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  1                                                                          التاسعالدولي  الملتقى

    
  

  التاسعالدولي  أبحاث الملتقىفھرس 

  الثانيالجـــــزء 

  

  

  الصفحة                                                       الموضوع   

  الثانيأبحاث المحور 

  07   والواقع المعیشالكفاءة بین الزوجین في ضوء مقاصد الشریعة  -

          قسنطینة جامعة  – سعاد سطحي. د.أ

  23  الجدل الفقھي والعرفي حول مسألة الكفاءة في الزواج ـ دراسة معاصرة ـ -

  1باتنة جامعة  -أحمد أمداح   .د

  63  ...الكفاءة بین الزوجین في ضوء التشریع الإسلامي وقانونـ 

  1جامعة باتنة –الباحث سمیر سرایري  –سامیة دردوري . د

  89  الكفاءة في الزواج بین العرف والفقھ والقانونـ 

  خنشلة جامعة  – الباحثة ملیكة صوالح -الھاشمي تافرونت. د

  105  ...الكفاءة العلمیة بین الزوجین ودورھا في التنمیة الأسریةـ 

     1باتنةجامعة  – الباحثة فایزة فرحاتي  -أمال لعلاونة .د

  123  الموازنات في اعتبار الكفاءة أو إلغائھاأثر فقھ  -

  1جامعة باتنة  –الباحثة مریم عبایدیة  - صلیحة بن عاشور/ د.أ

  165  مقاصد الكفاءة بین الزوجین في الاستقرار الأسري وتربیة الأولاد -

  الواديجامعة  -  علي بوعمرة  الباحث
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  181  إشكالات الولایة ودور مقاصد تشریعھا في حلھاـ 

  1باتنة جامعة  - حوریة تاغلابت .د

  199  ...الولي في عقد النكاح بین الاشتراط والإسقاط في ضوء أصولـ 

  1باتنة جامعة   -الطاھر براخلیةالباحث 

      217  ...المركز القانوني للولي في عقد الزواج في قوانین الأحوالـ 

  1باتنة جامعة  -سمیرة عبدو . د

  239  الشریعة والقانونالولي بالنسبة للمرأة في  -

  جامعة أدرار/ الباحث عبد الستار مزیاني – 1باتنة جامعة  /عمار مزیاني. د

  259  ...ولي المرأة  المكلفة في الزواج في ضوء مقاصد الشریعة الإسلامیة -

    المسیلةجامعة  –صباح عماري. د

  279  ...وأثره' ولایة المرأة في عقد النكّاح'التأّصیل المقاصديّ لـ ـ 

  1وھران جامعة  - الباحث عمر قلالش

  327  "الولایة في النكاح بین الشریعة والقانون ــ دراسة فقھیة مقاصدیة ــ" -

   1جامعة باتنة  – الباحث الھادي حواس – عبد الحفیظ ھلال. د

  357  الزیجات المعاصرة وأثر مقاصد الشریعة في إجلاء أحكامھا -

 غردایةجامعة  -باھي الباحث یاسین – المانع مجیدي. د

  371  تداعیات أمن الأسرة على المجتمع -

 1باتنة جامعة  -  الخامسة مذكور. د

  387  التبكیر في الزواج وآثاره -

 الواديجامعة / محمد طھ حمیديالباحث  – عبد القادر مھاوات /د

  407  ...ضوابط تعدد الزوجات بین مقاصد الشریعة الإسلامیة وقانون -

  الواديجامعة  - غریسي جمال /د
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  427  ...عملیة الاختیار الزواجي في المجتمع الجزائري في ظل التغیرات -

  1باتنة جامعة  –الباحثة نوال بوتة –الباحثة لیلى مدور 

  455  تحدید سن الزواج بین مستندات الفقھاء ومبررات المُحْدَثین -

  1وھران جامعة  – الباحث محمد مسوس

  479  ...شروطھم وأثرھا في بناء الأسرة المسلمةالمسلمون عند "قاعدة  -

   قسنطینةجامعة  – الباحث عبد الباسط باعلي

  501  ......تخریج الفروع على الأصول في النوازل المعاصرة  المتعلقةـ 

  1جامعة باتنة  – خالد قادري /د

  525  ...الشروط المقترنة بعقد الزواج بین الفقھ الإسلامي وقانونـ 

  جامعة البویرة/ الباحث أسامة زكاغ -جامعة قسنطینة /الدین مكاويالباحث زین 

  553  ...إشكالیة تطبیق نظریة الفسخ عند الإخلال بالشروط المقترنة ـ

  الأغواطجامعة  – موسى سالمي. د

  571  شرط السكن المستقل وأثره على عقد الزواج دراسة فقھیةّ مقاصدیةّـ 

  البویرة جامعة –الباحث سید علي قوریة

  601  ... أثر الفحوصات والتحالیل الطبیة قبل الزواجـ 

  قسنطینةجامعة  – الرحمن معاشيعبد / د

  619  حكم الفحص الطبي قبل الزواج والآثار المترتبة عنھـ 

  1الجزائر جامعة   - سعیدان أسماء / د

  645  البعد المقاصدي للفحص الطبي قبل الزواجـ 

  1باتنة جامعة  /الباحثة سیھام بن ناصر –جامعة الوادي / الباحث رضوان كتال

  673  الفحص الطبي قبل الزواج ودوره في حمایة الأسرةـ 

  1الجزائر  - الباحث بن حدید عبد الدائم
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  691  ...الفحوصات الطبیة بین الرضائیة في عقد الزواج  ومسؤولیةـ 

  ةسكیكدجامعة  – عبد الرحمن سلوغةالباحث 

  725  موقف الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة من الفحص الطبي قبل الزواج -

  1جامعة الجزائر  –كریمة فرحات حمیدة  ةالباحث

  753  الفحوص الطبیة قبل الزواج وأثرھا في تحقیق الصحة الأسریة -

  1جامعة باتنة – سمیرة بن حمودةالباحثة  - مسعودة عدوي .د

  787  ...الأدیان السماویة فقھ الأحوال الشخصیةنظام الأسرة في  -

   المملكة المغربیة – محمد مبشوش. د



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 :قال الله تعالى
 

 

  ِنْ وَمِنْ آیَات ھِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ

أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إلَِیْھَا 

ةً وَرَحْمَةً ۚ إنَِّ  وَدَّ وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّ

رُونَ  لكَِ لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّ  فِي ذَٰ

 

  )21، الآیة الرومسورة (
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  الكفاءة بین الزوجین في ضوء مقاصد الشریعة

  والواقع المعیش

        

  قسنطینةجامعة  -  سعاد سطحي ةالدكتورالأستاذة 

  مقدمة 

إن الأصل في عقد الزواج أن یبنى على المودة والرحمة ویحقق 
إذ من خلال  ،یسمیھ البعض بعقد الحیاة أو العمربل  الاستمراریة والدیمومة،

قد تكون مصدر سعادتھ أو  ،نتقل الإنسان إلى حیاة أسریة جدیدةھذا العقد ی
وقد تستمر ھذه العلاقة الزوجیة تحوطھا المودة والرحمة والاحترام ،شقائھ

وعدم التفاھم والانسجام وتنتھي بالفراق عن  ،وقد تفشل بسبب الشقاق،المتبادل
  .أو التطلیق  ،أو الخلع ،طریق الطلاق

ن من الضروري توفیر عناصر الاستقرار ولتفادي ھذه المشاكل كا
وذلك بالتقارب في  من البدایة لضمان تأمین الانسجام والتفاھم بین الزوجین،

مما یجعل موضوع الكفاءة  العناصر الدینیة والاجتماعیة والأخلاقیة والثقافیة،
وبیان ذلك كلھ  قصد إبراز اجتھادات الفقھاء حولھ، ،قمینا بالبحث والدراسة

مقاصد الشریعة الإسلامیة والتنزیلات الواقعیة لھ في مجال سیرورة في ضوء 
اقتضى ھذا  الموضوع منا  ولبیان ذلك كلھ، ،بناء الأسر المعیشة وتماسكھا

  :طرح الأسئلة الآتیة

وما ھي المقاصد من  ما المقصود  بالكفاءة بین الزوجین؟   
معاصرین لھا؟ وما وما الصفات المعتبرة فیھا؟ وما نظرة بعض ال اعتبارھا؟

أو شقاء أسرنا  ھي أبرز مقاصد تشریعھا؟ وتنزیلاتھا الواقعیة على سعادة،
 ،ھذا ما سوف نمیط اللثام علیھ من خلال النص الكامل للمداخلة المعاصرة؟

الصفات ، حكم الكفاءة، تعریف الكفاءة :وذلك  عبر تناولنا للنقاط الآتیة



   سعاد سطحي /د.أ
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النظرة المعاصرة ، ان المقاصد الشرعیةلكفاءة في میزا، المعتبرة في الكفاءة
  .للكفاءة و تنزیلاتھا على واقع الأسر 

  تعریف الكفاءة: أولا

والكفء ،إذا قام بالأمر،الكفاءة مأخوذة من كفى یكفي كفایة: أ ـ لغة
ومنھ ،وتكافأ الشیئان تماثلا وتساویا .ویقال أیضا كُفوٌُ وكُفؤٌُ  ،النظیر والمساوي

وكل . )1(أي مثیلا ومساویا ،)4: الإخلاص( نْ لھَُ كُفوًُا أحََدٌ وَلَمْ یَكُ  :قولھ 
وقیل الكفاءة المماثلة في . )2(شيء ساوى شیئا حتى صار مثلھ فھو مكافئ لھ

  .)3(القوة والشرف

ـ ، )4(المماثلة والمقاربة :عرفت بتعاریف عدیدة منھا: ب ـ اصطلاحا
حیث لا تعیرّ الزوجة أو حالة یكون بھا الزوج ب، )5(أمر موجب عدمھ عارا

  .المماثلة بین الزوجین دفعا للعار في أمور مخصوصة، أولیاؤھا بھ

الكفاءة ھي المساواة : "وعرّفھا الدكتور عبد الرحمن الصابوني بقولھ
بین الزوجین في أمور اجتماعیة بحیث یعتبر وجودھا عاملا من عوامل 

و مفسدا للحیاة الزوجیة كما یعتبر الإخلال بھا معكرا أ،الاستقرار الزوجي
  .)6("ویؤدي إلى الشقاق والضرر في غالب الأحوال

  حكم الكفاءة: ثانیا 

  :اختلفت كلمة الفقھاء في ذلك إلى ثلاثة أقوال ھي

 ،وھي حق للمرأة والأولیاء الكفاءة شرط للزوم النكاح،: القول الأول
  .)7(ماءالعل فإذا اتفقت معھم على تركھا جاز النكاح وبذلك قال جمھور

على رأي الحنفیة من غیر كفء جاز للولي  فإذا زوجت المرأة نفسھا،
  .)8(فسخ النكاح ،وكذلك إذا زوجھا الولي من غیر كفء فلھا حق الاعتراض

فلا یجوز للولي عضلھا إذا ،یضاف لذلك أن المرأة إذا دعیت لكفء
بَلغَْنَ أجََلھَنَُّ فلاََ وَإذَِا طَلَّقْتمُْ النِّسَاءَ فَ : لقولھ تعالى ،كانت ھي راضیة

  .)232: البقرة( تعَْضُلوُھنَُّ أنَْ ینَكِحْنَ أزَْوَاجَھنَُّ إذَِا ترََاضَوْا بیَْنَھمُْ بِالْمَعْرُوفِ 
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 ،حیث نزلت في معقل بن یسار،وسبب نزول الآیة یدل على ذلك  
 ،زوجت أختا لي من رجل فطلقھا حتى إذا انقضت عدتھا جاء یخطبھا: "قال

لا والله لا  ،ثم جئت تخطبھا ،فطلقتھا ،زوّجتك وأفرشتك وأكرمتك: لھ فقلت
 ،المرأة ترید أن ترجع  إلیھ وكانت ،وكان رجلا لا بأس بھ ،تعود إلیك أبدا

فزوجھا " فقلت الآن أفعل یا رسول فلا تعضلوھنّ فأنزل الله ھذه الآیة 
  .)9("إیاه

ك قال الإمام عبد وبذل ،الكفاءة شرط لصحة النكاح: القول الثاني 
  .)11(وفي روایة عن أحمد ،)10(الملك بن حبیب ،وابن الماجشون وسفیان

ولا شرط  لا شرط صحة، ،الكفاءة لیست شرطا أصلا: القول الثالث
 وممن قال بذلك الحسن البصري، ،فكل مسلم ھو كفء للمرأة المسلمة ،لزوم

 .)13(وابن حزم الظاھري ،)12(والكرخي من الحنفیة

  :وا على عدم اشتراط الكفاءة بما یأتي استدل وقد

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھمُْ أوَْلیَِاءُ   :قال تعالى :من الكتاب /أولا
فاَسْتجََابَ لَھمُْ رَبُّھمُْ أنَِّي لاَ أضُِیعُ عَمَلَ : وقال أیضا .)71: التوبة(  بَعْضٍ 

  .)195: آل عمران( بعَْضُكُمْ مِنْ بعَْضٍ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ 

فھذه الآیات الكریمة تبیّن بأن لا تفاضل بین المسلمین : وجھ الاستدلال
  .والقول بالكفاءة یتناقض مع ھذه الآیات إلا بالتقوى،

 :استدلوا بجملة من المرویات منھا :من السنة النبویة الشریفة /ثانیا
إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ " .)14("الناس سواسیة كأسنان المشط"

  .)15("فانكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبیر

زینب بنت جحش القرشیة من زید بن حارثة مولاه  كما زوج النبي 
الفھریة من أسامة وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد  وزوج فاطمة بنت قیس

  .الرحمن ابن عوف

حري : تقولون في ھذا؟ قالواما : فقال ومر رجل على رسول الله 
فمر رجل  ،فسكت ،إن خطب أن ینكح وإن شفع أن یشفع وإن قال أن یستمع



   سعاد سطحي /د.أ
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حري إن خطب أن لا : ما تقولون في ھذا ؟ قالوا: فقال ،من فقراء المسلمین
ھذا : "فقال رسول الله ،وإن قال أن لا یستمع ،ینُكح وإن شفع أن لا یشفع

  .)16("خیر من ملء الأرض مثل ھذا

وتدل ،فھذه الأحادیث بمجموعھا تدل على المساواة بین المسلمین 
فالمرأة المسلمة یكافؤھا الرجل   ،كذلك على عدم  اعتبار الكفاءة في الزواج

أو عدم كونھ من أھل  المسلم عند إنشاء عقد الزوجیة بغض النظر عن فقره،
    .الحسب والنسب

یات الحدیثیة وقد استدل من یشترطون الكفاءة بجملة من المرو

  :نوردھا على النحو الآتي

وذكرت أن أباھا زوجھا من ابن أخیھ  حدیث الفتاة التي جاءت إلى النبي  -
  .)17(في قبول النكاح أو رده فخیرھا النبي  ،لیرفع بھا خسیستھ

  .)18("لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء: "وما روي من حدیث -

ء لبعض قبیلة بقبیلة ورجل برجل والموالي العرب بعضھم أكفا: "وحدیث -
  .)19("بعضھم أكفاء لبعض قبیلة بقبیلة ورجل برجل إلا حائك أو حجام

تنكحوا النساء إلا  لا: "وحدیث .)20("تخیروا لنطفكم الأكفاء: "وحدیث -
  .)21("ولا یزوجوھن إلا الأولیاء ،الأكفاء

نظرا  ،ئھافھذه الأدلة تبین بأن من حق المرأة أن تتزوج من یكاف
 والتفاھم، وأن الزواج لا یتحقق فیھ الاستقرار، للتفاوت الموجود بین البشر،

ولكن رد علیھم بأن جل ھذه  .والرحمة إلا بین الأكفاء والمودة، والانسجام،
  .الأحادیث التي استدل بھا أصحاب ھذا القول ضعیفة بل منھا ما ھو موضوع

تلف الفقھاء في الصفات التي اخ: الصفات المعتبرة في الكفاءة /ثالثا
ومنھم من توسع  ،فمنھم من ضیّق نطاقھا ومنھم من توسط ،تشترط في الكفاءة

ویتضح لنا ذلك من خلال استعراض ھذه الصفات وبیان آراء الفقھاء  ،في ذلك
  .فیھا
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ولقد اتفق جمھـور الفقھاء . والمقصود بذلك الصلاح والتقوى: الدینـ 1
  .فالفاسق لا یكون مكافئا للمرأة العفیفة التقیة. )22(على ذلك )رحمھم الله(

بینما نجد محمد بن الحسن الشیباني من الحنفیة لم یعتبر الكفاءة في 
ویلعب بھ  ویخرج سكرانا، إلا إذا كان الرجل فاسقا یسُخر منھ، الدین،

فلا تبنى علیھ الكفاءة لأنھا من أمور  ،لأن الصلاح من أحكام الآخرة،الصبیان
  .)23(على حسب قولھ الدنیا

كما اعتبر ابن حزم الظاھري الفسق الذي یقدح في العدالة ھو الفسق 
  .)24(بالزنا فقط

واستدل جمھور الفقھاء على اعتبار الصلاح من شروط الكفاءة بقولھ 
 : ْأتَْقاَكُم ِ أفَمََنْ : أیضا وقولھ  ،)13: الحجرات( إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ

  .)18: السجدة( مِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ كَانَ مُؤْ 

إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ فانكحوه إلا تفعلوا : "وبقولھ 
  .)25("تكن فتنة في الأرض وفساد عریض

لم یختلف المذھب أن البكر إذا " :)رحمھ الله(قال الإمام ابن رشد 
أن لھا أن تمنع نفسھا من  زوجھا الأب من شارب الخمر وبالجملة من فاسق

وكذلك إن زوجھا ممن مالھ ،فیفرّق بینھما،النكاح وینظر الحاكم في ذلك
  .)26("أو ممن ھو كثیر الحلف بالطلاق،حرام

 ،فالفاسق مردود الشھادة والروایة غیر مأمون على النفس والمال
 وبنت الإنسان أعزّ وأغلى ما ،)27(مسلوب الولایة ناقص عند الله وعند خلقھ

  . فلا یكون الفاسق كفؤا لھا ،یملك

: وقال ،وفي ظاھر مذھب الإمام مالك التركیز على الدین في الكفاءة
فالحرة وذات المال والجاه لھا . )28("أھل الإسلام كلھم بعضھم لبعض أكفاء"

   ).29(ترك حقھا من الكفاءة وتزوج بالعبد الفقیر إذا اتفقت مع ولیھا
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ن فاسق برضا أولیائھا یجوز بشرط أن كما أن رضا المرأة بالزواج م
تأمن على نفسھا ،فإن لم تأمن على نفسھا منھ فیتدخل الحاكم لرد ھذا 

  .)30(حفاظا على نفسھا،ولو رضیت ھي وأولیاؤھا،النكاح

والمقصود بذلك العیوب الموجبة للخیار كالجنون : السلامة من العیوب - 2
اض لیس كفؤا لمن كان فمن كان بھ شيء من ھذه الأمر ،والجذام والبرص

  .)32(والشافعیة )31(وھذا الوصف معتبر عند المالكیة سلیما منھا،

من قال بشرط السلامة من العیوب لم یشترط الجمال  مع ملاحظة أن
ولكن یكره عند بعضھم للولي أن یزوج من ھي في ولایتھ من الشیخ الھرم أو 

  .)33(القبیح الذمیم

   :ء في اعتبارھما إلى القولین الآتییناختلف الفقھا: )34(الحسب والنسب - 3

والإمام أحمد ) رحمھ الله( )35(المشھور عن الإمام مالك: القول الأول
ِ أتَْقَاكُمْ  :لقولھ  ،في روایة عنھ عدم اعتبار ذلك  إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ

  ).13 :الحجرات(

 )36(حنفیةاعتبار النسب في الكفاءة وممن قال بذلك ال: القول الثاني
فغیر . )39(والحنابلة في روایة لھم )38(والشافعیة )37(والمالكیة في رأي لھم

  .العربي مثلا لیس كفؤا للعربیة

إن الله اصطفى كنانة من ولد : "واستدلوا على ذلك بقول النبي 
 ،واصطفى من قریش بني ھاشم ،إسماعیل واصطفى قریشا من كنانة

  . )40("واصطفاني من بني ھاشم

رد أنھ لما خرج سلمان الفارسي وجریر في سفر فأقیمت وبما و
بل أنت تقدم فإنكم معشر : قال سلمان ،الصلاة فقال جریر لسلمان تقدم أنت
وإن الله فضلكم علینا  ،ولا تنكح نساؤكم العرب لا یتقدم علیكم في صلاتكم،

  .)")41بمحمد 
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ان لیس بأن قول سلم )رحمھ الله(وردّ علیھم شیخ الإسلام ابن تیمیة 
كما یجب اتباع أحكام الله ورسولھ  ،حكما شرعیا یلزم جمیع الخلق اتباعھ

)42(.  

ھل یشترط أن تكون مھنة الرجل مساویة لمھنة أب : الصناعة أو المھنة - 4
اختلف الفقھاء في  المرأة التي یرغب ھذا الرجل في الارتباط بھا أم لا؟

  :ذلك إلى الرأیین الآتیین

عتبار المھنة في الكفاءة وبذلك قال أبوحنیفة في عدم ا: الرأي الأول
  :وقال بعضھم .)45(والحنابلة في روایة لھم )44(والمالكیة )43(روایة عنھ

  وحبك للدنیا ھو الذل والسقـم \ألا إنما التقوى ھي العزّ والكرم 

  إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم \ولیس على عبد نقي نقیصـة 

یرا في الكفاءة وبذلك قال أبو یوسف إن للصنعة تأث: الرأي الثاني
وفي روایة مرجوحة عند  )47(والشافعیة )46(ومحمد بن الحسن من الحنفیة

  .)48(الحنابلة

 وقد ورد في المغني أنھ من كان من أھل الصنائع الدنیئة كالحائك،
فلیس بكفء لبنات  والزبال، والحمامي، والقیم، والدباغ، والحارس، والحجام،

لأن ذلك  والبنایة، كالتجارة، و أصحاب الصنائع الجلیلة،أ ذوي المروءات،
  .)49(نقص في عرف الناس فأشبھ نقص النسب

لَ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ فيِ  :قال  :واستدلوا على ذلك بما یأتي ُ فضََّ وَاللهَّ
زْقِ   قَالوُا أنَؤُْمِنُ لكََ وَاتَّبَعَكَ الأْرَْذَلوُنَ  :وقولھ  .)71: النحل( الرِّ

  .)111: الشعراء(

وھذا " العرب بعضھم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما: "وحدیث
فعندما سئل  ،وأخذ بھ )رحمھ الله(وقد ضعّفھ الإمام أحمد  ،الحدیث ضعیف

عن ذلك قال بأن العمل علیھ أي أنھ ورد موافقا لما ھو متعارف علیھ بین 
  .)50(الناس
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ك ھل ھو من الكفاءة أم لا؟ وقیل اختلف في اعتبار ذل: المال أو الیسار - 5
وعن أبي یوسف من الحنفیة  ،المقصود بذلك القدرة على النفقة والمھر

المقصود بذلك القدرة على النفقة لأن المھر تجري المساھمة فیھ بخلاف 
  .)51(النفقة

بأن المقصود بذلك القدرة على  وقال القاضي عبد الوھاب من المالكیة
لأنھ إما أن یأكل من مالھا أو  ،ھ على ذلك إضرارا بھاالنفقة لأن في عدم مقدرت

 ،)52(وذلك نقص في العادة ،فتحتاج إلى مطالبتھ بالطلاق ،لا ینفق علیھا
في المال عند جمھور الفقھاء إلا الحنفیة الذین  والأصح عدم اعتبار الكفاءة ة

قادر على فالغنیة غنى فائقا لا یكافئھا ال ،قالوا بأن الكفاءة في الغنى معتبرة
المھر والنفقة ویكون أقل منھا غنى لأن الناس یتفاخرون بالغنى ویتعیرّون 

  .)53(بالفقر

وقد وقع الخلاف في اعتبار المال والیسار في الكفاءة في كتب كل من 
  .)57(والحنابلة )56(والشافعیة )55(والمالكیة )54(الحنفیة

  :حیث استدل من اعتبر الكفاءة في المال بما یأتي

 :لفاطمة بنت قیس حین أخبرتھ بأن معاویة خطبھا لنبي ـ قول ا
 الحسب المال،: "أیضا وقولھ  .)59("لا مال لھ )58(وأما معاویة فصعلوك"

 ،كتفاضلھم بالنسب إن الناس یتفاضلون بالمال،: كما قالوا .)60("والكرم التقوى
  .)61(فعدمھ یعتبر نقصا في عرف الناس

كفاءة في المال بحدیث عَائِشَةَ وفي المقابل استدل من لم یعتبر ال
وَدِرْعُھُ مَرْھوُنَةٌ عِنْدَ یَھوُدِيٍّ بِثَلاَثیِنَ  توُُفِّيَ رَسُولُ اللهِ : رَضِيَ اللهُ عَنْھاَ قَالَتْ 

  .)62("صَاعًا مِنْ شَعِیرٍ 

لأنھ ظلّ : "في عدم اعتبار الكفاءة في المال قال الخطیب الشربیني 
  .)63("ولا یفتخر بھ أھل المروءات والبصائر ،ومال مائل ،وحال حائل ،زائل

لقد نحا المقاصدیون في : الكفاءة في میزان المقاصد الشرعیة /رابعا
ذلك منحیین ،إذ ھناك من رأى أن المقاصد الشرعیة والحكم المرعیة تتجسد 
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في  اعتبار الكفاءة واشتراطھا في الزواج وذلك لأن الناس متساوون في 
أمّا  ،وأن التفاضل لا یكون إلا بالتقوى ،قضایا الدین الحقوق والواجبات وفي

وقد جاء في الكتاب صریحا ما یدل  الاعتبارات الشخصیة فھم متفاوتون فیھا،
وَھوَُ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ  :ومن ذلك قولھ . على الأفضلیة في ذلك

 وَكُمْ فيِ مَا آتاَكُمْ الأْرَْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فوَْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لیِبَْلُ 
  .)165:الأنعام(

زْقِ : وقال أیضا لَ بعَْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّ ُ فَضَّ : النحل( وَاللهَّ
رُ : وقال أیضا. )71 قلُْ ھلَْ یَسْتوَِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ إنَِّمَا یَتَذَكَّ

ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ : وقال أیضا .)9: الزمر( أوُْلوُا الأَْلْباَبِ  یَرْفَعْ اللهَّ
  ).11: المجـادلة( أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجـاَتٍ 

مما سبق یتبین بأنھ یوجد اختلاف بین الناس في الرزق والثروة  
ولا شك أن  والعلم وھذا الاختلاف ھو فطرة إنسانیة فطر الله الناس علیھا،

الإسلامیة تتماشى مع الفطرة والأعراف التي لا تخالف ولا تتصادم  الشریعة
وعقد یشتمل على  لاسیما وأن الزواج مصاحبة عمر، مع أصول الدین،

أغراض ومقاصد متعددة یأتي في مقدمتھا تحقیق المودة والألفة والمحبة ولا 
تقارب   یحصل ھذا غالبا إلا بین الأكفاء مما یجعلنا نؤكد بأنھ لا بد من نقاط

  . بین الطرفین لكي یحدث ذلكم التوافق والانسجام

: إن المطلوب من النكاح: ")رحمھ الله(وفي ذلك یقول الإمام القرافي 
وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلَقَ لكَُمْ مِنْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا  :السكون والود والمحبة لقولھ 
ونفس الشریفة ذات  ،)21: الروم( وَدَّةً وَرَحْمَةً لتَِسْكُنوُا إلِیَْھاَ وَجَعَلَ بیَْنَكُمْ مَ 
 ،بل ذلك سبب العداوة والفتن والبغضاء والعار ،المنصب لا تسكن للخسیس

ومقاربة  ،فإن مقاربة الدنيء تضع ،على مر الأعصار في الأخلاف والأسلاف
أن كل عقد لا یحصل الحكمة التي شرع لأجلھا لا : والقاعدة ،العلي ترفع

  .)64("یشُرع
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النكاح مشروع للتناسل على : ")رحمھ الله( ویقول الإمام الشاطبي
القصد الأول ویلیھ طلب السكن والازدواج والتعاون على المصالح الدنیویة 

  .)65(..."والأخرویة 

ذلك أن أحكام الشریعة الإسلامیة قائمة على رفع الضرر  ضف إلى 
من امرأة معینة ویكون ھو ولاشك أن الرجل الذي یتقدم للزواج  على العباد،

  . أقل منھا مكانة أو أقل منھا یسارا قد یؤدي ذلك إلى  تضررھا من العیش معھ

 وفي المقابل نحا فریق من المقاصدیین منحى مخالفا للمنحى الأول،
من المقاصد الشرعیة تحقیق المساواة بین  فرأى اعتبار الكفاءة وذلك أن
وھذا ما  ،الأفضلیة بالتقوى والصلاحوأن  المسلمین وعدم التمییز بینھم،

: قال  یتجلى لنا من خلال النصوص  الشرعیة من كتاب وسنة حیث 
 َّیاَأیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوبًا وَقبَاَئِلَ لِتعََارَفوُا إِن

ِ أتَْقاَكُمْ  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ : أیضا قال  .)13: الحجرات أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ
  .)10: الحجرات( إخِْوَةٌ 

لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا ": وقال 
لأبیض على أسود ولا لأسود على أبیض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من 

  .)67("واإن أولیائي المتقون حیث كانوا وأین كان" :وقال أیضا .)66("تراب

وأھل الإسلام كلھم إخوة لا یحرم " :وفي ذلك یقول الإمام  ابن حزم
على ابن من زنجیة بغیة نكاح ابنة الخلیفة الھاشمي والفاسق الذي بلغ من 

وكذلك الفاضل المسلم كفؤ  ،الفسق المسلم ما لم یكن زانیا كفؤ للمسلمة الفاضلة
  .)68(للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانیة

فالدماء متساویة  ،الكفاءة غیر معتبرة فیما ھو أھم من النكاحھذا وإن 
فلا تعتبر الكفاءة في  ،في الجنایات فیقتل الشریف بالوضیع والعالم بالجاھل

   .)69(الزواج من باب أولى

لقد : النظرة المعاصرة للكفاءة و تنزیلاتھا على واقع الأسر  /خامسا
اءة خاضعة لأعراف الناس ذكر الفقھاء بأن الصفات المعتبرة في الكف
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فإذا أطلقت الكفاءة وجب حملھا على : "وعاداتھم ،وفي ذلك یقول ابن قدامة
  .)70("المتعارف

وورد في الذخیرة قول الإمام اللخمي بأن اعتبار النسب في الكفاءة  
فإن كانت عادة بلدھا عدم المعرة بالزواج  ،بالنسبة للغنیة مرده إلى العُرف

  .)71(جت بھبمن دونھا نسبا زو

باختلاف الأعراف تختلف بعض صفات الكفاءة التي : وعلیھ نقول
  .ذكرھا العلماء في زمانھم عن صفاتھا في وقتنا الحالي وواقعنا المعیش

وإذا عرفنا أن " :وفي ذلك یقول الأستاذ محمد مصطفى شلبي
وإنما  ،بل منھا ما یتعارض معھا ،النصوص لم تشترط كل ھذه الأمور

وأن الأساس في  ،ھاء بناء على ما تعارفھ الناس في زمنھمشرطھا الفق
فینبغي أن لا یقف الأمر عند ما  ،اشتراطھا ھو دفع العار عن الزوجة وأولیائھا

بل یدور مع ما یجدُّ من العرف من أمور یصح  ،شرطوه بناء على عرفھم
فیھما  لأن الفارق الكبیر ،أو الثقافة اعتبار الكفاءة فیھا كالتقارب في السن،

  .)72("یجعل الحیاة الزوجیة غیر مستقرة

فلو تعارف الناس على أن المثقفة ثقافة عالیة تعیّر بالزواج بالرجل 
وكذلك لو  الأمي الذي لا یقرأ ولا یكتب تعتبر الثقافة من عناصر الكفاءة،

تعارف الناس على أن الفتاة الشابة تعیّر بالزواج من الشیخ الھرم كان التقارب 
  .)73(ن من عناصر الكفاءةفي الس

أو التي  أو الطبیبة، إذن فالمرأة المثقفة ثقافة عالیة كالأستاذة الجامعیة،
والمدیرة ربما تعیر بالزواج  أو الوزیرة، تعتلي مناصب كبرى كالبرلمانیة،

حیث تشعر بأنھ أقل منھا في  ،من إنسان جاھل أمي لا یحسن القراءة أو الكتابة
فینعدم الاستقرار في ھذا العقد  ،تحس بقوامتھ علیھاالمستوى وبالتالي لا 

المبني على المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف التي ھي من أھم مقاصد 
  .الزواج



   سعاد سطحي /د.أ
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مھما اختلفت صفات الكفاءة باختلاف أعراف الناس : ولكني أقول
فیظل  ،وزمانھم ومكانھم یبقى عنصر التدین والتقوى من العناصر الثابتة

ما غیر كفء للمرأة المتدینة خاصة في زمننا ھذا الذي انتشرت فیھ الفاسق دائ
  .المحرمات

الدین دون غیره  ورحم الله الإمام ابن القیم الذي اعتبر الكفاءة في
 ،اعتبار الدین في الكفاءة أصلا وكمالا  فالذي یقتضیھ حكمھ : "حیث قال

ن والسنة في الكفاءة ولم یعتبر القرآ ،فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفیفة بفاجر
فإنھ حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبیث ولم یعتبر نسبا  ،أمرا وراء ذلك

ولا صناعة ولا غنى ولا حرفة فیجوز للعبد القن نكاح الحرة النسیبة الغنیة إذا 
كان عفیفا مسلما وجوز لغیر القرشیین نكاح القرشیات ولغیر الھاشمیین نكاح 

  .)74("ح الموسراتالھاشمیات وللفقراء نكا

كما ذكر الفقھاء قدیما  بأن الكفاءة مطلوبة في جانب الرجل دون 
فلا یكون أقل منھا ،المرأة فعلى الرجل أن یماثل المرأة في أمور مخصوصة

أو یكون أحسن منھا بینما تعیرّ ھي  فھي تشرُف بالارتباط برجل یماثلھا،،شأنا
  .اءةوأولیاؤھا إذا كان ھذا الرجل دونھا في الكف

الكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة " :)رحمھ الله(یقول ابن قدامة 
وقد تزوج من أحیاء العرب وتزوج صفیة بنت  ،لا مكافئ لھ فإن النبي 

وقال من كانت عنده جاریة فعلّمھا وأحسن تعلیمھا  ،حیي وتسرى بالإماء
رف بشرف ولأن الولد یش. )75("وأحسن إلیھا ثم أعتقھا وتزوجھا فلھ أجران

  .)76("فلم یعتبر ذلك في الأم،أبیھ لا بأمھ

بینما نجد من المعاصرین من یرى خلاف ذلك فیرى الدكتور عبد 
الرحمن الصابوني بأن الكفاءة لا تكون في جانب الرجل فقط بل تشمل المرأة 

وتعیّر أسرتھ  وأن الرجل یعیرّ إذا ارتبط بامرأة غیر مكافئة لھ، ،كذلك
لو خطب شخص من أسرة محترمة فتاة تعیش في "...  :ذلكوقد قال في ،كذلك

أنّ أسرة ھذا  ،المقاھي والمراقص تشرب الخمر وتسھر اللیالي الحمراء
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ألا یتكلم الناس أن فلانا ابن فلان تزوج فتاة صفاتھا  ،الرجل تتعیرّ بھذا الزواج
  .)77("كذا وكذا ویجعلونھ حدیث المجالس

  الخاتمة

عن موضوع الكفاءة بین الزوجین في ضوء  نحسب أننا أمطنا اللثام
مقاصد الشریعة والواقع المعیش سائلین الله العلي القدیر لملتقاكم التوفیق 

وآخر دعوانا أن الحمد S ،والسداد وللقائمین على أشغالھ المعونة والرشاد 
  .رب العالمین 

   :الھوامش

                                                        
 .5/189معجم مقاییس اللغة  ،3908ـ  5/3907لسان العرب  -  1
 .737المصباح المنیر  -  2
 .320اموس الفقھي لغة واصطلاحا الق -  3
 .1/246شرح حدود ابن عرفة  -  4
 .3/204زاد المحتاج بشرح المنھاج  -  5
 .197شرح قانون الأحوال الشخصیة السوري  -  6
المجموع  ،5/15الأم  ،193القوانین الفقھیة  ،4/215الذخیرة  ،3/291شرح فتح القدیـر  -7

 .7/374المغني  16/178
 3/164مغني المحتاج  ،2/77أسھـل المدارك  ،144-2/143المدونـة  ،3/294قدیر شرح فتح ال -8

 .7/373المغني 
  .بالفتح 9/182لا نكاح إلا بولي : باب ،كتاب النكاح ،صحیح البخاري -9

 .16/175المجموع  -10
 قد،قیدوا اعتبارھا بوقت إنشاء الع أن القائلین باشتراط الكفاءة،: مع ملاحظة. 7/371المغني  -11

 ،كما أنھ یسقط حق الاعتراض على عدم توفرّ الكفاءة بالدخول عند المالكیة ولا عبرة بزوالھا بعده،
 .وبحمل المرأة عند الحنفیة

 .2/317بدائع الصنائع  ،3/293شرح فتح القدیر   -12
 .10/24المحلى  -13
 .3/80ذكره ابن الجوزي في الموضوعات  -14
عن أبي  ،باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دینھ فزوجوه ،كتـاب النكاح ،السنن ،الترمـذي -15

وأبو حاتم  ،ورواه أیضا عن أبي حاتم المزني وقال  ھذا حدیث حسن غریب ،2/274ھریرة 
 . 2/274 ،غیر ھذا الحدیث ولا نعرف لھ عن النبي  ،المزني لھ صحبة

 .فتحـ بال 9/132الأكفاء في الدین : باب ،كتاب النكاح ،صحیح البخاري -16



   سعاد سطحي /د.أ
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كتاب  ،وابن ماجھ ،6/86 ،باب البكر یزوجھا أبوھا وھي كارھة ،كتاب النكاح ،السنن ،النسائي -17

 .1/602 ،النكاح باب من زوّج ابنتھ وھي كارھة
 ،كتاب النكاح ،المصنف ،وعبد الرزاق ،3/298 ،باب المھر ،كتاب النكاح ،السنن ،الدارقطني -18

 .6/152 ،باب الأكفاء
 .7/134 سنن البیھقي -19
باب اعتبار  ،كتاب النكاح ،والبیھقي ،1/633 ،باب الأكفاء ،كتاب النكاح ،السنن ،ابن ماجھ -20

 .7/133 ،الكفاءة
مبشّر بن عبید متروك : وعلق علیھ بقولھ ،7/133 ،باب اعتبار الكفاءة ،كتاب النكاح ،البیھقي -21

ه بقیة عن مبشر بن الحجاج عن أبي وقد روا: قال الإمام أحمد. الحدیث أحادیثھ لا یتُابع علیھا
باب المھر عن  ،كتاب النكاح ،والدارقطني ،الزبیر عن جابر وھو ضعیف لا تقوم بھ الحجة

 .3/244 ،أحادیثھ لا یتُابع علیھا ،مبشر بن عبید متروك الحدیث: وقال ،جابر
 شرافالإ ،213ـ  4/212الذخیرة  ،89ـ3/88حاشیة ابن عابدین  ،2/320بدائع الصنائع  -22

 ،9/133فتح الباري  ،16/182المجموع  ،2/18بدایة المجتھد  ،193القوانین الفقھیة  2/696
 .8/108الإنصاف  ،7/374المغني  ،3/207زاد المحتاج  3/166مغني المحتاج 

 .3/300شرح فتح القدیر  -  23
 .10/24المحلى  -24
 .15: سبق تخریجھ في ھامش -25
 .2/18بدایة المجتھد  -26
 .7/375ي المغن -27
 .2/145المدونة  -28
 ،1/370بلغة السالك لأقرب المسالك  ،2/226حاشیة الدسوقي  ،3/460مواھب الجلیل  -29

 .2/205الخرشي على مختصر سیدي خلیل 
 .2/77أسھل المدارك   -  30
 .2/19بدایة المجتھد  ،193القوانین الفقھیة  ،2/696الإشراف  ،4/212الذخیرة  -  31
 .2/87الأنوار لأعمال الأبرار  ،16/189المجموع  -  32
 .16/189المجموع  ،4/214الذخیرة  -  33
وقال بأن النسب یرجع إلى الآباء  ،بین الحسب والنسب )رحمھ الله(فرق الإمام القرافي  - 34

أجرنا بني فلان : مأخوذ من الحساب فیقال ،والأمھات والحسب إلى المراتب والصفات الكریمة
 .4/214الذخیرة  ...وفعلنا

 .193القوانین الفقھیة  ،4/214الذخیرة  ،2/18بدایة المجتھد  -  35
 .295ـ  3/294 ،شرح فتح القدیر -  36
 .4/214الذخیرة  -  37
 .16/187المجموع  -  38
 .7/375المغني  -  39
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 بعة ط. 7/58. وتسلیم الحجر علیھ قبل النبوة ،فضل نسب النبي : باب ،كتاب الفضائل ،مسلم -40

 .  دارالفكر
 . 7/372 المغني،: بن قدامةا -41
 .31ـ  19/26مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة ویمكن الرجوع  -42
 .2/320بدائع الصنائع  ،5/25المبسوط  ،3/301شرح فتح القدیر  -43
 .193القوانین الفقھیة  -44
 .7/111الإنصاف  ،7/377المغني  -45
 .3/90حاشیة ابن عابدین  ،3/301شرح فتح القدیر  -46
 .2/88الأنوار  ،16/189المجموع  -47
 .7/377المغني  -48
 .المصدر السابق -49
 .نفسھ -50
 .3/301شرح فتح القدیر  -51
 .2/696الإشراف  -52
 .3/301شرح فتح القدیر  -53
 .2/319بدائع الصنائع  ،3/301شرح فتح القدیر  -54
 .2/18 بدایة المجتھد ،193القوانین الفقھیة  ،2/696الإشراف  ،4/215الذخیرة  -55
 .3/208زاد المحتاج  ،3/167مغني المحتاج  ،16/182المجموع  ،9/137فتح الباري  -56
 .7/376المغني  -57
  .فقیر للغایة -58
  .1480حدیث رقم  2/1114المطلقة ثلاثا لا نفقة لھا : باب ،كتاب الطلاق ،صحیح مسلم -59
ھذه حدیث حسن : ھ بقولھوعلق علی ،باب من سورة الحجرات ،كتاب تفسیر القرآن ،الترمذي -60

 ،وابن ماجھ ،65/ 5،من حدیث سلام بن أبي مطیع ،صحیح غریب لا نعرفھ إلا من ھذا الوجھ
باب اعتبار الیسار في  ،كتاب النكاح،والبیھقي ،2/1410 ،باب الورع والتقوى ،كتاب الزھد

 .136/ 7،الكفاءة
 .7/376المغني  -61
ما قیل في درع النبي والقمیص في : باب ،والسیر الجھاد: كتاب ،الجامع الصحیح: ـ البخاري62

   .4197: حدیث رقم ،وفاة النبي: باب ،المغازي: وكتاب ،2916 :حدیث رقم، ..."الحرب وقال
 .3/187مغني المحتاج  -63
 .212ـ  4/211الذخیرة  -64
  .397ـ  2/396الموافقات  -65
 .4/289 ،باب في حفظ اللسان ،شعب الإیمان ،البیھقي -66
 .2/20 ،عن معاذ بن جبل ،باب الخوف والتقوى ،كتاب الرقائق ،ن حباناب -67
 .10/24المحلى  -68



   سعاد سطحي /د.أ
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 الجدل الفقھي والعرفي حول مسألة الكفاءة في الزواج

  ـ دراسة معاصرة ـ 

  

   1جامعة باتنة  –أحمد أمداح الدكتور           

  : مقدمة

لقد أصبح الاستقرار الأسري وتماسك النسیج الاجتماعي مطلبا ملحا 
لأي مجتمع یرغب في التقدم والتطور والازدھار بخطى ثابتة، وھو ما لم 

المنھج الإسلامي حیث نجده حافل بالوسائل والسبل التي یحافظ بھا یغفلھ 
الإنسان على صلابة البناء الاجتماعي والأسري، فقد كان الإسلام سباقا إلى 
وضع القواعد والقوانین التي تكفل استقرار الأوضاع الداخلیة للأسرة ابتداء 

فمن خلالھ من لبنة الزواج الشرعي كونھ أصل الأسرة وعمادھا الثابت، 
تتكون علاقة وثیقة وسامیة بین الرجل والمرأة تلیق بمكانة الإنسان وكرامتھ، 
كما یحقق مقاصد عظیمة أھمھا؛ حفظ نسل الأمة وتكثیرھا، إضافة إلى إشباع 
الحاجات الفطریة والاجتماعیة من محبة ورحمة وأنس وسكون عاطفي 

وَلقََدْ : ، قال تعالىونفسي، وتحصیل الأجر والثواب لاتباع سنة المرسلین
یَّةً    .)38: الرعد( أرَْسَلْناَ رُسُلاً مِنْ قبَْلكَِ وَجَعَلْناَ لھَمُْ أزَْوَاجًا وَذُرِّ

ومسألة تكافؤ الأزواج من المواضیع التي اھتمت بھا الشریعة 
الإسلامیة لما یترتب عن إھمالھا ھدر أوصال الأسرة ولما فیھا من تأثیر سلبي 

تي تخل بالحیاة الأسریة، حیث اتفق الفقھاء على تحري خصلة على القوامة ال
الدین في الزواج لما ینجم عنھ من صلاح واستقامة وخلق حمید بینما اختلفوا 
فیما سوى ذلك من خصال یرى البعض منھم أنھا تساھم في تحقیق الاستقرار 

  . الزوجي كالنسب والمال والحرفة



  أحمد أمداح/ د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                             24

ءة في الزواج من أكثر وفي عصرنا الحالي أصبحت مسألة الكفا
المسائل التي غلبت فیھا العادات والأعراف وأیدتھا بعض النصوص 
الوضعیة، وھو ما دفع عجلة الاجتھاد إلى التوسع في تفسیر وتحلیل النصوص 
من أجل تبریر العمل بالأعراف التي اعتادھا الناس باعتبار أن من أھم مقاصد 

زوجین، وھو أمر لا یتحقق إلا بتوفر الزواج انتظام التفاھم والتعاون بین ال
قدر من التكافؤ بینھما وفق ما تملیھ الأعراف السائدة في المجتمع، الأمر الذي 
جعل مسألة الكفاءة تختلف باختلاف الزمان والمكان والعادات والبیئات، مما 
یستدعي الوقوف عند ھذه النازلة القدیمة الحدیثة، التي تطرح نفسھا بنفسھا، 

الإجابة على مجموعة من الأسئلة المثارة حولھا؛ ما حقیقتھا؟، ما  وسأحاول
ھي مواصفاتھا؟، ما مدى مشروعیتھا؟، ھل ھي مشروطة في عقد النكاح؟، 
وھل ینفسخ عقد النكاح لفقدھا؟، وھل من حق الأولیاء المطالبة بفسخ النكاح 

  . ة؟لعدم التكافؤ؟، وما ھو واقعھا في المجتمع المعاصر والنظم الوضعی

بیان أقوال الفقھاء في مسألة الكفاءة : أما الھدف من البحث فیتمثل في
وخصالھا، وبیان الراجح منھا والمتفق علیھ، وبیان مدى اعتبارھا في 

  .الأعراف والنصوص الوضعیة المعاصرة

وسأسلك في منھج البحث، المنھج الاستقرائي والتحلیل والاستنباط، 
ادة من بطون كتب الفقھ العتیدة، معتمدا في الذي یعتمد على جمع شتات الم

ذلك على التحلیل الذي یعتمد على الترجیح بین الأقوال بحسب ما تقرر في 
قواعد الترجیح المعتبرة، والاعتماد في أخذ المعلومات على المصادر الأصلیة 
للفقھ الإسلامي في مذاھبھ المعتبرة عند جمھور المسلمین وغیرھا من مصادر 

الإسلامیة المتوفرة، ومناقشة الأدلة إذا اقتضى الأمر، وترجیح الحكم الشریعة 
الذي یستند إلى الدلیل الأقوى من نقل أو عقل، كما اعتمد على أخذ المعلومات 
القانونیة من مصادرھا القانونیة ومقارنتھا بالفقھ الإسلامي مركزا في ذلك 

  .  على المواد القانونیة المتعلقة بمسألة الكفاءة
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  : وسیكون مدار البحث على النحو التالي

  المقدمة

  مفھوم الكفاءة في الزواج ومشروعیتھا: المبحث الأول

  .مفھوم الكفاءة في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول  

  مشروعیة الكفاءة في عقد النكاح: المطلب الثاني  

  أراء الفقھاء حول اشتراط الكفاءة ووصفھا  : المبحث الثاني

  اعتبار الكفاءة شرطا من شروط النكاح: ولالمطلب الأ  

  عدم اعتبار الكفاءة في شروط النكاح: المطلب الثاني  

  الصفات المعتبرة في الكفاءة عند الفقھاء: المطلب الثالث  

  الجانب الذي تشترط فیھ الكفاءة ووقت اعتبارھا : المطلب الرابع  

لكفاءة في موقف العرف والنصوص الوضعیة من شرط ا: المبحث الثالث
  الزواج

  مفھوم العرف في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول  

  مدى اعتبار الكفاءة في العرف والنصوص الوضعیة : المطلب الثاني  

  خاتمة

  

  مفھوم الكفاءة في الزواج ومشروعیتھا: المبحث الأول

  مفھوم الكفاءة في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

  اللغة مفھوم الكفاءة في: الفرع الأول

، والكفؤ ھو النظیر، ونظیر الشيء 1المماثلة والمساواة: الكفاءة لغة
: المماثل في القوة، والكفاءة: مثلھ، والأكفاء جمع كفؤ بتسكین الفاء، والكفء



  أحمد أمداح/ د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                             26

أي یكون الرجل مساویا : المماثلة في القوة والشرف، ومنھ الكفاءة في الزواج
: والتساوي، قال رسول الله  3الاستواء: ، والتكافؤ2للمرأة في عدة أوجھ

  .5أي تتساوى 4"المسلمون تتكافأ دماؤھم"

  الكفاءة في الاصطلاح الفقھي: الفرع الثاني

عرفت الكفاءة في المذاھب الإسلامیة تعریفات عدة بین مضیق وموسع 
  :وبیان ذلك كما یلي

، أو المماثلة بین 6عرفھا الحنفیة بأنھا مساواة مخصوصة بین الزوجین
  . 7ن في خصوص أمورالزوجی

ویراد بذلك؛ أن یكون الزوج مساویا للمرأة أو أعلى حالا منھا في أمور 
  . كالدین والنسب والحریة والحرفة والیسار: مخصوصة

، أي 8وعرف المالكیة الكفاءة بأنھا المماثلة والمقاربة في الدّین والحال
. 9ھا حق الخیارأن یكون غیر فاسق وسالما من العیوب التي یثبت للزوجة بسبب

فالحال المقصود بھ السلامة من العیوب المثبتة للخیار، ولیس الحسب 
  . والنسب

وعرفھا الشافعیة بأنھا أمر یوجِبُ عدمُھ عاراً وضابطھا مساواة الزوج 
  .10للزوجة في كمال أو خسة

وعرف الحنابلة الكفاءة بأنھا الدین والنسب والحریة والحرفة والیسار 
  .11بمال

ھذه التعریفات نجد أن الكفاءة عند الفقھاء تتمحور حول معنى  من خلال
واحد رغم اختلاف عباراتھم، فھي تعني المماثلة بین الزوجین في أمور 
مخصوصة؛ كالدین، والنسب، والحرفة، والیسار؛ بمعنى أن الكفاءة ھي 
المساواة بین الزوجین في أوصاف مخصوصة، بحیث یعُتبر وجودھا عامل 

  .نھما، بعكس فقدانھا الذي ینغص الحیاة الزوجیة في غالب الأحوالاستقرار بی

أن الكفاءة ھي المقاربة والمساواة بین الزوجین : والراجح في نظري
في أمور مخصوصة لو اختلت ھذه الأمور كانت الحیاة الزوجیة غیر مستقرة 
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لذي لما یلحق المرأة وأولیاؤھا من الأذى والعار، وھو التعریف الأقرب إلى ا
  .جاء بھ الشافعیة

  مشروعیة الكفاءة في عقد النكاح: المطلب الثاني

مما ھو معلوم أن الزواج عقد ینشىء بین الرجل والمرأة شرعیة تقوم 
نْ : ، قال تعالى12على المودة والرحمة والإحسان وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلَقَ لكَُم مِّ

لكَِ لآَیاَتٍ لِّقوَْمٍ  أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتَسْكُنوُا إلِیَْھَا وَدَّةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذَٰ وَجَعَلَ بَیْنكَُم مَّ
وھي آیة یستخلص منھا المعاني الدقیقة السامیة ، )21: الروم( یتََفكََّرُونَ 

للزواج الإنساني بما یكفل سعادة الزوجین بتحقیق السكن والمودة والرحمة في 
أسس سلیمة من حسن الاختیار ومراعاة بناء الأسرة السعیدة إذا قامت على 

التعالیم الشرعیة في بنائھا بشكل یضیف لبنة قویة إلى المجتمع، وبالتالي 
یتحقق المقصد المنشود في بلوغ الكمال الإنساني، وھذا لا یمكن حصولھ إلا 
بالتوافق المطلوب بین مطالب الروح والجسد، وذلك عن طریق مراعاة 

و ما جعل جمھور الفقھاء یتمسكون باعتبار الكفاءة التكافؤ بین الزوجین، وھ
من شروط عقد النكاح فحددوا صورھا وخصائصھا مع اختلاف بینھم في 
بعضھا، إلا أنھم اتفقوا على خاصیة الدین واستقامة النفس كونھا الركیزة 
الأساسیة في الكفاءة بین الزوجین، كما اختلفوا حول مدى مشروطیة الكفاءة 

  :ح على أضرب ثلاثةفي عقد النكا

أن الكفاءة شرط لزوم في عقد النكاح ولیست شرط  :الرأي الأول
صحة، وھو رأي جمھور الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة، وعند أكثر المتأخرین 

، بمعنى أن المرأة إذا تزوجت غیر كفءٍ كان العقد 13من مذھب الإمام أحمد
رر العار إن وجد، صحیحا، ولأولیائھا حق الاعتراض والفسخ دفعا لض

وبإمكانھم عدم الاعتراض بإسقاط حقھم فیصبح حینئذ العقد لازما، بینما لو 
كانت الكفاءة شرط صحة لما صح العقد أصلا ولو بسقوط حق الأولیاء في 

  . الاعتراض

أن الكفاءة شرط لصحة النكاح، وھو مروي عن أبي : الرأي الثاني
  .15مد، وروایة عن الإمام أح14حنیفة وأبي یوسف



  أحمد أمداح/ د
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ذھب أنصاره بعدم مشروعیة الكفاءة في عقد النكاح، : الرأي الثالث
، وجماعة من العلماء؛ كأبي الحسن الكرخي، 16وھو رأي ابن حزم الظاھري

وسفیان الثوري، والحسن البصري، وحماد بن سلیمان، وابن مسعود وعمر 
  .  17بن عبد العزیز

  ة وصفاتھاأراء الفقھاء حول اشتراط الكفاء: المبحث الثاني

  اعتبار الكفاءة شرطا من شروط النكاح: المطلب الأول

من المعلوم أن المساواة في الإسلام مقررة في الحقوق والواجبات 
لجمیع بني الإنسان إلا ما كان من الشروط لحفظ حیاتھم أو معاشھم، أو ھو 
مصلحة لأحد الطرفین المتعاقدین كسائر الشروط في عقود المعاملات، وعقد 

نكاح یقوم أساسا على الرضا من الجانبین ولأنھ عقد حیاة كاملة كان اشتراط ال
الكفاءة من أسس استمرار الحیاة الزوجیة، وقد اختلف الفقھاء في مدى اشتراط 
الكفاءة في النكاح باعتبارھا شرط صحة أم لزوم ؟ وبیان ذلك في الفروع 

  .التالیة

  عقد النكاحاعتبار الكفاءة شرط لزوم في : الفرع الأول

، 20، والشافعیة19، والمالكیة18وھو رأي جمھور الفقھاء من الحنفیة
على أن الكفاءة شرط لزوم في عقد النكاح ولیست  21والراجح عند الحنابلة

، باعتبار أن شرط الكفاءة لا یبطل 22شرط صحة، وھو قول أكثر أھل العلم
ه الخیار في عقد النكاح ولا یفسده؛ بل یعطي الحق لمن لھ مصلحة في وجود

  :، وأدلتھم في ذلك من الكتاب والسنة والمعقول23طلب الفسخ أو إمضائھ

  من الكتاب: أولا

ِ أتَْقَاكُمْ : استدلوا بقولھ تعالى ،  )13: الحجرات( إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللهَّ
ووجھ الدلالة أن في الآیة تقریر بأن الناس متساوون في الخلق وفي القیمة 

، لذلك فإن 24ولا أحد أكرم من أحد إلا من حیث تقوى الله عز وجلالإنسانیة، 
  .   الكفاءة لیست شرط صحة بینما ھي شرط لزوم وخیار
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  : استدلوا بأحادیث عدة أھمھا من السنة النبویة الشریفة: ثانیا

: ، عن أبیھ، قال26، عن ابنِ برُیدة25ـ ما نقل عن كھمَسِ بن الحسن 1
إن أبي زوجني ابنَ أخیھ، لیرفعََ بي : " ، فقالتجاءت فتاةٌ إلى النبي 

قد أجزتُ ما صنعَ أبي، ولكن أردتُ : فجعلَ الأمرَ إلیھا، فقالت: خسیستھُ، قال
  .27"أن تعلمَ النساءُ أن لیس إلى الأباءِ من الأمر شيءٌ 

خیرھا عندما زوجھا أباھا بغیر الكفؤ، ولم  ووجھ الدلالة أن النبي 
ھ، فدل على أنھ لیس شرطا من شروط الصحة وإنما یبطل النكاح من أصل

للزومھ، ولأن العقد وقع بالإذن، والنقص فیھ لا یمنع صحتھ، وإنما یثبت 
  .28الخیار، كالعیب من العنة وغیرھا

أصل الكفاءة في النكاح، حدیث بریدة ھذا، فقد خیرھا "وقال الشافعي 
  .29"النبي صلى الله علیھ وسلم لما لم یكن زوجھا كفؤاً 

إن أبا حذیفة بن عتبھ بن : "ـ روي عن عائشة رضي الله عنھا قالت 2
ربیعة تبنى سالمًا وأنكحھ ابنة أخیھ ھند بنت الولید بن عتبة وھو مولى لإمرة 

  .30"من الأنصار

ووجھ الاستدلال أن الحدیث فیھ إشارة إلى أن الكفاءة لیست شرط 
بنة أخیھ لسالم وھو من صحة، ولو كانت كذلك لما زوج أبو حذیفة بن عتبة ا

  . الموالي

فاطمة بنت قیس أن تنكح أسامة بن زید فنكحھا  ـ كما أمر النبي  3
؛ مع أنھ یعتبر ابن مولى وھو زید بن حارثة رضي الله عنھما، وقصة 31بأمره

زواج زید وھو مولى من ابنة عمة رسول الله زینب بنت جحش وھي من 
إذْ ذكرت في القرآن الكریم في سورة أعلى العرب نسبا؛ً وھي قصة مشھورة؛ 

  .32فزواج زید وابنھ خیر شاھد على عدم اعتبار الكفاءة شرط صحة. الأحزاب

  من المعقول: ثالثا

استدل جمھور الفقھاء بالمعقول على اعتبار أن الكفاءة ھي شرط لزوم 
  :من وجوه عدة
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دى أن نكاح غیر الكفء یلحق العار بالزوجة وأولیائھا، كما یتع: أولا
نقصھا إلى الأولاد فكان من الأحرى أن ترفض الزوجة والأولیاء غیر 

  .33الكفء

ما دامت مصلحة النكاح لا تحصل إلا بالاستفراش فإنھا تختل : ثانیا
عند عدم الكفاءة؛ والمرأة تستنكف عن استفراش غیر الكفء، لأنھا تعیر بذلك 

اع السلیمة فلا یدوم فتختل المصالح، كما أن غیر الكفء یثقل طباعھ على الطب
  .34النكاح مع عدم الكفاءة عادة، ولذلك لزم اعتبارھا

من مشروعیة مقاصد النكاح انتظام المصالح بین الشریكین في : ثالثا
الألفة والتواد والتناسل وتأسیس القربات وغیرھا، وھي أمور لا تتحقق عادة 

  .إلا بین المتكافئین، فكان من اللازم اعتبار الكفاءة

  اعتبار الكفاءة شرط صحة في عقد النكاح: ع الثانيالفر

، و روایة عن الإمام 35وھو رأي مروي عن أبي حنیفة وأبي یوسف
  :وقد استدلوا من السنة والمعقول بما یلي .36أحمد

  من السنة النبویة: أولا 

لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء ولا تزوجوھن إلا من : "ـ قولھ  1
لال من الحدیث یفید وجوب الكفاءة في عقد النكاح على والاستد  37"الأولیاء

  .اعتبارھا شرط صحة

لكن ھذا الحدیث قال فیھ الدارقطني؛ راوي الحدیث مبشر بن عبید 
متروك الحدیث وأحادیثھ لا یتابع علیھا، وأسند البیھقي في المعرفة عن أحمد 

  .38"أحادیث مبشر بن عبید موضوعة كذب: بن حنبل أنھ قال

تخیروا : " أنھ قال روتھ عائشة رضي الله عنھا عن النبي  ـ  ما 2
، ووجھ الاستدلال من الحدیث وجوب التحري في 39"لنطفكم، وأنكحوا الأكفاء

اختیار الزوج الكفء ، وعلى فرض ثبوت الحدیث فلیس فیھ حجة باشتراط 
 الكفاءة لصحة النكاح، وإنما جاء فیھ التنویھ باعتبار الكفاءة والإرشاد إلى

، علما بأن الحدیث 40الأفضل، وھو قدر متفق علیھ بین جمیع أھل العلم
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وھذا روي من حدیث عائشة وحدیث : "ضعیف؛ قال الزیلعي في نصب الرایة
  .41"أنس من طرق عدیدة كلھا ضعیفة

، فدلالة 42"لأمنعن ذوات الأحساب إلا من الأكفاء" ـ قول عمر   3
لا : لكن قال فیھ الترمذي. د النكاحالحدیث عندھم تفید وجوب الكفاءة في عقو

أرى سنده متصلاً، فلو قیل صححھ الحاكم، فیكون قول عمر محمولاً على 
  .43الكفاءة في الدین

ـ ما جاء في قصة سلمان مع جریر بن عبد الله عندما قدمھ جریر في  4
إنكم معشر العرب لا یتقدم علیكم في صلاتكم، : "الصلاة فامتنع سلمان وقال

، واستدلالھم 44"وجعلھ فیكم ح نساؤكم، إن الله فضلكم علینا بمحمد ولا تنك
إلا أن ھذه القصة قال . من ھذه القصة التسلیم بوجوب الكفاءة في عقد النكاح

  .45وبناء علیھ یسقط الاستدلال بھا.. البیھقي فیھا ضعف

  من المعقول: ثانیا 

توفر عنصر  في العادة لا یحصل انتظام المصالح بین الزوجین إلا إذا
التكافؤ بینھما؛ فالمرأة الشریفة تأبى العیش مع الخسیس؛ فإذا لم یكن زوجھا 
كفئا لھا ستتدھور الرابطة الزوجیة، وتتفكك عرى المودة بینھما، ولم یكن 
للزوج صاحب القوامة تقدیر واحترام، كما أن أولیاء المرأة یأنفون مصاھرة 

وابط المصاھرة أو تضعف وبذلك لا من لا یناسبھم وقد یعیرون بھ، فتختل ر
  .46تتحقق المقاصد المرجوة من الزواج

وھذا الرأي یقوي حجیة مشروعیة الكفاءة في عقد النكاح بینما لا یجعل 
من الكفاءة شرط صحة، وعلى كل حال لیس ھناك دلیل على اعتبار الكفاءة 

  .شرطاً في صحة النكاح ولو ثبت لكان فیھ إرشاد إلى الكفاءة فقط

  عدم اعتبار الكفاءة في شروط النكاح: لمطلب الثانيا

، حیث یرون 48، وجماعة من العلماء47وھو رأي ابن حزم الظاھري
بأن الكفاءة لیست شرطا أصلا، فیصح الزواج ویلزم سواء أكان الزوج كفؤا 

  .لزوجة أم غیر كفء، ودلیلھم في ذلك؛ الكتاب والسنة والمعقول
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  بأدلتھم من الكتا: الفرع الأول

  .)10: الحجرات( إنما المؤمنون إخوة: قولھ تعالى

وذكر عز  )3: النساء( فانكحوا ما طاب لكم من النساء: وقولھ تعالى
  .وجل ما حرم علینا من النساء

  .)24: النساء( وأحل لكم ما وراء ذلكم: وقولھ تعالى

  )13: الحجرات( إن أكرمكم عند الله أتقاكم: وقولھ تعالى

  . )59: الفرقان( وھو الذي خلق من الماء بشرا: الىوقولھ تع

ووجھ الدلالة من الآیات؛ أن المؤمنین جمیعا متساوون في الحقوق 
: " والواجبات، لا فرق لأحدھم على الآخر إلا بالتقوى، وفي ذلك قال ابن حزم

وأھل الإسلام كلھم إخوة لا یحرم على ابن من زنجیة نكاح ابنة الخلیفة 
والفاسق  الذي بلغ الغایة من الفسق المسلم ما لم یكن زانیا كفؤ الھاشمي، 

للمسلمة الفاضلة، وكذلك الفاضل المسلم كفؤ للمسلمة الفاسقة ما لم تكن 
  .49"زانیة

وقد أجیب عن ذلك؛ أن الآیات الكریمة التي استدل بھا ابن حزم لا 
شتراط یعارضھا اشتراط الكفاءة في الزواج، فیبقى المؤمنون إخوة مع ا

  .الكفاءة في الزواج فیما بینھم

  أدلتھم من السنة النبویة: الفرع الثاني

  : استدلوا بأحادیث كثیرة منھا

أن بلالا رضي الله عنھ خطب إلى قوم من الأنصار فأبوا " ـ روي  1
یأمركم أن  إن رسول الله : قل لھم أن یزوجوه، فقال لھ رسول الله 

  .50"تزوجوني

ث على عدم اعتبار الكفاءة في النكاح، حیث جاء أمر فاستدلوا من الحدی
بالتزویج مع اختلاف النسب الذي ھو من خصال الكفاءة، ولو كانت  النبي 

  .51الكفاءة معتبرة لما أمرھم بالتزویج
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أرشدھم إلى ما  وتم الرد على ھذا الاستدلال بأنھ یحمل على أن النبي 
لیھ في حقّ بلال، وترك الكفاءة ھو الأولى، وھو اعتبار الدین والاقتصار ع

  .52فیما سواه

أن أبا حذیفة بن عتبة بن : ـ روي عن السید عائشة رضي الله عنھا 2
ربیعة تبنى سالما، وأنكحھ ابنة أخیھ ھند بنت الولید بن عتبة، وھو مولى 

  .53لامرأة من الأنصار

أمر فاطمة بنت قیس أن تنكح أسامة بن زید،  ـ وروي أن النبي  3
  .54ھا بأمرهفنكح

واستدلوا بأن الحدیثان فیھما دلالة على تزویج المرأة برضاھا من غیر 
كفء، فإن فاطمة قرشیة زوجھا أسامة وھو من الموالي، فلو كان شرطا؛ لما 

  .55، ولما أمرفعل رسول الله 

  أدلتھم من المعقول: الفرع الثالث

وجة قالوا لو كانت الكفاءة معتبرة شرعا لاعتبرت في جانب الز
  .  56أیضا، وبما أنھا لا تعتبر في جانب الزوجة فكذلك لا تعتبر في جانب الزوج

وقد أجیب على ھذا الرأي بأن القیاس على عدم اعتبار الكفاءة في 
جانب المرأة قیاس مع الفارق؛ فالرجل لا یستنكف عن استفراش المرأة وإن 

ا لم یكن كفؤا لھا، كانت دنیئة، بینما تستنكف المرأة أن یستفرشھا الرجل إذ
، 57فافترقا في الحكم، فكانت الكفاءة معتبرة بالنسبة لھا وغیر معتبرة بالنسبة لھ

ومن ناحیة أخرى إن كون الزوج مستفرشا فلیس فیھ إذلال للنفس لأن نسب 
  .58الولد لا یكون إلى أمھ بل یكون إلى أبیھ

ھو أھم كما یرون أن الكفاءة غیر مشروعة ما دامت غیر معتبرة فیما 
  .59من النكاح وھو القصاص

وأجیب عن ذلك بعدم جدوى قیاس القصاص وھو رأي غیر سدید؛ 
لأن القصاص شرع لمصلحة حفظ الحیاة للناس من الاعتداء علیھا، واعتبار 
الكفاءة فیھ یفوت ھذه المصلحة، بخلاف اعتبار الكفاءة في النكاح فإنھا تساعد 
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یترتب على اعتبارھا من دوام الألفة على تحقیق المصلحة المرجوة منھ لما 
  .60والمحبة بین الزوجین

وأجیب أیضا عن استدلال ابن حزم بأن النصوص الواردة في تساوي 
المسلمین وتكافئھم إنما ھو في الحقوق والواجبات، بحیث لا یتفاضلون إلا 
بالتقوى، أما فیما عداھا من الاعتبارات الشخصیة التي تقوم على أعراف 

اداتھم، فإن الناس یتفاوتون فیھا، فیتفاضلون في العلم والرزق، الناس وع
 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق: والثروة، یقول الله عز وجل

  .)71: النحل(

وبناء على ما تقدم ذكره من أراء وأدلة، فإنني أرجح الرأي الذي یفید 
فاءة یھيء بأن الكفاءة ھي شرط لزوم لقوة أدلتھ وصراحتھا؛ فمراعاة الك

أسباب الألفة بین الزوجین مما یساعد على دوام حسن العشرة وبقاء الرابطة 
الزوجیة، وھذا من أھم مقاصد النكاح إذ بھ یحصل النسل وتربى الأطفال في 

  .جو من الألفة والتماسك مما یفید الأسرة والمجتمع

كما أن الزواج لیس عقدا یخص الزوجین فقط، بل لھ علاقة 
، فإذا كان الزوج غیر كفؤ للمرأة فإنھ یصبح مبعث أذى وضرر بأقاربھما

لعائلة المرأة وأولیائھا كما لا یحقق التقارب والتعاضد بین العائلتین، وقد جاء 
إن المقصود من شرعیة النكاح انتظام : " في تعلیل اعتبار الكفاءة عند الحنفیة

لتأسیس  مصالح كل من الزوجین بالآخرین في مدة العمر؛ لأنھ وضع
القرابات الصھریة لیصیر البعید قریبا وعضداً وساعدا، وذلك لا یكون إلا 
بالموافقة والتقارب، ولا مقاربة للنفوس عند مباعدة الأنساب ـ وسائر خصال 

  . 61"الكفاءة ـ 

  الصفات المعتبرة في الكفاءة عند الفقھاء: المطلب الثالث

بارھا في الكفاءة على اختلف الفقھاء أیضا في الصفات التي یجب اعت
النسب، والحریة، والإسلام، : أقوال؛ فنجد الحنفیة یعتبرون صفات الكفاءة ھي

، بینما المالكیة یرون أن الصفات المعتبرة في 62والدیانة، والمال، والحرفة
الدین والسلامة من العیوب المثبتة للخیار ولا یعتبرون باقي : الكفاءة ھي
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الصفات
الدین، والحریة، : دون صفات الكفاءة في، أما الشافعیة یحد63

، أما الحنابلة فالصفات 64والنسب، والسلامة من العیوب المثبتة للخیار أیضا
  .65الدین، الحرفة، والنسب، والمال ـ الیسر ـ: المعتبرة لدیھم ھي

وسأشرح من خلال الفروع التالیة أھم الصفات المعتبرة في الكفاءة كما 
  :یلي

  ءة في الدینالكفا: الفرع الأول

إن المراد بالدین في ھذا الخصوص لا یعني الإسلام اتفاقا، لأن زواج 
ولا تنكحوا المشركین : المسلمة من الكافر غیر جائز مطلقا بدلیل قولھ تعالى

، إنما المراد بھ في بحث الكفاءة التقوى والصلاح، )21: البقرة( حتى یؤمنوا
فذھب أنصار الرأي : لى رأیینوالكف عما لا یحل وكان الاختلاف فیھ ع

الأول بأن الكفاءة في الدین معتبرة بھذا المعنى، فلو تزوجت امرأة عفیفة 
صالحة رجلا فاسقا، كأن خدعھا بصلاحھ فتزوجتھ أو زوجھا لھ أولیاؤھا كان 
من حقھم فسخ النكاح، فالفاسق مردود الشھادة والروایة وغیر مأمون على 

أفَمََن كَانَ : ، ویؤیده قولھ تعالى66إنسانیتھالنفس والمال، وذلك نقص في 
، كما استدلوا بحدیث أبي )18: السجدة( مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فاَسِقًا لا یَسْتوَُونَ 

إذا جاءكم من ترضون دینھ؛ وخلقھ ": قال رسول الله : حاتم المزني قال
سول الله یا ر: فانكحوه، إلا تفعلوا؛ تكن فتنة في الأرض وفساد عریض، قالوا

إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ؛ فانكحوه ـ ثلاث : وإن كان فیھ؟ قال
والحدیث فیھ إشارة واضحة على أن الكفاءة في الدین معتبرة،  .67"- مرات

  . 68وھو رأي جمھور الفقھاء؛ الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة

معتبرة ـ أما من خالفھم في الرأي قالوا بأن الكفاءة في الدین غیر 
التقوى والصلاح ـ لأن ھذا من أمور الآخرة، والكفاءة من أمور الدنیا فلا یقدم 
فیھا الفسق إلا إذا كان شیئا فاحشا بأن كان الفاسق ممن یسُخر منھ ویُضحك 
علیھ ویستخف منھ، أما إن كان ممن یھاب منھ فإنھ یكون كفؤا، وھو رأي 

قد جاء عن أبي یوسف أن الفاسق الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنیفة، و
، وقد نوقش 69إذا كان معلنا بفسقھ لا یكون كفؤا، وإن كان مستترا یكون كفؤا



  أحمد أمداح/ د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                             36

ھذا الرأي بأن فیھ نظر؛ لأن المعتبر في كل موضع مقتضى الدلیل فیھ من 
البناء على أحكام الآخرة أو عدمھ، وتعییر المرأة بفسق الزوج ھو أمر 

  .70دنیوي

ول لاعتبار التقوى والصلاح من عناصر معاني ولذلك رجح الرأي الأ
الكفاءة، واعتبار الفسق وارتكاب الكبائر مخلة بالكفاءة وقادحة فیھا، وكون 
أمور الدیانة والتقوى من أمور الآخرة لا یمنع من بناء أحكام الدنیا علیھا إذا 

  . قام الدلیل على اعتبارھا

  الكفاءة في النسب: الفرع الثاني

صلة الرجل والمرأة بمن ینتمون إلیھ من الآباء والأجداد،  یراد بالنسب
فریق یعتمد صفة النسب في : واختلف الفقھاء في اعتبار النسب إلى فریقین

الكفاءة ویجعلونھا خاصة بالعرب دون غیرھم من الأعاجم، لأن العرب 
، وأنصار ھذا الرأي ھم 71یتفاخرون بالأنساب ویجعلونھا موضع تفاضلھم

، بینما ذھب المالكیة إلى 74والحنابلة 73، والشافعیة72قھاء من الحنفیةجمھور الف
  . 75عدم اعتبارھا

قبیلة : العرب بعضھم أكفاء لبعض: "واستدل الجمھور بحدیث ابن عمر
قبیلة، ورجل برجل، والموالي بعضھم أكفاء لبعض، قبیلة بقبیلة، ورجل 

ث أن العرب ، ووجھ الاستدلال من الحدی76"برجل، إلا حاكا، أو حجاما
سواسیة في الكفاءة بعضھم لبعض وأن غیرھم لیسوا أكفاء لھم، وإنما تنحصر 
كفاءتھم فیما بینھم، وفي ھذا دلیل على اعتبار النسب والأخذ بھ، وقد علق 

  . على ھذا الحدیث بأنھ ضعیف

وفي نظرھم أن العرب یعدون الكفاءة في النسب ویأنفون من نكاح 
قصا وعارا، كما أن قریشا لما شرفت برسول الله الموالي، حیث یرون ذلك ن

 على سائر العرب، كان أقربھم برسول الله   أشرف من سائر قریش؛
لأنھم لما ترتبوا في الدیوان بالقرب حتى صاروا فیھ على عشر مراتب، فدل 

  . 77على تمییزھم بذلك في الكفاءة
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 كم عند الله أتقاكمإن أكرم: أما المالكیة فاستدلوا في رأیھم بقولھ تعالى
، وھي آیة فیھا دلالة على عدم اعتبار النسب لأن معیار  )13: الحجرات(

أما من السنة النبویة فدعموا رأیھم بما . لا غیر" التقوى"التفاضل عند الله ھو 
إن الله عز وجل قد أذھب : قال رسول الله : روي عن أبي ھریرة أنھ قال
مؤمن تقي، وفاجر شقي، أنتم بنو آدم، وآدم من عبیة الجاھلیة وفخرھا بالآباء 

تراب، لیدعن رجال فخرھم بأقوام إنما ھم فحم من فحم جھنم، أو لیكونن أھون 
، وھو حدیث صریح في النھي 78"على الله من الجعلان التي تدفع بأنفھا النتن

  .عن التفاخر بالأنساب

دلة التي وعلى ھذا الأساس یرجح رأي المالكیة على الجمھور لأن الأ
استندوا إلیھا قد ضعفت، كما أن الواقع یخالف ما استندوا إلیھ من تفضیل 
للعرب على العجم حیث أسقط الشرع تلك الفضیلة في النكاح وھو ما أقره 

وأجمع علیھ صحابتھ رضوان الله علیھم، فقد روي أن رسول الله  رسول الله 
  لا ھاشمیا، كما زوج علي زوج ابنتھ من عثمان رضي الله عنھ وكان أمویا

رضي الله عنھ ابنتھ لعمر رضي الله عنھ ولم یكن ھاشمیا بل عدویا، وزوج 
عمتھ زینت وھي قرشیة زید بن حارثة وھو من الموالي، وزوج  النبي 

  .79أسامة بن زید فاطمة بنت قیس وھي من قریش

  الكفاءة في الحریة: الفرع الثالث

إلى  82والراجح عند الحنابلة 81فعیةوالشا 80اتفق جمھور فقھاء الحنفیة
  :أن الحریة من خصال الكفاءة، فلا یكون العبد كفؤاً لحرة، وأدلتھم في ذلك

، فإذا ثبت الخیار 83خیر بریرة حین عتقت تحت عبد أن النبي 
  .بالحریة الطارئة فبالحریة المقارنة الأولى

 ولأن نقص الرق كبیر وضرره بین؛ فإنھ مشغول عن امرأتھ بحقوق
سیده، ولا ینفق نفقة الموسرین، ولا ینفق على ولده وھو كالمعدوم بالنسبة إلى 

 .نفسھ
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أن العبد كفء للحرة ما دام لھ من التدین والتقوى : وللمالكیة رأي آخر
ولذلك لا یعتد ) إن أكرمكم عند الله أتقاكم(ما یرفعھ إلیھا فلا عزة إلا بالتقوى 

  .84بالحریة في الكفاءة عندھم

أن الرق لا یمنع صحة النكاح؛ لأن النبي : ح في مسألة الحریةوالراج
 إنما أنا شفیع، : قالت یا رسول الله أتأمرني؟ قال" لو راجعتیھ: "قال لبریرة

ومراجعتھا لھ ابتداء النكاح؛ فإنھ قد انفسخ نكاحھا . 85لا حاجة لي فیھ: قالت
  .86 والنكاح صحیحفي أن تنكح عبداً إلا باختیارھا، ولا یشفع إلیھا النبي 

  الكفاءة في المال: الفرع الرابع

اختلف الفقھاء في اعتبار القدرة المالیة للزوج من خصال الكفاءة سواء 
  :تمثلت في القدرة على المھر والنفقة أم الغنى والیسار وذلك على رأیین

وھو رأي الحنفیة وبعض المالكیة وبعض الشافعیة وروایة عن : الأول
، واعتبروا الیسار شرطا 87نھ تكفي القدرة على النفقة دون المھرالإمام أحمد بأ

إن أحساب : "، وقال أیضا  88"الحسب المال: "في الكفاءة لقول النبي 
، وقال لفاطمة بنت قیس حین أخبرتھ أن 89"الناس بینھم في ھذه الدنیا المال

قھا ، ولأن الموسرة یلح90"أما معاویة فصعلوك لا مال لھ: " معاویة خطبھا
الضرر في إعسار زوجھا لإخلالھ بنفقتھا ومؤنة أولادھا، كان لھا الحق في 
الفسخ بإخلالھ بالنفقة، ولأن ذلك یعد نقصا في عرف الناس، ویتفاضلون فیھ 

  .  91كتفاضلھم بالنسب

ویرون في حالة تزوج صبي وكان قادرا على الإنفاق على زوجتھ 
ءة ھنا متوفرة في جانب الزوج وعاجزا بنفسھ عن مھرھا وأبوه غني، فالكفا

من جھة المال؛ لأن العادة جرت بأن الآباء یزوجون أبناءھم الصغار ویدفعون 
  .92مھورھم

ومن ناحیة المعقول فإنھم یرون أن التفاخر بالمال أكثر من التفاخر 
بغیره عادة، لأن للنكاح تعلقا بالمھر والنفقة تعلقا لازما، فإنھ لا یجوز بدون 

فقة لازمة ولا تعلق لھ بالنسب والحریة، فلما اعتبرت الكفاءة المھر، والن
  .93ھناك، فالأولى أن تعتبر ھنا أیضا
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وھو رأي المالكیة، وبعض الشافعیة في روایة ثانیة عن الإمام : الثاني
، كونھم 94أحمد في اعتبار القدرة على المھر والنفقة لیست من صفات الكفاءة

غني، ویستغني الفقیر، كما أن المال غاد یرون بأن المال یزول، فیفتقر ال
، وأن الفقر لیس بأمر لازم، فأشبھ العافیة 95ورائح فلا یستمر في ید شخص

اللھم : " ، كما اعتبروا الفقر شرف في الدین وقد قال النبي 96من المرض
، وعللوا ذلك بأن المال ظل زائل، ولا یفتخر 97"أحیني مسكینا وأمتني مسكینا

ت والبصائر، وقد قال المالكیة یجوز للفقیر أن یتزوج الغنیة ما بھ أھل المروءا
دام مسلما عفیفا، وھذا ھو الرأي الأولى بالترجیح  لما فیھ من التیسیر على 

ُ مِن فَضْلِھِ : راغبي الزواج وقد أكده قولھ تعالى إنِ یَكُونوُا فقُرََاءَ یغُْنِھِمُ اللهَّ
ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ    . )32 :النور( وَاللهَّ

  طلب الحرفة أو المھنة في الكفاءة: الفرع الخامس

.. الحرفة ھي العمل الذي یمارسھ الإنسان لیكسب منھ رزقھ وعیشھ
  .98والحرفة الصناعة، والمحترف الصانع

الطعمة والصناعة، یرتزق منھا، وكل ما اشتغل : والحرفة بالكسر
  .99الإنسان بھ، وھي تسمى صنعة أو حرفة؛ لأنھ یحترف إلیھا

وقد اختلف الفقھاء حول اعتبار الحرفة من صفات الكفاءة المطلوبة في 
الزواج واشتراط مساواتھا أو مقارنتھا مع حرفة الزوجة وأھلھا وذلك على 

  : رأیین

ذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة في المفتى بھ وھو قول أبي : أولا
فاءة في إلى اعتبار الحرفة في الك 102، والحنابلة101، والشافعیة100یوسف

النكاح؛ فمن كان من أھل الصناعة الدنیئة كالحائك، والحجام، والحارس، 
والكساح، والدباغ، والزبال، فلیس بكفء لبنات ذوي المروءات، أو أصحاب 

  .الصنائع الجلیلة

لَ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ فيِ : وقد استدلوا في ذلك بقولھ تعالى وَاللهُّ فَضَّ
زْقِ  العرب بعضھم لبعض أكفاء، إلا : "، وقول النبي )71: النحل( الْرِّ
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: كیف تأخذ بھ وأنت تضعفھ؟ قال: وقیل للإمام أحمد. 103.."حائكاً أو حجاماً 
العمل علیھ یعني أنھ ورد موافقاً لأھل العرف في اعتبار الصناعات الدنیئة 

 .104نقص

إلى عدم  106، وروایة عن الإمام أحمد105وھو رأي المالكیة: ثانیا
الحرفة من خصال الكفاءة في النكاح؛ إذ الكفاءة عندھم في الدین اعتبار 

والحال؛ بینما الحرفة لیست بشيء لازم، فالمرء یحترف تارة حرفة نفسیة 
وتارة حرفة خسیسة، فیجوز لصاحب الحرفة الدنیئة أن یتزوج المرأة الرفیعة 

  .107الشأن لإمكان تحول حرف الزوج من الخسیسة إلى النفیسة منھا

ملاحظ في آراء الفقھاء حول مسألة الحرفة، أن الاختلاف الدائر وال
بینھم لھ علاقة بالعصر والزمان ولیس الحجة والبرھان، وما یؤكد ذلك 
الاختلاف القائم بین الإمام أبني حنیفة وصاحبیھ، حیث لم تكن الدناءة في 

منھما الحرفة منقصة في عھد أبي حنیفة فلم تعتبر الكفاءة عنده، بینما في ز
  .108كانت منقصة فاعتبرت

وھو ما یجرنا إلى أن الضابط في اعتبار الحرفة منقصة أو غیر منقصة 
ھو العرف، وھو یختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فقد تكون الحرفة دنیئة 
في زمان ما ثم تصبح شریفة في زمن آخر، ودلیل ذلك الحرف التي كانت تعد 

لجزار أصبحت الیوم من الحرم الشریفة، لذا في زمن الفقھاء دنیئة كالنجار وا
  .لا یمكن بھذا الوصف أن تبنى علیھا الأحكام لتأثرھا بالزمان والمكان

ومجمل القول عند الفقھاء في مسألة الحرفة ھو الاعتبار بالعرف العام 
  . 109والمعتبر في بلد الزوجة لا بلد العقد لأن المدار على عارھا وعدمھ

  لسلامة من العیوب في الكفاءةطلب ا: الفرع السادس

  :اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على قولین

إلى  110ذھب المالكیة والشافعیة، ومحمد بن الحسن من الحنفیة: الأول
اعتبار السلامة من العیوب المثبتة للخیار كالجذام والجنون والبرص ھي من 
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لخیار فلا تؤثر؛ صفات الكفاءة الواجب توفرھا، أما الصفات التي لا یثبت بھا ا
  .، وذلك لعدم تأثیرھا في عقد النكاح111كالعمى، وقطع الأطراف، وقبیح الخلقة

إلى أن السلامیة  113والحنابلة 112ذھب أنصاره من الحنفیة: القول الثاني
من العیوب لیست من خصال الكفاءة، ولكنھا تثبت الخیار للمرأة دون 

لولیھا أن یمنعھا من النكاح الأولیاء؛ لكون ضررھا مختص بالمرأة، ولا یمكن 
في ھذه الحالة إلا من المجذوم، والأبرص، والمجنون وما عدا ذلك فلا اعتبار 

  .لھ

والملاحظ من خلال أراء الفقھاء أن ھناك توافق بینھما فیما یخص 
السلامة من العیوب في الحالات التي تستلزم الخیار للمرأة، خاصة وأن 

افھ من نفسھ فیختل مقصود النكاح، كما أن الإنسان یعاف من غیره ما لا یع
  .الخیار في العیوب المتفق علیھا إنما ثبت لرفع الضرر عن المرأة

وخلاصة القول، نستخلص مما سبق عرضھ من آراء الفقھاء في مسألة 
  : الكفاءة في الزواج واعتباراتھا ما یلي

أن ھناك إجماع حول خصلة الدین التي یقصد بھا التقوى والخلق 
لسوي وعدم الجھر بالمعاصي والفسق، فالمسلم المتصف بھذه الخصلة یعد ا

إن أكرمكم عند الله : كفئا للمرأة المسلمة الصالحة التقیة امتثالا لقولھ تعالى
واقتداء بسنة الرسول الكریم علیھ الصلاة والسلام  ،)13: الحجرات( أتقاكم

أن خصلة الدین ھي  في أفعالھ وأقوالھ وتقریراتھ، ویعود سبب الإجماع
الوحیدة التي جاءت النصوص الشرعیة آمرة بھا، أما ما عداھا من الخصال 

  . فلا نجد فیھا نصاً صرحیا یلزم باعتبارھا

كما نستخلص من خلال الاختلاف في باقي خصال الكفاءة، أنھم كانوا 
 ینظرون إلى الحیاة الإنسانیة نظرة واقعیة، ویحترمون ما اعتادت علیھ النفس

من حب الخیر، فراعوا الأعراف السائدة في المجتمع الإسلامي ما دامت لا 
  .تعارض نصا ولا أصلا من أصول الشریعة الإسلامیة
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  الجانب الذي تشترط فیھ الكفاءة ووقت اعتبارھا : المطلب الرابع

  الجانب الذي تشترط فیھ الكفاءة: الفرع الأول

لرجال للنساء للزوم عقد بناء على ما سبق فإن الكفاءة تعتبر في ا
النكاح، ولا تعتبر في جانب النساء للرجال؛ لأن النصوص وردت باعتبارھا 
في جانب الرجال خاصة، وكذلك المعنى الذي شرعت لھ الكفاءة یوجب 
اختصاص اعتبارھا بجانبھم؛ لأن كما سبق ذكره المرأة ھي التي تستنكف إذا 

م تكن كفؤا لھ فھو المستفرش ولا لم یكن الرجل كفؤا لھا ولیس الرجل إذا ل
تلحقھ الأنفة من قبلھا، بمعنى أن الشرط للزوم عقد النكاح أن یكون الرجل ھو 

  . الكفؤ للمرأة، ولیس الشرط للزومھ أن تكون المرأة كفؤة للرجل

وھو ما یفید بأن الكفاءة شرعت واعتبرت حقا للمرأة ولأولیائھا أیضا؛ 
ى عقد النكاح وفسخھ، وإذا تنازل عنھا ولھذا كان لھم حق الاعتراض عل

الأولیاء فلا یؤثر تنازلھم على بقاء حق المرأة، وقد صرح الفقھاء بحق المرأة 
  :والأولیاء في الكفاءة في مواطن عدة أذكر منھا على سبیل المثال

  .114"ھي ـ الكفاءة ـ حق للمرأة وللولي، فلھما إسقاطھما"ـ قال الشافعیة 

ھي ـ الكفاءة ـ حق للمرأة والأولیاء كلھم، القریب والبعید ف: "ـ وقال الحنابلة
  .115"حتى من یحدث منھم بعد العقد؛ لتساویھم في حقوق العار بفقد الكفاءة

  .116"لأن الحق لھما ـ أي للمرأة ولولیھا ـ في الكفاءة: " ـ وقال المالكیة

  .  117"الكفاءة حق للزوجة ولأولیائھا: "ـ وقال الحنفیة

  :تبار الكفاءة في جانب الرجل دون المرأة حالتانویستثنى من اع

، إذا كان الزوج فاقد الأھلیة أو ناقصھا وتولى تزویجھ الحالة الأولى
أحد الأولیاء الذي یعرف بسوء الاختیار قبل عقد الزواج ، فإنھ یشترط لصحة 

  .العقد أن تكون المرأة كفئا للزوج فإن لم تكن كذلك یبطل العقد

إذا وكل الرجل من یزوجھ وكالة مطلقة فزوجھ بمن لا  ،الحالة الثانیة
  .118تكافئھ فإن الزواج لا ینفذ على الموكل ولھ أن یرده
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  وقت اعتبار الكفاءة : الفرع الثاني

یرى القائلین بالكفاءة أنھ یجب اعتبارھا ابتداء ـ أي عند إنشاء العقد ـ، 
لا تشترط لبقائھ؛ ولا یضر زوالھا بعد ذلك، فھي شرط في وقت إنشاء العقد و

وعلى ذلك لو تزوج رجل امرأة وكان كفئاً لھا ثم زالت كفاءتھ بأن كان غنیاً 
فافتقر، أو كان صالحاً ثم انحرف وأصبح فاسقاً، أو كان صاحب حرفة شریفة 

  . 119فاحترف غیرھا أقل منھا، فالزواج باق لا یفسخ لزوال الكفاءة

د ولا یشترط استمرارھا؛ والراجح ھو اشتراط الكفاءة وقت إنشاء العق
فلو اشترط استمرارھا لتھدمت الأسر ولما استقر عقد من عقود الزواج نتیجة 
تقلب الأحوال كما ھي سنة الحیاة؛ ولأن المرأة في ھذه الحالة لا یلحقھا عار 
ببقائھا مع من زالت كفاءتھ؛ بل قد تكون محمودة مشكورة على صبرھا 

اس یعد بقاؤھا ورضاھا وفاءً عكس ورضاھا بقضاء الله، وفي عرف الن
، كما أن تأثیر بقاء الكفاءة بعد العقد فیھ تقطیع 120نفورھا وعدم رضاھا

لأواصر المحبة والمودة بین الزوجین، وتعریض الأولاد للتشرد والضیاع 
  .121وھذا مخالف لمقاصد الشریعة الإسلامیة

في  موقف العرف والنصوص الوضعیة من شرط الكفاءة: المبحث الثالث
  الزواج

أصبح الواقع المعاصر في أغلب الأحیان یخضع للعدید من المفاھیم 
الخاطئة ذات الصلة بالأعراف الغریبة عن التعالیم الإسلامیة، فعلى سبیل 
المثال تجد الأولیاء یسرفون أحیانا في عدم زواج بناتھم إلا ممن تتوافر فیھ 

رض مع المفھوم شروط في الغالب تكون مادیة بحتة، وھي شروط تتعا
الصحیح للكفاءة في الدین الإسلامي، كما قد تكون الفتاة راغبة فیمن لا یوافق 
علیھ الولي حتى وإن كان من الناحیة الشرعیة كفئا، ولا تستطیع الفتاة أن تلجأ 
إلى القضاء أو من ینصفھا من عضل ولیھا لأن العرف والتقالید السائدة لا 

للظروف الاجتماعیة المعاصرة، كما أن ذلك  تسمح بمثل ھذا السلوك مراعاة
یعد خروج على طاعة الولي في عصرنا خاصة إذا كان أبا، مما یعود على 
الفتاة بالشعور بضرر القسوة وقد یؤثر ذلك على تصرفاتھا كرد فعل على ما 
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تعانیھ من قمع فتضرب عرض الحائط كل مفاھیم الكفاءة وترضى بمن یسعى 
فتعرض نفسھا وأولیائھا للشقاء، أما إن كانت خلوقة وتقیة إلیھا ولو كان دونھا 

فقد یحال بینھا وبین الزواج في الوقت المناسب بسبب عضل الولي مما یجعلھا 
تعاني من قسوة العنوسة وقد لا تحظى بفرصة أخرى فتصبح تدعو على الذین 

  . تسببوا في حرمانھا من الزواج

  الاصطلاحمفھوم العرف في اللغة و: المطلب الأول

  العرف في اللغة: الفرع الأول

كل ما تعرفھ النفس من الخیر وتطمئن إلیھ، وھو ضد : العرف لغة
ما تعارف علیھ الناس في : الجود، والعُرف: النُّكر، والعُرف والمعروف

  .122عاداتھم ، ومعاملاتھم

  العرف في الاصطلاح: الفرع الثاني

العرف ما استقر : ، بقولھعرفھ عبد الله بن احمد النسفي في المستصفى
  .123في النفوس من جھة العقول، وتلقتھ الطباع السلیمة بالقبول

، ومنھم من یرى بأن 124وأغلب الفقھاء یسوي بین العرف، والعادة
  .، كما قد یكون عملیاً، وقد یكون قولیاً  125العادة أعم من العرف ، وأوسع

ن ذلك عاماً مثل ھو ما جرى علیھ العمل، سواءٌ  أكا: فالعرف العملي  
دخول السوق من غیر تعیین زمن، أو خاصا ببلد ما، مثل كون رأس المال 

  . لأھل البوادي ھو الأنعام

فھو ما كان من الألفاظ، ووضعھا للدلالة على : أما العرف القولي 
معنىً معیَّنٍ، فإن كان یقتصر على فئة من الناس، فھو خاص كإطلاق 

یجرونھا في الأرض عن طریق التفجیرات  الجیولوجیین على الفحوص التي
  .بالفحص الزلزالي ، مع أنَّ للزلازل معنىً لغویاً معروفاً 

أما إن كان التعامل بھ بین جمیعھم فھو عام، كإطلاق لفظ الدابة على  
  .            ذوات الأربع، وھي في اللغة لكلِّ ما یدِبُّ على الأرض
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شروطاً لأجل اعتبار العرف، وقد وضع فقھاء الشریعة الإسلامیة   
  :وللعمل بھ، أھمھا

إنما تعتبر العادة اذا : "ـ أن یكون العرف مطَّرداً أو غالباً ، قال ابن نجیم 1
  .126اطردت، أو غلبت، أما الشھرة فلا عبرة بھا

، فقد ثار خلاف حول العرف - ـ أن یكون العرف عاماً ـ على رأي بعضٍ  2
  .ھل ھو العرف العام فقط، أم مطلق العرف ؟ الذي یعتبر في بناء الأحكام 

  .ـ أن لا یكون العرف مخالفاً للشرع 3

ـ أن یكون العرف الذي یحمل علیھ التصرف موجوداً وقت إنشاء التصرف،  4
بأن یكون حدوث العرف سابقاً على وقت التصرف، ثم یستمر إلى زمانھ 

  .قولاً،  أم فعلاً : فیقارنھ، سواء أكان التصرف

والعرف الذي تحمل علیھ الألفاظ إنما ھو : 127ول ابن نجیمحیث یق
  .لا عبرة بالعرف الطارئ: السابق، لا المتأخر، ولذا قالوا  128المقارن

  مدى اعتبار الكفاءة في العرف والنصوص الوضعیة : المطلب الثاني

یعدّ العرف عند أكثر الفقھاء مصدرا من مصادر التشریع التبعیة، لذلك 
أو " العادة محكمة"كرھم للكثیر من الفروع الفقھیة قولھم یرددون أثناء ذ

، ولا "الثابت بالعرف كالثابت بالنص"و" المعروف عرفا كالمشروط شرطا"
یصحّ أن یخالفھم أحدٌ في ھذا؛ فاg سبحانھ وتعالى وضع شریعة تتناسب مع 
البیئات المختلفة، وتحترم كل الأعراف الحمیدة، ولذلك كانت صالحة لكل 

  .ان ومكانزم

فإذا كانت الكفاءة لا یراد بھا إلا كفالة الحیاة الزوجیة التي توثق بین 
الأسر روابط المودة، وتتیح للزوجین الألفة والتفاھم والسعادة فإن من الخطأ 
البین أن تخضع الكفاءة الزوجیة للتقالید والعادات التي لا یقرھا الشرع ولا 

الباب لسلوك غیر محمود سواء من قبل یعترف بھا العرف السوي، فذلك یفتح 
المرأة أو أولیائھا، ویرتد ھذا السلوك على المرأة بالضرر، وعلى الأولیاء 

  . بالسوء
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  الكفاءة في أعراف المجتمع الإسلامي المعاصر: الفرع الأول

في حقیقة الأمر أن المجتمع الإسلامي المعاصر أھمل نوعا ما خصال 
ن أھمیة في تحقیق السعادة الأسریة، ویرجع السبب الكفاءة التقلیدیة وما لھا م

الرئیسي في ذلك إلى انصھار أعراف المجتمع الإسلامي بحضارات وثقافات 
وتقالید المجتمعات الأخرى، ولأن الموضوع لیس في مجال حصر واستقراء 
لحالات الزواج غیر المتكافئ في مجتمع ما فإنھا في كل المجتمعات العربیة 

حد كبیر وإن تفاوتت أسبابھا بین مجتمع وآخر طوعا للظروف متماثلة إلى 
  . الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئیة وغیرھا

وما یمكن التسلیم بھ حاضرا، أصبح الطلب على المادیات ھو الغالب 
في خصال الكفاءة على حساب الجانب الروحي؛ كطلب الثراء والجمال والجاه 

تدین في بعض الأحیان وھو ما انعكس سلبا على والوظیفة، بینما یغفل ال
المجتمع حیث تشیر الإحصاءات إلى أرقام مخیفة لحالات الطلاق والعنوسة 
والعزوف عن الزواج، وھي عوامل بدورھا أدت إلى انتشار الانحلال الخلقي 
وما انجرت عنھ من جرائم وأمراض عضویة ونفسیة أصبحت تھدد المجتمع 

إذا جاءكم من ترضون دینھ؛ وخلقھ : "لما قال ل بأكملھ، وقد صدق رسو
یا رسول الله : فانكحوه، إلا تفعلوا؛ تكن فتنة في الأرض وفساد عریض، قالوا

إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ؛ فانكحوه ـ ثلاث : وإن كان فیھ؟ قال
    .129"- مرات

وھذا لا یعني وجوب التقید بما أدرجھ الفقھاء على اختلافھم في مسألة 
خصال الكفاءة دون الدین، لكن یمكن تكییف المستجدات في ھذا الشأن وفق 
الضوابط التي تخدم مقاصد الشرع، فنجد على سبیل المثال المرأة في الوقت 
الحاضر أخذت تدرس في الجامعات والمدارس المتنوعة، وأصبحت عاملة 

سة    .الخ.. في مختلف المجالات؛ طبیبة، ومھندسة، ومدرِّ

حرفة الولي، لأنھ نادراً ما كانت : مجال الحرفة كان ینظر إلىبینما في 
المرأة تعمل في العصور السابقة، وھذا ما ذكره الفقھاء حول شرط الحرفة 

  .كما سبق بیانھ
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مقدار علم الأب، فقالوا : وفي مجال العلم نظر الفقھاء المتقدمون إلى  
. 130شرف المال والنسببأن بنت العالم لا یكافؤھا أحد، لأن شرف العلم فوق 

  .ھذا بالنسبة للأب فإن كانت البنت عالمة فحتما سیكون من حقھا التكافؤ

لكفاءة ألا تتغیر مفاھیم خصال ا: واستنادا على ذلك طرح التساؤل التالي
، ھل سنستمر بالنظر إلى مھنة الأب، والمرأة !في ضوء الظروف الراھنة ؟

نتجاھل مقدار تحصیل الفتاة من ، ھل ! أصبحت عاملة في مختلف المیادین؟
  !.العلم، ونبقى ننظر إلى مقدار علم الأب فقط

فالمرأة التي نشأت في دولة متقدمة مثلا، وتعلمت ھناك، تكون قد نشأت 
في ظروفٍ وأحوال تختلف اختلافاً كبیراً عن ظروف وأحوال بلاد نامیة، 

كنَّ من المتعلمات، إضافة إلى ذلك فإن  أغلب النساء في المجتمعات المتقدمة ی
ویتقنَّ التعامل مع وسائل الاتصال الحدیث والحوسبة، خلافاً لحال الرجل الذي 
نشأ في بیئة متخلفة، وترعرع فیھا، وبالتالي فإن ھذا الرجل سیجد نفسھ 
ضعیفاً تجاه زوجتھ، بل قد یكون محط سخریة الآخرین، لجھلھ نتیجة التفاوت 

م تكن ھي لتراعي ذلك، فإن المجتمع سیعاملھ الكبیر بینھ وبین زوجتھ، وإن ل
بسخریةٍ تحطُّ من قدره، مما یجعلھ صغیراً في عیني زوجتھ، وھذا سیؤثر 
على تصدِّع العشرة، وعدم استقرار الحیاة الزوجیة، وستنعدم المودة والرحمة 

  .التي أرادھا الله جلَّ وعلا بین الزوجین

حرفة في الكفاءة، أن تكون ولذلك فإن الفقھاء الذین یعتبرون شرط ال
متقاربة مع مھنة الولي، قصدوا التشابھ بین بیئتي عیش المرأة في بیت أبیھا 
وفي بیت زوجھا، وكذلك عندما اشترطوا الیسار في الزوج، قصدوا أن یوفِّر 
ھذا الزوج بیئةً للزوجة قریبة من البیئة التي نشأت وترعرت فیھا، ویقاس 

  . عمل المرأة ومكانتھا العلمیة على ذلك في وقتنا المعاصر

، 131ومسألة الكفاءة في الزواج تطرح بحدة خاصة في عصرنا الحدیث
ولعل من أھم أسبابھا الإخفاقات الكبیرة في حالات الزواج التي تشھدھا 
الأسرة الإسلامیة المعاصرة، وھو مثار الجدل في الدراسات الحدیثة التي 

عي بین الزوجین ھو السبب الرئیسي من ترى أن عدم التوافق العلمي والاجتما
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أسباب ارتفاع معدلات الطلاق وزیادة حدة الخلافات الزوجیة، منوھة بذلك 
إلى أن اشتراط التكافؤ بین الزوجین لا یخل إطلاقاً بمبادئ المساواة بین الناس 
جمیعاً، ولا بمعاییر الأفضلیة بین البشر وفق ما أرشدنا إلیھ الإسلام، ولكن 

یعني التقارب الاجتماعي والثقافي والفكري، فضلاً عن الخلقي  التكافؤ
 . والمالي، فذلك أدعى لنجاح الحیاة الزوجیة وأحفظ لھا من الفشل والإخفاق

وتؤكد الدراسات الحدیثة بأن المستوى الخلقي والدیني ھو أھم مقاییس 
أن الدین الكفاءة التي ینبغي عدم إغفالھا عند اختیار الزوجین، وھذا لا یعني 

أو الأخلاق ھما المطلوبان فقط، لكن المقصود ھنا عدم إغفالھما إطلاقاً بجانب 
الصفات الأخرى، فالجمال مطلوب ومرغوب في معظم الأحوال، لكنھ لا 
یقصد وحده بل یجب أن یكون مصحوباً بالمستوى الخلقي النابع من الالتزام 

س المال أو الحسب أو الإسلامي، وكذلك إذا اختار الزوج زوجتھ على أسا
بینما إذا . النسب فلیس ھذا ممنوعاً ولكن المطلوب ألا یغفل التدین والاعتدال

اتجھت رغبات الأسر إلى عدم الزواج إلا ممن كان ذا مال أو حسب أو نسب 
دون الالتفات إطلاقاً إلى الناحیة الأخلاقیة فھذا سیؤدي بالضرورة إلى فساد 

ؤید ذلك، فالأسر التي لا تعتد بالناحیة الدینیة كبیر في الأسرة، والواقع ی
  .تعرض بناتھا للھزات الأسریة

وتبین الدراسات المیدانیة بأن اعتماد الكفاءة في الزواج المعاصر لا 
تعني العنصریة والتمایز، فالمسلمون كلھم إخوة، وأي مسلم ما لم یكن 

ما لم تكن  مشھوراً بجوره وفسقھ فلھ الحق في أن یتزوج من أیة مسلمة
، وفي  معروفة بفجورھا وانحرافھا، فالعبرة بالتدین والاستقامة وحسن الخلق

نفس الوقت تؤكد أنھ كلما كان الزوج كفؤاً لزوجتھ، أي مماثلاً لھا أو متقارباً 
معھا في الصفات العلمیة والاجتماعیة والعقلیة والخلقیة، توافرت عوامل 

 . الاستقرار بینھما

لزوجین لیس كما یفھمھ البعض بأنھ مبني على التساوي والتكافؤ بین ا
في مستوى المال والثروة أو الوظیفة أو القبلیة، فھذا مخالف لمقصود شریعة 
الإسلام، بل التقوى ھي أساس الكفاءة، وھي تعني الخلق الكریم وھي الكفاءة 

 .الحقیقیة
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 أما ظاھرة الزواج عن حب ـ ظاھرة زواج الأصدقاء ـ وفكرة الحب
السابق للزواج لیست الأساس في إقامة علاقة زوجیة مستقرة كما ینظر إلیھا 
المجتمع الحدیث، بل ھي عادة غریبة عن المجتمع الإسلامي وغیر مشروعة، 
فالمفروض ألا یقع الائتلاف إلا بعد الخطبة أو بعد عقد القران، أما ما یحدث 

دون اعتبار ما إذا كان ھذا  في ھذه الأیام أن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفیة بشاب
الشاب مناسباً لھا أو كفؤاً للزواج منھا، ثم تحاول فرضھ على أسرتھا وتتمسك 
بالزواج منھ باعتبار التكافؤ في الحب، فھذه خصلة غیر مقبولة شرعا، ولا 
یمكن تصنفیھا ضمن نوازل الكفاءة لمخالفتھا لضوابط الشریعة الإسلامیة، 

بین الزوجین، والقبول النفسي والارتیاح بین الشاب  بینما التوافق والتكافؤ
 .والفتاة في فترة الخطبة الشرعیة عامل مھم لنجاح العلاقة بینھما بعد الزواج

وتضیف الدراسات أن مقاییس الكفاءة غیر محددة، لكن یجب الإدراك 
بأن التكافؤ من العوامل الأساسیة المعتبرة في إنجاح الحیاة الزوجیة، 

بالتكافؤ ھنا لیس التطابق ولكن مجرد التقارب لتجنب اتساع الھوة  والمقصود
ومسببات الضرر، ومن صور التقارب الحدیثة بالإضافة إلى الدین؛ التقارب 
في المستوى المادي والاجتماعي والفكري والثقافي والعلمي والعمري أیضاً، 

لا تخرج عن  كما یكون التقارب أیضا في العادات والتقالید المستحدثة والتي
  . دائرة الشرع الإسلامي

  شرط الكفاءة في النصوص الوضعیة: الفرع الثاني

لو أجرینا مسحا لقوانین الأحوال الشخصیة في النصوص الوضعیة 
العربیة لوجدنا البعض منھا تمسك بشروط الكفاءة وفق ما جاء بھ الفقھ 

ما نجد البعض الإسلامي خاصة منھا الدول المطبقة للشریعة الإسلامیة، بین
الآخر یدرج عناصر من شروط الكفاءة في عقود النكاح ویغفل أخرى، 
والبعض الآخر لا یتطرق إلى مسألة الكفاءة إلا ضمنیا تحت غطاء الإیجاب 

  . والقبول أو یتغاضى عنھا نھائیا

وعلى سبیل المثال لا الحصر، من بین التشریعات العربیة المنظمة 
  : زواج ما یليلموضوع الكفاءة في عقد ال
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  :م الذي جاء فیھ1953سنة  59: قانون الأحوال الشخصیة السوري رقم

  .ـ یشترط في لزوم الزواج أن یكون الرجل كفأُ للمرأة 1

ـ إذا زوجت الكبیرة نفسھا من غیر موافقة الولي، فإن كان الزوج كفئا لزم  2
  .العقد، وإلا فللولي طلب فسخ النكاح

  .عرف البلدـ العبرة في الكفاءة ل 3

  .ـ الكفاءة حق خاص للمرأة وللولي 4

  .ـ یسقط حق الكفاءة لعدم الكفاءة إذا حملت المرأة 5

ـ تراعى الكفاءة حین العقد، أو أخبر الزوج أنھ كفء، ثم تبین أنھ غیر  6
  .132كفء كان لكل من الولي والزوجة طلب فسخ العقد

وضوع الكفاءة وما یلاحظ على ھذه الأحكام أنھا تتطرق صراحة إلى م
  .133وھي تتفق في أغلبھا مع المذھب الحنفي

فنجد المادة الأولى توضح أن الكفاءة مطلوبة من جانب الرجل لا من 
جانب المرأة، أو من الجانبین، والمادة الثانیة تقرر أن الكفاءة شرط لزوم، لا 
شرط صحة، أما المادة الثالثة فھي تراعي أن مبنى الكفاءة في الأصل یعود 

لى العرف السائد بالبلد، أما المادة الرابعة فھي تتفق تماما بما جاء بھ الفقھاء إ
على أن الكفاءة حق لكل من المرأة والولي، والمادة الخامسة تشرح وقت 
سقوط حق الكفاءة عملاً بمشھور مذھب الحنفیة الذي یفید سقوطھ بعد العقد، 

ءة وھو عند العقد، لا بعده والسادسة تبین الوقت الذي یجب فیھ مراعاة الكفا
كما ورد في الفقھ الإسلامي، والمادة السابعة تمنح الخیار لكل من الزوجة 
والأولیاء من إمضاء العقد أو فسخھ في حال ما تبین أن الزوج ادعى لنفسھ 
نسبا جعل المرأة وولیھا یقبلانھ، ثم یظھر نسبھ خلاف ما ادعاه لنفسھ، فالحكم 

إن ظھر نسبھ مثل ما ادعاه أو أعلى منھ، فعقد النكاح : رفي ھذه الحالة أن ینظ
لازم ولا خیار للمرأة ولا لأولیائھا في فسخ العقد، بینما إن ظھر من نسبھ دون 
ما ادعاه فالخیار في الفسخ للمرأة وأولیائھا، وھذا یتفق تماما بما جاء بھ الفقھ 

  .134الإسلامي 
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إذا كان الخاطبان غیر : ، من نفس القانون19وجاء أیضا في المادة 
  .135متناسبین سنا، لو لم یكن مصلحة في ھذا الزواج، فللقاضي أن لا یأذن بھ

فكثیرا ما یزوج أولیاء الفتاة من لا یناسبھا في السن بفارق كبیر، وذلك 
رغبة منھم من الاستفادة المالیة أو الاجتماعیة للزوج، وھو باعث غیر سوي، 

نفس واستقرار الحیاة، لكن غالبا ما ینتج عن ھذا كون الزواج جعلھ الله سكنا لل
النوع من الزواج آثارا سلبیة سیئة أھمھا؛ عدم عصمة الزوجة من الفتنة، 
وأحیانا ضعف الزوج في المعاشرة بما یحقق الغرض الأصلي من الزواج، 
ولذلك خولت المادة الحق للقاضي في إمضاء العقد أو فسخھ حسب ما یراه 

  . ملاءما

فید بأن السن یعتبر من خصال الكفاءة في القانون السوري، بینما وھذا ی
عامل السن لا یؤخذ بھ كخصلة من خصال الكفاءة عند جمھور فقھاء الشریعة 
الإسلامیة ما عدا الشافعیة الذي یرون أن الشیخ الكبیر كفء للشابة الصغیرة، 

لأطراف، ویصح أن یزوج الولي ابنتھ الصغیرة بالعجوز والأعمى ومقطوع ا
ورد جمھور الفقھاء بأن ذلك یعد إثم عند الله تعالى لاحتمال إلحاق الضرر 
بالزوجة، ومن حق الحاكم عدم الإذن بالعقد ما دام من حقھ منع المباح سیاسة 

  .    136وھو الأولى

ومن بین النصوص الوضعیة التي أقرت الكفاءة في عقد النكاح؛ مدونة 
  : والتي جاء فیھا 1957لسنة  190/57/1قمة الأحوال الشخصیة المغربیة المر

  .ـ الكفاءة المشترطة في لزوم الزواج حق خاص بالمرأة والولي 1

  .ـ الكفاءة تراعى حین العقد ویرجع في تفسیرھا إلى العرف 2

  .137ـ یعتبر التناسب العرفي في السن بین الزوجین حقا للزوجة وحدھا 3

ولیست شرط صحة، وھي  فتبین المدونة بأن الكفاءة ھي شرط لزوم
حق خاص بالزوجة وأولیائھا في إمضاء العقد أو فسخھ، كما تبین أن شرط 
الكفاءة یراعى قبل العقد وینتھي مفعولھ بعد إمضاء العقد أي بعد الدخول، 
وشروط الكفاءة تخضع في تفسیرھا لما تعارف علیھ الناس بالبلد، وتطرقت 
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ین باعتباره من خصال الكفاءة، المدونة أیضا إلى قضیة السن بین الزوج
وخولت الحق فقط للزوجة في إمضاء العقد أو فسخھ، فإن قبلت بفارق السن 
بینھا وبین الزوج فلیس من حق الأولیاء الاعتراض حتى وإن كان السن یعتد 
بھ في عرفھم، وذلك لأن السن لا یعود علیھم بالضرر بل تتحملھ المرأة فقط 

   .ولذا كان من حقھا لا غیر

لكن الأولى مراعاة التقارب في السن لأنھ أدعى إلى تحقیق الوفاق 
والوئام بین الزوجین، وعدمھما یحدث بلبلة واختلافاً مستعصیاً، لاختلاف 
وجھات النظر، وتقدیرات الأمور، وتحقیق ھدف الزواج، وإسعاد 

  .138الطرفین

ما م 1984لسنة  51وجاء في قانون الأحوال الشخصیة الكویتي المرقم 
  :یلي

ـ یشترط في لزوم الزواج أن یكون الرجل كفئا للمرأة وقت العقد ویثبت حق  1
  . الفسخ لكل من المرأة وولیھا عند فوات الكفاءة

  .ـ العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدین 2

  . ـ التناسب في السن بین الزوجین یعتبر حقا للزوجة وحدھا 3

لأب فالابن، فالجد العاصب، فالأخ ـ الولي في الكفاءة من العصبة ھو ا 4
  .الشقیق ثم لأب، فالعم الشقیق ثم لأب

ـ إذا ادعى الرجل الكفاءة ثم تبین أنھ غیر كفء كان لكل من الزوجة وولیھا  5
  .حق الفسخ

ـ یسقط حق الفسخ بحمل الزوجة، أو بسبق الرضا، أو بانقضاء سنة على  6
  139.العلم بالزواج

ر الكفاءة في الزواج، كما یحق لكل من فالمادة الأولى تبین اعتبا
الزوجة وأولیائھا فسخ العقد عن اختلال الكفاءة، كما توافق المادة الثانیة الفقھ 
الإسلامي في خصلة الدین بأنھا تعني الصلاح، كما یعتد بعامل السن في 
اعتباره من الكفاءة ویخول حق الاعتراض فقط للزوجة، كما وضحت المادة 
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ء المرأة الذین لھم حق إمضاء العقد أو فسخھ وھو موضوع الرابعة أولیا
متشعب في الفقھ الإسلامي لا یسع البحث التطرق إلیھ، كما یخول للزوجة 
وأولیائھا حق الفسخ أو الإمضاء في حال ما تبین أن ما ادعاه الزوج من كفاءة 

و مخالف للواقع، وتستثني المادة السادسة حق الفسخ في حال حمل الزوجة، أ
حصول رضى الزوجة وأولیائھا بنقص كفاءة الزوج عند العقد، أو مضي سنة 

  . على عقد الزواج

أما القانون الجزائري فلم یتطرق إلى مسألة اشتراط الكفاءة صراحة، 
وإنما تضمنت بعض النصوص لجزئیاتھا كما ھو الحال في النص المتعلق 

من قانون الأسرة  19باقتران صیغة عقد الزواج بشرط، وذلك في المادة 
للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج عقد : " الجزائري المعدلة بنصھا على أن

رسمي لاحق كل الشروط التي یریانھا ضروریة، لا سیما شرط عدم تعدد 
  ".الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتناف ھذه الشروط مع أحكام ھذا القانون

ا على بعضھما البعض فكل من الزوج أو الزوجة لھما الحق أن یشترط
عند عقد الزواج أو حتى في عقد لاحق شروطا یریانھا من مصلحتھما أو من 

  .140مصلحة أحدھما لتمتین رابطتھما المقدسة

من قانون الأسرة الجزائري المتعلقة بالغلط  82كما تطرقت المادة 
یكون الغلط جوھریا إذا بلغ حدا من : " لموضوع الكفاءة ضمنیا، التي نصھا

سامة بحیث یمتنع معھ المتعاقد عن إبرام العقد لو لم یقع في ھذا الغلط، الج
ویعتبر الغلط جوھریا على الأخص إذا وقع في صفة الشيء یراھا المتعاقد 

إذا وقع في . جوھریة، أو یجب اعتبارھا كذلك نظرا لشروط العقد وحسن النیة
ذه الصفة السبب ذات المتعاقد أو في صفة من صفاتھ، وكانت تلك الذات أو ھ

  . 141"الرئیسي في التعاقد

یتحقق الغلط في ھذه الحالة في إحدى الصفات الجوھریة للشخص 
المتعاقد، حیث یمكن أن یكون في الصفة الجسمانیة أو الصفة الخلقیة، كحالة 
زواج شخص بامرأة على أنھا عذراء، فوجدھا خلاف ذلك، أو كحالة عقم 

الحالات یخول القانون للزوجة حق طلب الزوج أو عجزه الجنسي، وفي ھذه 
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، كما منح 142من قانون الأسرة الجزائري 53م 2التطلیق على أساس الفقرة 
للزوج حق إبطال العقد على أساس الغلط الذي یحول دون تحقیق أھداف 

  . 143الزواج ومقاصده

والواضح من خلال النصوص التي ذكرتھا وبعض النصوص الوضعیة 
یسع المقام لذكرھا كلھا، أن معظمھا یعتمد الكفاءة التي اطلعت علیھا ولا 

كشرط لزوم لعقد النكاح ویخول الحق للمرأة وأولیائھا في إمضاء العقد أو 
فسخھ، كما أدرجت بعض الخصال اتفاقا مع عادات كل بلد كالسن، والوظیفة، 

  .. والخلقة

  : خاتمة

أساس  بناء على ما سبق عرضھ نستنتج أن اعتبار الكفاءة یقوم على
ملاحظة واقع الناس وأعرافھم ومن ثم اعتبار ھذه الأعراف بغرض تحقیق 
الانسجام والوئام بین الزوجین، وما یترتب على ذلك من تحقیق مقاصد 

  . الزواج

فعند الكلام عن الكفاءة بین الزوجین لا یجوز أن یخطر ببال أحد أن 
بین رجل وامرأة وإن  الإسلام یدعو إلى الطبقیة، فھو یجیز كل عقد زواج یقوم

كان الرجل غیر كفء لھا، وإنما طلب الإسلام الكفاءة عندما لا ترضى 
الزوجة أو أولیائھا بالزوج لعدم كفاءتھ، باعتبار أن عقد الزواج لا تقتصر 
آثاره على الزوجین فحسب، بل تمتد إلى أقارب الزوجین من اختلاط الدماء 

حم فیما بینھم، وعدم تحقیق ذلك وتحریم المصاھرة والإرث ووجوب صلة الر
  . یؤدي إلى الإخلال بمقاصد الزواج الشرعیة

فمن الخیر إذن اعتبار الكفاءة شرطا للزوم النكاح حتى یمكن تدارك 
الأمر قبل التوغل فیھ، وذلك بفسخھ إذا تبین فوات شرط الكفاءة، علما أن ھذا 

ول في الكفاءة باعتبارھا صاحبة الحق الأ: الحق أعطي للمرأة وأولیائھا
  .والمتضررة بفقدھا، ولأولیائھا لما یلحقھم من ضرر بفقد الكفاءة

ومن خلال ما سبق یمكن إیجاز أھم النتائج الأساسیة التي وردت في 
  :البحث كما یلي
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أن الدین الإسلامي سوى بین الناس كافة في الحقوق والواجبات، وجعل  .1
 .لحمقیاس التفاضل عند الله التقوى والعمل الصا

حرص الفقھ الإسلامي على وضع الضوابط التي تكفل استمرار الرابطة  .2
 .الزوجیة المقدسة، والمعبرة عن المعاني الصحیحة للمودة والرحمة

أن الخصال المعتبرة التي یعتد بھا الفقھ الإسلامي في شرط الكفاءة تتماشى  .3
ناس ومقتضیات العرف الصحیح، كما لا تتناقض مع مبدأ المساواة بین ال

فجوھرھا یسعى إلى تحقیق التوافق بین الزوجین ولیس خلق التفرقة 
  .  والطبقیة في أوساط المجتمع

المماثلة بین الزوجین؛ دفعا للعار في أمور مخصوصة، : الكفاءة تعني .4
وھي مشروعة في عقد النكاح، بالكتاب والسنة والمعقول، كما أنھا لیست 

 .شرطا لصحة العقد
حھ یجعلانھ یكرم الزوجة في الوفاق والخلاف، إن تقوى الرجل وصلا .5

  .  وھي الخصال الأساسیة التي ینبغي أن تنظر إلیھا المرأة وأولیاؤھا
كما نستنتج أن الحرفة أو الوظیفة تتأثر بما تعارف علیھ الناس في كل  .6

زمان ومكان، فقد ینظر إلیھا نظرة طیبة من قبل بعض الناس في عصر 
ن الأمكنة، وقد لا ینظر إلیھا كذلك في عصر من العصور، أو في مكان م

  .آخر أو مكان آخر
كما نستنتج أن المراد من الكفاءة في المال؛ القدرة على النفقة والمھر،  .7

  . ولیس المراد منھ الغنى بالمفھوم الشائع
كما أن اعتبار الكفاءة یطلب من الزوج دون الزوجة، كون الزوجة تعیر  .8

  .لكفءوأولیاؤھا بالزواج من غیر ا
كما تبین أن الكفاءة حق للمرأة ولولیھا؛ فمن واجبھ أن یختار لابنتھ أفضل  .9

  . المناكیح كفاءة
  .كما لا یعتد بخصلة الأنساب كونھا من صفات الجاھلیة. 10
كما نستخلص أیضا صعوبة وضع معاییر ثابتة لخصال الكفاءة دون  .11

ط التقوى والصلاح؛ لذا فھي مسلمة لظروف كل عصر ومكان بشر
احترام الضوابط الشرعیة التي تخصھا، وأن الأفضل أن تراعى إلى 
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جانب الصلاح والتقوى بقیة خصال الكفاءة الراجحة في الفقھ الإسلامي لا 
 .سیما في ھذا العصر الذي سیطرت  فیھ القیم المادیة على كل شيء
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الكفاءة بین الزوجین في ضوء التشریع الإسلامي وقانون 
  الأحوال الشخصیة العربي

  

  الباحث سمیر سرایري –دردوري سامیةالدكتورة 

  1 باتنةجامعة                     

 :ملخّص

مما لا شك فیھ أن الشریعة الإسلامیة في تكوینھا للفرد والمجتمع راعت 
قق المصلحة المرجوة ویدرأ المفسدة المتوقعة، وقد طبائع النفوس ومیولاتھا مما یح

جرت طبائع الناس وأعرافھم في اختیار الزمیل والصدیق والجلیس على أساس 
التوافق والانسجام لما یحققانھ من دوام المحبة والألفة، ولما ینجر عن غیابھما أحیانا 

لأساس بل حث من مشقة یعسر على النفس مجاھدتھا، ولم یغفل الشرع الحكیم ھذا ا
علیھ في غیر ما حال، وخاصة فیما تعلق بمسألة النكاح، فمراعاة التوافق و التقارب 
بین الزوجین أو ما یسمى بالكفاءة في عقد الزواج في الأمور الدینیة والأخلاقیة 
والاجتماعیة وغیرھا مطلب أكد  علیھ الشرع في نصوصھ؛ و قوانین أحوال 

بیة على مراعاتھ، لما لھ من الأثر الكبیر في الشخصیة لكثیر من الدول العر
وتحقیق مقصد الشارع من نجاح ھذا  المحافظة على استقرار الأسرة واستمرارھا

  .العقد

انطلاقا مما سبقت الإشارة إلیھ، جاءت ھذه الورقة البحثیة لتعالج موضوع 
كفاءة بین ما حقیقة ال:الكفاءة بین الزوجین من خلال الإجابة على الإشكالیة الآتیة

  :الزوجین في الشرع والقانون؟ ضمن خطةّ مشكلة من العناصر الآتیة
  .تعریف الكفاءة - 
  .بیان حكمھا ومشروعیتھا وصاحب الحق فیھا -
  . مقصد الشرع من اعتبارھا -
  .الصفات المعتبرة في الكفاءة -
  . نموقف بعض قوانین الأحوال الشخصیة العربیة من مسألة الكفاءة بین الزوجی -
  . نتائج البحث وتوصیاتھ -
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  :تعریف الكفاءة

وفي . مثلھ في الحسب والمال والحرب: ھذا كُفءٌ لھ، أي :یقال :لغة
وروح  ...وجبریل أمین الله فینا: قال حسان ...الرجل كُفْءٌ للمرأة: التزویج

  .1القدس لیس لھ كِفاءُ 

یكون ومنھ الكفاءة في النكاح، وھو أن . النظیر والمساوي: والكفء
وتكافأ . الزوج مساویا للمرأة في حسبھا ودینھا ونسبھا وبیتھا وغیر ذلك

  .2تماثلا : الشیئان

 ومنھ الْكَفيِء... وكل شيء ساوى شیئا حتى صار مثلھ فھو مكافئ لھ
  .3بالھمز على فعیل و الْكُفوُءُ على فعول والكفء مثل قفل كلھا بمعنى المماثل

الكفاءة یدور حول المساواة والمماثلة،  تشیر التعاریف السابقة أن معنى
  :وھو المعنى الوارد في القرآن الكریم وفي السنة النبویة، و منھ

  .، أي لا مثیل لھ]4: الإخلاص[ وَلَمْ یكَُنْ لھَُ كُفوًُا أحََدٌ  :قولھ تعالى -

  .أي تتساوى ،4»المسلمون تتكافأ دماؤھم« :وقولھ  -

  :اء الاصطلاحیة للكفاءة، و منھادت تعریفات الفقھتعدّ : اصطلاحا

  .5المماثلة بین الزوجین في أمور مخصوصة -

الحال، والدین، : المراد بھا المماثلة في ثلاثة أمور على المذھب -
  .6النسب، والحسب احترازا: والحریة، وزاد بعضھم

  .7أمر یوجب عدمھ عارا -

ة والصّناعَةُ الدیان :المماثلةُ والمساواةُ معتبرة في خَمسةِ أشیاءَ  -
  .8والمیسَرَةُ والحریّة والنَّسَبُ 

یتضح من خلال التعریفات السابقة اتفاقھا بشكل شبھ كلي على أن 
حقیقة الكفاءة ھي المماثلة، والاختلاف الواقع بینھا ھو الصفات المعتبرة في 

  .ھذه الكفاءة بین موسع فیھا ومضیق منھا
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لزوج لزوجھ في صفات وفي نظري أن یقال أن الكفاءة ھي مماثلة ا
وخصال مخصوصة، والانعدام ھذه الخصال في الزوج قد یھدد المقصد من 

  .تكوین الأسرة وھو استقرارھا؛ و یجلب العار للزوجة و أولیائھا

  :حكم الكفاءة في الزواج ومشروعیتھا

الكفاءة بالمعنى الذي سبق بیانھ  بأن یكون الزوج كُفأ لزوجتھ في  
لكنھم بالمقابل قد أجمعوا  -ت محل اختلاف  بین الفقھاءصفاتٍ معتبرةٍ ،كان

واعتبار الكفاءة في الدین " :على أن الكافر لیس كُفأً للمسلمة، قال ابن حجر
ولھم في اشتراطھا من عدمھ  ،9"متفق علیھ فلا تحل المسلمة لكافر أصلا

  : قولان

فقھاء تعتبر الكفاءة شرطا في الزواج، وھو قول جمھور ال :القول الأول
من الحنفیة والمالكیة وھو الراجح عند الشافعیة والروایة الثانیة عند 

  .10الحنابلة

 في الزواج، وھو قول الكرخيّ  لا تعتبر الكفاءة شرطا :القول الثاني
وسفیان الثوري والحسن البصري، وعمر بن عبد العزیز وابن حزم الظاھري 

  .11وغیرھم

  :أدلة الفریقین

صحاب القول الأول على ما ذھبوا إلیھ بجملة من استدل أ :الفریق الأول
  :الأدلة  النقلیة و العقلیة منھا

  :الأدلة النقلیة - 1

ولا , لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء« :أنھ قال ما روي عن النبي  :أولا
  .12»یزوجھن إلا الأولیاء 

نھى عن إنكاح النساء بغیر   أن النبي: وجھ الدلالة من الحدیث
ن، والنھي یدل على  فساد المنھي  عنھ ، وعلیھ إذا زوجت المرأة الأكفاء لھ

  .13من غیر كفء كان النكاح فاسدا
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نوقش الاستدلال بھذا الحدیث كونھ حدیثا : مناقشة الاستدلال بالحدیث
  و مبشر بن عبید ،14ضعیفا، لأن في سنده حجاج بن أرطاة وھو مختلف فیھ

ھذا حدیث ضعیف لا أصل لھ ولا " :الحدیث، قال ابن عبد البر وھو متروك
   .15"یحتج بھ

لكنھ حجة بالتضافر مع التسلیم بضعف الحدیث : ویجاب على ذلك
  .16والشواھد مع أحادیث الباب یكون حجة

العرب بعضھم أكفاء لبعض قبیلة «: أنھ قال ما روي عن النبي  :ثانیا
جل برجل، بقبیلة، ورجل برجل والموالي بعضھم أكفاء لبعض قبیلة بقبیلة، ور

  .17»إلا حائك أو حجّام

فیھ دلیل على أن العرب سواء في الكفاءة  :وجھ الدلالة من الحدیث
  .18بعضھم لبعض، وأن الموالي لیسوا أكفاء لھم

في إسناده راو لم یسم، وسأل ابن  الحدیث:مناقشة الاستدلال بالحدیث
لدارقطني في قال ا... ھذا كذب لا أصل لھ: أبي حاتم عن ھذا الحدیث أباه فقال

  .19لا یصح: العلل

تخیروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء، «: أنھ قال ما روي عن النبي  :ثالثا
  .20»و أنكحوا إلیھم

أي اطلبوا لھا ما ھو " تخیروا لنطفكم"قولھ  :وجھ الدلالة من الحدیث
أي " وأنكحوا إلیھم"خیر المناكح وأزكاھا وأبعدھا من الخبث والفجور، 

  .  21ناتھم یدل على اعتبارھم الكفاءةاخطبوا إلیھم ب

ھذا الحدبث روي من حدیث عائشة، ومن  :مناقشة الاستدلال بالحدیث
حدیث أنس، ومن حدیث عمر بن الخطاب، من طرق عدیدة كلھا ضعیفة، فلا 

  .22یحتج بھ

روي عن عائشة وأنس وعمر من طرق  أن الحدیث :ویجاب على ذلك
حسن لحصول الظن بصحة المعنى عدیدة فوجب ارتفاعھ إلى الحجیة بال
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، وفي ھذا كفایة، ثم وجدنا في شرح البخاري للشیخ برھان وثبوتھ عنھ 
  .23إنھ حسن: الدین الحلبي ذكر أن البغوي قال

الحقیقة أن ھذه الأحادیث الضعیفة من طرق عدیدة یقوي بعضھا بعضاً، 
الظن فتصبح حجة بالتضافر والشواھد، وترتفع إلى مرتبة الحسن، لحصول 

  . 24بصحة المعنى، وثبوتھ عنھ 

  :استدل الجمھور بالمعقول من وجوه عدة منھا :الأدلة العقلیة - 2

أن في نكاح غیر الكفء عارا یدخل على الزوجة  :الوجھ الأول
والأولیاء، وغضاضة تدخل على الأولاد یتعدى إلیھم نقصھا، فكان لھا 

  .25وللأولیاء دفعھ عنھم وعنھا

المقصود من شرعیة النكاح انتظام المصالح بین  إن :الوجھ الثاني
المتكافئین في المسكن والصحبة والألفة والتولد والتناسل وتأسیس القربات، 

  .26ولا یكون ذلك إلا بین المتكافئین عادة، فلا بد من اعتبار الكفاءة

إن مصالح النكاح تختل عند عدم الكفاءة؛ لأنھا لا  :الوجھ الثالث
ر راش، والمرأة تستنكف عن استفراش غیر الكفء، وتعُیَّ تحصل إلا بالاستف

بذلك، فتختل المصالح؛ ولأن الزوجین یجري بینھما مباسطات في النكاح لا 
یبقى النكاح بدون تحملھا عادة، والتحمل من غیر الكفء أمر صعب یثقل على 

  .27الطباع السلیمة، فلا یدوم النكاح مع عدم الكفاءة، فلزم اعتبارھا

استدل أصحاب القول الثاني القائلین بعدم اعتبار الكفاءة  :الثاني الفریق
  :في الزواج على ما ذھبوا إلیھ بجملة من الأدلة النقلیة والعقلیة منھا

: الحجرات[ ...إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ : قولھ تعالى :من القرآن الكریم
ناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقَباَئِلَ یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْ : وقولھ ،]10

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ  ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ ، ]13: الحجرات[ لتِعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ
 كَانَ رَبُّكَ قَدِیرًاوَھوَُ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بشََرًا فجََعَلَھُ نَسَبًا وَصِھْرًا وَ  :وقولھ

  .]54: الفرقان[
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دلت الآیات بعمومھا على المساواة بین الناس،  :وجھ الدلالة من الآیات
و أن المؤمنون جمیعا إخوة لا فرق بینھم وأن معیار التفاضل بینھم ھو التقوى 

  .لا غیر

إن اشتراط الكفاءة في الزواج لا ینافي  :مناقشة الاستدلال بھذه الآیات
اواة و الأخوة التي أقرتھا الآیات، والأصل أن الناس متساوون في المس

الحقوق والواجبات وأن التقوى ھي أساس التفاضل بینھم، أما ما تعلق بالأمور 
  .الشخصیة فالتفاوت حاصل بینھم حتما

  :من السنة النبویة

في الیافوخ، فقال النبي  ما روي عن أبي ھریرة، أن أبا ھند، حجم النبي  -
: »28»یا بني بیاضة أنكحوا أبا ھند و أنكحوا إلیھ.  

أن أبا حذیفة، وكان : "ما روي عن عائشة رضي الله عنھا، زوج النبي  -
، تبنى سالما، وأنكحھ بنت أخیھ ھند بنت ممن شھد بدرا مع  رسول الله 

  .29..."الولید بن عتبة، وھو مولى لامرأة من الأنصار

سلمي خطب إلى قوم من الأنصار فأبوا أن ما روي أن ربیعة بن كعب الأ -
أرسلني إلیكم  إن رسول الله « :قل لھم یزوجوه فقال لھ رسول الله 

  .30» ...یأمركم أن تزوجوني فلانة لامرأة منھم

أن الكفاءة غیر معتبرة في :أفاد الحدیث :وجھ الدلالة من ھذه الأحادیث
  .31بذلك النكاح، ولو كانت معتبرة لما أمرھم 

نوقشت ھذه الأحادیث كونھا من  :قشة الاستدلال بھذه الأحادیثمنا
جھة أنھا معارضة بأحادیث أخرى تطلب الكفاءة فتكون محمولة على الندب، 

بتزویج أبي بیاضة وربیعة وغیرھما تخصیصا  ومن جھة أخرى أن أمره 
  . 32لھم بذلك، ولا شركة في موضع الخصوصیة

عتبرة في الشرع لكان أولى الأبواب إن الكفاءة لو كانت م :من المعقول
بالاعتبار بھا باب الدماء؛ لأنھ یحتاط فیھ ما لا یحتاط في سائر الأبواب، ومع 
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ھذا لم یعتبر حتى یقتل الشریف بالوضیع، فھاھنا أولى، والدلیل علیھ أنھا لم 
  .33تعتبر في جانب المرأة، فكذا في جانب الزوج

والدماء في مسألة عدم اعتبار  الاحتجاج بالقصاص :مناقشة الاستدلال
الكفاءة في الزواج، احتجاج غیر سدید، لأن القصاص إنما شرع لمصلحة 

ت ھذه المصلحة بخلاف الزواج فالكفاءة حفظ الحیاة واعتبار الكفاءة فیھ یفُوِ 
  .فیھ تحقق مقصد الألفة وحسن العشرة بین الزوجین

ي عدم اعتبارھا أما القول بأن عدم اعتبارھا في جانب الزوجة یقتض
كذلك في جانب الزوج، فالجواب علیھ أن الزوج لا یستنكف استفراش زوجة 
غیر كفء لھ، بخلاف الزوجة، فكانت الكفاءة معتبرة في حقھا، بخلاف حال 

  .الزوج

ومما سبق من مناقشة أدلة كلٍّ من الفریقین یظھر  :القول الراجح
في عقد النكاح، وذلك ترجیح قول الجمھور الذي اعتبر الكفاءة شرطاً 

 :للأسباب التالیة

تعدد الأدلة التي استند إلیھا الجمھور، وھي وإن كانت ضعیفة إلاّ أنّ  - 1
ضعفھا یتقوى بتعددھا، مما یرجح قَبول المعنى الذي وردت بھ، وھو 

  . اشتراط الكفاءة

أنّ المصلحة تدعونا إلى اشتراط الكفاءة، و ذلك لأنّ مصالح النكاح تختل  - 2
ند عدم الكفاءة، وھذا أمر واقع ملموس في زماننا ھذا ، فالملاحظ أنّ ع

الحیاة الزوجیة مع وجود الكفاءة بین الزوجین غالباً ما تكون أنجح 
وأفضل، كما أنّ التفاوت الكبیر بینھما كثیراً ما یكون سبباً للشقاق والنفرة 

  . بینھما، وتعییر كلٍّ منھما بما یفضل بھ صاحبھ

كلام أنّ أھم ما دعى جمھور الفقھاء إلى اشتراطھا ھو وملّخص ال
تحقیق مقصد الشارع في استقرار الحیاة الزوجیة، وقیامھا على أساس من 

   .التفاھم والانسجام بین الزوجین و ھذان من المصالح المعتبرة شرعاً 
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قبل أن أتطرق لبیان صاحب الحق في  :صاحب الحق في الكفاءة
ج، أود أن أشیر للاختلاف الواقع بین الفقھاء في الكفاءة في مسألة الزوا

  اشتراط الكفاءة، بمعنى ھل ھي شرط صحة؟ أم شرط نفاذ و لزوم؟

ذھب جمھور الفقھاء إلى أن الكفاءة شرط لزوم في عقد النكاح ولیست 
إلى  35، وھو قول أكثر أھل العلم، بینما ذھب بعض الفقھاء34شرط صحة

والراجح من الأقوال كما أشار  قد الزواج،القول بأن الكفاءة شرط صحة في ع
والصحیح أنھا غیر " :إلیھ العلماء ھو ما ذھب إلیھ الجمھور، قال ابن قدامة

مشترطة، وما روي فیھا یدل على اعتبارھا في الجملة، ولا یلزم منھ 
اشتراطھا؛ وذلك لأن للزوجة ولكل واحد من الأولیاء فیھا حقاً، ومن لم یرض 

  .36"منھم فلھ الفسخ

القائلون  -أما فیما یخص صاحب الحق في الكفاءة ، فقد اتفق الفقھاء 
أنھا حق مشترك بین المرأة وأولیائھا، قال  - باعتبار الكفاءة في الزواج

فحق الولي باقٍ  -أي الكفاءة - والحاصل أن المرأة إن تركتھا" :الدسوقي
لمرأة واعلم أن الكفاءة حق ا" :، وقال أبو حامد الغزالي37"والعكس

  .39"فھي حق للمرأة والأولیاء كلھم:"، وقال الحجاوي38"والأولیاء

من الأمور التي سبقت الإشارة إلیھا أن  :مقصد الشرع من اعتبارھا
الكفاءة حق معتبر للمرأة و لأولیائھا، ومقصد الشرع الحكیم من اعتبار الكفاءة 

  :في عقد الزواج یرجع لأسباب مھمة منھا

رحمة والمحبة بین الزوجین مربوط بالكفاءة بینھما، قال أن تحقق الود وال - 1
وأصل اعتبارھا أن المطلوب من النكاح السكون والود والمحبة  :"القرافي

وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتَسْكُنوُا إلِیَْھَا  :لقول الله تعالى
  ].21: الروم[ حْمَةً وَجَعَلَ بَیْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَ 

أن انتظام مصالح الزوجین وتحقق التوافق والتقارب مرھون بتوفر الكفاءة  - 2
أن المقصود من شرعیة النكاح انتظام مصالح كل " :بینھما،قال ابن الھمام

من الزوجین بالآخر في مدة العمر؛ لأنھ وضع لتأسیس القرابات 
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لتقارب وسائر خصال وذلك لا یكون إلا بالموافقة وا... الصھریة
  .40"الكفاءة

أن عدم تحقق الكفاءة بین الزوجین یفضي لاختلال مصالح الزوجین  - 3
إن مصالح النكاح تختل " :قال الكاساني ویجلب للزوجة ولأولیائھا العار،

عند عدم الكفاءة؛ لأنھا لا تحصل إلا بالاستفراش، والمرأة تستنكف عن 
  .41"ختل المصالحاستفراش غیر الكفء، وتعیر بذلك، فت

أن الكفاءة بین الزوجین عامل مھم لجني ثمار طیبة من الزواج ألا وھي  - 4
  .الذریة الصالحة، كما یبعد الأسرة عما یعیق دوامھا واستمرارھا

أن الكفاءة بین الزوجین تساعد على تحقیق مقصد مھم من مقاصد الزواج  - 5
  .وھو التقارب بین العائلتین المتصاھرتین

اختلف الفقھاء حول الصفات المعتبرة  :المعتبرة في الكفاءةالصفات 
  :في الكفاءة على أقوال عدة

ذھب الحنفیة للقول بأن الصفات المعتبرة في الكفاءة  :القول الأول
النسب، الحریة، الإسلام، الدیانة، المال، والحرفة، واستثنوا السلامة من :ھي

  .42العیوب

الدین،  :كفاءة المعتبرة تكون فيقول المالكیة بأن ال:القول الثاني
  .43والسلامة من العیوب، ولا اعتبار عندھم للنسب والحرفة والمال

الدین، : أن الكفاءة المعتبرة تكون في: قول الشافعیة:القول الثالث
  .44الحریة، النسب، والسلامة من العیوب

الدین، : أن الكفاءة المعتبرة تكون في: قول الحنابلة :القول الرابع
  .45لحرفة، النسب، والمالوا

على جملة  - باستثناء المالكیة -  الملاحظ على أقوال الفقھاء یلمس اتفاقھم
النسب والحریة والحرفة، وتفرد : من الصفات المعتبرة في الكفاءة وھي
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الحنفیة بصفة الإسلام، مع اشتراك المالكیة والشافعیة في صفة السلامة من 
  .حنابلة في صفة المالالعیوب، وكذا اشتراك الحنفیة وال

الآن سنأتي على بیان بعض صفات الكفاءة المعتبرة المھمة في تنظیم 
العلاقة الزوجیة والمحافظة على استقرارھا ودوامھا؛ خاصة في زماننا 
الحاضر الذي انتشرت فیھ ظاھرة الطلاق بشكل فظیع والذي من أسبابھ انعدام 

  :ليالكفاءة بین الزوجین، ومن ھذه الصفات ما ی

والمقصود منھ التقوى والصلاح، وقد ذھب جمھور : الكفاءة في الدین - 1
، إلى اعتبار 49، والحنابلة48، والشافعیة47والمالكیة ،46العلماء من الحنفیة

الكفاءة في الدین، فلا یكون الفاسق والفاجر كفئا للتقیة الصالحة،بینما 
ھ بعدم اعتبار خالفھم محمد بن الحسن الشیباني، وأبي یوسف في روایة عن

   .الكفاءة في الدین

وقد استدل الجمھور على ما ذھب إلیھ بأدلة كثیرة من الكتاب والسنة والمعقول 
  :منھا

انيِ لاَ ینَْكِحُ إلاَِّ زَانِیَةً أوَْ مُشْرِكَةً : تعالى قولھ :من القرآن الكریم الزَّ
انِیَةُ لاَ ینَْكِحُھاَ إلاَِّ زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ  مَ ذَلكَِ عَلَى المُْؤْمِنِینَ وَالزَّ   ].03: النور[ وَحُرِّ

لا یصح العقد من الرجل العفیف  أنھ: دلت الآیة :وجھ الدلالة من الآیة
على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد علیھا وإلا 

حتى  وكذلك لا یصح تزویج المرأة الحرة العفیفة بالرجل الفاجر المسافح، فلا،
  .50یتوب توبة صحیحة

وَأنَْكِحُوا  :بأن ھذه الآیة منسوخة، بقولھ تعالى :نوقش ھذا الدلیل
أفََمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقًا لاَ  :وقولھ تعالى ].32: النور[ الأیَامَى مِنْكُمْ 

  ].13: السجدة[ یسَْتوَُونَ 

لى أن الفاسق لا یكون دلت الآیة الكریمة ع :وجھ الدلالة من الآیات
كفؤا إلا للفاسقة مثلھ، لأنھ مردود الشھادة، والروایة، غیر مأمون على النفس 
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ولا على المال، ناقص عند الله تعالى، وعند العباد، فلا یمكن  بحال أن كفؤا 
  .51لعفیفة شریفة طاھرة

یة في حق الكافر والمؤمن، فالمؤمن لا أن ھذه الآ:نوقش ھذا الدلیل
  .52ند الله بالكافر، فیما ھو فاعل فیھم یوم القیامةیستوي ع

إذا جاءكم من «: أنھ قال ما روي عن النبي  :من السنة النبویة
: ، قالوا»ترضون دینھ وخلقھ فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد

إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ «: یا رسول الله، وإن كان فیھ؟ قال
  .53»فأنكحوه

في الحدیث إشارة واضحة على أن الكفاءة في : الدلالة من الحدیثوجھ 
الدین صفة معتبرة، وفیھ توجیھ الخطاب للأولیاء بأن یزوجوا بناتھم من 

  .الرجل صاحب الدین والخلق

أن التفاخر بالدین أولى من التفاخر بالنسب، والمال،  :من المعقول
المفاخر، وإن التعییر بالفسق والحریة، بل ھو أحق منھا جمیعا، لأنھ من أعلى 

  .54و الفجور من أعظم و أشد وجوه التعییر، فتعیر المرأة بھ

وقد استدل أصحاب القول الثاني الذین یرون بأن الدین صفة غیر 
  :معتبرة في الكفاءة بما یلي

لا تعتبر الكفاءة في أمور الاستقامة والصلاح : فقالوا :استدلوا بالمعقول
  .55ور الآخرة، فلا تبني علیھا أحكام الدنیاوالعفاف لأنھا من أم

بأن ھذا الاستدلال فیھ نظر، لأن المعتبر في كل :نوقش ھذا الدلیل
موضع مقتضى الدلیل فیھ من البناء على أحكام الآخرة أو عدمھ، لأن البناء 
ھنا على أمر دنیوي، بدلیل أن المرأة تعیر بفسق الرجل فوف ما تعیر بضعف 

  .56نسبھ

بعد ذكر أدلة الفریقین ومناقشتھا، تبین بأن قول  :جحالقول الرا
الجمھور ھو الأولى بالقبول، لقوة الأدلة التي اعتمد علیھا، وضعف أدلة 
الفریق الثاني، فالرجل الفاسق لیس كفؤا للمرأة الصالحة العفیفة،بالإضافة إلى 
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عند  أن الصلاح والتدین من الصفات المھمة التي یجب على الأولیاء مراعاتھا
تزویج بناتھن، و أن دوام العشرة والألفة بین الزوجین لا یتحقق إلا باعتبار 

  .صفة الكفاءة في الدین بینھما

أن :" عرف الخطیب الشربیني رحمھ الله النسب بقولھ :الكفاءة في النسب - 2
تنسب المرأة إلى من تشرف بھ، بالنظر إلى من ینتسب الزوج إلیھ؛ لأن 

بھا أتم الافتخار، والاعتبار یكون فیھ للأولیاء، لأن العرب تتفاخر بأنسا
  .57"الناس في الأنساب على مراتب

و قد اختلف الفقھاء في اعتبار الكفاءة في النسب، فذھب جمھور الفقھاء 
  .من الحنفیة والشافعیة والحنابلة، بینما ذھب المالكیة لعدم اعتبارھا

  :یرة منھاو قد استدل الجمھور على ما ذھب إلیھ بأدلة كث

   :من السنة النبویة

العرب بعضھم أكفاء لبعض قبیلة بقبیلة، «: أنھ قال ما روي عن النبي  -
ورجل برجل والموالي بعضھم أكفاء لبعض قبیلة بقبیلة، ورجل برجل، إلا 

  .58»حائك أو حجام

لأمنعن فروج «  :عمر بن الخطاب: قال : ما روي عن إبراھیم بن محمد قال -
  .59» ب إلا من الأكفاءذوات الأحسا

على أن العرب سواء في الكفاءة دل الحدیث الأول  :وجھ الدلالة
، بینما دل الحدیث الثاني أن 60بعضھم لبعض، وأن الموالي لیسوا أكفاء لھم

عمر بن الخطاب رضي الله عنھ الملھم، قرر أن یمنع زواج ذوات الأحساب 
  .61كفاءة في الحسبإلا من الرجال الأكفاء لھم في ذلك وھو معنى ال

ففي إسناده راو لم یسم، وسأل ابن أبي  الحدیث الأول أما :المناقشة
قال الدارقطني في ... ھذا كذب لا أصل لھ: حاتم عن ھذا الحدیث أباه فقال

  .62لا یصح: العلل

وأما الحدیث الثاني فھو أثر ضعیف، و إذا فرضنا صحتھ فھو یخالف  
عنھ ، فقد روي أن عمر عزم أن ینكح  ما نقل عن عمر بن الخطاب رض الله
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ابنتھ من سلمان الفارسي، وكان من الموالي، فشق ذلك على ابنھ  عبد الله، 
ھنیئا : أنا أكفیك، فلما لقي سلمان، قال:فشكا الى عمرو بن العاص، فقال عمرو

ألمثلي یقال ھذا، والله لا : لك، قد  تواضع لك أمیر المؤمنین؟ فقال سلمان
  .63أنكحھا أبدا

العرب یعدون الكفاءة في النسب، ویأنفون من  أن: قالوا :من المعقول
نكاح الموالي، ویرون ذلك نقصا وعارا، فإذا أطلقت الكفاءة، وجب حملھا 
على المتعارف، ولأن في فقد ذلك عارا ونقصا، فوجب أن یعتبر في الكفاءة 

  .64كالدین

  :في النسب بأدلة منھاأما المالكیة فقد استدلوا على عدم اعتبار الكفاءة 

یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ  :تعالى قولھ :من الكتاب
َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ  ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ  وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقَباَئِلَ لِتعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ

  ].13: الحجرات[

دلت الآیة بعمومھا على المساواة بین الناس، وأن  :الدلالة وجھ
المؤمنون جمیعا إخوة لا فرق بینھم و أن معیار التفاضل بینھم ھو التقوى لا 

  .غیر

: قال رسول الله : ما روي عن أبي ھریرة، قال :من السنة النبویة
تقي،  إن الله عز وجل قد أذھب عنكم عبتة الجاھلیة وفخرھا بالآباء، مؤمن"

وفاجر شقي، أنتم بنو آدم، وآدم من تراب، لیدعن رجال فخرھم بأقوام، إنما 
ھم فحم من فحم جھنم، أو لیكونن أھون على الله من الجعلان، التي تدفع بأنفھا 

  .65التتن

بعد عرض أدلة الفریقین، یترجح قول المالكیة لما في  :القول الراجح
عكس ضعف أدلة الجمھور، قال  أدلتھم من قوة وسلامة من المعارضة، على

  .66"ولم یثبت في اعتبار الكفاءة في النسب حدیث" :ابن حجر

والمقصود منھ القدرة على المھر والنفقة على الزوجة،  :الكفاءة في المال - 3
  :و اختلفت أقوال الفقھاء في ھذه المسألة على قولین
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شافعیة، ذھب الحنفیة، والمالكیة في قول لھم، وبعض ال :القول الأول
  .وأحمد في روایة عنھ، إلى اعتبار الكفاءة في المال

ذھب المالكیة على المشھور عنھم،  و الشافعیة على  :القول الثاني
  .أصح الأقوال، و أخمد في روایة ثانیة عنھ، إلى عدم اعتبار الكفاءة في المال

  :استدلوا على ما ذھبوا إلیھ بجملة من الأدلة منھا :أدلة الفریق الأول

  :من السنة النبویة

تنكح المرأة « : قال ما روي عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، أن النبي  -
لمالھا ولحسبھا وجمالھا ولدینھا، فاظفر بذات الدین، تربت : لأربع
  .67»یداك

إن الحدیث یدل على من أن دواعي نكاح المرأة مالھا : وجھ الدلالة
لأن الرجل شقیق المرأة، أو من  نصا، وعلى انھ من دواعي نكاح الرجل قیاسا

  .68باب الأولى إذ المرأة قد تعیر بفقر زوجھا وعدم مكافأتھ لھا من حیث المال

الحدیث یبین ما یرغب فیھ الرجال عند نكاح النساء عرفا لا  :المناقشة
قد یقال من الباب القیاس ما ترغب بھ النساء في أزواجھن عادة، و شرعا،

  .وھذا لا یفضي لعدم اعتبار الكفاءة في المال

إن أحساب أھل «: قال رسول الله : عن ابن بریدة، عن أبیھ، قالما روي  -
  .69»الدنیا الذي یذھبون إلیھ المال

ھ، فیقوم یحتمل أن یكون المراد أنھ حسب من لا حسب ل :وجھ الدلالة
یمكن أن یؤخذ من  ...النسب الشریف لصاحبھ مقام المال لمن لا نسب لھ

    .70الحدیث اعتبار الكفاءة بالمال

فھو یخبر بان أھل " :قال ابن حجر في الرد على ھذا الدلیل :المناقشة
الدنیا یرغبون في المال ولا یبالون یغیره، وھذا الذي یصدقھ الوجود ولیس فیھ 

  .71"اط الكفاءة في المال للنكاحدلیل على اشتر
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لأن التفاخر بالمال أكثر من التفاخر بغیره عادة،  قالوا :من المعقول
وخصوصا في زماننا ھذا؛ ولأن للنكاح تعلقا بالمھر والنفقة تعلقا لازما، فإنھ 
لا یجوز بدون المھر، والنفقة لازمة، ولا تعلق لھ بالنسب والحریة، فلما 

  .72فلأن تعتبر ھھنا أولىاعتبرت الكفاءة ثمة، 

لأن على الموسرة ضررا في إعسار زوجھا؛ لإخلالھ بنفقتھا :كما قالوا
و مؤنة أولادھا، ولھذا ملكت الفسخ بإخلالھ بالنفقة، فكذلك إذا كان مقارنا، 
ولأن ذلك معدود نقصا في عرف الناس، یتفاضلون فیھ كتفاضلھم في النسب 

  .73وأبلغ

النافون لاعتبار المال من صفات الكفاءة  استدل :أدلة الفریق الثاني
  :بجملة من الأدلة منھا

الحِِینَ مِنْ  :تعالى قولھ :من الكتاب و َأنَْكِحُوا الأَْیاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ
ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ  ُ مِنْ فَضْلِھِ وَاللهَّ : ورالن[ عِباَدِكُمْ وَإمَِائِكُمْ إنِْ یَكُونوُا فقُرََاءَ یغُْنِھِمُ اللهَّ

32.[  

ھذه الآیة دلیل على تزویج الفقیر، ولا یقول كیف أتزوج  :وجھ الدلالة
المرأة التي أتتھ تھب لھ  وقد زوج النبي . ولیس لي مال، فإن رزقھ على الله

  .74نفسھا لمن لیس لھ إلا إزار واحد

في الآیة حث على الانكاح بصیغة العموم، ولیس فیھا دعوة : المناقشة
  .الفقیراتلنكاح الأیامى 

جاءت امرأة إلى : عن سھل بن سعد الساعدي، قال :من السنة النبویة
فنظر إلیھا : یا رسول الله، جئت أھب لك نفسي، قال: ، فقالترسول الله 
رأسھ، فلما  فصعد النظر فیھا وصوبھ، ثم طأطأ رسول الله  رسول الله 

یا : حابھ، فقالرأت المرأة أنھ لم یقض فیھا شیئا جلست، فقام رجل من أص
» وھل عندك من شيء؟«: رسول الله، إن لم یكن لك بھا حاجة فزوجنیھا، فقال

، »اذھب إلى أھلك فانظر ھل تجد شیئا«: لا والله یا رسول الله، فقال: قال
انظر ولو «: لا والله ما وجدت شیئا، فقال رسول الله : فذھب ثم رجع، فقال
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لا والله یا رسول الله ولا خاتما من  :، فذھب ثم رجع، فقال»خاتما من حدید
فلھا نصفھ، فقال رسول الله  -ما لھ رداء : قال سھل -حدید، ولكن ھذا إزاري 

 :» ما تصنع بإزارك إن لبستھ لم یكن علیھا منھ شيء، وإن لبستھ لم یكن
 ، فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسھ قام، فرآه رسول الله »علیك منھ شيء
معي سورة : قال ،»ماذا معك من القرآن«: دعي، فلما جاء قالمولیا، فأمر بھ ف

: نعم، قال: قال» تقرؤھن عن ظھر قلبك«: كذا وسورة كذا، عددھا، فقال
  .75»اذھب فقد ملكتكھا بما معك من القرآن«

وحاصلھ أن الفقر " :قال ابن حجر في تعلیقھ على الحدیث: وجھ الدلالة
  .76"صول المال في  المآلیمنع التزویج لاحتمال ح في الحال لا

أن الإنسان یتقلب حالھ في الدنیا بین فقر وغنى وھما لا  :من المعقول
والأصح أن الیسار لا یعتبر في " :محالة زائلین، قال الخطیب الشربیني

خصال الكفاءة؛ لأن المال ظل زائل، وحال حائل، ومال مائل، ولا یفتخر بھ 
  .77"أھل المروءات والبصائر

والله  - بعد عرض أدلة الفریقین، ومناقشة بعضھا، یظھر :جحالقول الرا
أن ما ذھب إلیھ النافون لاعتبار المال من صفات الكفاءة؛ ھو القول  -أعلم

والراجح " :الراجح لقوة وصحة أدلتھم، وھذا ما رجحھ وھبة الزحیلي في قولھ
مقسوم  لدي ھو ھذا الرأي؛ لأن الغنى لا دوام لھ، والمال غاد ورائح، والرزق

  .78"منوط بالكسب، والفقر شرف في الدین

العمل الذي یزاولھ الإنسان " المقصود من الحرفة: الكفاءة في الحرفة - 4
لیكسب منھ رزقھ ومعیشتھ من صناعة وتجارة وزراعة ووظیفة 

وقد اختلف الفقھاء في اعتبار الكفاءة في الحرفة على قولین  .79"وغیرھا
  :ھما

الفقھاء من الحنفیة في روایة عنھم،  ذھب جمھور :القول الأول
والشافعیة، وبعض المالكیة، والراجح عند الحنابلة؛ لاعتبار الكفاءة في 

  .الحرفة
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ذھب بعض الفقھاء؛ من الحنفیة في روایة ثانیة عنھم،  :القول الثاني
  .وبعض أخر من المالكیة، إلى القول بعدم اعتبار الحرفة من صفات الكفاءة

  :استدلوا على ما ذھبوا إلیھ بجملة من الأدلة منھا :ولأدلة الفریق الأ

زْقِ فَمَا  :تعالى قولھ :من الكتاب لَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فيِ الرِّ ُ فَضَّ وَاللهَّ
 ِ لوُا بِرَادِّي رِزْقھِِمْ عَلَى مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُمُْ فھَمُْ فِیھِ سَوَاءٌ أفََبنِِعْمَةِ اللهَّ الَّذِینَ فضُِّ

  ].71: النحل[ یَجْحَدُونَ 

أنھ : أحدھما: فیھ تأویلان" :قال الماوردي  في معنى الآیة: وجھ الدلالة
فضل بعضھم على بعض في قدر الرزق فبعضھم موسع علیھ، وبعضھم 

  .مضیق علیھ

أنھ فضل بعضھم على بعض في أسباب الرزق فبعضھم یصل : والثاني
، فدل ھذا على اعتبار 80"ةإلیھ لعز ودعة وبعضھم یصل إلیھ بذل ومشق

  .الحرفة في الكفاءة

الآیة سیقت لبیان حال الكفار الذین أشركوا في عبادة الله،  :المناقشة
  .ولیس فیھا ما یدل على شرف الحرفة أو خستھا

العرب بعضھم «: أنھ قال ما روي عن النبي  :من السنة النبویة
ھم أكفاء لبعض قبیلة أكفاء لبعض قبیلة بقبیلة، ورجل برجل والموالي بعض

  .81»بقبیلة، ورجل برجل، إلا حائك أو حجّام

دل الحدیث على كفاءة العرب بعضھم لبعض، واستثنى  :وجھ الدلالة
من ذلك الحائك و الحجّام لان الحیاكة والحجامة من أخس الحرف، فدل على 

  .82اشتراط مراعاة الكفاءة في الحرف للنكاح

  .03:ي الصفحة رقمسبقت مناقشة الحدیث ف: المناقشة

إن الحرفة الخسیسة الدنیئة لیست نقصا فیھ، و لا : قالوا :من المعقول
  .83ھي بشيء لازم فأشبھ الضعف و المرض
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استدل النافون لاعتبار الحرفة من صفات الكفاءة  :أدلة الفریق الثاني
  :بجملة من الأدلة منھا

 جم النبي ما روي عن أبي ھریرة، أن أبا ھند، ح :من السنة النبویة
  .84»یا بني بیاضة أنكحوا أبا ھند و أنكحوا إلیھ«: في الیافوخ، فقال النبي 

في ھذا الحدیث " :قال الخطابي في تعلیقھ على الحدیث :وجھ الدلالة
حُجة لمالك ولمن ذھب مذھبھ في أن الكفاءة بالدین وحده دون غیره وأبو ھند 

  .85"مولى بني بیاضة لیس من أنفسھم

أن الحرفة لیست بأمر لازم واجب الوجود،لأن : قالوا :لمن المعقو
الإنسان یقدر على تركھا، فتارة یحترف بحرفة نفیسة، وتارة یحترف بحرفة 

  .86خسیسة

بعد عرض أدلة الفریقین، یترجح ما ذھب إلیھ أصحاب  :القول الراجح
ولم " :یقول وھبة الزحیلي - النافون لاعتبار الكفاءة في الحرفة - القول الثاني

یذكر المالكیة الحرفة من خصال الكفاءة؛ لأنھا لیست بنقص في الدین، ولا 
ھي وصف لازم، كالمال، فأشبھ كل منھما الضعف والمرض والعافیة 

  .87"وھذا ھو الراجح لدي. والصحة

اختلفت أقوال الفقھاء في مسألة السلامة  :الكفاءة في السلامة من العیوب - 5
  :من العیوب إلى قولین

ذھب المالكیة والشافعیة إلى اعتبار السلامة من العیوب  :ول الأولالق
  .من صفات الكفاءة

ذھب الحنفیة والحنابلة إلى عدم اعتبار السلامة من  :القول الثاني
العیوب كصفة من صفات الكفاءة، ولكنھا تثبت الخیار للزوجة دون أولیائھا، 

  .لان الضرر مختص بھا

  :على ما ذھبوا إلیھ بجملة من الأدلة منھا استدلوا :أدلة الفریق الأول

أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول  ما روي عن :من السنة النبویة
  .88»وفر من المجذوم كما تفر من الأسد... « :الله قال 
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أفاد الأمر الوارد في الحدیث وھو الفرار من المجذوم  :وجھ الدلالة
  .على الاعتداد بشرط السلامة من العیوب

نوقش الاستدلال بأنھ یحُمل على الأمراض المعدیة، ولا  :اقشةالمن
  .یحُمل على غیر المعدیة

أن :استدل الفریق الأول بوجوه كثیرة من المعقول منھا :من المعقول
، ومنھا 89النفس تعاف صحبة من بھ تلك العیوب، فیختل بھا مقصود النكاح

ھا مصابا بمرض، فلزم أن العار یلحق بالمرأة وبأولیائھا إذا كان زوج:كذلك
  .مراعاة السلامة من العیوب في عقد النكاح

لا شك  :استدلوا على ما ذھبوا إلیھ بالمعقول فقالوا :أدلة الفریق الثاني
أن ھذه العیوب لا تمنع من الاستمتاع أما الجنون، والجذام، والبرص، فلا 

الاستمتاع  یشكل، وكذلك الرتق والقرن؛ لأن اللحم یقطع والقرن یكسر، فیمكن
  .90بواسطة لھذا المعنى لم یفسخ بسائر العیوب

إن عدم اعتبار السلامة من العیوب كصفة من صفات  :المناقشة
  .الكفاءة، یفضي للحوق العار بالمرأة و أولیائھا، وھو ضرر یجب دفعھ

رجحان القول الثاني الذي نفى أن  - والله أعلم -یظھر :القول الراجح
ب من صفات الكفاءة، فلم یرد دلیل صحیح صریح تكون السلامة من العیو

یثبتھا، ولكن یبقى للمرأة ولأولیائھا حق رفض أو قبول من لم یسلم من 
  .العیوب

موقف بعض قوانین الأحوال الشخصیة العربیة من مسألة الكفاءة بین 
  . الزوجین

قوانین الأحوال الشخصیة العربیة  سأبین في ھذا الجزء موقف بعض
  .كفاءة في عقد الزواج، بذكر النصوص القانونیة الخاصة بذلكمن مسألة ال

 :المرقم ب -أو ما یسمى بمدونة الأسرة :قانون الأحوال الشخصیة المغربي -أ
  :ما یلي م والتي ورد فیھا1957لسنة  1/57/190
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  .الكفاءة المشترطة في لزوم الزواج حق خاص بالمرأة والولي - 1

  .یرجع تفسیرھا إلى العرفالكفاءة تراعى حین العقد و  - 2

  .یعتبر التناسب العرفي في السن بین الزوجین حقا للزوجة وحدھا - 3

 م والذي1953لسنة  59 :المرقم ب :قانون الأحوال الشخصیة السوري -ب
  :ورد فیھ ما یلي

  .یشترط في لزوم الزواج أن یكون الرجل كفأ للمرأة - 1

لولي، فإن كان الزوج كفئا لزم إذا زوجت الكبیرة نفسھا من غبر موافقة ا - 2
  .العقد، و إلا فللولي طلب فسخ العقد

  .العبرة في الكفاءة لعرف البلد - 3

  .الكفاءة حق خاص للمرأة و الولي - 4

  .یسقط حق الكفاءة لعدم الكفاءة إذا حملت المرأة - 5

  .تراعى الكفاءة عند العقد فلا یؤثر زوالھا بعده - 6

لعقد، أو أخبر الزوج أنھ كفؤ، ثم تبین أنھ غیر إذا اشترطت الكفاءة حین ا - 7
  .كفء كان لكلٍ من الولي والزوجة طلب فسخ العقد

والذي  م2010لسنة  36 :المرقم ب :قانون الأحوال الشخصیة الأردني -ج
  :ورد فیھ ما یلي

یشترط في لزوم الزواج أن یكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدین والمال،  - 1
  .كون الزوج قادراً على المھر المعجل ونفقة الزوجةوكفاءة المال أن ی

الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي، وتراعى عند العقد، فإذا زالت بعده فلا  - 2
  .یؤثر ذلك في الزواج

إذا زوج الولي البكر أو الثیب برضاھا لرجل لا یعلمان كفاءتھ ثم تبین أنھ  - 3
  .غیر كفء فلیس لأي منھما حق الاعتراض
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شترطت الكفاءة حین العقد أو قبلھ أو أخبر الزوج أو اصطنع ما إذا ا - 4
أنھ كفؤ ثم تبین أنھ غیر ذلك، فلكل من الزوجة والولي حق طلب  یوھم

فسخ الزواج، فإن كان كفؤاً حین الخصومة فلا یحق لأحد منھما طلب 
  .الفسخ

یسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة أو  - 5
  .بق الرضا، أو مرت ثلاثة أشھر على علم الولي بالزواجس

والذي  م1984لسنة  51 :المرقم ب :قانون الأحوال الشخصیة الكویتي -د
  :ورد فیھ ما یلي

یشترط في لزوم الزواج أن یكون الرجل كفئا للمرأة وقت العقد ویثبت حق  - 1
  .الفسخ لكل من المرأة و ولیھا عند فوات الكفاءة

  .في الكفاءة بالصلاح في الدینالعبرة  - 2

  .التناسب في السن بین الزوجین یعتبر حقا للزوجة وحدھا - 3

الولي في الكفاءة من العصبة ھو الأب فالابن، فالجد العاصب، فالأخ  - 4
  .الشقیق ثم لأب، فالعم الشقیق ثم لأب

 إذا ادعى الرجل الكفاءة ثم تبین أنھ غیر كفء كان لكل من الزوجة وولیھا - 5
  .حق الفسخ

یسقط حق الفسخ بحمل الزوجة، أو بسبق الرضا، أو بانقضاء سنة على  - 6
  .العلم بالزواج

الملاحظ على ھذه القوانین السالف ذكرھا أنھا نظمت مسألة الكفاءة في 
عقد الزواج، بین مُوسع في ذكر البنود الخاصة بھا، وبین مضیق بعض 

لشخصیة الكویتیة والسوریة الشيء منھا، وقد اعتمدت قوانین الأحوال ا
الأردنیة بشكل كبیر على أقوال و آراء المذھب الحنفي فیما یخص أحكام 
الكفاءة وصفاتھا، بینما اعتمد المغرب الشقیق في مدونتھ للأسرة على المذھب 

  .المالكي
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 أو ما یسمى بقانون الأسرة الجزائري: قانون الأحوال الشخصیة الجزائري -د
  :م1984سنة ل 11- 84 :المرقم ب

الحقیقة أن قانون الأسرة الجزائري لم یتطرق بتاتاً لمسألة الكفاءة بین 
الزوجین، ولم ینظمھا كتنظیمھ لمسائل الزواج الأخرى، ولم یحاكي قوانین 
الأحوال الشخصیة  لبعض الدول العربیة التي أفردت لھذا القضیة فصولا 

ع الجزائري، وخللاً وبنودا منظمة لھا، وھذا یعتبر تقصیرًا كبیرًا م ن المشرَّ
واضحاً في قانون الأسرة، وكان من الأفضل و الأنسب تبني موقف واضح 

  .من مسألة الكفاءة و ما تعلق بھا من أوصاف و أحكام

كل ما ": وھي 222أما إحالة قانون الأسرة الجزائري على نص المادة 
، "ریعة الإسلامیةلم یرد النص علیھ في ھذا القانون یرجھ فیھ إلى أحكام الش

فلم یحل المشكل، وكان من الأجدر تبني أوصاف للكفاءة تتلاءم وطبیعة 
  .المجتمع الجزائري

  الخاتمة

من خلال ھذه الدراسة لموضوع الكفاءة بین الزوجین في ضوء  
قانون الأحوال الشخصیة العربي، یمكن استخلاص التشریع الإسلامي و

  :النتائج الآتیة

عریفات الكفاءة الاتفاق بشكل شبھ كلي على أن حقیقة اتضح من خلال ت - 1
الكفاءة ھي المماثلة، و الاختلاف الواقع بینھا ھو الصفات المعتبرة في ھذه 

  .الكفاءة بین موسع فیھا ومضیق منھا

بعد عرض ومناقشة أدلة المثبتین والنافین لشرط الكفاءة في الزواج یظھر  - 2
تحقیقا  فاءة شرطاً في عقد الزواجترجیح قول الجمھور الذي اعتبر الك

  .لمقصد الشارع وھو استقرار الحیاة الزوجیة

القائلون باعتبار -أما فیما یخص صاحب الحق في الكفاءة، فقد اتفق الفقھاء  - 3
  .أنھا حق مشترك بین المرأة و أولیائھا-الكفاءة في الزواج 
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؛ الحفاظ على إن مقصد الشارع الحكیم من اعتبار الكفاءة بین الزوجین - 4
استقرار الأسرة، وتحقیق المودة والألفة والانسجام بین الزوجین، ودفعا 

  .للضرر الذي قد یلحقھا جراء انعدام الكفاءة

أھم صفات الكفاءة التي ینبغي مراعاتھا في الزواج ھي صفة التدین  - 5
والصلاح، أما بقیة الصفات فھي متغیرة من حیث الأھمیة والترتیب زمانا 

  .ناومكا

أشارت بعض قوانین الأحوال الشخصیة العربیة لموضوع الكفاءة في عقد  - 6
  .الزواج بین متوسع في إیراد أحكامھا و أوصافھا، وبین مضیق

  .قصور قانون الأسرة الجزائري فیما یخص مسألة الكفاءة في عقد الزواج - 7

  :التوصیات

في أمرٍ غایة في  أجُمِلُ التوصیات التي أود نقلھا للقائمین على الملتقى
ع الجزائري لتبني موقفا واضحا من مسألة الكفاءة  :الأھمیة وھو دعوة المشرَّ

بین الزوجین من خلال إدراج بنود خاصة في قانون الأسرة یوضح أوصاف 
  .الكفاءة و أحكامھا بصورة تدرأ الخلل الواقع فیھ

   :الھوامش

                                                        
   .5/414 د ت ط، الخلیل بن أحمد الفراھیدي، دار ومكتبة الھلال، العین، -1
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور، دار صادر، لسان العرب،  -2

  .1/140 ھـ، 1414، 3بیروت، ط
المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي، المكتبة العلمیة،  -3

   .2/537 د ط ت، بیروت،
. 8628 :، رقم8/65، باب إعطاء العبد الأمان،أخرجھ  النسائي في السنن الكبرى، كتاب السیر -4

، 2/153 الحاكم في المستدرك، كتاب قسم الفيء، باب والأصل من كتاب الله عزوجل،و
   .على شرط البخاري ومسلم: قال الذھبي في التخلیص .2623:رقم

بیروت،  رد المحتار على الدر المختار، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین، دار الفكر، -5
   .3/84ھـ ، 1412، 2ط

د ط  بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي، دار المعارف، -6
   .399/ 2ت،

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني، دار الكتب  -7
  .272/ 4ھـ ،  1415 ،1ط العلمیة، بیروت،
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وأخرجھ الحاكم في  .3788:، رقم4/358ھر،باب الم كتاب النكاح، ،الدراقطني في السنن
  .2687:، رقم2/176 كتاب النكاح، المستدرك،

   .1968:، رقم1/607حاشیة السندي على سنن ابن ماجھ، السندي، دار الجیل ، بیروت،د ت ط، -21
 عوامة، مؤسسة الریان، بیروت، محمد: تحقیقنصب الرایة، جمال الدین بن محمد الزیلعي،  -22

   .3/197 ھـ ،1418، 1ط
   .3/292ابن ھمام ، فتح القدیر، -23

   .9/6740 د ت، ،4ط سوریا، دمشق، دار الفكر، الفقھ الإسلامي و أدلتھ، وھبة الزحیلي، - 24
الحاوي الكبیر، أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  -25
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  الكفاءة في الزواج بین العرف والفقھ والقانون

  

  ملیكة صوالح الباحثة  - الدكتور الھاشمي تافرونت

  جامعة خ��لة

  الملخص

تعتبر الكفاءة في الزواج من المسائل المتغیرة وفق مقتضیات 
ولما . المرحلة، والتي تعني كفاءة وتناسبیة كل طرف للآخر في عقد الزواج

في الحكم على تصرفات الناس، فإن لھ دور كبیر في  كان العرف ھو المرجع
اعتبار المعاییر المقررة في الكفاءة في الزواج، وھو كذلك عرضة للتغیر وفق 

وبالإضافة إلى المعاییر التي قررھا الفقھاء كضوابط تحكم . مقتضیات المرحلة
ي عنصر الكفاءة في الزواج فإن للحرفة والمستوى التعلیمي أثرھما البیّن ف

تقریر كفاءة الزوج للزوجة من عدمھا، مع تسجیل إھمال المشرع الجزائري 
الحدیث عنھما وعن الكفاءة في الزواج بصورة عامة مما یستدعي ضرورة 
مراجعة المنظومة القانونیة المتعلقة بھذه المسألة بتحدید معاییرھا وآلیاتھا 

  . والآثار الناجمة عن تخلفھا

  ، الكفاءة في الزواج، الشریعة، قانون الأسرةالعرف: الكلمات المفتاحیة

 Résumé 

L’efficacité du mariage est l’une des questions en évolution 
en fonction des exigences de la scène, ce qui signifie l’efficacité et la 
proportionnalité l’une de l’autre dans le contrat de mariage. Étant 
donné que la coutume est la référence pour juger les actions des 
personnes, elle joue un rôle important dans la prise en compte des 
critères établis pour l'efficacité du mariage et peut également être 
modifiée en fonction des besoins de l'étape. Outre les critères définis 
par les juristes en tant que contrôles régissant l'efficacité du mariage, 
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la profession et le niveau d'instruction ont clairement un effet 
déterminant sur l'efficacité du mari pour la femme ou non, avec 
l'enregistrement de la négligence du législateur algérien et de 
l'efficacité du mariage en général, ce qui nécessite la nécessité de 
revoir le système juridique sur cette question en fixant ses normes 
Mécanismes et conséquences de leur sous-développement. 

  مقدمة

 استمراریتھا ثم تكوینھا، حیث من بالأسرة الإسلامیة الشریعة اھتمت
سواء، فالمسائل المتعلقة بھذه الأسرة منھا ما  حد على في الحیاة ودیمومتھا

ھي متعلقة بمصالح أو مفاسد ثابتة ارتبطت بھا منذ وجودھا، فھي لا تنفك 
عنھا ولا تتغیر بتغیر الزمان والمكان وأحوال الناس وعادات الأفراد 

ھا الشارع الحكیم سبحانھ وتعالى أحكاما تتكفل والمجتمعات، ولذلك وضع ل
وأما المسائل . بجلب ما كان منھا مصلحة ثابتة ودفع ما كان منھا مفسدة ثابتة

الأخرى التي قد تكون في بعض الأحیان مصالح بالنسبة للأسرة أو أسبابا 
لمصالح، وفي أحیان أخرى تتحول إلى مفاسد أو أسبابا لمفاسد، فإن الشارع 

وضع المبادئ العامة التي تضمن جلب ما ھو مصلحة، ودفع ما ھو تكفل ب
  .مفسدة تبعا لملابسات الواقع وتبدل سلوكات الناس وعاداتھم وأعرافھم

 ومن المسائل التي یتغیر حالھا حسب مقتضیات المرحلة عنصر 
الذي یقتضي أن یصلح كل من الزوجین للآخر في عرف  الزواج، في الكفاءة

راد بالمساواة في باب الزواج إنما ھي خـصال محـدودة، والم .المسلمین
  .كالـدین، والنـسب، والحریة، والحرفة والتحصیل العلمي

ولما كان العرف ھو لب حیاة الناس العملیة والحاكم على كثیر من  
ولما كانت أعراف الناس متغیرة تبعا لتغیر الزمان والمكان، . التعاملات بینھم

قات الفقھیة المختلفة، فقد آثرت ان أبحث في موقع الكفاءة مما یؤثر على التطبی
  .في الزواج بین العرف والفقھ والقانون

  : لذلك جاء موضوع المداخلة للإجابة على الإشكالیة المحوریة التالیة 
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ما مدى اعتبار الشریعة الإسلامیة و قانون الأسرة الجزائري لعنصر 
 اف المجتمع؟                                                 الكفاءة في الزواج؟ وما موقعھ ضمن أعر

للإجابة على ھذه الإشكالیة قسمت مداخلتي الى مبحثین، تناولت في 
اشتراطھا،  في والخلاف الزواج عقد في بالكفاءة التعریف: المبحث الأول

وخصصت المبحث الثاني للحدیث عن مظاھر الكفاءة المعتبرة شرعا وقانونا 
 .رفاوع

  اشتراطھا في والخلاف الزواج عقد في بالكفاءة التعریف: المبحث الأول

إن الكفاءة التي تعني أن یماثل الزوج زوجتھ في أمور مخصوصة 
ھي أحد شروط عقد الزواج، لم تكن محل اجماع بین الفقھاء، فماھي الكفاءة 

 لغة واصطلاحا، وما مدى مشروعیتھا؟

 :واصطلاحا لغة الكفاءة تعریف: الأول المطلب

   تعریف الكفاءة لغة: الفرع الأول

المساواة والمماثلة، من كافأه إذا ساواه، یقال فلان : الكفاءة في اللغة
النظیر والمثیل والمساوي، وكل : كفء لفـلانٍ أي مساوٍ لھ، والكفء معناه

 أحََدٌ وَلَمْ یَكُن لَّھُ كُفوًُا  :ومنھ قولھ تعالى  1شيء كفئاً لشيء فھـو مكـافئ
  .، أي لا مثیل لھ)4: الإخلاص(

المسلمون  تتكافؤ دمـاؤھم ویـسعى بـذمتھم ":  ومنھ قول النبي 
  .أي تتساوى في القصاص والدیة، فیكون دم الوضیع كدم الرفیع ،2"أدنـاھم

والكفاءة ھنا ھي المساواة والمماثلة في الشرف والقوة، وھذا المعنـى 
 :یث یقصد بھ التماثل والتناظر، لقولـھ تعـالىیوافـق أحـد معاني الزواج، ح

 َاحْشُرُوا الَّذِینَ ظلََمُوا وَأزَْوَاجَھمُْ وَمَا كَانوُا یَعْبدُُون )أي  ،)22: الصافات
نظراؤھم، ومثیل أشباھھم، وقیل للرجل والمـرأة زوجـان، لأنھما قد تناسبا 

  .بعقد الزواج
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   تعریف الكفاءة اصطلاحاً : الفرع الثاني

عرف الفقھاء الكفاءة بتعریفات عدة منھا المجمل، ومنھا المفصل، 
  .وكلھا تدور حـول معنى واحد

أن یكون الرجل مساویاً للمرأة في " :عرف الحنفیة الكفاءة، فقالوا 
  . "ذلك حسبھا ونسبھا ودینھا وسنھا وغیر

المماثلة في ثلاثة أمور، الحال والدین " :وعرفھا المالكیة بقولھم 
   ."یةوالحر

   ."أمر یوجب عدمھ عاراً " :وعرفھا الشربیني من الشافعیة بقولھ

الكفاءة ھي المساواة في أمور خمـسة " :وعرفھا الحنابلة فقالوا
   .3"الدیانـة، والصناعة، والیسار، والحریة، والنسب: معتبـرة

 الكفاءة في الزواج  مشروعیة: الثاني المطلب

 منشأ وكان قولین، على الزواج في الكفاءة اعتبار في الفقھاء اختلف
   .لا أم العقد شروط من شرطاً  اعتبارھا في خلافھم

 وعلیھ یقل بمشروعیتھا، لم العقد شروط من شرطاً  یعتبرھا لم فمن    
 من شرطاً  وعدھا اعتبرھا ولازماً، ومن ونافذا صحیحا ویعتبر العقد ینعقد

 شروط من شرطاً  ارھاباعتب اختلفوا لكنھم .بمشروعیتھا قال العقد شروط
   .اللزوم من شروط اشرط أم الصحة،

 شروط من شرطاً  بأنھا قلنا فلو أمر، الخلاف ھذا على وینبني
 الكفء بغیر ولیھا زوّجھا أو كفء، غیر من نفسھا المرأة وزوجت الصحة،

 المذھب بھ انفرد بالفساد القول لأن الحنفیة، رأي وھو اً، فاسد العقد كان
 اللزوم، شروط من شرطاً  اعتبروه وإن غیرھم، عند اطلاب وكان الحنفي،

 حق فیثبت لازم غیر أنھ إلا اً  ونافذ صحیحاً  انعقد قد العقد أن ذلك فیعني
  .الفسخ
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  الكفاءة في الزواج مشروعیة: الأول الفرع

 :قولین على وھي الكفاءة، مشروعیة في الفقھاء آراء یتعین بدایة بیان

 الحنفیة، والمالكیة، من الجمھور إلیھ ذھب ما وھو: الأول القول /أولا
 .4النكاح عقد في معتبرة الكفاءة أن إلى ذھبوا والحنابلة، وقد والشافعیة
 وبالمعقول الشریفة النبویة وبالسنة الكریم بالقرآن واستدلوا

 لَكمْ  خَلَقَ  أنَْ  آیاَتِھِ  ومِنْ : تعالى الله بقول استدلوا: الكریم القرآن من -أ
 ت لآَیاَ ذَلكَِ  فيِ إنَِ  وَرَحْمَةً  مَوَدَةً  بیَْنَكمْ  وَجَعَلَ  إلِیَْھَا لتَِسْكنوا أزَْوَاجًا نْفسِكمْ أَ  مِنْ 
 ).80: الروم( رونَ كیَتَفَ  م لِقَوْ 

والودّ  السكون ھو النكاح من المطلوب أن الكریمة الآیة فبینت
 لا وذلك ین،الزوج بین ذلك لدوام طلبا الكفاءة، فتراعى والرحمة، والمحبة

 مدعاة ذلك بل إن  للخسیس، تسكن لا الشریفة نفس المرأة  لأن بدونھا یتحقق
والبغضاء، مما یعني انتفاء مقاصد الزواج، وتھدم البیوتات،  والفتن للعداوة

 .وفشل الزیجات

 منھا أذكر كثیرة، بأحادیث استدلوا: الشریفة النبویة السنة من -ب
 .الحصر لا المثال سبیل على

، 5"ألا لا یزوج النساء إلا الأولیاء، ولا یزوجن إلا من الأكفاء" :قولھ  -
   .6"لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء، ولا یزوجھن إلا الأولیاء" :وفي روایة

یا علي ثلاث لا ": قال لھ أن الرسول   -رضي الله عنھ  - وعن علي  -
  .7"م إذا وجدت كفؤاالصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حملت، والأی: تؤخرھا

تخیروا لنطفكم، ": أنھ قال وعن عائشة، رضي الله عنھا، عن النبي  -
روى ذلك من حدیث عائشة وأنس وعمر من طرق  ،"وأنكحوا الأكفاء

عدیدة، فوجب ارتفاعھ إلى الحجیة بالحسن الحصول الظن بصحة المعنى 
الأحساب  لأمنعن فروج ذوات": )رضي الله عنھ(قول عمر  وثبوتھ عنھ 

   .8"إلا من الأكفاء
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 لا لأنھا الكفاءة؛ انتفاء عند تتحقق لا الزواج مصالح إن: المعقول -ج
 الكفء، غیر استفراش من تعاف الشریفة بالإستفراش، والمرأة إلا تحصل

 رضاء یحصل أیضا وبھا العليِ ترفع، ومقاربة تضع، الدنيء مقاربة ولأن
 ذلك ونحو بنقصھا، یعیروا لأنھم ولادھا،وبأ بھا العار لحوق وعدم الأولیاء،

 تتحقق لا بالمصالح، لأنھا تخل التي الأمور من وھي الدنیا، بأمر یتعلق مما
 بینھما یجري الزوجین ولأن .بینھم تكافؤ ھناك كان إذا إلا الزوجین بین

 غیر من والتحمل عادة، تحملھا بدون النكاح یبقى لا النكاح في مباسطات
 لا لأنھ النكاح، لمداومة وطلبا السلیمة، الطباع على یثقل صعب أمر الكفء
 متعذر، أمر بدونھ الزواج من الحكمة تحصیل حتى إن بدونھا، یتحقق

 فلزم یشرع، لا لأجلھا شرع التي الحكمة یحَصل  لا عقد كل أن والقاعدة
 .9اعتبارھا

نیة، الثا الروایة في حنبل بن أحمد عن نقل ما وھو :الثاني القول/ ثانیا
 بن وعمر مسعود وابن عمر قول وھو البصري، والحسن الظاھري حزم وابن
عون،  وابن سیرین وابن سلیمان أبي بن وحماد عمیر بن وعبید العزیز، عبد
 الرأي ھذا أصحاب واستدل .10العقد في الكفاءة اعتبار عدم إلى ذھبوا وقد

 :والمعقول والسنة بالقرآن

 النَا أیَھَُا یَا: تعالى الله تبارك و بقول استدلوا: الكریم القران من  -أ
 أكَْرَمَكمْ  إنَِ  لِتعََارَفوا وَقبَاَئِلَ  شعوبًا كمْ  وَجَعَلْنَا وَأنْثَى ذَكَر مِنْ  كمْ  خَلقَْنَا إنِاَ س

  ).12: الحجرات( خَبیِرٌ  عَلِیمٌ  اللهَ  إنَِ  أتَْقاَكمْ  اللهِ  عِنْدَ 

 الطینیة بالنسبة الشرف في الناس فجمیع" :تفسیره في كثیر ابن قال
 اللهَ  طاعة وھي الدینیة، بالأمور یتفاضلون سواء، وإنِما وحواء آدم إلِى

 ". رسولھ ومتابعة

 أخَوَیْكمْ  بَیْنَ  فَأصَْلِحوا إخِْوَةٌ  الْمؤْمِنونَ  إنَِمَا :تعالى الله واستندوا لقول
 . )9: الحجرات( ترْحمون لعََلكم الله وَاتقَوا

 على لأحدھم فضل الدین فلا في أخوة المؤمنون إنما أي: الطبري قال
 .الآخر
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 فمعتبرة الدنیا أمور في أما الآخرة، أمور في ھذا بأن الجمھور وقد رد
 یعَْلمونَ  لا وَالَذِینَ  یعَْلمونَ  الَذِینَ  یسَْتوَِي ھلَْ  قلْ  :تعالى الله قول بدلیل

 .)9: الزمر(

  الشریفة النبویة السنة من -ب

  .زوج بناتھ ولا أحد یكافئھ ورد أن النبي  فقد -

أمر فاطمة بنت قیس وھي قرشیة أن تنكح أسامة بن زید مولاه، فنكحھا  أنھ   - 
  .11بأمره

زوج زید بن حارثة ابنة عمتھ زینب بنت جحش الأسدیة، وبأن أبا  أنھ  -
ھو حذیفة بن عتبة بن ربیعة تبنى سالما وأنكحھ ابنة أخیھ الولید بن عتبة، و

 . مولى لامرأة من الأنصار

یا بني بیاضة أنكحوا أبا ھند ": قال ما روي عن أبي ھریرة أن رسول الله  -
بالتزویج عند  فقد أمرھم رسول الله  ،12"وكان حجاما: وأنكحوا إلیھ، قال

  .عدم الكفاءة، ولو كانت معتبرة لما أمر

، ولا لأحمر لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي": قولھ  -
  .13"على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى

الزواج أمر یؤیده  في باعتبار الكفاءة  إن القول: من المعقول -ح
 أغراض على ویشتمل للعمر، یعقد النكاح أن ذلك العقل والمنطق و العرف،

 الكفاءة وبدون .القرابات وتأسیس والعشرة لفة والأ الصحبة من ومقاصد
 لأجلھا شرع التي الحكمة لا یحَصل عقد كل أن والقاعدة ذلك، لتحصی یتعذر

 للخسیس مستفرشة تكون أن تأبى الشریفة ولأن اعتبارھا، فیلزم یشرع، لا
 جانبھ من اعتبارھا فیجب ولأبنائھا ولأولیائھا ھي لھا إذلالا بذلك فیكون

أھمیة مما یعني عدم . 14الفراش دناءة یغیظھ فلا مستفرش لأنھ جانبھا بخلاف
  .الكفاءة من ھذا الوجھ
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 الكفاءة في الشریعة والقانون وموقف العرف منھا مظاھر: الثاني المبحث

اتفق الفقھاء الأربعة على اعتبار كفاءة الدین، كما أن جمھور الفقھاء 
ماعدا المالكیة اتفقوا على اعتبار النسب، والحریة، والحرفة من الخصال 

اتفق المالكیة والشافعیة فقط على اعتبار السلامة المعتبرة في الكفاءة، في حین 
  .من العیوب من خصال الكفاءة

و قد خصصت البحث في خصلتین من الخصال المعتبرة في الكفاءة 
لما لھما من علاقة بأعراف الناس وعاداتھم قدیما وحدیثا موضحا أثر العرف 

  . فیھما

  العرف و كفاءة الحرفة: المطلب الأول

 :عریف الحرفةت: الفرع الأول

مُـحْترَِفُ : الحرفة لغة /أولا وفلان حَریفـي أيَ مُعامِلـي، . الصانعُِ : الـ
حِرْفةُ : والـمُـحْرِفُ  وأحَْرَفَ الرجلُ إحِرافاً فھو . الذي نمََا مالھُ وصَلـَحَ، والاسم الـ

  .مُـحْرِفٌ إذِا نمََا مَالھُ وصَلـَحَ 

ناعةُ : والـحِرْفةَُ  وحَرَفَ لأھْلھِ . ضَیْعَتھُ أوَ صَنْعَتھُ :وحِرفةُ الرجلِ . الصِّ
  .15كسَب وطلبَ واحْتالَ : واحْترََفَ 

وھي الاكتساب بالصناعة والتجارة، وعرفت بأنھا الصناعة : اصطلاحا
والظاھر أن الحرفة أعم من الصناعة، لأنھا العلم : وحدھا، قال في البحر الرائق

  .وعرفت بأنھا الصناعة وجھة الكسب .16الحاصل من التمرن على العمل

  حكم اعتبار الحرفة من خصال الكفاءة: الفرع الثاني

اختلف الفقھاء على اعتبار الحرفة من خصال الكفاءة بمقارنتھا مع حرفة 
  .الزوجة أو أھلھا على قولین

بار الحرفة من خصال الكفاءة، وھو ذھب إلى اعت :القول الأول /أولا
  .17لجمھور الفقھاء من الحنفیة و الشافعیة و بعض المالكیة، والراجح عند الحنابلة
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باعتبارھامن خصال الكفاءة المعتبرة عند إبرام عقد  القائلون واستدل
 :والمعقول الشریفة النبویة بالكتاب والسنة الزواج

لَ  :بقول الله تعالىاستدلوا من القرآن الكریم  :الكتاب -أ ُ فضََّ وَاللهَّ
زْقِ  ضھم یصل أي في سببھ فبع ، )71: النحل( بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بعَْضٍ فيِ الرِّ

وَمَنْ  :كما استدلوا بقول الله تعالى. إلیھ ببذل ومشقة، وبعضھم بدونھما
: طھ( قِیاَمَةِ أعَْمَىٰ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإنَِّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ یوَْمَ الْ 

124(.  

دلت الآیات على أن الله سبحانھ و تعالى فضل بعض الناس على 
فالبعض . بعض في أسباب الرزق، فھم بین موّسع علیھ، ومضیّق علیھ

. یتحصل على رزقھ بذل وھوان، و البعض الآخر یتحصل علیھ بعفة وكرامة
شریفة، فدل ذلك على اعتبار وھذا ھو تفضیل التفضیل بین الحرفة الدنیئة و ال

  .الحرفة من خصال الكفاءة

 عَنْ  حَنِیفةََ، أبَي عن قیَْبَةَ، بْن الْحَسَن عن روي ما: السنة النبویة  -ب
 س النَا": قال رسول الله : عَبْدِالله، عن نافع،عن ابن عمر قال بْنِ  مَعْمَرِ 
  .18"مًاأوَ حَجَا حَائِكًا، إلاَِ  لبَِعْض، بعَْضھم  أكَْفَاءٌ،

 المھن صاحب إن بدلیل معتبرة، بالحرف الكفاءة إن: الدلالة وجھ
والعطار،  البزاز لبنت وكفؤا مساویا یكون لا والحائك كالحجام الوضیعة
 في فیسترزق الظلمة الذي یخدم وھو والشاكري، والحائك الكناس وأضافوا

 نھ ذلیللأ الحمال، الشافعیة ودمائھم وأضاف الناس مال من ،فیأكل الظلام
  .19مبتذل لأنھ والأجیر المروءة، ساقط

  استدلوا بالمعقول من وجھین :المعقول -ج

من المتعارف علیھ لدى الناس أنھم یتفاخرون بالحرف : الوجھ الأول
  .الشریفة و یعیرون بدناءتھا، والعمل في الكفاءة إنما ھو فیما تعارفھ الناس

نقص یشبھ نقص  الحرفة الدنیئة في عرف الناس: الوجھ الثاني
 .20النسب ونقص العیب فیأخذ حكمھما



  ملیكة صوالح ةالباحث - الھاشمي تافرونت/ د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                         98

 الصفات من صفة الحرفة اعتبار ذھب إلى عدم :الثاني القول /ثانیا
 .21حنیفة والمالكیة أبو إلیھ ذھب ما وھو الكفاءة في المعتبرة

 الشخص، فحیناً  في لازمة غیر صفة المھنة بأن: بالمعقول واستدلوا
 لازمة صفات تعتبر لا جمیعا أنھا وحیث ،وضعیة وحیناً  شریفة بمھنة یمتھن

  .22بخلاف النسب لأنھ لازم لھ، وذل الفقر كذلك فإنھ لا یفارقھ بالشخص

تطور حسب تمدن  من المھن على طرأ وتبعا لما ذلك، وبناء على
 المجتمعات وتقدمھا فإنھ لاشك لھا وللأعراف الجدیدة تأثیرھا على عنصر

 :التالیة النتائج لىإ الكفاءة، ولذلك فإننا نخلص على

 حیث السابق في علیھ كانت عما اختلفت المھن إلى المجتمع ظرة -
 أصبحت لأنھا الیوم؛ شریفة السابق في دنیئة كانت التي بعض المھن أصبحت

 . المالي الدخل من مستوى أعلى تحقق

 الكھرباء آلات یعتمد صار الأسود، الفحم یتعاطى كان الذي والحداد  
   .یرھاوغ والأكسجین

 ھذه یجد من الیوم أصبح الماضي في یمتھن الذي والكناس      
 أن یستطیع لأنھ الكناسة؛ وظیفة كانت ولو مرموقة مكانة صاحب الوظیفة

 . یومھ قوت یوفر

 السائد؛ العرف ھذا تؤید أن إلا تملك لا الإسلامیة الشریعة فإن ولذا
 ونجاحھا، الزوجیة الحیاة استقرار وھو شرعي، تحقیق مقصد یكفل لأنھ

 .درجاتھا أعلى في الكفاءة لمعنى إعمالاً  التأیید ھذا ویكون

 والأولیاء الفتیات من الحرفة، في الكفاءة یشترط كان ممن كثیراً  أن -
 فالمھن الأوصاف، بقیة دون المالیة بالكفاءة الیوم یكتفون السابق صاروا في

 في الیوم صارت فإذا سب؛الك من اللائق القدر تحقق لا لأنھا معتبرة؛ غیر
 الرسمیة الوظائف مجالات من أكثر المالیة، لتحقیق المكاسب الواسع المیدان

 .عرفاً  المطلوبة الكفاءة معنى تحقق صارت فإنھا المحدود، الدخل ذات
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 على المعاصرة المجتمعات من الكثیر في كما العرف جرى إذا -
 ھو الزواج في ساسالأ وصار الزواج، في الكفاءة عن شرط النظر صرف

 المھنة، في التكافؤ ضرورة إلى الاحتكام بالتقوى، واختفى إلا التفاضل عدم
 على الوقوف یشترط ولا الجدید ذلك العرف تؤید الإسلامیة الشریعة فإن

 فذلك الشریعة، خطة ضمن تحقق الوئام كلما بل الكفاءة، في المطلوبة المعاني
 .23زماناً  بدلتت الأعراف لأن الغرض؛ یحقق ما ھو

 صفات صفة من والمكسب المھنة في الكفاءة اعتبار بعدم القول -
 الحالي وقتنا في وتعارفنا العرف، مرده الأمر لأن الراجح، القول ھو الكفاءة

 أن المھم بعملھ یعیرون لا وأولیاؤھا المرأة أن بدلیل اعتبارھا،  على عدم
 لا تعیر ولا مشقة ولا ضررا بھا یلحق لا أنھ ثم حرام، لا حلال كسبھ یكون

 مھنة یمتھن فتارة شخصھ، في لازمة غیر الصفة إن ھذه ثم أولیائھا، ولا ھي
 .24نفقتھا على قادرا یكون أن المھم .وضیعة مھنة یمتھن وتارة شریفة،

  العرف والكفاءة في المستوى التعلیمي : المطلب الثاني

عما كان علیھ في  بما أن الأعراف في زماننا قد تغیرت تغییرا كبیرا
زمن الفقھاء المتقدمین فإن ذلك مدعاة لتغییر النظرة إلى خصال الكفاءة، وإلى 
معنى كل خصلة من ھذه الخصال، فقد زال الكثیر من الصفات التي عدھا 

  .الفقھاء معتبرة في الكفاءة ولم یبق لھا أي اعتبار في نظر الناس

وخصال جدیدة لم و قد برز في أعراف الناس واعتباراتھم صفات 
تكن محل مفاخرة وشرف في زمن الفقھاء، وأصبحت الیوم في عرف الناس 
من أھم الخصال الكفاءة و أكثرھا اعتبارا أھمھا العلم والدرجة العلمیة وكثرة 

  .الشھادات أو ما یعرف بالكفاءة في المستوى التعلیمي

 و یقصد بالكفاءة في المستوى التعلیمي أن یكون الرجل مساویا
ویقصد بالعلم ھنا كل علم فیھ نفع . للدرجة العلمیة للمرأة أو أعلى منھا

للمسلمین سواء كان علما شرعیا أم غیر شرعي كالطب واللغة والریاضیات 
  . 25والكیمیاء والقانون وغیرھا من العلوم النافعة
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  حكم اعتبار المستوى التعلیمي من خصال الكفاءة: الفرع الأول

  ذلك في الكتاب و السنة والمعقولیستدل على اعتبار 

وردت في القرآن الكریم العدید من الآیات الكریمة التي تدل : الكتاب /أولا

  :على اعتبار العلم وتفضیل أھلھ على غیرھم منھا

 قل ھل یستوي الذین یعلمون و الذین لا یعلمون: قول الله تعالى -أ
ن والذین لا یعلمون، حیت فضل نفت الآیة المساواة بین الذین یعلمو، )9: الزمر(

  .الله تعالى أھل العلم بما حازوا من العلم، فأوجب اعتبار ذلك في الزواج

 یرفع الله الذین امنوا و الذین أوتوا العلم درجات: قول الله تعالى -ب
دلت الآیة على أن الله تعالى فضل أھل العلم على غیرھم من  ،)11: المجادلة(

كما فضل المؤمنین ورفعھم درجات، لذلك وجب التفضیل  الناس ورفعھم درجات،
  .في الدنیا في المستوى التعلیمي باعتبار ذلك من الكفاءة في الزواج

وردت أحادیث كثیرة تبین فضل العلم و العلماء على : السنة النبویة /ثانیا
  غیرھم من الناس، لذا وجب اعتبار ذلك معیارا في الكفاءة أذكر من ھذه الأحادیث

من سلك طریقا " :یقول عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله  - أ 
یلتمس فیھ علما،سھل الله لھ طریقا إلى الجنة، إن الملائكة لتضع أجنحتھا 
رضا لطالب العلم، وان طالب العلم  یستغفر لھ من في السماء و الأرض، 

سائر  حتى الحیتان في الماء، وأن فضل العالم على العابد كفضل القمر على
الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبیاء لم یورثوا دینارا ولا درھما، إنما ورثوا 

 .26"العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر

: قال، قال رسول الله  )رضي الله عنھ(عن أبي ھریرة  -ب
  .27"خیاركم في الجاھلیة خیاركم في الإسلام إذا فقھوا"

لیم ھو المعیار الذي یجعل یتبین من الحدیثین السابقین أن الفقھ والتع
الإنسان من مصاف الأخیار، وھذا دلیل صریح على اعتبار الكفاءة في 

  . التحصیل العلمي
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  :استدلوا بالمعقول من وجوه عدة أھمھا: المعقول /ثالثا

اعتبر الفقھاء بعض الخصال التي لم یقم بھا الدلیل الصحیح على صحتھا أو  -
ن الناس اعتبرت ذلك في أعرافھم نفیھا كالنسب والحرفة، وذلك لأ

فاعتبروه، فكان اعتبار الكفاءة في المستوى التعلیمي من باب أولى لقیام 
الدلیل من الكتاب والسنة على اعتباره معیارا للتفاضل بین الناس، فضلا 

 .عن اعتبار الناس لھ في أعرافھم
ر في الزواج یراعى التحصیل العلمي في اختیار الوظیفة والترقیة، فلأن یعتب -

 .من باب أولى
إن أعراف الناس في الوقت الحاضر وعاداتھم تعتبر الكفاءة في المستوى  -

التعلیمي فتتفاخر بھ، وتعیر بقلتھ، والكفاءة إنما تكون بالنظر إلى عرف 
 . الناس فیما یحتقرونھ ویعیرون بھ

لغ الأھمیة إن مراعاة التقارب الثقافي بین الزوجین أو بین أسرتیھما عامل با -
في فھم الحیاة العامة، وتفھم المشكلات الزوجیة للوصول إلى طرق الحل 

 28.الأمثل لھا، فتستقر بذلك الحیاة الزوجیة وتسیر بطمأنینة
 التي المعاییر أھم من فھو الناس، بین وحضور أھمیة العلمي إن للتحصیل -

  .الزمان ھذا في بھا ویتفاخرون الناس بھا یتفاضل
 اعتبرھا التي المعاییر بعض من بالاعتبار أولى أصبح لمعیارا ھذا إن -

 یتفاضلون الناس یعد ولم والحرفة، النسب، كمعیار في الماضي، العلماء
 بقدر الزمان ھذا في بھا

 العلم أصبح الناس أعراف تغیر فمع العلمي، التحصیل في تفاضلھم
 .29الناس بھا التي یتفاضل المعاییر أھم من

  العرف و تحدید صاحب المستوى التعلیمي المكافئ :الفرع الثاني

اقتصر نظر العلماء القدامى في ذلك على مقدار علم الأب، فقالوا بأن 
  .بنت العالم لا یكافئھا أحد، لأن شرف العلم فوق شرف المال والنسب

أما الیوم ونتیجة التطور الھائل في طریقة التحصیل العلمي، وانتشاره 
نضبطة ومقننة تحت إشراف من الدولة، حیث أنشئت بشكل واسع و بصورة م
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المدارس والمعاھد و الجامعات، وأصبح الالتحاق بھذه المؤسسات التربویة 
مجاني وإلزامي في أطواره الأولى بل الأكثر من ذلك وفر المشرع في كثیر 
من دول العالم ومنھا الجزائر حمایة جزائیة لحق الطفل في التعلیم بغض 

ھ، ھده المؤسسات تمنح لمنتسبیھا شھادات بحسب الدرجات النظر عن جنس
لعلمیة المختلفة، فقد غدا التحصیل العلمي من أھم المعاییر التي یتفاخر بھا 

ولعل السؤال الأول الیوم عن . الناس و یتفاضل بھا بعضھم على بعض
الخاطب ھو عن شھاداتھ و درجتھ العلمیة، سیما وأن المرأة قد تساوت معھ 

خروج لطلب العلم بصورة منتظمة، فھي تدرس في الجامعات والكلیات في ال
والمعاھد المختلفة، وأصبحت عاملة في مجالات مختلفة، فنجد الطبیبة 

الخ، فكان لزاما اعتبار مقدار ...والمھندسة والأستاذة والقاضیة والممرضة 
لم الأب تحصیل الفتاة من العلم في الكفاءة، وعدم اقتصار النظر إلى مقدار ع

   .30وھذا ما علیھ عرف الیوم

  خاتمة

في ختام ھده المداخلة توصلنا إلى مجموعة من النتائج والاقتراحات 
  :نوجزھا في الآتي

الكفاءة ھي مماثلة الزوج زوجتھ في خصال معتبرة أو أن یكون أعلى منھا  - 1
 .في ھذه الخصال، والتي ھي من حق المرأة

تراط الكفاءة على قولین، الأول لم یشترطھا اختلف الفقھاء القدامى في اش - 2
في النكاح والثاني أشترطھا، وكان لكل من الفریقین أدلتھ وحججھ، وقد 

 .رجحنا رأي الجمھور القائل باشتراط الكفاءة في النكاح
المعیار في تحدید الصفات المعتبرة في الكفاءة ھو العرف في الزمان و  - 3

وجب أن یكون التحصیل العلمي ومھنة المكان، والعرف في زماننا ھذا ی
 .الزوج وكذا مھنة الزوجة من أھم الخصال المعتبرة في كفاءة الزواج

 كان فمن فاسد، عرف مفخرة أو منقصة الحرفة اعتبار في الناس فعر - 4
ھذه المھنة في ظل صعوبة  كانت مھما بمھنتھ لا یعُیر حلالا كسبھ

 .الشباب بین بطالةال وتفشي الحصول على لقمة العیش الحلال
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 مفھوم  في علمھ ومقدار الأب مھنة إلى النظر في قدیما الناس عرف  - 5
 مھنة المرأة ومقدار علمھا تؤخذ أن الأجدر صار كافیا، بل یعد لم الكفاءة

 .أولى باب من أیضا بالاعتبار
نسجل سكوت المشرع الجزائري عن تنظیم الكفاءة في قانون الأسرة لذلك  - 6

تنظیم ھذا الموضوع بنصوص قانونیة تبین بوضوح معاییر  ندعوه إلى
  .الكفاءة ودرجاتھا والآثار الناجمة عن تخلفھا

   :الھوامش

                                                        
،  1989 ، دارصادر بیروت،3لـسان العـرب، الجزء  ،محمد بن مكرم المصري ابن منظور - 1

  .117ص
  .180، ص 4ج ، سنن ابو داوود ،  أخرجھ ابو داوود - 2
، دون 1ط القاھرة،  بولحیة، الضوابط الشرعیة لحمایة الزواج، دار الكتاب الحدیث،نور الدین  - 3

  .12تاریخ، ص 
قحطان ھادي عبد ، الكفاءة في عقد الزواج في الشریعة الإسلامیة والقانون، مجلة جامعة  - 4

  .196ص  ،2008، حزیران 6 ، العدد14تكریت للعلوم الإنسانیة، المجلد 
في سنده مبشر بن عبید عن الحجاج بن أرطأة، والحجاج مختلف فیھ، حدیث ضعیف لأن  - 5

مبشر بن عبید متروك الحدیث : ومبشر ضعیف متروك نسبھ أحمد إلى الوضع، قال الدار قطني
   3/244 أحادیثھ لا یتابع علیھا، سنن الدارقطني

  .3/387 ھذا حدیث غریب، وما أرى إسناده بمتصل، سنن الترمذي: قال الترمذي - 6
  .7/133البیھقي  - 7
   ،4/52 مصنف أبي شیبة - 8
رسالة  حسن محمد عبد الحمید الكردي، الكفاءة في الزواج مقارنة بقانون الأحوال الشخصیة، - 9

مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القضاء الشرعي، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة،  
  .51غزة، دون تاریخ، ص 

  .198ي عبد، المرجع السابق، ص قحطان ھاد - 10
  .2/1115، مسلم 5/2038البخاري  - 11
  .2/233 سنن أبي داود - 12
  .5/411  مسند أحمد - 13
 الأردني، الشخصیة الأحوال وقانون الإسلامي الفقھ في الزواج في الكفاءةھدى غیضان،  - 14

، 2015 فلسطین،، نابلس، 29/7 المجلد، الانسانیة العلوم، للأبحاث النجاح جامعة مجلة
  .433ص

  .44محمد بن مكرم المصري ابن منظور، المرجع السابق، الجزء االتاسع، ص  - 15
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رھیفة سلیمان حمادة ، العرف وأثره في حقوق الزوج في الفقھ الإسلامي، رسالة مقدمة لنیل  - 17
، 2014الجامعة الإسلامیة، غزة،  شھادة ماجستیر في الفقھ المقارن، كلیة الشریعة والقانون،

  .73ص 
 الفاریابي، محمد نظر تحقیق ،1ج نعیم،  أبي روایة حنیفة أبي الإمام مسند ضعیف، حدیث - 18
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  الكفاءة العلمیة بین الزوجین ودورھا في التنمیة الأسریة

  رؤیة شرعیة تأصیلیة 

  

  فایزة فرحاتي الباحثة  -  آمال لعلاونة ةالدكتور

  1"ات�ة جامعة 

  الملخص

یھدف ھذا البحث إلى الكشف عن وجودعلاقة منطقیة بین متغیرین 
لكفاءة العلمیة بین أساسین في قضایا إنشاء الأسرة المعاصرة الیوم؛ ألا وھما ا

  . الزوجین والتنمیة الأسریة

یقصد بالكفاءة العلمیة بین الزوجین؛ المستوى الثقافي للزوجین ویتحدد 
العامل الثقافي في الأسرة بمستوى تحصیل الأبوین العلمي الذي من المفترض 
أن یؤدي إلى تحولات اجتماعیة بالغة الأھمیة في حیاتھما الزوجیة ونظرة كل 

للزواج ومفاھیمھما عن التوافق الزواجي، ومستوى الاستھلاك الثقافي  منھما
الذي یتمثل في عدد الساعات التي یقضیھا الأبوان في قراءة الكتب والمجلات 
كما في نوع المادة المقروءة أیضًا، ومجموعة العناصر التي یحتوي علیھا 

... مجلات والجرائدالمنزل من مسائل التثقیف والتربیة والتعلیم مثل الكتب وال
ونوع الحوار والمواضیع المتعلقة بالعلم والثقافة والسیاسة والأدب والفنون 

  . والتاریخ ومدى اھتمام الأسرة بھذه المواضیع

ویقصد بالتنمیة الأسریة؛ قدرة الأسرة على الكینونة والحضور بقوة في 
وإدارة كل  المجتمع المحلي والعالمي، فضلاً عن تمیزھا وقدرتھا على تجاوز

أنواع الخلافات والأزمات التي تتحدى جمیع الأسر، بشكل إیجابي 
  . ودیمقراطي وتشكیلھا للنموذج القدوة
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  :انطلاقاً من المقدمة السابقة سنحاول الإجابة عن الأسئلة الآتیة

  ما ھو مفھوم كل من الكفاءة العلمیة والتنمیة الأسریة؟ - 1

  م الكفاءة العلمیة بین الزوجین؟ما ھو رأي الشارع الحكیم في حك - 2

ما مدى تأثیر المستوى العلمي لدى الزوجین في عملیة التنشئة الأسریة  - 3
  وتنمیتھا؟

ل تتساوى جودة الحیاة الاجتماعیة عند الأسر ذات الكفاءة العلمیة مع ھ - 4
  غیرھا ممن لا تحصیل علمي لدیھا؟

Summary  

      This researchaimsatrevealing the existence of a logical relation 
ship between two fundamental variables in the contemporary issues 
of family creation; namely, the scientific competence of the couple 
and familydevelopment. 

General lyspeaking, The cultural factor in the 
familyisdetermined by the level of achievement of the parents 
whichissupposed to lead to significant social changes in their marital 
life, their respective perspectives on marriage, their conception of 
marital compatibility, and the level of cultural consumption. 
Inotherwords, the number of hoursspent by the parents in reading 
books and magazines. In addition to the type of dialogue and 
topicsrelated to science, culture, politics, literature, art, history and 
the extentof familyinterest in thesetopics. 

From an otherside, familydevelopmentis the family'sability to 
bepresentstrongly in the local and global community, as well as 
itsdistinctiveness and ability to overcome and manage all kinds of 
differences and crises that challenge all families in a positive and 
democraticway.  

Based on the previous introduction, wewilltry to answer the 
followingquestions: 
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Ø Whatis the definitionof “scientificcompetence” and 
“familydevelopment”? 

Ø Whatis the opinion of the wiselegislatorconcerning the 
scientificcompetence in the couple? 

Ø How much influence does the scientificlevel have on the couple  
Ø In the process of family formation and development? 

 

  مقدمة

یعتبر موضوع الكفاءة بین الزوجین من المواضیع القدیمة المتجددة، 
نظرًا لأھمیتھ في الواقع المعیش ولما لھا من الأثر المُمتد في العلاقة الزوجیة 
والتوافق الزواجي ابتداءً وتنشئة الأولاد وتربیتھم انتھاء، وقد تناولھا الباحثون 

لعرفیة ومن الناحیة النفسیة والاجتماعیة من عدة جھات؛ من الناحیة الفقھیة وا
  . في مختلف میادین العلوم،علم الاجتماع وعلم النفس وعلم التربیة

وكذلك مصطلح التنمیة الذي یعتبر من القضایا الشائكة والتي تطرح 
جدلاً على المستوى المحلي والعالمي وفي جمیع المجلات الاقتصادیة 

قد ارتأینا في بحثنا ھذا تناول الكفاءة العلمیة والاجتماعیة والثقافیة العلمیة، و
وتأثیرھا في التنمیة الأسریة، نظرًا لأھمیة ھذین المتغیرین وخصوبة العلاقة 

  .بینھما

  مفھوم كل من الكفاءة العلمیة والتنمیة الأسریة: أولاً 

 : لكفاءة العلمیةا - 1

الكَفاءة  والمصدروفلان كَفِیئكُ وكَفيِءٌ لك وكفء لك، « :الكفاءة لغة
  .1»والكفاء

، وفي اصطلاح 2الكفاءة ھو كون الزوج نظیر للزوجة: اصطلاحًا
ھي كون الزوج مساویاً للمرأة أو أعلى حالا منھا في الحسب والدین  الفقھاء

  .3والمنزلة الاجتماعیة، وغیر ذلك
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وأمّا الكفاءة العلمیة المقصودة في بحثنا ھي كون الزوجان متماثلان أو 
الذي یفُترض أن یؤثر ھذا ي الدرجة العلمیة وفي المستوى الثقافي متقاربان ف

الأخیر في العلاقات الاجتماعیة، وفي نظرة كل منھما للزواج وتصورھما عن 
التوافق الزواجي، ویقاس المستوى الثقافي بمقدار الاستھلاك الثقافي الذي 

لمجلات كما یتمثل في عدد الساعات التي یقضیھا الأبوان في قراءة الكتب وا
في نوع المادة المقروءة أیضًا، ومجموعة العناصر التي یحتوي علیھا المنزل 

. إلخ...من مسائل التثقیف والتربیة والتعلیم مثل الكتب والمجلات والجرائد
ونوع الحوار والمواضیع المتعلقة بالعلم والثقافة والسیاسة والأدب والفنون 

  . لمواضیعوالتاریخ ومدى اھتمام الأسرة بھذه ا

  :لتنمیة الأسریةا - 2

... نما الشَّيْء ینَْمُو نمُوّا، ونمََى ینَْمي نَماءً ...«أصلھا من : التنمیة لغة
  .4»رَفعََھُ، وزاد فیھ إنماء، ونماه أیضاً : وأنماه الله

ھي ارتقاء المجتمع والانتقال بھ من  Developmentالتنمیة « :اصطلاحا
وھي عملیة تطور إلى الأمام وتحسین . ضلالوضع الثابت إلى وضع أعلى وأف

وتعتبر ضروریة وھامة لكل مجتمع إنساني، وذلك . مستمر شامل أو جزئي
لتحقیق أھداف الناس والمجتمع وعلى رأسھا تحقیق مستوى معیشة أو حیاة 
أفضل، وھي أي التنمیة عملیة شاملة تضرب جذورھا في مختلف جوانب 

ة جدیدة من التقدم وھي عنصر أساسي الحیاة وتنتقل بالمجتمع إلى مرحل
  . 5»للاستقرار والتطور الإنساني والاجتماعي

تطور لیرتبط بالعدید من الحقول المعرفیة، فأصبح  ومفھوم التنمیة 
ھناك التنمیة الثقافیة التي تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقیة 

ویر التفاعلات الإنسان، وكذلك التنمیة الاجتماعیة التي تھدف إلى تط
الفرد، الجماعة، المؤسسات الاجتماعیة : المجتمعیة بین أطراف المجتمع

المختلفة، بالإضافة إلى ذلك اسُتحدث مفھوم التنمیة البشریة الذي یھتم بدعم 
وفي  ،6قدرات الفرد وقیاس مستوى معیشتھ وتحسین أوضاعھ في المجتمع

صد بالتنمیة الأسریة أن نوُجد في بحثنا ھذاسحبنا مفھوم التنمیة إلى الأسرة ونق
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الفرد القدرة على الكینونة في الأسرة المعاصرةالیوم؛ أي القدرة على التكیف 
والاتجاھات النفسیة والتواصل والتحكم في الانفعالات والسلوك والشعور 

بالمسؤولیة والمیول الخیریة والتعاون والقدرة على حل الصراعات،  
المتعلق بالجانب الجسدي والثاني المتعلق بالجانب والكینونة ھي شقین الأول 

النفسي، ونقصد بالكینونة  المتعلقة بالجانب الجسدي حالة الصحة والرفاھة 
النفسیة و أما الجانب النفسي فھي كل ما یشبع الحاجات النفسیة الأساسیة 

  .7كالعطف والحریة والأمن والاعتراف من قبل الآخر والثقة وروح الابداع

  :نونة عدة مجالاتوللكی

أي الطموح، الكریزمة، الشعور  :الكینونة في الخصال الأخلاقیة
  .بالمسؤولیة، حس الحلول الوسطى، النضج، الشرف، بذل الجھود والمثابرة

الھدوء، المزاج العصبي، صفاء الذھن، قوة الشخصیة، القدرة : الطبع
  .إلخ...على التفاوض والمیل إلى ممارسة النفوذ

الاجتماعیة، قوة الأنا، الانبساطیة، : وسمات الشخصیةالمؤھلات 
  .التبعیة للمجموعة، التوجیھیة، الاستقلالیة، التحكم في الذات، الثقة في النفس

المیل إلى الأعمال الیدویة، المیول الفنیة، خصب الخیال،  :الاھتمامات
  .الانفتاح على الآخرین

واصل الجیّد، القدرة على القدرة على التنشیط، والإقناع والت :السلوكات
التأثیر، والقدرة على التفھم البیْن الشخصي، القدرة على تكوین الآخرین، 
المبادرة، القدرة على التكیف وسرعة الاستجابة، تقبل الذات والآخرین 

  .8والرفق في المعاملة، التلقائیة

فلا شك أنّ المستوى الثقافي للأسرة یسھم بشكل فعّال في تنمیة الفرد 
منحھ القدرة على الكینونة على المستوى الأسري ثمّ الاجتماعي ومن ثمّ على و

المستوى العالمي، وفي بحثنا ھذا سنعرض أھم الآراء والبحوث التي سعت 
لتبیان أھمیة المستوى الثقافي في تنمیة الأسرة، ولكن قبل ذلك سنعرض رأي 
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الكفاءة العلمیة الشارع الحكیم في حكم الكفاءة بین الزوجین عامّة وحكم 
  .خاصّة

  رأي الشارع الحكیم في حكم الكفاءة العلمیة بین الزوجین: ثانیًا

اختلف الفقھاء المسلمون في اشتراط الكفاءة على قولین، الأول لم 
  :9یشترطھا في النكاح، والثاني اشترطھا وكان لكل منھما أدلتھ وحجتھ

و قول مالك لا تعتبر الكفاءة شرط في النكاح، وھ: القول الأول
وقد استند أصحاب ھذا  .10والكرخي وقول سفیان الثوري والحسن البصري

القول إلى عددٍ من الأدلة من الكتاب العزیز والسنة النبویة المؤیدة لقولھم 
  :وھي

یاأیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا  :قولھ تعالى
  ].13:الحجرات[ م إن الله علیم خبیروقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاك

إذَا أتَاَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِینھَُ وَخُلقَُھُ فأَنَْكِحُوهُ إلاَّ « :ومنھا قول الرسول 
ِ وَإنِْ كَانَ فِیھ؟ِ قاَلَ : تفَْعَلوُهُ تكَُنْ فتِْنةٌَ فيِ الأْرَْضِ وَفسََادٌ كَبِیرٌ قاَلوُا : یاَ رَسُولَ اللهَّ

اتٍ  إذَا جَاءَكُمْ   .11»مَنْ ترَْضَوْنَ دِینَھُ وَخُلقَُھُ فأَنَْكِحُوهُ، ثلاََثَ مَرَّ

اعتبار الكفاءة شرط في النكاح، وھو قول جمھور الفقھاء : القول الثاني
 :واستدلوا على اعتبارھا بالأدلة النقلیة والعقلیة، فمن الأدلة النقلیة

جُ النِّسَاءَ إلاَّ الأَْ « :قولھ  جْنَ إلاَّ مِنْ ألاََ لاَ تزَُوِّ وْلِیاَءُ، وَلاَ یزَُوَّ
  .12»الأَْكْفاَءِ 

جَ ذَوَاتِ الأْحَْسَابِ إلاَّ مِنْ الأْكَْفَاءِ «: وقولھ    .13»لأََمْنَعَنَّ تزََوُّ

  .14»تَخَیَّرُوا لِنطُفَِكُمْ وَانْكِحُوا الأْكَْفَاءَ وَأنَْكِحُوا إلِیَْھِمْ «: وقولھ 

لاةُ إذِا أتَتْ والجنازَةُ إذِا ثلاثٌ لاَ تؤُخِّ « :أیضًا وقولھ  رُوھنَُّ الصَّ
  .15»حَضَرَتْ والأَیّمُ إذِا وَجَدَتْ كُفْواً 

وفي ھذه الأدلة دلیل على اعتبار الكفاءة في النكاح وھو ما ذھب إلیھ 
الجمھور، إلاّ أنھ تجب الإشارة إلى أنّ كلاً من ھذه الأدلة فیھ مقال من 
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لطرق التي جاءت بھا دلت على صحة تصحیحٍ أو تضعیف إلاّ أنّ كثرة ا
، فتقوت ھذه الطرق بعضھا ببعض لترتفع مرتبة المعنى وثبوتھ عن النبي 

  .16الحدیث إلى الحسن

  :وأمّا الأدلة العقلیة على اعتبار الكفاءة في النكاح ھي

إنّ انتظام المصالح بین الزوجین من المسكن والصحبة والألفة   - 1
  .القرابات لا یكون إلاّ بین المتكافئین عادةوالتوالد والتناسل وتأسیس 

لا تتأتى المصالح المقصودة من الزواج إلاّ إذا تحققت الكفاءة من  - 2
جانب الزوج فاذا لم یكن الزوج كفأً للزوجة لم یحقق الزوجان المصالح 

  . 17المقصودة من الزواج من الأنس والمودة والرحمة

یتبین أنّ الأدلة النقلیة للطرف وبعد الاطلاع على أدلة كل من الطرفین 
الأول لا تخلو عن بعدِ عن المقصود، وكذلك الدلیل العقلي، إلاّ أنّ المساواة 
العامة التي تمسك بھا الطرف الأول، والمصلحة الزوجیة التي تكمن في 
الألفة والمودة بین الزوجین واللذان لا یحصلان إلا بین المتكافئین، لو وضعتا 

  . 18حیح لرجح رأي الجمھورفي المیزان الص

وفي بحثنا ھذا نرجح رأي الجمھور في اعتبار الكفاءة مطلب ضروري 
  .لصلاح النكاح

  الصفات المعتبرة في الكفاءة 

اختلف الفقھاء المسلمون رحمھم الله أیضًا في الصفات التي تعتبر فیھا 
  :الكفاءة في الزواج

  .والمال قال الحنفیة تعتبر في الإسلام والدین والحریة -

الدین والنسب والحریة والحرفة والسلامة (وقال الشافعیة تعتبر الكفاءة في  -
  .)من العیوب

الدین والحرفة والیسار بالمال والحریة (وقال الحنابلة تعتبر الكفاءة في  -
  .)والنسب والمنصب
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  .وقال المالكیة تعتبر الكفاءة في الدین فقط -

خري الشافعیة فلا یكون الھرم كفأ وھناك من أضاف قرابة السن من متأ
للمرأة الیافعة لأن كل ما یؤثر في العلاقة بین الزوجین قوةً وفتورٌا یؤثر في 

  .الكفاءة

وأضیف العقل فالمجنون لا یكون كفأً للعاقلة لأنّ الجنون یفوّت مقاصد 
  .النكاح فھو أشد من الفقر دناءة والحرفة

نسب لذا فإنّ اعتبارھا في وكذلك العلملأنّ شرف العلم فوق شرف ال
الكفاءة من باب الأولى، فالزوجة إن كانت عالمة فلا یكافئھا الزوجالجاھل؛ 
ولا تفاھم ولا استقرار للحیاة الزوجیة على ھذا الفرض ولا یحقق الزواج 
الغرض المقصود منھ إن لم یكن الزوج أرفع علمًا من الزوجة أو بمستوى 

  .19علمھا على أقل تقدیر

: إحداھا ،ثر عن الإمام الغزالي أنّ شرف النسب من ثلاث جھاتوقد أُ  
الانتماء إلى العلماء : الثانیة. فلا یعادلھ شيء الانتھاء إلى شجرة رسول الله 

، وبھم ربط الله - صلوات الله وسلامھ علیھم أجمعین  -فإنھم ورثة الأنبیاء 
الصلاح المشھور الانتماء إلى أھل : والثالثة. تعالى حفظ الملة المحمدیة

  .20]82: الكھف[ وَكَانَ أبَوُھمَُا صَالِحًا: قال الله تعالى. والتقوى

وانطلاقًا من عرض الصفات المعتبرة في النكاح نجد أن العلماء قد 
في  اعتبروا العلم من الصفات الضروریة في الكفاءة وذلك لما لھ من أثر كبیر

مالھ من تأثیر على طباع وسلوك الواقع، وفضل العلم والارتقاء في درجاتھ و
الإنسان غیر خاف على كل باحث في نظریات التوافق الزواجي وفي میدان 
التنمیة الاجتماعیة والأسریة سواء في علم الاجتماع أو علم النفس أو علوم 

 .التربیة
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تأثیر المستوى العلمي لدى الزوجین في عملیة التنشئة الأسریة : ثالثًا
  وتنمیتھا

دراسات الحدیثة إلى أن من أھم عوامل نجاح العلاقات الأسریة تشیر ال
أن  21ودیمومتھا وجود التوافق بین الزوجین، وقد ذكر غیر واحدٍ من الباحثین

من أھم العوامل التي تحدد التوافق الزواجي ھي المستوى الثقافي للزوجین، 
بالإضافة إلى عوامل أخرى كالجانب العاطفي، والجانب المادي 

  .إلخ...تصاديالاق

التوافق الزواجي ھو درجة التواصل الوجداني والفكري والمقصود ب
لتحقیق الثقة المتبادلة بین . والجنسي بین الزوجین لبناء علاقة زوجیة مستمرة

الزوجین وتحمّل مسؤولیات الحیاة الزوجیة، والقدرة على حل الصراعات وما 
و صحیة في جمیع جوانب یعترض الزوجین من مشكلات مادیة أو اجتماعیة أ

وھو مطلب ضروي . 22الحیاة الزوجیة، لتحقیق الاستقرار والرضا الزواجي
جدًا إذا أن التوافق ھو الذي یضع الإنسان على طریق الاستقرار والسعادة، 
ویتیح لھ فرص التنمیة والبناء، ویمكنھ من التغلب على الصعوبات والتحدیات 

وَلاَ  :التنازع وعدم التوافق فقال عزوجل وقد نبھنا الله في محكم تنزیلھ من
  .23]46:الأنفال[ تَناَزَعُوا فَتفَْشَلوُا وَتَذْھَبَ رِیحُكُمْ 

فقد بینت  وللتكافؤ العلمي بین الزوجین دور كبیر في العملیة التربویة
الدراسات الجاریة بخصوص المستوى التعلیمي للوالدین وأثره على تربیة 

ا في أسالیب التنشئة الاجتماعیة بین الأسر بتباین الأولاد أن ھناك تباینً 
المستویات الثقافیة للأم والأب، وقد تبین أیضًا أن الأبوین یمیلان إلى استخدام 
الأسلوب الدیمقراطي في التنشئة الاجتماعیة وإلى الاستفادة من معطیات 

أو  المعرفة العلمیة في العمل التربوي كلما ارتفع مستوى تحصیلھما المعرفي
وعلى العكس من ذلك یمیل الأبوان إلى استخدام أسلوب الشدة كلما . التعلیمي

فالفرد الذي نشأ في الأسرة ذات المستوى الثقافي . 24تدنى مستواھما التعلیمي
العالي ولیس شرطاً المستوى التعلیمي أي الشھادة فقط، عادة ما یكون أكثر 
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قدرة العالیة على الكینونة بمختلف دیمقراطیة وانفتاحًا على العالم ویمتعون بال
  .جوانبھا النفسي والجسدي كما أشرنا سابقًا

وفي ورقتنا ھذه سنركز على الجانب العلمي وعلاقتھ بالتنمیة الأسریة؛ 
بمعنى التعرض لمدى اسھام المستوى الثقافي للوالدین في تأثیره على 

ھم مؤشر في المستوى التحصیل العلمي للأولاد، باعتبار أنّ العلم ھو أ
  .المؤشرات الدالة على العملیة التنمویة

فالوسط الثقافي یتحدد بجملة من المتغیرات الثقافیة كمستوى التحصیل 
المدرسي للآباء، ونمط العلاقة القائمة بین أفراد الأسرة، وجملة التصورات 

د ویتباین التحدی. والمفاھیم والعادات والتقالید السائدة في إطار الوسط الأسري
السوسیولوجي لمفھوم الوسط الثقافي بتباین المتغیرات التي تعتمد في التحدید 
ویعتبر مستوى التحصیل العلمي للآباء كأحد أھم ھذه المؤشرات تواترًا في 
الدراسات السوسیولوجیة المعاصرة، تلیھا الأدوات الثقافیة المتوفرة في 

  .25المنزل من كتب مجلات

في دراسة لھ حول  Paulclercول كلیرك وقد توصل الباحث الفرنسي ب
دور الأسرة في مستوى النجاح المدرسي في فرنسا على عینة وطنیة من 

مستوى إلى أن  1963التلامیذ في مستوى المرحلة الإعدادیة وذلك عام 
تحصیل أطفال أبناء الفئات التعلیمیة العلیا یكون أفضل من مستوى تحصیل 

وذلك مھما یكن التباین في مستوى الدخل أبناء الفئات التعلیمة الدنیا،
الاقتصادي للعائلة، وعلى خلاف ذلك إذا كانت دخول العائلة المادیة متفاوتة 

  .26فإن نجاح الأطفال یتباین بمستوى تباین المستوى التحصیلي لآبائھم

مقارنة جودة الحیاة الاجتماعیة عند الأسر ذات الكفاءة العلمیة مع : رابعًا
  تحصیل علمي لدیھاغیرھا ممن لا 

إنّ من أھم عوامل التوافق الزواجي التقارب في الأصول الاجتماعیة 
والثقافیة حیث أن الأشخاص یمیلون عادة إلى الارتباط أو الزواج بمن 

 .27یماثلونھم في المكانة الاجتماعیة والمركز والتعلیم والعقیدة
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تصادیة، أو فالاختلاف في درجة التعلیم والخلفیة الاجتماعیة أو الاق
تباین العرق أو تنافر أھداف الزوجینأو تعارضھما، یؤدي إلى عدم الاستقرار 
بین الزوجین ویشیر الباحث یاسر العمودي في رسالتھ التوافق 

أنھ كلما زادت ثقافة وتعلیم أحد الزوجین عن وعلاقتھ بتوكید الذات  الزواجي
فالتقارب بین الزوجین الآخر كلما زادت الفجوة بین ما یریدان من بعضھما، 

في المستوى الثقافي والاجتماعي لكل منھما أصبح من الأمور المھمة للتفاھم 
كما أنّ المستوى التعلیمي للوالدین من شأنھ أن .28والانسجام والحب بینھما

یؤدي إلى تغیرات اجتماعیة مھمة في الحیاة الزوجیة ومفھوم الزواج إلى حد 
 .29ة في المجتمعتغیر القیم والمفاھیم السائد

ولعل ما یفسر وجود الصراع بین الزوجین في حال اختلاف حصیلتھما 
من التعلیم والمكانة الاجتماعیة أنھ غالبًا ما یحقق التعلیم قوة للمتعلم 
واستقلالیة، وھذا یعني الدخول في مناقشات ذات محتویات ھامة قد لا یستطیع 

أحد الزوجین عن الآخر كلما زادت مقابلتھا، حیث أنھ كلما زادت ثقافة وتعلیم 
  .30الفجوة بین ما یریدان من بعظھما

  مستوى تعلیم الوالدین وعلاقتھ بتربیة الطفل

التعلیم یدعم القیم الحدیثة، وھذا یعني أنّ السیاق الاجتماعي الذي یعیش  
فیھ الطفل یلعب دورًا أساسیًا في دعم الأسر اجتماعیا، وأیضًا في الإسھام 

الفعّال في التنشئة الاجتماعیة الأسریة السویة للطفل، ولھذا یمكن  المباشر أو
القول أنّ اختیار الوالدین للأسالیب السّویة في تنشئة أطفالھم یتناسب طردیاً مع 
مستواھما التعلیمي، فكلما ارتفع المستوى التعلیمي للوالدین كلما زاد وعیھم 

 . 31بمتطلبات ومستلزمات تنشئة سویة، والعكس صحیح

فمن أسباب تقصیر الأسرة في القیام بدورھا التربوي انخفاض المستوى 
التعلیمي للوالدینلھذا یعتبر المستوى الثقافي عامة والتعلیمي خاصّة العامل 
الأقوى تأثیرا في الممارسات التربویة للوالدین حیث أنھ كلما كان المستوى 

دیمقراطیة ومرونة  مرتفعًا كلما اتجھت ھذه الممارسة إلى أن تكون أكثر
وتسامحا مع الأبناء، وكلما انخفض المستوى كلما اتجھت ھذه الممارسات نحو 
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التسلطیة والتشدد والقسوة، بالتالي تدني مستوى الوعي التربوي وعدم إدراك 
فمن أسباب مشكلات الأطفال النفسیة  .32الدور الحقیقي للأسرة في التربیة

  . 33ینوالتحصیلیة ضعف مستوى تعلیم الأبو

الأسرالأمیة إلى معرفة سیكولوجیة الطفل التي تشكل وعادة ما تفتقر 
إحدى الركائز القویة لكل تربیة والدیة، فعلى أساس أن النظریة التي یحملھا 
كل أب أو كل أم عن سیكولوجیة أبنائھ ھي التي تكون المرجعیة الأساسیة 

ؤلاء، فإن طبیعة ھذه المحددة لأسالیب معاملاتھ وممارساتھ التربویة تجاه ھ
الأسالیب والممارسات قد تتوزع بین الصحیح والخاطئ وبین السلبي 

فإذا كان مستوى الوالدین العلمي متدني فلا أحد منھما سیفقھ ھذه . 34والإیجابي
النظریات أو یسعى لمراعاتھا، حتى وإن كان أحد الزوجین متعلم ویحاول أن 

وكان الزوج الآخر أدنى ثقافة ومستوًا یكون دیمقراطیاً ویطبق ھذه المفاھیم 
  . سیفٌشل العملیة التربویة ویخرب ما بناه الزوج المثقف

بالإضافة إلى جھل العدید من الآباء بالوسائل التربویة الصحیحة 
للتعامل مع الأبناء،فمن أسباب فشل بعض الآباء في التعامل مع احتیاجات 

طة واضحة ومتفق علیھا بین الأبوین أبنائھم التربویة أنھم لم یھتموا بإعداد خ
لتربیة أولادھم وتوجیھھم ولذلك یصابون بالإحباط من أبنائھم لأنھم لم 

. یخططوا للنتائج التي توصلوا إلیھا وصدموا بالواقع الذي لم یحسبوا لھ حساباً
  .35وھذا ما یحدث عادة في الأسر المتخلفة

دور المستوى  في دراستھ المیدانیةبریني محمدوقد بینّ الباحث 
العوامل المؤثرة في مراعاة الوالدین التعلیمي للوالدین في التنشئة الأسریة؛ أنّ 

  :للجانب العقلي في عملیة التنشئة الأسریة ھي

من الآباء الجامعین المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  84.6%
  .راسیةفقط من الأمیین الذین یساعدون أطفالھم على القیام بواجباتھم الد 0%

 من الآباء الجامعین المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل 51.3%
  .فقط من الأمیین الذین یوفرون مكتبة علمیة وحاسوباٌ لأطفالھم 0%
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من الآباء الجامعین المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  82.1%
  . فقط من الأمیین الذین یوفرون لعباً لأطفالھم 9.68%

جامعین المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل من الآباء ال 74.4%
فقط من الأمیین الذین ینتقلون إلى مدارس أطفالھم لمتابعة مسارھم  12.9%

  .الدراسي

من الآباء الجامعین المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  84.6%
  . 36فقط من الأمیین الذین یراقبون نقاط أطفالھم 0%

علاقة طردیة ذات دلالة ومنھ تكشف ھذه المعطیات عن وجود 
إحصائیة بین المستوى التعلیمي للأسرة واھتمام الوالدین بالنمو العقلي للطفل 

  .في عملیة التنشئة الأسریة

أما العوامل التي تؤثر في مراعاة الوالدین للجانب النفسي في عملیة 
  :ھي. 37التنشئة الأسریة

قط من ف %0فقط من المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  59%
  .الأمیین الذین یستعملون أسلوب التوجیھ

من  %45فقط من الآباء المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  15%
  .الأمیین الذین یستعملون الضرب في معاقبة أطفالھم

فقط من الآباء المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  5.13%
  .قبة أطفالھممن الأمیین الذین یستعملون الحرمان كوسیلة لمعا 19.4%

من الأمیین الذین یتجاھلون  %16.1فقط من الجامعیین مقابل  5.13%
  .أخطاء أطفالھم

من  %52فقط من الآباءالمتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  15%
  .الأمیین الذین یفضلون الذكَر على من أطفالھم على الأنثى

من  %35فقط من الآباء المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  13%
  . الأمیین الذین یفضلون أكبر أطفالھم على بقیة إخوتھ
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فقط من الأمیین الذین لا یبدون أي  %من الآباء الجامعین مقابل   59%
  .تفرقة في معاملتھم أطفالھم

الذین یشركون أطفالھم  %19.35من الآباء الجامعین فقط  46.15%
  .في عملیة اتخاذ القرار في المنزل

الجامعین المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل من الآباء  33.33%
  .من الأمیین الذین یبدون تعلقاً شدیدًا ومفرطاً ببعض أطفالھم % 64.52

 %3.23ین على شھادات جامعیة مقابل من الآباء المتحصل 53.8%
  . فقط من الأمیین الذین یجرون دائمًا حوارات أسریة مع أطفالھم

  نب الجسماني في عملیة التنشئة الأسریةالعوامل المؤثرة في مراعاة الجا

 %32.2من الآباء المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  89.7%
  .فقط من الأمیین الذین یأخذون أطفالھم من أجل التطعیم الدوري

 %22,58من الآباء المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  74.36%
  .وعًا متكاملافقط من الأمیین الذین یفرون لأطفالھم طعامًا متن

 %12.90من الآباء المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  66.67%
  .فقط من الأمیین الذین یلزمون أطفالھم على ممارسة الریاضة

 %6.45من الآباء المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  69.23%
  .فقط من الأمیین الذین یجبرون أطفالھم على غسل أیدھم قبل وبعد الأكل

 %3.23من الآباء المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  64.10%
  .فقط من الأمیین الذین یجبرون أطفالھم على غسل الأسنان بعد الأكل

ومن تحلیل ھذه الاحصائیات نجد أن الأسر ذات المثقفة تبدي اھتمامًا 
  .38كبیرًا بالصحة الجسمیة لأطفالھا
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  الخاتمة

 : وفي الأخیر نخلص إلى أنّ 

العلمیة المقصودة في بحثنا ھي كون الزوجان متماثلان أو الكفاءة 
ما یجعلھما متوافقان، في متقاربان في الدرجة العلمیة وفي المستوى الثقافي 

وما . التواصل الوجداني والفكري والجنسي لبناء علاقة زوجیة مستمرة
یمكّنھما من حل الصراعات وما یعترض الزوجین من تحدیات، لتحقیق 

  .والرضا الزواجي الاستقرار

التنمیة الأسریة ھي أن نوُجد في الفرد القدرة على الكینونة في الأسرة 
المعاصرةالیوم؛ أي القدرة على التكیف والاتجاھات النفسیة والتواصل 
والتحكم في الانفعالات والسلوك والشعور بالمسؤولیة والمیول الخیریة 

  .والتعاون والقدرة على حل الصراعات

لما للعلم قھاء العلم من الصفات الضروریة في الكفاءة وذلك اعتبر الف
من فضل كبیر وتأثیر على طباع وسلوك الإنسان ولما للعلم من تأثیر كبیر في 

  .نظریات التوافق الزواجي وفي میدان التنمیة الاجتماعیة والأسریة

فقد بینت  وللتكافؤ العلمي بین الزوجین دور كبیر في العملیة التربویة
دراسات الجاریة بخصوص المستوى التعلیمي للوالدین وأثره على تربیة ال

الأولاد أن ھناك تباینًا في أسالیب التنشئة الاجتماعیة بین الأسر بتباین 
  .المستویات الثقافیة للأم والأب

المستوى التعلیمي للوالدین یؤثر على تنشئة الأولاد في عدة عوامل 
  . والجسمیة للأولادمنھا الجوانب العقلیة والنفسیة 
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  أثر فقھ الموازنات في اعتبار الكفاءة أو إلغائھا

  

  عبایدیةالباحثة مریم  –صلیحة بن عاشور  الدكتورة الأستاذة                   

  1باتنة جامعة                             

  المقدمة

الأسرة ھي الخلیة الأساسیة في كل المجتمعات، والمجتمع الإسلامي 
دِ الذي تحكمھ تشریعات إلھیة تتصف بالكمال والشمول یتسم بنظامھ المتفرِّ 

والتوافق مع كل زمان ومكان وإن السبیل الوحید لتكوین أسرة مسلمة سلیمة 
فھو كفیل بالحفاظ على الترابط بین الأفراد وحفظ مقصد النسل،  الزواج ھو

 لكن قد یحدث شقاق بین الزوجین لأسباب عدیدة قد یكون أھمھا اختلال التكافؤ
وغیاب التناغم بینھما في جوانب عدیدة سواء دینیا، اجتماعیا، ثقافیا، وحتى 

    .اقتصادیا

وعلیھ فإن للتكافؤ أھمیة كبیرة في استقرار الحیاة الزوجیة 
واستمرارھا لذلك أثرنا اختیار ھذا الموضوع من المحور الثاني للملتقى 

ما مدى : مفادهالمطروح لیكون موضوعا لبحثنا الذي یطرح إشكالا رئیسا 
اعتبار الشریعة الإسلامیة للكفاءة في الزواج وما المقصد من ذلك؟ ویتفرع 

  :عن ھذا أسئلة فرعیة 

ماھي الكفاءة المطلوبة لتحقیق الاستقرار الأسري والتقارب في 
العناصر الدینیة والاجتماعیة والأخلاقیة والثقافیة؟ وھل الكفاءة منوطة بكلا 

د من اعتبار الكفاءة الزوجیة في عقد الزواج؟ الزوجین؟ وھل ھناك مقص
وكیف تطرق القانون الجزائري وسائر القوانین العربیة إلى اعتبار موضوع 
الكفاءة في عقد الزواج؟ وما مدى الاختلاف بین نظرة الشریعة الغراء ونظرة 
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ھذا ما سنحاول الإجابة عنھ في ثنایا ھذا . القوانین الوضعیة إلى الكفاءة؟
  .البحث

  :خطة البحث

  .مفھوم الكفاءة، والخلاف الفقھي في اشتراطھاالمبحث الأول یتضمن 

تحدید جھة اعتبار الكفاءة ووقتھا، ثم بیان أثر العرف في : المبحث الثاني
  .اعتبار خصالھا

أثر فقھ الموازنات في اعتبار الكفاءة أو إلغائھا ثم بیان  :أما المبحث الأخیر
  .بیة لعنصر الكفاءةمدى اعتبار القوانین العر

  

  .مفھوم الكفاءة والخلاف الفقھي في اشتراطھا: المبحث الأول

الزواج ھو وسیلة إنشاء الأسرة منھ یرتبط الزوجین ومنھ یكون النسل 
وفیھ تسكن الأنفس وتطمئن، ولكن قد یعترضھ مشاكل وصعوبات   والذریة

زوجین وفي ما یلي تعكس آثار سلبیة على الأسرة من ذلك انعدام التكافؤ بین ال
  .سنتعرض لتفصیل ھذا

  تعریف الكفاءة: المطلب الأول

  .قبل أن نتعرض لتعریف الكفاءة في الاصطلاح یجب أن نبین معناھا في اللغة

النَّظِیرُ، وَكَذَلِكَ الكُفْءُ والكُفوُءُ، : الكَفِيءُ " :یقُال: لغة: الفرع الأول  
لاَ كِفَاء لھَُ، باِلْكَسْرِ، : وَتقَوُلُ . فاَءةُ، بِالْفتَْحِ وَالْمَدِّ وَالْمَصْدَرُ الكَ . عَلىَ فعُْلٍ وفعُُولٍ 

وَمِنْھُ . النَّظِیرُ والمُساوِي: والكُفْءُ . وَھوَُ فيِ الأصَل مَصْدَرٌ، أيَ لاَ نَظِیرَ لَھُ 
  .)1("الكفاَءةُ فيِ النِّكاح

یْئاَنِ : والتَّكَافؤُُ  َ الشَّ وَلَمْ : ومنھ قولھ تعالى، )2(تَماثلاَ: الاستِواءُ وتكافأَ
: وقولھ . أي لیس لھ مثیلا ومساویا] 04:الإخلاص[ یكَُنْ لھَُ كُفوًُا أحََدٌ 

  .أي تتساوى وتتماثل دماؤھم ولا فرق بینھم، )3(»الْمُؤْمِنوُنَ تتََكَافأَُ دِمَاؤُھُمْ «
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التساوي والتعادل : وعلیھ نقول أن معنى الكفاءة في اللغة ھي
  .كفؤ النظیر والمُساويوالمماثلة، وال

  :تعددت تعاریف الفقھاء لھا: اصطلاحا: الفرع الثاني

وْجَیْنِ فيِ خُصُوصِ أمُُورٍ : "الحنفیة - أولا   .)4("الْمُمَاثَلةَُ بیَْنَ الزَّ

الْمُمَاثَلَةُ "، أو )5("وھي المماثلة في الدین والحال والحریة" :المالكیة -ثانیا
  .)6("وَالْمُقَارَبَةُ 

أمر یوجب عدمھ عارا، وضابطھا مساواة الزوج للزوجة " :الشافعیة -ثالثا
أمَر یوُجب عَدمھ " .)7("في كمال أو خسة ما عدا السلامة من عیوب النكاح

عارا وَھِي لَیست شرطا فِي صِحَة النِّكَاح بل حق للْمَرْأةَ وَالْوَلِيّ فلََھمَُا 
  .)8("إسِْقَاطھَا

لة والمساواة في خمسة أمور الدیانة والصناعة اعتبروھاالمماث: الحنابلة - رابعا
  .)9(والمسیرة والحریة والنسب

تدل الكفاءة عند الفقھاء على المماثلة والمساواة في أمور مخصوصة 
بین الزوجین، ھذا وقد اختلف اعتبارھم في تحدیدھا كلٌ حسب اجتھاده، كما 

لكفاءة ھي المماثلة نلاُحظ أن الحنفیة والمالكیة والحنابلة اتفقوا أن تعریف ا
والمساواة ولكنھم اختلفوا في خصال المماثلة،أما الشافعیة فبیَّنوا معناھا بما 

  . ینجر عن انعدامھا ولم یذكروا خصالھا

  : أما تعریف المعاصرین للكفاءة فھو كالآتي

مساواة الزوج زوجتھ في المنزلة بحیث لا تكون الزوجة ولا أولیاؤھا " -
بینّ التعریف حقیقة . )10("المصاھرة حسب العرفعرضة للتعییر بھذه 

  .الكفاءة وھي المماثلة والمساواة ولكن ترك تحدید خصالھا للعرف

فت  - بالمساواة بین الزوجین في أمور مادیة واجتماعیة بحیث "كذلك عُرِّ
تتحقق السعادة الزوجیة بینھما ویندفع العار أو الحرج عن المرأة وعن 
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لتعریف معنى الكفاءة وحصرھا في الأمور المادیة بیَّن ا. )11("أولیائھا
  .والاجتماعیة التي تحقق السكینة في الأسرة

یلاُحظ أن التعریفین اتفقا في حقیقة الكفاءة وھي المساواة بین 
الزوجین بوجھ لا یلُحق العار للمرأة وأولیائھا، ولكن التعریف الأول ترك 

الثاني فحددھا في الأمور  تحدید خصالھا لما یقتضیھ العرف أما التعریف
  .المادیة والاجتماعیة

مماثلة الزوج : بناءً على ما سبق من التعاریفیمكن أن نقول الكفاءة ھي
زوجتھ في خصال معتبرة أو أن یكون أعلى منھا في ھذه الخصال التي یَحِقُ 
 للمرأة والولي إسقاطھا برضاھما ولكن في حالة انعدام التكافؤ قد تعُیَّرُ المرأة

  .وأولیاؤھا بھ

  .حكم الكفاءة في الزواج: المطلب الثاني

اختلفت أقوال الفقھاء في حكم الكفاءة في الزواج على ثلاثة أقوال، 
  :نفصل بیانھا في الفروع الآتیة

  :القول الأول

فكل مسلم ھو كفء للمرأة المسلمة فیصح  لیست شرطا مطلقا؛ -أ
أو غیر كفء لھا، وممن قال الزواج ویلزم سواء أكان الزوج كفؤا للزوجة 

وابن  ،)12(بھذا مالك وسفیان الثوري والكرخي من الحنفیة الحسن البصري
وأھل الإسلام كلھم : "إلا أن ھذا الأخیر استثنى الزاني والزانیة یقول، )13(حزم

 - والفاسق . إخوة لا یحرم على ابن من زنجیة لغیة نكاح ابنة الخلیفة الھاشمي
كفؤ للمسلمة الفاضلة  -ما لم یكن زانیا  - المسلم  -لفسق الذي بلغ الغایة من ا

  .)14("وكذلك الفاضل المسلم كفؤ للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانیة

كان استدلالھم  :أدلتھم على عدم اعتبار الكفاءة في الزواج -ب
  .بمجموعة نصوص من القرآن والسنة وكذلك أدلة من العقل

یُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْناَكُمْ یاَ أَ : قولھ تعالى: القرآن -أولا
ِ أتَْقاَكُمْ  وقولھ  ].13:الحجرات[  شُعُوباً وَقَباَئِلَ لِتَعَارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ
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 :وقولھ سبحانھ وتعالى ].10:الحجرات[ إنَِّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ : أیضا
 ٍوَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھمُْ أوَْلِیَاءُ بَعْض ]وقال أیضا ].71:التوبة :
 ْفاَسْتَجَابَ لھَمُْ رَبُّھمُْ أنَِّي لاَ أضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ بعَْضُكُم

م من  وقال الله عز وجل بعد ذكر ما ].195: آل عمران[ مِنْ بَعْضٍ  حُرِّ
 ].24:النساء[ وَأحُِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمْ  :النساء

تبُیِّن الآیات الكریمة أنھ لا تفاضل بین المسلمین إلا : وجھ الدلالة
بالتقوى، وأن المؤمنین جمیعا إخوة لا فرق بینھم، وإطلاق حلیة نكاح النساء 

فاءة لأن القول بھا دون تقیید كل ما سبق في دلیل على أن عدم وجود الك
  .یتناقض مع ما تحتویھ الآیات الكریمة

  : من السنة النبویة -ثانیا

النَّاسُ سَوَاءٌ كَأسَْناَنِ «: قاَلَ رَسُولُ الله : عَنْ أنََسٍ بْنِ مَالكٍِ قاَلَ  -
  .)15(»...الْمُشْطِ 

، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَ «: وحدیث - ، وَلاَ لأَِحْمَرَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلىَ عَجَمِيٍّ ى عَرَبِيٍّ
عَلَى أسَْوَدَ، وَلاَ أسَْوَدَ عَلىَ أحَْمَرَ، إلاَِّ بِالتَّقْوَى، إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ 

  .)16(»...أتَْقاَكُمْ 

-  ِ عَلوُا إذَِا جَاءَكُمْ مَنْ ترَْضَوْنَ دِینَھُ وَخُلقُھَُ فَأنَْكِحُوهُ، إلاَِّ تفَْ «: قاَلَ رَسُولُ اللهَّ
  .)17(»تَكُنْ فتِْنَةٌ فيِ الأَرْضِ وَفسََادٌ 

-  ِ ُ عَنْھُ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ یاَ بَنِي بَیَاضَةَ، «: قاَلَ  عَنْ أبَِي ھرَُیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ
امًا: قاَلَ  )18(»أنَْكِحُوا أبَاَ ھِنْدٍ وَأنَْكِحُوا إلِیَْھِ    .وَكَانَ حَجَّ

ِ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ  - حَرِيٌّ إِنْ : قَالوُا» مَا تَقوُلوُنَ فيِ ھذََا؟«: ، فَقاَلَ اللهَّ
ثمَُّ سَكَتَ، : خَطبََ أنَْ ینُْكَحَ، وَإنِْ شَفعََ أنَْ یشَُفَّعَ، وَإنِْ قاَلَ أنَْ یسُْتمََعَ، قاَلَ 

حَرِيٌّ إِنْ : الوُاقَ » مَا تَقوُلوُنَ فِي ھَذَا؟«: فمََرَّ رَجُلٌ مِنْ فقُرََاءِ المُسْلمِِینَ، فَقاَلَ 
خَطبََ أنَْ لاَ ینُْكَحَ، وَإنِْ شَفعََ أنَْ لاَ یشَُفَّعَ، وَإنِْ قاَلَ أنَْ لاَ یسُْتَمَعَ، فَقاَلَ 

 ِ   .)19(»ھَذَا خَیْرٌ مِنْ مِلْءِ الأرَْضِ مِثْلَ ھَذَا«: رَسُولُ اللهَّ
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بھا في  وھذه الأحادیث وغیرھا تدل على عدم اعتبار الكفاءة وعدم الاعتداد
  .النكاح

   :)20(من المعقول -ثالثا

الكفاءة غیر معتبرة فیما ھو أھم من النكاح، فالدماء تتساوى في الجنایات  -
فیقتل الشریف بالوضیع، وعلیھ من باب أولى عدم اعتبارھا في باب 

  .النكاح

مما یدل أیضا على عدم اعتبارھا أنھا غیر معتبرة في جانب الزوجة فكذلك  -
  . عتبارھا في جانب الزوجیجب عدم ا

یرد على الاستدلالات السابقة  :مناقشة أدلة عدم اعتبار الكفاءة -ج
  :لمن لم یعتبر الكفاءة مطلقا في الزواج بما یلي

إن اشتراط الكفاءة في الزواج لا ینافي المساواة والأخوة بین المؤمنین، إذ  - 1
وأن التفاضل ھو  الناس متساوون في الحقوق والواجبات وفي قضایا الدین

  .بالتقوى، أما الاعتبارات الشخصیة فھم متفاوتون فیھا

  :وقد جاء في القرآن ما یدل صراحة على الأفضلیة في كثیر الأمور منھا

وَھوَُ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأْرَْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ : قولھ تعالى: في الدرجات -
  ].165:الأنعام[  وَكُمْ فيِ مَا آتاَكُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِیبَْلُ 

زْقِ : قولھ أیضا: في الرزق - لَ بَعْضَكُمْ عَلىَ بَعْضٍ فِي الرِّ ُ فضََّ  وَاللهَّ
  ].71:النحل[

قلُْ ھلَْ یَسْتوَِي الَّذِینَ یَعْلمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ : قال الله تعالى: في العلم -
  ].09: الزمر[ ولوُ الأْلَْبَابِ إنَِّمَا یتََذَكَّرُ أُ 

فیوجد اختلاف بین الناس في الرزق والثروة والعلم وھذا الاختلاف 
ھو فطرة إنسانیة فطر الله الناس علیھا، والشریعة الإسلامیة تتماشى مع 
الفطرة والأعراف التي لا تخالف النصوص الشرعیة ولا تتصادم وأصول 

  .)21(الدین
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المحرمات التي ذكرتھا الآیة فھذا لا ینافیھ شرط  أما حلیة النساء ماعدا -
الكفاءة، لأن شرط الشھادة لصحة النكاح لا ینافي الآیة فكذلك لا ینافیھا 

  .)22(شرط الكفاءة واعتبارھا في النكاح

  : أما بالنسبة للسنة

ھناك أحادیث معارضة لھا تطلب الكفاءة فتكون محمولة على  :إجمالا - 1
  .)23(الندب

   :تفصیلا - 2

المراد بھ أحكام الآخرة إذ لا یمكن حملھ ) الناس سواسیة(بالنسبة لحدیث  -أ
على أحكام الدنیا، لظھور فضل العربي على الأعجمي في كثیر من أحكام 

  .)24(الدنیا

بتزویج أبي ھند، یحتمل أنھ كان ندبا لھم إلى الأفضل، وھو  أمر النبي  -ب
لاقتصار علیھ وھذا لا یمنع جواز اختیار الدین وترك الكفاءة فیما سواه وا

الامتناع ویحتمل كذلك كما قال الكاساني أنھ كان أمر إیجاب تخصیصا لھ 
بذلك كما خص أبا طیبة بالتمكین من شرب دمھ، وخص خزیمة بقبول 

  .)25(شھادتھ وحده

  :)26(فكذلك الجواب علیھ من وجھین وأما الاستدلال بالمعقول

قیاس مع الفارق؛ لأن ) القصاص والدماء قیاس الكفاءة على( إن القیاس - 1
المصلحة تقتضي عدم اعتبار الكفاءة في الجنایات لكي لا یتجرأ الناس على 
الاعتداء على بعضھم، أما اعتبار الكفاءة في الزواج فیھ مصلحة وھي 

  .تحقیق دوام الألفة وحسن العشرة بین الزوجین

غیر كفء لھ، بینما  الرجل لا یستنكف عن استفراش المرأة وإن كانت - 2
تستنكف المرأة أن یستفرشھا الرجل إذا لم یكن كفؤا لھا، بالتالي یفترقان 

  .في الحكم فتكون الكفاءة معتبرة بالنسبة لھا وغیر معتبرة بالنسبة لھ
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من قال بأنھا : أما القائلون بأن الكفاءة شرط في الزواج انقسموا إلى فریقین
  :ھذا كالآتي وتفصیل لزوم ومن قال بأنھا شرط صحةشرط 

الكفاءة شرط لزوم في الزواج قال بھذا جمھور أھل : الثاني القول
وأحمد في  )29(والشافعیة )28(والمالكیة )27(العلم؛ أبو حنیفة في ظاھر الروایة

ویعني ھذا القول أن العقد یصح إذا انعدمت الكفاءة، ولكن . )30(روایة ثانیة
على ھذا العقد والمطالبة یحق لصاحب الحق في الكفاءة الاعتراض 

  .)31(بفسخھ

  :أدلة الفریق -أ

یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ : قولھ تعالى :من القرآن -أولا
ِ أتَْقاَكُمْ  : الحجرات[ وَأنُْثىَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ

الآیة بینت تفاضل الناس عند الله بالتقوى والعمل الصالح، : وجھ الدلالة .]13
  .فدل ھذا على عدم جعل الكفاءة شرط في صحة الزواج

فلاََ تعَْضُلوُھنَُّ أنَْ ینَْكِحْنَ أزَْوَاجَھنَُّ إذَِا تَرَاضَوْا بیَْنھَُمْ : وقولھ أیضا
یدل على أن : "ول ابن تیمیةیق: وجھ الدلالة ].232: البقرة[ باِلْمَعْرُوفِ 

المرأة لو رضیت بغیر المعروف لكان للأولیاء العضل والمعروف تزویج 
  .)32("الكفء

  : من السنة النبویة -ثانیا

إذَِا جَاءَكُمْ مَنْ «: أنھ قال حدیث أبو ھریرة رضي الله عنھ عن النبي  -
 .)33(»لوُا تَكُنْ فتِْنَةٌ فِي الأرَْضِ وَفسََادٌ ترَْضَوْنَ دِینھَُ وَخُلقَُھُ فَأنَْكِحُوهُ، إلاَِّ تفَْعَ 

اة الدین دون سواه، وھذا دلیل على رتب الحدیث سبب الفساد على عدم مراع
  .عدم جعل أوصاف الكفاءة شرط لصحة الزواج

ما ورد في السنة عن عائشة رضي الله عنھا، أن أبا حذیفة كان ممن شھد  -
ھ بنت أخیھ ھندًا بنت الولید بن عتبة وھو تبنى سالما، وأنكح بدرًا مع النبي 

  .)34(مولى لامرأة من الأنصار
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 .)35(أنھ خیرّ بریرة حین عتقتھا عائشة فاختارت نفسھا ما ورد عن النبي  -
لبریرة بعد العتق دلیل على عدم اعتبار الكفاءة شرط  فتخییر النبي 

كفاءة في أصل ال: "صحة إذ لو كان كذلك لما خیرھا؛ لذلك قال الشافعي
  .)36("النكاح حدیث بریرة

؛ فمع أن بني بیاضة من الأنصار وأبا ھند )37(كذلك حدیث أبي ھند الحجّام -
یأمرھم بتزویجھ وھذا دلیل  حجام من موالھم، ولا تكافؤ بینھما فالنبي 

  . واضح على عدم اعتبار الكفاءة شرط صحة في الزواج

تزوجي مسلما، وإن كان أحمر أنشدك الله أن ت: "وقال ابن مسعود لأختھ -
  .)38("رومیا، أو أسود حبشیا

فطلبُ ابن مسعود من أختھ الزواج بمسلم بغض النظر عن لونھ وعرقھ 
  .وجنسھ دلیل على عدم اعتبار الكفاءة شرط صحة في الزواج

  :مناقشة الأدلة -ب

الظاھر أن علة تخییرھا ھو من أجل أنھا أصبحت مالكة نفسھا، وھذا  -
، )39(كان الزوج حرّا أو عبدا، وھو ما یعرف بخیار العتق حاصل سواء

وھذا التخییر ولو كان حرّا ھو ما علیھ كثیر من المحققین والعلماء من 
 )43(وابن القیم )42(وابن تیمیة )41(والطحاوي )40(أمثال ابن حزم

بخلاف ما ذھب إلیھ الجمھور أنھا لا تخیر إذا كان زوجھا  )44(والصنعاني
  .حرا

حدیث بني بیاضة وأبي ھند الحجام یرد بأن أحمد ضعفّ الحدیث بنسبة ل -
  .)45(وانكره في روایة أبي طالب وغیره

بأن  :أما قول ابن مسعود فھذا قول صحابي وھو لیس بحجة ویجاب علیھ -
قول الصحابي مختلف في حجیتھ ومن العلماء من قال بھ بالإضافة إلى أن 

  .لصحیحة ومؤكد لمضمونھایمكن الاستئناس بھ لأنھ موافق للسنة ا
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ومنھم أبو  .القول بأن الكفاءة شرط صحة في الزواج: الثالث القول
عند أكثر المتقدمین من وروایة ثانیة عن أحمد وھي المذھب  )46(حنیفة

  .)47(الحنابلة

ھذا المنصوص المشھور والمختار لعامة الأصحاب : "قال الزركشي
  .)48("من الروایتین

یھ أن أحمد في ھذه الروایة یعتبر الصحة في ومما ینبغي التنبیھ إل
وقال أحمد في " :الدین خاصة دون سائر الصفات الأخرى؛ یقول ابن القیم

إنھا حق الله، فلا یصح رضاھم بإسقاطھ، ولكن على ھذه الروایة : روایة ثالثة
لا تعتبر الحریة ولا الیسار، ولا الصناعة ولا النسب، إنما یعتبر الدین فقط 

یقل أحمد، ولا أحد من العلماء إن نكاح الفقیر للموسرة باطل، وإن  فإنھ لم
إن نكاح الھاشمیة لغیر الھاشمي والقرشیة : رضیت، ولا یقول ھو ولا أحد

لغیر القرشي باطل، وإنما نبھنا على ھذا لأن كثیرا من أصحابنا یحكون 
الكفاءة  الخلاف في الكفاءة، ھل ھي حق j أو للآدمي، ویطلقون مع قولھم إن

  .)49("ھي الخصال المذكورة، وفي ھذا من التساھل وعدم التحقیق ما فیھ

  : أدلة الفریق -أ

  : السنة النبویة - أولا

إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ «: ما روى أبو ھریرة رضي الله عنھ -
یفُھم من ھذا  .)50(»فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبیر

ا لم یرض دینھ وخلقھ لا یزُوج لترتب الفساد الكبیر على الحدیث أنھ إذ
  .ذلك

جُھنَُّ إلاَِّ «: قال وروي عن النبي  - لاَ تنَْكِحُوا النِّسَاءَ إلاَِّ الأَْكْفاَءَ، وَلاَ یزَُوِّ
نھى عن إنكاح النساء بغیر  أن النبي : وجھ الدلالة .)51(»...الأْوَْلیَِاءُ 

المنھي عنھ، وعلیھ إذا تزوجت المرأة من  الأكفاء والنھي یدل على فساد
  .)52(غیر كفء كان النكاح فاسدا
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رْھَا«: قاَلَ لھَُ  عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبَِي طاَلبٍِ، أنََّ النَّبِيَّ  - ، ثَلاَثٌ لاَ تؤَُخِّ : یاَ عَلِيُّ
لاَةُ إذَِا آنتَْ، وَالجَناَزَةُ إذَِا حَضَرَتْ، وَالأیَِّمُ إذَِا وَجَدْتَ لَ   .)53(»ھاَ كُفْئًاالصَّ

  .)54(ربط الحدیث الزواج بالكفاءة دلیل على اعتبارھا شرطا في صحتھ

ِ : عَنْ عَائشَِةَ قاَلتَْ  - تَخَیِّرُوا لنِطُفَِكُمْ لاَ تَضَعُوھاَ إلاَِّ فيِ «: قاَلَ رَسُولُ اللهَّ
ھذا الحدیث یحصر النكاح في الأكفاء وھو دلیل على اعتبار  .)55(»الأَْكْفاَءِ 

  .)56(لكفاءة شرط صحة فیھا

 .)57(»لأََمْنَعَنَّ فرُُوجَ ذَوَاتِ الأْحَْسَابِ إلاَِّ مِنَ الأْكَْفَاءِ «: قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  -
عزم عمر بمنع النساء من التزویج بغیر الأكفاء دلیل على اعتبارھا شرطا 

  .)58(في صحتھ

ب حتى في القتال الكفاءة مطلوبة فیما بین العر :من المعقول -ثانیا
؛ وذلك لأن النكاح یعقد للعمر ولا یكون ذلك إلا بالتفاھم )59(ففي النكاح أولى

وحسن العشرة القائمة على التكافؤ بین الزوجین، فلزم أن تكون شرط 
  .)60(صحة

  :مناقشة الأدلة -ب

بنسبة لحدیث أبو ھریرة رضي الله عنھ یرُد علیھ بأن فیھ حث على مراعاة  -
اءة في الدین وخطورة التھاون فیھ، ولیس فیھ ما یدل على أن معیار الكف

  .)61(الكفاءة شرط صحة

یرد علیھ بأنھ ضعیف والضعیف " لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء" :أما حدیث -
  .لا یحتج بھ

أیضا حدیث ضعیف، وعلى فرض صحتھ .." .ثلاث لا تؤخرھا" :حدیث -
 :إذا وجد ندبا قال الزیلعي فھو یدل على مسارعة تزویج المرأة من كفئھا

فیھ روي من حدیث عائشة ومن حدیث أنس ومن حدیث عمر من طرق "
  .)62(عدیدة كلھا ضعیفة
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وعلى فرض صحتھ قول الصحابي  )63(أما قول عمر ضعیف جھة السند -
مختلف فیھ وغایة ما یدل علیھ ھو طلب الكفاءة والحث على مراعاتھا 

  . لمصلحة الزواج

إنما یقصد بھا كفاءة الأعداء لا النسب، وإنما أخرج للھم  أما قول النبي  -
أكفاءھم من قریش لئلا یظن أن الرسول یضن بقرابتھ دون  النبي 

الأنصار أو لعلماء أن ھؤلاء أشد ممن تقدم من الأنصار فالكفاءة في 
  . )64(الحرب كفاءة الشدة ولا علاقة لھا بكفاءة النكاح

كل فریق ومناقشتھا یتضح،أن اعتبار بعد عرض أدلة : القول الراجح
الكفاءة مطلوب وھو معتبر في معیار الدین بالاتفاق حیث نجد العلماء قدیما 
وحدیثا یعتبرون الدین شرط صحة في الزواج بالنسبة للرجل، فالكافر لیس 

. كفئا للمسلمة باتفاق ولا یجوز تزویجھ أما ما عدا ھذا فوقع الخلاف فیھ
الكفاءة ) الفریق الثاني( اجح ھو قول جمھور العلماءوبالتالي فالقول الر

  .مطلوبة ولكن تعتبر شرط لزوم لا شرط صحة

تحدید جھة اعتبار الكفاءة ووقتھا، وبیان أثر العرف في : المبحث الثاني
  اعتبار خصالھا

إن صفات الكفاءة لیست في درجة واحدة من حیث الاعتبار   
ف، وعلیھ أدرجنا ھذا المبحث في والاھتمام، كما أن جھة اعتبارھا تختل

  :مطلبین كالآتي

  تحدید جھة اعتبار الكفاءة ووقتھا: المطلب الأول

  .سنبین في ھذا المطلب جھة اعتبار الكفاءة، ثم نحدد وقت اعتبارھا  

  تحدید جھة اعتبار الكفاءة: الفرع الأول

خصَّ  .أي من تعتبر الكفاءة في حقھ الرجل دون المرأة أم كلاھما؟
الكفاءة بالرجل دون المرأة بمعنى أن الكفاءة في الزواج  )65(ور الفقھاءجمھ

تعتبر الكفاءة في جانب الرجال " :تطلب للنساء لا للرجال، یقول الكاساني
، فعلى الرجل أن یماثل المرأة )66("للنساء ولا تعتبر في جانب النساء للرجال
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فُ  بالارتباط برجل  في أمور مخصوصة فلا یكون أقل منھا شأنا، فھي تشُرَّ
یماثلھا أو یكون أحسن منھا بینما تعُیرّ ھي وأولیاؤھا إذا كان ھذا الرجل دونھا 

الكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة فإن النبي " :في الكفاءة، یقول ابن قدامة
  لا مكافئ لھ، وقد تزوج من أحیاء العرب وتزوج صفیة بنت حیي وتسرى

نده جاریة فعلّمھا وأحسن تعلیمھا وأحسن إلیھا ثم من كانت ع« بالإماء، وقال 
؛ ولأن الولد یشرف بشرف أبیھ لا بأمھ، فلم )67(»أعتقھا وتزوجھا فلھ أجران

  .)68("یعتبر ذلك في الأم

وإن ھناك من المعاصرین من یرى بأن الكفاءة لا تكون في جانب 
بط بامرأة الرجل فقط بل تشمل المرأة كذلك، وأن الرجل یعُیّر كذلك إذا ارت

فلو خطب شخص من أسرة محترمة فتاة " :غیر مكافئة لھ وتعُیَّر أسرتھ أیضا
تعیش في المقاھي والمراقص تشرب الخمر وتسھر اللیالي الحمراء، أن أسرة 

  .)69("ھذا الرجل تتعیر بھذا الزواج

الأصل ھو مراعاة الكفاءة في جانب الرجال للنساء بناءً على اعتبارات عدیدة 
  :منھا

  :أن الرجل یختص بالقوامة والطلاق - 1

أما القوامة أي حق تسییر الأسرة ولا یستقیم أن یكون الطرف الأدنى ھو  -أ
القوّام والرئیس على من یعلوه ویتفوق علیھ، فالمرأة إذا كانت أغنى من 
زوجھا مثلا فإنھا ستصرف على نفسھا ومنزلھا من مالھا الخاص، حینئذ 

یحق لھ أن یتحكم فیھا وتنظر إلیھ نظرة احتقار ستحس أنھا أعلى منھ ولا 
كما تتلقى من الناس في شأنھ نظرات النقد والتعییر ومن ھنا تأبى على 
نفسھا أن تخضع لرأیھ أو تنزل على مقتضى قوامتھ وسلطانھ، وھو زوج 

  .)70(یرى في نفسھ حق الأزواج فیقعون في مشاكل توصلھم للمحاكم

أیضا إذا تبین أنھ انخدع في الزوجة وأنھا أما الطلاق فھو حق الزوج  -ب
لیست صالحة لھ، فیستطیع بإرادتھ المنفردة أن ینھي العلاقة بخلاف 
الزوجة؛ فإذا اكتشفت أنھ غیر كفء لھا تقع في مأزق كبیر حتى وإن كان 
لھا حق الخلع ولكن سیلحقھا أذى كبیر بعد ذلك فلا بد لھا أن ترفع أمرھا 
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ء الإثبات علیھا وبالتالي لا بد من الاحتیاط أصلا للقضاء فیكون حینئذ عب
  .)71(لھا بالتوجھ  إلى وجوب اعتبار الكفاءة فیھ

كما أن علو شأن المرأة بعلو شأن زوجھا، والعكس بالنسبة  - 2
للرجل، وذلك أن زواجھا بالكفء یرفع من شأنھا ویعلي من قدرھا، أما 

لى مستواه؛ لأنھ المتبوع الزوجة فإنھا لا ترفع قدر زوجھا، بل ھي تنزل إ
  .)72(وھي التابع وفي ذلك حط من مقامھا ومقام أھلھا

إضافة إلى أن عدم اعتبارھا من جانب الزوجة لحكمة عظیمة من  - 3
حِكَمِ تعالیم الإسلامفلو اعتبرت الكفاءة من جانب الزوجة لضاعت نساء 

قي في المجتمع كثیرات بلا زواج، مما یؤدي إلى الفتنة والفساد والانحلال الخل
  .)73(الإسلامي، واختلال الحیاة الاجتماعیة اختلالا لا یستھان بھ

وعلیھ نقول أن الأصل ھو مراعاة الكفاءة في جانب الرجال للنساء 
للحوق العار بالمرأة وأھلھا عند الزواج بغیر المكافئ، إضافة إلى أن الرجل 

دع فیھا خاصة وأن یسھل علیھ التخلص من العلاقة الزوجیة إذا رأى أنھ خُ 
الركن الأساس ھو في الدین، وفقدانھ في المرأة حقیقة یلُحق الرجل وأھلھ 
التعییر والتقلیل منھ، مثلما بیَّن عبد الرحمان الصابوني في الزواج بالمرأة 
الراقصة التي تفعل الفواحش والمنكرات، أما العناصر الأخرى في الكفاءة 

ھ شيء أو نقص بالرجل وأھلھ، لأن الأصل فیبعد أن یلحق... كالمال والمھنة
  .ھو أن الرجل یعتبر المسؤول على إعالة أسرتھ

  وقت اعتبار الكفاءة: الفرع الثاني

بمعنى ھل العبرة بالكفاءة ھي حال الزوج وقت إنشاء العقد، أم قبلھ أم 
 )75(والمالكیة )74(ذھب جمھور العلماء من الحنفیة. تستمر لبعد الزواج؟

إلى اعتبار الكفاءة وقت إنشاء العقد،  )77(والحنابلة في قول لھم )76(والشافعیة
فھي شرط في ابتدائھ لا في بقائھ واستمراره، بمعنى أنھ إذا تم الزواج وكان 
الرجل كفؤا للمرأة وأولیائھا ثم زالت كفاءتھ، فالزواج لا یزول لھذا العارض 

ا لازما ابتداءً فلا ولا یؤثر على صحة العقد ولزومھ؛ لأن النكاح انعقد صحیح
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عبرة للعارض الذي أزال كفاءة الرجل إلا إذا ارتد الزوج عن الإسلام، حینئذ 
  . یفسخ العقد ویفرق بینھما

عدا (ویعلل بعض الفقھاء المعاصرین عدم اشتراط استمرار الكفاءة بعد العقد 
  :بقولھم) الإسلام فإنھ یشترط في البدایة والاستمرار

على الناس؛ لأن دوام الحال من المحال فبقاء الشخص أن ذلك فیھ مشقة  - 1
  .)78(على حالھ مما یندر وقوعھ

اشتراط الكفاءة في بدایة العقد لتجنیب المرأة ذل الاستفراش بالزواج  - 2
وصیانةً لسمعة أھلھا أما إذا تغیر حال الرجل بعدھا وصبرت معھ فھذا 

  .)79(عدن الأصیلیجلب لھا ولأھلھا الخیر والثناء؛ لأنھ یدل على الم

وعلیھ نقول أن جمھور الفقھاء یعتبر الكفاءة وقت إنشاء العقد، أما إذا 
تغیرت باقي صفات الكفاءة عدا الدین فإنھ لا یفرق بینھما، وإنھ لمن حسن 
معاشرة الزوجة زوجھا واعترافا بجمیلھ أن تصبر معھ إذا ما تغیّر حالھ یقول 

  ].237:البقرة[ لَ بیَْنَكُمْ وَلاَ تنَْسَوُا الْفضَْ : الله تعالى

  أثر العرف في تغیر صفات الكفاءة: المطلب الثاني

اختلف الفقھاء في اعتبار الصفات التي تشترط في الكفاءة فمنھم من 
ضیَّق نطاقھا ومنھم من توسط، ومنھم من توسع في ذلك، وبالتالي ھل المرجع 

  .مطلبفي الكفاءة ثابت أم متغیر؟ ھذا ما سنعرفھ في ھذا ال

    .تصنیف صفات الكفاءة: الفرع الأول

إن عناصر الكفاءة كثیرة العدد، مختلفة النوع یمكن جمعھا في 
  .صنفین؛ صنف نصي وصنف اجتھادي

ویتمثل في عنصر الدین وھو الخصلة الوحیدة : الصنف النصي /أولا
 التي اتفق فیھا الفقھاء قدیما وحدیثا، ودلت علیھا اعتبارات نصیة من القرآن
والسنة قد فصلنا ذكرھا في حكم اعتبار الكفاءة فمراعاة إسلام الزوج متفق 
علیھ بین جمیع العلماء، وكذلك التقوى والصلاح والعفة معنى اتفق علیھ 
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جماھیر العلماء ومنھم من خص الكفاءة بھ دون غیره وعلیھ فإن مرجع الدین 
راف والزمان في خصال الكفاءة ثابت بنصوص الشرع لا یتأثر بتغیر الأع

الذي یقتضیھ حكمھ صلى الله علیھ وسلم اعتبار :" والمكان، یقول این القیم
الدین في الكفاءة أصلا وكمالا فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا عفیفة بفاجر، ولم 
یعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك، فإنھ حرم على المسلمة نكاح 

  .)80("لا صناعة ولا غنى ولا حریةالزاني الخبیث، ولم یعتبر نسبا و

وعلیھ فإن معیار الدین في الكفاءة مرده إلى نصوص الشرع ولا دخل للعرف 
  .والاعتبارات الأخرى فیھ

یشمل عناصر الكفاءة باستثناء الدین : الصنف الاجتھادي /ثانیا
كالوظیفة والمال، والسن، والحال وغیرھا فھذه الخصال مرجعھا غیر ثابت؛ 

كم إلى الاعتبارات الشخصیة وما تحكمھ الأعراف التي تتغیر بتغیر لأنھا تحت
الزمان والمكان، فرغم الأدلة التي اعتمدھا الفقھاء في كل معیار لكن 
النصوص المستدل بھا صحیحھا غیر صریح الدلالة وصریحھا غیر صحیح 

ف السند، وبالتالي یبقى المستند الأقوى في اعتبار معاییر الكفاءة ھي الأعرا
فمن كان في زواجھ معرّة على . والعادات التي ھي مناط الأحكام الشرعیة

المرأة التي یرید التزوج بھا حسبما یقتضیھ عرف بلدھا، فھو غیر كفء لھا 
سواء كان ذلك في مالھ أو نسبھ أو صنعتھ وإن لم یكن في زواجھما منھ معرة 

  .)81(فیعتبر كفؤا لھا

ج لزوجتھ من ناحیة الیسر والفقر، وشرف وعلیھ نقول أن الحكم بكفاءة الزو
المھنة ودناءتھا، وعلو النسب وانحطاطھ والتحضر والبداوة والأمیة والتعلم 

  .وتوافق السن وغیرھا من الصفات إنما مرجعھ العرف والمعتاد لدى الناس

  .سلطان العرف وأثره في تغیر صفات الكفاءة: الفرع الثاني

د إلى آخر بل من مدینة إلى أخرى إن معاییر الكفاءة تختلف من بل
السائد في بلده وعائلتھ،  )82(ومن شخص لآخر كل حسب طریقة تفكیره وعرفھ

لذلك تعتبر مسألة الكفاءة قضیة اجتماعیة یصعب حصرھا وتحدیدھا في نقاط 
معینة؛ لأنھا لن تنطبق على الجمیع، فتبقى متأثرة بظروف معینة وھي 
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خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ  :ول تعالىأعراف الناس ونظرتھم الخاصة یق
فمادام العرف غیر فاسد بل فیھ  ،]199:الأعراف[ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِلیِنَ 

مصلحة وھي استقرار الأسَُر ودوام الزواج فتترك المسألة لما تحكم أعراف 
أو العرب بعضھم لبعض أكفاء، إلا حائكا، (في حدیث :" قیل لأحمدالناس بھ، 

یعني أنھ ورد  )83("العمل علیھ: وكیف تأخذ بھ وأنت تضعفھ؟ قال): حجاما
  .موافقا لأھل العرف

ھناك بعض المجتمعات الإسلامیة قصَرت الكفاءة على النسب، حتى اعُتبرت 
الكفاءة عندھم عنوانا على ترفع بعض الأنساب على البعض الآخر، وعادت 

لیة والنعرات القبلیة، وقد ورد في بعض المجتمعات بسبب ذلك إلى حمیة الجاھ
الذخیرة قول اللخمي بأن اعتبار النسب في الكفاءة بالنسبة للغنیة مرده إلى 
العرف فإن كانت عادة بلدھا عدم المعرة بالزواج بمن دونھا نسبا زوجت 

، في حین أنھ یوجد في واقع الناس من لا یعتبر ھذا المعیار ولا یلتفت )84(بھ
یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكُمْ  :بآیة إلیھ أصلا محتجین

ِ أتَْقَاكُمْ     ].13: الحجرات[ شُعُوباً وَقبَاَئِلَ لِتعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ

وھناك من یرى أنالمال لیس معیارا بل إمكانیة القدرة على الكسب ھو 
وَأنَْكِحُوا الأْیَاَمَى مِنْكُمْ : فالعمل ھو المؤثر، ویحتجون بقولھ تعالىالأصل 

ُ مِنْ فضَْلھِِ  الِحِینَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائِكُمْ إنِْ یكَُونوُا فقُرََاءَ یُغْنِھِمُ اللهَّ  وَالصَّ
وَفيِ : یقول تعالى ،، إضافة إلى أن الرزق على الله عز وجل]32:النور[

مَاءِ    ].  22: الذاریات[ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ  السَّ

وطالما أن عناصر الكفاءة في أمور " :یقول عبد الرحمان الصابوني
اجتماعیة فإنھا تخضع للتغییر والتبدیل حسب العرف لكل عنصر، ولھذا 

  .)85("نصت أكثر التشریعات العربیة على أن العبرة في الكفاءة لعرف البلد

جتھادات الفقھیة لتعداد صفات الكفاءة تخضع وعلیھ نقول أن الا
لمراعاة الواقع المعیش في كل عصر، باعتبار ما لذلك من أثر على استقرار 
العلاقة الزوجیة ودوام الأسرة، وإن الاختلاف في اعتبار صفات الكفاءة 

  .اختلاف عادة لا اختلاف دلیل وحجة
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  أثر العرف في اعتبار صفات الكفاءة: الفرع الثالث

تعددت معاییر الكفاءة واختلفت بین الفقھاء، إذْ ھي لیست في درجة 
كالدین حیث سبق  صفات أساسیةواحدة من حیث الاعتبار والاھتمام، فمنھا 

وبیَّنا أن الدین بمعنى الإسلام متفق على مراعاتھ في جانب الرجل للمرأة؛ فلا 
دین لھ، وبالتالي تحل مسلمة لكافر أصلا سواء كان من أھل الكتاب أو ممن لا 

نجد الكثیر من الفقھاء لا یلتفتون إلیھ في مباحث الكفاءة، لأنھم یریدون بھ 
فالفاسق لا  ،)86(وصفا زائدا على أصل الإسلام وھو الصلاح والتقوى والعفة

و لم یعتبر محمد بن الحسن الشیباني، الكفاءة  .یكون كفأ للمرأة العفیفة التقیة
جل فاسقا یسخر منھ ویخرج سكرانا ویلعب بھ في الدین إلا إذا كان الر

الكفاءة؛التي تعتبر من الصبیان؛ لأن الصلاح من أحكام الآخرة فلا تبُنى علیھ 
، أما ابن حزم الظاھري فاعتبر الفسق الذي )87(على حسب قولھأمور الدنیا 

  .)88(یقدح في العدالة ھو فسق الزنا فقط

من شروط الكفاءة بقولھ واستدل جمھور الفقھاء على اعتبار الصلاح 
ِ أتَْقَاكُمْ : تعالى أفََمَنْ كَانَ  :وقولھ أیضا] 13:الحجرات[ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ

إذَِا جَاءَكُمْ مَنْ «: وقولھ ] 18: السجدة[ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ 
  .)89(»إلاَِّ تفَْعَلوُا تَكُنْ فتِْنَةٌ فيِ الأَرْضِ وَفسََادٌ تَرْضَوْنَ دِینھَُ وَخُلقَُھُ فأَنَْكِحُوهُ، 

ولم یختلف المذھب أن البكر إذا زوجھا الأب " :یقول الامام ابن رشد
. أن لھا أن تمنع نفسھا من النكاح -من شارب الخمر، وبالجملة من فاسق 

و وكذلك إن زوجھا ممن مالھ حرام، أ. وینظر الحاكم في ذلك فیفرق بینھما
  . )90("ممن ھو كثیر الحلف بالطلاق

فالفاسق مردود الشھادة والروایة غیر مأمون على النفس والمال، 
وفي ظاھر مذھب مالك التركیز على الدین في الكفاءة، . مسلوب الولایة ناقص

؛ فالحرة ذات المال والجاه )91("أھل الإسلام كلھم بعضھم لبعض أكفاء" :وقال
واعتبر . )92(وتتزوج بالعبد الفقیر اذا اتفقت مع ولیھالھا ترك حقھا من الكفاءة 

فیجوز للعبد القن نكاح "ابن القیم الكفاءة في الدین فقط ولم یعتبرھا في غیره 
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الحرة النسیبة الغنیة إذا كان عفیفا مسلما وجوز لغیر القرشیین نكاح القرشیات 

 .)93("ولغیر الھاشمیین نكاح الھاشمیات وللفقراء نكاح الموسرات

أو ما یعُرف بالمنصب الاجتماعي ، )94(أما معیار النسب والحسب
فالنسب أن یكون الإنسان معلوم الأب ولیس لقیطا والحسب من الصفات 
الحمیدة التي یتصف بھا الأصول كالعلم والجود والتقوى وغیرھا، وقد اختلف 

، )96(وأحمد في روایة عنھ، )95(الفقھاء في اعتبارھا فالمشھور عن المالكیة
ِ أتَْقاَكُمْ  :عدم اعتبار ذلك، لقولھ عز وجل  إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ

كما تعتبر جمیع أدلتھم التي سقناھا فیما سبق في أدلة اعتبار  ،]13:الحجرات[
الدین من جھة الإثبات ومن جھة دلالتھا على عدم اعتبار النسب في الكفاءة 

 )98(والمالكیة في رأي لھم )97(الحنفیةأما جمھور العلماء من . من جھة النفي
إلى اعتبار الكفاءة في النسب والحسب؛ فغیر  )100(والحنابلة )99(والشافعیة

إنَِّ اللهَ اصْطَفىَ كِناَنَةَ «: العربي لیس كفؤا للعربیة واستدلوا على ذلك بقولھ 
ى مِنْ قرَُیْشٍ بَنيِ ھاَشِمٍ، مِنْ وَلَدِ إسِْمَاعِیلَ، وَاصْطَفىَ قرَُیْشًا مِنْ كِناَنَةَ، وَاصْطَفَ 

  .)101(»وَاصْطَفاَنِي مِنْ بَنِي ھاَشِمٍ 

والحق في تصورنا أن اعتبار النسب في الكفاءة لیس صحیحا، 
والصحیح قول المالكیة، لأن سیمة الإسلام ومقصده ھو الدعوة إلى المساواة 

عرب إنما ومحاربة التمییز العرقي والطبقي، فانتشار الإسلام بین الناس غیر ال
كان أساسا لھذه، وحَجَة الوداع خیر دلیل على أن الناس جمیعا أبناء آدم ولیس 

نحن نرى " :ھناك فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، یقول مصطفى شلبي
أن اعتبار النسب بھذه الصورة لا یتفق ومبادئ الإسلام الذي جاء لیقضي على 

الفوارق التي وضعھا الناس فھل  العصبیة والتفاخر بالآباء والأجداد، ویرفع
قرر الإسلام أن العرب باعتبار نسبھم أفضل من غیر العرب، أو أن قریشا 

، كما أنھ لا یوُافق ما وقع في عھد )102(..."أفضل من العرب على الإطلاق
من وقائع تزوج فیھا غیر العربي بالعربیة، وغیر القرشي  رسول الله 

  .بالقرشیة
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للمرأة وأولیائھا أو لأحدھما مراعاة صفة وعلیھ یمكن القول أن 
الحسب والنسب في الزواج، بناءً على الرغبة الشخصیة أو عرف البلد وعادة 
الناس، ولیس من جھة كونھا مطلوبة شرعا لأن ھذا لم یدل علیھ دلیل شرعي 

  .صریح

بالنسبة لمعیار المال أو ما یعُرف بالیسار فیقصد بھ القدرة على المھر 
والمالكیة  )104(حیث ذھبالحنفیة ، اخُتلف في اعتبار ذلك؛)103(لزوجیةوالنفقة ا

إلى اعتبار  )107(وأحمد في روایة )106(والشافعیة في وجھ )105(في قول لھم
، )108(المال وأدلتھم متعددة منھا، أن من دواعي نكاح المرأة مالھا نصا

وبالتالي من دواعي نكاح الرجل قیاسا لأن الرجل شقیقھا أو من باب 
، كذلك ما ورد من حدیث فاطمة بنت قیس حین خطبھا الثلاثة ومنھم )109(أولى

؛ أي لا مال لھ وھذا فیھ ما )110(أما معاویة فصعلوك معاویة فقال لھا النبي 
 )111(وذھب المالكیة في المشھور عنھم.یدل على أن الیسار معتبر في الزواج

، إلى عدم )113(وأحمد في الروایة الثانیة عنھ )112(والشافعیة في الأصح عندھم
اعتبارھا واستدلوا بأدلة عامة من القرآن والسنة الصحیحة تبیِّن أن میزان 
التفاضل عند الله التقوى والعمل الصالح، كما استدلوا بالسنة القولیة والعملیة 

  .)114(وھدي السلف الصالح

وبالنظر للواقع وما یتطلبھ فإن المال ضروري لبناء الأسرة 
أعباء كثیرة ومستلزمات ضروریة لحمایة أفراد واستمرارھا؛ لأن ھناك 

الأسرة من التشرد والضیاع ولكن یجب ضبط ھذا المعیار؛ فحتى وإن كان 
العرف في مجتمعنا یمیل إلى الغنى والثراء وھذه فطرة الإنسان التي جُبل 

ا :علیھا لقولھ تعالى یعني ، ولكن ھذا لا ]20: الفجر[ وَتحُِبُّونَ الْمَالَ حُباًّ جَمًّ
أن نقول بأن زواج الغنیة من الفقیر باطل، فحكم الزواج صحیح ولكن ھل 

إن المرأة التي اعتادت العیش في مستوى جید من . یستمر زواج كھذا بینھما
الثراء إذا تزوجت بمن ھو أقل منھا مالا ستلجأ إلى مالھا للإنفاق على نفسھا 

وم أن القوامة للرجل لقولھ وما یحتاجھ منزلھا حینئذ ستنازعھ في قوامتھ ومعل
ُ بَعْضَھمُْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا : تعالى لَ اللهَّ امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بِمَا فضََّ جَالُ قوََّ الرِّ

إذا أنفقت المرأة " :، یقول مصطفى العدوي]34:النساء[ أنَْفَقوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ 
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ا نرى النسوة الموظفات شیئا من المال في البیت نازعت الزوج القوامة، ولذ
أكثر نشوزا في البیوت من النسوة اللواتي استقررن في البیوت؛ لأن 

  .)115("الموظفات یدفعن أموالا فینازعن الرجال القوامة بسبب ھذه الأموال

إن مراعاة الكفاءة في المال من باب العرف لا الشرع، لعدم ثبوت 
ق في اختیار من یشاؤون من دلیل صحیح، وعلیھ نقول أن للمرأة وأولیائھا الح

الأغنیاء ذوي الیسار والسعة ولا حرج علیھم، ولكن یجب مراعاة الدین معھ 
  . وعلیھ یتُرك ھذا الأمر لمیولات الناس الشخصیة والاعتبارات العرفیة

من الأمور التي اعتبرھا الفقھاء أیضا من خصال الكفاءة الصناعة أو 
فھل یجب أن تكون مھنة الرجل مساویة  المھنة أو ما یعرف بالعمل والوظیفة،

  لمھنة المرأة أو أبیھا؟

إن الغایة من اعتبار الكفاءة في الحرفة عدم لحوق الأذى النفسي 
مراعاة حرفة الزوج وحرفة أھلھ، : بالمرأة وأولیائھا وبالتالي اقتضى الأمر

ھم في مقابل حرفة الزوجة وأھلھا وھذا ما ذھب إلیھ الفقھاء قدیما عند تعریف
ونجد وھبة الزحیلي یشمل في تعریفھ جمیع أطراف . )116(للحرفة والوظیفة

أن تكون حرفة الزوج أو أھلھ مساویة أو مقاربة لحرفة الزوجة أو " :الكفاءة
  .)117("أھلھا

وبالنظر للواقع الحالي فقد اختلف الأمر فأصبح ینظر إلى الكفاءة في 
میدان الحیاة العلمیة والمھنیة الحرفة بالنسبة للمرأة ذاتھا خاصة بعد دخولھا 

فالعبرة الآن بمساواة أو تقارب مھنة الزوج ...فأصبحت طبیبة ومحامیة
  . والزوجة

أما ضابط تصنیف الحرفة فمرده للعرف، وھذا یختلف باختلاف 
الزمان والبلدان والأقوام، فقد تكون الحرفة دنیئة في زمن وتصبح شریفة في 

وإن . )118(لد وتكون ذات شأن في آخرزمن آخر، وقد تكون وضیعة في ب
الأصح في تصورنا ھو القول بعدم اعتبار الكفاءة في الحرفة لأنھا لیست 

وقد كان حجاما ) أنكحوا أبا ھند(بنقص في الدین ویؤید ھذا حدیث أبي ھریرة 
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، كما أنھ لا حرج ولا إشكال أن تعتبرھا المرأة )119(فھو نص في محل النزاع
  .في الزواج إذا أحسوا بفوات المصلحة عند انعدامھاوأولیاؤھا أو كلاھما 

أما بالنسبة للصحة الجسمیة أو ما یسمى بالسلامة من العیوب فھذا 
فمن كان بھ شيء من العیوب  )121(والشافعیة )120(الوصف معتبر عند المالكیة

الموجبة للخیار كالجنون والجذام والبرص فھو لیس بكفءلمن كان سلیما، ولم 
، وإن من قال بھا لم )122(ة ذلك بخلاف محمد بن الحسن الشیبانيیعتبر الحنفی

  .)123(یقصد الجمال ولكن یكره تزویج المرأة إلى الشیخ الھرم أو القبیح

إن السلامة من العیوب لا یعد شرطا في النكاح، لكن المرض المعدي 
ھو الذي یمنع الزواج حتى لا ینتقل العدوى، فھذا من باب الوقایة ومنع حدوث 

ضرر الواجب دفعھ ورفعھ في مقاصد الشریعة، أما العیوب التي لا ضرر ال
فیھا فلا دلیل على اشتراط السلامة منھا في عقد النكاح، وبالنسبة لفوات 

  . المصلحة بأن تعُیَّرَ المرأة وأولیاؤھا بھ فلیس منضبطا ولا مطردا

فالواقع یشھد من أصحاب العاھات والعیوب من ھم على قدر كبیر 
الصلاح والعفة والتقوى، وحصول التعییر في بعض الحالات لا یعتد بھ إذ من 

العبرة بالغالب  ولكن ھذا لا یعني إجبار المرأة وأولیائھا على الزواج فلھم 
الحریة الكاملة في القبول أو الرفض بمثل ھذھالعیوب، ولكن لا یكون على 

عتبارات النفسیة سبیل الشرع وإنما وفق ما تحكمھ المیولات الشخصیة والا
  .وأعراف زمانھم ومكانھم

إن تحدید عناصر الكفاءة لا تقع تحت الحصر والضبط، وإن الدین 
أھم عنصر للكفاءة خاصة في حق الرجال، كما وضحنا سابقا فلا یمكن تزویج 
المسلمة من غیر مسلم وماتناولھ الفقھاء دراسة وتحلیلا وجدلا مثل ما بیناه 

ناصر أخرى یبُرزُ أھمیتھا الواقع المعاصر، وھي ما مھم أیضا، ولكن ھناك ع
  :ومنھا بالصفات الفرعیةیمكن أن نسمیھ 

فارق السن كأن تتزوج شابة بشیخ كبیر یكبرھا بسنوات كثیرة فزواجھم  -
صحیح شرعا إذا توفرت فیھ الأركان والشروط اللازمة، ولكن ھل سینجح 

  .ویتم ھذا الزواج؟
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رضي الله عنھا وھي تكبره بخمسة  السیدة خدیجة تزوج النبي 
عشر سنة وقیل بعشرین سنة ومع ذلك كانت لھ نِعْمَ الزوجة الودود لبعلھا كما 
كان لھا نِعْمَ الزوج العطوف، حتى إذا توفت بلغ من الحزن كل مبلغ وسمي 
عام الحزن، كما تزوج عائشة رضي الله عنھا وكان یكبرھا بخمس وأربعین 

اطفة بینھما أقوى ما یكون تجاوبا، والشواھد كثیرة سنة ومع ذلك كانت الع
أیضا مع الصحابة، ومن ثم فالإسلام لا یشترط حدًا معینا لفارق السن بین 
 الزوجین فما دام الرجل قادرا على القیام بأعباء الحیاة الزوجیة صحیٍّا ومادیاًّ،

ا لھا وتحققت فیھ الكفاءة المطلوبة في الخلق والدین وارتضتھ الفتاة زوج
فزواجھا صحیح، وإن السعادة الزوجیة تظھر بالتوافق الروحي بینھما مثلما 

 :، قاَلَ أنََّ رَسُولَ اللهِ  :روت عائشة وأبو ھریرة رضي الله عنھما قالا
  .)124(»الأَْرْوَاحُ جُنوُدٌ مُجَنَّدَةٌ، فمََا تعََارَفَ مِنْھاَ ائْتَلَفَ، وَمَا تنَاَكَرَ مِنْھَا اخْتَلَفَ «

الناس في ھذا مختلفون فكم من متقدم في السن أكثر قدرة على القیام و
بواجباتھ الزوجیة وأكثر تعدادا لإسعاد زوجتھ وملء بیتھا رغدا وھناءً من 
كثیر من الشباب وربما قَدَرَ الكبیر على تحقیق مقصود النكاح أكثر مما لا 

  . )125(لصغیریقدر على تحقیقھ الصغیر ولأن مع الكبر فضلا لا یوجد في ا

ولكن إنھ لمن الإضرار بالمرأة الشابة أن تكون في عصمة رجل لا 
وفي " :؛ یقول عبد الرحمان الصابوني)126(یلبي دواعي شبابھا جنسیا ونفسیا

رأینا من عناصر الكفاءة في عصرنا الحاضر وفي بعض الأوساط على الأقل 
  . )127("وإن الرجل الھرم غیر كفء للشابة

إن ھذا الزواج جائز شرعا لا اعتراض علیھ ولكنھ غیر رائج عرفا 
في عصرنا الحاضر، والأعراف تتغیر بتغیر الزمان والمكان ولھا تأثیرھا 
الكبیر على حیاة الناس وخاصة ما یتعلق بالجانب الاجتماعي فمثل ھذا الزواج 

ن رجل سائغ عرفا في عصر النبوة وما كانت الفتاة تجد حرجا إذا تزوجت م
مثل سن أبیھا، بینما ما نشھده في واقعنا غیر ذلك فالغالب إذا لجأت المرأة أو 

 .)128(أولیاؤھا للزواج بمن یكبرھا سنا فقد یكون لمصلحة ظاھرة
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أیضا ھناك من یعتبر صفة المستوى العلمي وھي حالة تساوي أو تقارب  -
مة العلم الزوجان علما وثقافة، فلا یكون الجاھل كفؤا للعالمة، وعلا

والثقافة في القدیم حصول صاحبھ على إجازات في مختلف العلوم وتزكیتھ 
  .)129(من طرف العلماء المشھود لھم بالعلم والخیر والصلاح

وفي وقتنا الحاضر یقصد بھا الشھادات الجامعیة المعروفة، فھل 
  .یكون الحاصل على شھادة دنیا كفؤا للمرأة الحاصلة على شھادة علیا؟

ات قرآنیة كثیرة تحدثت عن فضل العلم وعلو مكانة أھلھ یقول ھناك آی
وقولھ  ،]9:الزمر[ قلُْ ھلَْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یَعْلمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلمَُونَ : تعالى
ُ الَّذِینَ  :وقولھ أیضا ،]114:طھ[ وَقلُْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا :أیضا یرَْفَعِ اللهَّ

، تبُین الآیات الكریمة ]11:المجادلة[ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ آمَنوُا مِنْكُمْ 
فضل العلم وعلو مكانة أھلھ، وھذا یقتضي أن نعتبره في الزواج، إضافة إلى 
أن زواج المتعلمة بالأمي یحُدثُ عدم توافق فكري وذھني لأن تفكیرھا شرقا 

ل الأمي غیر كفء للفتاة الرجل الجاھ" :وتفكیره غربا؛ یقول الصابوني
، ویقول محمد بلتاجي موضحا تصنیف الفقھاء المعاصرین )130("المثقفة

فحاملة الدكتوراه مثلا لا یكافئھا أو " :للتكافؤ في المستوى التعلیمي والثقافي
  .)131("یقاربھا الجاھل الأمي أو نصف المتعلم مھما یكن عنده من مال

ي لرجل أمُِيًّ أو شبھ أمُِيٍّ أن ولا ینبغ" :كما یوُضح القرضاوي بقولھ
یتزوج امرأة جامعیة مثقفة أو العكس لبعد الفارق الثقافي بینھما، فلا یكادان 

  .  )132("یشتركان إلا في الطعام والشراب والمتاع الجنسي

وخلاصة الكلام أن الجاھل لا یكون كفؤا للعالمة، نعم قد نقول أن 
لزوم النكاح، وإنما یمكن اعتباره من المستوى العلمي لا یرقى اعتباره شرطا ل

خصال الكفاءة عرفًا؛ لأن عناصر الكفاءة كما قلنا تتغیر زیادة ونقصانا حسب 
  .الأعراف زماناً ومكانًا وقومًا

ومجمل القول أن اعتبار السن والعلم والجمال وغیر ذلك قد لا یكون 
ف لأن من خصال الكفاءة ولكن الأولى مراعاة التقارب بین ھذه الأوصا

وجودھم أدى لتحقیق الوفاق والوئام بین الزوجین وعدمھم قد یحدث بلبلة كما 



  أثر فقھ الموازنات في اعتبار الكفاءة أو إلغائھا                                                                      
  

 

 147                                                                              الدولي التاسع الملتقى

وخلافا مستعصیا لاختلاف وجھات النظر وتقدیرات  )133(قال وھبة الزحیلي
الأمور وتحقیق ھدف الزواج وإسعاد الطرفین، فمن كان یحس أن لھا في نفسھ 

الھا مشكلات تنخر صرح تأثیرا قویا، فالأولى أن یراعیھا لئلا ینجم عن إغف
الأسرة وتوھنھ أو تھدمھ، ولكن مع كل ما ذكرنا ینبغي على المرأة وأولیائھا 
مراعاة صفة الدین من صلاح وتقوى وعفة وھي أساس صفات الكفاءة؛ فإن 
خلا الرجل من أحد أوصاف الكفاءة وتوفرت فیھ صفة الدین فلا تضیعھ 

ذا الزمان الذي عزف عنھ وتجعل أمور تافھة زائلة عائقا وخاصة في ھ
الشباب عن الزواج وزادت العنوسة بسبب أشیاء زائدة مما قد أوقع الكثیرات 
في ضرر، فتقدم المرأة في السن یجعلھا غیر مرغوبة لدى الرجال وبالتالي 

  .  بقاؤھا عانس قد یجرھا للفاحشة فتخسر دینھا ودنیاھا

كفاءة أو إلغائھا ثم بیان مدى أثر فقھ الموازنات في اعتبار ال: المبحث الثالث
  اعتبار القوانین العربیة لعنصر الكفاءة

إن بناء الأسرة ھو أھم بناء في كیان المجتمع، حیث یتوقف على 
رجلا أو (سلامتھ وصلابتھ سلامة المجتمع وعزة الأمة، واختیار الزوج 

اعتبار فیھ آثار قیمة تدعو لنجاح الحیاة الزوجیة أو إخفاقھا، ولكن ھل ) امرأة
التكافؤ بین الزوجین قائم على مصالح ومسوغات شرعیة أم أن فیھ مخالفة 

 للدین ومقاصد الشریعة؟

  ات في اعتبار الكفاءة أو إلغائھاأثر فقھ الموازن: المطلب الأول

سنتعرض في ھذا المطلب إلى عرض المصالح والمفاسد لمسألة 
  .ت فیھااعتبار الكفاءة بین الزوجین ثم نبین أثر الموازنا

  مصالح اعتبار الكفاءة بین الزوجین: الفرع الأول

  :ھناك مصالح عدیدة تنتج عن اعتبار التكافؤ بین الزوجین منھا  

إن اختیار الزوجین لبعضھما وفق معاییر محددة فیھ آثار قیمة تدعو لنجاح  - 1
الحیاة الزوجیة أو إخفاقھا، وقد حثَّ الإسلام على حسن تخیر الأزواج 

ذلك قولھ تعالى على لسان ابنة الرجل الصالح الذي زوّج ابنتھ ویشھد ل
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قَالتَْ إحِْدَاھمَُا یاَ أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إنَِّ خَیْرَ مَنِ : لموسى في قولھ تعالى
قاَلَ إنِِّي أرُِیدُ أنَْ أنُْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ ھَاتیَْنِ  )26(اسْتأَجَْرْتَ الْقَوِيُّ الأَْمِینُ 

أنَْ تأَجُْرَنِي ثمََانِيَ حِجَجٍ فإَنِْ أتَْمَمْتَ عَشْرًا فمَِنْ عِنْدِكَ وَمَا أرُِیدُ أنَْ  عَلىَ
الحِِینَ  ُ مِنَ الصَّ فقد ، ]27- 26: القصص[ أشَُقَّ عَلیَْكَ سَتجَِدُنيِ إنِْ شَاءَ اللهَّ

أنكحھ احدى بنتیھ لما رأى منھ من القوة والأمانة وھذا دلیل على ضرورة 
  .الأزواج خاصة في جانب الرجال للنساءتخیر 

إن الاختیار الناجح للزوج سبب في العشرة الصالحة التي یقطع بھا  - 2
الزوجان رحلة الحیاة بھدوء، ومتى ما كان الاختیار سلیماً كانت الأسرة 

  .متینة

في بناء ، )134(إذا اعتبرت الشریعة الإسلامیة اختیار الزوج ركنا أساسیا - 3
ازٍ لاختیار الزوجة، بل ولعلھ في كثیر من الأحیان یعتبر الأسرة فھو مو

أھم وأوجب، لأن اختیار الزوجة وإن كان على أسس خاطئة ووصل حال 
الأسرة لطریق مسدود، فإنھ بإمكان الزوج إنھاء ذلكم الرباط عن طریق 
الطلاق، أما إذا كان اختیار الزوج على أسس غیر سلیمة ووصل حال 

دود، فإن المرأة ستعیش في ظلم وندامة سواء بقیت الأسرة إلى طریق مس
  .)135(تحت عصمتھ أو طلقت منھ

إن اعتبار الكفاءة في الزواج یسُھم في استقرار الأسرة واستمرارھا، ولا  - 3
شك أنھ كلما كانت منزلة الرجل مساویة أو مقارنة لمنزلة المرأة كان ذلك 

والإخفاق فھو أمر ھام یتحتم أدعى لنجاح الحیاة الزوجیة وأحفظ لھا من الفشل 
توفرّه، وبذلك تكتمل القناعة عند المرأة في أنھا أحسنت اختیار قرینھا وأنھ 

وأصل اعتبارھا أن المطلوب من " :، یقول القرافي)136(أھل للعیش في كنفھ
وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ : النكاح السكون والود والمحبة لقول الله تعالى

ونفس  ،]21الروم [ سِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنوُا إلِیَْھَا وَجَعَلَ بیَْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً أنَْفُ 
الشریفة ذات المنصب لا تسكن للخسیس بل ذلك سبب العداوة والفتن 

  .)137("والبغضاء والعار على مر الأعصار
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ب الطلاق، یعُد انعدام التكافؤ بین الزوجین في نواح عدیدة من أھم أسبا - 4
ومرجع الخلافات التي ھي في الأصل بسبب المفارقات التي كانت بینھما 

أن " :ولم یأخذانھا بعین الاعتبار من البدایة، یقول الباحث مسعود جمادي
من أسباب المشاكل ودوافعھا عدم التكافؤ بین الزوجین، یتبلور من حیث 

فجوة وتضاعف الوعي والتعلیم والإمكانیات والمفاھیم التي تعمق ال
مما یضاعف من حجم المشكلة ووزنھا ... مسافات البعد في الرؤیة والفھم

وأبعادھا ویخلق من المسائل العادیة مشاكل، بسبب سوء الفھم أو عدم 
  .)138("القدرة على التقییم السلیم

من مقاصد الزواج تكوین الأسرة المتماسكة وھذا یقتضي دوام الحیاة  - 5
بالتالي إیجاد النسل وبقاء النوع الإنساني، وھذا من الزوجیة واستقرارھا و

  .مقاصد الشریعة التي وجب الحفاظ علیھا

إن حسن الاختیار ومراعاة الكفاءة بین الزوجین یؤدي إلى منع وقوع  - 6
الضرر بالنسبة للرجل بتجنب الخسائر المادیة من مھر ونفقات، ویحفظ 

ا الشك مما یعرقلھا من بناء المرأة ویحصنھا من نظرة المجتمع التي یملأھ
حیاة جدیدة مع زوج آخر، كما یحمي الأطفال من الانحراف والتشرد، 
وینتج أثره على المجتمع أیضا فالخلافات الواقعة بین الزوجین تنتقل 

  .)139(للأسر الكبیرة مما قد یؤدي إلى أضرار مادیة كوقوع الجرائم

عیّر بحسب العرف یقول وھبة المحافظة على سمعة المرأة وأولیائھا من الت - 7
تحقیق المساواة في أمور اجتماعیة من  -الكفاءة–ویراد منھا : "الزحیلي

أجل توفیر استقرار الحیاة الزوجیة وتحقیق السعادة بین الزوجین بحیث لا 
  .)140("تعیر المرأة وأولیائھا بالزواج حسب العرف

  ین الزوجینالمفاسد المترتبة على اعتبار الكفاءة ب: الفرع الثاني

  :إن اعتبار الكفاءة بین الزوجین یشوبھ بعض المفاسد منھا  
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دعا الإسلام إلى المساواة بین جمیع الناس واعتبار الكفاءة یفُضي إلى نفي  - 1
إنَِّمَا : الأخوة والتفاضل والتفریق بین المؤمنین وھذا یناقض قولھ تعالى

  ].10: الحجرات[ الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ 

إذَِا جَاءَكُمْ مَنْ ترَْضَوْنَ دِینَھُ وَخُلقَُھُ «: برة في الكفاءة ھو الدین لقولھ الع - 2
وأما اعتبار الكفاءة  ،)141(»فَأنَْكِحُوهُ، إلاَِّ تفَْعَلوُا تَكُنْ فتِْنَةٌ فيِ الأرَْضِ وَفسََادٌ 

  .في ما دونھ یؤدي إلى ترتب الفساد والفتن

یة یوُلد نظام الطبقیة والتفرقة في المجتمع؛ اعتبار الكفاءة في الأمور الدنیو - 3
فاعتبار المال مثلا یوُلد نظام الطبقیة بین الفقراء والأغنیاء، أما اعتبار 
المستوى العلمي والثقافي یوُلّد التفرقة بین الناس في المجتمع مما یؤدي 

  .إلى الضغینة بین أفراد المجتمع وھذا مرفوض في الشریعة الإسلامیة

المرأة وأولیائھا لخصال الكفاءة وتمسكھم بھا یؤدي إلى عزوف  اعتبار - 4
الشباب عن الزواج وبالتالي كثرة العنوسة مما یجعل الكثیرات یتجھن إلى 

  .الانحراف وبالتالي أصبح ھذا وسیلة إلى الفساد وإیقاع المحرماتوجب سده

  أثر الموازنات في اعتبار الكفاءة بین الزوجین: الفرع الثالث

عرضنا لمصالح ومفاسد اعتبار الكفاءة بین الزوجین نلحظ  وبعد  
بداھة وجود تزاحم بینھما، فبرغم ما تحملھ ھذه المسألة من مصالح عدیدة 
وحقیقیة، إلا أنھا تحمل بین ثنایاھا مفاسد أیضا، ولو نظرنا إلى قاعدة درء 

حدث المفاسد مقدم على جلب المصالح لرفضنا اعتبار الكفاءة، ولكن ذلك قد یُ 
ضررا كبیرا یتحمل نتائجھ الزوجان وحتى الأطفال وتنتقل آثاره للمجتمع 
بحكم أنھ الوسط الذي یعیشون فیھ، إضافة إلى أن عدم اعتبارھا فیھ إھمال لما 
یقُرره العرف إذْ لا یمكن تطبیق حكم یبقى نفاذ أمره، فضلا عن أن المصالح 

مال المصالح یحُدث ضرارا المذكورة أقوى وأرجح من المفاسد وبالتالي فإھ
المعاني " :بلیغا كما أن الشریعة جاءت لتحقیق مصالح العباد یقول الشاطبي

المقصودة في جنس التشریع العام لتحقیق مصالح العباد في الدارین التي 
  .)142("وضعت الشریعة من أجلھ
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وعلیھ نقول إن اعتبار الكفاءة بین الزوجین أمر ضروري لا بد منھ 
من الأسباب الرئیسة الموصلة إلى السعادة الزوجیة واطمئنانھا، لأنھ یعُد 

وعدم مراعاة ذلك قد یكون سببا في نشوب الخلاف بین الزوجین الذي قد 
یصعب حلھ إلا بالطلاق، وھو سببٌ في انھیار وھدم الأسُر وضیاع الأطفال 

  .وتشردھم وھذا مخالف لمقاصد الشریعة الإسلامیة التي قررت حفظ النسل

یعُد شرط لزوم لا شرط صحة، وإن الدین  -الكفاءة-لكن اعتبارھا و
أسمى وأعلى صفات الكفاءة التي لا تستطیع المرأة الاستغناء عنھا، أما باقي 
خصال الكفاءة فھي خاضعة لظروف وملابسات المرأة وأعرافھا، فإذا ثبت أن 

عند المرأة المال أو المستوى العلمي أو السن وغیر ذلك لھ اعتبارات شخصیة 
وأولیائھا أو لھا اعتبار في أعرافھم وعاداتھم، فإن القول باعتبار الكفاءة ھنا 
واجب دفعا للمفاسد والأضرار التي قد تنتج عنھا، أما إذا ثبت أن اعتبارھا 

  .یؤدي إلى أضرار على المرأة فإن القول بالمنع مقدم

  في الزواج موقف بعض القوانین العربیة من الكفاءة: المطلب الثاني

سنتناول في ھذا المطلب موقف القانون الجزائري من اعتباره للكفاءة 
في الزواج، كما سنقف على مدى اعتبار القانون الأردني والسوري والكویتي 

  .للكفاءة

  القانون الجزائري: الفرع الأول

لم یتطرق قانون الأسرة الجزائري إلى موضوع الكفاءة صراحة ولم 
قل، وھذا یعدُّ نقصًا وتقصیرا من المشرع الجزائري في ھذا ینظمھا كمبدأ مست

كل ما لم یرد النص علیھ في " :التي تنص على أن 222الموضوع وإن المادة 
، یعني أن أي )143("ھذا القانون یرجع فیھ إلى أحكام الشریعة الإسلامیة

ر موضوع لم یتناولھ القانون فإن مرده للشریعة الإسلامیة باعتبارھا أول مصد
في التشریع، لكن في الحقیقة ھذا غیر كافٍ لتوضیح موقف القانون الجزائري 
من الكفاءة فكان من الأحسن والأجدر أن یوضح صراحة ویفصل في 
موضوع الكفاءة من حیث حق الكفاءة، ومجالھا وأوصافھا، كما كان علیھ أن 

 بحكم أن ولیكن المالكیة مثلا، )144(یتبنى اتجاه من اتجاھات الفقھاء الأربعة
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المرجعیة الدینیة في الجزائر للمذھب المالكي، لأن مبنى أوصاف الكفاءة 
وخصالھا في أغلبھا على أعراف الناس، والأعراف كما قلنا تتغیر بتغیر 
الزمان والمكان لذلك كان الأجدر بالمشرع الجزائري أن یفصل ویوُضح في 

فصلت بعض القوانین المسألة بما یوُافق أعراف المجتمع الجزائري مثلما 
  .الأخرى

  القانون الكویتي: الفرع الثاني

ل قانون الأحوال الشخصیة الكویتي في مسألة الكفاءة وقد تناولھا  فصَّ
  :كالآتي، )145()39-34(في المواد من

یشترط في لزوم الزواج أن یكون الرجل كفئا للمرأة وقت " :34المادة رقم  -
  ."ة وولیھا عند فوات الكفاءةالعقد، ویثبت حق الفسخ لكل من المرأ

  ."العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدین" :35المادة رقم  -

  ."التناسب في السن بین الزوجین یعتبر حقا للزوجة وحدھا" :36المادة رقم  -

الولي في الكفاءة من العصبة ھو الأب، فالابن، فالجد " :37المادة رقم  -
  ."الشقیق ثم لأب العاصب، فالأخ الشقیق ثم لأب، فالعم

إذا ادعى الرجل الكفاءة، ثم تبین أنھ غیر كفء، كان لكل " :38المادة رقم  -
  ."من الزوجة وولیھا حق الفسخ

یسقط حق الفسخ بحمل الزوجة، أو بسبق الرضا، أو " :39المادة رقم  -
  ."بانقضاء سنة على العلم بالزواج

بشيء من التفصیل،  یلاُحظ أن القانون الكویتي تناول موضوع الكفاءة
حیث اعتبر الكفاءة شرط لزوم للزواج وصاحب الحق فیھا ھي المرأة 
وأولیائھا، واعتبر الدین والسن فقط من خصال الكفاءة، كما قرر أن الولي 
یكون من العصبة وإذا غُرَّ بالمرأة وأولیائھا فلھم حق الفسخ ثم صرح بأن حق 

أو رضاھا أو بعد فوات سنة من وھي حمل الزوجة : الفسخ ینتھي بثلاث طرق
  .الزواج
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  القانون الأردني: الفرع الثالث

نص القانون الأردني في الفصل الرابع على موضوع الكفاءة من 
إن الكفاءة شرط لزوم العقد لا لصحتھ وعلیھ إن زوجت ] 23- 21[المادة 

المرأة نفسھا بغیر كفء أو زوجھا ولیھا فالعقد منعقد صحیح ونافذ، إلا أنھ 
غیر لازم فیثبت حق الفسخ وترُاعى الكفاءة عند العقد فقط، فإن زالت بعده فلا 
یثبت لھا الخیار ولا لأولیائھا لتحققھا حین العقد، وھذا ما نصت علیھ المادة 

الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي، وتراعى عند العقد فإذا زالت " :)ب( 21
  .)146("بعده فلا یؤثر ذلك في الزواج

یشترط في لزوم " :فقد نصت على أنھ )أ( 21ة للمادة أما بالنسب
الزواج أن یكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدین والمال، وكفاءة المال أن یكون 

بمعنى أنھ اعتبر الدین ". الزوج قادرا على المھر المعجل ونفقة الزوجة
والمال فقط في خصال الكفاءة بخلاف القانون الكویتي الذي اعتبر الدین 

سن، أما بالنسبة لكفاءة المال فقدَّرھا بمثل ما قدرھا الفقھاء أي أن یكون وال
  .قادرا على المھر والنفقة الزوجیة

إذا زوج الولي البكر أو الثیب برضاھا  -أ" :22كما نصت المادة 
لرجل لا یعلمان كفاءتھ ثم تبین أنھ غیر كفء فلیس لأي منھما حق 

ین العقد أو قبلھ أو أخبر الزوج أو إذا اشترطت الكفاءة ح -ب .الاعتراض
". اصطنع ما یوھم أنھ كفؤاً حین الخصومة فلا یحق لأحد منھما طلب الفسخ

وأخیرا بیَّنَ المشرع الأردني حالات سقوط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم 
إذا حملت الزوجة أو سبق الرضا أو مرت ثلاثة أشھر على " :كفاءة الزوج

  . )147("علم الولي بالزواج

  :الخاتمة

وفي ختام البحث نتوصل إلى جملة من النتائج والتوصیات المتعلقة 
  :بموضوع البحث منھا
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الكفاءة ھي المساواة أو المقاربة بین الزوجین في صفات مخصوصة أو أن  - 1
  .یكون الزوج أعلى منھا تجنبا لما قد یلحق المرأة وأولیائھا من أذى

فاءة شرط لزوم للنكاح؛ فإذا تنازلت ذھب جمھور العلماء إلى اعتبار الك - 2
  .عنھا المرأة وأولیائھا تم النكاح

القول بجعل الكفاءة شرط صحة في النكاح مما لم یدل علیھ الدلیل الصحیح  - 3
الصریح فھو قول ضعیف إلا في صورة واحدة متفق علیھا وھي إسلام 

  .الزوج، فلا یصح زواج المسلمة إلا بمسلم

انب الزوج لمصلحة الزوجة، ویحق للمرأة وولیھا تشترط الكفاءة في ج - 4
  .إسقاط حقھم في الكفاءة

  .وقت اعتبار الكفاءة ھو عند إنشاء العقد ولا عبرة بزوالھا بعده - 5

اختلف الفقھاء المسلمون في تحدید الصفات المعتبرة في الكفاءة، ولكنھم  - 6
  .أسمى صفات الكفاءة) التقوى والصلاح(أجمعوا على أن الدین 

إن الدین أعلى سمات الكفاءة اعتباراً، وھو صفة متفق علیھا بین الفقھاء  - 7
  .في حق الرجال للنساء

المعیار في تحدید الصفات المعتبرة في الكفاءة ھو العرف في الزمان  - 8
  .والمكان وبالتالي تتغیر صفات الكفاءة بتغیر أعراف وعادات الناس

د یكون سببا خفیا أو ظاھرا في وقوع عدم مراعاة التكافؤ بین الزوجین ق - 9
  .الطلاق وانتشاره

نظمت بعض التشریعات العربیة موضوع الكفاءة في عقد الزواج ومنھا  - 10
قانون الأحوال الشخصیة الكویتي والأردني، بینما لم یتطرق القانون 
الجزائري إلى الحدیث عن الكفاءة وأناط الأحكام التي لم یشُرعھا إلى 

  .ة الإسلامیةأحكام الشریع

أشار القانون الكویتي والأردني أنھ یسقط الحق في الكفاءة بثلاثة طرق  - 11
منھا سبق الرضا من الزوجة وولیھا، وبالحمل وباستمرار الحیاة الزوجیة 
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مدة تنتفي خلالھا اعتبارات اشتراط الكفاءة حیث نص القانون الكویتي بمدة 
ثة أشھر على علم الولي تقدر بسنة، أما الأردني نص على مرور ثلا

  .بالزواج

اختلفت القوانین العربیة في اعتبار صفات الكفاءة ولكنھم اتفقوا على  - 12
  .صفة الدین

  :التوصیات

ضرورة اھتمام القانون الجزائري بجانب الكفاءة وتشریع نصوص قانونیة  - 1
  .باعتبار أنھا معیار ینظر إلیھ في أعراف المجتمع الجزائري

ات ومراكز تؤھل المقبلین على الزواج وتعُلمھم أمور الحیاة إنشاء دور - 2
  .الزوجیة

   :الھوامش

                                                        
. 139، ص1ھـ، ج 1414، 3بیروت، ط –، دار صادر )ھـ711: ت(لسان العرب، ابن منظور،  -1

بیدي  ، )د ط(مجموعة من المحققین، دار الھدایة، : ، تح)ھـ1205: ت(ینظر، تاج العروس، الزَّ
  .390ص، 1، ج)د ت(

، )ھـ770نحو : ت(المصباح المنیر، الفیومي .  400، ص1ینظر، تاج العروس، الزبیدي، ج -2
  .537، ص2بیروت، ج –المكتبة العلمیة 

، كتاب قسم الفيء، باب والأصل في )ھـ405: ت(أخرجھ الحاكم في المستدرك على الصحیحین  -3
، 1بیروت، ط –ر الكتب العلمیة مصطفى عبد القادر عطا، دا: ، تح)2623(كتاب الله، رقم 

، كتاب )ھـ458: ت(وأخرجھ البیھقي في السنن الكبرى . 153، ص2م، ج1990 -ھـ 1411
محمد عبد القادر عطا، دار الكتب : ، تح)15904( النفقات، باب قتل الرجل بالمرأة، رقم

ده وأخرجھ أحمد في مسن. 51، ص8م، ج 2003 -ھـ  1424، 3لبنان، ط –العلمیة، بیروت 
شعیب الأرنؤوط  وآخرون، : ، تح)960( ، مسند علي بن أبي طالب، رقم)ھـ241: ت(

، 2م، ج 2001 - ھـ  1421، 1عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط: إشراف
  .268ص

، )د ت(، 2، دار الكتاب الإسلامي، ط)ھـ970: ت(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجیم  -4
  .137، ص3ج

د (، دار المعارف، )ھـ1241: ت(الصاوي : بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف، المؤلف -5
  .400، ص2، ج)د ت(، )ط

  .162ھـ، ص1350، 1، المكتبة العلمیة، ط)ھـ894: ت(شرح حدود ابن عرفة، الرصاع  -6
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، 3م، ج 1997 -ھـ  1418، 1، دار الفكر، ط)ھـ1302بعد : ت(إعانة الطالبین، البكري  -7

، 2، دار الكتب العلمیة، ج)ھـ476: ت(المھذب في فقة الإمام الشافعي، الشیرازي . 377ص
محمد تامر، , أحمد محمود إبراھیم : ، تح)ھـ505: ت(الوسیـط في المذھب، الغزالي . 453ص

  .84ص 5ھـ، ج1417، 1القاھرة، ط –دار السلام 
، )د ت(، )د ط(معرفة ، بیروت، ، دار ال)ھـ1337بعد : ت(السراج الوھاج، الغمراوي  -8

  .369ص
لبنان،  –، دار الكتب العلمیة، بیروت )ھـ884: ت(ینظر، المبدع في شرح المقنع، برھان الدین  -9

: ، تح)ھـ 885: المتوفى(الإنصاف، المرداوي . 126، ص6م، ج 1997 -ھـ  1418 1ط
 1995 - ھـ  1415، 1التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، ھجر للطباعة، القاھرة، مصر، ط

  .108، ص8م،ج
، مطبعة )ھـ1375: ت(أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، عبد الوھاب خلاف  -10

  .70م، ص1938 -ھـ1357، 2دار الكتب المصریة ، القاھرةط
المفید من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والمیراث، محمد الشماع، دار القلم، دمشق،  -11

  .49م، ص1995 - ھـ1416، 1نان، طبیروت، لب
بدائع . 293، ص3، ج)د ت(، )د ط(، دار الفكر، )ھـ861: ت(ینظر، فتح القدیر، ابن الھمام  -12

  .317، ص2م، ج1986 -ھـ 1406، 2، دار الكتب العلمیة، ط)ھـ587: ت(الصنائع، الكاساني 
  .151، ص9ج ،)د ت(، )د ط(بیروت،  –، دار الفكر )ھـ456: ت(المحلى ، ابن حزم -13
  .151، ص9المحلى، ابن حزم، ج -14
عبد الرحمن محمد عثمان، محمد عبد المحسن، : ، تح)ھـ597: ت(الموضوعات، بن الجوزي  -15

قال الألباني حدیث ضعیف جدا، ینظر، سلسلة . 80، ص3م، ج 1968 -ھـ  1388، 1ط
مكلة العربیة الم ،، دار المعارف، الریاض)ھـ1420: ت(الأحادیث الضعیفة، الألباني 

  .60، ص2م، ج 1992/ ھـ  1412، 1السعودیة، ط
عبد العلي : ، تح)4774(، شعب الإیمان، باب حفظ اللسان، رقم)ھـ458: ت(أخرجھ البیھقي -16

 1423، 1عبد الحمید حامد، مكتبة الرشد، الریاض بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي بالھند، ط
  .132، ص7م، ج 2003 -ھـ 

في سننھ، كتاب النكاح، باب إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ ) ھـ279: ت(الترمذيأخرجھ  -17
أحمد محمد شاكر وآخرون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي : ، تح)1085( فزوجوه، رقم

  .387، ص3م، ج 1975 - ھـ  1395، 2مصر، ط –الحلبي 
مصطفى عبد : ، تح)2693(،  كتاب النكاح، رقم )ھـ405: ت(أخرجھ الحاكم في المستدرك -18

: قال الألباني. 178، ص2، ج1990 – 1411، 1بیروت، ط –القادر عطا، دار الكتب العلمیة 
، مكتبة المعارف، )ھـ1420: ت(ینظر، سلسلة الأحادیث الصحیحة، الألباني . وھذا إسناد حسن

  .574، ص5، ج1الریاض، ط
  .8، ص7، ج)5091( اء في الدین، رقمالنكاح، باب الأكف: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب -19
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. 293، ص3شرح فتح القدیر، ابن الھمام، ج. 24-23، ص5ینظر، المبسوط، السرخسي، ج -20

  .573، ص3بدائع الصنائع، الكاساني، ج
. 138، ص)د ت(، )د ط(الولایة على النفس، أبو زھرة، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان،  -21

-230، ص7م، ج1985/ھـ1405، 2بة الزحیلي، دار الفكر، طوالفقھ الإسلامي وأدلتھ، وھ
231.  

ینظر، الكفاءة في الزواج وأثرھا في انتشار الطلاق في المجتمع الجزائري، مسعود جمادي،  -22
بإشراف عبد الكریم حامدي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الفقھ وأصولھ، باتنة، 

  .65م، ص2006/2007
  .لكفاءة سنذكرھا بالتفصیل عند من قال بالكفاءةالأحادیث الدالة على ا -23
  .293، ص3ینظر، شرح فتح القدیر، ابن الھمام، ج -24
  .573، ص3ینظر، بدائع الصنائع، الكاساني، ج -25
  .574-573، ص3ینظر، المصدر نفسھ، ج -26
م، 1992 - ھـ 1412، 2بیروت، ط-، دار الفكر)ھـ1252: ت(ینظر، رد المحتار، ابن عابدین  -27

شرح فتح القدیر، ابن الھمام، . 573/574، ص3بدائع الصنائع، الكاساني، ج. 209، ص4ج
م، 1991/ھـ1411، ط.دالفتاوى الھندیة، مجموعة من علماء الھند، دار الفكر، . 291، ص3ج
  .290، ص1ج

، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط)ھـ1230:ت(ینظر، حاشیة الدسوقي، الدسوقي  -28
عبد الحمید بن مبارك، دار ابن : تسھیل المسالك، التمیمي، تح. 58، ص3م، ج1996/ ھـ1417

شرح الزرقاني، الزرقاني، . 1182، ص4م، ج2001/ ھـ1422، 1حزم، بیروت، لبنان، ط
  .202، ص3دار الفكر، بیروت، لبنان، ج

، 6جم، 1993/ ھـ1414، دار الكتب العلمیة، )ھـ1004:ت( ینظر، نھایة المحتاج، الرملي -29
الوسیط في . 15، ص5، دار المعرفة، بیروت، ج)ھـ204: ت(الأم، الشافعي . 253ص

یاسین دراركھ، مكتبة : حلیة العلماء، القفال الشاشي، تح. 140، ص3المذھب، الغزالي،ج
  .349، ص6م، ج1988، 1الرسالة الحدیثة، الأردن، ط

. 59، ص5م، ج1993/ ـھ1413، 8ینظر، شرح الزركشي، الزركشي، مكتبة العبیكان، ط -30
، )د ط(، مكتبة القاھرة، )ھـ620: ت(المغني، ابن قدامة . 105، ص8الانصاف، المرداوي، ج

  .372، ص7م، ج1968 -ھـ 1388
ینظر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، عمر سلیمان الأشقر، دار النفائس، الأردن،  -31

  .200م، ص1997/ ھـ1418، 2ط
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك : ، تح)ھـ728: ت(تیمیة  مجموع الفتاوى، ابن -32

  .84، ص34م، ج1995/ھـ1416فھد، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، 
  .من البحث 8سبق تخریجھ ص  -33
  .7، ص7، ج)5088( أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدین، رقم -34
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لحدیث، أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب العتق، باب بیع الولاء وھبتھ، ینظر نص ا -35

وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الطلاق، باب إنما الولاء لمن . 147، ص3، ج)2536(رقم
  .1143، ص2، ج)1504(أعتق، رقم

، 1عصام الدین الصباطي، دار الحدیث، القاھرة، مصر، ط: سبل السلام، الصنعاني، تح -36
نیل الأوطار، الشوكاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، . 177، ص3م، ج2000/ ھـ1421

  .130، ص6ج
  .سبق تخریجھ ص؟ من ھذا البحث -37
  .34، ص7المغني، ابن قدامة، ج -38
ینظر، أحكام الأحوال الشخصیة للمسلمین في الغرب، الرافعي، دار ابن حزم، بیروت، لبنان،  -39

  .338م، ص2002/ھـ1423، 1ط
  .351، ص9ینظر، المحلى، ابن حزم، ج -40
، 1شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط: شرح مشكل الآثار، الطحاوي، تح -41

  .195، ص11م، ج1994/ ھـ1415
  .328، ص22مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، ج -42
 الكویت، سلامیة،الإ المنار مكتبة ،بیروت الرسالة، مؤسسة ،)ھـ751: ت( زاد المعاد، ابن القیم -43

  .172، ص5م، ج1994/ھـ 1415، 27ط
  .1010، ص3سبل السلام، الصنعاني، ج -44
  .372، ص7المصدر السابق، ابن قدامة، ج -45
  .209، ص4ینظر، رد المحتار، ابن عابدین، ج -46
  .105، ص8ینظر، الإنصاف، المرداوي، ج -47
  .59، ص5شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الزركشي، ج -48
  .146، ص5زاد المعاد، ابن قیم، ج -49
  .من ھذا البحث 8سبق تخریجھ ص -50
شعیب : ، تح)3601(، كتاب النكاح، باب المھر، رقم )ھـ385: ت(أخرجھ الدار قطني في سننھ -51

. 354، ص4م، ج2004- ھـ1424، 1لبنان، ط ،لرسالة، بیروتالأرنؤوط، وآخرون، مؤسسة ا
  .215، ص7، ج)13760(ح، باب اعتبار الكفاءة، رقموأخرجھ البیھقي في سننھ، كتاب النكا

  .163، ص2ینظر، سبل السلام، الصنعاني، ج -52
، كتاب الطھارة، باب ما جاء في الوقت الأول من )171( أخرجھ الترمذي في سننھ، رقم -53

  . 197، ص2، ج)820(أخرجھ أحمد في مسنده، رقم . 320، ص1الفضل، ج
شرح . 409، ص3ي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، جینظر، الجامع الصغیر، المناو -54

اختیارات بن قدامة الفقھیة، علي بن سعد الغادمي، دار . 59، ص5الزركشي، الزركشي، ج
  .37، ص3ھـ، ج1418، 1طیبة، المملكة العربیة السعودیة، ط

ھقي في وأخرجھ البی. 458، ص4، ج)3788(أخرجھ الحاكم في المستدرك، كتاب النكاح، رقم  -55
  . 214، ص7، ج)13758(سننھ، كتاب النكاح، باب اعتبار الكفاءة، رقم
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  .37، ص3ینظر، اختیارات ابن قدامة، علي بن سعد الغامدي، ج -56
: ، تح)10324(في مصنفھ، كتاب النكاح، باب الأكفاء، رقم)  ھـ211: ت(أخرجھ عبد الرزاق -57

وأخرجھ . 152، ص6، ج 1403، 2طبیروت،  –حبیب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي 
، )17702( في مصنفھ، باب ما قالوا في الأكفاء في النكاح، رقم) ھـ235: ت( بن أبي شیبة

  .52، ص4، ج1409، 1الریاض، ط –كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد : تح
  .372، ص7ینظر، المغني، ابن قدامة، ج -58
ج إلیھم ثلاث من فتیان الأنصار فقالوا نرید قصة الثلاثة الذین خرجوا یوم بدر للمبارزة فخر -59

ینظر، المبسوط، . فخرج حمزة وعلي وعبید بن الحارث أكفاءنا من قریش فأمر النبي 
  .23، ص5السرخسي، ج

ینظر، الكفاءة في الزواج وأثرھا في انتشار الطلاق في المجتمع الجزائري، مسعود جمادي،  -60
  .77ص

  .127، ص6نیل الأوطار الشوكاني، ج. 59، ص5ج ینظر، شرح الزركشي، الزركشي، -61
، 1أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: نصب الرایة، الزیلعي، تح -62

  .248، ص3م، ج1996/ھـ1416
  .248، ص3المصدر نفسھ، ج -63
  .37، ص3اختیارات ابن قدامة الفقھیة، سعد الغامدي، ج -64
ربعة والأكثریة من المحدثین المعاصرین إلى اعتبارھا في جمھور الفقھاء من المذاھب الأ -65

، 4رد المحتار، ابن عابدین، ج. 25، ص3ینظر، المبسوط، السرخسي، ج. جانب الرجل للنساء
. 140، ص3الوسیط في الذھب، الغزالي، ج. 202القوانین الفقھیة، ابن جزيء، ص. 220ص

، 7وأدلتھ، وھبة الزحیلي، جالفقھ الإسلامي . 77، ص5شرح الزركشي، الزركشي، ج
  .239ص

  .583، 582، ص3بدائع الصنائع، الكاساني، ج -66
وَاذْكُرْ فيِ الكِتاَبِ مَرْیَمَ أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب قولھ تعالى  -67

  .167، ص4، ج)3446(، رقم ]16: مریم[ إذِِ انْتبَذََتْ مِنْ أھَْلھِاَ
  .379، ص7دامة، جالمغني، ابن ق -68
شرح قانون الأحوال الشخصیة السوري، عبد الرحمان الصابوني، منشورات جامعة دمشق،  -69

  .213، ص1م، ج1998-1997/ ھـ1418
ینظر، مكانة المرأة في القرآن الكریم والسنة الصحیحة، محمد بلتاجي، دار السلام، القاھرة،  -70

  .373م، ص2000/ ھـ1420، 1ط
  .337فسھ، صینظر، المرجع ن -71
  .143ینظر، الولایة على النفس، أبو زھرة، ص -72
ینظر، الكفاءة في الزواج وأثرھا في انتشار الطلاق في المجتمع الجزائري، مسعود جمادي،  -73

  .141ص
  .217، ص4ینظر، رد المحتار، ابن عابدین، ج -74
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م، 2002/ ھـ1423، 1ط ینظر، مدونة الفقھ المالكي، الغریاني، مؤسسة الریان، بیروت، لبنان، -75

  .511، ص2ج
  .428، ص5ینظر، روضة الطالبین، النووي، ج -76
  .78، ص5ینظر، شرح الزركشي، الزركشي، ج -77
، 1ینظر، مفاتیح السعادة الزوجیة، الطھطاوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط -78

  .76م، ص2005/ھـ1426
محمد الدسوقي، دار الثقافة، قطر، الدوحة،  ینظر، من قضایا الأسرة في التشریع الإسلامي، -79

أحكام الأسرة في . 143الأحوال الشخصیة، أبو زھرة، ص.57م، ص1986/ھـ1406، 1ط
، 320ص.315، 314م، ص1983/ ھـ1403، 4الإسلام، مصطفى شلبي، الدار الجامعیة، ط

321.  
  .145، ص5زاد المعاد، ابن القیم، ج -80
أحكام الزواج في ضوء  وینظر،. 103لامیة، محمد معجوز، صأحكام الأسرة في الشریعة الإس -81

  .236الكتاب والسنة، عمر سلیمان الأشقر ص
مختار الصحاح، . 281، ص4ینظر، مقاییس اللغة، ابن فارس، ج. الشيء المعروف: لغة -82

ھو ما استقر في النفوس، . 239ص 9لسان العرب، ابن منظور ج. 206الرازي، ص
لقتھ الطباع السلیمة بالقبول، واستمر الناس علیھ، مما لا ترده الشریعة واستحسنتھ العقول، وت

أثر العرف في التشریع الإسلامي، السید صالح عوض، دار الكتاب الجامعي، . وأقرتھم علیھ
  .52ص) د ت(، )د ط(القاھرة، مصر، 

  .38، ص7ینظر، المغني، ابن قدامة، ج -83
  .216، ص4ینظر، الذخیرة، القرافي، ج -84
  .71نظام الأسرة وحل مشكلاتھا في ضوء الإسلام، عبد الرحمان لصابوني، ص -85
. 232، ص3البحر الرائق، ابن نجیم، ج. 581، ص2ینظر، بدائع الصنائع، الكاساني، ج -86

. 351، ص6حلیة العلماء، القفال الشاشي، ج. 141، ص3الوسیط في المذھب، الغزالي، ج
، 1م، ج1990/ ھـ1440، 1علمیة، بیروت، لبنان، طالھدایة، المرغیناني، دار الكتب ال

. 108، ص8الإنصاف، المرداوي، ج. 374، ص7المغني، ابن قدامة، ج. 219-218ص
  .202، ص)د ت(، )د ط(، )ھـ741ت( القوانین الفقھیة، ابن جزي

  .300، ص3ینظر، شرح فتح القدیر، ج -87
  .24، ص10المحلى، ابن حزم، ج -88
انیِةَُ لاَ ینَْكِحُھاَ إلاَِّ : قولھ تعالى وھناك أدلة أخرى منھا -89 انيِ لاَ ینَْكِحُ إلاَِّ زَانیِةًَ أوَْ مُشْرِكَةً وَالزَّ الزَّ

مَ ذَلكَِ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ  الْخَبیِثاَتُ للِْخَبیِثیِنَ وقولھ أیضا ]. 03:النور[ زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ وَحُرِّ
تنُْكَحُ « وقولھ ]. 26:النور[ یِّباَتُ لِلطَّیِّبِینَ وَالطَّیِّبوُنَ للِطَّیِّباَتِ وَالْخَبِیثوُنَ للِْخَبیِثاَتِ وَالطَّ 

أخرجھ . »لِمَالِھاَ وَلحَِسَبِھاَ وَجَمَالِھاَ وَلِدِینھِاَ، فاَظْفرَْ بِذَاتِ الدِّینِ، ترَِبتَْ یدََاكَ : المَرْأةَُ لأِرَْبعٍَ 
. 7، ص7، ج)5090( اء في الدین، رقمالبخاري في صحیحھ، كتاب النكاح، باب الأكف

، 2، ج)1466( وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب استحباب نكاح ذات الدین، رقم
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أخبر بما یفعلھ الناس في  الصحیح في معنى ھذا الحدیث أن النبي : "یقول النووي. 1086ص

فر أنت أیھا المسترشد العادة فإنھم یقصدون ھذه الخصال الأربع وآخرھا عندھم ذات الدین فاظ
وعلیھ ینبغي . 52، ص10شرح النووي على مسلم، النووي، ج". بذات الدین لا أنھ أمر بذلك

  .أي یحُرَص على الدین بالدرجة الأولى سواء للرجل أو المرأة
، )د ط(القاھرة،  ،، دار الحدیث)ھـ595: ت(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ابن رشد الحفید  -90

  .42، ص3م، ج 2004 -ھـ 1425
  .107، ص2م، ج1994 -ھـ 1415، 1، دار الكتب العلمیة، ط)ھـ179: ت( المدونة، مالك -91
  .226، ص2م، ج1992/ھـ1412، 3مواھب الجلیل، الحطاب، دار الفكر، ط -92
  .22، ص4زاد المعاد، ابن قیم، ج -93
ن أب وأم وصناعة النسب جمعھ أنساب وھو النسیب أي القریب، وھو ما ینسب إلیھ م: لغة -94

والصفات الحسنة والخلال الكریمة التي أما الحسب لغة فیقصد بھ المآثر . لیمیزه عن غیره
  .134وص. 602، ص1ینظر، المصباح المنیر، الفیومي، ج .ترجع إلى الشخص وآبائھ

. 202القوانین الفقھیة، ابن جزي، ص. 439، ص2ینظر، المصدر السابق، ابن رشد، ج -95
، 1بیروت، ط -محمد حجي، دار الغرب الإسلامي: ، تح)ھـ684: ت(قرافي، الذخیرة، ال

  .214، ص4م، ج 1994
  .108، ص5ینظر، الإنصاف، المرداوي، ج -96
  .576، ص3بدائع الصنائع، الكاساني، ج. 294، ص3ینظر، شرح فتح القدیر، ابن الھمام، ج -97
  .214، ص4الذخیرة، القرافي، ج -98
  . 140، ص3غزالي، جالوسیط في المذھب، ال -99

  .576، ص7المغني، ابن قدامة، ج. 107، ص8المصدر السابق، المرداوي، ج  -100
، 4، ج)2276( ، رقمأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي  -101

  .1782ص
  .315، 314أحكام الأسرة، مصطفى شلبي، ص -102
أحدھا أن یكون الرجل قادرا علي : ھینوأما في المال فھو علي وج" :جاء في تعریف المال -103

مھر المرأة، والثاني ان یكون قادرا على نفقة المرأةومن لم یكن قادرا على ھذین فلیس بكفؤ 
غْدي ". للمرأة المحامي الدكتور صلاح الدین الناھي، : ، تح)ھـ461: ت(النتف في الفتاوى، السُّ

، 1، جم1984 -ھـ1404، 2لبنان، طبیروت / دار الفرقان  مؤسسة الرسالة، عمان الأردن 
  .291ص

البحر . 580، ص3بدائع الصنائع، الكاساني، ج. 301، ص3شرح فتح القدیر، ابن الھمام، ج -104
  .233، ص3الرائق، ابن نجیم، ج

بدایة المجتھد، ابن . 202القوانین الفقھیة، ابن جزي، ص. 215، ص4الذخیرة، القرافي، ج -105
  . 438، ص2رشد، ج

 - زھیر الشاویش، المكتب الإسلامي، بیروت: ، تح)ھـ676: ت(البین، النووي روضة الط -106
  . 426، ص5م، ج1991/ ھـ 1412، 3عمان، ط - دمشق
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  .108، ص8الإنصاف، المرداوي، ج -107
  .من البحث 23سبق تخریجھ ص -108
  .377، ص7ینظر، المغني، ابن قدامة، ج -109
لاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لھا، ینظر نص الحدیث أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الط -110

  .1119، ص2، ج)1480(رقم
  .704، ص2، ج)د ت(، )د ط(، دار المعارف، )ھـ1241: ت(بلغة السالك، الصاوي -111
  .426، ص5روضة الطالبین، النووي، ج. 260، ص6نھایة المحتاج، الرملي، ج -112
  .162، ص5زاد المعاد، ابن القیم، ج. 107، ص8الإنصاف، المرداوي، ج -113
ُ : قولھ تعالى -114 الحِِینَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائكُِمْ إنِْ یكَُونوُا فقُرََاءَ یغُْنِھِمُ اللهَّ وَأنَْكِحُوا الأْیَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ

مِنَ  أمََعَكَ «: فلَمَْ یجَِدْ، فقَاَلَ » التمَِسْ وَلوَْ خَاتمًَا مِنْ حَدِیدٍ « وقولھ  ].32:النور[ مِنْ فضَْلھِِ 
اھاَ، فقَاَلَ : قاَلَ » القرُْآنِ شَيْءٌ؟ جْناَكَھاَ بمَِا مَعَكَ «: نعََمْ، سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، لسُِوَرٍ سَمَّ قدَْ زَوَّ

، )5135(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب النكاح، باب السلطان ولي، رقم . »مِنَ القرُْآنِ 
اللهَ لاَ ینَْظرُُ إِلىَ صُوَرِكُمْ وَأمَْوَالكُِمْ، وَلكَِنْ ینَْظرُُ إلِىَ  إنَِّ «: قاَلَ رَسُولُ اللهِ . 17، ص7ج

أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم ظلم . »قلُوُبكُِمْ وَأعَْمَالكُِمْ 
  .1987، ص4، ج)2564(المسلم، رقم

منھم مصطفى العدوي، جمع و تقدیم فتاوى كبار علماء الأمة في المسائل النسائیة المھمة، و -115
  .376،377م، ص2005/ ھـ1425، 1أبو الفداء بدر الدین ومحمد بن عبد الكریم، القاھرة، ط

المغني، . 208، ص5روضة الطالبین، النووي، ج. 25، ص5ینظر، المبسوط، السرخسي، ج -116
  .377، ص7ابن قدامة، ج

  .246، ص7الفقھ الإسلامي وأدلتھ، وھبة الزحیلي، ج -117
 :لقد جاء عند تعلیل عدم اعتبار أبي حنیفة للكفاءة في الحرفة واعتبارھا عند أبي یوسف -118

وبعض مشایخنا قالوا ھذا اختلاف عصر وزمان، فأبو حنیفة بنى الأمر على عادة العرب، أن "
موالیھم یعملون ھذه الأعمال لحاجتھم وحاجة موالیھم ولا یقصدون بھا الحرفة ولا یعیرون بھا، 
وأبو یوسف أجاب على عادة أھل العجم أنھم اتخذوا ھذه الصناعات حرفة ویعیرون بالدنيء 

تحفة الفقھاء، السمرقندي، دار ". من ذلك فلم یكن بینھم خلاف في الحقیقة ففي كل بلد عادتھم
  .155، ص2م، ج1993/ھـ1414، 2الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

  .من ھذا البحث 8سبق تخریجھ  -119
  . 193القوانین الفقھیة، ابن جزي، ص. 212، ص4الذخیرة، القرافي، ج -120
  .189، ص16، ج)د ت(، )د ط( المجموع، النووي، دار الفكر،  -121
  . 295، ص3شرح فتح القدیر، ابن الھمام، ج -122
  .214، ص4المصدر السابق، القرافي، ج.189، ص16المصدر السابق، النووي، ج -123
تاب الآداب والبر والصلة، باب الأرواح جنود مجندة، أخرجھ مسلم في صحیحھ، ك -124

  .2031، ص4، ج)2638(رقم
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علي محمد معوض، عادل أحمد عبد : ، تح)ھـ450: ت(ینظر، الحاوي الكبیر، الماوردي  -125

  .148، ص11م، ج 1999-ھـ  1419، 1لبنان، ط –الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت 
الشیخ الذي یطلب صبیة ولعمري، إن كمال المتعة إنما یكون  وأبلھ البلھ:" یقول ابن الجوزي -126

بالصبا، ومتى لم تكن الصبیة بالغةً، لم یكمل الاستمتاع فإذا بلغت، أرادت كثرة الجماع، والشیخ 
ولا ینبغي أن یغتر بشھوتھ الجماع  .لا یقدر فإن حمل على نفسھ، لم یبلغ مرادھا، وھلك سریعًا

وإن  .وقد رأینا شیخًا اشترى جاریة، فبات معھا، فانقلب عنھا مَیْتاً .فإن شھوتھ كالفجر الكاذب
قنع الشیخ بالاستمتاع من غیر وطء، فھي لا تقنع، فتصیر كالعدو لھ، فربما غلبھا الھوى 

  . 334زاد المعاد، ابن القیم، ص". ففجرت، أو احتالت على قتلھ
  .71صنظام الأسرة وحل مشكلاتھا، عبد الرحمان الصابوني،  -127
إن بعض الناس قد تعمیھم المصلحة العاجلة عن الضرر " :السباعي موضحاى مصطف یقول -128

وھمھم مصالح أنفسھم قبل مصالح أبنائھم وذویھم وقد یرون في الثروة والجاه وسیلة للسعادة، 
دون الفتوة والقوة والشباب فیقدمون على تزویج بناتھم من شیوخ یعجزون عن القیام بواجباتھم 

ومثل ھؤلاء یسیئوون إلى بناتھم بالغ الإساءة، والشریعة وإن لم تنص بصراحة ... زوجیةال
على منعھم من ھذا العمل إلا أن روحھا وأھدافھا التي أعلنتھا من شرع الزواج تمنعھم منھ 

المرأة بین الفقھ والقانون، مصطفى السباعي، المكتب الإسلامي، ". وتشَُنِعُ علیھم صنیعھم
  .64- 63م، ص1984/ھـ1404، 6نان، طبیروت، لب

الكفاءة في الزواج وأثرھا في انتشار الطلاق في المجتمع الجزائري، مسعود جمادي،  -129
  .310ص

    .70نظام الأسرة وحل مشكلاتھا، الصابوني، ص -130
، 1مكانة المرأة في القرآن الكریم والسنة الصحیحة، محمد بلتاجي، دار السلام، القاھرة، ط -131

  .339م، ص2000/ ھـ1420
م، 2005/ ھـ1426، 1الأسرة كما یریدھا الإسلام، القرضاوي، مكتبة وھبة، القاھرة، ط -132

  .20ص
  .248، ص7ینظر، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، وھبة الزحیلي، ج -133
فتِْنةٌَ فِي الأرَْضِ  إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ ترَْضَوْنَ دِینھَُ وَخُلقُھَُ فأَنَْكِحُوهُ، إلاَِّ تفَْعَلوُا تكَُنْ «: قولھ  -134

  .من البحث 8سبق تخریجھ ص. »وَفسََادٌ 
  .12ینظر، اختیار الزوجین في الإسلام، محمد یوسف، دار بوسلامة، تونس، ص -135
، 2ینظر، مناھج الشریعة الإسلامیة، العجوز محي الدین، مكتبة المعارف، بیروت، لبنان، ج -136

  .242ص
  .212، 211، ص4الذخیرة، القرافي، ج -137
  .41الكفاءة في الزواج وأثرھا في انتشار الطلاق في المجتمع الجزائري، مسعود جمادي، ص -138
  .45- 44المرجع نفسھ، ص -139
  .230- 229، ص7الفقھ الإسلامي وأدلتھ، وھبة الزحیلي، ج -140
  .8سبق تخریجھ، ص -141



   الباحثة مریم عبایدیة - صلیحة بن عاشور/ د.أ
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                           164

                                                                                                                                
ابن عفان، أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، دار : ، تح)ھـ790: ت(الموافقات، الشاطبي -142

  .1م، ص1997/ ھـ1417، 1ط
ھـ الموافق 1404رمضان عام  9المؤرخ في  11- 84، القانون رقم 2007سنة  -قانون الأسرة -143

  .23م المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، الفصل الرابع، ص1984یونیو سنة  9
ن، دار ھومة، الجزائر، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، لوعیل محمد لامی -144

  .67م، ص2004
، )2004فبرایر  3( 1424من ذي الحجة  12صادر في  1- 04- 22ینظر، ظھیر شریف رقم  -145

  .بمثابة مدونة الأسرة 70-03بتنفیذ القانون رقم 
   2004فبرایر  5الصادرة یوم الخمیس  5184الجریدة الرسمیة رقم 

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/civil/famillear.htm  
والمنشور في الجریدة الرسمیة  2010لعام  36ینظر، قانون الأحوال الشخصیة، قانون رقم  -146

  . 17/10/2010تاریخ  5061رقم 
http://www.farrajlawyer.com/viewTopic.phptopicId.  

  .المرجع نفسھ -147
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  مقاصد الكفاءة بین الزوجین في الاستقرار

  الأسري وتربیة الأولاد 
  

  

  الوادي جامعة - علي بوعمرةالباحث 

  : مقدمة

الحمد ) رب العالمین الرّحمن الرّحیم، فاطر السّماوات والأراضین، 
خلق عباده أشباھا وأضدادا، وفطر كلَّ واحد منھم على البحث والتعامل مع 

كي تستقیم معاشاتھم وتھنأ حیاتھم، فتجد الناس یبحثون نظیره ومثیلھ، ل
ویمیلون إلى من ھم أشد قرُبا، ولا یریدون الاختلاط إلاّ بمن كان من أضرابھم 
وعلى جمیع المستویات، ومھما تعددت ھذه المتعلقات فلا نجدھم ینشدون إلاّ 

أھمّ كفئا لھم، بغرض تحقیق مبتغاھم من مسیرتھم مع أشباھھم، والزواج من 
ضروب ھذه اللقاءات والتعاملات بین الرجل والمرأة، فھو وسیلة وغایة، 

، وغایة من ..وسیلة في ذاتھ لحفظ مقاصد الشرع في حفظ النسل والعرض
علیھ،  حیث كونھُ عبادة، ومفضیا إلى التناسل والتكاثر الذي حث النّبي 

ر في ذلك، وحتى وقدّ  وموجبا لعمارة الأرض والخلافة فیھا، كما أراد الله 
یكون للزواج معناه وغایتھ المنشودة، لا بد من توفر كثیر من  المعاییر 
والعوامل الموصلة لتحقیق مقاصده وأھدافھ، ومن بین ھذه الأمور معیار 
الكفاءة بین الزوجین، حیث تكمن أھمّیتھا في حدّ ذاتھا في حصول مراد المرء 

ھ، وفي مقاصدھا الكثیرة ومنافعھا من الحیاة الزوجیة على الوجھ الذي یناسب
تحصیل الاستقرار الأسري، وكذلك التربیة الحسنة : الوفیرة، والتي من بینھا

والتنشئة الصالحة للأولاد، وانطلاقا من ھذه الأھمیة التي لا مندوحة من 
دراستھا ومعرفة آثارھا ومقاصدھا في الحیاة الزوجیة وما یترتب على ذلك 

  :من خلال الإجابة على الإشكالیة الرّئیسیة الآتیة ائقھانحاول الولوج إلى حق
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  ما ھو مفھوم الكفاءة بین الزوجین؟

  :أمّا التساؤلات المطروحة فتتمثل في

  ما ھي الصفات المعتبرة في الكفاءة بین الزوجین؟

  ما ھي مقاصد الكفاءة بین الزوجین في الاستقرار الأسري؟

  تربیة الأولاد؟ما ھي مقاصد الكفاءة بین الزوجین في 

  :وقد درجت في ھذا البحث على الخطة الآتیة

  مقدمة

  .تعریف الكفاءة في الزواج وما یتعلق بھا: المطلب الأول

  .مقاصد الكفاءة بین الزوجین في الاستقرار الأسري: المطلب الثاني

  .مقاصد الكفاءة بین الزوجین في تربیة الأولاد: المطلب الثالث

  خاتمة
  

  .تعریف الكفاءة في الزواج وما یتعلق بھا: المطلب الأول

  .تعریف الكفاءة في الزواج: الفرع الأول

ما : تقول. جازاه: كافأه على الشيء مكافأة وكفاء: كفأ: "من الكفاءة لغة  
النظیر، : والكفيء... لي بھ قبل ولا كفاء أي ما لي بھ طاقة على أن أكافئھ

. لمصدر الكفاءة، بالفتح والمدوا. وكذلك الكفء والكفوء، على فعل وفعول
: والكفء. لا كفاء لھ، بالكسر، وھو في الأصل مصدر، أي لا نظیر لھ: وتقول

ومنھ الكفاءة في النكاح، وھو أن یكون الزوج مساویا . النظیر والمساوي
  .1"للمرأة في حسبھا ودینھا ونسبھا وبیتھا وغیر ذلك

اصطلاحیة أذكر من فلھا عدّة تعریفات  الكفاءة في الاصطلاحأمّا 
  :بینھا
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المماثلة والمقاربة : "عرفھا صاحب المختصر الفقھي بقولھ: الأول
  .2"مطلوبة بین الزوجین

أمر یوجب عدمھ عارا، وضابطھا مساواة الزوج للزوجة في : "الثاني
  .3"كمال أو خسة ما عدا السلامة من عیوب النكاح

لزوج كفئا لزوجتھ، والمقصود بھا في باب الزواج أن یكون ا: "الثالث
أي مساویا لھا في المنزلة، ونظیر لھا في المركز الاجتماعي، والمستوى 

  .4"الخلقي والمالي

المقاربة بین الزوجین فیما یحقق استقرار : "والتعریف المختار أنّھا
  ".الأسرة مما یرُجع فیھ إلى الدین والعرف

  .أصناف الكفاءة في الزواج: الفرع الثاني

أذكر من أصناف الكفاءة بین الزوجین إلاّ ما كان لھ أثر  لا أرید أن  
واضح في الاستقرار الأسري وتربیة الأولاد، وما لھ أصل في تحصیل 

  :المنافع ودفع المضار والمفاسد، ومن أھمّ ھذه الأصناف الآتي

  .الكفاءة في الدین والخلق: أولا  

لى أحكام وھو التقوى والصلاح والاستقامة ع: "الكفاءة في الدین  
الدین، فلیس الفاجر كفئا للعفیفة، ولیس الفاسق كفئا للصالحة المستقیمة، 
والمعتبر في الصلاح الزوج والزوجة أنفسھما، فالرجل الصالح كفء للمرأة 
الصالحة، وإن كان أبوه فاسقا، والمرأة الصالحة كفء للرجل الصالح، وإن 

دھما في كفاءة النكاح، وإنما كان أبوھا فاسقا، فلا عبرة بصلاح الأھل أو فسا
قلُْ : العبرة في صلاح أو فساد كل من الزوج والزوجة، وذلك لقولھ تعالى

أغََیْرَ اللهِ أبَْغِي رَبًّا وَھوَُ رَبُّ كُلِّ شَيءٍ وَلاَ تكَْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلاَِّ عَلیَْھاَ وَلاَ تزَِرُ 
 مَرْجِعُكُمْ فیَنَُبِئكُُمْ بِمَا كُنْتمُْ فیِھِ تَخْتَلفِوُنَ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى ثمَُّ إلَِى رَبِّكُمْ 

  .5]"164:الأنعام[

جَاءَكُمْ مَنْ ترَْضَوْنَ دِینھَُ وَخُلقُھَُ فَأنَْكِحُوهُ إلاَِّ إذَِا «: ومصداقا لقولھ 
كَانَ فِیھِ؟ قاَلَ إذَِا وَإنِْ ! تفَْعَلوُا تَكُنْ فتِْنَةٌ فيِ الأَرْضِ وَفسََادٌ، قاَلوُا یاَ رَسُولَ اللهِ 
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اتٍ  عدم  ، ورتّب النبّي 6»جَاءَكُمْ مَنِ ترَْضَوْنَ دِینھَُ وَخُلقُھَُ فأَنَْكِحُوهُ ثلاَثَ مَرَّ
تزویج الخاطب الذي توفرت فیھ صفة الدین والخلق بحصول الفتنة والفساد 

لك، أي ابتلاء وامتحان بالعقوبة على ذ) تكن فتنة في الأرض: "(الكبیر؛ فقولھ
ووصفھ بالعرض كوصفھ في الآیة بالكبیر،  ،منتشر مستطیل) وفساد عریض(

  .7"وفیھ أنّ من لم نرض خلقھ ولادینھ؛ فإنھّ لا بأس في ردّه إن جاء خاطبا

والخلق حمْلُ النفّس على ما یزینھا من الصفات الحمیدة، وترك ما   
الأوّل على أساس من فأسرة لم تقُْدِم في تكوینھا "یشینھا من الصفات الذّمیمة، 

التعالیم الدینیة والقیم الأخلاقیة لا بد وأن یصُیبھا الانھیار والتصدع، وبالتالي 
  .8"ینعكس أثر ھذا التصدع على اضطراب البناء النفسي للأبناء

ومعیار الكفاءة في الدین والخلق سبب لتلقيّ الأبناء التربیة الإسلامیة   
 من الأبوین نشأ وتربَّى في بیئة متدیّنة، الصّحیحة، وبطریقة واضحة؛ لأنّ كلاّ 

فتحصُل للأولاد معالم التربیة الدینیة السلیمة، وعلى أساسھا یتضح مستقبل 
الأولاد في جمیع مجالات الحیاة، فالنشأة السلیمة على ھذا المنوال الصحیح 
یعُطي للأولاد تراكیب نفسیة وإدراكیة مستقیمة، تعصمھم من الزلل، وتحُقق 

  .مستقبلا مشرقالھم 

وتستمد التربیة الإسلامیة أصولھا من أطھر وأعظم المصادر التي 
تملأ النفس البشریة دائمًا بالأخلاق السامیة؛ حیث جعل الإسلام مصادر 

  :9التربیة في

علیھ - ، وھو الوحي المتلو بواسطة جبریل وھو كلام الله : القرآن الكریم -أ
ھإلى محمد  -السلام   .المصحف الشریف بین دفتیھ ، والذي یضمُّ

وعملاً  ،وھي أقوال وأفعال وتقریرات وصفات النبي : السنة النبویة -ب
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھاَكُمْ عَنْھُ : بقول الله تبارك وتعالى وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  .فاَنْتھَوُا

وعاصروه وآزروه رجالاً  ،الذین تعلموا من النبي : ھدي الصحابة -ج
  .ساءً؛ إذ كل ما أثُِرَ عنھم من كلامٍ وأفعالٍ نحن مطالبون بھون
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 ،والتابعون ھم الذین أخذوا العلم من صحابة رسول الله : ھدي التابعین -د
حملوا العلم عن صحابة  ،وعلماء أجلاّء مخلصون 7 ،وھم ھداة مھدیون

  .وما بدَّلوُا تبدیلاً  ،وأبلغوه مَنْ بعدھم كما وصلھم ،الرسول 

  .الكفاءة في المستوى العلمي والاجتماعي: ثانیا

إنّ الكفاءة بین الزوجین في المستوى العلمي والاجتماعي أمر مطلوب   
لما لھ من أھمیة كبیرة في الحیاة الزوجیة، فینبغي أن یكون ھناك تقارب في 
المستوى الدراسي والمعرفي والاجتماعي؛ حتى لا تحدث فجوة بینھما سببھا 

أحد الطرف لمیول وفھم الطرف الآخر، وعدم قناعة أحدھما بما عدم إدراك 
یجول في خلد الآخر، وتغبیر ذلك أنّ من لا یملك الوسیلة لا یستطیع الحصول 
على الغایة، فلا یستطیع من لم یحُز مستوى علمیا ما أن یدُرك ما یرومھ من 

  .بلغ أكثر من مستواه، وقصد وأراد ما لا یمكن لشریكھ أن یدُركھ

تعتبر الفوارق الاجتماعیة بین الزوجین مشكلة كبیرة، تبدأ "حیث   
ظھور اختلاف بسیط في وجھات النظر،    بالظھور عند حدوث أي مشكلة، أو

ویكون الطرف صاحب المستوى العلمي والثقافي أو الاجتماعي المتدني، ھو 
ا الطرف الأكثر لأنھ حساسیة، و یؤدي ذلك إلى عدم التفاھم والانسجام مم

  10. یؤدي للطلاق

وعلى أساس الكفاءة في المستوى العلمي والاجتماعي ینشأ الطفل نشأة   
سلیمة وعلى نحو منھجي واحد، لا یدخل إلیھ الاضطراب في سُلمّ الترقیة 
العلمي، ولا یحملھ اختلاف المستوى الاجتماعي لوالدیھ على حدوث خلل في 

  .تماعیةمفھومھ وإدراكھ لنواحٍ كثیرة في مسیرتھ الاج

أنّ انتظام المصالح یكون عادة بین المتكافئین، والنكاح "ویتبین منھ   
شُرع لاتنظامھا، ولا تنتظم المصالح بین غیر المتكافئین، فالشریفة تأبى أن 
تكون مستفرشة للخسیس، وتعُیَّرُ بذلك، ولأنّ النكاح وُضع لتأسیس القرابات 

ھریة، لیصیر العبد قریبا عَضُدا وساع دا، یسرّه ما یسرّك، ولا یكون ذلك الصِّ
إلاّ بالموافقة والتقارب، ولا مقاربة للنفوس عند مباعدة الأنساب، والاتصاف 
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بالرق والحریة، ونحو ذلك، فعقده مع غیر المكافئ قریب الشبھ من عقدٍ لا 
  .11"تترتب علیھ مقاصده

ا وأمّ «: لأسماء بنت عمیس بقولھ ویكون ذلك موافقا لنصیحة النّبي   
، فكان المستوى الاجتماعي لمعاویة لا یناسب »معاویة فصعلوك لا مال لھ

راعى في ذلك حاجة النساء إلى المال یكون عند الزوج لما " والنبّي ، أسماء
لھن علیھ من النفقة، والكسوة وغیر ذلك ویحتمل أن تكون أوردت ذلك على 

ا علم من حال كل سبیل المشورة وتفویض الاختیار إلیھ فنصحھا وذكر لھا م
واحد منھما مما تحتاج ھي إلى معرفتھ لتعلق ذلك بمنافعھا ومضارھا وفعل 

لما یجب علیھ من النصح للنساء، والرجال وأھل الحاجة،  ذلك النبي 
  .12"والضعف

ولذلك فإنّ التقارب في المستوى العلمي والاجتماعي للزوجین سبب   
ا، ومعین على مھمتھما في تربیة لتوافقھما، وعدم وجود جفوات وفوارق بینھم

الأولاد؛ لما لھ من دور في تجاوز كثیر من العقبات، إذ كان السبب المباشر 
في تجاوزھا التكافؤ والتقارب في المستوى العلمي والاجتماعي، ومآلھ مثمر 
في الأولاد، فبھذا النوع من التقارب تحُقق الأسر من النتائج والثمار ما لا 

  .دون تقارب فیما بین الأزواجتستطیع تحصیلھ ب

  .الكفاءة في الطبع: ثالثا  

ا لما لھ من ارتباط وثیق باتصال الزوجین، وعلى  وھو نوع مھمّ جدًّ
أساسھ یتأكد الصنفان الأوّلان بالثبات أو الاضطراب، ولا ریب في ذلك لمن 
كان على درایة بتأثیره في التعامل والتوافق بین الزوجین، فقد لا یتحصّل 

ستقرار إذا كان ھناك اختلاف ملحوظ في الطبع، ولو كان ھناك توافق فیما الا
سبق؛ فكلّما كان ھناك توافق في الطبع كلما سھل الأمر في الأمور الأخرى؛ 

ا أَبوُ جَھْمٍ فَلاَ یضََعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِھِ «: وذلك مصداقا لحدیث النبّي   ،13»أمََّ
واج، ولكن طبعھ لا یوافق طبع أسماء بنت لھ الحق في الز مع أنّ أبي جھم 

  .عمیس، فكان ذلك سببا في نصیحتھا بعدم الزواج منھ
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والتوافق في الطبع أساس التواصل بین الزوجین، كما أنّھ سبب رئیس 
لعد التفاھم بینھما في أغلب الحالات، ولا ریب أنّ الشيء الذي فیھ الأمر یكون 

الأمر غامضا كلّما لم نتحقق من نسبة  واضحا تكون نتائجھ أوضح، وكلّما كان
  النتائج إلیھ

والطبع ھنا خلاف الخلق المذكور في الصنف الأول، فھو أمر جِبلي، 
بخلاف الخلق الذي قد یكون جِبلّة أو اكتسابا، وقد یكون الرجل أو المرأة حسن 

ى الخلق سيء الطبع؛ فیؤثر ذلك في الكفاءة بینھما؛ ممّا یؤثر سلبا أو إیجابا عل
الأَْرْوَاحُ جُنوُدٌ «: أنّھ قال حقیقة الزواج وما ینتج عنھ، وقد صحّ عن النبي 

والطبع من أھم ، 14»مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْھاَ ائْتَلَفَ، وَمَا تنَاَكَرَ مِنْھاَ اخْتَلَفَ 
  .الأسباب والأمور الموجبة للتعارف والتحاب، أو للاختلاف والتّدابر

أجد من كتب عن ھذا الصنف من الكفاءة في حدود  وحیث أنّني لم
اطّلاعي؛ إلاّ أنّني أراه أمرا مھمّا جدّا لا یمكن تجاوزه في الكلام عن الكفاءة 
بین الزوجین، فھو بیت القصید وأساس التواصل بین الزوجین، وھو المھدُ لما 

؛ بعده، ویصعب على كلّ من الزوجین التخليّ عن طبعھ، والتحلّي بطبع آخر
لأنھّ أمر جِبلّي وفطري، فقد یصبح ذو المستوى البسیط متعلّماً، وقد یرقى 
الجاھل بمسائل الدین والتزامھ إلى العلم بھ والسیر بمنھجھ، بینما نجد الأمر 
صعبا نوعا ما، فكانت أھمّیتھ في ذلك وفي كونھ قنطرة التواصل بین الزوجین 

  .والله أعلم

  .بین الزوجین في الاستقرار الأسريمقاصد الكفاءة : المطلب الثاني

إنّ مقاصد الكفاءة بین الزوجین في الاستقرار الأسري كثیرة جدّا   
یصعب حصرھا، ولا ینبغي تجاھل أھمّھا والتي لھا الأثر الواضح في تحقیق 

  :المصالح ودفع المفاسد، فأذكر منھا ما یأتي

  .التوافق الزوجي والسعادة الأسریة: الفرع الأول  

لحیاة الزوجیة منعطف خطیر في حیاة الإنسان، وعلى أساسھا إنّ ا
تتبلور ملامح السعادة، أو التعب والعناء، فالتوافق الزوجي والسعادة الأسریة 
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ما من شك في أنھ كلما كانت "من أھم مقاصد الكفاءة بین الزوجین؛ فإنھّ 
زوجیة، منزلة الرجل مساویة لمنزلة المرأة، كان ذلك أدعى لنجاح الحیاة ال

  .15"وأحفظ لھا من الفشل والإخفاق

الأسرة ھي وحدة التكوین الأولى للمجتمع ، وبتماسك "ولأجل ذلك فإنّ 
ھذه الوحدة یتحقق تماسك المجتمع ،فطالما كانت الأسرة على قدر كبیر من 
التماسك والاستقامة صلحت شؤون المجتمع واستقامت أموره ،ویتحقق 

د الوفاق بین الزوجین ،وامتد ظلھ على باقي التماسك في الأسرة إذا ما سا
أعضاء الأسرة ، فأصبح جو الطمأنینة والاستقرار ھو السائد في الأسرة بما 
یحقق الراحة النفسیة لأفرادھا ،ویحمیھم من مؤثرات الانحراف ،ویدعم 

  .16"تماسك الأسرة وقوة صلابتھا

جین، فإذا كان والسعادة الزوجیة نتیجة حتمیة ومنطقیة للتوافق بین الزو
ولأولادھما طریق السعادة في الدنیا  الزوجان مُتفّقین، رَسَما لأنفسھما

لا بد من إذكاء روح الحوار الھادئ الھادف المتمیز بالأدب "إذ  والآخرة،
والخلق، فھذا كلھّ یبعث النجاح والاستقرار والطمأنینة والمودة والرحمة، وحل 

فقط حین وجود المشكلات، بل في كثیر من حیاتنا؛ المشكلات، ولا یكون ذلك 
فتتكون عندنا مجتمعات وأسر حواریة لا تسلطیة، وینعكس ذلك على الأولاد، 
وسنرى ثمارا وتغیرا كبیرا لكثیر من حیاتنا وارتقاءً بذواتنا وعقولنا، ومع 

  .17"الآخرین

  .تجاوز العقبات وحسن التخطیط للمستقبل :الفرع الثاني

معیار الكفاءة متحققا بین الزوجین، كلما كان ذلك أدعى  كلّما كان  
لتجاوز العقبات بالطریقة السلیمة؛ الأمر الذي یحُصل حُسن التخطیط للمستقبل 
المشترك بینھما، فإنّ للأزمات أثرا كبیرا في تحصیل ما یبتغي المرء من ما 
یسُتقبل من الزمان؛ وعلى وجھ الخصوص إذا عولجت ھذه الأزمات من 

  .رف زوجین ذوَي كفاءة في مجابھتھاط

  :18ویتم ذلك كلھّ من خلال  
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القدرة والاستطاعة على تحمّل مشقات وتكالیف الزواج، والنّفقة والكسوة  -
ووجود قوة جاذبیة بین الطرفین تلقائیة؛ حتى یتسنى لھما  ،للزوجة والأبناء

 .قیادة الأسرة بحماس ومسؤولیة

وعدم الاندفاع وتجاوز حب الذات  النضج والقدرة على كبح جماح الغضب -
 .إلى حب الآخر

تبادل المحبة بین الطرفین أصل الاستقرار الزوجي، والمحبة تدفع : المحبة -
الطرفین لحفظ مقام كلّ لدى الآخر، وسعیھ لصیانة جانب المودّة بالعنایة 

 .والرّعایة وستر العیوب

ستقرار، وترسیخ تبادل الاحترام بین الزوجین تحصیل لكمال الا: الاحترام -
 .الحیاة الزوجیة

فھناك أزمات وصعاب تمر بكل أسرة، والأسرة المتوافقة والسعیدة ھي 
 الناجحة الأسر یمیز ما أھمنّ إ"التي تعرف كیف تتجاوز ھذه المحن، ولذلك فـ 

 لیس أنّھا لا یعني السعیدة فالأسرة والأزمات، الصعاب مواجھة على قدرتھا
،  الصعاب ھذه مواجھة على القدرة تمتلك ولكنھا أو صعاب، مشكلات لدیھا

 المشكلات حدثت إن وحتى حدوثھا، قبل المشكلات منع على القدرة ولدیھا
 تواجھ لأنھا عنھا، المترتبة الأخطار ومن وقعھا من تحاول التخفیف فھي

  .19"المسؤولیة الآخرین تحمیل ودون وقلق دون توتر وھدوء بصبر الصعاب

یقصد الإسلام من وراء قیام الأسرة إلى نوع "أن  والھدف من ذلك كلھ
من التدریب على تحمل المسؤولیة، وذلك لتحقیق سلامة ھذا البناء الذي شیده 
الفرد، وعمل على دعم أركانھ، فھو مطالب بالسعي الدائب وراء الرزق، وھو 
مطالب برعایة ھذه الأسرة، والقیام بحقوقھا بما لھ من حق المسؤولیة التي 

حقھا بالقوامة، ولا بد في سبیل ذلك من تحمل الأذى، والسعي إلى است
الإصلاح، والإرشاد النفسي والعملي بما ینفع أسرتھ في الدنیا والآخرة، ومن 
كتب لھ النجاح في تخمل ھذه التبعات الجسام، والقیام بعبء ھذه المسؤولیات، 

بظلھ، ویأوي بین لا شك سییكون أنجح في القیام بتبعات المجتمع الذي یستظل 
  .20"أركانھ
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  .مقاصد الكفاءة بین الزوجین في تربیة الأولاد: المطلب الثالث

كما أنّ للكفاءة بین الزوجین مقاصدا في الاستقرار الأسري؛ فلھا أیضا 
مقاصدھا في تربیة الأولاد، تحصیلا للمصالح الدنیویة والأخرویة، ودفعا 

  :لمفاسدھما، وأھمّھا على النّحو الآتي

  .التربیة السلیمة والتنشئة الصالحة للأولاد: لفرع الأولا

إنّ من أھمّ مقاصد الكفاءة بین الزوجین في تربیة الأولاد تحقیق التربیة 
السلیمة والتنشئة الصالحة لھم، فالزوجان غیر الكفئین لا یمكن لھما بأي حال 

الحة، من الأحوال أن یربیا أولادھما تربیة سلیمة، فضلا عن التنشئة الص
من انعكاسات المشكلات والأزمات التي تمر بھا الأسرة على "ولذلك فإنّ 

سلوك الأطفال إصابتھم بأمراض اجتماعیة ونفسیة مثل العقوق والانحراف، 
وسوء التوافق الاجتماعي والمدرسي والفشل الدراسي والاكتئاب وغیر 

  .21"ذلك

صالحة عند  وعلى خلاف ما سبق نجد تربیة الأولاد وتنشئتھم تنشئة
الزوجین الكفئین أمر بدھي، ومیسور التحصیل؛ وذلك لوحدة الھدف من تربیة 

تأخُذ الأسرة الدور "وتنشئة، واتفاق الأصل الذي ھو الكفاءة بینھما، فـ 
الرّیادي في تربیة الطفل وتوجیھھ؛ لأنّھا المكان الأول الذي تنمو وتترعرع 

تدخال المھارات والقیم والأخلاق فیھ شخصیتھ، ولأنّھا المكان الأول عن اس
وطرق التعامل مع الآخرین عنده، ویتعلم الطفل كلّ ھذه الأمور من خلال 
عملیة التنشئة الأسریة التي تترجمھا الاتجاھات الوالدیة؛ والتي نعني بھا 
الإجراءات والأسالیب التي یتّبعھا الوالدان في تطبیع أو تنشئة الطفل من خلال 

  .22"ر والمستمر معھالاحتكاك المباش

فكلما كان الزوجان متقاربین في الكفاءة كلما تحققت سلامة تربیة 
الأولاد وتنشئتھما، لعدم حصول الخلل الناشئ عن الاختلاف والتباین بین 
الأزواج، الأمر الذي یعكسھ التوافق بینھما، فتلاحظ الأولاد وقد حصل عندھم 

نشأتھم بعیدة عن كل تشتت تربیة سلیمة من الاضطراب والتفكك، وكانت 
  .وتمزّق، فالتعارف والتآلف بین الأزواج نتیجتھ سلیمة ومتحققة عند الأبناء
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فالزوجة ستجد نفسھا حینئذ مسوقة إلى مشاركة الزوج بروح "ولذلك 
المحبة إلى تحمل سطر من المسؤولیة في سبیل إنجاح كیان ھذه الأسرة، فتقوم 

القیام على حست تنشئتھم، لِتمُكنھم من بتدبیر المنزل ورعایة الأطفال، و
التربیة القویمة التي یریدھا الإسلام من تھیئة الوسط الصالح، والعشّ الھادئ 

  .23"الأمین

  الاستقرار النفسي والاجتماعي عند الأولاد :الفرع الثاني

إنّ الأولاد الذین ینشؤون في عائلة تكتنفھا وتؤُصّلھا وتعضدھا الكفاءة 
بھم أن یكونوا على مستوى نفسي واجتماعي متمیز، فالتوافق الزوجیة لخلیق 

الحاصل بین الزوجین لھ نتیجة ظاھرة في الاستقرار النفسي والاجتماعي 
للأبناء، فالبیئة السلیمة من الاختلاف والتضارب لاتحدث معھا الفجوات 

أنّ الأطفال في الأسر المضطربة زواجیا "والعثرات في التربیة، حیث نجد 
ون من ظروف اجتماعیة ونفسیة صعبة، تعُرضھم للإحباط والصراع یعان

والحرمان، وتعوق نموھم الجسمي والنفسي، وتعرقل نضجھم الاجتماعي 
جسمیة والانحرافات السلوكیة - والانفعالي، وتجعلھم مھیَّئِین للأمراض النفس

  .24"والاضطرابات النفسیة

جتماعي والعاطفي، فھذا الاستقرار مھم جدا في تكوینھم النفسي والا
 لا الذي الرفیع الخیط بمثابة والعاطفي النفسي التكامل اعتبار یمكن"حیث 
 على الزوجین تساعد التي بالصورة العلاقة ویؤكد الصلة یوَُثّق ولكنھ یرُى

 النفسي الجو توفیر على تساعدھم وكذلك یسعیان لتحقیقھ، الذي الھدف تحقیق
  "25. راوالاستقر وتوفیر الأمن أبنائھم لنمو الملائم والعاطفي

ونجاح الزوجین في تكوین أسرة سعیدة ناشئ عن معطیات قبلیة من 
وخلاصة القول نجد أنّ نجاح الأسرة ینجرّ عنھ نجاح "بینھا الكفاءة الزوجیة، 

أطفالھا ونجاح المجتمع ككل، كما أنّ فشلھا و اختلالھا ینتج عنھ اختلال توازن 
بین مختلف أفراد المجتمع، فنجاح أو فشل الأطفال الأطفال، وتفكك العلاقات 

في حیاتھم الدّراسیة والاجتماعیة والنفسیة والانفعالیة مرتبط بدرجة أولى 
  .26"بالتوازن الأسري أو الاختلال الأسري
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ولا بد للزوجین أن یتمكنا من دراسة الجوانب والخدمات النفسیة 
حو حل المشكلات، وخاصة توجھ الخدمات النفسیة ن"الخاصة بالأولاد حیث 

المشكلات المشتركة بین أفراد الأسرة، ویجب العمل على تحسین المناخ 
الأسري، وھنا یلجأ المرشد إلى تدعیم العلاقات الأسریة، وتدعیم الجو 
الأسري وتغییر ما یجب تغییره، وإزالة أسباب الخلاف، والعمل على تقریب 

ما یزید الوفاق والتماسك الأسري، وجھات النظر والفھم والتقبل المتبادل، ب
حسب معاییر  الأولادوتتضمن الخدمات النفسیة كذلك كل ما یتعلق بتربیة 

وھنا  ،27»أكَْرِمُوا أوَْلاَدَكُمْ وَأحَْسِنوُا أدََبَھمُْ «: النمو النفسي، قال رسول الله 
جھ یوجھ الوالدین إلى التطبیقات التربویة لعلم النفس والعلوم التربویة، وتو

العنایة كذلك إلى تغییر اتجاھات الوالدین في تنشئة الأطفال، بحیث تكون 
سلیمة وسویة، وتغییر اتجاھات المحیطین والمخالطین في الأسرة حتى 

  .28"الأقارب والجیران

  :29ومن ھذا نجُمل دور الأسرة في الصحة النفسیة للطفل فیما یلي

للطفل، وتؤثر في ) ويالسوي وغیر الس(الأسرة تؤثر على النمو النفسي  -
تكوین شخصیتھ وظیفیا ودینامیكیا، فھي تؤثر في نموه الجسمي، ونموه 

 .العقلي، ونموه الانفعالي والاجتماعي

الأسرة السعیدة تعتبر بیئة نفسیة صحیة النمو، تؤدي إلى سعادة الطفل  -
 .وصحتھ النفسیة

ابة مرتع الأسرة المضطربة تعتبر بیئة نفسیة سیئة النمو، فھي تكون بمث -
 .خصب للانحرافات السلوكیة والاضطرابات النفسیة والاجتماعیة

الخبرات الأسریة التي یتعرض لھا الطفل في السنوات الأولى من عمره  -
  .تؤثر تأثیرا ھاما في نموه النفسي

وفي الأخیر یمكن القول بأن الأسرة مرتبط أولھا بآخرھا، وبما قبلھا، 
الزوجین، وھو في ذاتھ سبب للتربیة السلیمة فالاستقرار نتیجة للكفاءة بین 

والتنشئة الصالحة للأولاد، فكلما كانت القاعدة صلبة ومحكمة كلما كانت 
  .النتیجة منطقیة وسلیمة
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   :خاتمة

  :وفي نھایة البحث أورد أھمّ النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا

  :أھمّ النتائج

قق الاستقرار مما یرُجع فیھ إلى المقاربة بین الزوجین فیما یحالكفاءة ھي  -
 .الدین والعرف

المرجع الأساسي في اعتبار أصناف الكفاءة ھو مرجع مقصدي بحت ھدفھ  -
 .تحصیل المنافع ودفع المضار

الأسري وحسن تربیة الأولاد  أھمّ أصناف الكفاءة التي تحقق الاستقرار -
والكفاءة في الكفاءة في الدین، والكفاءة في المستوى العلمي والاجتماعي، 

 .الطبع

الموصل إلى تحقیق مقاصد الكفاءة بین الزوجین، سواء كان ذلك في  -
 .الاستقرار الأسري، أو في تربیة الأولاد ھو تحقیق المصالح ودفع المفاسد

التوافق أھمّ مقاصد الكفاءة بین الزوجین في الاستقرار الأسري تتمثل في  -
تجاوز العقبات، الذي  الزوجي، والذي تعقبھ السعادة الأسریة، وفي

یتحصّل منھ وحسن التخطیط للمستقبل، وأھمّ مستقبل في الأسرة ھو 
 .الأولاد

التربیة السلیمة، أھمّ مقاصد الكفاءة بین الزوجین في تربیة الأولاد ھي  -
وغایتھا الرعایة والتنشئة الصالحة الأولاد، الأمر الذي یحقق مصالح 

لاجتماعي عند الأولاد، ویدفع عنھا ما الاستقرار النفسي واكثیرة من أھمھا 
  .یضر بھا
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  :أھمّ التوصیات

 .العنایة بكل ما لھ علاقة بالاستقرار الأسري وحسن التربیة للأجیال القادمة -

معالجة كل الصعوبات والعوائق الحائلة دون مقاصد تحقیق الأسرة في  -
تكون الشریعة الإسلامیة، وعلى ضوء القوانین الحدیثة والتي لا بد أن 

 .وسیلة لتحقیق مقاصد الشرع ومن بینھا مقاصد الأسرة

البحث حول مدى تأثیر الكفاءة بین الزوجین في رقي المجتمعات وتطوّر  -
 .الدول

البحث حول مدى تأثیر الكفاءة بین الزوجین في حل المشاكل الاجتماعیة،  -
والقضاء على الآفات قبل حدوثھا كالانحراف الخلقي، والإدمان على 

 ...دراتالمخ

البحث عن سبل تحقیق معاییر الكفاءة بین الزوجین قبل الزواج، وطرائق  -
 .تحصیل منافعھ بعد الزواج

عقد ندوات ومؤتمرات ھدفھا التحسیس زیادة الإیضاح لكل ما یحقق  -
 .استقرار الأسر والمجتمعات
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  إشكالات الولایة ودور مقاصد تشریعھا في حلھا

  

  1 "ات�ةجامعة   - الدكتورة حوریة تاغلابت

  :مقدمة

وعلى آلھ وصحبھ ومن  الحمد + والصلاة والسلام على رسول الله 
 :والاه وبعد

الزواج في نظر الشریعة الإسلامیة  میثاق غلیظ، یقوم على المودة 
وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلَقَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ  :ىلقولھ تعالوالرحمة بین الزوجین 

ةً وَرَحْمَةً  ، ولیس تزاوجا  )21:الروم( أزَْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إلِیَْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّ
عنیفا كما یراه دعاة المدنیة التغریبیة العلمانیة، وتصویره على أنھ صراع بین 

ولد عنفا كان من نتائجھ ارتفاع نسب الطلاق  الزوجین، ذلك الصراع الذي
  .وعدم استقرار الأسر

ولأجل ذلك اھتم بھ الاسلام اھتماما بالغا،  وخصھ بعنایة خاصة دون 
سائر العقود؛ لما فیھ من حفظ النسل وھو مقصد من مقاصد التشریع، وحفظ 

  . الحیاة الاجتماعیة والقیم الأخلاقیة

ناء الشریعة بأمر النكاح من أسمى فكان اعت"...  :قال ابن عاشور
  . 1"لأن النكاح أصل نظام الأسرة ،مقاصدھا

فبین أركانھ وشروطھ لضمان أسرة صالحة مبنیة على أسس متینة، 
  .كما حرص على بنائھ واستمراره، من خلال وضعھ لأحكام دقیقة تضمن ذلك

 وزادتھ عقدة النكاح تشریفاً وتنویھاً لم یكونا": وقال ابن عاشور
ملحوظین قبلھا، إذ اعتبرتھا أساساً لھذه الفضائل، لیزیدھا المقصد الدیني 
تفضیلاً وحرمة في نفوس الأزواج  وفي نظر الناس، بحیث لم یبق معدوداً  



   حوریة تاغلابت/ د
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وصور ( في عداد الشھوات، كما ھو في صور النكاح المعروفة  في الجاھلیة،
  .2")النكاح الیوم في الغرب

یع ما تقدّم أنّ صورة التعاقد في تكوین وقد ظھر من جم: "وقال أیضا
صلة النكاح على الوجھ الأكمل صورة عرضت لھ من الحرص في تحقق 
معنى رضى المرأة وأھلھا بذلك الاجتماع ، وفي تحقق حسن قصد الرجل 

  .3"معھا من دوام المعاشرة وإخلاص المحبة 

ما ولعل مجمل الإشكالات المطروحة الیوم في قضیة الولایة خاصة فی
  .یتعلق بقانون الأسرة ناجمة عن الجھل بھذه المقاصد

  إشكالیة البحث

منطلق بحثنا في حل ھذه الإشكالات المطروحة سابقا من الإشكالیة 
ماھي الفروق الجوھریة في عقد الزواج في الشریعة وغیرھا ؟ وما : التالیة

  موقعھا في حل إشكالات الولایة ؟

ما مفھوم الولایة : ت فرعیة ھي ویتفرع عن ھذین التساؤلین تساؤلا
على الزواج؟ ما موقعھا في عقد النكاح وأقوال العلماء في ذلك؟ ماھي مقاصد 

  الولایة ؟ وما موقعھا في حل إشكالات الولایة ؟

  أھمیة البحث

وتكمن أھمیة البحث في أن معرفة مقاصد الولایة قد یحل الإشكالات 
ثار حولھا، وقد یفید إدراكھا في إظھار التي تقع بسببھا، و قد یحد من اللغط الم

الفارق بین عقد النكاح في الشریعة الإسلامیة وفي غیرھا من الأدیان 
  .والشرائع

  أھداف البحث

یھدف إلى بیان الحكمة من إسناد الولایة في النكاح لولي المرأة 
  .عوضا عنھا، وأھمیة ذلك بالنسبة لھا
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  منھج البحث

الاستقرائي التحلیلي إلى جانب المنھج واعتمدت لتحقیق ذلك المنھج 
  .الاستنباطي في استنباط المقاصد الأصلیة والتبعیة للولایة في الزواج

وللإجابة عن ھذه الإشكالیة قسمت البحث إلى مقدمة ومبحثین وختمتھ 
الكلام : بخاتمة تتضمن نتائج وتوصیات البحث؛ بحیث یتناول المبحث الأول

:  والمبحث الثاني. في عقد النكاح في مطلبینعن مفھوم الولایة وموقعھا 
للكلام عن  مقاصد الولایة  ودورھا في الحفاظ على مقاصد النكاح، وحلول  

وختمتھ بخاتمة . اشكالات الولایة من خلال ھذه المقاصد في مطالب ثلاث
  .                          ضمنتھا بعض النتائج وتوصیة

  وموقعھا في عقد الزواجمفھوم الولایة : المبحث الأول

  مفھوم الولایة في الزواج في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

الولایة بالفتح مصدر كلمة ولي، : مفھوم الولایة لغة: الفرع الأول
وتدور مادتھا حول القرابة وما یتصل بھا من المعاني التي ذكرھا اللغویون؛ 

التابع وتدبیر الأمور، فتطلق على المحبة والنصرة والموالاة والصداقة و
  : وسأتطرق إلى بعض ھذه المعاني ذات الصلة بالموضوع

الواو واللام أصل صحیح یدل على ): "ـھ395ت (قال ابن فارس : القرب
  .4"قرب من ذلك الولي

وقرئ مالكم من ولایتھم من شيء بالفتح ): "ھـ582ت (قال ابن بري : النصرة
ھم عليَّ وَلایةٌ أي مُجْتَمِعُونَ فيِ : ویقُاَلُ . 5"والكسر وھي بمعنى النصرة

  .6"النُّصرة

ه: ، والوليُّ ضِدّ المُعاداة: والمُوالاةُ  ، وَیقُاَلُ مِنْھُ توََلاَّ وَقوَْلھُُ عزَّ . ضِدُّ الْعَدُوِّ
دِیق : والوَليُّ : "وخلاف العدو صدیق فَتَكُونَ للِشَّیْطانِ وَلِیاًّ: وَجَلَّ  الصَّ

  . الوِليُّ التَّابِعُ الْمُحِبُّ : الأَعرابي والنَّصِیر، قال ابْنُ 
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وتجتمع ھذه المعاني كلھا في ولي الزواج، وذلك لتولیھ أمر ابنتھ منذ 
كانت صغیرة وقیامھ بشؤونھا حتى یسلمھا لزوجھا لتبعیتھا لھ وقربھا 

  . وانتسابھا لھ 

   مفھوم الولایة في الزواج اصطلاحا: الفرع الثاني

  : ي بتعریفینعرفھا المالكیة الول

یطلق على ولي المرأة، وعلى ولي الزوج إن كان : "التعریف الأول
  .7"محجورا علیھ أو رقیقا

فالولي ھو من یسند إلیھ تدبیر أمور مولیھ؛ امرأة كانت أو من كان 
محجورا علیھ لعلة الضعف والحاجة إلى الإعانة والأول ھو المقصود في 

  .البحث

الولي في الزواج من لھ :  "فة بقولھوھو لابن عر: التعریف الثاني
على المرأة ملك أو أبوة أو تعصیب أو إیصاء أو كفالة أو سلطة أو ذو 

  .8"اسلام

ھي قیام ولي : ومن خلال ھذین التعریفین یظھر أن الولایة في الزواج
  .المرأة بمباشرة عقد زواج مولیتھ، وھو أولى الأولیاء للقیام بذلك الأمر

تولي الأب ومن إلى بعض التعاریف التي تجعل  وأرید أن أشیر ھنا
یقوم مقامھ بمباشرة ھذا العقد كأنھ سیاف، یحمل سیفا لیفرض حق تزویج من 

وھذا لیس صحیحا ویدل . في ولایتھ من دون أن یستأذن أو یطلب موافقتھا
وموالاة وتبعیة  قرب فنصرة:  علیھ ما رأیناه من المعاني اللغویة للولي وھي

  . فجمیعھا یدل على المحافظة والرعایة. اةو عدم معاد

  : ومن ھذه التعاریف 

فیھا یستبد ، ھي ولایة الأب أو الجد على الفتاة البكر والصغیر والمجنون"
  .9"الولي بإنشاء العقد على المولى علیھ و لا یشاركھ أحد
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 ،  فلا یؤخذ رأیھا في الزواج و لاللمولى علیھا فیھا اختیارالتي لا یكون "أو 
في المھر، ولا شيء مما یتعلق بذلك وھي تثبت على غیر العقلاء وعلى 

  .10"الصغار

فھذه التعاریف جعلت الولایة كأنھا سلطة جبریة، لا مجال فیھا لرأي   
  . المرأة، ولا اختیار، وھذا الأمر لیس صحیحا ، تكذبھ النصوص والواقع

 النفسوربما استفاد بعضھم ذلك من تعریف الحنفیة للولایة على 
  .11"تنفیذ القول على الغیر شاء ذلك الغیر أم أبى" :وھو

وھذا التعریف للحنفیة خاص بالصغیر والصغیرة والمحجور علیھ 
ولیس المرأة الراشدة المتعلمة ، وھو متعلق بالولایة على النفس، ویمكن أن 
یدخل ضمنھا ولایة الاجبار لكن على الصغیرة والمحجور علیھم، أما الكبیرة 

  .اشدة فالولایة علیھا، ولایة مشورة وحمایة ولیس فیھا سلطة ولا إكراه الر

  .اجبار واختیار: نوعین فتكون الولایة عند الحنفیة

وھي الولایة على الصغیر و الصغیرة بكرا كانت أو ثیبا، وكذا : ولایة اجبار
  .الكبیرة المعتوھة والمرقوقة

  .12ة البالغة بكرا كانت أو ثیباالمرأة العاقل وھي الولایة على: ولایة اختیار

ھي التي تخول للولي الحق في تزویج المولى علیھ مع : فولایة الاختیار
إشراكھ معھ في الرأي و الاختیار، وھذه الولایة بطبیعتھا لا تتأتى إلا من 

  .13البالغ العاقل، لان غیر البالغ العاقل لیس أھلا للرأي والاختیار

ب أو الجد على الفتاة البكر والصغیر والمجنون، وھیولایة الأ: ولایة الإجبار
  .14فیھا یستبد الولي بإنشاء العقد على المولى علیھ و لا یشاركھ أحد

  موقع الولایة في عقد النكاح: المطلب الثاني

اتفق جمھور علماء المسلمین على أنھ یجوز للمرأة مباشرة سائر 
ي تولیھا لعقد الزواج، على العقود بنفسھا أصیلةً أو وكیلةً، لكنھم اختلفوا ف

  :مذھبین
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وقد ذھب أبو حنیفة وأبو یوسف إلى جواز : مذھب الحنفیة /أولا
انعقاد النكاح بعبارة النساء؛ بشرط أن تضع نفسھا عند الكفء، وإلا فإن 

وذھب الإمام محمد في روایة إلى أنھ ینعقــد لكن . لأولیائھا حق الاعتـــراض
الولیإن أجازه نفذ وإلا بطل، إلا أنھ إذا كان كُفئاً ینعقد موقــوفاً على إجازة 

وھو مذھب الأوزاعي . 15وامتنع الولي یجدد القاضي العقد ولا یلتفت إلیھ
إن عقدت بإذن الولي صح، لكن یشترط إذن الولي :وأبي ثور ، قال أبو ثور 

  .16لھا في تزویج نفسھا

،فھي لیست شرطا ولا ومنھ فالولایة عند علماء الحنفیة ولایة استحباب      
ركنا، وبمقتضاه تستطیع المرأة تزویج نفسھا بكرا كانت أو ثیبا، متى ما  
وضعت نفسھا عند كفء وكان مھرھا مھر مثلھا، ویعطى أولیاؤھا حق 

  .الاعتـــراض وفسخ العقد عند تخلف ھذین الشرطین

 لا ینعقد النكاح بعبارة النساء أصلاً،: قالوا: مذھب الجمھور /ثانیا
  . 17وإذا انعقد فلا یصح ھذا العقد

وھو ما رُوي عن عمر وعلي وھو مذھب مالك والشافعي وأحمد 
وابن مسعود وعائشة رضي الله عنھم، وإلیھ ذھب سعید بن المُسیب والحسن 
وعمر بن عبدالعزیز والثوري وابن المُبارك وإسحاق وأبو عبید وابن أبي 

  .لیلى وابن شبرمة

مذھب في صفة الولایة في ھذا العقدھل ھي ثم اختلف أصحاب ھذا ال
ركن  أم شرط صحة؟ فذھب كثیر من العلماء إلى أن الولایة شرط في صحة 
العقد،  ومنھ فلا یجوز للمرأة أن تزوج نفسھا أو أن تزوج غیرھا،  ولا ینعقد 

  .بعبارتھا، وأن العاقد ھو الولي

من  وصاحب توضیح الأحكام ،18فیما اعتبره بعضھم كابن الحاجب
وھي الزوج والزوجة والولي والصداق :المالكیة ركنا من أركان النكاح 

  .19والشاھدین، وحكمھ أنھ لا یجوز ھذا العقد إلا إذا عقده ولي المرأة

دَاقُ : (قال ابن الحاجب وْجَةُ، وَالصَّ وْجُ، وَالزَّ ، وَالزَّ یغَةُ، وَالْوَليُِّ   .20)أركانھ الصِّ
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بمجموعة من الأدلة أوجز بعضھا استدل كل فریق : أدلة الفریقین
  :فیما یلي

الذین قالوا یصح أن تباشر المرأة عقد النكاح : أولا أدلة القول الأول
بنفسھا،  إلا أنھ خلاف المستحب، وللأولیاء حق الاعتراض إذا لم یكن الزوج 

  .21وھو قول أبي حنیفة في المشھور عنھ. كفؤاً لھا

ولیھا العاصب،  فالمروي عن أبي فإن زوجت نفسھا بغیر كفء، وبغیر رضا 
حنیفة وأبي یوسف،  والمفتي بھ في مذھب الحنفیة عدم صحة زواجھا، إذ 
لیس كل ولي یحسن المرافعة،  ولا كل قاض یعدل، فأفتوا بعدم صحة الزواج 

  22.سدا لباب الخصومة

  :وقد استدلوا بما یأتي

 مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ  فإَنِ طَلَّقَھَا فلاََ تَحِلُّ لھَُ : قول الله تعالى - 1
  .)230: البقرة(

وَإذَِا طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فبََلَغْنَ أجََلَھنَُّ فلاََ تعَْضُلوُھنَُّ أنَ یَنكِحْنَ : وقولھ سبحانھ - 2
  .)232: البقرة( أزَْوَاجَھنَُّ إذَِا ترََاضَوْا بیَْنَھمُ باِلْمَعْرُوفِ 

یتین إسناد الزواج إلى المرأة، والأصل في الإسناد أن یكون إلى ففي ھاتین الآ 
  .23الفاعل الحقیقي

وقد دلت ھذه الآیة من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت ( :قال الجصاص
على نفسھا بغیر ولي ولا إذن ولیھا أحدھا إضافة العقد إلیھا من غیر شرط 

  .24)جانإذن الولي ،والثاني نھیھ عن العضل إذا تراضى الزو

  .26وھذا قطع لولایة الولي عنھا ،25"لَیْسَ لِلْوَليِِّ مَعَ الثَّیِّبِ أَمْرٌ ": قولھ  - 3

الأْیَِّمُ أحََقُّ بنِفَْسِھَا مِنْ وَلِیِّھَا، وَالْبِكْرُ تسُْتأَذَْنُ فِي نفَْسِھاَ، وَإذِْنھَُا ": وقولھ  - 4
أن یكون لھ حق في منعھا یمنع ، 28الأیم اسم لامرأة لا زوج لھاو، 27"صُمَاتھَُا

  .29العقد على نفسھا
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أنھا لمّا بلغت عن عقل وحریة فقد صارت ولیّة نفسھا : من المعقول
ثم إنھا تستقل بعقد . 30في النكاح فلا تبقى مولیا علیھا كالصبي العاقل إذا بلغ

البیع وغیره من العقود،  فمن حقھا أن تستقل بعقد زواجھا، إذ لا فرق بین عقد 
  .31وعقد

استدلوا بأدلة كثیرة من الكتاب والسنة : ثانیا أدلة الفریق الثاني
  :والمعقول أكتفي بذكر أھمھا 

وَإذَِا طلََّقْتمُُ النِّسَاءَ فبََلَغْنَ أجََلھَنَُّ فلاََ تعَْضُلوُھنَُّ أنَ : قولھ سبحانھ وتعالى - 1
فھذا خطاب  ،)232: البقرة( وفِ ینَكِحْنَ أزَْوَاجَھنَُّ إذَِا تَرَاضَوْا بیَْنَھمُ باِلْمَعْرُ 

ویؤكد ھذا ما ورد في سبب . للأولیاء، إذ لا یصح العضل إلا لمن إلیھ العقد
: نزول الآیة؛ فیما رواه البخاري أنھا نزلت في معقل بن یسار الذي قال

زوجت أختا لي من رجل فطلقھا حتى إذا انقضت عدتھا جاء یخطبھا،  فقلت "
لا والله لا تعود ! متك، فطلقتھا، ثم جئت تخطبھازوجتك، وفرشتك، وأكر: لھ

إلیھا أبدا، وكان رجلا لا بأس بھ، وكانت المرأة ترید أن ترجع إلیھ، فأنزل الله 
فزوجتھا : (قال. الآن أفعل یا رسول الله: فقلت} فلا تعضلوھن{ھذه الآیة 

  .32")إیاه

ه من أقوى الحجج ھذا السبب المذكور في نزول ھذ:  (قال ابن حجر
الآیة المذكورة، وھي أصرح دلیل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضلھ 
معنى، ولأنھا لو كان لھا أن تزوج نفسھا لم تحتج إلى أخیھا، ومن كان أمره 

  ).إلیھ لا یقال إن غیره منعھ منھ

الِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ : وبقولھ تعالى - 2  إمَِائكُِمْ ۚ وَأنَكِحُوا الأَْیاَمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّ
  .)31: النور(

 ،)220: البقرة( ولا تنكحوا المشركین حتى یؤمنوا: وبقولھ سبحانھ - 3
لا : وھو خطاب في كلتا الآیتین للرجال، ولم یخاطب بھ النساء، فكأنھ قال

  .33تنكحوا أیھا الأولیاء مولیاتكم للمشركین
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والنفي في  .34"لا نكاح إلا بولي": قال عن أبي موسى أن رسول الله  - 4
الحدیث یتجھ إلى الصحة، فیكون الزواج بغیر ولي باطلا،  وھوما دل علیھ 

  .حدیث عائشة رضي الله عنھا التالي 

أیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیھا ": قال عن عائشة أن رسول الله  - 5
   .35"فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل

لا تزوج المرأة  المرأة ولا تزوج " : قال رسول الله: عن أبي ھریرة قال - 6
  .36"المرأة نفسھا فإن الزانیة ھي التي تزوج نفسھا

أن الزواج لھ مقاصد متعددة، والمرأة كثیرا : فقد قالوا أما من المعقول
ما تخضع لحكم العاطفة،  فلا تحسن الاختیار، فیفوتھا حصول ھذه المقاصد، 

ا، لتحصل على مقاصد الزواج على فمنعت من مباشرة العقد وجعل إلى ولیھ
  .37الوجھ الأكمل

اعتبار : بعد عرض آراء  العلماء في المسألة وھي : القول وخلاصة
الجمھور للولایة كشرط لصحة عقد الزواج وعدم اعتبار الحنفیة لھا كشرط 
صحة بل شرط النفاذ؛ حیث لا یصح عقد الزواج إذا كان مما لیس لھ صفة في 

 ،وبعض عرض أدلتھم. ذا كان لمباشرة سلطة الولایةإنشاء العقد ویصح إ
یظھر أن قول الجمھور أولى بالترجیح، لقوة أدلتھم، فقد حكم العلماء بصحتھ 

وھو الأحوط لما فیھ ، كابن حبان والألباني وأحمد شاكر وابن خزیمة وغیرھم
من رعایة مصلحة وحقوق النساء، خاصة وقد اختلف قول الحنفیة في ذلك، 

م اشتراطھم الولي، إلا أنھم اعتبروا أن عدم وجوده ھو خلاف فرغم عد
المستحب، وأن للأولیاء حق الاعتراض إن وضعت نفسھا عند عدیم الكفاءة، 
وھذا یدل على أھمیة وجود الولي، الذي یساھم في المحافظة على مقاصد 

  .     النكاح
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  اصد النكاح مقاصد الولایة ودورھا في الحفاظ على مق:  المبحث الثاني

إنھ : "لا شك أن للزواج مقاصد كثیرة تكلم عنھا الشاطبي فقال
مشروع للتناسل على المقصد الأول، ویلیھ طلب السكن والازدواج، والتعاون 

  . 38..".على المصالح الدنیویة و الأخرویة

ولكي تتحقق ھذه المقاصد لا بد من توافر أركان وشروط یقوم علیھا 
الزوجین والولي والصداق والشاھدین والتي لم تشترط  عقد ھذا الزواج، وھي

  .   عبثا، بل لھا مقاصد وغایات مرجوة تتمم ھذا الزواج وتكفل نجاحھ وأبدیتھ

لذلك خصصت ھذا المبحث لبیان مقاصد اشتراط الولایة، وقسمتھا 
: المطلب الأولجعلت  :في مطلبین، وذلك إلى مقاصد أصلیة وأخرى تبعیة

لبیان  :المطلب الثانيولأصلي لاشتراط الولي في النكاح، لبیان المقصد ا
  .المقاصد التبعیة

  المقصد الأصلي مخالفة النكاح لصور اقتران الرجل بالمرأة : المطلب الأول

ھو التفریق بین  فالمقصد الأصلي لاشتراط الولي في عقد الزواج
لمقصد الزواج الشرعي عن غیره من أنواع علاقات الرجل بالمرأة، وھذا ا

اتضاح مخالفة صورة عقدهِ  :الأصل الأول" :ذكره ابن عاشور بقولھ نصا
وقد راعت الشریعةُ فیھ تلك ... لبقیة صور ما یتفق في اقتران الرجل بالمرأة

الصور المشروحة في حدیث عائشة رضي الله عنھا التي قِوامُھا التفرقة بین 
  . 39"ة للشك في النسبالنكاح وبین غیره من المقارنة المذمومة المعرَّض

الولي : ثم ذكر أنھ لكي تحدث ھذه المخالفة شرع الله ثلاثة أمور في النكاح 
  .والمھر والإعلان 

أن یتولّى عقدَ المرأة وليٌّ لھا خاصٌّ إن  وقوامُ ذلك: فقال في الولي
لیظھر أن المرأة لم تتولَّ الركون إلى الرجل وحدھا دون علم , كان أو عامٌّ 

ن ذلك أول الفروق بین النكاح وبین الزنا و المخادنة والبغاء  لأ, ذویھا
فإنھا لا یرضى بھا الأولیاء في عرف الناس الغالب علیھم، . والاستبضاع

ولأن توليّ الوليّ عقد مولاتھ یھیئھ إلى أن یكون عوناً على حراسة حالھا 
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في الذبّ وحصانتھا، وأن تكون عشیرتھُ وأنصارُه وغاشیتھُ وجیرتھُ عوناً لھ 
  .40.."عن ذلك

لیظھر من كلامھ أن المقصد الأصلي ھو التفریق بین الزواج 
الشرعي عن غیره من أنواع علاقات الرجل بالمرأة، وغیره من أنواع 

 لولي في النكاح؛ لكي تحدث ھذه المخالفة شرع اللهو الأنكحة الأخرى،
فحضور الولي في عقد زواج المرأة ھو الفارق بین النكاح الشرعي الذي 

  .    یحقق المقصد الشرعي من الزواج وھو السكن والمودة والنسل والدیمومة

  المقاصد التبعیة  :المطلب الثاني

من خلال المقصد الأصلي لاشتراط الولایة؛ وھو مخالفة النكاح 
جل بالمرأة اجتھدت في استنباط بعض المقاصد التبعیة لھ، لصور اقتران الر

التي تخدم المقصد الأصلي وتكملھ ، بعضھا استفذتھ من كلام ابن عاشور، 
والبعض الآخر اجتھدت فیھ، وحاصل ھذه المقاصد التبعیة ستة أذكرھا فیما 

  :  یلي

ا إن حضور الولي في ھذ: حمایة كرامة المرأة والمحافظة على حقوقھا - 1
العقد یرفع من قیمة وقدر ھذا الزواج، ویزید من احترام وتعظیم الزوج 
لھذه المرأة ، بخلاف ما لو عقد بدون حضوره، أین توسم المرأة فیھ 
بالابتذال لكونھ شبیھا بنكاح السر، ویجلب لھا التھم، التي توقع الشك في 

  . نفس الزوج مما ینجر عنھ فساد العلاقة الزوجیة وعدم استقرارھا

وقد ظھر من جمیع ما تقدّم أنّ صورة التعاقد في : "قال ابن عاشور
تكوین صلة النكاح على الوجھ الأكمل صورة عرضت لھ من الحرص في 
تحقق معنى رضى المرأة وأھلھا بذلك الاجتماع، وفي تحقق حسن قصد 

  .41"الرجل معھا من دوام المعاشرة وإخلاص المحبة 

ظ لھا حقوقھا ویدفع ما قد تتعرض إضافة إلى أن حضور الولي یحف
فحضور الولي في عقد زواج الفتاة  .لھ، ویحفظ حقوق أبنائھا ویذب عنھم
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یصون عرضھا ویدفع عنھا وسمھا بعدم الحیاء؛ الذي یعد انتقاصة تلحق 
  .المرأة و وتؤثر على أولیائھا

صحة الخلیة تؤدي إلى صحة النسیج، : الحفاظ على التماسك الأسري - 2
لنسیج یؤدي إلى صحة الھیكل، فنتیجة للتشاور والثقة الموجود وصحة ا

بین الفتاة ووالدھا أو من یقوم مقامھ من الأولیاء فیمن یخطبھا، وتفویضھا 
ذلك التماسك . لھم عقد نكاحھا وتولي اجراءاتھ یؤدي إلى التماسك الأسري
  . الذي سینتقل معھا إلى أسرتھا الجدیدة ویساھم في استقرارھا

الناجم عن التماسك الأسري، فنشوء  :لحفاظ على التماسك الاجتماعيا - 3
یاَ أیَُّھَا : التعارف والتآلف والتلاحم بین الأسر المتصاھرة،  لقولھ تعالى

ن ذَكَرٍ وَأنُثىَٰ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ لِتَعَارَفوُا ۚ إنَِّ  النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُم مِّ
َ عَلیِمٌ خَبِیرٌ  أكَْرَمَكُمْ  ِ أتَْقاَكُمْ ۚ إنَِّ اللهَّ بدل التنافر  ،)13: الحجرات( عِندَ اللهَّ

والتقاطع الذي كان سینشأ عندما تتنكر المرأة وتعرض عن مشاركة ولیھا 
وھو ما یؤدي إلى إرساء تقالید ضارة تؤثر على . وذویھا إنشاءھا لحیاتھا

 .التماسك الاجتماعي

ي في عقد زواج المرأة، لا یخص المرأة وحدھا، بل فیھ ومنھ فاشتراط الول
حفظ للأسر نسبا وصھر، وحفظ المجتمع من حفظ مجموع تلك الأسر 

  .   المتماسكة،  المتلاحمة المتعاونة في الذب عن نسائھا وأعراضھا

الزواج ھو عقد مقدس، ولسمو ھذه العلاقة :  الحفاظ على الھویة الدینیة - 4
وَقلُْنَا یاَ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ العقد الوحید المعقود في السماء وقدسیتھا، كان ھو 

جَرَةَ فَتكَُونَا  ذِهِ الشَّ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْھَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتمَُا وَلاَ تَقْرَبَا ھَٰ
، ولذلك فإن آثاره لا تزول بل تستمر إلى ما  )35: البقرة( مِنَ الظَّالِمِینَ 

  .ماتھ في الآخرة، وتبقى زوجة المسلم الدنیویة ھي زوجتھ في الجنةبعد م

ھذا المعنى السامي ھو الذي یجعل زواج المسلم متمیزا عن غیره من 
العلاقات التي ینظر فیھا إلى أنھ مجرد لقاء شھواني، بل لھ أبعاد أخرى، 

في  وأھمھ البعد الدیني الذي یكرس الانتماء والولاء، واشتراط الولي یحمل
  .طیاتھ ھذه المحافظة
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الذین لا یدركون ھذه المقاصد  - ومحاولة بعض أصحاب الفكر العلماني 
العمل على إلغاء الولي في إبرام عقد الزواج سیعمل على القضاء  - السامیة 

على الانتماء لھذا الدین والابتعاد بھ عن ھویتھ، والزج بالمجتمع في تبعات 
الغربي، تحت مسمى المحافظة على حقوق التغریب، والتشبھ بزیف الزواج 

فأي حقوق یریدون؟ وذلك المجتمع الذي یریدون . الانسان وحقوق المرأة
التشبھ بھ یشكو الأمرین، فلا أسرة، ولا زواج، وبناتھ یغادرن المنزل بمجرد 
بلوغھن الثامنة عشر، لتتلاطم بھن الحیاة یمنة وشمالا، وأقسم لو أنھن علمن 

، وھذا الزواج المقدس، وحمایة الاسلام للمرأة واعتبارھا حقیقة ھذا الدین
جوھرة یجب المحافظة علیھا، لاستبدلن مكانھن مع من ترید الحریة والانفراد 

  . بعقد زواجھا دون والدھا

رعایة الاسلام للمرأة وعنایتھ : المحافظة على شخصیة المرأة الإسلامیة - 5
لقیة والعقلیة ومراعاة بخصائصھا وصفاتھا الجسدیة والنفسیة والخ

؛ وإعطائھا الحریة التامة 42تشریعاتھ لطبیعتھا ومراحل تطورھا في الحیاة
كل ھذا یجعلھا تعتز بھذا . للتصرف دون أن تتعدى ضوابطھ وقواعده

الدین وتمضي على نھجھ، وتقبلھ كتشریع رباني یصبغ شخصیتھا، 
لدیانات الأخرى ویكسبھا مناعة خلال انفتاحھا وتواصلھا مع الحضارات وا

فتقتنع ھذه المرأة بأن لھا شخصیة منفردة، متمیزة  .دون انغلاق ولا تخندق
دینیا وثقافیا واجتماعیا ما یجعلھا تدرك أسالیب العلمانیین المحاولة 

  .لتغریبھا والعبث بھا وبالأسرة المسلمة

حھا اشتراط الولایة في عقد زواج المسلمة یمن: التمیز الثقافي والاجتماعي - 6
التمیز الدیني والثقافي والاجتماعي، وأنھا لیست صورة لثقافة ومجتمع 

وقد جاء ھذا . آخر یسلبھا خصائصھا ومقوماتھا، ویجعلھا تابعا لا متبوعا
  .الدین لنتًًمًیزً ونتٌبًًع لا لنًتبًٍع

البر بالوالدین وعدم نكران جمیلھم،   إن من قیمنا الخلقیة والاجتماعیة
الزواج والمبارك لھ ھو الوالد أو من یقوم مقامھ وإلا كان بأن یكون عاقد 

داخلا في العقوق،  فعاداتنا وتقالیدنا تختلف اختلافا جذریا عن تلك السائدة في 
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من  - الدول الغربیة، حتى تجد نتیجة لذلك الاختلاف أن بعضھن ترید أن تتخذ 
تحسس من یرید حتى . ولیا لھا من جیران وأصدقاء الأسرة -لا تجد ذلك الولي

فالولي حامي وحارس  .الارتباط بھا أن لھا من یتكلم عنھا ویباشر عقد زواجھا
فإن ھذا لا یرضى بھ الأولیاء في عرف " :ھذا الزواج كما قال ابن عاشور

الناس الغالب علیھم، ولأن تولي الولي عقد مولاتھ یھیئھ إلى أن یكون عونا 
شیرتھ وأنصاره وغاشیتھ وجیرتھ على حراسة حالھا وحصانتھا، وأن تكون ع

  .43"عونا لھ في الذب عن ذلك

  حلول  اشكالات الولایة من خلال ھذه المقاصد                            : المطلب الثالث

إن حل الاشكالات المتعلقة بالولایة یتم من خلال تصحیح النظر إلى 
ھا قھر المرأة ھذا الشرط أو الركن بدایة ببیان أن الولایة لیس من مقاصد

وإكراھھا والضغط علیھا ، وإنما ھو احتیاط وحمایة ومحافظة على شخصیة 
ھذه المرأة وعدم تبعیتھا لغیرھا، ومحافظة على ھویة المجتمع وبعده الدیني، 

  . والمحافظة على التمیز الثقافي والاجتماعي كما سبق القول

ت قلیلة وإن كان ھناك من یستخدمھا من الرجال كسلطة، فھي حالا
یتم تلافیھا بما جاء في نصوص القرآن من منع العضل ووجوب استئذانھا، 
والقاضي ھو المخول للنظر في مثل ھذه الحالات لیس من خلال النصوص 
القانونیة، بل من خلال النصوص الشرعیة واعمال النظر فیھا لمعرفة 

  .  یھاالمقاصد الشرعیة، مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، والحكم بناء عل

وتلك الإشكالات في الأصل نشأت من عدم فھم وإدراك ھذه المقاصد، 
لذلك ینبغي كشف ھذه المقاصد بالبحث، و بیان آثارھا وثمارھا الطیبة التي 

  . تعود بالخیر والصلاح على الكل

لأن الغرب  تلك المقاصد التي لا نجدھا في القوانین الوضعیة، خاصة،
ن الأھمیة، بل تركت للفرد كامل الحریة في لم یعط الأھل أي دور وقدر م

اختیار الطرف الذي یرید الاقتران بھ دون أن یكون ھناك أي نصیحة توجھ لھ 
في انتخابھ ھذا، وھو ما أدى إلى إرباك وضع الزوجیة في ظل تلك القوانین، 
كما أنشأ مشاكل كثیرة أھونھا الانفصال، وذلك لأن الاختیار ابتداءً لم یكن 
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على مقاصد راشدة، بل كانت الشھوة ھي الغالبة على سائر مقاصد مبنیاً 
  .الزواج فإن نھایتھ تكون إلى الفشل أقرب ومن النجاح أبعد

تزاید عدد (ولتقلیل تزاید ھذا الانفصال، وما ینتج عنھ من تبعات 
وغیرھا ، النفقات ،وجود الأطفال دون رعایة من كلا الأبوین تشرد ،المطلقات

  ..) المخدرات، الجنوح، كالعنفتي تشكل مشاكل كثیرة من الأمور ال

والمحافظة على النظام الاجتماعي و مقومات الثقافة الاسلامیة ھذا 
الحصن المنیع ، یبدأ أولا من نشوء ھذه الأسر الجدیدة ، والعمل على البدایات 
الصحیحة التي تقلل حالات اختلاف بین الزوجین، ومنھ التقلیل من حالات 

صال والطلاق والتشرد، لأن الدوام في حد ذاتھ مقصد شرعي من مقاصد الانف
وھذه الدیمومة لھا مقومات ومن ھذه المقومات المحافظة على أركان .الزواج 

  .وشروط بناء عقد ھذا الزواج

  خاتمة

نخلص مما سبق طرحھ إلى أن  الولایة على المرأة في الزواج عامل 
الذي یساھم في الترابط الأسري والاجتماعي، ویمنع من عوامل حمایة المرأة 

التجاوزات التي تظھر من خلال الضغوط التي تعمل على جعلھا تسلطا 
وقھرا، وقد توصلت من خلال ھذا البحث  إلى بعض النتائج التي  تدل على 

  : ذلك أوجزھا فیما یلي

تصحیح إن حل الاشكالات المتعلقة بالولایة المثارة الیوم یتم من خلال  - 1
النظر إلى ھذا الشرط أو الركن بدایة، وبیان أن الولایة لیست تشریعا 
قھریا ، بل ھي على العكس من ذلك تشریع حمایة وحافظ لمصلحتھا ودفع 

 .المفاسد والمضار عنھا وعن الأسرة و المجتمع
الدلیل على النتیجة الأولى یظھر من خلال معرفة مقاصد الشریعة في  - 2

 .الزواج تشریع الولایة على
إن معرفة وإدراك مقاصد الولایة على الزواج یصحح تلك النظرة  - 3

  :المغلوطة، ھذه المقاصد ما یلي
  . المحافظة على ھویة المرأة وبعدھا الدیني -
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 .فیھ إظھار تفرد شخصیة ھذه المرأة الاسلامیة وعدم تبعیتھا لغیرھا -
ام الزوج                       المحافظة على كرامتھا في مستقبل حیاتھا من خلال احتر -

 .وتعظیمھ لھذه المرأة 
  .المحافظة على التمیز الثقافي والاجتماعي للمجتمع العربي المسلم -
وجود التسلط من بعض الرجال والأولیاء،  لیس عائدا إلى أصل تشریع  - 4

الولایة ، بل إلى الخطأ في التطبیق، وقد دونت قاعدة فاضلة في ذلك وھي 
، إضافة إلى أنھا حالات قلیلة یتم "عسف في استعمال الحققاعدة الت"

تلافیھا بما جاء في نصوص القرآن والسنة من عدم العضل ووجوب 
استئذانھا، والقاضي ھو المخول للنظر في مثل ھذه الحالات لیس من خلال 
النصوص القانونیة فحسب، بل من خلال النصوص الشرعیة وإعمال 

د الشرعیة، مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، النظر فیھا لمعرفة المقاص
  . والحكم بناء علیھا

ولأجل ذلك أوصي اللجان التي تتولى أمر التشریع في قانون : توصیة
الأسرة بأن تضع ھذه المقاصد نصب أعینھا، وأن تحاول إقناع من یقدح في 
تولي الأولیاء لعقد الزواج، ووسمھ بالقھر والتسلط بھا، بسمو مقاصد ھذا 

   .تشریع الرباني، وتصحیح النظرة الخاطئة التي یتصورونھا عن الوليال

   :الھوامش

                                                        
مقاصد الشریعة الإسلامیة، تحقیق محمد الحبیب ابن الخوجة ، وزارة : محمد الطاھر بن عاشور -1

  .427م، ص 2004 -ھـ  1425الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، 
  .427مقاصد الشریعة الإسلامیة، ص: ابن عاشور -2
  427عة الإسلامیة ، صمقاصد الشری: ابن عاشور -3
 ھـ،1411 معجم مقاییس اللغة، ت عبد السلام محمد ھارون، دار الجیل، بیروت،: ابن فارس -4

6/141.  
  .15/407ھـ، 1414/ 3ط لسان العرب، دار صادر، بیروت،: ابن منظور -5
  15/407السان العرب ، : ابن منظور  -6
، 1921-1339/ 1المطبعة التونسیة، ط توضیح الأحكام على تحفة الأحكام،: عثمان التوزري -7

2/27.  
  .1/158، 1/1350محمد بن قاسم الأنصاري، شرح حدود ابن عرفة، المكتبة العلمیة ، -8
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، 2013العربي بلحاج ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، القاھرة مكتبة المدینة  -9

 .119ص
 .118عة القاھرة، ص محمد أبو زھرة، الأحوال الشخصیة، قیم الزواج، مطب -10
، :بیروت عبدالرحمن عمیرة، عالم الكتب،: علي بن محمد بن علي،التعریفات ت:الجرجاني -11

 البحر الرائق شرح كنـز الدقائق، :زین الدین بن إبراھیم بن نجیمو 310ص  ھـ،1407، 1ط
حاشیة ابن : محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز.3/117 ت،. ، د2ط، یروت دار الإسلامي،

 . 3/55 ھـ،1412/ 2 عابدین، دار الفكر، بیروت، ط
  3/117: البحر الرائق شرح كنـز الدقائق -12
 .118محمد أبو زھرة، الأحوال الشخصیة، قیم الزواج، مطبعة القاھرة، ص  -13
 .118محمد أبو زھرة، الأحوال الشخصیة، قیم الزواج، ص  -14
، وحاشیة 2/247ه ، 2/1406العلمیة، بیروت،  بدائع الصنائع، دار الكتب: علاء الدین الكاساني-15

محمد صادق حقیق أحكام القرآن، ت :، وأبو بكر الجصاص57-56-3/55ابن عابدین 
، والروایة الثانیة عن 101- 2/100 ،ـھ1405القمحاوي، بیروت، دار إحیاء التراث العربي 

  تروي رجوعھ إلى ظاھر الروایة: محمد
 .2/100 أحكام القرآن،: الجصاص -16
، 3/10ھـ، 1/1414الكافي في فقھ الإمام أحمد، دار الكتب العلمیة : موفق الدین ابن قدامة -17

، 1921- 1339/ 1توضیح الأحكام على تحفة الأحكام، المطبعة التونسیة، ط: عثمان التوزري
 ت،.ط.د دار الفكر،تكملة المطیعي،  المجموع شرح المھذب، :، یحي بن شرف النووي2/27

16/146  
أحمد بن عبد الكریم  :التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب، ت: لیل بن اسحاق بن موسىخ -18

  .3/505، 2008 - ھـ 1/1429ط نجیب، مركز نجیبویھ  للمخطوطات وخدمة التراث،
 .2/27توضیح الأحكام على تحفة الأحكام، : عثمان التوزري -19
 509/ 3: التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب -20
، 2/247، ھـ1406/ 2لكتب العلمیة، بیروت، طبدائع الصنائع، دار ا: ن الكاسانيعلاء الدی -21

محمد صادق :أحكام القرآن، ت: ، وأبو بكر الجصاص57-56-3/55وحاشیة ابن عابدین 
  .وما بعدھا 101، 2/100ھـ ،1405القمحاوي، بیروت، دار إحیاء التراث العربي 

 .102/ 2 لجصاص، أحكام القرآن ل247/ 2بدائع الصنائع  -22
  .2/102 أحكام القرآن للجصاص -23
  .102/ 2 أحكام القرآن للجصاص -24
أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب النكاح، باب استئذان الثیب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت  -25

  .2/1035، 1419برقم 
  .2/102 أحكام القرآن للجصاص  ،2/248 البدائع  -26
النكاح، باب استئذان الثیب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت  أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب -27

  .1037/ 2، 1421برقم 



   حوریة تاغلابت/ د
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  .2/102 ، أحكام القرآن للجصاص2/248 البدائع  -28
  .2/102أحكام القرآن للجصاص  -29
  .4/214 ،1993 -ھـ1414، ط.المبسوط، بیروت ، دار المعرفة، د: السرخسي -30
  .ھا إذا زوجت نفسھا من كفء ینفذ وتثبت سائر الأحكاموروي عن أبي یوسف روایة أخرى أن -31

وروي عن محمد أنھ إذا كان للمرأة ولي لا یجوز نكاحھا إلا بإذنھ وإن لم یكن لھا ولي جاز نكاحھا 
  .نفسھا

وروي عن محمد أنھ رجع إلى قول أبي حنیفة وقول الشافعي مثل قول محمد في ظاھر الروایة أنھ 
ینعقد النكاح بعبارتھا وینفذ بإذن الولي : لي إلا أنھما اختلفا فقال محمدلا یجوز نكاحھا بدون الو

وإجازتھ، وینعقد بعبارة الولي وینفذ بإذنھا وإجازتھا فعند الشافعي لا عبارة للنساء في باب 
  .النكاح أصلا حتى لو توكلت امرأة بنكاح امرأة من ولیھا فتزوجت لم یجز عنده

باب وإذا طلقتم النساء فلا تعضلونھن أن  -سورة البقرة  -ر القرآن أخرجھ البخاري، كتاب تفسی -32
  .5/192 ،"ینكحن أزواجھن

  .1/219، 2003- 1424، 3ط  ، دار الكتب العلمیة،أحكام القرآن، بیروت :ابن العربي -33
إسناده صحیح ، وأبو داود في سننھ باب في الولي برقم : ، قال أحمد شاكر4/66أخرجھ أحمد،  -34

وقال فیھ 1101، والترمذي في سننھ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي رقم 2/222، 2085
وصحیح ابن ماجھ باب لا نكاح إلا . وصححھ 4075اختلاف، وابن حبان في صحیحھ برقم 

، الرد )1330(، المشكاة ) 1839(الإرواء صحیح، .وقال الألباني صحیح1537بولي برقم 
  ).110(على بلیق 

: ، وقال7/105، حسن، وللبیھقي في سنن الكبرى 1102سننھ برقم  أخرجھ الترمذي في -35
  .صحیح :وقال 1536وابن ماجھ في صحیحھ برقم  ،4074وابن حبان في صحیحھ . صحیح

ناصرالدین الألباني، صحیح وضعیف سنن ابن ماجھ، مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن  -36
ضعیف  ،)1841(، الإرواء -ة الزانیة دون جمل - صحیح  :وقال .4/382والسنة بالإسكندریة، 

   .)6214(الجامع 
  .1/219أحكام القرآن،  :ابن العربي -37
ھـ، 1/1417ط مصر،، الموافقات، تحقیق مشھور بن حسن آل سلیمان، دار ابن عفان: الشاطبي -38

3/139.  
رة مقاصد الشریعة الإسلامیة، تحقیق محمد الحبیب بن خوجة، وزا: محمد الطاھر بن عاشور -39

 .427ھـ، ص1425 ،ط. ت. الشؤون الإسلامیة والأوقاف، د
  .427ص  ،مقاصد الشریعة: ابن عاشور -40
  .426ص  ،مقاصد الشریعة: ابن عاشور  -41
 ، دار ابن حزم بیروت،-دراسة موضوعیة -نایة القرآن والسنة بمشاعر المرأةع مھا یوسف، -42

  .469ص، 1/1429
  .427مقاصد الشریعة،  ص: ابن عاشور -43
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الولي في عقد النكاح بین الاشتراط والإسقاط في ضوء 
  أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة

  
      

   1جامعة باتنة   –الطاھر براخلیة  الباحث      

  

الحمد 2 الذي خلق الإنسان، وجعل منھ زوجان، والصلاة والسلام 
 على من نسخت رسالتھ جمیع الشرائع والأدیان، وعلى آلھ وصحابتھ ذوي

  .الفصاحة والبیان، ومن تبعھم إلى یوم الدین بإحسان

فمن حكمة الخالق ـ جل شأنھ ـ أن جعل الخلائق أزواجا : وبعد
ولا شك ]. 49: الذاریات[ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلقناَ زَوْجَیْنِ لعَلكُم تَذَّكَّرُونَ : فقال

لق منھ الذكر أن الإنسان بفطرتھ البشریة خاضع لھذه الحكمة الربانیة؛ فقد خُ 
والأنثى، وجُعل كمال النفع بھما في اجتماعھما وتعاونھما على إنشاء أسرة 
تكون لبنة صالحة في بناء مجتمع صالح؛ ولھذا شرع الإسلام الزواج لھما، 

ولم یتركھ ھملا كالمرعى لا سیاج لھ؛ . وأرشد الأمة إلیھ، وحث الشباب علیھ
  .ن استمراره، ویعزز بنیانھفشرع لھ ما یعین على إحكام عقده، ویضم

إلا أنھ وقع خلاف في تحدید مشروعیة بعض جزئیاتھ، كالولي 
بالنسبة للمرأة؛ فالبعض جعلھ شرطا لا یصح العقد دونھ، والبعض الآخر 

وفي ظل تغیر الزمان وتبدل الأعراف تحولت المسألة من . أسقط اعتباره
یدیولوجي؛ فتعالت كونھا محل جدال فقھي إلى معترك نزال فكري وصراع أ

وھذا ما جعل دراسة ھذا . الأصوات المنادیة بتقزیم دوره، بل بإسقاطھ رأسا
الموضوع أكثر من أكیدة، كي یسد الباب دون من یسعى إلى غرز إبر الفساد 

  .في المجتمع من المتمسحین بالدین والمتأكّلین بھ

ات ھذا وقد جاءت ھذه الورقة البحثیة لتقلل ـ على الأقل ـ من تداعی



  الباحث الطاھر براخلیة
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الخلاف، من خلال تسلیطھا الضوء علیھ، ودراستھ دراسة مقارنة مستندة إلى 
  :أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة، وقد تم ذلك من خلال العناصر التالیة

  .تمھید في بیان المراد بالولي في عقد النكاح )1
  .تحریر محل النزاع في اشتراط الولي في عقد النكاح )2
  .الولي وأدلتھم مذاھب العلماء في اشتراط )3
  .مناقشة الأدلة )4
 .الترجیح )5

  :وفیما یلي أوان الشروع في المقصود

  :في عقد النكاح تمھید في بیان المراد بالولي .1
 . )1(القریب وضد العدو :الولي لغة -أ

المراد بالولي في عقد النكاح ھو الذكر العاقل الوارث  :الولي اصطلاحا -ب
 . واء كان المولى علیھ ذكرا أو أنثىللمولى علیھ الذي یلي عقد نكاحھ، س

والمراد من إطلاق لفظ الولي في ھذه الورقة البحثیة الذكر الذي یلي 
وقد اختلف العلماء في ترتیب الأولیاء، ولا یتسع المقام  .عقد النكاح عن المرأة

  .لبسط خلافھم

  . تحریر محل النزاع في المسألة .2

كما . للمرأة في عقد النكاحاتفق الفقھاء على مشروعیة الولي بالنسبة 
اتفقوا ـ أیضا دون خلاف یعتد بھ ـ أنھ شرط في صحة عقد النكاح بالنسبة 
للصغیرة غیر البالغة، واختلفوا في البالغة، ھل ھو شرط لصحة نكاحھا أم لا؟ 

  :على مذاھب، أشھرھا ما یلي

    .مذاھب الفقھاء  في المسألة وأدلتھم .3

ي شرط في صحة عقد النكاح بالنسبة الول: أ ـ المذھب الأول وأدلتھ
للمرأة؛ فلا یصح لھا أن تزوج نفسھا ولا غیرھا ولا أن تأذن لغیر ولیھا في 

  . تزویجھا
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وإلى ھذا ذھب جماھیر العلماء سلفا وخلفا، فمن القائلین بھ من 
عمر بن الخطاب، وابن عباس، وابن مسعود، وأبو ھریرة رضي : الصحابة
الحسن البصري، وسعید بن المسیب، : بھ من التابعین ومن القائلین. الله عنھم

  . )2(وشریح، وإبراھیم النخعي، وعمر بن عبد العزیز

، )4(، ومالك في روایة أشھب عنھ)3(وبھ قال سفیان الثوري
رحمھم الله  )8(، وابن حزم)7(، وإسحاق بن راھویھ)6(، وأحمد)5(والشافعي

  .جمیعا

  :كالتالي. صحابة، والمعقولواستدلوا بالكتاب، والسنة، وعمل ال

  :أدلة الكتاب

: وقولھ]. 221: البقرة[ وَلاَ تنُْكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتَّى یؤُْمِنوُا: قولھ تعالى -
 ْالِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَِائكُِم ]. 32: النور[ وَأنَْكِحُوا الأْیََامَى مِنْكُمْ وَالصَّ

ن الخطاب فیھما موجھ للأولیاء لا ووجھ الاستدلال من ھاتین الآیتین أ
 . )9(للنساء؛ فدل على اختصاصھم بالولایة دون النساء

ففي الآیة ]. 232: البقرة[ فَلاَ تعَْضُلوُھنَُّ أنَْ ینَْكِحْنَ أزَْوَاجَھنَُّ : قولھ تعالى -
نھي للولي عن العضل وھو المنع، وإنما یتحقق المنع ممن كان الممنوع 

لم یكن امتناع أولیائھن لنساء أن یَلین عقد النكاح بأنفسھن في یده؛ فلو جاز ل
 .)10(عضلا لھن

ومما یعُضد وجھ الاستدلال ھذا أن سبب نزول الآیة امتناع معقل بن   
یسار ـ رضي الله عنھ ـ من إنكاح أختھ للذي طلقھا؛ فلو كان لھا سبیل إلى أن 

  . )11(ن جھة الوليتنكح نفسھا لم یكن للعضل معنى ولا كان المنع یتحقق م

فاشترطت الآیة إذن ]. 25:النساء[ فَانْكِحُوھنَُّ بإِذِْنِ أھَْلِھِنَّ : قولھ تعالى -
 .)12(ولي الأمة لصحة النكاح؛ فدل على أن الأنثى لا یكفي عقدھا لنفسھا

ُ بعَْضَھمُْ عَ : قولھ تعالى - لَ اللهَّ امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ جَالُ قوََّ  لىَ بعَْضٍ الرِّ
 .)13(والولایة من القوامة المنصوص علیھا]. 34: النساء[
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   :أدلة السنة

أیما امرأة نكحت ": قال حدیث عائشة ـ رضي الله عنھا ـ أن رسول الله  -
بغیر إذن ولیھا فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل، فإن أصابھا 

لطان ولي من لا ولي فلھا مھرھا بما أصاب منھا، فإن اشتجروا فالس
فھذا الحدیث صریح في أن الولي شرط لصحة عقد النكاح، وأن . )14("لھ

وأكد الحكم بالبطلان ثلاث . عقد الزواج الذي تلیھ المرأة بنفسھا باطل
 . مرات للتدلیل على خطورة الأمر

 حدیث أبي موسى الأشعري وابن عباس ـ رض الله عنھما ـ أن رسول الله  -
فالنفي المضاف ھنا إلى جنس النكاح إما أن . )15("اح إلا بوليلا نك": قال

وإما على أقرب المجازات، . یحمل على الحقیقة، وھي نفي ذات النكاح
ویدل . وكلا ھما یفید عدم صحة النكاح دون الولي. وھي نفي الصحة

 .الحدیث ـ أیضا ـ بمفھوم الحصر بأن النكاح شرط في صحة العقد

   :عمل الصحابة

وقد ورد أنھ ـ . )16()لا تنكح المرأة إلا بإذن ولیھا: (عمر ابن الخطاب قال -
 .)17(رضي الله عنھ ـ رد نكاح امرأة نكحت بغیر إذن ولیھا

 . )18()لا تنكح المرأة نفسھا، فإن الزانیة تنكح نفسھا: (عن أبي ھریرة قال -

 .)19()لا تلي امرأة عقدة النكاح: (عن ابن عباس، أنھ كان یقول -

  : قولالمع

من أدلة المعقول التي استدلوا بھا قیاسھم المرأة على الأمة بجامع الأنوثة،  -
  . )20(أي أنھا ناقصة بالأنوثة كالأمة

العلة في منع المرأة من تزویج نفسھا أو غیرھا، صیانتھا عن مباشرة ما  -
یشعر بوقاحتھا ورعونتھا ومیلھا إلى الرجال؛ لأن تولي المرأة عقد النكاح 

 .)21(ي حال أھل الصیانة والمروءةیناف

أن من طباع النساء شھوة النكاح والمیل إلى الرجال والتسرع إلى ذلك، فلو  -
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جُعلت العقود إلیھن لتسرعن ولم یراعین كفاءة ولا حظا في عاقبتھ، وفي 
 .)22(ذلك ضرر بھن وبالأولیاء، فمنعن منھ

العاقلة الرشیدة  یصح للمرأة الحرة البالغة :ب ـ المذھب الثاني وأدلتھ
وإلى ھذا ذھب . أن تزوج نفسھا أو غیرھا أو أن تأذن لغیر ولیھا في تزویجھا

واستدُل لھذا المذھب  .)23(الإمام أبو حنیفة، وزفر، والشعبي، والزھري
  :كالتالي. بالكتاب، والسنة، وعمل الصحابة، والمعقول

  : أدلة الكتاب

سَاءَ فبََلَغْنَ أجََلھَنَُّ فلاََ تعَْضُلوُھنَُّ أنَْ ینَْكِحْنَ وَإذَِا طَلَّقْتمُُ النِّ : قولھ تعالى -
فَإنِْ طَلَّقَھَا فلاََ تَحِلُّ لَھُ مِنْ بعَْدُ : وقولھ تعالى]. 232: البقرة[ أزَْوَاجَھنَُّ 

نْ ظَنَّا أنَْ حَتَّى تنَْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ فإَنِْ طلََّقَھاَ فلاََ جُناَحَ عَلیَْھِمَا أنَْ یتَرََاجَعَا إِ 
 ِ  ]. 230: البقرة[ یقُِیمَا حُدُودَ اللهَّ

أنھا صریحة في أن : أحدھما: ووجھ الاستدلال من الآیات من وجھین
النكاح ینعقد بعبارة النساء؛ لأنھا أضافت العقد إلیھن من غیر شرط إذن 

  . )24(أولیائھن

ل أن المنھي عن العضل خطاب للأزواج، فإنھ قال في أو: والثاني
، أي أن من طلق امرأتھ وانقضت عدتھا فلیس لھ وإذا طلقتم النساء: الآیة

 .)25(أن یمنعھا من التزوج بزوج آخر إذا تراضت معھ؛ فلا دخل للولي ھنا

فإَذَِا بَلغَْنَ أجََلَھنَُّ فَلاَ جُناَحَ عَلَیْكُمْ فیِمَا فَعَلْنَ فيِ أنَْفسُِھِنَّ : قولھ تعالى -
فقد دلت الآیة على جواز ما فعلتھ المرأة في ]. 234: البقرة[ باِلْمَعْرُوفِ 

وفي إثبات شرط الولي في صحة . نفسھا بعد الطلاق من غیر شرط الولي
 . )26(العقد نفى لموجب الآیة

  : أدلة السنة

الأیّم أحق بنفسھا من ولیھا، والبكر ": قال حدیث ابن عباس أن النبي  -
 .)27("اتستأذن في نفسھا، وإذنھا صماتھ
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  . والیتیمة تستأمر وصمتھا إقرارھا. )28("لیس للولي مع الثیب أمر" -

  :)29(عمل الصحابة

  . رضي الله عنھما ـ من جواز النكاح بغیر ولي -ما روي عن عمر وعلي  -

زوجت ابنة أخیھا حفصة بنت عبد الرحمن  -رضي الله عنھا  -أن عائشة  -
أومثلي یفتات علیھ : رجع قال فلما. من المنذر بن الزبیر، وأخوھا غائب

أو ترغب عن المنذر؟ والله : ، فقالت عائشة رضي الله عنھا!في بناتھ؟
   .لتملكنھ أمرھا

   :المعقول

أن المرأة لو أقرت بالنكاح صح، ولو لم یكن لھا إنشاء العقد لما صح،  -
  .)30(كالرقیق والصغار

رفت في خالص حقھا، أن المرأة العاقلة الممیزة المباشرة لعقد نكاحھا تص -
    .)31(ولم تلحق الضرر بغیرھا؛ فینعقد تصرفھا كما لو تصرفت في مالھا

للمرأة تزویج نفسھا إذا أذن لھا ولیھا، فإن  :ج ـ المذھب الثالث وأدلتھ
روي ھذا عن ابن . زوجت نفسھا دون إذن منھ كان العقد موقوفا على إجازتھ

لمشھور عنھ، ومحمد بن الحسن، سیرین، والقاسم بن محمد، وأبي یوسف في ا
واستدُل لھذا المذھب بالسنة والمعقول، . )32(وأبي ثور رحمھم الله جمیعا

  :كالتالي

  : من السنة

أیما امرأة نكحت ": قال [حدیث عائشة ـ رضي الله عنھا ـ أن رسول الله  -
فالحدیث دل . "بغیر إذن ولیھا فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل

وم المخالفة أنھ إذا أذن الولي صح النكاح حتى ولو لم یباشره بمفھ
  .)33(بنفسھ

  : من المعقول

أن المرأة من أھل التصرف، وإنما منعت من النكاح لحق الولي، فإذا أذن  -
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  . )34(زال المنع، كالعبد إذا أذن لھ المولى في النكاح

الأنوثة، فلا  أن المرأة إنما منعت الاستقلال بالنكاح لقصور عقلھا بصفة -
یؤمن انخداعھا ووقوعھ منھا على وجھ المفسدة، وھذا مأمون فیما إذا أذن 

  .)35(فیھ ولیھا

التفصیل بین المرأة البكر والثیّب؛ فإن كانت بكرا : د ـ المذھب الرابع
فلا بد من الولي لصحة عقد نكاحھا، وإن كانت ثیّبا فلا تحتاج للولي، ویصح 

. ھا دون ولیھا، أو الإذن لغیر ولیھا في تزویجھالھا تولي عقد نكاحھا بنفس
ولم أقف ـ للأسف ـ على دلیل أصحاب ھذا  .)36(وإلى ھذا ذھب داود رحمھ الله

  .المذھب في التفرقة بین البكر والثیب

فإن كانت : التفریق بین المرأة الشریفة وغیرھا: ھـ ـ المذھب الخامس
ا فضلا عن أن تزوج نفسھا أو شریفة لم یجز أن تأذن لغیر ولیھا في تزویجھ

وإن كانت غیر شریفة جاز لھا أن تأذن لغیر ولیھا في تزویجھا دون . غیرھا
وھذا القول روایة ابن القاسم عن الإمام مالك . أن تزوج نفسھا أو غیرھا

  .)37(رحمھما الله

وھناك روایة أخرى عنھ مفادھا صحة إذن المرأة لغیر ولیھا في 
، وھي ـ أیضا ـ روایة عن الإمام )38(فة أو وضیعةتزویجھا سواء كانت شری

  . )39(أحمد رحمھ الله

ولم أقف ـ للأسف ـ على دلیل أصحاب ھذا المذھب في التفرقة بین 
المرأة الشریفة وغیرھا، والتفرقة بین أن تزوج نفسھا وغیرھا، أو تأذن لغیر 

  .ولیھا في تزویجھا

 .أدلة كل مذھب مناقشة .4

   ).الجمھور(الأول  أ ـ مناقشة أدلة المذھب

فلاََ : اعترُض على وجھ الاستدلال بقولھ تعالى :مناقشة أدلة الكتاب
، وھو أن العضل إنما یتحقق ]232: البقرة[ تعَْضُلوُھنَُّ أنَْ ینَْكِحْنَ أزَْوَاجَھنَُّ 

  :إذا كان المعضول بید العاضل؛ اعترُض علیھ بالتالي
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نھي عن منع المرأة عن أن المراد من الآیة ال: الاعتراض الأول
  . )40(مباشرتھا العقد

أنھ لو تم التسلیم بوجھ استدلال الجمھور منھا ـ : الاعتراض الثاني
وھو أن العاضل لو لم یكن لھ حق في التزویج لما نھي عن العضل ـ لوجب 

نھُیت عن قتل المسلم بغیر حق؛ فلو لم یكن لي حق : التسلیم أیضا لمن یقول
  .)41(ولا شك أن ھذا لا یسلِّم بھ أحد. القتل لما نھیت عنھ

أن الآیة مشتركة الإلزام لأنھا نھت الأولیاء عن : الاعتراض الثالث
وأنھا مخالفة للآیات التي أضیف . منع النساء عن النكاح فدل على أنھن یملكنھ

    .)42(فیھا النكاح للمرأة دون ذكر الولي، وعند التعارض یصار إلى المعقول

عتراض الأول بأنھ حز في غیر مفصل؛ لأنھ لیس ویجاب عن الا
المقصود من الآیة النھي عن منع المرأة من مباشرتھا العقد كما یقول 
المعترض، وإنما المقصود نھیھم عن التعسف في استعمال حق تولي العقد 

الآیة : وبعبارة أخرى. بالامتناع عنھ إذا رضیت المرأة الزواج من رجل معین
اشرة العقد من حق المرأة، وإنما نھت من لھ ھذا الحق بأن لم تتعرض لكون مب

لا یتعسف في استعمالھ فیمتنع عن مباشرة العقد إذا رضیت المرأة الزواج من 
  .رجل معین

ویجاب عن الاعتراض الثاني بأن الجمھور لم یقولوا بأنھ لو لم یكن 
كن للرجل حق العضل لما نھي عنھ حتى یُعترض علیھم بمثال القاتل؛ ول

قصدھم بأنھ لو لم یكن لھ حق یمكن أن یتعسف في استعمالھ ـ وھو حق 
فالآیة تضمنت نھي الولي عن . مباشرة العقد ـ لما توجھ إلیھ الخطاب بالنھي

التعسف في استعمال حق تولي العقد إذا رضیت مولیتھ الزواج من رجل 
  .معین، ولیس فیھا تفویض ھذا الحق للمرأة؛ فلیتنبھ

عتراض الثالث بأن في الآیة دلیل على أن النساء یملكن ویجاب عن الا
حق اختیار الأزواج والرضا بھن أو رفضھن، ولیست دلیلا على أنھن یملكن 

  .تولي العقد بأنفسھن

وأما أن آیة العضل مخالفة للآیات التي أضیف فیھا النكاح للولي فلا 
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أنھا ھي التي تملك  یسلمّ بھ؛ لأن النكاح في تلك الآیات أضیف للمرأة باعتبار
القبول أو الرفض، أي ھي التي اختارت الزواج من فلان ورضیت بھ، ولیس 

  .باعتبار أنھ ھي المباشرة للعقد؛ وبالتالي فلا تسُلّم دعوى التعارض

نوقش استدلال الجمھور بحدیث عائشة رضي الله  :مناقشة أدلة السنة
  :عنھا وحدیث أبي موسى وابن عباس بما یلي

ن حدیث عائشة مداره على الزھري، وقد سألھ عنھ ابن جریج أ: أولا
  .)43(فأنكره

أن عائشة والزھري عملا بخلاف ما رویاه؛ فقد زوجت أم المؤمنین : ثانیا
، )44(بنت أخیھا عبد الرحمن من المنذر بن الزبیر، وھذا یدل على نسخھ

 وجوز الزھري النكاح بلا ولي، وعمل الراوي بخلاف الحدیث دلیل على
   .)45(ضعفھ

الأیّم أحق بنفسھا {: أن الحدیثین معارَضین بقولھ علیھ الصلاة والسلام: ثالثا
 .)46(، وعند التعارض یصار إلى المعقول}من ولیھا

أن الحدیثین محمولان على أمة زوجت نفسھا بغیر إذن سیدھا، أو على : رابعا
  .)47(الصغیرة، أو على المجنونة

دة على ما في القرآن ـ كالآیات التي تضیف أن الحدیثین فیھا زیا: خامسا
   .)48(النكاح للمرأة ـ والزیادة على القرآن بالسنة نسخ فلا تقبل

وقد أجیب عن الاعتراض الأول بأنھ لم یَنقل سؤال ابن جریج  
للزھري غیر ابن علیة، كذلك قال الإمام أحمد ویحیى، فسماع ابن علیة من 

كن حجة؛ لأن الحدیث قد نقلھ ثقات عن ابن جریج مدخول؛ ولو ثبت ھذا لم ی
الزھري، فلو نسیھ لم یضره؛ لأن النسیان لم یعُصم منھ إنسان؛ فإذا كان النبي 

  ینسى فمن الزھري حتى لا ینسى؟ فبما أن الزھري ثقة ومن رووه عنھ
    .)49(ثقات فقد قامت الحجة بھ سواء نسوه بعد أن حَدثوا بھ أو لم ینسوه

وأما اعتراضھم بأنھ : (الاعتراض الثاني فقالوأجاب ابن حزم عن 
صح عن عائشة، وعن الزھري ـ رضي الله عنھما ـ أنھما خالفا ما رویا من 
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وقامت حجة العقل  ذلك، فكان ماذا؟ إنما أمرنا الله عز وجل ورسول الله 
، وبسقوط اتباع قول من دونھ بوجوب قبول ما صح عندنا عن رسول الله 

ولا ندري أین وجدوا أن من خالف ـ باجتھاده مخطئا . لامعلیھ الصلاة والس
ثم نعكس علیھم أصلھم ھذا الفاسد، . متأولا ـ ما رواه أنھ یسقط بذلك ما رواه

إذا صح أن أم المؤمنین ـ رضي الله عنھا ـ والزھري ـ رحمھ الله ـ : فنقول
قوط الروایة رویا ھذا الخبر، ورُوي عنھما أنھما خالفاه، فھذا دلیل على س

بأنھما خالفاه، بل الظن بھما أنھما لا یخالفان ما رویاه، وھذا أولى؛ لأن تركنا 
ما لا یلزمنا من قولھما لما یلزمنا من روایتھما ھو الواجب، لا ترك ما یلزمنا 

  . )50()مما رویاه لما لا یلزمنا من رأیھما

رضین ویجاب عن الاعتراض الثالث بعدم التسلیم بأن الحدیثین معا
؛ لأن المراد من ھذا الأخیر أنھا أحق "الأیّم أحق بنفسھا من ولیھا": لحدیث

  .من ولیھا في اختیار الزوج المناسب لھا، لا أنھا أحق منھ في مباشرة العقد

أما الاعتراض على الحدیثین بحملھما على الأمة التي زوجت نفسھا 
عید لأنھ یرجع على دون إذن مولاھا أو الصغیرة أو المجنونة فھو تأویل ب

كل : (أصل النص بالإبطال، وقد وضح ھذا ابن القیم رحمھ الله، فقال ما نصھ
أیما امرأة ": تأویل یعود على أصل النص بالإبطال فھو باطل، كتأویل قولھ

بحملھ على الأمة؛ فإن ھذا التأویل  "نكحت نفسھا بغیر إذن ولیھا فنكاحھا باطل
: رجع على أصل النص بالإبطال، وھو قولھمع شدة مخالفتھ لظاھر اللفظ ی

. ، ومھر الأمة إنما ھو للسید"فإن دخل بھا فلھا المھر بما استحل من فرجھا"
فقالوا نحملھ على المكاتبة، وھذا یرجع على أصل النص بالإبطال من وجھ 

الشرطیة التي ھي من أدوات العموم، وأكدھا بـ " أي"آخر، فإنھ أتى فیھ بـ 
تأكید العموم، وأتى بالنكرة في سیاق الشرط وھي تقتضي  المقتضیة" ما"

العموم، وعلق بطلان النكاح بالوصف المناسب لھ المقتضي لوجود الحكم 
بوجوده وھو نكاحھا نفسھا، ونبھ على العلة المقتضیة للبطلان، وھي افتیاتھا 
على ولیھا، وأكد الحكم بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مرات؛ فحمْلھ على 

   .)51()لا تقع في العالم إلا نادرا یرجع على مقصود النص بالإبطال صورة

أما الاعتراض على الحدیثین بأن فیھما زیادة ـ وھي اشتراط الولي ـ 



 .…الولي في عقد النكاح بین الاشتراط والإسقاط                                                                   
  

 

 209                                                                              الدولي التاسع الملتقى

على ما في القرآن، والزیادة نسخ فلا تقبل؛ فضعیف جدا؛ لأنھ مبني على 
أصل ضعیف وھو أن الزیادة بالسنة على ما في القرآن نسخ، وإذا ضعف 

ھذا على التسلیم بأن الآیات التي زُعم بأن . صل ضعف الفرع المبني علیھالأ
في الحدیثین زیادة علیھا وردت في بیان أن للمرأة الحق في مباشرة عقد 

  .النكاح

نوقش قول الجمھور بأن المرأة ناقصة بالأنوثة  :مناقشة أدلة المعقول
  .)52(ختیار الأزواجكالأمة بأنھ لو كان لنقصان عقلھا عبرة لما كان لھا ا

   ).أبو حنیفة ومن معھ(ب ـ مناقشة  أدلة المذھب الثاني 

نوقش قولھم بأن النھي عن العضل الوارد في الآیة خطاب للأزواج 
بأنھ مردود بسبب نزول الآیة؛ فإنھا نزلت في معقل بن یسار الذي امتنع من 

   .)53(تزویج أختھ للذي طلقھا

تي أضافت النكاح للنساء بأن تلك ویرُد على استدلالھم بالآیات ال
الإضافة جاءت بناء على أن المرأة ھي التي رضیت بالزوج واختارتھ، ولیس 

  . بناء على أنھا ھي المباشرة لعقد النكاح دون ولیھا

فلاََ جُنَاحَ عَلیَْكُمْ فیِمَا فَعَلْنَ فيِ : ونوقش قولھم بأن قولھ تعالى
ي نفسھا من غیر شرط الولي، وأن إثبات شرط أجاز للمرأة فعلھا ف أنَْفسُِھِنَّ 

الولي في صحة العقد نفى لموجب الآیة؛ نوقش بأن المراد بالفعل في النفس 
   .)54(الذي لا جناح على الأولیاء فیھ اختیارھن الأزواج والرضا بھن

لیس للولي مع "، و"الأیّم أحق بنفسھا"ونوقش استدلالھم بحدیثي 
ن علیھ أن الرضا والاختیار إلى النساء، فلھن بأن غایة ما یدلا "الثیب أمر

ولیس فیھما ما یدل على أن . الخیار في أبضاعھن والرضا بما یعقد علیھن
  . )55(العقد إلیھن دون الأولیاء

یمكن  "لیس للولي مع الثیب أمر": مع أن قولھ علیھ الصلاة والسلام
ومما . یختار لھاتفسیره بأنھ لیس للولي أمر الثیب، أي إلزامھا الرضا بما 

والیتیمة تسُتأذن وصمتھا ": یعزز ھذا التفسیر تكملة الحدیث وھي قولھ
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  . والله أعلم" إقرارھا

ویرُد على قولھم بأنھ لو لم یكن للمرأة حق إنشاء العقد لما صح 
إقرارھا بالنكاح؛ بأنھ یلزم على قولھم ھذا أمر باطل، وھو أن إقرار المرأة 

ولا شك في بطلان ھذا . ا الحق في إنشاء الطلاقبالطلاق دلیل على أن لھ
  .اللزوم

ویرُد على قولھم بأن المرأة العاقلة الممیزة المباشرة لعقد نكاحھا 
تصرفت في خالص حقھا، ولم تلحق الضرر بغیرھا، فینعقد تصرفھا كما لو 

  :تصرفت في مالھا؛ من وجھین

عرض مقدم على حفظ أن المال أقل خطرا من البضع، بدلیل أن حفظ ال: الأول
  .المال

أنھ لا یسلم أنھا لم تلحق ضررا بغیرھا؛ لأن في انفرادھا بالعقد قد : والثاني
توقع ضررا یتعدى إلى أولیائھا؛ وأقل ضرر قد یلحقھم أنھا نسبت نفسھا 
إلى الوقاحة حین تولت العقد بنفسھا مع توافرھم، وھذا  ـ بلا شك ـ ینعكس 

  .فتحا لأبواب التھمسلبا على سمعتھم؛ لأن فیھ 

   ).أبو یوسف ومن معھ(ج ـ مناقشة أدلة المذھب الثالث 

أیما امرأة نكحت بغیر ": نوقش استدلالھم بمفھوم المخالفة في حدیث
، بأن التقیید بالإذن خرج مخرج الغالب، فإن الغالب "إذن ولیھا فنكاحھا باطل

   .)56(أن المرأة لا تزوج نفسھا إلا بغیر إذن ولیھا

التسلیم بصحة مفھوم المخالفة الذي استدلوا بھ فإنھ معارض  وعلى
بل بمفھوم الحصر الوارد فیھ، ومعلوم  "لا نكاح إلا بولي": بمنطوق حدیث

أنھ إذا تعارض المفھوم مع المنطوق قدمنا المنطوق علیھ، وأن مفھوم الحصر 
  .ض معھامن أقوى مفاھیم المخالفة فیقدم على ما دونھ من المفاھیم عند التعار

ونوقش قولھم بأن المرأة إنما مُنعت من النكاح ـ مع كونھا من أھل 
التصرف ـ لحق الولي، فإذا أذن زال المنع، كالعبد إذا أذن لھ المولى في 
النكاح؛ بأن المرأة غیر مأمونة على البضع لنقصان عقلھا وسرعة انخداعھا؛ 
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بد فإنھ منع لحق المولى، فلم یجز تفویضھ إلیھا كالمبذر في المال، وتخالف الع
   .)57(فإن النكاح ینقص قیمتھ، فإذا أذن السید زال المنع

أن المرأة إنما منعت الاستقلال بالنكاح لقصور عقلھا بصفة الأنوثة، 
فلا یؤمن انخداعھا ووقوعھ منھا على وجھ المفسدة، وھذا مأمون فیما إذا أذن 

  .)58(فیھ ولیھا

   .خامسد ـ مناقشة المذھبین الرابع وال

نوقش تفریق داود بن البكر والثیب بأنھ تفریق بلا موجب، فكل عقد 
ولا شك أن الأصل عدم . )59(نكاح لم یصح من البكر لم یصح من الثیب

   .التفریق إلا بدلیل

 الرأي الراجح .5

مما سبق عرضھ یتضح أن المذھبین الرابع والخامس لا یعضدھما 
دلة المذھب الثالث لم تصمد أمام واتضح أن أ. دلیل نقلي یشھد لھما بالصحة

  .المناقشة، وأن أوجھ الاستدلال منھا معارضة بما ھو أقوى منھا

أما أدلة المذھب الأول فھي موافقة . بقي المذھبان الأول والثاني
لمقاصد الشریعة الإسلامیة الرامیة إلى تحقیق الستر والعفاف للمرأة، وحمایة 

ومبنیة على قواعد . عات المغرضةعرضھا وكرامتھا من أن تخدشھا الإشا
  .أصول الفقھ، كالعموم والمنطوق، ومفھوم الحصر

أما المذھب الثاني فلم تثبت أدلتھ أمام المناقشة، فھي إما نصوص 
استدل بھذا في غیر محلھا، أو مؤولة بتأویلات بعیدة، أو مبنیة على أصول 

  .ضعیفة، وإما  إلزامات عقلیة معارضة بما ینقضھا

الراجح الذي دلت علیھ النصوص الشرعیة وشھدت لصحتھ والرأي 
أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة ھو رأي الجمھور القائل بأن الولي شرط 

  .والله أعلم. في صحة عقد النكاح

فإن قیل بأن النصوص الدالة على شرطیة الولي یجب تخصیص 
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وفي عصرنا . عامھا وتقیید مطلقھا بالعرف، والعرف محكّم كما یقول الفقھاء
  .صار العرف یجیز للمرأة مباشرة عقد النكاح بنفسھا

  :قلنا بأن ھذا باطل من وجوه

. أنھ لا یسُلم بأن العرف الحالي یجیز للمرأة تزویج نفسھا: الوجھ الأول
فالقضیة اعتباریة ولا یمكن إصدار حكم عام بأن العرف یقبل تزویج المرأة 

معینة قد تتسع وقد تضیق، ھذا إن نفسھا بناء على ما ھو منتشر في بقعة 
  .وُجد إقرار العرف حقا

على التسلیم بأن العرف الحالي یقر المرأة على مباشرة عقد : الوجھ الثاني
زواجھا فإنھ مخالف للأدلة الشرعیة، ومن شروط العمل بالعرف أن لا 

  .یكون مخالفا للكتاب أو السنة؛ فكیف وھو معارض لھما معا

لعرف المزعوم ھنا عرف للناس، وتحكیم عرف الناس لا أن ا: الوجھ الثالث
یكون إلا في ألفاظھم والأمور التي جعل لھ الشرع التحكیم فیھا، كتقدیر 
نفقات الزوجات والأقارب وكسوتھم، وكمعرفة أقل الحیض وأكثره، ولا 

فالنص الشرعي نحكم فیھ عرف . یجوز تحكیمھ في النصوص الشرعیة
  .ن وأفعالھم نحكم فیھا عرفھم الفعلي القوليالشارع، وألفاظ المكلفی

وفي بطلان تحكیم عرف العوام في النصوص الشرعیة یقول الفقیھ 
وأما ألفاظ الشارع وأفعالھ : (محمد یحیى الولاتي ـ رحمھ الله ـ ما نصھ

وتقاریره فحاشى الله أن یكون لعرف العوام فیھا تحكیم أو إعمال إذا صادمھا؛ 
أفعالھ حق وصواب وإرشاد إلى سبیل النجاة، بنُي أساسھا لأن ألفاظ الشارع و

على جلب المصالح الدنیویة والأخرویة للعباد، ودفع المفاسد الدنیویة 
وعرف العوام باطل وضلال وطریق إلى سبیل الھلاك؛ . والأخرویة عنھم

لأنھ مؤسس على الھوى وتزیینات النفس وترھات الشیطان؛ والباطل لا 
وَلوَِ اتَّبعََ الْحَقُّ أھَْوَاءَھمُْ لفَسََدَتِ : یحكم فیھ، قال الله تعالى یعارض الحق، ولا

مَاوَاتُ وَالأَْرْضُ وَمَنْ فیِھِنَّ بلَْ أتَیَْنَاھمُْ بِذِكْرِھِمْ فَھمُْ عَنْ ذِكْرِھِمْ مُعْرِضُونَ   السَّ
؛ فمن حكّم عرف العوام في ألفاظ الشارع وأفعالھ فقد ضل ]71: المؤمنون[
أضل، وھلك وأھلك، ودخل في زمرة الرؤوس الجھال، الذین أخبر بھم و
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وأما أحكام الله النازلة من عنده في : (وقال أیضا.  )60()الصادق المصدوق
الكتاب والسنة فمعاذ الله أن یتوھم من لھ أدنى علم، بل من لھ أدنى عقل، أن 

  .)61()عرف العوام محكَّم فیھا

الدراسة قد زل فیھا الفھم أو طغى وفي الأخیر خشیة أن تكون ھذه 
ما كان فیھا من صواب فمن الله وحده، وما كان فیھا من خطأ : علیھا القلم أقول

فللقارئ ثمرتھا، وعليَّ غرمھا، والله المستعان وعلیھ . فمني ومن الشیطان
التكلان، وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ الطاھرین، وأصحابھ الغر 

  .من تبعھم بإحسان إلى یوم الدینالمحجلین، و
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  ). 1/191(ھدایة للمرغیناني، ال: ینظر )(31
عیون المسائل للقاضي عبد الوھاب البغدادي، ). 2/101(أحكام القرآن للجصاص، : ینظر )(32

المجموع للنووي، ). 7/7(المغني لابن قدامة، ). 5/10(المبسوط للسرخسي، ). 296: ص(
)16/146.(  

  ).  8/ 7(المغني لابن قدامة، : ینظر) (33
  ).   16/146(ووي، المجموع للن: ینظر) (34
  ).  8/ 7(المغني لابن قدامة، ). 5/11(المبسوط للسرخسي، : ینظر )(35
بدایة ). 296: ص(الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوھاب البغدادي، : ینظر )(36

  ).3/36(المجتھد لابن رشد، 
بدایة المجتھد ). 16/35(الاستذكار لابن عبد البر، ). 3/200(معالم السنن للخطابي، : ینظر) (37

  ). 3/36(لابن رشد، 
  ). 2/122(اختلاف الأئمة العلماء لابن ھبیرة، : ینظر )(38
   ).8/66(الإنصاف للمرداوي، : ینظر )(39
   ).2/117(تبیین الحقائق للزیلعي مع حاشیة الشلبي علیھ، : ینظر )(40
   ).2/117(تبیین الحقائق للزیلعي مع حاشیة الشلبي علیھ، : ینظر )(41
   ). 258ـ  3/257(العنایة للبابرتي، : ینظر) (42
   ). 5/12(المبسوط للسرخسي، : ینظر )(43
   ). 3/258(العنایة للبابرتي، : ینظر )(44
   ). 5/12(المبسوط للسرخسي، : ینظر) (45
   . المرجع نفسھ: ینظر )(46
   ).  2/117(تبیین الحقائق للزیلعي مع حاشیة الشلبي علیھ، : ینظر )(47
   ).  131ـ  4/130(إعلام الموقعین لابن القیم، : ینظر )(48
   ).  7/7(المغني لابن قدامة، ). 9/452(المحلى لابن حزم، : ینظر )(49



  الباحث الطاھر براخلیة
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   ).  9/453(المحلى لابن حزم،  )(50
   ).   199ـ  1/197(الصواعق المرسلة لابن القیم،  )(51
   ). 5/12(المبسوط للسرخسي، : ینظر )(52
   ). 3/138(ھ السنة لكمال بن السید سالم، صحیح فق: ینظر )(53
    ). 2/100(أحكام القرآن للجصاص، : ینظر )(54
    ).  6/204(التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان للألباني، : ینظر )(55
   ). 8/ 7(المغني لابن قدامة، : ینظر )(56
  ).    16/146(المجموع للنووي، : ینظر )(57
  ).  8/ 7(المغني لابن قدامة، ). 11/ 5( المبسوط للسرخسي،: ینظر )(58
  ).   2/687(الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوھاب البغدادي، : ینظر )(59

 ).أ/6ب ـ /5: ق(حسام العدل والإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف للفقیھ الولاتي،  )60(
 ).أ/7: ق(المرجع نفسھ،  )61(
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  المركز القانوني للولي في عقد الزواج في قوانین

  الأحوال الشخصیة لدول المغرب العربي

  

  1باتنة جامعة  – سمیرة عبدوالدكتورة           

  المقدمة

الحمد 1  عل نعمة الاسلام، وما شرع بھ من أحكام  بھا صلاح العباد 
المھداة  للناس  في عاجلھم وآجلھم، وأصلي وأسلم على سیدنا محمد، الرحمة

  ..أجمعین  علیھ أفضل الصلاة والسلام

  أما بعد،

وكانت من  -ولا زالت تثار –لقد أثیرت مسألة الولي في عقد الزواج 
أكثر المسائل جدلا بین مختلف الجھات؛ من رجال الدین والقانون والجمعیات 

: النسویة من مختلف الوجھات، من منطلق عدة تبریرات وتفسیرات، أھمھا
عتبار الولي ركن في عقد الزواج صورة من صور القصور عند المرأة لھ ا

تأثیر على رضاھا في العقد، مما یؤثر على ممارسة حریتھا، كما أن فیھ نوع 
من التسلط والسیطرة علیھا من طرف الرجل، وھذا یعیقھا  عن تحقیق مكانتھا 

ة تدعمھا اتفاقیة في المجتمع،  وإثبات جدارتھا في شتى المیادین، وھذه الرؤی
الأمم المتحدة للقضاء على كل أشكال التمییز ضد المرأة، وتدعو إلى قدم 

  ...المساواة مع الرجل بالولایة والقوامة والوصایة على الأولاد

وقد سلكت قوانین الأحوال الشخصیة للدول العربیة مسالك شتى 
وان مداخلتي، لمعالجة مشكلة الولي في عقد الزواج، وقد ارتأیت أن یكون عن

المركز القانوني للولي في عقد الزواج في قوانین الأحوال الشخصیة لدول 
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للوقوف على مدى خضوع ھذه القوانین لأحكام الشریعة . المغرب العربي
  .الاسلامیة  في مسألة الولي، أو مسایرتھا لمبادئ الاتفاقیة الدولیة

  :ورأیت أن أعالج ھذا الموضوع في مبحثین

للتعریف بالولي الشرعي للمرأة في الفقھ الإسلامي وأھمیتھ في : ولالمبحث الأ
  :عقد الزواج وذلك من خلال المطالب التالیة

  .تعریف الولایة لغة واصطلاحا: المطلب الأول

  .أھمیة الولي في عقد الزواج: المطلب الثاني

  .الأولیاء ومراتبھم عند أئمة المذاھب: لمطلب الثالثا

عقد زواج الولي الأبعد درجة مع وجود الأقرب درجة  حكم: المطلب الرابع
  .منھ

  .حكم توكیل المرأة زواجھا إلى غیر الولي: المطلب الخامس

  .سلطة الولي في عقد الزواج: المطلب السادس

المركز القانوني للولي في قوانین الأحوال الشخصیة لدول : المبحث الثاني
  .المغرب العربي

  .نون الأسرة الجزائريالولي في قا: المطلب الأول

  .الولي في مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة: المطلب الثاني

  .الولي في مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة: المطلب الثالث

  .الولي في قانون الأسرة اللیبي: المطلب الرابع

  .الولي في مدونة الأحوال الشخصیة الموریتانیة: المطلب الخامس

  تعریف الولایة /أولا

ومنھ قول 1ھي الحمایة والمحبة والنصرة: تعریف الولایة لغة - 1
ِ ھمُُ الْغَالبِوُنَ : تعالى َ وَرَسُولھَُ وَالَّذِینَ آمَنوُا فإَنَِّ حِزْبَ اللهَّ  وَمَن یَتَوَلَّ اللهَّ
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َ لھَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْ  :وقولھ أیضا، )56: المائدة( رْضِ ۗ وَمَا ألََمْ تَعْلمَْ أنََّ اللهَّ
ِ مِن وَليٍِّ وَلاَ نَصِیرٍ  ن دُونِ اللهَّ   )107: البقرة( لَكُم مِّ

ولي الشيء : والولایة في اللغة مأخوذة من الفعل الثلاثي ولي یقال
وولایة، والواو واللام والیاء، أصل صحیح یدل على القرب  ،وولي علیھ ولایة

  .2یقاربني: یلیني أي تباعد بعد ولي، أي قرب، وجلس مما: والدنو، یقال

مَا  :والولایة بفتح الواو، بمعنى النصرة والتولي، ومنھ قولھ تعالى
ن شَيْءٍ  ن وَلاَیتَھِمِ مِّ   .3وبكسرھا، السلطان، )72: الأنفال( لكَُم مِّ

وولى الیتیم ھو الذي یلي أمره، ویقوم بكفالتھ، وولي المرأة ھو الذي 
  .4تبد بعقد النكاح دونھیلي عقد النكاح علیھا، ولا یدعھا تس

ووردت عدة تعریفات للولایة مختلفة  :تعریف الولایة اصطلاحا -2   
  :في عباراتھا متفقة في معانیھا نوردھا كما یلي

الولایة سلطة تجعل لمن ثبتت لھ، القدرة علfإنشاء التصرفات والعقود  -   
 .5وتنفیذھا

ن غیر توقف على إجازة القدرة على إنشاء العقود والتصرفات نافذة م -   
 .6أحدا

 .7تنفیذ  الأمر على الغیر، شاء أم أبى -   

 .8القدرة على إنشاء العقد نافذا سواء لنفسھ أو لغیره بإقامة من الشارع -   

من خلال ھذه التعریفات نستنتج أن الولایة ھي المقدرة على إنشاء 
  .العقود والتصرفات ویكتسب صاحبھا حق تنفیذھا على غیره

السلطة التي یستطیع الشخص إنشاء عقد : ھي والولایة في الزواج
  .9الزواج نافذ لنفسھ أو لغیره

تنفیذ القول على الغیر : مصطفى السباعي الولایة ھي: یقول
والإشراف على شؤونھ، والمقصود بالغیر ھنا القاصر والمجنون والبالغة في 

ومنھ قولھ ، 10ولیا ولایة الاختیار، وتسمى من أعطتھ الشریعة ھذا الحق
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فإَنِ كَانَ الَّذِي عَلیَْھِ الْحَقُّ سَفِیھاً أوَْ ضَعِیفاً أوَْ لاَ یسَْتَطِیعُ أنَ یمُِلَّ ھوَُ  :تعالى
   .)282: البقرة( فَلْیمُْللِْ وَلِیُّھُ باِلْعَدْلِ 

الولایة في الزواج ھي تنفیذ القول على امرأة أو : "ویقول محمد محدة
في الزواج والإشراف على شؤونھا في العقد من طرف  القاصر وفي حكمھ

  .11شخص لھ المقدرة على ذلك

لذلك جاء تعریف ابن عرفة للولي متوافقا مع ما قدمنا في تعریف 
الولي من لھ على المرأة ملك أو أبوة أو تعصیب، " :الولایة في الزواج فیقول

  .12"أو إیصاء أو كفالة أو سلطنة أو ذو إسلام

دمناه في تعریف الولایة عموما والولایة في الزواج، من خلال ما ق
وتعریف الولي، نستنسخ أن التعریف الشرعي یتوافق مع التعریف اللغوي ولا 
یخرج عنھ، إذ أن من یتولى العقد ویشرف على تنفیذه لصالح الغیر لا بد وأن 
یكون ممن یتصف بمعاني المحبة والحمایة والنصرة التي تنعكس آثارھا 

بیة على الغیر، فمتى تحقق المعنى الشرعي تحقق المعنى اللغوي، وھذه الایجا
  المعاني تتضح من خلال عرضنا للمطالب التالیة من ھذا المبحث

  13أھمیة الولي في عقد الزواج والحكمة من تشریعھ :المطلب الثاني

الزواج مما تدعو إلیھ الحاجة، وتحمل ضرورة الحیاة إلیھ للمعاني 
صد النبیلة التي یقصد الشارع الحكیم تحقیقھا، وقد خصّ الإسلام السامیة والمقا

عقد الزواج بخصوصیات معینة فارق فیھا سائر العقود التي یمكن أن تعقدھا 
المرأة وتباشرھا بنفسھا، ومن ذلك اشتراط الولي في إبرام عقد الزواج نیابة 

  :الیةعنھا، ویمكن إبراز أھمیة الولي في عقد الزواج في النقاط الت

یعتبر مظھر من مظاھر الإكرام لھا، تقدیرا لما ینبغي نحوھا من واجب  - 1
  .حمایتھا من أي موقف یمس حیاءه وعفتھا

التكوین النفسي الخاص بالمرأة یجعلھا في الغالب تتجھ إلى تحكیم  - 2
  .عاطفتھا، فیسھل التغریر بھا
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المتوقعة، وبذل إشراك المرأة أسرتھا الرأي والمشورة تفادیا للسلبیات  - 3
النصح لھا وتوجیھھا لما ینفعھا باعتبار الولي أكثر خبرة منھا، وحریص 

  .على حمایتھا ودفع الضرر عنھا

تمتین جانب المرأة في أسرتھا الجدیدة، لیكون الولي سندا لھا تأوي إلیھ  - 4
  .عند الحاجة أو عند تعرضھا للاعتداء

والنفسیة لا تختص بالزوجة أن معرة سوء الاختیار وتبعاتھ المادیة  - 5
وحدھا، بل تلحق أسرتھا بسبب ھذا الزوج سواء رضیت بھذا الواقع أو لم 

  .ترضى، لذلك كان للولي الحق في إبداء الرأي لا یمكن إغفالھ

ولكل ھذه المعاني، رأى الإسلام أن یعینھا بولي یرشدھا ویوجھھا في 
انتھا أو شخصیتھا، ولا اختیار الزوج الصالح المناسب ولا ینقص ذلك من مك

یقصد منھ الاستبداد بأمرھا ووضعھا موضع المھانة، كما یصور بعض دعاة 
التحرر، بل تجاوز ھذا الفھم الضیق الخاطئ  إلى منافع معتبرة بالنسبة للمرأة 

  .وأھلھا معا

والدلیل على ذلك إدراك كافة المذاھب الإسلامیة لحقیقة دور الولي في عقد 
أبي حنیفة الذي یجیز للمرأة أن تزوّج نفسھا، یرى  زواجھا حتى مذھب

استحباب أن یتولى الولي عقد البالغة الرشیدة وإن لم یوجبوا ذلك، ویعطى 
 .للولي حق رفع دعوى فسخ النكاح إذا عقدتھ بنفسھا من غیر كفء

  الأولیاء ومراتبھم عند فقھاء المذاھب: المطلب الثالث

  .أو الولایة العامة الولایة في الزواج سببھا القرابة

اتفق العلماء على أن الولایة فیما عدا ولایة الإجبار : القرابة /أولا
  :إلا أنھم اختلفوا في ترتیبھم كما یلي، 14بالسنة للصغار أنھا للعصبة

الولایة عند لمالكیة معتبرة بالتعصیب والأبناء عندھم أولى  :المالكیة
تزویج المرأة البنون وإن سفلوا، ثم الأولى ب :من الآباء، وتفصیل ذلك كما یلي

الآباء، ثم الإخوة للأب والأم ثم الأب، ثم بنو الإخوة للأب والأم، ثم بنو 
الإخوة للأب ثم الأجداد للأب وان علوا ثم العمومة على ترتیب الإخوة، 
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ثمبنوھم على ترتیب بني الإخوة وإن سفلوا، ثم المولى ثم السلطان أو قاضیھ، 
نكاح الأیتام على الأولیاء، وھو خلیفة الأب ووكیلھ فأشبھ  والوصي مقدم في

أن الأب أولى من الابن، : وفي روایة عن مالك. 15حالھ لو كان الأب حیا
  .16واختارھا محققوالمالكیة

الولایة عندھم معتبرة بالتعصب إلا أنھ لا ولایة للابن : الشافعیة
ولایة لأحد مع الأب، فإن  لا: "عندھم، وقد بین الشافعي الأولى بالولایة فقال

، 17مات الجدّ، ثم أب الجدّ لأنھم كلھم آباء، والولایة بعد الجدّ للإخوة ثم الأقرب
  .18فإن أعدم ھؤلاء فالولایة للحاكم

الولایة عندھم للعصبات على الترتیب الآتي، كما جاء : الحنابلة  
شفق وأولى بتزویج المرأة الحرة أبوھا لأنھ أ: "مفصلا في كتاب العدة

عصباتھا، ثم أبوه، وإن علا لأنھ أب، ثم ابنھا ثم ابنھ وإن نزل، لأنھ أشفق 
عصباتھا فیلي نكاحھا كأبیھا وقدم على سائر العصبات لأنھ أقرب نسبا 
وأقواھم تعصیبا، فقدم كالأب، ثم أخوھا لأبویھا، ثم لأبیھا لأن الأخ من 

ي الولایة، ثم بنو الأخ، الأبوین مقدم على الأخ من الأب في المیراث، فكذلك ف
وإن نزلوا ثم العم ثم ابنھ ثم الأقرب من العصبات وعلى ترتیب المیراث لأن 
الولایة تدفع العار من النسب، والنسب في العصبات، وقدم الأقرب في الأقرب 

فإن " :لأنھ الأقوى، فقدم لتقدیمھ في الإرث كالأب، ثم السلطان لقولھ 
، ووكیل كل واحد من ھؤلاء یقوم " ولي لھاشتجروا فالسلطان ولي من لا

 .19مقامھ وإن كانا حاضرا

الأولى بتزویج المرأة عندھم الابن وابنھ وان سفل ثم الأب : الحنفیة
ثم الجد ثم الأخ الشقیق ثم الأب ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقیق ثم الأب ثم ابن 

الأب، ثم أبناء عم الأب العم الشقیق ثم ابن العم لأب ثم أعمام الأب الشقیق، ثم 
الشقیق ثم أبناؤه لأب ثم عم الجد الشقیق، ثم عم الجد لأب، ثم أبناء عم الجد 

  .20الشقیق ثم أبناؤه لأب

ثم أن أبا حنیفة أعطى للأم وأقاربھا حق التزویج، لأن الأصل في 
الولایة في الزواج إنما ھو القرابة الداعیة إلى الشفقة والنظر في حق المولى 
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، وذلك یتحقق في كل من ھو مختص بالقرابة، وشفقة الأم أكثر من شفقة علیھ
غیرھا من الأباعد من أبناء الأعمام، وكذلك شفقة الجد لأم والأخوال، ولأن 

21الأم أحد الأبوین فتثبت الولایة لھا كالآخر
. 

إلا أن قرابة الأب یقدمون باعتبار العصوبة، فإذا لم یوجدوا انتقلت الولایة   
  .22قرابة الأم، كما في المیراث، حیث یقدم العصبات على ذوي الأرحامإلى 

مما تقدم تبین أن الولي الشرعي للمرأة ھم العصبات باتفاق الفقھاء، 
 - وفق ما بیناّ -وعند اجتماعھم یجب تقدیم الأولى فالأولى في التزویج 

ولي  واختلفوا في غیر العصبة مثل وصي الأب، إلا أنھم أجمعوا أن السلطان
  .من لا ولي لھ

لأن الولایة بعد عدم التعصیب تتصرف إلى الذي : "قال ابن عبد البرّ 
  .23یقف على ھذا الأصل

فلیس للسلطان أن یزوج امرأة رفعت أمرھا إلیھ : "وقال الباجي
وسألتھ أن یزوجھا حتى یسأل ألھا ولي أم لا، فإذا أثبت عنده بأھل العدل من 

أو غیرھم أنھ لا ولي لھا، یزوجھا، وإن كان لھا  أھل المعرفة بھا من جیرانھا
ولي لم یزوجھا حتى یدعو ولیھا، فإن أبى من نكاحھا، سألھ عن وجھ امتناعھ، 
فإن استصوب ما قال ردھا إلى رأیھ، وإن رأى غیر ذلك أمره بإنكاحھا فإن 

  .24أبى زوجھا

تولي رجل غیر قریب من عامة : المراد بھا: الولایة العامة /ثانیا
المسلمین تزویج المرأة عند عدم وجود قریب، فإذا لم یوجد للمرأة ولي 

 ،25خاص، یجوز أن یتولى عقدھا أي رجل من عامة المسلمین برضاھا واذنھا
  .)71: التوبة( وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھمُْ أوَْلیِاَءُ بَعْضٍ  :لقولھ تعالى

لمرأة بحسب الدرجة، فإن وبعد أن تعرفنا على الولي الشرعي ل
ما حكم ولایة الأبعد درجة في التزویج مع وجود : السؤال الذي یطرح نفسھ

الأقرب درجة، وما حكم الولایة العامة مع وجود القرابة، وھذا ما سنبینھ فیما 
  :یلي
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  حكم ولایة الولي الأبعد مع وجود الأقرب في عقد الزواج: المطلب الرابع

أة یزوجھا أولیاؤھا الأبعدین والأقرب حاضر اختلف الفقھاء في المر
النكاح جائز، : ومرة قال. النكاح مفسوخ: الإمام مالك مرة قال إلى مذاھب؛

إن لم ینكر الأقعد : "فقال ابن عبد البرّ ، 26للأقرب أن یجیز أو یفسخ: ومرة قال
شیئا من ذلك ولا رده نفذ وإن أنكره وھي ثیب أو بكر بالغ أو لا وصي لھا فقد 

  .اختلف قول مالك وأصحابھ وجماعة من أھل المدینة في ذلك

فمنھم من قال لا یرد وینفذ لأنھ نكاح انعقد بإذن من ولي من الفخذ 
والعشیرة، وإنما جاءت الرتبة في الأولیاء على الأفضل والأولى، وذلك 

  .مستحب ولیس بواجب، وھذا تحصیل مذھب مالك عند أكثر أصحابھ

ي ذلك ویسأل الولي الأقرب على ما ینكره ثم إن وقیل ینظر السلطان ف
 .27"رأى إمضاءه أمضاه وإن رأى أن یرده ردّه

وذھب ابن الماجشون أنھ إن زوجھا الأب دون الابن أو زوجھا الأخ 
  .28دون الأب أنھ یفسخ ما لم یدخل بھا، فإن دخل بھا لم یفسخ

ول وذھب الشافعي إلى أن النكاح عنده بغیر ولي مفسوخ قبل الدخ
وبعده، ولا مدخل عنده للأبعد مع الأقرب في انكاح المرأة إلا أن یكون 

  .29الأقرب سفیھا أو غائبا غیبة تضر بالمرأة

أما الحنابلة، فذھبوا إلى أن من زوجھا من غیره أولى منھ فأجابتھ إلى 
  .تزویجھا من غیر إذنھ لم یصح ھذا بالنسبة للبكر البالغ

ل ابن عبد البرّ اختلافات الفقھاء في ذلك أما بالنسبة للصغیرة، فقد نق
قال مالك، والشافعي لا یجوز لأحد من الأولیاء غیر : "قال :نوجزھا كما یلي

الأب أن یزوج الصغیرة قبل البلوغ، أخا كان أو غیره، وھو تحصیل مذھب 
مالك عند البغدادیین من المالكیین، وقول ابن القاسم وأكثر أصحاب مالك، 

عي وأصحابھ، وقول ابن أبي لیلى والثوري، وبھ قال أحمد بن وھو قول الشاف
: وقال أبو حنیفة، ومحمد بن الحسن ...حنبل في روایة، وأبو ثور، وأبو عبید

یجوز أن یزوج الصغیرة ولیھا، من كان أبا أو غیره غیر أن لھا الخیار إذا 
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بن بلغت، وھو قول الحسن، وعطاء وطاوس وعمر بن عبد العزیز، وقتادة وا
لا خیار للصغیرة إذا بلغت زوجھا : شبرمة، والأوزاعي، وقال أبو یوسف

  .30"أبوھا أو غیره من أولیائھا

  حكم من أوكلت زواجھا لغیر الولي: المطلب الخامس

اختلف الفقھاء في تزویج الولي الأبعد مع وجود الأقرب، مع 
یظھر جلیا في  اشتراكھم في القرابة واختلافھم في الدرجة، لذلك فإن اختلافھم
  .حالة إسناد المرأة عقد زواجھا إلى رجل لیس بولي لھا فیعقد لھا

في ذلك، فقال ابن القاسم إن أجازه . 31فقد اختلف مالك وأصحابھ
الولي جاز، وإن أراد الفسخ فسخ، دخل أو لم یدخل، إذا كان بالقرب، فإن 

  .تطاول الأمد وولدت الأولاد جاز، قال وكذلك قال مالك

  .لا یجوز وإن أجازه الولي، فإنھ نكاح عقده غیر الولي: غیر ابن القاسموقال 

وذكر ابن حبیب، عن ابن الماجشون، أنھ لا یجوز، وإن أجازه الولي، 
إذا زوّجھا أجنبي، لم یكن : وذكر ابن شعبان عن ابن الماجشون عن مالك قال

حت بغي ولي أیما امرأة نك": للولي أن یجیزه، وإن ولدت منھ، لقول النبي 
ھذا قول جمھور أھل المدینة، وإلیھ ذھب الشافعي و .32"...فنكاحھا باطل

  .33وأحمد، وإسحاق وعامة أھل الحدیث

مما یلاحظ من خلال آراء الفقھاء، أنھم لا یجیزون النكاح بغیر ولي 
إذا وقع، وأخفھا حكما، ما ذھب إلیھ ابن القاسم، حیث أجازه، إذا أجازه الولي 

مع أن الأصل عنده أن لا نكاح إلا . فسخ فسخ، دخل أو لم یدخلوإن أراد ال
لأن الولي عندھم ، 34بولي، وھو یوافق بقولھ ما ذھب إلیھ أبو حنیفة وأصحابھ

  .لیس من أركان النكاح ولا من شروطھ

  سلطة الولي في عقد الزواج: المطلب السادس

، حیث اختلف الفقھاء في سلطة الولي في تزویج الصغیرة أو الكبیرة
لم یجز مالك لغیر الأب إجبار كبیرة ولا تزویج صغیرة وھو قول أبو عبید 

للجد ذلك مع الأب دون ، 36وأجاز الشافعي ،35والثوري وابن أبي لیلى
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وقالوا لا إجبار على البكر البالغة مطلقا ویجوز 37غیرھما، وخالفھم الحنفیة
فق القائلون بالإجبار لغیر الأب تزویج الصغیرة ولھا الخیار إذا بلغت، وقد ات

  .استحباب استئذان البكر البالغة

لا نعلم خلافا في استئذانھا وأقل أحوال ذلك : "جاء في المغني
  .38"الاستحباب، لأن فیھ تطییب قلبھا، وخروجا من الخلاف

والمقصد المرجو من استئذانھا ھو معرفة رضاھا، ولا معنى في 
وص الشرعیة الكثیرة الصحیحة استئذانھا غیر ذلك، وھو ما دلت على النص

  .والصریحة

عن الجاریة  روت عائشة رضي الله عنھا أنھا سألت رسول الله 
: قال "نعم تستأمر": أتستأمر أم لا، فقال لھا رسول الله  ینكحھا أھلھا

  .39»استأمروا النساء في أبضاعھن، فإن البكر تستحي فتسكت فھو إذنھا"

ھا والبكر تستأذن في نفسھا وإذنھا الأیم أحق بنفسھا من ولی"وحدیث 
  .40"صماتھا

الأیم ھي  ...الأیم أحق بنفسھا «قال إسماعیل بن إسحاق بعد عرضھ لحدیث    
بكرا كانت أو ثیبا بالغا كانت أو غیر بالغ، ومعنى أحق  التي لا زوج لھا

بنفسھا من ولیھا أنھ لیس لھ اجبارھا على النكاح ولا ینكحھا بغیر إذنھا، وإنما 
  41».....لھ أن یزوجھا بإذنھا ممن ترضاه

: فإذا ثبت وأن زوجھا بدون رضاھا فالعقد لا یصح؛ یقول الخرشي
  .42"وأقرّ بذلك فسخ أبدا اتفاقا لو تعدى الولي فزوج مولیتھ بغیر إذنھا"

وخلاصة ما ینبغي أن نقف علیھ من خلال عرضنا لاختلاف الفقھاء   
وأقوال بعض الفقھاء في مسألة في حدود سلطة الولي في عقد الزواج، 

استئذان الولي لمولیتھ، وما ورد في ذلك من نصوص صحیحة وصریحة 
تعطي أھمیة كبیرة لمسألة استئذان المرأة من طرف الولي، حتى یقع العقد 

فالشارع الحكیم عندما أعطى سلطة تولي العقد للولي نیابة عن .صحیحا
ط أو إكراه، وھذا ما یتماشى مع مولیتھ، فإنھ اشترط موافقة المرأة دون ضغ
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روح الشریعة الإسلامیة ومقاصدھا السامیة؛ من تحقیق المصالح ودرء 
  .المفاسد، ودفع الضرر

ولا یضرّ المرأة بعد رضاھا إن باشر الولي العقد نیابة عنھا، خاصة   
  .في المجتمعات التي لم تألف فیھا مباشرة عقدھا بنفسھا

تغیر الظروف والأحوال عما كان زمان والقول بأھمیة رضا المرأة ل  
الفقھاء، فالمرأة أصبحت تعمل بجنب الرجل وغشیت جمیع میادین الحیاة 
وباستطاعتھا اختیار الزوج وفق صفات ترغب فیھا، بمشاركة الولي لھا في 

  .ھذا الاختیار حمایة وسندا لھا وزیادة فضل وكرامة

ین الأحوال الشخصیة لدول المركز القانوني للولي في قوان :المبحث الثاني
  المغرب العربي

  43قانون الأسرة الجزائري :المطلب الأول

م عسیرا نظرا 1984كان میلاد قانون الأسرة الجزائري سنة 
لظروف صدوره والحساسیات التي أثارتھا مناقشتھ، ولم یتلق قانون من 

نات القوانین التي صدرت منذ الاستقلال ما تعرض لھ ھذا القانون من المشاح
والمزایدات، وھذا راجع إلى وجود تیارین أساسیین متناقضین، أحدھما یدعو 
إلى اتخاذ نموذج الأسرة الغربیة مثلا یقتدى بھ، وما جاءت بھ الاتفاقیـات 

والتي تنص على القضاء على  )سیداو(الدولیة، خاصة اتفــاقیة الأمم المتحدة 
المرأة ومساواتھا في الحقوق جمیع أشكال التمییز ضد المرأة،وتنادي بتحریر 

  .والالتزامات مع الرجل دون مراعاة الفوارق الفطریة لكل منھما

أما التیار الثاني فإنھ یدعو إلى التمسك بمبادئ الشریعة الإسلامیة التي 
  .تستبط أحكامھا من القرآن والسنة

وقد جاءت الانتقادات  وقد استجاب المشرع الجزائري لھذه المطالبة،
للولایة في الزواج من التیار الذي یدعو إلى المساواة التامة بین الرجل  بالنسبة

والمرأة، في أن قانون الأسرة یعتبر المرأة قاصرة، إذ لا تستطیع الزواج إلا 
إذ اعتبره ركنا في عقد  ج.أ.من ق 9بحضور الولي ورضاه بنص المادة 
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رأة ولیھا وھو یتولى زواج الم(ج .أ.من ق 11الزواج ومن ثمّ نصت المادة 
، ولم یسمح لھا كما )أبوھا فأحل أقاربھا الأولین، والقاضي ولي من لا ولي لھ 

  .ھو واضح من النص أن تنفرد بإبرام العقد

ثم توالت ردود الفعل على ھذا القانون وتوالت الانتقادات، إلى أن جاء 
للإنقاص من  2005فبرایر  27المؤرخ في  02- 05التعدیل من خلال الأمر

من  11دة الصراع الذي كان بین الاتجاھین المتناقضین، فعدّلت المادة ح
تعقد المرأة الراشدة زواجھا بحضور ولیھا : (ج وصیغت على النحو الآتي.أ.ق

وھو أبوھا أو أحد أقاربھا أو أي شخص آخر تختاره، ودون الإخلال بأحكام 
م وھم الأب، فأحد یتولى زواج القصر أولیاؤھ، المادة السابعة من ھذا القانون

ھذه المادة یقتضي أن   ، وتعدیل)الأقارب الأولین والقاضي ولي من لا ولي لھ
ج  قبل .أ.ق 9لا یكون الولي ركنا في عقد الزواج،  كما نصت علیھ المادة 

. فعدلت بعدھا ونصت على الرضا الركن الوحیدفي عقد الزواج ،التعدیل
قد الزواج وھي الولي و یأتي مكرر  لتنص على شروط ع 9وأضیفت المادة 

  بعد أھلیة الزوجین والصداق

  :وما یؤخذ على ھذا التعدیل

التقلیل من شأن أب المرأة، لأنالمشرع الجزائري سوي بینھ وبین  - 1
أي شخص، ویستخلص ھذا من صیغة المادة في استعمالھا لحرف العطف 

  .الذي یدل على التخییر لا على الترتیب) أو(

لمرأة تختار أي شخص للحضور في العقد، وإن لم ومعنى ذلك أن ا
كما أن حضور الولي الشرعي للمرأة  یحضر الولي، فإن العقد یعتبر صحیحا،

  .في عقد الزواج أصبح شكلیا فقط

وماإسناد المشرع الجزائري ولایة إبرام عقد الزواج إلى شخص 
إلا تمویھا، وفي الحقیقة فقد ألغي الولي من عقد الزواج بموجب ھذا أجنبي 
للاتفاقیات الدولیة التي تطالب بالمساواة بین الرجل والمرأة   استجابة. التعدیل

، رغم أن ھذا الأمر مستھجن ولا یتوافق مع ...في الولایة والقوامة والوصایة
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ة الإسلامیة خاصة في الأعراف الجزائریة، ولا نجد لھا أي سند في الشریع
  .44حالة وجود الولي

مخالفة مراعاة ترتیب الأولیاء ودرجاتھم في التزویج كما نص  - 2  
  .علیھ فقھاء المذاھب

مخالفة رأي الجمھور في القول بعدم صحة زواج من أوكلت  - 3
  .زواجھا لغیر الولي

لم یأخذ قانون الأسرة الجزائري برأي الحنفیة القائل بأن المرأة  - 4
تملك تزویج نفسھا، ولیس لأحد علیھا سلطان شریطة أن یكون الزوج كفؤا 

 - مراعاة للعادات والتقالید  -لھا، مع استحباب أن یتولى الولي عقد زواجھا 
وللولي أن یعترض إذا كان الزوج غیر كفء، حتى لا تسيء المرأة في أمر 

ب فقھاء المذاھب تزویجھا إلى ولیھا بزواجھا بمن ھو أدنى كفاءة لھا، وقد ذھ
وكان  .إلى اعتبار الكفاءة في الزواج، وإن انعدمت فللولي الحق في فسخ العقد

  .45بالإمكان الأخذ بھذا الرأي الأكثر تطورا في وقتنا الراھن

أقرّ سلطة التزویج للولي على القاصر، وقد اعتبر القرابة  - 5
ة تقدیریة والترتیب، كما أعطى للقاضي دور في الولایة لما لھ من سلط

  .46لمصلحة القاصر لإجازة الزواج

منع المشرع الجزائري الولي مھما كانت درجتھ أن یجبر مولیتھ على 
التي خولھا المشرع  -الزواج، واقتصر المنع ھنا على القاصرة دون البالغة 

لا یجوز للولي أبا ( ج.أ.من ق 13وذلك بنص المادة  - حق إنشاء العقد بنفسھا 
یجبر القاصرة التي ھي في ولایتھ على الزواج، ولا یجوز  كان أو غیرھا أن

وقد أخذ بولایة الاختیار في تزویج القاصر، ). لھ أن یزوجھا بدون موافقتھا
والقول بعدم الإجبار ھو الرأي الوجیھ الذي ینسجم وروح الشریعة الإسلامیة، 

  .الدولیةویوافق القواعد الشرعیة العامة ویتوافق مع المواثیق والاتفاقیات 
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  47مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة: المطلب الثاني

لقد نصّ القانون التونسي في مجلة الأحوال الشخصیة في الفصل 
، فنص المادة یدل على أن 48الثالث أن الزواج لا ینعقد إلا برضا الزوجین

المشرّع أعطى للمرأة الحق في إبرام عقد زواجھا ودون تدخل من الولي بأي 
  .وجوهوجھ من ال

وھذا الاختیار التشریعي یھدف إلى تكریس مبدأ الحریة الشخصیة 
وفقا للفكر العلماني، والقضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة، الذي نادت 

والبند ) أ(، البند 16وخاصة في المادة ، 49)سیداو(بھ اتفاقیة الأمم المتحدة 
  .50من ھذه الاتفاقیة) ب(

ھذه الاتفاقیة تنص على منح أھلیة قانونیة  من 15مع العلم أن المادة 
مماثلة لأھلیة الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأھلیة، وتكفل للمرأة بوجھ 

  ...).خاص حقوقا متساویة لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات

وفي نفس الوقت لا تتعارض مع الموقف الرسمي للحكومة التونسیة 
قائمة المسائل المطروحة علیھا من طرف نفس لما أشارت في ردھا عن 

فیما یخص الزواج فإنھ یخضع لأحكام صارمة في مجلة (اللجنة إلى أنھ 
الأحوال الشخصیة وھي تنص على أنھ لا ینعقد الزواج إلا برضا الزوجین، 
ویعد أي تدخل من الأب أو من ولي الأمر في اختیار الزوج أو أثناء إبرام عقد 

ذ لا بدیل للقول الحرّ المعبّر عنھ شخصیا إلا في الحالات التي الزواج باطلا، إ
  .51...)ینص علیھ القانون 

ویكون المشرع التونسي بھذا الاختیار وضع حدا لكل اجتھاد فقھي 
  .52من شأنھ أن یشكك في صلاحیة المرأة لإبرام عقد زواجھا بمفردھا

الأب والأم، بالنسبة لزواج القاصر نصّ القانون التونسي على موافقة 
. وإن امتنع الولي أو الأم، وتمسك القاصر برغبتھ لزم رفع الأمر للقاضي

  .والإذن بالزواج لا یقبل الطعن بأي وجھ
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 ،53فقد جعل المسألة بید القضاء في حالة النزاع بین المرأة وأھلھا
زواج القاصر یتوقف على موافقة الولي والأم، وإن ( :ونص المادة كما یلي

ي أو الأم عن ھذه الموافقة، وتمسك برغبتھ لزم رفع الأمر للقاضي امتنع الول
  .)والإذن بالزواج لا یقبل الطعن بأي وجھ

  54مدونة الأسرة المغربیة: المطلب الثالث

من مدونة  25  و 24 المادتین في الزواج في الولایة المغربي المشرع نظم
ھ على أن من 24المادة  صت، 3/2/2004 :الأسرة الجدید، الصادر في

 المادة؛ ھذه فحسب، "ومصلحتھا اختیارھا حسب الرشیدة للمرأة حق الولایة"
 القانوني السن بلغت وھي التي -الرشیدة  للمرأة حق الولایة اعتبرت فقد

 المدونة من 25 المادة أما، من المدونة 19سنة بحسب المادة  18المحدد ب
 أو لأبیھا ذلك تفوض وأ بنفسھا زواجھا تعقد أن للرشیدة على أن( :فنصت

وواضح بأنھ لم یشترط الولایة في الزواج، وإنما حضوره ، )أقاربھا لأحد
  .بصفتھ مفوضا منھا بمباشرة عقد الزواج بدلا منھا

اعتبر الولي شرطا في عقد الزواج بالنسبة للقاصر، وذلك بنص 
إلا أنھا إذا رغبت في الزواج ووجدت معارضة من  ،من المدونة 13المادة 

اذا امتنع النائب الشرعي ( :على أنھ 21/3 الولي الشرعي، فنصت المادة
  .)للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع

 أب إلى الولایة في التفویض المغربي أنھ جعل ما یلاحظ على القانون
 فوضت أن للمرأة سمح الذي الجزائري القانون بخلاف أقربائھا أحد المرأة أو

 11زواجھا، بناء على نص المادة  إبرام عقد یتولى أن تختاره شخص لأي
  . ج.أ.ق

وكلاھما لم یعتبر الولي أساسیا في عقد الزواج، وللمرأة كامل 
وذلك تماشیا مع ما . الصلاحیة لإبرام عقد زواجھا دون حاجة لولیھا الشرعي

رجل والمرأة في نصت علیھ اتفاقیة الأمم المتحدة ودعوتھاللمساواة بین ال
  .إجراء العقود، والقضاء على كل أشكال التمییز بینھما



  سمیرة عبدو / د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                           232

  55قانون الأسرة اللیبي: المطلب الرابع

بیّن المشرع اللیبي الولي الشرعي للمرأة أثناء تعرضھ لموضوع 
الولي في الزواج ھو ( :)أ(الفقرة  7 الولایة في الزواج، وذلك بنص المادة

  ). ثالعصبة بنفسھ على ترتیب الإر

ولم ، )بأن المحكمة ولي من لا ولي لھ( :)ه(الفقرة  7ونص في المادة 
یسند المشرع الولایة في الزواج لغیر الولي في حالة تعذره، وإنما أسندھا 

  .جمھور الفقھاء لسلطة القضاء، وقد وافق فیما ذھب إلیھ

وإذ أعطى المشرع اللیبي السلطة للولي في إبرام عقد الزواج نیابة 
ولیتھ، فإنھ منع إجبارھا على الزواج بمن لا ترغب، كما منع من عضلھا عن م

 :)ب(والفقرة ) أ(عن الزواج بمن ترضاه، وذلك بنص المادة الثامنة الفقرة 
كما لا . لایجوز للولي أن یجبر الفتى أو الفتاة على الزواج رغم إرادتھما(

  ).وجا لھایجوز للولي أن یعضل المولى علیھ من الزواج بمن ترضاه ز

یشترط لصحة الزواج، اجتماع رأي الولي  وعلیھ فإن المشرع اللیبي
والمولى علیھ، فلا ینبغي لأي من الطرفین أن یستبد بالعقد لنفسھ؛ فلیس للمرأة 
أن تزوج نفسھا ممن رضیت بھ زوجا لھا، وتسند العقد لغیر ولیھا الشرعي، 

ى الزواج ممن لا وإلا وقع عقدھا باطلا، ولیس للولي أن یجبرھا عل
تطیقھ؛فیلزم رضا مولیتھ وموافقتھا على عقد الزواج، فإن امتنع الولي عن 
تزویجھا بمن رضیت بھ زوجا و كان كفأ، جاز للمرأة اللجوء للمحكمة من 
أجل تزویجھا، ولا تأذن المحكمة بزواج المرأة إلا بعد أن یتبین لھا وجھ 

قول المشرع في المادة التاسعة المصلحة من ھذا الزواج، وھو ما یستشف من 
یشترط لصحة عقد الزواج اجتماع رأي الولي و المولى علیھ، فإذا منع الولي (

صاحب الحق المولى علیھ من الزواج بمن یرضاه لنفسھ زوجا كان للمولى 
 .)علیھ أن یرفع الأمر للمحكمة لتأذن بالزواج إذا تبین لھا مناسبة ذلك

ع في تطرقھ لموضوع الولایة في وتجدر الإشارة إلى أن المشر
، احتفظ بنفس مقتضیات القانون الصادر عن قیادة 1984الزواج لقانون 

، فھذا القانون بدوره اشترط لصلاحیة عقد الزواج اجتماع 1972الثورة لسنة 
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رأي الولي و المولى علیھ، كما نص على عدم جواز إجبار المولى أن یجبر 
، فموضوع 1984س ما رأیناه في قانون وھو نفالمولى علیھ في الزواج، 

الولایة و اشتراط الولي في عقد النكاح، من الثوابت التي ینبني علیھا قانون 
الأحوال الشخصیة لھذه الدولة، وھذا الثبات دلیل على القناعة الراسخة 
للمشرع اللیبي بضرورة اشتراط الولایة في الزواج، إضافة إلى تشبثھ بنظریة 

تي ترمي إلى إقامة الأسرة على أساس حكیم، ویتماشى مع ، ال"المشاركة"
  . 56المجتمعات المعاصرة

وقد أبدت  1989بالرغم من أن لیبیا صادقت على اتفاقیة سیداو عام 
من ھذه الاتفاقیة الداعیة للمساواة التامة  16، 2بعض التحفظات على المواد 

ھر ذلك جلیا من خلال ویظ ...مع الرجل خاصة مایتعلق منھا بالولایة والقوامة
  .تشریعھ في مجال الأسرة في مسألة الولي

  57مدونة الأحوال الشخصیة الموریتانیة: المطلب السادس

ما یلاحظ على ھذه المدونة أنھا موضوعة على مذھب الإمام 
فقد نصت المادة الخامسة من المدونة على الولي،  واعتبرتھ ركنا في 58مالك

وھي ) الزوجان والولي والصداق والصیغة أركان الزواج ھي(عقد الزواج 
الولایة  تمارس  أركان عقد الزواج في المذھب المالكي،وقد جعلت ھذه

الولایة تمارس (لمصلحة المولى علیھ، فجاءت المادة التاسعة صریحة في ذلك 
فاشترط المشرع رضا مولیتھ، وذلك بنص المادة ). لصالح المولى علیھ

ویكون بذلك قد جمع ). مرأة البالغة بدون رضاھالا یصح تزویج ال( العاشرة 
بین رضا المرأة وبین إسناد عقد زواجھا لولیھا، فلا یستبد أحدھما بالعقد، وقد 

  .وافق المشرع اللیبي فیما ذھب إلیھ

كما أن المشرع لم یغفل عن بیان الولي الشرعي للمرأة، الذى اعتبره 
مذھب الإمام مالك؛ بإسناده  من العصبة، وقد اعتمد في ترتیب الأولیاء عل

فلم یتركھ لأي شخص تختاره المرأة، كما ... الولایة للابن إن وجد ثم الأب
  .  ذھب إلیھ القانون الأسرة الجزائري
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وإذ یعتبر المشرع الموریتاني الولي ركنا في عقد الزواج، فإنھ یمنع 
ي عضل مولیتھ من الزواج بمن ترغب بدون مبرر، وأوكل أمر تزویجھا ف

اذا امتنع الولي من (ھذه الحالة إلى القاضي، وذلك بنص المادة الثالثة عشر 
تزویج من في ولایتھ بدون مبرر فإن القاضي یأمره بتزویجھا فإن أصر تولى 

  .)القاضي تزویجھا

ما ینبغي التذكیر بھ، فإن موریتانیا وقعت على اتفاقیة سیداو سنة 
ھ مع الشریعة الاسلامیة، ، وتحفظت على بعض مضامینھا لتعارض2000

  .  وھذا یظھر جلیا من خلال تشریعاتھا في مسألة الولي

  الخـــاتمة

الحمد b وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آلھ وصحبھ    
  .أجمعین

  :من خلال ھذه الدراسة فإني أدرج بعض النتائج المتوصل إلیھا كما یلي   

عقد الزواج بالعنایة الخاصة، لقداستھ ولخطورتھ إن الشارع الحكیم أحاط  - 1
ما قد ینجم عنھ من آثار سلبیة في حالة المساس بالأسس والمبادئ التي 

  .یبنى علیھا

من أساسیات عقد الزواج لدى جماھیر الفقھاء أن یتولى عقد زواج المرأة  - 2
یتھ ولیھا، لما یحملھ ھذا الأخیر من معاني الحمایة والنصرة والمحبة لمول

ولكن دون إجبار أو إكراه، وإنما على أساس التشاور والمشاركة في 
  .المصالح

الولي الشرعي للمرأة في عقد الزواج من كان من القرابة ویتقدم في  - 3
التزویج على حسب درجة القرابة، فلا یتجاوز الأبعد درجة الأقرب درجة 

أن یتولى عقد في التزویج، وغیر ذوي القرابة لا یسمى ولیا، ولا یمكن 
  .الزواج لأن ھذا العقد یكون باطلا على ما ذھب إلیھ الفقھاء
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سلطة الولي في عقد الزواج مبنیة على أساس الشراكة، فلا تعقد المرأة  - 4
بدون ولي لھا، ولا یستبد الولي بالعقد بدون استئذانھا ورضاھا الكامل دون 

  .إجبار أو إكراه

ال الشخصیة لدول المغرب العربي حاولت التشریعات العربیة للأحو - 5
الاستجابة لاتفاقیة الأمم المتحدة الداعیة لقدم المساواة بین الرجل والمرأة، 
ویظھر جلیا من خلال إعطاء حق إبرام عقد الزواج للمرأة دون تدخل من 
الولي، مع اختلاف الصیغ التي تدل على ذلك، ویتربع قانون الأحوال 

رة في منع الولي من إبرام عقد زواج الشخصیة التونسي مركز الصدا
المرأة، وألزمھا أن تباشر العقد وتدلي برضاھا بصیغة مباشرة، وقریبا منھ 

الأب أو أحد ( قانون الأسرة المغربي الذي یعطي الأولویة للولي الشرعي
ثم یأتي قانون الأسرة الجزائري لیعطي . في حالة التفویض) الأقارب

ا لأي شخص تختاره، بغض النظر عن الصلة المرأة حق إسناد عقد زواجھ
التي تربطھا بھ ومھما كانت صفة الولي، كغطاء قانوني تسحب بھ الولایة 
من الولي الشرعي، استجابة لاتفاقیة الأمم المتحدة التي تدعو إلى القضاء 
على كل أشكال التمییز بین الرجل والمرأة في الولایة والوصایة 

  ...والقوامة

ون اللیبي والقانون الموریتاني على مبدأ الشراكة في ولایة اتفق القان - 6
التزویج واستبعد مسألة الاجبار؛ فلا یستبد الولي فیزوج بدون رضا 

وھذا ما . مولیتھ، ولیس لمولیتھ أن تعقد أو تولي غیره لإبرام عقد زواجھا
نراه یتناسب مع المجتمعات المعاصرة، التي سادتھا الفوضى والاختلاط، 

كمت إلى العواطف والأھواء مع نقص الوعي الدیني، فوجود الولي واحت
یساھم في التوجیھ والاختیار الحكیم، وھذا أیضا یتماشى مع أعراف 

  .وعادات المجتمعات الاسلامیة

  :ومن خلال ھذه النتائج التي توصلت إلیھا أوصي بما یلي

یلیق بھ  إعادة الاعتبار للولي في عقد الزواج وإعطاؤه مركز قانوني - 1
  .استجابة للتشریع الإسلامي، ومراعاة للأعراف السائدة
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  الولي بالنسبة للمرأة في الشریعة والقانون

  

  

  1جامعة باتنة – الدكتور عمار مزیاني

  أدرار جامعة -مزیاني  عبد الستارالباحث 

  ملـخــــــــص 

تناول موضوع ولایة الـزواج في الشریعة والقانون بالتحلیل 
ولي والمناقشة بالبحث في الولایة وأنواعھا ودلیل مشروعیتھا، ومدى سلطة ال

على فاقدات الأھلیة وناقصاتھا، وكذا على سلطتھ على الراشدات، ومسألة 
أن المشرع الجزائري لم یخالف الشریعة  إلىالعضل، انتھى البحث 

انتقى منھا ومن تراثھا ما یناسب توجھات المجتمع وتطوره،  وإنما، الإسلامیة
، وما على میةالإسلاوغنى الشریعة  الإسلاميیدل على ثراء التراث  وھذا ما

الباحثین إلا التنقیب والبحث طیاتھا عن الحلول المناسبة لمشاكل عصرنا 
 . وقضایا مجتمعنا

Résumé: 

L’étude a conclu que le législateur algérien n’a pas violé la 
loi islamique, mais qu’il a choisi celle-ci et son héritage quel est le 
sens de la loi et quelle est sa décision. Il convient à la richesse de 
l'héritage islamique et à la richesse de la loi islamique, et les 
chercheurs ne devraient qu'explorer et rechercher des solutions 
appropriées aux problèmes de notre temps et aux problèmes de notre 
société. 

  

  



  الباحث عبد الستار مزیاني  -  عمار مزیاني/ د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                           240

  : مقدمة

یكتسي موضوع ولایة الزواج في الشریعة والقانون أھمیتھ من أھمیة 
نظام الزواج في حد ذاتھ باعتباره القاعدة الأساسیة لتكوین الأسرة، وما فیھ 

  .  الجزائریة الإسلامیة وبالأعراف والتقالیدمن ارتباط بالدین 

المختار  ویعود سبب اختیارنا لھذا الموضوع إلى ما أثاره نظام الولي
المعدل والمتمم لقانون الأسرة  02- 05والزواج بالوكالة الذي استحدثھ القانون 

الجزائري من جدل واسع ونقاش حاد بین الكثیر من فئات المجتمع الجزائري، 
أین رأى فیھ البعض بأنھ مخالف لأعراف وتقالید المجتمع الجزائري المسلم 

استرجاعا لكرامة وحریة المرأة ، ورأى البعض الآخر فیھ الإسلاميوللدین 
الزوج المناسب لھا، خاصة الجمعیات النسویة والمنظمات الحقوقیة  اختیارفي 

ما ھو دور الولي في عقد الزواج : الدولیة، ویثیر ھذا البحث الإشكالیة الآتیة 
وفقا لأحكام الشریعة، ومدى تطابقھا مع القانون المذكور؟ وھل بقي للولي 

ھ أم أصبح یمارس دورا شكلیا احتفالیا فقط؟ وقد اعتمدنا في دور حقیقي یمارس
بحثنا ھذا على التحلیل والتفسیر، والاستنباط والاستقراء، والمقارنة، وللإجابة 

  :على ھذه الإشكالیة اتبعنا الخطة الآتیة

  .أحكام الولایة في عقد الزواج: المبحث الأول
  تعریف الولایة لغة واصطلاحا :المطلب الأول

 أنواع الولایة و أقسامھا: مطلب الثانيال
  حكم الولایة ودلیل مشروعیتھا: المطلب الثالث
  أسباب الولایة وترتیب الأولیاء: المطلب الرابع

  نطاق الولایة في عقد الزواج: المبحث الثاني
 سلطة الولي على عدیمات الأھلیة وناقصاتھا: المطلب الأول
 دات سلطة الولي على الراش: المطلب الثاني
  تعدد الولي : المطلب الثالث
  .عضل الولي: المطلب الرابع
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  أحكام الولایة في عقد الزواج: المبحث الأول

یعتبر عقد الزواج من أھم العقود التي یعقدھا الإنسان في حیاتھ، وقد 
یكون العقد المكتوب الوحید الذي یعقده الكثیر من الأشخاص طوال حیاتھم، 

الإسلام حفاظا على حقوق المرأة في إبرام عقد ولھذا شرعت الولایة في 
زواجھا نظرا لخطورة ھذا العقد وما قد یتبعھ من آثار مادیة ومعنویة على 

  .أربعة مطالب إلى، وقسمنا ھذا المبحث 1حیاتھا وعلى مستقبلھا

  تعریف الولایة : المطلب الأول

ة، كما المحبة والنصرة والإعانة والقراب: بكسر الواو ھي الولایة لغة
تعني أیضا الإمارة والسلطان، والولي قد یقصد بھ اسما من أسماء الله 
الحسنى، وفي ھذه الحالة تعني النصیر، أو من یتول كل شيء، كما تعني 

الصالح الورع المتصوف، كما تعني أیضا ولي الأمر أي القائم بھ،  الإنسان
والناصر، والمحب،  وتعني عموما الرب، والمالك، والسید، والمنعم، والمعتق،

  .2والتابع، وابن العم، والحلیف، والنصیر

یعرفھا فقھاء الشریعة بأنھا تنفیذ القول على الغیر شاء أم : أما اصطلاحا
كما تعرف أیضا بأنھا تنفیذ القول على القاصر أو من في حكمھ أو على .  3أبى

 على شؤونھا في العقد من طرف شخص لھ والإشرافالمرأة في الزواج 
  .4المقدرة على ذالك

بأنھا الحق في إبرام عقد زواج المولى علیھا، وسلطة قبول : كما تعرف
أو رفض زواجھا، وتكون للأب والجد وسائر الأقارب من العصبات حسب 

  .5ترتیبھم في المیراث

  أنواع الولایة وأقسامھا: المطلب الثاني 

 أنواع الولایة : الفرع الأول

صرة و ولایة متعدیة، فالولایة القاصرة ھي ولایة قا: الولایة نوعان
ولایة ذاتیة خاصة بولایة الشخص على نفسھ، فكل شخص بلغ سن الرشد 

سلطة : تثبت لھ الولایة على نفسھ ومالھ، أما الولایة المتعدیة فھي الأھلیةكامل 
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شخص على غیره، وتثبت للشخص على الغیر أو على مال الغیر، أو علیھما 
  . 6ضاھا قولھ على الغیر سواء شاء أم أبىمعا، وینفذ بمقت

الولایة على المال ھي الإشراف على شؤون : الولایة على المال /أولا
القاصر المالیة، بحفظ مالھ وتنمیتھ واستفاء حقوقھ والإنفاق علیھ بما تقتضیھ 

حمایة أموال القاصر الذي لا یتمتع بأھلیة  إلىحاجاتھ ومصلحتھ، وھي تھدف 
 .7 یتمتع بصلاحیة القیام بالتصرفات القانونیة في مالھ بنفسھالأداء، أي لا

أما الولایة على النفس فھي الولایة التي : الولایة على النفس /ثانیا
تنصب على حضانة الشخص وتربیتھ وتعلیمھ، وتأدیبھ وتوجیھھ ورعایتھ 

، فھي تشمل تھذیبھ وتعویده على الأخلاق الحسنة وإبعاده عن رفاق 8وتزویجھ
لسوء ومواطن الفساد، وتعلیمھ وتثقیفھ في المدارس التي تتولى ذلك أحسن ا

وجھ، وتوجیھھ إلى حرفة یكسب بھا معیشتھ حتى لا یكون عالة على 
المجتمع، ورعایة صحتھ ونموه الجسمي وحمایتھ من الأمراض وعلاجھ 
منھا، وأخیرا الإشراف على زواج المولى علیھا واختیار الزوج المناسب لھا، 

  . فالولایة على الزواج ھي جزء من الولایة على النفس

اختلف الفقھاء حول الولایة فیما إذا كانت ركنا من : حكم الولایة /ثالثا
  :قسمین إلىأركان الزواج أو شرطا من شروطھ وانقسموا 

وھم جمھور الفقھاء باستثناء الحنفیة، ویرون بأن الولي  :القسم الأول
لذي لا ینعقد إلا بھ، وأن المرأة لیس لھا أن تتولى ركن من أركان الزواج، وا

عقد زواجھا بنفسھا، كما لیس لھا أن تتولى أیضا تزویج امرأة غیرھا، 
فلاََ تَعْضُلوُھنَُّ أنَ ینَكِحْنَ أزَْوَاجَھنَُّ إذَِا : واستدلوا من الكتاب بقولھ تعالى

جھ الدلالة في ھذه الآیة أن فو ،)232: البقرة( تَرَاضَوْا بیَْنَھمُ باِلْمَعْرُوفِ 
الخطاب موجھ الى أولیاء النساء فینھاھم عن منعھن من الزواج بمن یرضونھ 

  . 9لأنفسھن زوجا

أیما امرأة نكحت : "عن عائشة رضي الله عنھا" :ومن السنة قولھ 
لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج " :وقولھ  ،"ولیھا فنكاحھا باطل إذنبغیر 
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واضحة وتأكید على أن الولایة ركن من  إشارةففي الحدیث  ،10"المرأة نفسھا
  .أركان الزواج

وھم الأحناف، القائلون بأن الولي لیس ركنا من أركان  :القسم الثاني
الزواج ولكنھ شرط من شروط صحة العقد، والمقصود بذلك أنھ لا یتم الدخول 

ن المرأة العاقلة بالمرأة إلا بإعلامھ ورضاه، ولا یعني ذلك عدم اشتراطھ، وأ
عقد زواجھا بنفسھا بكرا كانت أو ثیبا، ویستحب لھا  إبرامالبالغة لھا الحق في 

أن تكل عقد زواجھا لولیھا صونا لھا من الابتذال إذا ما تولت إبرام العقد 
  .11بنفسھا وسط مجلس من الرجال الأجانب

لَھُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ  فَإنِ طَلَّقَھاَ فلاََ تحَِلُّ : ودلیلھم من الكتاب قولھ تعالى
ففي ھذه الآیة الله سبحانھ وتعالى أسند  ،)230: البقرة( تنَكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ 

 إلىالأثر بھ دون الرجوع  وإنتاجالنكاح للمرأة مما یدل على جواز تولیھ لھ 
  . 12الولي أو ارتباطھا بھ

تأذن في الثیب أحق بنفسھا من ولیھا، والبكر تس: "ومن السنة قولھ 
  .یستشار النساء في عقد نكاحھن :وھذا یعني، 13"نفسھا، وإذنھا صمتھا

مكرر من قانون  9بموجب أحكام المادة  :موقف المشرع الجزائري
الأسرة الجزائري لم تعد الولایة ركنا من أركان الزواج، وإنما جعلھا المشرع 

  . شرطا من شروط صحتھ فقط، وھذا تطبیقا للمذھب الحنفي

  أقسام الولایة: الثاني الفرع

ولایة اختیار وولایة : قسمین إلىیقسم الفقھاء الولایة على الزواج 
    . إجبار

وھي الولایة الكاملة، التي یجوز فیھا للولي أن : ولایة الإجبار /أولا
یزوج المرأة التي في ولایتھ وإبرام عقد زواجھا دون إذنھا ودون استشارتھا 

، وقد أطلق علیھا بعض الفقھاء الولایة 14ا ورضاھاأو الرجوع إلیھا لأخذ رأیھ
   .الاستبدادیة
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وھي الولایة التي تمكن صاحبھا من إنشاء عقد  :ولایة الاختیار /ثانیا
الزواج بناء على اختیار المولى علیھا، وھذه الولایة تثبت لكل الأولیاء عموماً 

، والخیار لھا غیر لا فرق بین ولي وولي فلا یراعى فیھا الترتیب بین الأولیاء
أنھ یستحسن أن تستشیر ولیھا وأن یقوم ھو بإبرام عقد زواجھا حتى لا 

  . 15توصف المرأة بالخروج عن الأعراف والتقالید

وقد اختلف الفقھاء فیمن تجب علیھ ولایة الإجبار وفیمن تجب علیھ 
  .وفقا لوضعیة وحالة كل امرأة ولایة الاختیار

عد المشرع الجزائري ولایة الإجبار استب :موقف المشرع الجزائري
التي  13تماما من أحكام الزواج ولم یعد لھا أي اعتبار بموجب أحكام المادة 

لا یجوز للولي أبا كان أو غیره، أن یجبر القاصرة التي ھي : "تنص على أنھ
 ".  في ولایتھ على الزواج، ولا یجوز لھ أن یزوجھا بدون موافقتھا

  الولایة وترتیبھاأسباب : المطلب الثالث

  أسباب الولایة: الفرع الأول

أمر ما، فھو الرابط أو العلاقة  إلىالسبب ھو كل ما یتم التوصل بھ 
التي تجمع بین أمرین كالحبل فإذا انعدم الرابط أو العلاقة أو السبب انعدم 

ھذا الأمر، والولایة على الزواج ھي جزء من الولایة على  إلىالوصول 
لولایة على المرأة في الزواج بعدة أسباب بعضھا متفق علیھا النفس، وتثبت ا

  :وبعضھا الآخر مختلف فیھا، وھذه الأسباب ھي

وتعتبر الأبوة من أسباب القرابة بالنسب، وھي أقوى  :الأبوة والتعصیب - 1
أسباب الولایة على الحرة في الزواج سواء كانت صغیرة أو كبیرة، 

  .16ثبت بالعصبةوالولایة في الزواج خاصة إنما ت

الوكالة لغة ھي الإنابة والتفویض، ھي عقد بمقتضاه یفوض : الوكالة - 2
، 17آخر للقیام بعمل شيء ما لحساب الموكل وباسمھ شخص شخصا

والقاعدة العامة في الوكالة أن كل من یملك حق التصرف في شيء یملك 
بل النیابة حق توكیل الغیر للقیام بھ نیابة عنھ إذا كان من الأمور التي تق
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وعقد الزواج من العقود التي تجوز مباشرتھا بالوكالة أو  والتفویض،
النیابة، ولھذا لم یختلف الفقھاء في توكیل الولي شخصا آخر لیتولى إبرام 

، ولكن المرأة لا یجوز لھا توكیل غیرھا أو شخصا 18عقد الزواج نیابة عنھ
الجمھور لعدم جواز آخر غیر الولي لیتولى إبرام عقد زواجھا على رأي 

للمرأة : عقد الزواج بصیغة النساء، وشذ عن ذلك الحنفیة الذین قالوا إبرام
العاقلة البالغة أن تباشر عقد زواجھا بنفسھا ثیبا كانت أو بكرا، ولا یتوقف 
عقد زواجھا على ولي ولا على وكیل، وما دامت المرأة تملك حق تزویج 

للمرأة  البالغة بكرا كانت أو ثیبا (نھا نفسھا فلھا حق توكیل غیرھا لینوب ع
  .19)أن توكیل غیرھا في مباشرة العقد

أخذ المشرع الجزائري بمذھب أبي حنیفة  :موقف المشرع الجزائري
الجزائري، فأجازوا لھا الانفراد بإبرام عقد  الأسرةمن قانون  11/1في المادة 

زواجھا بموجب زواجھا بنفسھا أو توكیل أي شخص تراه مناسبا تفوضھ أمر 
) نموذج منھا مرفق(أمام البلدیة  إمضائھاعقد وكالة عرفیة مصادق على 

یتولى إبرام عقد الزواج نیابة عنھا، وھذا ھو المعمول بھ في الواقع حالیا أمام 
  . مصالح الحالة المدنیة للبلدیات

الشخص الذي أوصاه : المقصود بالوصي في ولایة الزواج ھو :الوصایة - 3
شخص معین وتسمى  إلىیھ والد المرأة قبل وفاتھ بتزویج ابنتھ وعھد إل

أي شخص وتسمى وصیة عامة، وتثبت  إلىوصیة خاصة، أو بتزویجھا 
الولایة بسبب الوصیة من الولي عند المالكیة والراجح عن الإمام أحمد، 

 .20والوصي مقدم على غیره عندھم

سبب الكفالة لم یقل بھ إلا ثبوت الولایة على المرأة في الزواج ب :الكفالة - 4
، والكفیل یرتبط بالمكفولة برابطة معنویة تجعلھ في 21المالكیة وحدھم

 .درجة الأبوة 

المراد بالسلطان ھو الوالي الذي یتولى أمر كافة المسلمین، فھو : السلطان - 5
الأمین على رعایة مصالحھم بمقتضى الشریعة، ویقوم مقامھ نائبھ أو من 
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المعین من طرفھ، وثبوت الولایة في الزواج بسبب  یفوضھ أو القاضي
  . 22السلطنة من الأسباب المتفق علیھا بین أھل العلم لكل من لا ولي لھا

ھي ولایة عامة تثبت بمقتضى ولاء المسلمین  الإسلامولایة : الإسلام - 6
لبعضھم البعض، فإذا لم یوجد للمرأة ولي خاص من النسب أو كافل أو 

تفوض أمرھا لأي رجل من  أنمطلقا، جاز لھا حاكم أو أي ولي 
  .23المسلمین

  ترتیب الأولیاء: الفرع الثاني

یقصد بترتیب الأولیاء مدى أحقیة وأسبقیة ولایة أحدھما على الأخر مع 
  :وجود جمیع من لھم حق الولایة وفقا للمذھب المالكي والمشرع الجزائري

  .الأب، ثم وصي الأب -

ان نزل یقدم على الأب وھذا مذھب الحنفیة التعصیب، الابن وابنھ و -
والمالكیة، ذلك لأن الابن أولى من الأب بالمیراث وأقوى تعصیبا، ثم الجد 

  .وإن علا، أبو الأب

  .الأخ الشقیق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقیق، ثم ابن الأخ لأب -

ثم عم الأب  العم الشقیق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقیق، ثم ابن العم لأب، -
  .24الشقیق، ثم عم الأب لأب

وذھب أبو حنیفة إلى أنھ إذا فقدت العصبات انتقلت الولایة إلى الأم،   
، وحجتھ في 25الابنثم لأم الأب، ثم للبنت إذا كانت أمھا مجنونة ، ثم لبنت 

أن الولایة مستحقة باعتبار الشفقة، وإنما قدمت قرابة الأب على قرابة : ذلك
  .26صبات كما في المیراث حیث قدم العصبات على ذوي الأرحامالأم لأنھم ع

رتب المشرع الجزائري الأولیاء في  :موقف المشرع الجزائري
من قانون الأسرة الجزائري  11/1زواج المرأة الراشدة بموجب أحكام المادة 

  :  كما یلي

 .الأب، حصر القانون الولایة في الأب بالدرجة الأولى -
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ن تحدید الدرجة، مما یفھم منھ أن المشرع ترك الباب أحد الأقارب دو -
 .مفتوحا لحریة اختیار المرأة أي قریب لیكون ولیا لھا في عقد زواجھا

لأبیھا أو أحد أقاربھا ولیا  اختیارھافي حالة عدم : أي شخص آخر تختاره -
أي شخص من خارج العائلة لیكون ولیا لھا في  اختیارلھا، فمن حقھا 

یفھم منھ أن المشرع حرر المرأة بطریقة غیر مباشرة من  زواجھا، مما
  .مسألة الولي

 ھذا الترتیب اختیاریا غیر إلزامي منح لھا الحق في اختیار وجعل
اختیار الولي البعید في وجود الولي  الولي الذي تراه مناسبا لھا، كما أجاز لھا

لھا على صحة  القریب، مما یجعل عدم احترام الترتیب أو غیبة الولي لا أثر
الزواج في ظل حق الاختیار الذي منحھ المشرع للمرأة الراشدة بموجب المادة 

 .   من قانون الأسرة الجزائري 11/1

أما بالنسبة للبنت القاصرة فإن المشرع حدد ترتیب الأولیاء على سبیل 
  :من قانون الأسرة الجزائري كما یلي 11/2بموجب أحكام المادة  الإلزام

بالدرجة الأولى، ثم الجد وإن علا باعتباره أحد الأقارب الأولین، لأنھ الأب،  -
 .لا فرق بینھ وبین الأب في الشفقة على القاصرة، وھو أولى من الفروع

فإذا انعدمت قرابة الأبوة تؤول الولایة للإخوة فتقدم قرابة الأخ : الإخوة -
 .الشقیق على قرابة الأخ لأب

من  153لعم وفقا لمرتبة التعصیب وفقا لنص المادة العمومة، أي العم وابن ا -
  .قانون الأسرة الجزائري، مع استبعاد البنوة باعتبار القاصرة لیس لھا ولد

في حالة انعدام الولي من الأقارب، ترجع : القاضي ولي من لا ولي لھ -
  . الولایة للقاضي

  شروط الولي : الفرع الثالث

  :تیةیشترط في الولي الشروط الآ       
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أن یكون الولي رجلا عند الجمھور من العلماء، خلافا لأبي حنیفة الذي  - 1
 .تزوج نفسھا وبناتھا قیاسا على البیع والتجارة أنیجیز للمرأة 

  .فلا ولایة لمجنون أو معتوه: سلامة العقل - 2

  . 27فلا ولایة لصبي على غیره لأنھ لا یملك ولایة نفسھ: الأھلیة - 3

  .یة لعبد لأنھ لا ولایة لھ على نفسھ فعلى غیره أولىفلا ولا: الحریة - 4

كانت الزوجة كتابیة فلا یشترط  إذافلا ولایة لكافر على مسلم أما : الإسلام - 5
  .إسلام الولي

  . وقد اختلف الفقھاء في اشتراطھا في الولي: العدالة - 6

رم أو اشترط الشافعیة وجماعة من المالكیة في الولي عدم اختلال النظر لھ - 7
خبل وسلامتھ من الأسقام والآلام الشاغلة عن النظر ومعرفة المصلحة، 
فإن وجد شيء مما سبق انتقلت الولایة إلى الأبعد، وھذا الشرط لا یثبت 

  .قانونا إلا بحكم الحجر

 لم یحدد المشرع الجزائري شروطا معینة :موقف المشرع الجزائري
الأولى تجعل الولي غیر مقبول  في الولي، غیر أن عدم توفر الشروط الخمسة

غیر مطلوب في الولي إذا كانت الزوجة غیر  الإسلامشرعا وقانونا، ویكون 
  .مسلمة، بینما شرط العدالة غیر مطلوب قانونا في الولي

  نطاق الولایة في الزواج: المبحث الثاني

یقصد بنطاق الولایة في عقد الزواج مدى السلطة والصلاحیة التي 
یعة أو القانون للولي في التأثیر على إبرام عقد الزواج، وقسمنا تمنحھا الشر
  .أربعة مطالب إلىھذا المبحث 

  سلطة الولي على عدیمات الأھلیة وناقصاتھا :المطلب الأول

  الولایة على البكر عدیمة أو ناقصة الأھلیة: الفرع الأول

یة الراجح عند فقھاء الشریعة ھو أن ولایة الإجبار تمد لتشمل الولا
على زواج القاصرات وفاقدات الأھلیة غیر الممیزات كالبكر الصغیرة 
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والمجنونة، وزواج ناقصات الأھلیة كالصبیة البكر والمعتوھة الممیزتین،ولا 
خلاف بینھم في ثبوت ولایة الإجبار على ھذه الأصناف من النساء، فإذا قام 

ر المثل كان الزواج من لھ ولایة الإجبار علیھن بعقد زواجھن من الكفء وبمھ
، واتفق جمھور الفقھاء على أن الأب بصفتھ 28صحیحا ولو كرھن وامتنعن

ولي مجبر للصغیرة، وأضاف لھ الشافعي الجد، في حین مالك وأحمد أضافا 
لأن الولایة  ،29لھ وصي الأب، في حین أن الحنفیة قالوا أن كل ولي مجبر

  :  في ذلك عندھم لا تثبت إلا على ھذه الأصناف، واستدلوا

ئيِ یَئسِْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِن نِّسَائِكُمْ إنِِ : بقولھ تعالى - 1 ارْتبَْتمُْ فَعِدَّتھُنَُّ  وَاللاَّ
ئِي لَمْ یَحِضْنَ ۚ وَأوُلاَتُ الأَْحْمَالِ أجََلھُنَُّ أنَ یضََعْنَ حَمْلَھنَُّ ۚ  ثلاََثةَُ أشَْھرٍُ وَاللاَّ

َ یَجْعَل لَّھُ مِنْ أمَْرِهِ یسُْرًا    ).04: الطلاق( وَمَن یَتَّقِ اللهَّ

ات اللائي لم تحضن عدة، للصغیر فقد جعل سبحانھ وتعالى : ووجھ الدلالة
وعدتھن ثلاثة أشھر مثلھن مثل اللائي یئسن من المحیض، والعدة لا تكون إلا 
بعد الزواج، فدل ذلك على صحة العقد علیھا من غیر استئذانھا، لأن استئذانھا 
أو عدم استئذانھا في مثل ھذه السن سواء لیس لھ أي قیمة شرعیة، ولا یؤخذ 

  . في عین الاعتبار

والأیامى ھن النساء ، )32: النور( وَأنَكِحُوا الأَْیاَمَىٰ مِنكُمْ : ھ تعالىوقول
  .  اللائي لا أزواج لھن صغیرات كن أم كبیرات

تزوجني النبي وأنا ابنة : " السنة، قول عائشة رضي الله عنھا ودلیلھم من - 2
فدل ذلك على أن أباھا زوجھا دون  ،"وبني بي وأنا ابنة تسع) ست سنین(
  .لرجوع إلیھا لعدم الاعتبار لإذنھا بسبب السنا

وأن علي بن أبي طالب زوج ابنتھ أم كلثوم وھي صغیرة من عمر بن  - 3
  .30الخطاب

لكن إجازة فقھاء الشریعة لزواج الصغیرة لا یعني جواز الدخول بھا، 
فإن كان الدخول یلحق بھا ضررا، فإنھ لا یحل للزوج الدخول بھا ولو كانت 

  .31كبیرة السن



  الباحث عبد الستار مزیاني  -  عمار مزیاني/ د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                           250

  الولایة على الثیب عدیمة أو ناقصة الأھلیة :الفرع الثاني

أن للأب  إلىذھب جمھور الفقھاء مالك وأبو حنیفة وبعض الحنابلة 
إجبار الثیب الصغیرة على الزواج، وذلك لأنھا صغیرة، وعلة الولایة ضعف 

المصلحة في التصرفات، وقد توفرت ھذه العلة فیھا فجاز  إدراكالعقل وعدم 
  .ارھا كالصغیرة البكرإجب

أنھ لا یجوز تزویجھا بدون إذنھا،  إلىوذھب الشافعي وبعض الحنابلة 
ولما كان إذن الصغیرة غیر معتبر فلا تزوج حتى تبلغ وتؤذن، لعموم قولھ 

" :الأیم أحق بنفسھا من ولیھا، والبكر تستأذن في نفسھا وإذنھا صماتھا"،  
والصغیرة، فمدار ولایة الإجبار عند فالحدیث لم یفرق بین الثیب الكبیرة 

  . 32الشافعي البكارة

مراعاة لعادات وتقالید المجتمع الجزائري  :موقف المشرع الجزائري
خروج المشرع الجزائري عن القاعدة وسمح بزواج القاصرة التي  الإسلامي

سنة دون تفرقة بین الثیب أو البكر، وذلك بالسماح لھا بالزواج  19لم تبلغ سن 
ناء لضرورة أو مصلحة شخصیة تخصھا وحدھا، إن كانت قادرة على استث

الزواج فإن لم تكن قادرة على الزواج فلا یجوز تزویجھا، وجعل المشرع 
تحدید المصلحة والضرورة والقدرة على الزواج كلھا تحت رقابة القاضي 

ن وسلطتھ التقدیریة وحده، في حالة موافقة الولي أما في حالة عدم موافقتھ فإ
یكون صحیحا ویبقى موقوفا على موافقتھ، نظرا لكون القاصرة  العقد لا

  . إرادتھا معیبة، فإن المشرع منح الولي دوره الكامل في زواجھا

من  33/2وإذا تخلف شرط الولي في زواج القاصرة حددتھ المادة 
إذا تم الزواج بدون شاھدین أو صداق أو ولي "قانون الأسرة بنصھا على أنھ 

الة وجوبھ، یفسخ قبل الدخول ولا صداق فیھ، ویثبت بعد الدخول بصداق في ح
ولا یعد عنصر الولي وجوبیا في الزواج إلا بالنسبة لزواج القاصرة،  ،"المثل

وبالتالي فإذا تزوجت القاصر بدون موافقة الولي یفسخ زواجھا قبل الدخول، 
  .ویثبت بعد الدخول بصداق المثل
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لنسبة للمرأة القاصرة فإن المشرع رتبھم ترتیبا ترتیب الأولیاء با أما  
فجعل الأب أولا ثم أي واحد من أقاربھا الأولین،  11/2إلزامیا بموجب المادة 

ثم القاضي أخیرا، وبالتالي فلا تجوز ولایة الولي البعید في وجود الولي 
القریب، ویمكن أن ینجر عن عدم احترام ھذا الترتیب فسخ العقد طبقا لأحكام 

  . من قانون الأسرة 33لمادة ا

  سلطة الولي على الراشدات :المطلب الثاني

  الولایة على البكر البالغة العاقلة : الفرع الأول

  :اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على مذھبین

أن ولایة  إلىوھو مذھب أبي حنیفة الذي ذھب : المذھب الأول
مھور الفقھاء باستثناء أبي الاختیار تكون على البالغة العاقلة وقد أثبتھا ج

حنیفة، وتقوم ھذه الولایة،على أساس أن البالغة العاقلة لیس لھا أن تنفرد بأمر 
زواجھا دون موافقة وإذن ولیھا، ولیس للولي أیضا أن ینفرد بتزویجھا وإبرام 

، فھما شریكان في زواجھا 33عقد زواجھا بدون إذنھا ودون رضاھا وموافقتھا
الشركة لكون الاختیار یتم بالاشتراك والاتفاق بین المرأة ولھذا تسمى ولایة 

وولیھا، فلا یجوز لھا أن تنفرد بزواجھا كما لا یجوز للولي إجبارھا على 
، 34العقد نیابة عنھا وإبرامالزواج، وإنما یشتركان فیھ، ویتولى ھو الصیغة 

المناسب لھا وخالف أبو حنیفة باقي الفقھاء وقال بانفراد المرأة باختیار الزوج 
ولیھا، ولھا أن تبرم عقد زواجھا بنفسھا وبعبارتھا، وأن الزواج  إشراكدون 

ینعقد صحیحا بعبارة النساء، ولكن یستحب أن یتولى ذلك ولیھا وأن یكون 
  :، واستدلوا على ذلك35راضیا عنھا

لا تستنكح الأیم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا " :قولھ  - 1
  ".أن تسكت: ول الله فكیف إذنھا ؟ قالرس یا

  . 36ما دام تصرفھا في مالھا جائز فلا یجوز إجبارھا، فھي كالثیب والرجل - 2

وھو مذھب مالك والشافعي وأحمد في روایة عنھ، : المذھب الثاني
  .القول بتزویجھا بدون إذنھا كالصغیرة إلىالذین ذھبوا 
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الأیم أحق بنفسھا : "قال واستدلوا بما روي عن ابن عباس أن النبي 
فالبكر ولیھا أحق منھا بھا،  ،"من ولیھا والبكر تستأذن وإذنھا صماتھا

  . 37والاستئذان مستحب ولیس واجب

  الولایة على الثیب البالغة العاقلة : الفرع الثاني

لا خلاف بین الفقھاء في أن الثیب البالغة العاقلة لا یملك أحد تزویجھا 
ر الأب ابنتھ الثیب البالغة العاقلة على الزواج ولا بد من بغیر إذنھا وعدم إجبا

استئذانھا، فإن لم یفعل كان العقد موقوفا على رضاھا، وإنما یطالب الولي 
الوقاحة، ولذا من المستحب في حقھا تفویض الأمر  إلىبتزویجھا كي لا تنسب 

دون  ، وقال أبو حنیفة بانفرادھا باختیار الزوج المناسب لھا38الولي إلى
ولیھا، ولھا أن تبرم عقد زواجھا بنفسھا وبعبارتھا، وأن الزواج ینعقد  إشراك

  :، وذلك39صحیحا بعبارة النساء

  ."لیس للولي مع الثیب أمر: "لقولھ  - 1

لا تنكح الأیم حتى : "ولقولھ ،"الأیم أحق بنفسھا من ولیھا: "ولقولھ  - 2
  ".تستأمر

لزواج، فلم یجز إجبارھا علیھ ولأنھا راشدة عالمة بالمقصود من ا - 3
  .40كالرجل

لم یفرق المشرع الجزائري بین البكر : موقف المشرع الجزائري
سنة  19في الزواج ببلوغ سن الرشد  أخذ بالأھلیةالبالغة والثیب البالغة وإنما 

كاملة، تتحرر بموجبھا المرأة من ضغط الولایة، وتكتسب حق إبرام عقد 
تعقد المرأة : "التي تنص على أنھ 11م المادة زواجھا بمفردھا بموجب أحكا

الراشدة زواجھا بحضور ولیھا وھو أبوھا أو أحد أقاربھا أو أي شخص آخر 
وفقا لمذھب أبي حنیفة وبھذا أصبح دور الولي مجرد دور شكلي لا  ،"تختاره

یزید على مجرد وحضور مراسیم الزواج وإبداء النصح والإرشاد والھدایة 
ھ، والمصادقة على عقد زواجھا دون إبداء أي اعتراض، وإن والتوجیھ لابنت

أبدى اعتراضا أو عدم الموافقة، فمن حقھا استبدالھ بأي قریب آخر، إن أبدى 
ھذا الأخیر اعتراضا بدوره، استبدلتھ بأي شخص آخر تختاره، ومن حقھا من 
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البدایة اختیار شخص آخر تفوضھ أمر تزویجھا بموجب عقد وكالة عرفیة 
وبھذا تحولت الولایة ) نموذج منھا مرفق( أمام البلدیة إمضائھادق على مصا

أداة حمایة ورحمة تكتسب منھا المولى علیھا  إلىمن أداة سیطرة واستبداد 
  . النصح والإرشاد والتوجیھ والھدایة

من  33/2وإذا تخلف شرط الولي في زواج الراشدة نصت المادة 
واج بدون شاھدین أو صداق أو ولي في حالة إذا تم الز"قانون الأسرة على أنھ 

 ،"وجوبھ، یفسخ قبل الدخول ولا صداق فیھ، ویثبت بعد الدخول بصداق المثل
ویعد نص المشرع على حالة وجوب الولي في ھذه الحالة، دلیل بمفھوم 
المخالفة على وجود حالة عدم وجوب الولي، وھذه الحالة لا تكون سوى حالة 

، التي یقتصر فیھا دور الولي على الحضور الشرفي زواج المرأة الراشدة
فقط،مما یجعل عنصر الولي غیر وجوبي في زواج القاصرة، وبالتالي فإذا 

  .تزوجت القاصر بدون موافقة الولي یثبت الزواج سواء قبل الدخول أو بعده 

  عضل الولي : المطلب الثالث

المثل إذا ھو منع المرأة من الزواج بالرجل الكفء وبمھر : العضل
فلاََ : وحكمھ في الشریعة حرام لقولھ تعالى. ذلك طلبھا للزواج وأرادت ھي

  .)232: البقرة( تعَْضُلوُھنَُّ أنَ یَنكِحْنَ أزَْوَاجَھنَُّ 

فقد اختلف : أرادت الزواج من كفء بأقل من مھر المثل إذاوأما   
  :الفقھاء في حق الولي في منعھا من الزواج على مذھبین

ذھب أبو حنیفة إلى أن لولیھا منعھا من التزویج : ھب الأولالمذ   
وفیھ ضرر على  ،بدون مھر مثلھا فلا یعتبر عاضلا لھا، لأنھم یعیرون بذلك

  .41نسائھا لنقص مھر مثلھا

ذھب الشافعي وأحمد وصاحبا أبي حنیفة إلى أنھ لیس : المذھب الثاني  
خالص حقھا ، ولأن النبي للولي منعھا وعلى ذلك یكون عاضلا لھا لأن المھر 

 نعم، : قالت" أرضیت بنعلین من نفسك: "قال لامرأة زوجت نفسھا بنعلین
 .42فأجازه النبي
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قد یحدث في الحیاة العملیة أن ترغب المرأة الراشدة في الزواج بمن 
ترغب فیھ فتلقى معارضة من أھلھا أو من الولي، فكیف سیكون الوضع في 

 ھذه الحالة ؟

استبعد المشرع الجزائري مسألة عضل  :الجزائريموقف المشرع 
المرأة الراشدة في قانون الأسرة الجزائري استبعادا تاما، لكونھا ھي من 
تتولى عقد زواجھا بنفسھا، ولا یجوز للولي معارضتھا وحضوره مراسیم 

 11/1العقد لا تزید عن مجرد إبداء النصح والإرشاد، كما ھو ثابت بالمادة 
 .رة الجزائريمن قانون الأس

من قانون الأسرة الجزائري  13أما بالنسبة للبنت القاصرة فإن المادة 
الولي للقاصرة التي في ولایتھ على الزواج  إجبارالتي نصت على عدم جواز 

حتى وإن كان أبوھا، ومنحھا الحق في الاعتراض على الزواج بأي شخص لا 
  .الإجبار نھائیاشرع استبعد ولایة توافق علیھ، مما یؤكد بأن الم

غیر أنھ سكت عن حالة اعتراض الولي على زواج القاصرة من 
من قانون الأسرة التي كانت تنص  12الشخص الذي تریده، عندما ألغى المادة 

لا یجوز للولي، أن یمنع من في ولایتھ من الزواج بمن ترغب فیھ : على أنھ
القاضي  إلىمن اللجوء إن كان أصلح لھا، غیر أنھ لا یوجد ما یمنعھا قانونا 

للحصول على ترخیص لھا بالزواج إذا كان لھا فیھ مصلحة طبقا لأحكام 
  .من قانون الأسرة 7المادة 

  الخاتمـة 

من خلال ھذا البحث یتبین بأن فقھاء المذاھب الأربعة اتفقوا على 
استشارة البنت في زواجھا إذا كانت بالغة عاقلة، وإجبارھا إذا كانت صغیرة 

عقد زواجھا أو زواج غیرھا من  إبرامنونة، كما اتفقوا عدم قدرتھا على أو مج
النساء سواء كانت صغیرة أو كبیرة، عاقلة أو مجنونة، وخالفھم في  ذلك أبي 
 حنیفة، الذي قال بوجوب الولي المجبر في زواج الصغیرة والمجنونة فقط، أما

بحق اختیار زوجھا وإبرام  البالغة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثیبا فإنھا تتمتع
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عقد زواجھا أو زواج غیرھا بنفسھا، وأن حضور الولي مستحب فقط، ولیس 
  . لھ حق فسخ العقد إلا إذا اختارت زوجا غیر كفء لھا

نوب عنھ في زواج یكما اتفقوا على جواز توكیل الولي لأي شخص ل
ھم في ذلك أیضا المولى علیھا إلا المرأة فلا یجوز لھا توكیل غیر ولیھا، وخالف

أبا حنیفة الذي قال بجواز توكیل المرأة لأي رجل یتولى أمر زواجھا، ما 
  .     دامت تملك الحق في تزویج نفسھا

وقد أخذ المشرع الجزائري بمذھب أبي حنیفة فیما یخص زواج 
الجزائري حیث  الأسرةمن قانون  11/1المرأة الراشدة بموجب  أحكام المادة 

بإبرام عقد زواجھا بنفسھا، وحقھا في اختیار ولیھا بنفسھا  نص على انفرادھا
سواء كان أباھا أو أحد أقاربھا أو أي رجل آخر تختاره لیتولى أمر زواجھا 

  . بموجب وكالة منھا

الصغیرة والمجنونة  إجبارأما فیما یخص اتفاق المذاھب الأربعة على 
كفء واختار لھا لاعلى الزواج بمن یختاره لھا ولیھا، حتى وإن اختارت 

یكون لولیھا ولیس لھا، بحجة  الاختیارشخصا آخر بنفس الكفاءة أو أقل، فإن 
  .أنھ أدرى بمصلحتھا منھا لكونھا صغیرة أو مجنونة 

فإنھ خلافا لذلك ألغى المشرع الجزائري صراحة إجبارالولي للقاصرة 
ي، ولكنھ لما فیھ من إكراه مادي ومعنو 13على الزواج بموجب أحكام المادة 

التي لا تسمح لھ صراحة بمنعھا من الزواج  12ألغى في نفس الوقت المادة 
بالشخص الذي تریده إذا كان أصلح لھا، مما یشكل تناقضا صارخا غیر مقبول 
یترك القاصرة معلقة في حالة حدوثھ في الواقع، كما یشكل في الوقت ذاتھ 

ى منع الولي الاعتراض غموضا في موقف المشرع فیما إذا كان قد تراجع عل
 الاعتراضعلى زواج القاصرة من الشخص الذي تریده، وأصبح من حقھ ضمنیا 

على زواجھا ممن تریده ھي، فالتراجع نادر ومستبعد في ھذه الحالة، ولا نجد 
لذلك تفسیرا إلا بكون المشرع قد وجد في ھذه المادة تكرار للحمایة التي وفرھا 

تكتمل أھلیة الرجل والمرأة في : " تي تنص على أنھ ال 7للقاصرة بموجب المادة 
وللقاضي أن یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو . سنة 19الزواج بتمام 



  الباحث عبد الستار مزیاني  -  عمار مزیاني/ د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                           256

أي أن القاصرة إذا وجدت معارضة من ولیھا في الزواج بمن ..." ضرورة، 
القاضي للترخیص لھا بھذا الزواج إذا كان لھا فیھ  إلىتریده، فمن حقھا اللجوء 

   .مصلحة

  :وھذه بعض النتائج المتوصل لھا في ھذا البحث

  .المشرع الجزائري استبعد ولایة الإجبار نھائیا من قانون الأسرة - 1

الذي لم یسبق استعمالھ من قبل، مما " الولي المختار"أدخل مصطلح  - 2
  . الإسلاميیجعلھ قد أدخل مصطلحا جدیدا على قانون الأسرة والفقھ 

ولو عرفیة مصادق على توقیعھا أمام "بالوكالة  استحدث نظام الزواج - 3
تمنح بموجبھا المرأة لأي رجل تختاره لحضور زواجھا بصفتھ " البلدیة

  .ولي أمرھا في إبرام عقد زواجھا أمام مصلحة الحالة المدنیة

 12اتسم موقف المشرع بعدم الوضوح ونوع من الغموض بإلغاء المادة  - 4
إجبار الولي القاصرة على الزواج بمن لا لكونھ ألغى  13وتعدیل المادة 

توافق علیھ، وألغى في الوقت ذاتھ السماح لھا بالزواج بالشخص الذي 
 .تریده

یبدو أن السیاسة التشریعیة وتوجھاتھا العامة فرضت على المشرع  - 5
الجزائري الخروج عن خطھ العام المتمثل في المذھب المالكي والتحول 

  .فیما یخص نظام الولایة ضالتھوجد فیھ المذھب الحنفي الذي  إلى
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ولي المرأة  المكلفة في الزواج في ضوء مقاصد الشریعة 
  الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري

  

  المسیلةجامعة  – صباح عماري الدكتورة       

  المقدمة

إنّ الحمدَ $ نحمده ونستعینھُ ونستغفره ونعوذ با$ِ من شرورِ أنفسنا 
ضلل فلن تجد لھ ولیاً مُرشدا، وسیّئات أعمالنا، من یھد الله فھو المھتدي، ومن یُ 

وأصُليّ وأسلمّ على المبعوثِ رحمةً للعالمین محمد صلوات ربي وسلامھ 
  :علیھ، وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھ بإحسان إلى یوم الدین، أمّا بعد

الدالة على رحمتھ وكمال عنایتھ بعباده وحكمتھ  فإنّ من آیاَتِ الله 
یحصل السكون والانسجام والائتلاف العظیمة، خلق المرأة من جنس الرجل ل

 : بین الزوجین، وتعم المودة والمحبة، والرحمة والرأفة أرجاء المنزل، قال
 ًوَدَّة نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتَسْكُنوُا إلِیَْھاَ وَجَعَلَ بَیْنكَُم مَّ وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلقََ لَكُم مِّ

لكَِ لآَیَ  ولقد حث الإسلام ، ]21:الروم[ اتٍ لِّقوَْمٍ یتََفكََّرُونَ وَرَحْمَةً ۚ إنَِّ فيِ ذَٰ
وَأنَكِحُوا الأَْیاَمَىٰ مِنكُمْ  : قال على الزواج لبناء الأسرة المسلمة الصالحة

 ُ ُ مِن فَضْلھِِ ۗ وَاللهَّ الحِِینَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائكُِمْ ۚ إنِ یكَُونوُا فقُرََاءَ یغُْنِھِمُ اللهَّ  وَالصَّ
،  واعتبره میثاقا غلیظا فأحاطھ بجملة من الأركان ]32:النور[ وَاسِعٌ عَلِیمٌ 

والشروط، لیكون عقدا قویا مؤبدا یكون أسرة قویة منسجمة تمد المجتمع 
  .بالنشء الصالح الذي یعید للأمة مجدھا

ومن الأركان التي شرعھا الإسلام لضمان الاختیار السلیم للزوج، 
من منافع جمة  ولي المرأة، فمن ھو ولي المرأة؟ وماھي وما یترتب على ذلك 

مراتبھ؟ وماھي شروطھ؟ وماھو حكمھ الشرعي عند فقھاء المذاھب الأربعة؟ 



  عماري صباح / د
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وكیف ینظر قانون الأسرة الجزائري للولي في الزواج؟ وما المنافع والمصالح 
  المترتبة على مراعاة الولي في عقد الزواج؟ 

لمسألة الولایة على المرأة البالغة  وتكمن أھمیة الموضوع في طرقھ
العاقلة في الزواج التي طالبت المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة وضرورة 
مساواتھا بالرجل، بإسقاط المادة التي تجعل الولي من أركان النكاح، من قانون 
الأسرة الجزائري المستمد من الشریعة الإسلامیة؛ مبررین ذلك بتعارضھا مع 

تي تتمتع بھا المرأة وتبیح لھا التصرف بحریة تامة في شؤون نفسھا الأھلیة ال
ومالھا، وھذه المداخلة جاءت لرفع اللبس عن قضیة الولي في الزواج ببیان 

  .     الرأي الراجح المستند إلى مقاصد الشرع الإسلامي وحِكَمھ

  :یتطلع البحث إلى تحقیق الأھداف التالیة :أھداف الموضوع

  .حدود سلطة ولي المكلفة في تزویج من ولي علیھا بیان -1     

معرفة الغایات والحِكم التي ھدف الشارع إلى تحقیقھا من وراء  -2     
  .تشریعھ ولایة الزواج

بیان موقف قانون الأسرة الجزائري من ولي المرأة المكلفة في  -3     
  .الزواج

  :تكونت خطة البحث من :خطة البحث

  .     وأھدافھ ،وإشكالیتھ ،یان أھمیة الموضوعاشتملت على ب :مقدمة

  .ومراتبھ ،وشروطھ ،تكلم في الولي في الزواج من حیث تعریفھ :ومطلب أول

  .لبیان مدى سلطان الولي على المرأة المكلفة في الفقھ الإسلامي: ومطلب ثانٍ 

  .في المركز القانوني للولي في قانون الأسرة الجزائري :ومطلب ثالث

للترجیح بین رأي الجمھور ورأي الحنفیة في ضوء مقاصد  :ومطلب رابع
  . الشریعة الإسلامیة

  .احتوت على نتائج البحث وتوصیاتھ :وخاتمة



   ...ولي المرأة  المكلفة في الزواج في ضوء مقاصد الشریعة الإسلامیة                                      
  

 

 261                                                                              الدولي التاسع الملتقى

  :ومراتبھ ،وشروطھ ،الولي في الزواج تعریفھ: المطلب الأول

مدى السلطة التي یملكھا الولي على المرأة  قبل الشروع في بیان
وبیان شروطھ ومراتبھ فیما  من التعریف بھ البالغة العاقلة في الزواج لابد

  :یلي

  :تعریف الولي في الزواج لغة واصطلاحا -أ

دِیقُ  ،المُحِبُّ : مِنْھَا لھَُ مَعانٍ كَثیِرة :تعریف الولي لغة - 1  ،والنَّصِیرُ  ،والصَّ
بُّ جلَّ وعَلا لتوََلِّیھ أمُُورَ العالَمِ بتَدْبیرِه وقدُْرَتھِ  ،اصِروالنَّ  ،وأیَْضاً الرَّ

ونحو  ،وابنُ العمّ، والصِھْرُ، وكلُّ من وَلِيَ أمرَ واحدٍ فھو ولیھ ،والمُنْعِمُ 
 .)1(ذلك

ھو القادر على : الولي في الزواج: تعریف الولي في الزواج اصطلاحا - 2
  .)2(إنشاء عقد الزواج نافذا من غیر حاجة إلى إجازة أحد

ذي لھ حق إنشاء عقد ماھیة الولي ال) ھ803ت( عرفة المالكيوبیّن ابن 
أو  ،أو أبوة ،الولي ھو من لھ على المرأة ملك: الزواج بدل المرأة بقولھ

  .)3(أو ذو إسلام ،أو سلطنة ،أو كفالة ،أو إیصاء ،تعصیب

رْعِيّ في الزواج عند المالكیة إما أن یكون السید على أمتھ،  فولي المرأة الشَّ
م، أو وصي الأب، أوَْ الْكَافلِ الذي أو الأب، أو الأخ شقیقا كان أو لأب، أو الع

یتولى كفالة الصغیرة التي مات أبوھا، وغاب أھلھا، ورعایة شؤونھا حتى 
سواء كان مستحقا لحضانتھا شرعا،  تبلغ، مدة توجب الحنان والشفقة علیھا،

أو كان أجنبیا فإنھ تثبت لھ الولایة علیھا ویزوجھا بإذنھا، أو القاضي، أو أي 
بت الولایة لجمیع المسلمین فلا یختص بتلك الولایة شخص دون مسلم، حیث تث

 : آخر، بل لكل واحد فیھا مدخل كانت المرأة شریفة أو دنیئة قال
 ِوَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھمُْ أوَْلِیَاءُ بَعْضٍ ۚ یأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھوَْنَ عَن

ئِكَ الْمُنكَرِ وَیقُِیمُونَ الصَّ  َ وَرَسُولھَُ ۚ أوُلَٰ كَاةَ وَیطُِیعُونَ اللهَّ لاَةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ
َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ُ ۗ إنَِّ اللهَّ ، ومتى قام بھا واحد سقط عن ] 71:التوبة[ سَیَرْحَمُھمُُ اللهَّ

  .)4(الباقي على طریق الكفایة 



  عماري صباح / د
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الولي ھو : بقولھولي النكاح )  ھـ593ت(وعرف المرغیناني الفقیھ الحنفي     
 .)5(العصبة 

والمراد بالعصبة ھو الوارث المكلف الذي یكون عصبة بنفسھ نسبا، 
وھو كل ذكر یتصل بالمیت بلا توسط أنثى، فخرج عن العصبة العصبة بغیره 
أو مع الغیر التي تثبت للأنثى، أو سببا وھو مولى العتاقة ذكرا أو أنثى على 

  .  )6(ترتیب الإرث

اختلف الفقھاء في ترتیب أولیاء المرأة الذین لھم  :ليمراتب الو -ب
حق تولي العقد بدلھا، وتقدیم بعضھم على بعض في استحقاق أولویة الولایة 

  :  علیھا وإنشاء عقد الزواج، إذا اجتمعوا وتعددوا، إلى ما یلي

عند اجتماع الأولیاء یقدم الابن، فابنھ وإن سفل، فأب، فأخ،  : عند المالكیة - 1
ویقدم في الأخ أو ابنھ والعم أو ابنھ   بنھ وإن سفل، فجد لأب، فعم فابنھ،فا

، )ھـ 478ت( الشقیق على الذي للأب على الأصح والمختارعند اللخمي
لقوة الشقیق على الذي للأب، فمولى أعلى وھو من أعتقھا، أو أعتق من 

ن لم یكن أعتقھا، أو أعتق أباھا، فكافل،  فحاكم، وھو السلطان أو القاضي إ
فولي عام، فإن لم یوجد من  لھا ولي، أو عضلھا أو غاب عنھا غیبة بعیدة،

  . )7(ذكر فیتولى عقد نكاحھا أي فرد من المسلمین بإذنھا

أحق الأولیاء بعقد زواج المرأة البالغة العاقلة عند تعددھم : عند الشافعیة - 2
، ثم ابنھ وإن سفل، الأب، ثم الجد، ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ لأبوین أو لأب

ثم العم لأبوین أو لأب، ثم ابن كل منھما وإن سفل، ثم سائر العصبة 
كالإرث، ویقدم أخ لأبوین على أخ لأب في الأظھر، ولا یزوج ابن ببنوة، 
فإن كان ابن ابن عم أو معتقا أو قاضیا زوج بھ، فإن لم یوجد نسیب زوج 

صبتھ، زوج السلطان، المعتق ثم عصبتھ، كالإرث، فإن فقد المعتق وع
وكذا یزوج إذا عضل القریب والمعتق، وإنما یحصل العضل إذا دعت 
بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع ولو عینت كفؤا وأراد الأب غیره فلھ ذلك في 

  . )8(الأصح 
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أما ترتیب الأولیاء عند الحنابلة، فأحق الناس بنكاح  :عند مذھب الحنابلة - 3
وإن علا، ثم ابنھا وابنھ وإن سفل، ثم أخوھا  المرأة الحرة أبوھا ثم أبوه

لأمھا وأبیھا، ثم الأخ للأب، ثم أولادھم وإن سفلوا، ثم العمومة ثم أولادھم 
ثمَُّ بَنوُھمُْ وَإنِْ سَفلَوُا، ثمَُّ بَنوُ جَدِّ الْجَدِّ، ثمَُّ وإن سفلوا، ثم عمومة الأب، 

عْلىَ مَعَ بنَيِ أبٍَ أقَْرَبَ مِنْھُ وَإنِْ نزََلَتْ بنَوُھمُْ، وَعَلىَ ھَذَا لاَ یَليِ بَنوُ أبٍَ أَ 
دَرَجَتھُمُْ، وَأوَْلىَ وَلَدِ كُلِّ أبٍَ أَقْرَبھُمُْ إلَیْھِ لأَِنَّ مَبْنىَ الْوِلاَیَةِ عَلىَ النَّظَرِ 

ثم المولى . ھمُْ وَالشَّفَقَةِ، وَذَلكَِ مُعْتبَرٌَ بِمَظِنَّتِھِ، وَھِيَ الْقرََابَةُ، فَأقَْرَبھُمُْ أشَْفَقُ 
لْطَانُ عِنْدَ عَدَمِ أوَْلیِاَئِھَا أوَْ عَضْلِھِمْ،   ، المنعم ثم أقرب عصبتھ بھ،  ثمَُّ السُّ

لْطاَنُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَليَِّ ": قوَْلُ النَّبيِِّ  ،)9(وَالأْصَْلُ فيِ ولایة السلطانِ  فاَلسُّ
  .)10( "لھَُ 

لة بكرا كانت أم ثیبا بإمكانھا تزویج المرأة البالغة العاق :عند أبي حنیفة - 4
نفسھا فلا تثبت الولایة علیھا إلا استحبابا، وإنما تثبت في حق الصغیرة 
بكِْرًا أوَْ ثَیِّبًا، أو الكبیرة المعتوھة، والترتیب في ولایة النكاح كالترتیب في 

وأولاھم الابن  الإرث والأبعد محجوب بالأقرب، فتقدم عصبة النسب،
سفل، ولا یتأتى إلا في المعتوھة، ثم الأب، ثم الجد أبوه، ثم الأخ وابنھ وإن 

الشقیق ثم لأب، ثم ابن الأخ الشقیق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقیق ثم 
لأب ثم ابن العم الشقیق ثم ابن العم لأب ثم أعمام الأب، كذلك الشقیق ثم 

م عم الجد لأب، ثم أبناؤه ثم لأب ثم أبناؤه ثم عم الجد الشقیق ثم أبناؤه، ث
أبناؤه وإن سفلوا، ثم المعتق، ثم بنوه وإن سفلوا، ثم عصبتھ من النسب، 
وعند عدم العصبات النسبیة والسببیة، تثبت ولذوي الأرحام للأم ثم للبنت، 
ثم بنت الابن ثم بنت البنت ثم بنت ابن الابن ثم بنت بنت البنت، ثم الأخت 

م یستوي ذكورھم وإناثھم في ذلك ثم لأب وأم ثم الأخت لأب ثم لولد الأ
أولادھم، وإذا عدم الأولیاء، أي كل من العصبات وذوي الأرحام فالولایة 

  .)11(إلى الإمام والحاكم، أي القاضي

مما سبق ذكره نجد أن الفقھاء أجمعوا أن للسلطان أن یزوج المرأة إذا 
تفقوا أیضا وا ،)12(یزوجھاأرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن 

على أن الولایة تكون للعصبة أصولا وفروعا وحواشي قریبة وحواشي بعیدة، 
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مع الاختلاف في تقدیم الأصول على الفروع، وخالف أبو حنیفة فأثبت الولایة 
  .للأرحام ولو كانوا إناثا بعد إنعدام العصبات

اتفق الفقھاء على بعض الشروط الواجب توفرھا  :شروط الولي -ب
  :واختلفوا في شروط أخرى ،يفي الول

 ،فالمجنون: الحریة والعقل والبلوغ: وھي: الشروط المتفق علیھا - 1
فالأولى ألا تثبت لھم الولایة  ،والعبد لا ولایة لھم على أنفسھم ،والصبي

الَّذِینَ : قال ، )13(والإسلام فلا ولایة لكافر على مسلمة ،على غیرھم
عَكُمْ وَإنِ كَانَ یتَرََبَّصُونَ بِكُمْ فَإنِ كَا ِ قَالوُا ألَمَْ نكَُن مَّ نَ اللهَّ نَ لكَُمْ فتَْحٌ مِّ

ُ یحَْكُمُ  َّeَنَ المُْؤْمِنِینَ ۚ فا للِْكَافرِِینَ نَصِیبٌ قَالوُا ألََمْ نَسْتحَْوِذْ عَلیَْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّ
ُ للِْكَافِ    رِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً بیَْنَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ۗ وَلَن یَجْعَلَ اللهَّ

  ].141:النساء[

الرشد، والمراد  :أما الشروط المختلف فیھا فھي:الشروط المختلف علیھا - 2
، والعدالة )14(بالرشد في ولایة الزواج ھو المعرفة بالكفء ومصالح النكاح

یة النكاح فلا ولایة لفاسق في الزواج كَوِلاَیةَِ الْمَالِ، وقیل بل تثبت لھ ولا
على المرأة؛ لأَِنَّھُ یلَِي نِكَاحَ نفَْسِھِ، فَتثَْبتُُ لَھُ الْوِلاَیَةُ عَلىَ غَیْرِهِ، كَالْعَدْلِ، 
وَلأَِنَّ سَببََ الْوِلاَیَةِ الْقرََابةَُ، وَشَرْطَھاَ النَّظَرُ، وَھَذَا قرَِیبٌ نَاظِرٌ، فیََلِي 

جُ الْمَرْأةَُ لا تزَُ ": الذّكورة لقولھ و ،)15(كَالْعَدْلِ  جُ الْمَرْأةَُ الْمَرْأةََ وَلا تزَُوِّ وِّ
جُ نفَْسَھَا انیَِةَ ھِيَ الَّتيِ تزَُوِّ ، وذھب الحنفیة إلى أن المرأة )16("نفَْسَھاَ فَإنَِّ الزَّ

  .یمكنھا أن تكون ولیة في الزواج 

مدى سلطان الولي على المرأة المكلفة في الزواج في الفقھ : المطلب الثانيٍ
  :الإسلامي

في ، )17(اتفق فقھاء المذاھب الأربعة على اعتبار رضا الثیب البالغ
شأن زواجھا، بخلاف البكر البالغة فقد ذھب المالكیة إلى أن أباھا ووصیھ 
یمكنھما إجبارھا إلا التي رشدھا أبوھا، وذھب الشافعیة والحنابلة أنّ الأب 

الأولیاء فیجب علیھم  والجد لھما حق إجبارھا لكمال شفقتھما، أما باقي
استئذانھا، وقال أبو حنیفة لا بد من اعتبار رضاھا، بل ومباشرة عقد زواجھا 
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، فبذلك انبثق رأیان متعارضان في شأن سلطة الولي )18(دونھ كالثیب لا فرق 
  : في الزواج على المرأة وھما

قالوا الذین ) المالكیة والشافعیة والحنابلة( رأي الجمھور :الرأي الأول     
 ،بضرورة اشتراك الولي مع من تولى علیھا في اختیار الزوج الصالح

فالجمھور یشترطون الولي لصحة  ،وباستبداده وانفراده في إنشاء العقد دونھا
  :النكاح للأدلة التالیة

نَ وَإذَِا طلََّقْتمُُ النِّسَاءَ فبََلَغْنَ أجََلَھنَُّ فلاََ تعَْضُلوُھنَُّ أنَ یَنكِحْ  :قال  - 1
 ِ لكَِ یوُعَظُ بِھِ مَن كَانَ مِنكُمْ یؤُْمِنُ باِ\َّ أزَْوَاجَھنَُّ إذَِا تَرَاضَوْا بیَْنَھمُ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰ

ُ یَعْلمَُ وَأنَتمُْ لاَ تَعْلَمُونَ  لِكُمْ أزَْكَىٰ لكَُمْ وَأطَْھرَُ ۗ وَاللهَّ  وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ذَٰ
الكریمة للأولیاء، ولو لم یكن لھم حق في  ، الخطاب في الآیة]232:البقرة[

الولایة لما نھوا عن العضل الذي ھو الامتناعُ من تزویج المرأة، فھو أصَْرَحُ 
، وأما إضافھ النكاح للمرأة فلا یدل على أنھ یجوز لھا  دَلِیلٍ عَلىَ اعْتِباَرِ الْوَليِِّ

): ھـ 671ت( طبي، قال القر)19(تزویج نفسھا، وإنما أضیف إلیھا لأنھا محل لھ
ففي الآیة دلیل على أنھ لا یجوز النكاح بغیر ولي؛ لأن أخت معقل كانت ثیبا، "

ولو كان الأمر إلیھا دون ولیھا لزوجت نفسھا، ولم تحتج إلى ولیھا معقل، 
، للأولیاء، وأن الامر إلیھم في فلاََ تعَْضُلوُھنَُّ : فالخطاب إذا في قولھ تعالى

ویؤكد أحقیة الولي في تولي عقد النكاح وإنشائھ  ،)20("التزویج مع رضاھن
  .)21(بدل المرأة سبب نزول ھذه الآیة

 ،)22("لاَ نِكَاحَ إلاَِّ بوَِلِيٍّ ": قاَل عَنْ أبَيِ مُوسَى رضي الله عنھ، أنََّ النَّبِيَّ  - 2
النفي الوارد في الحدیث یقتضي عدم صحة الزواج الذي عقدتھ المرأة 

  .)23(بإذن ولیھا أو بغیر إذنھ لنفسھا أو لغیرھا، 

ِ : عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنھا قاَلَتْ  - 3 أَیُّمَا امْرَأةٍَ نَكَحَتْ ": قَالَ رَسُولُ اللهَّ
اتٍ، فإَنِْ دَخَلَ بھَِا فاَلْمَھْرُ لَھاَ بمَِا  بغَِیْرِ إذِْنِ مَوَالِیھاَ فَنكَِاحُھاَ باَطِلٌ ثَلاَثَ مَرَّ

لْطاَنُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَليَِّ لَھُ أصََابَ مِنْھَا، فإَِ  دل الحدیث   ،)24("نْ تَشَاجَرُوا فاَلسُّ
الشریف على عدم صحة الزواج وبطلان العقد  دون إذن الولي، ولا یدل 
بمفھومھ على أن العقد یقع صحیحا إذا أذن لھا، لأنھ لو رضي لكان ھو 
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قص عقلھا المباشر لھ دونھا، ولأن المرأة غیر مأمونة على البضع لن
  . )25(وسرعة انخداعھا فلم یجز تفویضھ إلیھا كالمبذر للمال

الثَّیِّبُ أحََقُّ بِنَفْسِھَا مِنْ ": قاَلَ  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنھ، أنََّ النَّبِيَّ  - 4
 ، وعن أبي ھرَُیْرَةَ رضي الله)26( "وَلیِِّھاَ وَالْبِكْرُ تسُْتَأمَْرُ وَإذِْنھُاَ سُكُوتُھَا

 ِ لاَ تنُْكَحُ الأْیَِّمُ حَتَّى تسُْتأَمَْرَ وَلاَ تنُْكَحُ الْبِكْرُ ": قاَل عنھ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ
ِ وَكَیْفَ إذِْنھَُا قاَلَ : حَتَّى تسُْتأَذَْنَ، قَالوُا ، وعَنْ )27("أنَْ تسَْكُتَ  :یاَ رَسُولَ اللهَّ

لاَ تنُْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تسُْتأَذَْنَ ": قاَلَ  أبَيِ ھرَُیْرَةَ رضي الله عنھ، عَنْ النَّبيِِّ 
ِ كَیْفَ إذِْنھُاَ قاَلَ : وَلاَ الثَّیِّبُ حَتَّى تسُْتأَْمَرَ فقَیِلَ    . )28("إذَِا سَكَتتَْ : یاَ رَسُولَ اللهَّ

تدل لفظة أحق الواردة في حدیث ابن عباس على المشاركة، ومعناه 
ولیھا حقا، وحقھا أوكد من حقھ، فإنھ لو أن للثیب في نفسھا في النكاح حقا، ول

أراد تزویجھا كفؤا وامتنعت لم تجبر، ولو أرادت أن تتزوج كفؤا فامتنع الولي 
أجبر، فإن أصر زوجھا القاضي، فدل على تأكید حقھا ورجحانھ، وأن ھذا 

فلا تزوج حتى تنطق بالإذن بخلاف البكر، دون  الحق یقتصر على الرضا،
فسھا؛ لورود الأحادیث الصحیحة التي تدل على عدم جواز مباشرة العقد على ن

الزواج دون ولي، وأنّ المراد بالأیم في حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ 
الثیب لأنھ جاء مفسرا في الروایة الأخرى بالثیب، وبأنھا جعلت مقابلة للبكر، 

  .)29(وبأن أكثر استعمالھا في اللغة للثیب

، بل لمقاصده من السكن والاستقرار، لتحصیل إنّ النكاح لا یراد لذاتھ - 5
النسل وتربیتھ ولا یتحقق ذلك مع كل زوج، والتفویض إلیھن مخل بھذه 

لأنھن سریعات الاغترار سیئات الاختیار فیخترن من لا یصلح، ; المقاصد
ویضعن أنفسھن في غیر كفؤ فیلحقن عارًا بأولیائھن، خصوصا عند غلبة 

فصارت الأنوثة مظنة قصور الرأي، فالمرأة  الشھوة وھو غالب أحوالھن،
ناقصة بالأنوثیة كالأمة، فاستلزم كون علة ثبوت الولایة في النكاح 

  .)30(الأنوثة

المرأة من مباشرة عقد زواجھا بإذن أو بغیر إذن صیانتھا  العلة في منع - 6
 وذلك ینافي، عن مباشرة ما یشعر بوقاحتھا ورعونتھا ومیلھا إلى الرجال
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إذ لا  وحضور مجلس الزواج مع الرجال؛ ،ل الصیانة والمروءةحال أھ
 یلیق بمحاسن العادات دخولھا فیھ لما قصد منھا من الحیاء وعدم ذكره

  .)31( أصلا

جواز تزویج المرأة العاقلة البالغة : رأي أبي حنیفة :الرأي الثاني
 أو توكیل ولیھا والتنازل عن حقھا ،ومباشرة إبرام عقد زواجھا ،نفسھا

  : )32(بناء على الأدلة التالیة  ،استحبابا

فَإنِ طلََّقَھَا فَلاَ تَحِلُّ لھَُ مِن بعَْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ ۗ فَإنِ طلََّقَھَا : قال   - 1
 ِ ِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهَّ  فَلاَ جُنَاحَ عَلیَْھِمَا أنَ یتََرَاجَعَا إنِ ظَنَّا أنَ یقُِیمَا حُدُودَ اللهَّ

وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنكُمْ : ، وقولھ ]230:البقرة[ یبَُیِّنھَُا لِقوَْمٍ یعَْلَمُونَ 
وَیَذَرُونَ أزَْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بأِنَفسُِھِنَّ أرَْبَعَةَ أشَْھرٍُ وَعَشْرًا ۖ فَإذَِا بَلَغْنَ أجََلَھنَُّ 

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبِیرٌ  فلاََ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا فَعَلْنَ فيِ  أنَفسُِھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ ۗ وَاللهَّ
وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنكُمْ وَیَذَرُونَ أزَْوَاجًا وَصِیَّةً   :،  وقولھ]234:البقرة[

تاَعًا إلِىَ الْحَوْلِ غَیْرَ إخِْرَاجٍ ۚ فإَنِْ خَرَجْنَ فلاََ جُناَحَ عَلَ  زَْوَاجِھِم مَّ یْكُمْ فيِ مَا لأِّ
ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  عْرُوفٍ ۗ وَاللهَّ ، فالآیات ]240:البقرة[ فَعَلْنَ فِي أنَفسُِھِنَّ مِن مَّ

الكریمة دلت على صحة تزویج المرأة نفسھا بالعبارة والصیغة التي تصدر 
عنھا؛ لكون الآیات الكریمة أضافت النكاح والفعل إلیھا على سبیل 

ا غیرھا، فإذا زوجت المرأة العاقلة الرشیدة نفسھا الاستقلال فلم یذكر معھ
من كفء بمھر المثل فقد فعلت في نفسھا بالمعروف فلا جناح على الأولیاء 

   .)33(في ذلك 

وَإذَِا طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فَبَلغَْنَ أجََلَھنَُّ فلاََ تعَْضُلوُھنَُّ أنَ ینَكِحْنَ : قال  - 2
ِ أزَْوَاجَھنَُّ إذَِا ترََاضَ  َّnِلكَِ یوُعَظُ بِھِ مَن كَانَ مِنكُمْ یؤُْمِنُ با وْا بیَْنَھمُ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰ

ُ یَعْلمَُ وَأنَتمُْ لاَ تَعْلَمُونَ  لكُِمْ أزَْكَىٰ لكَُمْ وَأطَْھرَُ وَاللهَّ  وَالْیَوْمِ الآْخِرِ ذَٰ
ذا ھو فمعناھا الحقیقي النھي عن منعھن عن مباشرة النكاح ھ ،]232:البقرة[

حقیقة لا تمنعوھن أن ینكحن أزواجھن إذا أرید بالنكاح العقد، ھذا بعد تسلیم 
كون الخطاب للأولیاء، وإلا فقد قیل للأزواج فإن الخطاب معھم في أول الآیة 

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلھن فلا تعضلوھن  أي لا تمنعوھن حسا حبسا
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فإَنِ طَلَّقَھَا فلاََ تَحِلُّ لَھُ مِن  :لھ بعد انقضاء العدة أن یتزوجن ، ویوافقھا قو
بَعْدُ حَتَّىٰ تنَكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ ۗ فإَنِ طلََّقَھَا فلاََ جُناَحَ عَلَیْھِمَا أَن یَترََاجَعَا إنِ ظنََّا أنَ 

ِ یبَُیِّنھُاَ لِقوَْمٍ یعَْلَمُونَ  ِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهَّ لأنھ حقیقة  ؛]230:رةالبق[ یقُِیمَا حُدُودَ اللهَّ
  .          ) 34(إسناد الفعل إلى الفاعل

ِ ": قَالَتْ  -رضي الله عنھا -عَنْ عَائِشَة - 3 : فقََالَتْ  جَاءَتْ فَتَاةٌ إلِىَ رَسُولِ اللهَّ
جَنيِ ابْنَ أخَِیھِ یرَْفعَُ بيِ خَسِیسَتَھُ  ِ إنَِّ أبَيِ زَوَّ إلِیَْھاَ  فَجَعَلَ الأَْمْرَ ، )35(یاَ رَسُولَ اللهَّ

فإَنِِّي قَدْ أجََزْتُ مَا صَنَعَ أبَِي وَلكَِنْ أرََدْتُ أنَْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أنَْ لیَْسَ للآِْباَءِ : قَالَتْ 
فَذَكَرَتْ  أنََّ جَارِیَةً بِكْرًا أتََتْ النَّبِيَّ "، وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (36)"مِنْ الأْمَْرِ شَيْءٌ 

جَھاَ  یدل الحدیثان على أن عقد  ،)")37وَھِيَ كَارِھةٌَ فَخَیَّرَھَا النَّبِيُّ أنََّ أبََاھاَ زَوَّ
  . الأب منعقد، ولكن غیر نافذ علیھا إلا إذا أجازتھ

جَھَا وَھْيَ ثیَِّبٌ فَكَرِھتَْ ذَلِكَ "وعَنْ خَنْسَاءَ بنِْتِ خِذَامٍ الأَْنْصَارِیَّةِ  أنََّ أبَاَھَا زَوَّ
 ِ   .)38( "فرََدَّ نكَِاحَھُ  فَأتَتَْ رَسُولَ اللهَّ

الثَّیِّبُ أحََقُّ بِنَفْسِھاَ مِنْ وَلِیِّھاَ وَالْبِكْرُ تسُْتَأمَْرُ وَإذِْنھَُا " :قاَلَ  أنََّ النَّبِيَّ  - 4
، وجھ الاستدلال من الحدیث أنھ أثبت لكل منھا ومن الولي )39("سُكُوتھَُا

شرة العقد إذا حقا في ضمن قولھ أحق، ومعلوم أنھ لیس للولي سوى مبا
رضیت وقد جعلھا أحق منھ بھ سواء كانت بكرا أو ثیبا، لأن الروایة 
الأخرى للحدیث تذكر الأیم بدل الثیب، والأیم من لا زوج لھا بكرا كانت 

  .أو ثیبا

أما الاحتجاج ببطلان الزواج دون موافقة الولي ومباشرتھ العقد 
أیَُّمَا امْرَأةٍَ نكََحَتْ بِغَیْرِ إذِْنِ "ائشة ، وحدیث ع"لاَ نِكَاحَ إلاَِّ بوَِلِيٍّ " بحدیث

لاَ نِكَاحَ إلاَِّ " ، فإنھما حدیثان ضعیفان، فحدیث حدیث"مَوَالیِھاَ فَنكَِاحُھاَ باَطِلٌ 
مضطرب في إسناده في وصلھ وانقطاعھ وإرسالھ، وحدیث عائشة  "بوَِلِيٍّ 

، أنكره "ذْنِ مَوَالیِھَا فنَكَِاحُھَا بَاطِلٌ أیَُّمَا امْرَأةٍَ نكََحَتْ بِغَیْرِ إِ "رضي الله عنھا 
الزھري أحد رواتھ، والراوي إذا أنكر الخبر دل على بطلانھ، وعلیھ یترجح 

  .) 40(علیھما ھذا الحدیث المتفق على صحتھ
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أنھّا تصرفت في خالص حقھا، وھو نفسھا وھي من أھلھ لكونھا عاقلة  - 5
العاقل في نفاذ التصرفات، ولا بالغة، لا فرق بینھا وبین الرجل البالغ 

ضرر فیھ لغیرھا، فینفذ كتصرفھا في مالھا، ولأن النكاح خالص حقھا، 
حتى یجبر الولي علیھ عند طلبھا وبذلھ لھا، وھي أھل لاستیفاء حقوقھا، 
فلھا اختیار الأزواج، فلا تزوج ممن لا ترضاه قیاسا على الرجل والمال، 

  .)41(تقدر على إسقاط حقھم إلا أن الكفاءة حق الأولیاء فلا 

  المركز القانوني لولي المكلفة في قانون الأسرة الجزائري: المطلب الثالث

تنطیم الذي شرع ل 2005اعتبر قانون الأسرة الجزائري لسنة 
العلاقات الأسریة الولي في النكاح من الشروط الواجب توفرھا لانعقاد 

 27المؤرخ في  02-05مكررمن الأمر رقم  9الزواج، فقد جاء في المادة 
أھلیة : یجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتیة   :" 2005فبرایر سنة 

  .)42("للزواج الزواج، الصداق، الولي، شاھدان، انعدام الموانع الشرعیة

سواء من  أیة سلطة على المرأة المكلفة، البالغة العاقلة، لا یملك ولكنھ
ناحیة مشاركتھ لھا في اختیار الزوج، أو من ناحیة مباشرتھ عقد الزواج دونھا 

، بل حضوره مجلس العقد یعد م2005الأسرة الجزائري لسنة  في قانون
 18المؤرخ في  02-05رقم  حضورا شكلیا لیتم العقد، وھو ما تضمنھ الأمر

، المُعدل والمُتمم للقانون رقم 2005فبرایر سنة  27الموافق  1426محرم عام 
 1984یونیو سنة  9الموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11- 84

  :، ویتضح ذلك فیما یليالمتضمن قانون الأسرة

أعطى المشرع الجزائري للمرأة الراشدة حق اختیار زوجھا، دون  - 1
لرجوع لولیھا، حیث أصبح رضا الزوجین الركن الأساسي والوحید في ا

التي نصت على أنھ  02- 05من الأمر رقم  09عقد الزواج، حسب المادة 
القانون  من 09، والتي عدلت المادة "ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجین"

یونیو سنة  9الموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في   11- 84رقم 
یتم عقد الزواج، برضا الزوجین، وبولي "كانت تنص على أنھ  التي 1984

  . )43("الزوجة، وشاھدین، وصداق
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سمح المشرع الجزائري للمرأة المكلفة أن تختار من تشاء لیكون ولیا  - 2
في عقد زواجھا، فیمكنھا تفویض ذلك لأبیھا، أو أحد أقاربھا، وأي  علیھا

لیھا على حضور مجلس شخص آخر قد یكون أجنبیا عنھا، وقصر دور و
 02-05من الأمر رقم  )11(المادة  العقد، كشرط لتمام العقد من خلال

تعقد المرأة " ، والتي تنص على أنھ11-84المعدل والمتمم  للقانون رقم 
الراشدة زواجھا بحضور ولیھا وھو أبوھا، أو أحد أقاربھا، أو أي شخص 

ذا القانون، یتولى زواج من ھ 7دون الإخلال بأحكام المادة  آخر تختاره،
القصر أولیاؤھم وھم الأب، فأحد الأقارب الأولین والقاضي ولي من لا 

  .)44("ولي لھ

وھذه المادة التي أسند فیھا المشرع الجزائري ولایة التزویج إلى 
، فأصبحت الولایة حقا للمرأة، تمارسھ الرشیدة حسب )45(المرأة الراشدة

زواجھا بنفسھا، مع شرط حضور ولیھا  اختیارھا ومصلحتھا، فلھا أن تعقد
 . الذي لھا الحریة الكاملة في اختیاره

ومن خلال ما سبق یتضح أنّّ المشرع الجزائري ألغى الولایة 
م، والتي 2005الإلزامیة للولي على المرأة الراشدة في قانون الأسرة لسنة 

تنص  التي  11م، في المادة 1984كان معمولا بھا في قانون الأسرة لسنة 
یتولى زواج المرأة ولیھا وھو أبوھا، فأحد أقاربھا الأولین، " على أنھ

  . )46("والقاضي ولي من لا ولي لھ

وأباح للمراة الراشدة تولي عقد زواجھا بصفتھا طرفا في العقد، لكنھ 
اشترط لانعقاد زواجھا حضور الولي مجلس العقد، ھذا الولي الذي لھا الحریة 

فقد یكون والدھا، أو شخصا آخر ولو كان أجنبیا عن الكاملة في اختیاره، 
العائلة، الأمر الذي یخالف العرف السائد في المجتمع الجزائري من أن المرأة 

  . )47(یتولى عقد زواجھا ولیھا الشرعي
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الترجیح بین رأي الجمھور ورأي الحنفیة في ضوء مقاصد  :المطلب الثالث
  الشریعة الإسلامیة 

الفریقین في مسألة ولي المرأة في الزواج،  بعد استعراض موقف
سواء في مسألة إجبار البكر البالغ على الزواج من طرف ولیھا أبا كان أو 
جدا، أو مسألة اعتبار عبارة المرأة المكلفة بكرا أو ثیبا في عقد النكاح وتولیھا 
 مباشرة العقد لنفسھا دون ولیھا، والأدلة التي استندوا إلیھا النقلیة منھا

والعقلیة، ومقارنتھا بالمقاصد التي ھدف الشارع الحكیم إلى تحقیقھا من وراء 
مقاصد أصلیة وھي التناسل وإعمار الكون، أو "تشریعھ للزواج، سواء أكانت 

مقاصد تبعیة كالأنس بالذریة، وتحصیل المودة والسكن والرحمة والتجمل 
  .)48(بمال المرأة، وغیر ذلك

قائل بأن المرأة المكلفة لا یجوز إجبارھا فإنھ یمكن ترجیح الرأي ال
على الزواج بزوج لا ترغب فیھ، ولو كان الإجبار ممن عادتھ ودیدنھ الإشفاق 
علیھا والرحمة بھا، وإرادة الخیر والصلاح لھا، وھو أبوھا وجدھا، وأیضا 
ترجیح الرأي القائل بأن الزواج دون ولي لا یصح، فلا یمكن للمرأة تزویج 

  : صیغة العقد بعبارتھا، ویتضح ذلك فیما یلي نفسھا وعقد

المرأة البكر العاقلة البالغة لھا الحریة الكاملة في إبداء رأیھا في شأن  - 1
زواجھا، واختیار الشخص الذي ترغب في بناء أسرة معھ، وھذا ما أثبتتھ 

أذَْنَ وَلاَ لاَ تنُْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تسُْتَ "في الحدیث الصحیح ، )49(لھا السنة النبویة
ِ كَیْفَ إذِْنھَُا قاَلَ : الثَّیِّبُ حَتَّى تسُْتَأمَْرَ فقَِیلَ  ، )50("إذَِا سَكَتَتْ : یَا رَسُولَ اللهَّ

لیتحقق مقصد السكن والاستقرار داخل الأسرة، الذي لا یدوم ولا یستمر 
  .)51(إلا بالرضا والقبول

لھا حسن  ولكنّ ھذا الحق یثبت لھا مشاركة مع ولیھا، الذي یضمن
اختیار الزوج الصالح؛ لما لھ من معرفة دقیقة بأحوال الرجال، وصدق تدینھم 
الباعث على مراعاة الحقوق، ودماثة أخلاقھم وسھولة معاشرتھم، ما یمكن من 

ِ : العیش معھم في سعادة ووئام، عَنْ أبَِي ھرَُیْرَةَ قاَلَ  إذَِا ": قاَلَ رَسُولُ اللهَّ
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جُوهُ إلاَِّ تَفْعَلوُا تَكُنْ فتِْنَةٌ فِي الأْرَْضِ وَفَسَادٌ أتَاَكُمْ مَنْ تَرْضَ  وْنَ خُلقَُھُ وَدِینَھُ فَزَوِّ
  .)52("عَرِیضٌ 

ولایة الرجل على المرأة في الزواج ھي حمایة لھا، وصیانة لحقوقھا،  - 2
، لأن الغالب على النساء الاحتكام إلى )53(وحصانة لھا، ونفي للضرر عنھا

قل، والسرعة في اتخاذ القرار، ولا شك أن التسرع في اتخاذ العاطفة لا الع
القرار في قضیة زواجھا دون اللجوء إلى ولیھا ومشاورتھ والاعتماد علیھ 
في مباشرة العقد، والاتفاق مع الزوج في كل الأمور التي تخصھا، من 
شأنھ أن یكون قرارا غیر صائب في غالب الأحیان، فتتزوج بمن لا 

  .وخلقا، فلا یحفظ لھا عھدا ولا یرعى لھا حقا یناسبھا دینا

الزواج شرع للتعارف، وربط علاقات جدیدة بین أسرتي الزوجین وأھلھما  - 3
وأقاربھما، وتوثیق صلات الأخوة بینھم، لكن الزواج دون ولي من شأنھ 
أن یقطع صلة الرحم بین المرأة وولیھا وأھلھا، ویضعف علاقة الأخوة بین 

  .أفراد المجتمع

شرع ولي المرأة في الزواج للمحافظة على مقاصد الشرع التحسینیة  - 4
بالدعوة إلى الحشمة والحیاء، الباعث على محاسن العادت، ومكارم 
الأخلاق الذي یتحقق بصیانة المرأة عن مباشرة عقد زواجھا وحضور 
مجلسھ مع الرجال ما یشعر بوقاحتھا، ورعونتھا ومیلھا إلى الرجال، الذي 

  .)54(حال أھل الصیانة والمروءة ینافي

إنّ النكاح لا یراد لذاتھ بل لمقاصده من السكن والاستقرار، لتحصیل  - 5
النسل، وتربیتھ التربیة الصالحة، التي بھا یرتفع شأن الأمة، وتتحقق لھا 
الریادة في الحیاة، ولا یتحقق ذلك مع كل زوج، بل یتحقق مع الزوج 

زواج والأسرة، ویقوم برعایتھا على أكمل الصالح، الذي یقدر مسؤولیة ال
لأنھن سریعات الاغترار  ؛وجھ، والتفویض إلیھن مخل بھذه المقاصد

  .سیئات الاختیار فیخترن من لا یصلح

الولایة على المرأة في الزواج تؤدي إلى المحافظة على مقصد العرض  - 6
نفسھا دون والعفة والطھارة في المجتمع، لأنّ المرأة إذا استأثرت بتزویج 
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ولیھا، فإنھا إذا أساءت الاختیار وكان مصیرھا الطلاق، فإنھا تفقد السند 
والعون والحمایة من أھلھا، فتضطرھا ظروف الحیاة، والعیش بعیدة عن 

  .  أھلھا، إلى في ممارسة ما نھى الله عنھ من أجل سد حاجاتھا  المعیشیة

ترتب علیھ من أضرار في جعلت الولایة على المرأة في الزواج، لأن ما ی - 7
حالة إساءة اختیار زوجھا،  وارتباطھا بمن لا یكافئھا، لا یعود علیھا 

بخلاف تصرفھا في .  وحدھا، بل على أھلھا، فیلحقھم الضرر والمعرة
  . )55(مالھا  فإن ضرره یعود علیھا وحدھا، دون أھلھا

  :  في ختام ھذا البحث یمكن تسجیل النتائج التالیة :خاتمة

أن ولي المرأة المكلفة في الزواج ھو من خول لھ الشرع تولي العقد دونھا  - 1
  .بعد استشارتھا وموافقتھا

اتفق الفقھاء على أن أقارب المرأة من العصبة ھم الأحق بتولي عقد  - 2
زواجھا، ولكن اختلفوا في تقدیم بعضھم على بعض في حال تعددھم 

قد زواج المرأة المكلفة، واجتماعھم، كما اختلفوا في تولي الأرحام ع
واتفقوا على أن القاضي یتولى عقد الزواج حین نشوب الخلاف بین المرأة 

  .وولیھا

اختلف فقھاء المذاھب الأربعة في ولي المرأة المكلفة في الزواج، فذھب  - 3
الجمھور إلى أن الزواج لا یصح دون ولي،  في حین ذھب أبو حنیفة إلى 

تزویج المرأة، وتزویج نفسھا، ولا یشترط أن المرأة المكلفة مؤھلة ل
  .حضور الولي ومباشرتھ العقد إلا استحبابا

لاَ "الرأي الراجح ھو رأي الجمھور لاستنادھم إلى الحدیثین الصحیحین،  - 4
أیَُّمَا امْرَأةٍَ نَكَحَتْ بِغَیْرِ إذِْنِ مَوَالِیھَا "، وحدیث عائشة "نكَِاحَ إلاَِّ بوَِلِيٍّ 

، اللذین صرحا بأن النكاح المرأة لا یكون صحیحا إلا "باَطِلٌ فَنكَِاحُھاَ 
بولي، ولا یطعن نسیان الزھري لحدیث عائشة الذي رواه، إن ثبت نسیانھ، 
لأن الثقة قد ینسى الحدیث ولا یعد قادحا في صحتھ بعد عدالة من روى 
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ولمراعاتھم للمقاصد الأصلیة والتبعیة التي توخاھا الشرع من  .عنھ وثقتھ
  .وراء تشریعھ للزواج

م المعدل والمتمم لقانون الأسرة 2005أجاز قانون الأسرة الجزائري لسنة  - 5
م، للمرأة المكلفة أن تعقد زواجھا، ولكن بحضور ولیھا الذي 1984لسنة 

تختاره بنفسھا، فقد یكون أباھا أو قریبھا، أو شخصا أجنبیا عنھا، وبذلك 
ن المرأة وولیھا الشرعي، ولقطع فتح الباب على مصراعیھ للخلافات بی

صلة الأرحام، وإذكاء نار العدواة والبغضاء بین أفراد المجتمع، وفتح 
السبیل لانتشار الفساد في المجتمع، وضیاع الأطفال، لسوء اختیار المرأة 

  . زوجھا في غالب الأحیان

 وآخر دعوانا أن الحمد g رب العالمین

   :الھوامش

                                                        
زّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقبّ محمّد بن محمّد بن عبد الر: تاج العروس من جواھر القاموس )1(

بیدي  - 40/241 ،دار الھدایة ،مجموعة من المحققین تحقیق ،)ھـ1205ت (بمرتضى، الزَّ
أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي  :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ،)245

 -   ھـ1407 ،4ط ،بیروت ،دار العلم للملایین ،أحمد عبد الغفور عطار تحقیق ). ھـ393ت(
  . 6/2529 ،م 1987

. د ،القاھرة ،دار الفكر العربي ،الإمام محمد أبو زھرة: محاضرات في عقد الزواج وآثاره :انظر  )2(
 .135ص ،ت. ط

: المسمى الھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة الوافیة ،شرح حدود ابن عرفة) 3(
 ،المكتبة العلمیة ،)ھـ894ت(الله، الرصاع التونسي المالكي محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد 

 .158ص ،ھـ1350 ،1ط
حاشیة الدسوقي على  ،)159 -158( ص ،مصدر سابق ،الرصاع ،شرح حدود ابن عرفة: انظر )4(

 ،ت .ط. د ،دار الفكر ،)ھـ1230ت ( محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي: الشرح الكبیر
2)/225-226.( 

دار  ،)ھـ 861ت( كمال الدین محمد بن عبد الواحد السواسي المعروف بابن الھمام: ح االقدیرفت )5(
 ،3/274 ،ت ،ط.د ،الفكر

عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو : مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحرمجمع الأنھر  )6(
 ،ت ،ط. د ،دار إحیاء التراث العربي ،)ھـ1078ت (یعرف بداماد أفندي  ،بشیخي زاده

1/498.  
  ).226- 225/(2 ،المصدر نفسھ )7(
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شمس الدین محمد بن أحمد الخطیب الشربیني : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج )8(

      .4/249 ،م1994-ھـ 1415، 1ط ،دار الكتب العلمیة ،)ھـ 977ت( الشافعي
 620ت( محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسيأبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن : المغني )9(

  ).17-13/(7 ،م1968 - ه1388 ،ط. د ،مكتبة القاھرة  ،)ھـ
تحقیق ) .ھـ275ت(أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السِّجِسْتاني : سنن أبي داود )10(

بٌ في با ،كتاب النكاح ،ت ،ط ،د ،المكتبة العصریة، بیروت ،محمد محیي الدین عبد الحمید
تحقیق شعیب الأرنؤوط . ،)ه273ت(سنن ابن ماجھ  محمد بن یزید القزویني  ،)2083(الوليِّ 

باب لا  ،كتاب النكاح ،م 2009 -ھـ 1430، 1ط ،دار الرسالة العالمیة ،عادل مرشد وآخرون -
 محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى :)الجامع الكبیر(سنن الترمذي ، )1879(نكاح إلاَّ بوليٍّ 

دار الغرب  ،بشار عواد معروف تحقیق) .ھـ279ت (بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى 
 ،)1102(باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ،كتاب النكاح ،م 1998،ط. د ،بیروت ،الإسلامي

أبو عبد الرحمن محمد  ،الألباني: صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ ،والحدیث صححھ الألباني
 .1/526،ت ،ط ،د ،المكتب الإسلامي ،)ھـ1420ت (ناصر الدین، الألباني 

محمد بن أحمد ن أبي : المبسوط ،)288-274/(3 ،مصدر سابق ،ابن الھمام ،فتح االقدیر: انظر )11(
 ،م1993 - ھـ 1414 ،ط. د ،بیروت - دار المعرفة  ،)ھـ483ت(سھل شمس الأئمة السرخسي 

4/219. 
فؤاد عبد المنعم  تحقیق ،)ھـ319ت (نذر النیسابوري أبو بكر محمد بن إبراھیم بن الم: الإجماع )12(

 ،79ص ـ م2004 -ھـ1425 ،1ط ،دار المسلم للنشر والتوزیع ،أحمد
  . 256/ 3 ،مصدر سابق ،ابن الھمام ،فتح القدیر) 13(
ت ( ،تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ،ابن تیمیة: الفتاوى الكبرى )14(

  .5/452 ،م1987 -ھـ 1408 ،1ط ،لكتب العلمیةدار ا ،)ھـ728
  .3/285  ،مصدر سابق ،ابن الھمام ،فتح القدیر ،7/22 ،مصدر سابق ،المغني )15(
أبو الحسن   :سنن الدارقطني ،)1882( ،باب لا نكاح إلا بولي ،كتاب النكاح ،سنن ابن ماجھ )16(

شعیب  :بط نصھ وعلق علیھحققھ وض ).ھـ385ت (علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني 
باب  ،كتاب النكاح ،م2004 - ھـ 1424، 1ط ،مؤسسة الرسالة، بیروت ،الارنؤوط، وآخرون

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي : السنن الكبرى ،)3481( النكاح
 دار الكتب العلمیة، ،محمد عبد القادر عطا تحقیق). ه458ت(الخراساني، أبو بكر البیھقي 

باب لا نكاح إلا  ،جماع أبواب ما على الأولیاء ،كتاب النكاح ،م2003-ھـ1424 ،3ط ،بیروت
إرواء الغلیل في تخریج أحادیث والحدیث صحیح، دون الجملة الأخیرة،   ،)13236( ،بولي

المكتب  ،زھیر الشاویش إشراف ـ)ه1420ت(محمد ناصر الدین الألباني : منار السبیل
  248/ 6ج  ،م1985 -ھـ1405 ،2ط ،بیروت ،الإسلامي

  .78ص ،مصدر سابق ،ابن المنذر ،الإجماع )17(
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أبو : المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ،)222-221/(2 ،مصدر سابق ،حاشیة الدسوقي )18(

 ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربي ،) ھـ676ت (زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي 
  .204/ 9 ،ھـ 1392، 2ط

أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي : ة المجتھد ونھایة المقتصدبدای) 19(
 ،ط ،د ،دار اشریفة ،صححھا وقابلھا على عدة نسخ مھمة نخبة من العلماء الأجلاء). ه595ت(

  .7/6 ،مصدر سابق ،المغني ،)243-242/(4 ،مصدر سابق ،مغني المحتاج ،2/9 ،ت
تحقیق ). ھـ  671ت(د بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله محم: تفسیر القرطبي )20(

- ھـ  1384 ،2ط ،القاھرة ،دار الكتب المصریة ،وأحمد أطفیش ،أحمد عبد العلیم البردوني
 ).159ـ  158/(3 ،م1964

ثنَِي مَعْقلُِ بْنُ : قاَلَ ] 232: البقرة[ فلاََ تعَْضُلوُھنَُّ عَنِ الحَسَنِ،  )21( : یسََارٍ، أنََّھاَ نزََلتَْ فِیھِ، قاَلَ  حَدَّ
تھُاَ جَاءَ یخَْطُبھُاَ، فقَلُْتُ لھَُ  جْتُ أخُْتاً لِي مِنْ رَجُلٍ فطََلَّقھَاَ، حَتَّى إذَِا انْقضََتْ عِدَّ جْتكَُ : زَوَّ زَوَّ

ِ لاَ  َّقْتھَاَ، ثمَُّ جِئْتَ تخَْطبُھُاَ، لاَ وَاللهَّ  تعَُودُ إِلیَْكَ أبَدًَا، وَكَانَ رَجُلاً لاَ بأَسَْ وَفرََشْتكَُ وَأكَْرَمْتكَُ، فطَلَ
ُ ھذَِهِ الآیةََ  ] 232: البقرة[ فلاََ تعَْضُلوُھنَُّ  بھِِ، وَكَانتَِ المَرْأةَُ ترُِیدُ أنَْ ترَْجِعَ إلِیَْھِ، فأَنَْزَلَ اللهَّ

ِ، قاَلَ : فقَلُْتُ  جَھاَ إیَِّ : الآنَ أفَْعَلُ یاَ رَسُولَ اللهَّ محمد بن إسماعیل أبو : صحیح البخاري ،"" ،اهُ فزََوَّ
مراجعة وضبط وفھرسة الشیخ محمد علي القطب ). ھ256ت(عبد الله البخاري الجعفي 

  ،كتاب النكاح ،م2010 - ھ 1431 ،ط. د ،بیروت ،المكتبة العصریة ،والشیخ ھشام البخاري
 ،مصدر سابق ،قرطبيتفسیر ال ،)5130: (لا نكاح إلا بولي ـ رقم الحدیث: باب من قال

  ).159ـ  158/(3
كتاب النكاح عن رسول  ،سنن الترمذي ،2085 ،باب في الولي ،كتاب النكاح ،سنن أبي داود) 22(

باب لا نكاح إلا  ،كتاب النكاح ،سنن ابن ماجھ ،)1101( باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ،الله 
  . 2/1254 ،وصححھ الألباني في صحیح الجامع ،)1881( ،بولي

أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، : الكافي في فقھ الإمام أحمد )23(
  .3/9 ،م1994 -ھـ  1414، 1ط ،دار الكتب العلمیة ،)ھـ620ت (الشھیر بابن قدامة المقدسي 

 .10سبق تخریجھ في الھامش رقم  )24(
  .3/9 ،مصدر سابق ،ابن قدامة ،الكافي )25(
دار ابن  ،)ھـ 261ت( الإمام أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري: یح مسلمصح )26(

باب استئذان الثیب في النكاح بالنطق  ،كتاب النكاح ،م2002 - ھـ  1423 ،1ط ،بیروت ،حزم
  ).2546( ،والبكر بالسكوت

  ).  1419 ( السكوتباب استئذان الثیب في النكاح بالنطق والبكر ب ،كتاب النكاح ،صحیح مسلم )27(
  ).6567(باب في النكاح  ،كتاب الحیل ،صحیح البخاري )28(
  ) .205 -203/(9 ،مصدر سابق ،المنھاج شرح صحیح مسلم) 29(
المعونة على مذھب عالم المدینة الإمام  ،)257-256/(3 ،مصدر سابق ،ابن الھمام ،فتح القدیر )30(

تحقیق حمیش عبد ) ھـ422ت(غدادي المالكي أبو محمد عبد الوھاب بن علي الب:  مالك بن أنس
  ،)728-727/(1 ،مكة المكرمة ،المكتبة التجاریة، مصطفى أحمد الباز ،الحقّ 
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  ) .240- 239/(4 ،مصدر سابق ،مغني المحتاج ،7/8 ،مصدر سابق ،المغني .)31(
ت (حنفي عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، ال: الاختیار لتعلیل المختار :انظر )32(

مصدر  ،ابن الھمام ،فتح القدیر ،3/90 ،م1937 -ھـ 1356القاھرة،  ،مطبعة الحلبي ،)ھـ683
   .3/255 ،سابق

  .   3/91 ،مصدر سابق ،الاختیار لتعلیل المختار) 33(
 .3/258 ،مصدر سابق ،ابن الھمام ،فتح القدیر) 34(
حاشیة السندي  ،الخسیس الدنيءو ،دناءتھ أي أنھ خسیس فأراد أن یجعلھ بي عزیزا: خسیستھ )35(

بیروت،  ،دار الجیل ،)ھـ1138ت (محمد بن عبد الھادي التتوي، السندي : على سنن ابن ماجھ
  .1/578 ،ت ،ط. د

تحقیق شعیب الأرنؤوط ). ھـ241ت (أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني : مسند أحمد(36) 
 ،باقي مسند الأنصار ،م 2001 -ھـ 1421، 1ط ،مؤسسة الرسالة ،عادل مرشد، وآخرون -

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب : سنن النسائي الصغرى ،حدیث السیدة عائشة رضي الله عنھا
مكتب المطبوعات  ،تحقیق عبد الفتاح أبو غدة ).ھـ303ت (بن علي الخراساني، النسائي 

  ،وھا وھي كارھةالبكر یزوجھا أب ،كتاب النكاح ،م1986 - ه1406 ،2حلب، ط ،الإسلامیة
كتاب  ،سنن ابن ماجھ ،باب في البكر یزوجھا أبوھا ولا یستأمرھا ،كتاب النكاح ،سنن أبي داود )37( 

التلخیص الحبیر  ،الحدیث رجالھ ثقات: قال ابن حجر ،باب من زوج ابنتھ وھي كارھة ،النكاح
ت (سقلاني ابن حجر الع ،أبو الفضل أحمد بن علي  :في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر

  .3/331 ،م1989. ھـ1419 ،1ط ،دار الكتب العلمیة ،)ھـ852
  . )5138( ،باب إذا زوج ابنتھ وھي كارھة فنكاحھ مردود ،كتاب النكاح ،صحیح البخاري )38(
  . 26سبق تخریجھ في الھامش رقم   )39(
 ،سابقمصدر  ،ابن الھمام ،فتح القدیر ،3/91 ،مصدر سابق ،الاختیار لتعلیل المختار ) 40(

3)/259-260.( 
  .المصدر نفسھ )41(
المعدل  2005فبرایر سنة  27الموافق  1426محرم عام  18المؤرخ في  02- 05الأمر رقم ) 42(

 1984یونیو  09الموافق لـ  1404رمضان عام  09مؤرخ في  11-84والمتمم  للقانون رقم 
 .20ص ،2005ایر فبر 27مؤرخة في  15عدد  ،الجریدة الرسمیة ،والمضمن قانون الأسرة

  . 910ص ،24العدد ،الجریدة الرسمیة )43(
المعدل   2005فبرایر سنة  27الموافق  1426محرم عام  18المؤرخ في  02-05الأمر رقم  )44(

 1984یونیو  09الموافق لـ  1404رمضان عام  09مؤرخ في  11-84والمتمم  للقانون رقم 
  .20ص ،2005فبرایر  27مؤرخة في  15عدد  ،الجریدة الرسمیة ،والمضمن قانون الأسرة

دار الخلدونیة للنشر  ،ابن حرز الله، عبد القادر .د ،الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق )45(
  86ص ،2007 ،1ط ،والتوزیع

  .910ص ،24العدد ،الجریدة الرسمیة )46(



  عماري صباح / د
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، مصر، 2009أحمد نصر الجندي، دار الكتب القانونیة،  شرح قانون الأسرة الجزائري،: انظر )47(

یوسف دلاندة، دار ھومة  ،الزواج والطلاق ،دلیل المتقاضي في قضایا شؤون الأسرة ،5ص
قانون الأسرة الجزائري في  ،)24-23(ص ،م، الجزائر2008، 2للطباعة والنشر والتوزیع، ط

، 2007 ،للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر  ھومة عبد العزیز سعد، دار ثوبھ الجدید،
  .41ص

 - ھـ1421 ،1ط ،مكتبة العبیكان ،نور الدین بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعیة )48(
  ).156-155( ص ،م2001

  . 3/88 ،ابن تیمیة ،مصدر سابق ،الفتاوى الكبرى )49(
  ).6567( ،باب في النكاح ،كتاب الحیل ،صحیح البخاري )50(
شمس الدین محمد بن أبي بكر  ،ابن قیم الجوزیة : زاد المعاد في ھدي خیر العباد: انظر )51(

 ،بیروت ،دار الفكر ،عرفات العشا حسونة تحقیق الشیخ عبد القادر). ھـ 751ت(الزرعي 
 .952ص ،م 2006-ھـ  1427

، سنن )1084( ،باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دینھ فزوجوه ،كتاب النكاح ،سنن الترمذي )52(
 ،إرواء الغلیل، حسن حدیث: قال الالبانى ،)1967(باب الأكفاء  ،كتاب النكاح ،ابن ماجھ

  .6/266 ،مصدر سابق
محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي  :مقاصد الشریعة الإسلامیة: انظر) 53(

 ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر ،محمد الحبیب ابن الخوجة تحقیق، )ه1393ت(
 .435ص ،م2004 - ھـ1425 ،ط.د

الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد : شفاء الغلیل في بیان الشبھ والمخیل ومسالك التعلیل :انظر )54(
 ،دار الكتب العلمیة ،وضع حواشیھ الشیخ زكریا عمیرات ،)ه505ت(بن محمد الغزالي

  . 171ص ،م1999 -ه1420 ، 1ط ،بیروت
  .135ص ،ع سابقمرج ،الإمام محمد أبو زھرة: محاضرات في عقد الزواج وآثاره: انظر )55(
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  ' ولایة المرأة في عقد النكّاح'التأّصیل المقاصديّ لـ 

  وأثره في تدبیر الخلاف الفقھي

  

  1وھرانجامعة  – عمر قلالش الباحث

      : مقدمة

تتبوأ الأسرة في الفقھ الإسلامي كما في التشریعات الوضعیة القدیمة 
كوین منھا والحدیثة مكانا عظیما من جھة الاھتمام والاعتناء، من حیث أن ت

الأسرة ھو مطلب إنساني ملحّ، وضرورة اجتماعیة متحتِّمة من أجل استمرار 
الأجیال، وبناء الأوطان، وتعمیر الدیار، والمحافظة على الأجناس والأعراق، 
ولطالما حُفَّ نظام الأسرة بھالة من الأطر الدینیة، ومصفوفة من المعاني 

ات الشعوب وفلسفات النظم الروحیة والشعائریة، ما یعكس قدسیتھا في ثقاف
  .السابق منھا واللاحق

التشریعات وأظھرھا في رعْي  أكدویعتبر التشریع الإسلامي من 
شؤون رابطة الأسرة انبراما وانحلالا، وتنظیم قضایاھا، وترتیب مسؤولیاتھا، 
وتحدید مھامھا وأدوارھا، من خلال ما قرّره من شرائط وأركان وعلل 

ة النكاح، وتَعْضُدُ آصرة الأسرة، فجاء التشریع الإسلامي ومقتضیات تَأزُْرُ عقد
من أثرى التشریعات وأكملھا التي استوفت جمیع القضایا والمتعلّقات تلك التي 
تعترض سیرورة الرابطة الأسریة منذ الإنشاء، وأحاطھا بالمعاني التعبُّدیة 

التكلیفة،  حین أحلّ الزواج ساحة الطلب الشرعي، وأطرّه بطائفة من الأحكام
وأناطھ بالحلّ والحرمة، وعلّق علیھ الثواب والعقاب، فضمّنھ بذلك معاني 

  .التعبّد، واعتبارات القربة، فضلا عن كونھ حاجة إنسانیة وضرورة اجتماعیة

ومن أمّھات القضایا التي نبّھ إلیھا الإسلام واھتبل بھا الفقھاء دراسة 
، والآثار المترتّبة على عقد وبحثا، قضیة اشتراط الولي في زواج المرأة



  الباحث عمر قلالش 
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النكاح صحّة وفسادا، فكانت ولایة المرأة في عقد الزواج من أكثر المباحث 
إغناءً، وأرخى الموضوعات ذیلا، تناولتھا أقلام الباحثین، وتنازعتھا فھوم 
عِ مناھجھم الاجتھادیة في قراءة  الفقھاء على اختلاف مدارسھم الفقھیة وتنوُّ

حلیل دلالاتھا، فتباینت فیھا طرائق الاستدلال، النصوص الشرعیة وت
وتزاحمت دونھا مدارك الاحتجاج؛ بین مغلبٍّ للقراءة المقاصدیة للنصوص، 
مُغرقٍ فیھا إلى حدٍّ تغیب فیھ دلالة النص، وبین متّكئ على الألفاظ، متوقّف 

ادح على حرفیتھا، وآخر مُتّكِلٍ على أقیسة وطرْدٍ عللٍ لا تسلم في الغالب من ق
  .معارض أو

تأتي ھذه الورقة البحثیة كخطوة لتفعیل النظر المقاصدي والتعویل علیھ 
في تدبیر الخلاف، من خلال استحضار المسالك المقاصدیة الكاشفة، 
والاسترشاد بھا في توجیھ المتشابھ من النصوص، والحكومة إلیھا في المعادلة 

تدلال مكتمل المدارك بین الدلالات المتزاحمة، على وجھ یكون فیھ الاس
  :وقد جاءت خطة البحث كالآتي. والمآخذ

  المقدّمة

  مقصدا من مقاصد نظام الأسرة' الاستقرار والدیمومة'تحریر : المبحث الأول

  منزلة الأسرة في سلّم الضروریات المقاصدیة: المطلب الأول

الاستقراء المقاصدي لتشریعات أحكام الأسرة في تحصیل : المطلب الثاني
  'الاستقرار والدیمومة'صد مق

  'ولایة المرأة في عقد النكاح'تقریر مذاھب العلماء في : المبحث الثاني

في مدارس الفقھ ' ولایة المرأة في عقد النكاح'تحقیق : المطلب الأول
  الإسلامي

في المذاھب الوضعیة ' ولایة المرأة في عقد النكاح': المطلب الثاني
  المعاصرة

ولایة المرأة في عقد 'مار المنھج المقاصدي في النظر إلى استث: المبحث الثالث
  ' النكاح
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ولایة المرأة في عقد 'توقیت المقاصد الشرعیة الخاصّة في : المطلب الأول
  'النكاح

ولایة المرأة في 'التوفیق المقاصدي في تدبیر الخلاف في : المطلب الثاني
  'عقد النكاح

  بأھم نتائج البحث وخلاصاتھ خاتمة

  

  مقصدا من مقاصد نظام الأسرة' الاستقرار والدیمومة'تحریر : حث الأولالمب

المعقود علیھا الكلام لیست إلا حلقة من سلسلة ' الولایة'لمّا كانت 
أوصاف وشرائط حفّھا الشارع بعقد النكاح من جھة الانبرام والانعقاد، كان 

ومناطاتھا لزاما على من رام تحقیق النظر المقاصدي للولایة، ودرك عللھا 
في فلسفة التشریع، لا غرو لھ من التعریج على تصوّرِ أصل النكاح من حیث 
ھو مصدر التفرّع، ومنشأ التعلّق، من جھة أن الفرع لا یفتئت عن أصلھ، 
خادم لھ على وجھ التبع والإلحاق، لأجل ذلك استوجب بحثُ الولایة استبانةَ 

  . الأسرة في الإسلام الاستناد المقاصدي الذي یقوم علیھ جملة نظام

  منزلة الأسرة في سلّم الضروریات المقاصدیة: المطلب الأول

لم تزل الحضارات والأمم تبني قوامھا على أساس الإنسان، وتتكّل في 
ذلك على منظومة الروابط الاجتماعیة، والمصالح المشتركة والمتبادلة، وإذ قد 

سرة، من حیث ھي صورة كانت أصغر لبنة وأھمھا في تكوین المجتمع ھي الأ
المجتمع، وحلقة من حلقات بنائھ، بحیث أنّ النظام الاجتماعي لیس إلا امتدادا 
لنظام الأسرة، یحمل سماتھ، ویساوق صفاتھ ومقوّماتھ، من أجل ذلك اھتمت 
الشرائع الدینیة، والنظم الوضعیة، والفلسفات الاجتماعیة على اختلاف 

عتناء بموضوع الأسرة كنظام، تحكمھ حقوق منازعھا ومشاربھا منذ القدم بالا
وواجبات، وتنتج عنھ أدوار ومسؤولیات، لا مجرد اقتران طبیعي بیولوجي، 

  .أو معاشرة لقضاء الوطر
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": مقاصد أحكام العائلة"قال الطاھر بن عاشور فیما ترجم لھ بــ 
 انتظام أمر العائلات في الأمة أساس حضارتھا وانتظام جامعتھا، فلذلك كان«

الاعتناء بضبط نظام العائلة من مقصد الشرائع البشریة كلھا، وكان ذلك من 
أول ما عُني بھ الإنسان المدني في إقامة أصول مدنیتھ بإلھام إلھي روعي فیھ 
حفظ الأنساب من الشك في انتسابھا، أعني أن یثبت المرء انتساب نسلھ 

  .1»إلیھ

سرة على معاییر الحق، والإسلام من أھم الشرائع التي شیّدت نظام الأ
وأقامتھ على موازین العدل، وأحاطتھ بقیم الفطرة، والتدیّن، والفضیلة، وھو 
ما لم یكن في شرعة قبل، بما فیھا شرعة العرب في تصوّر ھذا النظام، والتي 
یحكیھا حدیث عائشة رضي الله عنھا، في وصف الأنماط الاجتماعیة التي قام 

  .اھلیة قبل الإسلامعلیھا تأسیس الأسرة في الج

بیر أنَّ عائشة رضي الله عنھا أخبرتھ فعن أنَّ النكاح في : "عروة بن الزُّ
الیوم، یخطب الرّجل إلى  نكاح النَّاس: الجاھلیة كان على أربعة أنحاء منھا

كان الرجل یقول : الرّجل ولیَّتھ، أو ابنتھ، فیصدقھا، ثم ینكحھا، ونكاح آخر
ا أرسلي إلى فلان فاستبضعي منھ، فإذا تبیَّن لامرأتھ إذا طھرت من طمثھ

، وإنَّما یفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان  حملھا أصابھا زوجھا إذا أحبَّ
ھط ما دون العشرة : ھذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر یجتمع الرَّ

فیدخلون على المرأة كلُّھم یصیبھا، فإذا حملت ووضعت، ومرَّ لیال بعد أن 
ملھا أرسلت إلیھم، فلم یستطع رجل منھم أن یمتنع حتى یجتمعوا تضع ح

قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت فھو ابنك یا فلان، : عندھا تقول لھم
تسمَّي من أحبّت باسمھ، فیلحق بھ ولدھا لا یستطیع أن یمتنع بھ الرجل، ونكاح 

ابع ھط الكثیر فیدخلون على المرأة لا ت: الرَّ منع من جاءھا، وھنَّ یجتمع الرَّ
 ، البغایا، كن ینصبن على أبوابھنَّ رایات تكون علماً، فمن أرادھن دخل علیھنَّ
فإذا حملت إحداھنَّ ووضعت حملھا جُمِعوا لھا ودعوا لھم القافة، ثم ألحقوا 

بھ، ودعي ابنھ، لا یمتنع من ذلك، فلمّا بعُِثَ  2ولدھا بالذي یرون، فالتاطتھ
  .3"نكاح الجاھلیة كلھّ، إلا نكاح الناس الیوم بالحقِّ ھدم محمد 
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ھا العرب في الجاھلیة، وبموجبھا تنشأ  فجملة الأنكحة التي كان یقرُّ
روابط الأبوة، والأمومة، والأخوة، والعصبة، وتمتد أواصر الصھر، 
والنسب، والعشیرة، والقبیلة، كانت قائمة على معاییر إما تنافي الفطرة، في 

تھ تستبضع من غیره؛ فذلك خارم للمروءة والرجولة إرسال الرجل زوج
والغیرة التي طبُع علیھا الإنسان جِبلّةً، وإمّا تخلّ بالأخلاق، وتھتك بالآداب 
الإنسانیة؛ كاجتماع النفر على المرأة في وطء جماعي، وإمّا تفتئت عن 
موازین العدل والحق؛ في نسبة المرأة الولدَ لمن تشاء من الرجال دون أن 

ملك الامتناع؛ ولعلھّ لیس أباه، فتنشأ رابطة الدم حینئذ على باطل، فجمیع ی
الصور لا تنتھض بقیام نظام أسري أخلاقي، متماسك، یؤدّي دوره في إنتاج 

  .مجتمع الحضارة والآداب

ا في شریعة العرب في شأن الزواج على وجھ القبول  ھذا ما كان مُقَرًّ
ر مباحة في عرفھم آنذاك؛ منھا والجواز، دون الغضّ من صور أخر غی

، المشار إلیھما في 4الاقتران بین الزوجین سرّا، على وجھ المسافحة والمخادنة
  .)05: المائدة( مُحْصِنیِنَ غَیْرَ مُسَافحِِینَ وَلاَ مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ : قولھ تعالى

ومھما یكن من أوضاع وأنماط لاقتران الزوجین عند العرب أو ما 
الأمم، فإن الإسلام جاء لھدم ھذه الأنظمة الباطلة، وإقامة الأسرة  خلاھم من

على أسس، وشرائط، وضمانات، تجعل منھا نظاما محكما، مخوّلا لتحقیق 
المقاصد والأسرار التي تطلّع الشرع إلى تقریرھا، فكان أن أقرّ الصورة 

ل إلى الیوم، یخطب الرّج نكاح النَّاس: "الأولى في قولھا رضي الله عنھا
، وزاد أن أحاطھا بضوابط "الرّجل ولیَّتھ، أو ابنتھ، فیصدقھا، ثم ینكحھا

تجعلھا أكثر حصانةً وأمانا، حین أنزلھا منزلة العقود والمواثیق، وحفّھا 
بطائفة من المعاني الدینیة والدلالات الأخلاقیة، جاعلا من النكاح تصرّفا 

  .جتماعیةدینیا، فضلا عن كونھ حاجة إنسانیة، وضرورة ا

وإذا أنعمنا النظر وتحسّسنا المعاني والغایات التي من أجلھا أبطلت 
الشریعة أصناف الأنكحة الثلاث المذكورة في حدیث عائشة رضي الله عنھا، 
نجدھا تھوي إلى ترسیخ المقوّمات الإنسانیة والاجتماعیة لبناء الأسر، ألا 
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حقاق النسب، وتعیین لاست-طبیعةً وشرعا–تحدید  المصادر السلیمة : وھي
طرق تحصیل النسل، وترسیم الأطر السلوكیة والمعاییر الأخلاقیة لصیانة 

  .الأعراض من القدح والانفلات

فجمیع الصور الثلاث المذكورة : تحدید  المصادر السلیمة النسب - 1
مبنیة على اختلاط الأنساب، وتزاحم میاه الرجال، والحكم على مقتضى 

ي إنشاء قرابات الدم والنسب، ففي نكاح الاستبضاع الظنون والتخمینات ف
أرسلي إلى : الرجل یقول لامرأتھ إذا طھرت من طمثھا" الموسوم في قولھا

؛ وإنَّما یفعل  فلان فاستبضعي منھ، فإذا تبیَّن حملھا أصابھا زوجھا إذا أحبَّ
، یبُنى فیھ نسب الطفل المولود على غیر الحقیقة؛ "ذلك رغبة في نجابة الولد

ینسب إلى الزوج، وتتفرّع علیھ روابط الدم والقرابة، على وجھ التزییف 
والمغالطة، ویمكن حتى أن یتزوج ھذا الولد من بنات الرجل المستبضع منھ 
اللاتي ھن أخواتھ طبیعةً، فینتج عنھ اھتراء في رابطة الدم، وخلط في 

  . الأنساب

لثانیة وھي نكاح والمقصد نفسھ ركن إلیھ الشارع في إبطال الصورة ا
ھط م: ونكاح آخر" :الرھط، في قولھا ا دون العشرة فیدخلون على یجتمع الرَّ

، فالولد ینُسب فیھ على "فیلحق بھ ولدھا لا یستطیع أن یمتنع بھ الرجل.. المرأة
وجھ التقدیر، والتشھّي، والادّعاء من المرأة، لا على مقتضى التحقیق والقطع، 

ف في نَسَب الطفل، مما یورّث اختلاطا في فضلا عن التزویر والتزیی
  .الأنساب، وتشویھا للروابط وعلاقات القرابة والدم

والمعنى نفسھ أیضا مستحضرٌ ملحوظٌ في النكاح الأخیر، وذلك في 
ھط الكثیر فیدخلون على المرأة لا تمنع من جاءھا، وھنَّ " :قولھا یجتمع الرَّ
ولدھا بالذي یرون، فالتاطتھ بھ، ودعي ودعوا لھم القافة، ثم ألحقوا .. البغایا

، وھو نكاح البغایا، فنسَب الطفل فیھ یثبت على "ابنھ، لا یمتنع من ذلك
مقتضى القیافة تقدیرا وتقریبا، لا على وجھ القطع والجزم، وذلك أیضا یخرم 

ث اشتباه الروابط والقرابات   .بسلامة الأنساب وصفائھا، ویورِّ
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باب المقاصد قد یطُلق ویراد بھ حفظ ھذا وحفظ النسب في لسان أر
 :النسل؛ یسُتعاض بأحدھما عن الآخر من باب التوارد، كما قال ابن عاشور

فقد أطلقھ العلماء ولم یبیّنوا  -ویعبرّ عنھ بحفظ النسل  -أما حفظ الأنساب «
المقصود منھ، ونحن نفصل القول فیھ؛ وذلك أنھ إن أرید بھ حفظ الأنساب أي 

ه من الضروري، لأن النسل ھو خِلفَةُ أفراد النسل من التع طیل فظاھرٌ عدُّ
  .5»فبھذا المعنى لا شبھة في عده من الكلیات لأنھ یعادل حفظ النفوس.. النوع

، مغایر لمقصد   وقد یجيء في إطلاق بعضھم على أنھ مقصد خاصٌّ
حفظ النسل، وإن كان خادما ومكمّلا لھ، قال ابن عاشور في تحریره ھذا 

وأما إن أرُید بحفظ النسب حفظ انتساب النسل إلى أصلھ، «: ق الخاصالإطلا
وھو الذي لأجلھ شرعت قواعد الأنكحة، وحرم الزنا وفرض لھ الحد، فقد 

ولكنھ لما كانت لفوات حفظھ من .. إن عَدَّه من الضروریات غیر واضح : یقال
 مجموع ھذه الجوانب عواقب كثیرة سیئة یضطرب لھا أمر نظام الأمة،

   .6»في الضروري' حفظ النسب'وتنخرم بھا دعامة العائلة، اعتبر علماؤنا 

ذلك بأن الصور الثلاثة التي أبطلھا الشرع، أقرب : تحصیل النسل - 2
إلى تلبیة الحاجة الغریزیة، والاستجابة إلى قضاء الوطر، وتنویع طرق الوطء 

تكثیر النسل، والشھوة، فھي مبنیة على ھذه القصود، لا یتُشوّف فیھا إلى 
وإنجاب الأولاد، لذلك إلحاق الولد بالرجل یكون فیھا على وجھ الإلزام 

 :والاضطرار، لا على سبیل الرغبة والاختیار، وھو ما یلُمح إلیھ قول عائشة
فالتاطتھ ": ، وقولھا في الآخر"فیلحق بھ ولدھا لا یستطیع أن یمتنع بھ الرجل"

تى النوع الأول من الثلاثة الباطلة، وإن ، ح"بھ، ودعي ابنھ، لا یمتنع من ذلك
كان عن رغبة من الزوج في الولد، إلا أنھ لیس مقصودا منھ أصالةً تكثیرُ 
النسل وامتداده، بل المراد منھ المفاخرة والمباھاة بولد من میاه الأشراف 

" وإنَّما یفعل ذلك رغبة في نجابة الولد" :والكبراء، أشارت إلیھ عائشة بقولھا
فنقض الشارع الحكیم جمیع ھذه ، 'تحقیق النسل'غیره مفوّتٌ لمقصد فھو ك

الوجوه في الاقتران بین الزوجین بأنھا مغیّبة لمقصد أسمى من مقاصد النكاح 
  .'تحقیق النسل'ألا وھو، 



  الباحث عمر قلالش 
  

 

  ...أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةفي ضوء قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                          286

في بیان مقصد العرب في الجاھلیة من نكاح الاستبضاع : قال ابن حجر
ا یطلبون ذلك من أكابرھم ورؤسائھم اكتسابا من ماء الفحل، لأنھم كانو«: ھذا

 .7»في الشجاعة أو الكرم أو غیر ذلك

وذلك من خلال إحالة معنى الزواج على القیم : حفظ العرض - 3
الأخلاقیة، وتضمینھ للمعاني السلوكیة والدینیة، احتراسا من الخوض فیھ 

یاج بالریبة والتشكیك، فالأنكحة ثلاثتھا، خارقة لمنظومة الأخلاق، ھاتكة لس
العفاف والمروءة والاحتشام، مُفلتة بقیم الفضیلة والأدب، وحیاطة الأبضاع، 
منشئة لأنساب مشبوھة، وقرابات مزعومة، قائمة على التزییف والإغلاط، 
محدّدَة ارتجالا على طریق الاشتھاء والادّعاء، لا تسلم عادة من القدح 

ھا من التنازع والانتقاص، والحطیطة والاعتراض، فضلا عن ما ینجم عن
  .والتملّص من إلحاق النسب سواء بالزوجة الأم، أو بالطفل المولد

فكما أن ھذه الأنكحة مدعاة إلى الكلام في عرض المرأة ومضاھاتھا 
بالبغایا، كذلك ھي جنایة في حقّ المولود، والكلام في عرضھ بأنھ ابن زنا، أو 

ك ألْغتْ الشریعة ھذه ذو نسب مجھول، أو مشبوه على أقل تقدیر، من أجل ذل
  .8الأنماط في بناء الأسر، لتفریطھا في مقصد حفظ العرض

ھذا وإن تردّد إطلاق علماء المقاصد في اعتبار العرض في رتبة 
الضروریات، إذ عدّه بعضھم في منزلة الحاجیّات، إلا أنّ ذلك لا یغضّ من 

وريّ، كونھ مندرجا في مقاصد الشریعة، من حیث أن الحاجيّ خادم للضر
محصّل لھ، ففواتھ یعود على الضروريّ بالنقض، وقد أومأ الشاطبي إلى ھذا 

نعم قد یلزم من اختلال التحسیني بإطلاق اختلال الحاجي «: المعنى، فقال
بوجھ ما، وقد یلزم من اختلال الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجھ 

  .9»ما

حفظ 'الجزئیة الثلاثة وإذا تعرّضنا إلى المعنى الجامع بین ھذه المقاصد 
نجدھا یفيء إلى تقریر مقصد كلي ' حفظ العرض'، 'حفظ النسب'، 'النسل

حفظ 'تمییز النكاح عن الزنا، و قطعي ملحوظ في اشتراع النكاح، ألا وھو
  .التي أقرّتھا الشریعة لانتظام مقاصدھا وتحصیل مصالحھا ،10'الضروریات
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وھو أن یحفظ علیھم : ةومقصود الشارع من الخلق خمس«: قال الغزالي
دینھم ونفسھم وعقلھم ونسلھم ومالھم؛ فكلّ ما یتضمّن حفظ ھذه الأصول 
الخمسة فھو مصلحة، وكلّ ما یفوت ھذه الأصول فھو مفسدة، ورفعھا 

وھذه الأصول الخمسة حفظھا واقع في رتبة الضرورات، فھي أقوى . مصلحة
  .11»المراتب في المصالح

جاریة على تحقیق ' الزواج'فلسفة التشریع في  إذا استقرّ ذلك تبیّن أنّ 
المقاصد العامة للشریعة، ناظرة إلیھ في رتبة الضروریات من المصالح، التي 

  .لا قوام للنوع الإنساني جملةً إلا بھا

المصالح الضروریة، ھي التي تكون الأمةُ «: قال ابن عاشور
یم النظامُ بمجموعھا وآحادھا في ضرورة إلى تحصیلھا، بحیث لا یستق

أن تصیر .. باختلالھا، بحیث إذا انخرمت تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاش
أحوال الأمة شبیھة بأحوال الأنعام، بحیث لا تكون على الحالة التي أرادھا 

  .12»الشارع منھا

وإذ قد استبانت حیاطة الشرع لعقدة النكاح، وتحصین رابطة الأسرة 
حد من الضروریات الموسومة فیھا بإبعادھا عن جمیع ما یعود على وا

بالنقض والإبطال، في الحال والمآل، وصونھا عن كل ما یخُلّ بالمقاصد 
والمصالح التي أعلنت عنھا الشریعة في باب النكاح، وما یمكن أن یتلبّس بھ 
ابتداء ودواما، من أوصاف، وأنماط، واعتبارات، بل حتى القصود والنیات، 

لعدم، فإنھا اھتمت كذلك من الجھة المقابلة بحفّھ وھذا صیانة لھا من جانب ا
بطائفة من الأوصاف والشرائط التي تؤھّلھ لتحصیل ھاتیك المقاصد 
المرسومة، فوفّرت أسبابھا، وفتحت ذرائعھا، ووطّنت مقدّماتھا، ومھّدت 
مسالكھا، ووجوهُ ذلك في تشریعات النكاح كثیر غیر منحصر، ینبو عن 

ویكفي غُنیةً استقراءُ أبواب التبني، والمحرمات من  الاستیفاء والاستغراق،
النكاح، والحضانة والكفالة، وكراھة الطلاق والخلع، والولایة، والشھود، 
وإعلان الزفاف والإشھار بھ، ومشروعیة تعدّد الزوجات، وحدّ القذف، 
والزنا، وما إلى ذلك من أبواب الشریعة التي تتواطأ على معنى مشترك 
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میعھا، یرتقي إلى درجة القطعیات في سلّم المصالح الضروریة متواتر في ج
  .'حفظ العرض'، و'حفظ النسب'، و'حفظ النسل'المقاصدیة، ألا وھو 

فأما الضروریة، فمعناھا أنھا لا بد منھا في قیام مصالح «: قال الشاطبي
ما یقیم أركانھا ویثبت : أحدھما:والحفظ لھا یكون بأمرین.. الدین والدنیا 

ما یدرأ عنھا : عدھا، وذلك عبارة عن مراعاتھا من جانب الوجود، والثانيقوا
الاختلال الواقع أو المتوقع فیھا، وذلك عبارة عن مراعاتھا من جانب 

  .13»العدم

الاِستقراء المقاصدي لتشریعات أحكام الأسرة تحصیلا : المطلب الثاني
  'الاستقرار والدیمومة'لمقصد 

قرأ الأمر أي تتبعھ، وتحرّى في حالھ، أو  الاستقراء لغة استفعال من
، وفي كلیھما ضھو مشتقّ من قرأتُ الشيء إذا جمعتھ وضممت بعضھ إلى بع

  .14یعني التتبع  والتقصّي لمعرفة أحوال شيء ما

فالاستقراء منھج من مناھج المناطقة في تحصیل القواعد : أما اصطلاحا
التزمھ العلماء قدیما في  الجامعة واقتناص الأحكام الكلیة القطعیة، وقد

  .تمحیص علومھم إنسانیة كانت أو تجریبیة

ھو أنھ تتصفح جزئیات كثیرة داخلة تحت معنى «: قال الإمام الغزالي
،  15»كلي، حتى إذا وجدت حكما في تلك الجزئیات حكم على ذلك الكلي بھ

عبارة عن تصفح أمور جزئیة لنحكم بحكمھا على أمر «: وقال في موطن آخر
  16.»مل تلك الجزئیاتیش

وقد عوّل الشاطبي على منھج الاستقراء، ودللّ بھ في أكثر القواعد 
، وذلك بأن تطلبّ للأحكام المقاصدیة 'الموافقات'والكلیّات التي بثّھا في مدوّنتھ 

مسلكا یتم بمقتضاه ترقیة المظنونات والجزئیات ودلائل الآحاد إلى درجة 
المتواطئ في جمیعھا، المتواتر في جملتھا،  القطعیات، من خلال تتبّع المعنى

ذلك الذي تتضافر علیھ أفراد الأدلة وتتمالأ حولھ آحاد الشواھد، بحیث یقتنص 
من ھذا التضافر والتعاضد بین الأدلة حول ھذا المعنى مقصدا قطعیا كلیّا 
استقرائیاّ محكّما، وھو مسلك مقاصدي ینشد الارتقاء بالمظنونات إلى 
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فق استقراء قدرٍ مشتركٍ من معنى ما، یمكن أن نطلق علیھ بــ المقطوعات و
  .، مقابلة لتواتر المتن واللفظ المعھود في عرف علماء الحدیث"تواتر المعنى"

قال الشاطبي في حكایة ھذا المنھج المتّبع في المقاصد التي أقرّھا في 
جزئیة، وما ودلیل ذلك استقراء الشریعة والنظر في أدلتھا الكلیة وال«: كتابھ

انطوت علیھ من ھذه الأمور العامة على حد الاستقراء المعنوي، الذي لا یثبت 
بدلیل خاص، بل بأدلة منضاف بعضھا إلى بعض، مختلفة الأغراض، بحیث 

فلم یعتمد الناس في ..ینتظم من مجموعھا أمر واحد تجتمع علیھ تلك الأدلة 
صوص، ولا على وجھ إثبات قصد الشارع في ھذه القواعد على دلیل مخ

مخصوص، بل حصل لھم ذلك من الظواھر والعمومات والمطلقات والمقیدات 
والجزئیات الخاصة في أعیان مختلفة، ووقائع مختلفة، في كل باب من أبواب 

  .17»الفقھ، وكل نوع من أنواعھ

كما أحصى الطاھر بن عاشور في سلْك الطرق الكاشفة عن مقاصد 
الفصل « :قال: بالاستقراء لشرفھ على باقي الطرقاستھلّھا : الشارع ثلاثةً 

من طرق إثبات المقاصد الشرعیة؛ والطرق المعتمدة في ھذا الغرض : الثالث
وھو أعظمھا، استقراء الشریعة في تصرفاتھا، : الطریق الأول: ثلاثة وھي

استقراء الأحكام المعروفة عللھُا، الآیل إلى : أعظمھما: وھو على نوعین
العلل المثبتة بطرق مسالك العلة، فإن باستقراء العلل حصولَ  استقراء تلك

العلم بمقاصد الشریعة بسھولة، لأننا إذا استقرینا عللاً كثیرة متماثلة في كونھا 
ضابطاً لحكمة متّحدة أمكن أن نستخلص منھا حكمةً واحدة، فنجزم بأنھا مقصد 

كلّي حسب قواعد  شرعي، كما یسُتَنتج من استقراء الجزئیات تحصیلُ مفھوم
استقراء أدلة أحكام اشتركت في : النوع الثاني من ھذا الطریق.... المنطق

  .18»علّة، بحیث یحصل لنا الیقین بأن تلك العلةّ مقصدٌ مرادٌ للشارع

وللطبیعة المقاصدیة التي تنطوي علیھا أحكام النكاح، وتصطبغ بھا 
بھ في المطلب الآفل، تشریعات نظام الأسرة في الإسلام، على ضوء ما ثبت 

من نعت للحیزّ الذي تتبوّأه الأسرة في سلّم الكلیات المقاصدیة، عمدنا إلى ھذا 
المسلك المقاصدي الذي یركن إلى استقراء معنى، أو علة، أو حكمة، مشتركة 
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بین جزئیات وأفراد متكاثرة في محالّ متعدّدة، بحیث ینتظم من تواردھا 
عیا كلّیا قطعیا، لا تزاحمھ الظنیاّت، ولا وتواطئھا اصطفاؤُھا مقصدا شر

  .تنازعھ الاحتملات والتأویلات

وإذا استقرینا متعلّقات باب النكاح، وتفحّصنا الأحكام التي تتّصل بإنشاء 
عقدة النكاح في جمیع أحوالھا انبراما وانحلالا، ابتداءً ودواما، نجدھا تتواتر 

ا، مرْعي في معظمھا، مرشَّح على معنى محكَّم في جمیعھا، ملحوظ في جملتھ
إلى انتخابھ مقصدا شرعیا، یرتقي إلى درجة القطع بموجب الاستقراء، ألا 

  :، وفي ما یلي تمثُّل ذلك'الدیمومة والاستقرار'وھو 

  :فمن الشرائط التي أناطھا الشارع الحكیم بموضوع الزواج الآتي

حفّھ بأوصاف و: إنزال عقد النكاح منزلة بقیةّ العقود والالتزامات - 1
صیغة الإیجاب والقبول، الشھود، التعویض : تزیده ضمانا وتوثیقا، من ذلك

 عن الضرر، خیار الفسخ، تدخل القاضي في الإمضاء والفسخ والتطلیق،
مشابھةً لھ بسائر العقود في الإحكام والتوثیق، لسد ذریعة النكول والإنكار، 

لصاقھا بعقد النكاح زیادة والغرر والضرار، كل ھذه الحیثیات یرُتجى من إ
توثیق عقدة النكاح، وتأكید إبرام آصرتھ، بحیث یكون أبعد ما یكون عن 
م منھ، وقد وصفھ  الانحلال والانفصال، والإھمال والتھاون، والتساھل والتبرُّ
الله بالمیثاق الغلیظ إحرازا لھذا المعنى في تعسر حلّھ، والتشوّف إلى استدامتھ 

  .)21: النساء( وَأخََذْنَ مِنْكُمْ مِیثاَقاً غَلِیظاً: وتأبیده، قال تعالى

كالخطبة، والرؤیة الشرعیة، تحقیقا : تمھیده بمقدّمات التعارف - 2
للركون والتلاقي، وتوطینا للمودّة والألفة، واحترازا من الغرر أو الجھالة في 

ث أحد الزوجین، والتي قد تفضي إلى الاستیحاش والجفاء بین الزوجین بحی
یكون النكاح أدنى إلى الانفصام والانتقاض منھ إلى البناء والاستمرار، فعن 

انظر إلیھا «: المغیرة بن شعبة رضي الله عنھ أنھ خطب امرأة فقال لھ النبي 
، أي أن إعجابك بھا أحرى وأدعى إلى أن تدوم 19»فإنھ أحرى أن یؤدم بینكما

  . العشرة بینكما
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وذلك تمییزا لھ عن العلاقات : شھارهالإشھاد وإعلان النكاح وإ - 3

المشبوھة، والاقترانات السریّة، التي لا التزام فیھا ولا مداومة كالسفاح، 
غَیْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ : المنصوص علیھما في الآیة 20والمخادنة

 أخَْدَانٍ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافحِِینَ وَلاَ مُتَّخِذِي ، )25: النساء( أخَْدَانٍ 
، فإقرار الإشھاد والإشھار في عقد النكاح تقریر لمعنى )05: المائدة(

  . الاستدامة والاستقرار

ومشروعیّتھا في عقد النكاح لا تخلو عن ملاحظة معنى : الكفاءة - 4
التطلُّع إلى الاستمرار ودوام رابطة الزوجیة، لأن الحكمة من تشریعھا بین 

قارب والتوافق، والمیل والانسجام  بینھما، الزوجین ظاھرة في تحصیل الت
وذلك من شأنھ تمتین رابطة الزواج، وحسن العشرة، عكس ما لو فاتت الكفاءة 
بین الزوجین، فقد یقع تفاوت بین الزوجین وتباین یؤدّي إلى جفاء وشرخ في 
العلاقة الزوجیة، وذلك مھدّد لدوام الرابطة واستمرارھا، فالحرة لا تتزوّج 

الرقیق، والكافر لا یتزوّج بالمسلمة، وما إلى ذلك، فتشریع الكفاءة ھو  بالعبد
الآخر لا ینفلت عن إحراز معنى دیمومة عقدة النكاح وصیانتھا من الانفراط 

  .والھدر

ونصْب الولي على عقد نكاح المرأة یجري ھو الآخر في : الولایة - 5
عقد بین الزوج والوليِّ نفس معنى إحكام الرابطة وتوثیق إبرامھا، لأن وقوع ال

الرجلِ؛ أبا كان، أو جدّا، أو أحد العصبات، ھو تھویل لأمر ھذا العقد وإعظام 
لشأنھ، وإعلان أن العقد ھو بین الزوج وبین أسرة المرأة وعصبتھا من 
الرجال، وذلك أدعى إلى استحثاث اھتمام الزوجین برابطة الزوجیة والتمسّك 

ن الالتزام، عكس ما لو كان العقد ارتجالا بین بھا، وأتقى عن تبرّم الزوج م
المرأة وحدھا وبین الزوج، فھو أھون وقعا، وأخفّ تبعةً على النفوس، فتشریع 
الولي والحض على تسمیتھ في عقد النكاح خارج مخرج الحرص على توطید 
أسباب بقاء رابطة الزوجیة، وتمھید ذرائع توثیقھا، فھو أیضا یحوم حول 

  .صدحمى ھذا المق
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وھو الآخر مؤسّسٌ على معنى الدوام : تحریم نكاح المتعة والأجل - 6
والاستمرار المقصود من تشریع الزواج، فكل نكاح مبني على التأجیل، أو 

  .التوقیت ھو باطل، لأنھ یأتي على مقصد التأبید والدیمومة بالنقض والإبطال

لا طائفة من تقرر الإِجماع على منعھ ولم یخالف فیھ إ«: قال المازري 
  .21»المبتدعة، وتعلقوا بالأحادیث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنھا منسوخة

فالنھي عن ھذه التصرّفات التي : تحریم الإیلاء والظھار والنشوز - 7
قد تعتور الرابطة الزوجیة منطوٍ على علل ومقاصد وحكم، جماعھا درء 

ة كذلك في تحریمھا المفسدة والضرر عن أحد الزوجین، ومن المعاني المرعیّ
ھو تسللّ شبھة التوقیت  والتأجیل إلى الرابطة الزوجیة، واضمحلال معنى 
الاتصّال والدوام في العلاقة وضموره، ففي جمیعھا امتناع الاتصال بین 
الزوجین وإرجاؤه، وھو مناف للدوام والاستمرار، من أجل ذلك كان ممنوعا 

  .شرعا

حثّ علیھ الشرع واستحبّھ والصلح بین الزوجین : المصالحة - 8
ورغّب فیھ، وذلك حمایة للرابطة الزوجیة من الإفلات، وتأمّلا في رجوع 
الزوجین إلى دوام العشرة والاستمرار في الحیاة الزوجیة، بعد محاولات 
الإصلاح والتدخّل لحل النزاع، ولَـمِّ الشمل، فتشریع الصلح قبل العزم على 

 :ر معنى الدیمومة والاستمرار أیضا، قال تعالىالفراق الفعلي ملاحَظ فیھ تقری
 وَإنِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بیَْنِھِمَا فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِنْ أھَْلھِِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلِھَا إنِْ یرُِیدَا

ُ بَیْنَھمَُا وَإنِِ امْرَأةٌَ خَافَتْ مِنْ : ، وقال أیضا)35 :النساء( إصِْلاَحًا یوَُفِّقِ اللهَّ
لْحُ بَعْ  لِھاَ نشُُوزًا أوَْ إعِْرَاضًا فلاََ جُناَحَ عَلیَْھِمَا أنَْ یصُْلِحَا بیَْنھَمَُا صُلْحًا وَالصُّ

  .)128 :النساء( خَیْرٌ 

فالشارع الحكیم : كراھة الطلاق والخلع على الرغم من مشروعیتھ - 9
صان عقدة النكاح من كلّ ما یھدّد استمرارھا، واحترس عن كل ما ینقض 

مھا، ابتداء ودواما، ورصد لھا طرقا وخططا لتدارك أمر الرابطة إحكا
الزوجیة، فیما قد یعترضھا من اضطراب أو یتغشّاھا من اختلال بین الزوجین 
قد یفُضي إلى الانفصام والافتراق، لكن مع ھذا الحرص على تحصیل مقاصد 
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الإبقاء  الدیمومة والاستمرار، أذن بحلّ الرابطة إذا ما ترجّحت المفسدة في
على ارتباط الزوجین، ومھما یكن، فالمقصود تحقیقھ في ھذا السیاق أن 
الكراھة الشرعیة التي أحاطھا الشارع الحكیم بالطلاق والخلع مع أصل الإذن 
فیھما ملاحظ فیھ تعزیز مقصد الدیمومة والاستمرار في عقد النكاح، من جھة  

  .بتِّ الرابطة، وحلِّ العلاقة أن كلاّ من الطلاق والخلع لیسا إلا إعلانا عن

أبغض الحلال إلى الله «: أنھ قال  النبيوفي السنن عن ابن عمر عن 
  . 22»الطلاق

: وقد عرّض الله سبحانھ وتعالى بكراھتھ ضمنا في سیاق ذكره لھ فقال
 ٌغَفوُرٌ رَحِیم َ َ سَمِیعٌ *فاَءُوا فإَنَِّ اللهَّ : البقرة( عَلِیمٌ  وَإنِْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإنَِّ اللهَّ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ : ، ففي قولھ تعالى حال رجعوھم)227- 226 تعریض  فإَنَِّ اللهَّ
  .بعدم استحباب وقوعھ منھما إلا اضطرارا

وھي المدة التي تتربصّھا المرأة بعد وقوع الطلاق، إما : العدة - 10
تُ یتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ وَالْمُطلََّقَا :بالولادة أو الأقراء أو الأشھر، قال تعالى

ئِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ : ، وقولھ تعالى)228: البقرة( ثلاََثةََ قرُُوءٍ  وَاللاَّ
ئيِ لمَْ یحَِضْنَ وَأوُلاَتُ الأَْحْمَالِ  تھُنَُّ ثلاََثةَُ أشَْھرٍُ وَاللاَّ نِسَائكُِمْ إنِِ ارْتَبْتمُْ فعَِدَّ

  .)04 :الطلاق( عْنَ حَمْلھَنَُّ أجََلھُنَُّ أنَْ یضََ 

ھي تربُّصٌ یلزم المرأة عند زوال النكاح : العدة« :قال الجرجاني
  .23»المتأكد أو شبھتھ

ومن مقاصدھا إتاحة الفرصة للزوج المُطلَِّق لیراجع نفسھ إذا ندم، وكان 
طلاقھ رجعیاً، وتھویلا لشأن النكاح وأنھ كما لا تنبرم عقدتھ إلا بشروط، كذلك 
لا تفُكُّ إلا بانتظار وتریُّث، فتشریع العدة في الطلاق لا یخرج ھو الآخر عن 
تلمّس الأسباب والمسالك التي تحفظ عقد النكاح من الانحلال، والتوسُّل بھا 
جعةُ، وھي فرصة لتمكین  لإدامتھ وإبقائھ ما أمكن ذلك، و تتفرّع عن العدّة الرَّ

ع اتساع زمن الرجعة لھ لمراجعة الزوج في الرجوع إلى زوجتھ بلا عقد، م
نفسھ أثناء مدّة التربُّص، وذلك كلھ منظور فیھ إلى تحقیق مقصد دیمومة 
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الزواج وصونھ من الحلّ، إذ لو كان الطلاق باتاّ دفعةً، دون فرصة للرجعة 
  .لكان أبعد عن تحقیق ھذا المقصد

اد الطلاق ومن الحِكم التي تشوّفھا الشارع في تَعد: الطلْقات الثلاث - 11
ثلاثا، ھو تأكید المعنى المُومَأ إلیھ آنفا في تقصید العدّة، وھو إمھال الانفصال 
وتعلیقھ لإتاحة الفرصة للزوج في مراجعة نفسھ، فإذا فاتتھ فرصة الرجوع 
خلال العدّة بلا عقد، منحھ الشارع الحكیم فرصة حتى بعد انصرامھا ولو بعقد 

لرجوع، ورأب الصدع، وصیانة رباط جدید، وھو تمدید للشارع لمدّة ا
الزوجیة، وأكّد تمدیده بالرجوع ثانیة عند معاودة الطلاق، كل ذلك إرجاءً 

تاَنِ  :وإمھالا لھ لإدامة الزواج واستمراره، قال تعالى : البقرة( الطَّلاَقُ مَرَّ
229(.  

والغالب أنھا في ثلاثة أشھر، فإن تاقت نفسھ إلیھا، « :قال ابن القیم
لھ فیھا رغبة، وصرف مقلب القلوب قلبھ إلى محبتھا، وجد السبیل إلى وكان 

ردھا ممكنا، والباب مفتوحا، فراجع حبیبتھ، واستقبل أمره، وعاد إلى یده ما 
أخرجتھ ید الغضب ونزغات الشیطان منھا، ثم لا یأمن غلبات الطباع 

ا أن ونزغات الشیطان من المعاودة، فمكن من ذلك أیضا مرة ثانیة، ولعلھ
تذوق من مرارة الطلاق وخراب البیت ما یمنعھا من معاودة ما یغضبھ، 

  .24»ویذوق ھو من ألم فراقھا ما یمنعھ من التسرع إلى الطلاق

إذا استبان ذلك، تحصّل من مجموع استقراء ھذه الموارد، وتتبّع جمیع 
ھذه الجزئیات وأفراد الأدلة، انتخابُ ھذا المعنى المتواتر في جمیع ھذه 
المحالّ، المتكرّر في أحكام كثیرة، واصطفاؤُه مقصدا كلیّا من مقاصد تشریع 
النكاح، یتبوّأ درجة القطع في میزان الكلیّات المقاصدیة، فأصل اشتراع النكاح 
وكلّ الأحكام المنوطة بھ؛ حِلاّ وحرمة، إقبالا وإدبارا، منظور فیھا لا محالة 

ملحوظ فیھا الحؤول دون فواتھ وإھداره  إمّا إلى تحقیق ھذا المقصد ابتداءً، أو
على جھة الصیانة والحیاطة، أو مرْعيٌّ فیھا توفیر ھذا المقصد وتنمیتھ 
وإحكامھ، فجمیع الأحكام التي ینتظم فیھا عقد النكاح تستقي من ھذا المقصد 

مقصدا من مقاصد تشریع ' الدیمومة والاستقرار'تتوكّأ علیھ، وإذْ ذاك استقرّت 
  .رة في الإسلامنظام الأس
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  'ولایة المرأة في عقد النكاح'تقریر مذاھب العلماء في : المبحث الثاني

لا بدّ قبل القصد إلى توفیق الخلاف في موضوع الولایة، من تحریر 
ھذا الخلاف، وتبیّن منازع الفقھاء ومداركھم، على وجھ یكون كفیلا للانطلاق 

جلاء أسبابھ، ثم الانتقال من منھ والتأسیس علیھ لمحاصرة محل النزاع، واست
ذلك إلى التدبیر والتوفیق، ولطول ذیل المسألة، وعراقتھا في دواوین الفقھ، 
سوف نكتفي بتقریر المذاھب، والإشارة إلى أمّھات أدلّتھم، لتحصیل الغرض 
المشار إلیھ، دون القصد إلى استیفاء وجوه الاستدلال، أو استقصاء أطراف 

استنفار آحاد النقّول والتقریرات، لأنّ ذلك یخُرج الردود والجوابات، أو 
  .المسألة عن سیاقھا المرصودة فیھ انطلاقا

في مدارس الفقھ ' ولایة المرأة في عقد النكاح'تحقیق : المطلب الأول
  الإسلامي

بكسر  - الوِلایة بكسر الواو ھي الخِطَّة، والإمارة، والسُّلطان، والوِلایة 
ف بما یعود و النصرة، -الواو وفتحھا ھي تدور حول معاني التدبیر والتصرُّ

 .بالمصلحة وكل ما یدلّ على القوة، والقدرة، والسلطة في التنفیذ والحقّ فیھ

" أي بالكسر"المصدر، والوِلایة " أي بالفتح"الوَلایة «: قال سیبوبھ
مصدر الاسم مثل الإمارة والنِّقابة، لأنَّھ اسم لما تولیتھ وقمت بھ، فإذا أرادوا ال

  .25»فتحوا

  .26»وكل من ولي أمر آخر فھو ولیھ «: وقال ابن فارس وغیره

ھذا وإنّ لفظ الولایة جنس تنضوي تحتھ أنواع متعدّدة بحسب متعلقّھا؛ 
منھا الولایة العامة التي ھي سلطان الحاكم على الأمة، ومنھا ولایة الأب على 

ا على النفس كولایة أبنائھ، كما تتضمن أصنافا على مقتضى وجھ الولایة، إم
التزویج، أو على المال كالولایة على التصرّف في مال الغیر، فضلا عن أنھا 

علیھ، أو نقصھا، أو عدم  27تتفاوت بحسب أسبابھا من فقد الأھلیة في المولىّ
  .الحریّة، أو الأنوثة، أو غیره
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والمقصود بالتحقیق في ھذا المقام من أنواع الولایة ھو الولایة على 
رأة في عقد الزواج خاصّةً، وقد بذل فیھا الفقھاء جھودا شھدت لھا دواوین الم

الفقھ، فلا یخلو مؤلّف فقھي من مبحث خاص بالولایة في سیاق تقریرھم 
بالسلطة التي تجعل الشخص  لكتاب النكاح، وعبرّوا عنھا في اصطلاحھم

حد ما، یستطیع إنشاء عقد زواج لنفسھ أو لغیره من غیر حاجة إلى إجازة أ
ومنھم من تصوّرھا  بأنھا حق الولي في أن یتولى عقد الزواج المرأة التي 

  .تحت ولایتھ، وأن یتولى العقد ندابة عنھا

وقد تباینت منازع الفقھاء في تحریر ھذا المبحث، وتفاوتت مسالكھم في 
النظر والاستدلال، بحسب اختلاف مناھجھم في أصول الاستنباط ووجوھھ، 

دّ من التنبیھ إلى اتّفاقھم على أصل المشروعیّة للولایة على المرأة إلا أنھ لا ب
في عقد الزواج، فضلا عن اتّفاقھم على أنھ الأجدر والأولى من حیث تطلُّب 
ي جمیل الآداب ومحاسن العوائد، وتوقِّي ذرائع الشبھة،  المروءة، وتوخِّ

ه عن أسباب الرّیبة في العرض، فھذا القدر محلّ اتّ  فاق بین الفقھاء، فیما والتنزُّ
منزع الخلاف بینھم متعلّق بصحة العقد بمباشرتھا ھي بنفسھا دون ولیّھا، 
ویمكن تقریر مذاھبھم، مع الإشارة إلى رؤوس الأدلة التي اتّكلوا علیھا في 

  :الآتي

 28وھو المعتمد عند المالكیة: المذھب الأول، مذھب الجمھور - 1
ء سلفا وخلفا، أن الولایة حقّ من حقوق الولي، والشافعیة والحنابة وأكثر الفقھا

فلا یصحّ أن تلي امرأة نكاح نفسھا، أو تلي نكاح  غیرھا من النساء، أو أن 
  .یلیھا أجنبي دون إذن ولیّھا، وإن وقع كذلك فھو باطل

رُوي ھذا القول عن عمر بن الخطاب، وعن علي بن «: قال ابن المنذر
س، وأبي ھریرة، وبھ قال سعید بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عبا

المسیِّب، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزیز، وجابر بن زید، والثوري، 
 - ابن الحسن وابن أبي لیلى، وابن شبرمة، وابن المبارك، والشَّافعي، وعبید الله

  .29»وأحمد، وإسحاق، وأبو عبید - العنبري

  :ولوقد استندوا إلى أدلة من القرءان والسنة والمعق
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   :الأدلَّة من القرآن الكریم -أ

، )221: البقرة( وَلا تنُْكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتَّى یؤُْمِنوُا: قولھ تعالى - 1
  . 30»وھي مسألة بدیعة ودلالة صحیحة«: قال ابن العربي

أَنْ  وَإذَِا طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فَبَلغَْنَ أجََلَھنَُّ فَلا تعَْضُلوُھنَُّ : وقولھ تعالى - 2
، قال الشافعيَّ )232: البقرة( ینَْكِحْنَ أزَْوَاجَھنَُّ إذَِا ترََاضَوْا بیَْنَھمُْ بِالْمَعْرُوف

فھذه الآیة أبین آیة في كتاب الله عز وجل دلالة على أنْ لیس «: رحمھ الله
  . 31»للمرأة الحرة أن تنُكح نفسھا

لِ أنَْ تَمَسُّوھنَُّ وَقَدْ فرََضْتمُْ لھَنَُّ وَإنِْ طَلَّقْتمُُوھنَُّ مِنْ قبَْ : وقولھ تعالى - 3
فرَِیضَةً فَنصِْفُ مَا فرََضْتمُْ إلاَِّ أنَْ یَعْفوُنَ أوَْ یعَْفوَُ الَّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأنَْ 

َ بِمَا تَعْمَلُ  : البقرة( ونَ بَصِیرٌ تَعْفوُا أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تنَْسَوُا الْفَضْلَ بیَْنَكُمْ إنَِّ اللهَّ
237(.  

للشافعيّ أن یتمسَّك بھذه الآیة في بیان أنَّھ لا یجوز «: قال الفخر الرازي
؛ وذلك لأنَّ جمھور المفسرین أجمعوا على أنَّ المراد من قولھ  النِّكاح إلا بوليِّ

 ِأوَْ یَعْفوَُ الَّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح  َّوْجُ وإم ا الزَّ ا الوليّ، وبطل حملھ وھو إمَّ
على الزوج لما بیَّنا أن الزوج لا قدرة لھ البتَّة على عقدة النِّكاح، فوجب حملھ 

  .32»على الوليّ 

الِحِینَ مِنْ عِباَدِكُمْ : قولھ تعالى - 4 وَأنَْكِحُوا الأیََامَى مِنْكُمْ وَالصَّ
ھو  ﴾وَأنَْكِحُوا﴿: ؛ قالوا إنّ الخطاب في قولھ تعالى)32: النور( وَإمَِائِكُمْ 

  .33لأولیاء النِّساء

 قاَلَ إنِِّي أرُِیدُ أنَْ أنُْكِحَكَ إحِْدَى ابْنتََيَّ ھَاتَیْن: قولھ تعالى - 5
  .)27: القصص(

بدلالة الإسناد اللغوي،  34وفي جمیع ھذه الآیات إنما تعلّق الجمھور
﴾، أنُْكِحَكَ ﴾، ﴿لْمُشْرِكِینَ وَلا تنُْكِحُوا ا﴾، ﴿وَأنَْكِحُوا﴿: وقالوا أن الخطاب في الآیات

ھو خطاب موجّھ للأولیاء، وقد نازعھم  ﴾أوَْ یَعْفوَُ الَّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴿
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الحنفیة في ذلك، فاستدلّوا بھذه الآیات نفسھا على نقیض المُدَّعى، فصار 
  . الإسناد في ھذه الآیات محتملا لأكثر من تأویل

فالأحادیث في الباب أكثر : ة في النِّكاح من السنَّةأدلَّة اشتراط الولای -ب
عُدّةً، وأظھر دلالة، مقارنة مع دلائل القرءان، إلا أنھا لا تسلم من نقاش 

  :، كما سیتبیّن، من ذلك35وإیراد

: قال رسول الله : ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنھ قال - 1
  .36»لا نكاح إلا بوليِّ «

لا نكاح إلا « ل في ھذا الباب على حدیث النبي والعم«: قال الترمذي
عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي : ، منھمعند أھل العلم من أصحاب » بوليِّ 

وھكذا روى عن بعض . طالب، وعبد الله بن عباس، وأبو ھریرة وغیرھم
سعید بن المسیَّب، والحسن : ، منھم»لا نكاح إلا بوليِّ «: التابعین أنَّھم قالوا

وبھذا . وشریح، وإبراھیم النخعي، وعمر بن عبد العزیز، وغیرھم البصري،
یقول سفیان الثوري، والأوزاعي، ومالك وعبد الله بن المبارك، والشافعي، 

  .37»وأحمد، وإسحاق

وقد نوقش ھذا الحدیث ثبوتا ودلالة، حیث تكُلّم في سنده تضعیفا 
رسال من جھة لاضطرابھ بین الوصل والانقطاع من جھة، وبین الرفع والإ

أخرى، فضلا عن الإیراد على الاستدلال بھ على المُدّعى؛ منھا تردّد عموم 
المقتضى في نفي الكمال أم الصحة، والإجمال في لفظ الولي، ومعارضة 

  .أحادیث لھ، ومنازعات أخرى

أیُّما امرأةٍ نكحت «: قال حدیث عائشة رضي الله عنھا أنَّ النبي  - 2
احھا باطل، فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل، فإن دخل بھا بغیر إذن ولیِّھا فنك

فلھا المھر بما استحلَّ من فرجھا، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ 
  .38»لھ

لم یسلم ھذا الحدیث من توھین في سنده، والإفاضة في تحریر 
وقد تكلَّم بعض أھل الحدیث في «: وقال الترمذي التحفُّضات علیھ دلالة،
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ثم لقیت : ، قال ابن جریجالزھري عن عروة عن عائشة عن النبي حدیث 
فوا ھذا الحدیث من أجل ھذا. الزھري فسألتھ فأنكره   .39»فضعَّ

ج المرأة «: قال حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ أنَّ النبي  - 3 لا تزوِّ
ج نفسھا انیة ھي التي تزوِّ ج المرأة نفسھا؛ فإنَّ الزَّ   .40»المرأة، ولا تزوِّ

عّف ھذا الحدیث سندا، فضلا عن اضطرابھ بین الوقف والرفع، وضُ 
  .41وإیرادات أخرى في التعلقّ بدلالتھ

دلیل اشتراط الولایة في النكاح من الآثار المرویَّة عن الصحابة  -ج
لابن المنذر، ' الإشراف'وقد تقدّم النقل عن عدد منھم في : رضي الله عنھم

یسلم واحد منھا من قادح، أو معارض، أو وكذلك ابن حزم في المحلى، لكن لا 
  .42تأویل

كان مدار : الدَّلیل من المعقول على اشتراط الولایة في النكاح -د
المعاني والمناسبات التي أفضى إلیھا الجمھور، والعلل والمناطات التي ھَوَوْا 

كمال الدرایة والحرص في  :إلیھا في اشتراط الولي لتصحیح زواج المرأة ھو
جال، الذین ھم أكمل نظراً، وأوفر عقلاً، وأشدّ حرصاً على الأولیا ء من الرِّ

  .43صیانة أعراضھم وأنسابھم

ذھب عامة الحنفیة أن المرأة الحرّة : المذھب الثاني، مذھب الحنفیةّ - 2
المكلّفة بكرا كانت أو ثیِّبا إذا باشرت عقد نكاحھا بنفسھا من دون الولي، 

ولایة ندب 'أو غیر ذلك، وتسُمى عندھم  فنكاحھا صحیح، كفؤا كان الزوج
، وھو المشھور عن أبى حنیفة، و زفر، وھو روایة عن أبي 'واستحباب

  .44وروایة عن محمد بن الحسن. یوسف في ظاھر المذھب

ویمكن جمع دلائل ھذا المذھب إزاء عدم شرطیة الولي في نكاح المرأة 
  :في الآتي

  :أدلَّتھم من القرآن الكریم -أ

فَإنِْ طلََّقَھاَ فلاَ تَحِلُّ لھَُ مِنْ بعَْدُ حَتَّى تنَْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ : تعالىقولھ  - 1
 ِ : البقرة( فإَنِْ طَلَّقَھاَ فَلا جُناَحَ عَلیَْھِمَا أنَْ یَتَرَاجَعَا إنِْ ظَنَّا أنَْ یقُِیمَا حُدُودَ اللهَّ
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إضافة النكاح إلیھا یقتضي  حَتَّى تنَْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ : ففي قولھ تعالى، )230
ره منھا، وكذلك في قولھ ؛ أضیفت فلاَ جُنَاحَ عَلیَْھِمَا أنَْ یَترََاجَعَا: تصوُّ

 - الرجعة إلى الزوج والزوجة، عند رجعة المرأة إلى زوجھا الأول بعقد جدید
، فأنبأ ذلك  - أي بعد عقد المحلِّل ومفارقتھ وانقضاء عِدَّتھ من غیر ذكرٍ للوليِّ

ة توليّ المرأة عقد نكاحھا من غیر توقُّفھ على مباشرة ولیِّھا لھع   .45لى صحَّ

وَإذَِا طلََّقْتمُُ النِّسَاءَ فَبلََغْنَ أجََلَھنَُّ فلاَ تعَْضُلوُھنَُّ أنَْ : قولھ تعالى - 2
بو بكر ، قال أ]232: البقرة[ یَنْكِحْنَ أزَْوَاجَھنَُّ إذَِا ترََاضَوْا بیَْنَھمُْ باِلْمَعْرُوف

لا تمنعوھنَّ أو لا تضیِّقوا : معناه فَلا تعَْضُلوُھنُ: قولھ تعالى«: الجصاص
علیھنَّ في التزویج، وقد دلَّت ھذه الآیة من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت 

، ولا إذن ولیِّھا   46.»على نفسھا بغیر وليٍّ

سیّما في تحریر وجھ ض على ھذا الاستدلال من وجوه، لاوقد اعترُ
  .أنَْ ینَْكِحْنَ : الإسناد إلى المرأة في قولھ تعالى

وَیَذَرُونَ أزَْوَاجاً یَترََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ أرَْبَعَةَ أشَْھرٍُ : قولھ تعالى - 3
ُ وَعَشْراً فإَذَِا بلََغْنَ أجََلَھنَُّ فَلا جُناَحَ عَلیَْكُمْ فیِمَا فعََلْنَ فيِ أنَْفسُِھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ  اللهَّ

  ].234: البقرة[ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبِیرٌ 

یقصد إنكاح  -ومن دلائل القرآن على ذلك «: قال أبو بكر الجصاص
فإَذَِا بَلغَْنَ أجََلَھنَُّ فلاَ جُناَحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا فَعَلْنَ فيِ : قولھ تعالى -المرأة نفسھا

، وفي إثبات ، فجاز فعلھا في نفأنَْفسُِھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ  سھا من غیر شرط الوليِّ
ة العقد نفي لموجب الآیة   .47»شرط الولي في صحَّ

ولم یسلم ھذا الاستدلال بالآیة من قدح ومنازعة في توجیھ الإسناد 
  .فَلا جُناَحَ عَلَیْكُمْ : والخطاب لغةً ولساناً في قولھ تعالى

نفَْسَھاَ لِلنَّبيِِّ إِنْ أرََادَ النَّبيُِّ أنَْ وَامْرَأةًَ مُؤْمِنةًَ إنِْ وَھَبَتْ : قولھ تعالى - 4
إنَّ في ھذه : ، فقالوا]50: الأحزاب[ یسَْتنَْكِحَھاَ خَالِصَةً لكََ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنیِنَ 

الآیة الكریمة دلیلاً على انعقاد النكاح بعبارة المرأة، وقد أورد علیھ بأنھ من 
  .48حتى صداقالنكاح بلا ولي، ولا  خصوصیات النبي 
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وفي جمیع ھذه الآیات اتّكل الحنفیة على التعلّق بتوجیھ الإسناد 
أنَْ ینَْكِحْنَ ﴾، ﴿حَتَّى تنَْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ﴿والخطاب فیھا إلى المرأة محلّ الزواج؛ 

﴾، وتوجیھ الخطاب إلیھا لا وَھَبتَْ نفَْسَھاَ﴾، ﴿فَعَلْنَ فِي أنَْفسُِھِنَّ ﴾، ﴿أزَْوَاجَھنَُّ 
  .تصوّر إلا إذا صح العقد منھایُ 

  :الدَّلیل من السنَّة -ب

الأیمُّ «: قال حدیث ابن عباس رضي الله عنھما أنَّ رسول الله  - 1
  .49»أحقُّ بنفسھا من ولیِّھا، والبكر تستأذن في نفسھا، وإذنھا صماتھا

إنَّ الأیِّم في ھذا الحدیث اسم لامرأة لا زوج : قالوا في وجھ الاستدلال
لكلیھما الحقَّ في تولي عقد النكاح، مع  بكرًا كانت أمْ ثیِّباً، فأثبت النبي لھا، 

تسبیق حق المرأة على حق ولیھا، ولن تكون أحقّ منھ بنفسھا إلا إذا صح 
  .تزویجُھا نفسَھا دون توقُّف على رضاه

وقد نقُض ھذا الاستدلال بأن الأیمّ المقصود بھا المرأة الثیّب لا البكر، 
لاستدلال بلفظ الحدیث على العموم، وتلمسّوا لذلك وجوھا عربیة، فیسقط ا

  .»الثیّب أحقّ بنفسھا«وأخرى مقابلة ببعض الروایات التي ذكر فیھا لفظ 

لیس للوليِّ «: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنھما عن النبيّ  - 2
  .50»مع الثَّیِّب أمرٌ، والیتیمة تستأمر وصمتھا إقرارھا

لحدیث بما نقُل عن أھل الفنّ من الكلام على إسناد ھذا واعترُض على ا
  .الحدیث إعلالا وتضعیفا

إن أبي زوجني : ما رُوي عن عن عائشة أن فتاة دخلت علیھا فقالت - 3
، اجلسي حتى یأتي النبي : ابن أخیھ لیرفع بي خسیستھ وأنا كارھة، قالت

عل الأمر إلیھا، فأرسل إلى أبیھا فدعاه، فج"فأخبرتھ،  فجاء رسول الله 
یا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم أللنساء من : فقالت

  .51الأمر شيء

مقالتھا، ولم یستفسر أنھا  ولم ینكر علیھا رسول الله « :قال السرخسي
  .52»بكر أو ثیب فدل أن الحكم لا یختلف
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  .رایةولم یسلم ھذا الحدیث كالذي قبلھ من الإیراد علیھ روایة ود 

حدیث ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبیھ، عن أم سلمة، لما انقضت  - 4
 عدتھا، بعث إلیھا أبو بكر یخطبھا علیھ، فلم تزوجھ، فبعث إلیھا رسول الله 

أني امرأة غیرَى،  أخبر رسول الله : عمر بن الخطاب یخطبھا علیھ، فقالت
، فذكر سول الله وأني امرأة مصبیة، ولیس أحد من أولیائي شاھد، فأتى ر

أما قولك إني امرأة غیرى، فسأدعو الله لك : ارجع إلیھا فقل لھا: "ذلك لھ، فقال
فیذھب غیرتك، وأما قولك إني امرأة مصبیة، فستكفین صبیانك، وأما قولك أن 

، "لیس أحد من أولیائي شاھد، فلیس أحد من أولیائك شاھد ولا غائب یكره ذلك
  .53، فزوجھفزوج رسول الله یا عمر، قم : فقالت لابنھا

خطبھا إلى  فكان في ھذا الحدیث أنّ رسول الله «: قال الطحاوي
  .54»نفسھا، ففي ذلك دلیل أنّ الأمر في التزویج إلیھا دون أولیائھا

وقد طعن النقاد في إسناد ھذا الحدیث، و تلمّس الجمھور توجیھات 
  . يبللنالخصوصیة كثیرة في تحدید الولي في ھذه القصة، فضلا عن شبھة 

استظھر الحنفیّة بطائفة من الآثار المرویة عن : الأدلة من الآثار -ج
، 55عدد من الصحابة  كـعمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنھم

جمیعھا أجاب عنھا المعارضون بالطعن في أسانیدھا، أو احتمال دلالتھا 
على إثبات الولایة شرطا، ھي  للتأویل، بل جلّ الآثار التي استدلّ بھا الجمھور

  .نفسھا التي تمسك بھا الحنفیة على نفي اشتراط الولایة

تعلّق الحنفیة بأصل ولایة الإنسان العاقل : الدلیل من حیث النظر -د
المكلف الحرّ على نفسھ، إذ أنّ الولایة على الغیر فرع العجز الحاصل إما 

وجمیع أولئك منفي عن المرأة بنقص العقل، أو عدم التكلیف، أو عدم الحریة، 
  .الحرة البالغة العاقلة، فیسُتصحب أصلُ ملكِھا حقَّ التصرّف في نفسھا

وأیّدوا ھذا الأصل بطائفة من الأقیسة، ووجوه في النظر عاضدة لھ، 
  .56یطول المقام باستیفائھا
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والمعنى فیھ أنھا تصرفت في خالص حقھا، ولم تلحق «: قال السرخسي
  57.»ینعقد تصرفھا كما لو تصرفت في مالھاالضرر بغیرھا، ف

وزیادة على ھذا المذھب المعتمد عند جملة الحنفیة، لا نعْدِم بعض 
الروایات عن الأصحاب، تبتعد أو تقترب من الروایة المعتمدة بزیادة وصف، 
أو التحفظ على سبب، إلا أنھا جمیعھا تغترف من الروایة الأصل تستقي منھا، 

استقلال المرأة بحقّھا في التصرّف في خاصّة 'ن معنى بحیث تستحضر قدرا م
  :وإن تفاوتت الأقدار، من ھذه الروایات في المذھب الآتي' نفسھا

فإن كان الزوج كفؤا لھا : التفصیل باعتبار كفاءة الزوج وعدم كفاءتھ -أ
صحّ  نكاحھا مع نفاذه، وإن لم یكن كفؤا بطل النكاح، وھو روایة بعض 

  .58حنیفة ، وروایة عن أبي یوسف كذلك إلا أنھ رجع عنھاالأصحاب عن أبي 

واستناد ھذه الروایة في اعتبار وصف الكفاءة في الزوج راجع إلى 
النظر في سدّ الذرائع، وتغلیب قاعدة الاحتیاط، ودفع الضرر عن الأولیاء، 

  .لأنھ یلحقھم الضرر بزواجھا من غیر الكفاءة

ومُفاده أن المرأة إذا تولتّ عقد : انعقاده مع وقفھ على إجازة الولي -ب
نكاحھا أو نكاح مثیلاتھا من النساء، فإن نكاحھا صحیح، كفؤا كان الزوج أو 
لم یَكُنْھُ، إلا أنھ غیر نافذ إلا بإجازة الوليّ، وھي أشھر الروایات عن محمد بن 

  59.الحسن الشیباني

وتتوجّھ ھذه الروایة على الجمع بین حق المرأة وحق الولي كلیھما في 
إبرام عقد النكاح، دون إھمال لأحد الحقین، فحقّ المرأة یصحّح عقدھا لنفسھا، 
وحقّ الولي یجعلھ غیر نافذ، موقوفا على إجازتھ، وھو منحًى أقرب ما یكون 

  .إلى الجمع بین أحادیث المذھبین

والذي یرى التفریق على  :60ذھب أبي ثورم: المذھب الثالث - 3
مقتضى سبْق إذْن ولیھا في إنكاحھا نفسَھا، فإن أذن لھا ولیھا ثم عقدت لنفسھا 
بمقتضى ھذا الإذن صحّ نكاحھا ونفذ، وإن لم یأذن لھا قبلُ فنكاحھا باطل، وإن 

  .61لحق إذنھُ بعد ذلك
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ھ الذي واستدلّ أبو ثور لمذھبھ بحدیث عائشة رضي الله عنھا نفسِ 
أیُّما امرأة نكََحَت بغیر «: استدلّ بھ الجمھور، وھو قولھ صلى الله علیھ وسلم

إذن ولیِّھا فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل، فإن دخل بھا فلھا 
، 62»المھر بما استحلَّ من فرجھا، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ لھ

  .لكن بوجھ استدلال خاصّ 

منطوق ھذا الحدیث یدلُّ على بطلان إنكاح المرأة نفسھا بغیر  حیث أنّ 
ة إنكاحھا نفسھا بإذن ولیِّھا   .إذن ولیِّھا، فیكون مفھومھ دالاّ على صحَّ

ھذا، ووھنّوه ' دلیل الخطاب'وقد عكّر الجمھور على الاستدلال بــ 
  .بمجموعة من المناقشات مبسوطة في كتب الفروع

وفحواه التفریق بین البكر : داود الظاھريمذھب  المذھب الرابع، - 4
والثیِّب في شرطیة الولایة، فالولي شرط في نكاح البكر، أما الثیِّب فیصح 

  .63نكاحھا دون ولیّھا، ولھا أن توُلِّي أمرَ نكاحھا أيَّ رجل من المسلمین ویصحّ 

واستدلَّ داود الظاھري لمذھبھ ھذا بالحدیث نفسِھ الذي استدلّ بھ 
الأیِّم أحقُّ «: قال وھو حدیث ابن عباس رضي الله عنھما أنَّ النبيّ  الحنفیةُ،

  .64»بنفسھا من ولیِّھا، والبكر تستأذن في نفسھا، وإذنھا صماتھا

ووجھ الاستدلال ھو التمسّك بظاھر الحدیث الذي ینصُّ على التفریق 
طلوبا في بین الثیّب والبكر في أمر النكاح، فلمّا كان إذن المرأة واستشارتھا م
الذي ھو  -البكر كما في الثیّب، عُلِم أنّ التفریق بینھما لیس إلا في ھذا الباب 

، وإلا فلا وجھ للتفریق إذا كانت الثیّب تستوي مع - 'توليّ عقد نكاحھا بنفسھا'
  .البكر في الاستشارة والإذن والولي جمیعا

 ونوقش ھذا الاستدلال بما نوقش بھ استدلال الحنفیة بالحدیث؛
  .65بمعارضات مختلفة، محفوظة في مظانھا

تتّفق كلمة فقھاء  :المذھب الخامس، مذھب الإمامیة الإثني عشریة - 5
الإمامیة على صحّة عقد الثیبّ زواجَھا دون اشتراط ولایة الوليّ، فیما تتفاوت 
الروایات الفقھیة عندھم في خصوص المرأة البكر، فمنھم من یلحقھا بالثیّب 
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للظاھر من مذھب الحنفیة، ومنھم من اعتبر الأمر مشتركا بینھا فیكون موافقا 
و بین الولي، بأنْ لا یستأثر أحدھما بالعقد دون الآخر، فإن تولتھ البكر فلابد 

  .من إذن الولي بإجازتھ لیصیر نافذا

واستدلوا بآثار وأحادیث مرویة عند السنّة وأخرى محفوظة في 
طرقا للاستدلال، واستنفروا لھا وجوھا ، وأثاروا فیھا 66دواوینھم المعتمدة

  .اھاھنللاستنباط، لا یفسُح المقام لبسطھا 

ج البالغة الرشیدة نفسھا من «: قال مرتضى الأنصاري ویجوز أن تزُوِّ
غیر ولي؛ سواء قلنا باستقلالھا أم لا، إذ غایة الأمر على الثاني وقوع العقد 

ولیست مسلوبة العبارة، الصادر منھا فضولیا موقوفا على إجازة ولیھا، 
  .68»67خلافا للمحكي عن بعض العامة

في المذاھب الوضعیة ' ولایة المرأة في عقد النكاح': المطلب الثاني
  المعاصرة

لقد أكّدت مواثیق الأمم المتّحدة في غیر ما : میثاق الأمم المتحّدة - 1
إعلان على تكریس مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في جمیع الحقوق 

الواجبات، وتمام الأھلیّة في إنشاء التصرّفات والعقود، ومن ذلك عقد و
الزواج، فللمرأة كامل الحقّ في إبرامھ، كما في فسخھ وفك رابطة الزوجیة، 

  .مثلھا في ذلك مثل الرجل

' 1967إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة 'من   16جاء في المادة 
ھ التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز تتخذ الدول الأطراف جمیع «: ما نصُّ

ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسریة، وبوجھ 
نفس الحق في عقد الزواج؛  :خاص تضمن على أساس تساوي الرجل والمرأة

نفس الحق في حریة اختیار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاھا الحر 
  .69»سؤولیات أثناء الزواج وعند فسخھالكامل، نفس الحقوق والم

د للأحوال الشخصیة - 2 تعتبر ھذه : وثیقة الكویت للقانون العربي الموحَّ
الوثیقة خطوة ضمن محاولات كثیرة وحثیثة لتوحید الدول العربیة في أقرب 
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ما یمكن توحیدھا علیھ، ومن ذلك ظھرت مبادرة توحید قانون الأحوال 
ربیة، فجاء أول مشروع قانون الأحوال الشخصیة بین كافة الدول الع

م، عُرض لمناقشتھ في دورة الرباط من نفس السنة، 1985الشخصیة عام 
حیث لاقى سجالا واسعا بین خبراء القانون وفقھاء الشریعة في أكثر من باب 

، إذْ قد كان ینص القانون على أھلیة المرأة 'باب الولایة'من أبوابھ، وبالأخص 
یا على  التامة على توليّ عقد الزواج بنفسھا استقلالا، دون اشتراط ولیھا، تمشِّ

مذھب الحنفیة، لكن بعد المناقشات والإثراءات، عُدّل ھذا المشروع الأولي، 
وثیقة الكویت : "لیخرج في طبعتھ الجدیدة والمنقّحَة، فیما عُرف لاحقا بــ

د للأحوال الشخصیة ھائیة لھذا ، وھي الوثیقة الن"للقانون العربي الموحَّ
القانون، والتي حسمت الخلاف في الموادّ التي لاقت اعتراضا، وقد اعتمد ھذه 

: الوثیقة فیما بعد مجلسُ وزراء العدل العرب، في دورتھ السادسة بالقرار رقم
  .م04/04/1988-ھــ  17/08/1408- 6د - 105

ھ" 20المادة "جاء في  یتولى ولي المرأة عقد «: من الوثیقة ما نصُّ
  70.»اجھا برضاھازو

نظّم المشرّع الجزائري أحكام الأحوال : في قانون الأسرة الجزائري - 3
، المعدَّل والمتمَّم بمقتضى الأمر رقم 84/11الشخصیة بقانون الأسرة رقم 

؛ نجد المشرّع في ھذا الأمر یصرّح بأن الولي شرط من شرط عقد 05/0271
جب أن تتوفر في عقد الزواج ی«: مكرّر/09الزواج، كما جاء في نصّ المادّة 

أھلیة الزواج، الصداق، الولي، شاھدان، انعدام الموانع : الشروط الآتیة
  . 72»الشرعیة للزواج

ثم یفصح المشرّع أكثر عن تكییف الطبیعة القانونیة للولي في عقد 
الزواج، في سیاق استطراده في الآثار المترتّبة على تخلفّھ، فیؤكّد في المادّة 

في حالة  -ج بدون شاھدین، أو صداق، أو ولي إذا تمّ الزوا«: ھما نصُّ  33
؛ یفُسخ العقد قبل الدخول ولا صداق فیھ، ویثبت بعد الدخول بصداق - وجوبھ
،  وھو تصریح بأن الولي شرط صحّة في زواج القاصر الذي عبّر 73»المثل

، فیما ھو لیس شرطا في زواج 74"في حالة وجوبھ"عنھ المشرّع بقولھ 
  .اشدة؛ فلا یفُسخ عقد الراشدة عند عدم الولي مطلقا، قبل الدخول وبعدهالر
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ویزید المشرّع تأكید حق المرأة في عقدھا زواجَھا دون التوقفّ على 
: الولي حین أعطاھا الاختیار في دعوة من تشاء لحضوره عقدَ الزواج بصفة

ھ 11، كما جاء في المادة "وليّ " زواجھا  تعقد المرأة الراشدة«: ما نصُّ
  . 75»..أبوھا، أو أحد أقاربھا، أو أي شخص آخر تختاره: بحضور ولیّھا وھو

ولایة المرأة في 'استثمار المنھج المقاصدي في النظر إلى : المبحث الثالث
  ' عقد النكاح

بناء على ما استقام من تقریر البعد المقاصدي الذي تنطوي علیھ أحكام 
وارتباطھا من حیث التأسیس والإجراء عقد النكاح، وتشریعات فقھ الأسرة، 

بالمصالح والضروریات التي توخّتْھا الشریعة ابتداءً، كان لزاما ابتغاءَ 
زحزحة الخلاف الفقھي القدیم في الولایة، من استثمار ھذا الانتماء والانتساب 
المقاصدي للنكاح في توفیق الخلاف وتدبیره بما یفُضي إلى تصوّر صحیح 

  .ور مقاصديللولایة وفق منظ

ولایة المرأة في عقد 'توقیت المقاصد الشرعیة الخاصّة في : المطلب الأول
  'النكاح

إذا كانت الولایة على المرأة في عقد النكاح لیست إلا فرعا من فروع 
الولایة على النفس، والتي ھي بدورھا نوع من أنواع الولایة كمفھوم فقھي 

 بدّ أن یَستصحِب الفرعُ حظاّ من متعدّد الإطلاقات بحسب محل التعلّق، فلا
معاني الأصل، ویرث شِبْھا من مقاصده وعللھ، بمقتضى التفرّع والاندراج، 

استحثاثَ " الولایة على المرأة في النكاح"لأجل ذلك استوجب البحث في علِّیّة 
النظر في أصل الولایة عامّة، واستحضار المعاني والمناطات التي تشوّفھا 

إذْ أقرّھا كحقٍّ شرعي ثابت لبعض المكلفّین على بعضھم  الشارع ابتداءً 
  .الآخر

في اللسان لا نلُْفھا ' الولایة'وإذا تطلّبنا المعنى الجامع الذي یستبطنھ لفظ 
تشذّ عن الدلالة على التدبیر، وحسن التسییر، والتصرّف وفق ما یعود 

بالتدبیر والقدرة وكأنّ الولایة تشُعر « :بالمصلحة على الغیر؛ قال ابن الأثیر
  .76»والفعل، ومالم یجتمع ذلك فیھا لم ینطلق علیھ اسم الوالي
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أما الاصطلاح الشرعي للفظ الولایة، فإنھ یَستحضِر ھو الآخر في 
جمیع تصاریفھ، ومختلف سیاقاتھ، ملاحظةَ معنى مساعدة المولىّ علیھ، 

اءً على ودعمھ، والإشراف علیھ، للوصول إلى الأصلح لھ في تصرّفاتھ، بن
  .وصف من أوصاف النقص ثابتة في المولىّ علیھ

ھذا المعنى ھو الحاكم على التصوّر الشرعي للولایة بجمیع أنواعھا، 
نقص في المولّى "، و"المساعدة من الولي"ومختلف مراتبھا وجھاتھا، وھو 

ف إلى تحقیق المصلحة "یقدح في نظره ویخُلّ برجاحة عقلھ، و" علیھ التشوُّ
، سواء في ذلك ولایة الحاكم على رعیّتھ، أو الولایة "للمولّى علیھوالفائدة 

على المال، أو الولایة على النفس، فجمیع ھاتیك المصادیق إنما نیطت الولایة 
فیھا تعلقّا إما بمجموع الأمة المحتمل منھا التنازع والاختلاف في الآراء 

قاصر؛ باعتبار نقصان والأفكار، أو بالمجنون، والسفیھ والمعتوه، والصبي وال
.. العقل أو عدم اكتمالھ أو فواتھ رأسا، أو بالعبد باعتباره ناقصا في حرّیتھ،

جمیع ھذه المظانّ مرْعيٌّ فیھا النقص في المولَّى علیھ، والمساعدة من الولي 
  .لتداركھ

إذا استقام ذلك استبان أن أصل إقرار الشرع للولایة على الغیر مقصودٌ 
من حیث الأصل -لّى علیھ ومنفعتھ ابتداءً، لا مصلحة الولي فیھ مصلحة المو

، لذلك فلا یتصوّر الولایة مع الإجحاف في حق المولىّ علیھ، أو - والمنطلق
  .التعسّف في استعمال ھذا الحق، فإن الولي حینئذ یسُْلبَھُ

وإذا تتبّعنا موارد الشریعة في تنظیم باب الولایة في النكاح، وتحرّینا 
والأسرار، وتحسّسنا المقاصد والحِكم التي تضمّنتھا فلسفة التشریع في المعاني 

الحثّ على نصْب الولي في عقد النكاح، والإلحاح على إشرافھ على مراسیمھ، 
وجدناھا تستبطن معانٍ آیلة إلى تقریر المعنى المتقدّم من مصلحة المرأة، 

اشاه، فمن المقاصد ومساعدتھا في اختیار الأصلح لھا، لا تتفلّت عنھ أو تتح
  :وحِكم التشریع التي تحُصّلھا الولایة على النساء في الأنكحة الآتي

النظر في تحققّ مصالح المرأة في دینھا ومالھا وعرضھا جراء عقد  - 1
فوظیفة الولي في عقد الزواج ھي التحرّي عن الزوج، والحرص : زواجھا
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اشھا، والاجتھاد منھ في على أن لا تتزوج المرأة إلا من بھ صلاح دینھا ومع
مساعدة المرأة في الاختیار، لأن المرأة لا یتُاح لھا ما یتُاح لأولیائھا من 
العصبة من معرفة الزوج، والسؤال عن سیرتھ، ودینھ، وكفاءتھ، واستعداده 
لتحمّل المسؤولیات المادّیة والمعنویة لتكوین بیت الزوجیة، فالمرأة أبعد ما 

لك،  وأقرب ما یغُرّر بھا وتخُدع في التحقق من ھذه تكون عن الوقوف على ذ
الأحوال في الزوج، بخلاف الولي من الرجال، فھو في العادة أكثر مخالطة 
لمجالس الرجال، وأعرف بأحوالھم، وأدعى إلى التقصّي عنھم، فالولایة على 
المرأة حینئذٍ أقرب ما تكون إلى مساعدة المرأة ودعمھا في إنجاح مشروع 

ا، منھ إلى مصادرة حقّھا في التصرّف في خاصّة نفسھا، فلا ینبغي إذ زواجھ
ذاك أن تكُیّف على أنھا سلب للإرادة، أو انتقال للحقّ، أو حجر على 
التصرّف، أو تحفُّظ على أھلیّتھا، بقدر ما تتُصوّر في إطارھا المقاصدي، 

  . وتسُتثمر في حدود دلالتھا المصلحیة التعاونیّة

: ة الأسرة من خلال تقریر مبدأ الشورى داخل العائلةتوثیق آصر - 2
ذلك بأنّ الولایة على المرأة باب من أبواب الاستشارة، وتسدید الرأي، 
والتدقیق في معاییر الاختیار عند التعارض والتزاحم، والاستعانة بالخبرة، 
وذلك مطلوب في حقّ كل إنسان؛ رجلا  كان أو امرأة، وفي مطلق الشؤون 

ا المھمّة التي  یُقدم علیھا المرء ولیس لھ فیھا سابق خبرة أو اطلاع؛ والقضای
زواجا كانت أو خلافھ، فاستحبّ الشارع مشاركة المسلم للغیر في الرأي، 
وطلب المشورة في الأمور كلّھا، والھديُ النبويُّ حافل بذلك، فقد كان صلى 

سلْما وحربا،  الله علیھ یستشیر أصحابھ في أكثر أموره العامة والخاصة،
ما رَأیَْتُ أحدا أكَثر «: حضرا وسفرا، فعن أبي ھریرة رضي الله عنھ أنھ قال

، وكذلك كانت سیرة الأصحاب رضي «77مُشَاورَة لأَصْحَابھ من رَسُول الله 
الله عنھم تمثُّلا لھذا الھدي الرشید في المشاركة في أخذ القرار، ومعاضدة 

  .احتھالرأي بالرأي تمحیصا لسداده ورج

وفي ھذا السیاق كانت النساء أدعى إلى استشارة أھلیھن في أمر 
الزواج، لجلالة قدره، وخطورة أمره، وقلّة خبرتھنّ في ھذا الباب، فمطالعتھا 
رأيَ الوليّ في الزوج أرجى إلى تحقیق مقاصد النكاح، وأكملُ في تحصیل 
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لو كان نكاحھا مصلحتھ، وأوقى من الغرر والضرر الذي قد یلَحق المرأة ما 
ارتجالا دون الرجوع إلى خبرة الولي ورأیھ في الخاطب، فكان من مقاصد 
الولایة في نكاح المرأة، حمایتھا من مغبّة الاختیار الخطأ، لقلّة خبرتھا، أو 
نقص نضجھا، منضافا إلیھ عدم إھمال حقّ الولي الذي سھر على رعایة 

نبئ عنھ عادة الشریعة في ھذا الباب المولَّى علیھ وبَذَلَ في تربیتھ، وھو ما ت
من تفریقھا بین الثیّب والبكر، وبین البكر الراشدة والبكر القاصرة، فلیس ذلك 

تألیفا للقلوب وجمعا  إلا ملاحظة لھذا المقصد في إقرار الولایة في نكاح النساء
ي جرّاء الاستبداد بالرأ للكلمة، وسدّا لمنافذ الخلاف وذرائع الخصام المتوقّعة

  .والاستفراد بالقرار

ومن فوائد المشاورة أن المشاور إذا لم ینجح في «: قال ابن الجوزي
، ومنھا أنھ قد یعزم على أمره، علم أن امتناع النجاح محض قدر فلم یلم نفسھ

أمر، فیبین لھ الصواب في قول غیره، فیعلم عجز نفسھ عن الإحاطة بفنون 
شارة عین الھدایة، وقد خاطر من الاست: قال علي علیھ السلام. المصالح

  .78»استغنى برأیھ، والتدبیر قبل العمل یؤمنك من الندم

فمن المقاصد الواضحة التي یدلّ علیھا : صیانة عرض المرأة - 3
تخصیص الولي  بمباشرة العقد، ھو حمایة عرض المرأة من الكلام 

النساء  والانتقاص، تعویلا على العرف والطبع الذي یقضي باستقباح انتصاب
لأمر زواجھن، لأن ذلك مشعر بالوقاحة والرعونة في حقھّن، ومدعاة إلى 
وصفھن بالابتذال والجرءة، ومیلھن إلى الرجال،  فضلا عن الخوض في 
العرض بالتھمة والریبة، والنسبة إلى الرذیلة والبذاء، تماما كما یسُتقبح منھا 

ة للنكاح، الخاطبة للزوج، طبیعة وفطرةً، وذوقا، وعرفاً، أن تكون ھي الطالب
فالعادة في النساء جاریةٌ على الاحتشام حتى عن النطق بلفظ الإذن وعبارة 

   .، بلْھ الانتصاب لتولي إبرام عقدھا بنفسھا79القبول

الحیاء في البكر مانع من النطق بصریح الإذن بالنكاح « :قال الكاساني
بب الوطء والناس لما فیھ من إظھار رغبتھا في الرجال؛ لأن النكاح س

یستقبحون ذلك منھا ویذمونھا وینسبونھا إلى الوقاحة وذلك مانع لھا من النطق 
  .80»بالإذن الصریح
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والمتمثّلة في السكینة، والدیمومة، وتحقیق : حمایة مقاصد النكاح - 4
منافعھ في الإحصان، لأنّ إشراك الولي بخبرتھ ومشورتھ، وحرصھ عادةً 

إلى اختیار الكفء الذي تحصل بھ المودة  على مصلحة مولّیتھ، أرجى
والمعاشرة بینھ وبین المرأة، وأدنى إلى استمرار الزواج وحصول ثمرتھ، 

ھوَُ الَّذِي خَلَقكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ : والتي منھا الألفة والمودّة في قولھ تعالى
وَمِنْ : ، وقولھ عز وجلّ  ]189 :الأعراف[ وَجَعَلَ مِنْھاَ زَوْجَھاَ لیَِسْكُنَ إلِیَْھاَ

ةً وَرَحْمَةً   آیَاَتِھِ أنَْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنُوا إلِیَْھَا وَجَعَلَ بیَْنَكُمْ مَوَدَّ
وَأحلَّ لَكُمْ مَا  :ومن ذلك الإحصان وحفظ الفرج لقولھ تعالى، ]21: الروم[

، فضلا ]24 :النساء[ أمَْوَالِكُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ وَرَاءَ ذَلكُِمْ أنَْ تَبْتغَُوا بِ 
عن تحقیق مقصد المحافظة على النسل، والمؤانسة بالأولاد، فالإنسان مجبول 
على حبّ استمرار نسلھ، وامتداد اسمھ، وبقاء أثره من خلال ذرّیتھ، مطبوع 

ثمرات حفظ حفظ الأنساب، ومن : ومنھاعلى النفرة من انقطاع نسلھ، 
الأنساب حصول التعارف، والتآلف، والتعاون، والتناصر، والتكافل، والعقل 
في الدیات،كل ھذه المقاصد الشرعیة المرجوة من اشتراع النكاح أصالةً 
وابتداءً موقوفة على مدى تحصیل وصف الكفاءة في الأزواج، والذي من 

  .وسائلھ وذرائعھ نصْب الوليّ على التكفلّ بالعقد

أن یتولىّ عقدَ المرأة وليٌّ لھا خاصٌّ « :ابن عاشور في ھذا السیاق قال
لیظھر أن المرأة لم تتولَّ الركون إلى الرجل وحدھا دون علم , إن كان أو عامٌّ 

ولأن تولّي الوليّ عقد مولاتھ یھیئھ إلى أن یكون عوناً على حراسة .. ذویھا
یتھُ وجیرتھُ عوناً لھ في حالھا وحصانتھا، وأن تكون عشیرتھُ وأنصارُه وغاش

الذبّ عن ذلك، وھذا متفق علیھ في الجملة بین فقھاء الأمصار فیما بھ 
  .81»الفتوى

ولایة المرأة في 'التوفیق المقاصدي في تدبیر الخلاف في : المطلب الثاني
  'عقد النكاح

، والمطالع لأدلتھم فیھا على ما "الولایة"المتصفّح لمذاھب الفقھاء في 
المبحث المنصرم، یقطع بأنّ السبب في تفاوت أنظارھم في تصوّر تقرّر في 
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معنى الولایة الواردة في الأخبار مرتدّ إما إلا ظنیّة دلالتھا واحتمال معانیھا 
وقبولھا للتأویل، وإما لعدم انتھاض متونھا أصلا، وذلك الذي أكّده المحققّون 

  .من كافة المدارس الفقھیة، في تحریرھم لسبب النزاع

أنھّ لم تأت آیة ولا  - أي فقھاء الأمصار- وسبب اختلافھم«: قال ابن رشد
سنّة ھي ظاھرة في اشتراط الولایة في النِّكاح، فضلاً عن أن یكون في ذلك 
، بل الآیات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بھا عند من یشترطھا  نصٌّ

یشترط إسقاطھا  ھي كلّھا محتملة، وكذلك الآیات والسنن التي یحتج بھا من
ھي أیضاً محتملة في ذلك، والأحادیث مع كونھا محتملة في ألفاظھا مختلف 
في صحتھا، إلاّ حدیث ابن عباس، وإن كان المسقط لھا لیس علیھ دلیل؛ لأنَّ 

  .82»الأصل براءة الذِّمة

في كتبھم  -یقصد المشترطین للولایة - وقد رووا«: وقال الزیلعي
ة عند أھل لنقل، حتى قال البخاري وابن معین لم أحادیث كثیرة لیس لھا صحّ 

  .83»حدیثٌ -یعنى على اشتراط الولایة-یصحّ في ھذا الباب 

والتمس النوويّ لمذھب المخالف توجیھا واعتبره محتملا مقبول الورود 
واحتج أبو حنیفة بالقیاس على البیع وغیره، فإنّھا تستقلُّ فیھ بلا «: حین قال

، وحمل الأحادیث في اشراط الوليِّ على الأمة والصغیرة، وخصّ  وليٍّ
عمومھا بھذا القیاس، وتخصیص العموم بالقیاس جائز عند كثیر من أھل 

  .84»الأصول

بناءً على ذلك كان لابد من أجل تدبیر ھذا الخلاف القریب من المتكافئ 
من جھة تطرّق الاحتمال والظنّیة لكلا المذھبین، لا بدّ من الاستنجاد بمسلك 

ا، یكون راجحا على آخ ر یرقى إلى رتبة القطع أو یحوم حولھا دُنوًُّ
المظنونات، حاكما على المحتمِلات، حاسما للتأویل، وإذ ذاك یكون القاصد 
إلى التحقیق مضطرا إلى التأسّي بمناھج أرباب المقاصد في تحصیل القطع، 

منھج  والاقتداء بمسالكھم في ترقیة المظنونات، لا غُنیة لھ عن اعتناق
الاستقراء المقاصدي والتعلُّق بھ، فھو من أبرز الطرق التي اتّكل علیھا 
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الشاطبي وابن عاشور في الكشف عن المقاصد، فقد أطبقوا على تحصیلھ 
  .للقطع، وإفضائھ إلى حسم الخلاف، دون استثناء أو محاشاةٍ 

قال ابن عاشور في تصدیره للمنھج المقاصدي في حلْحلة الخلاف 
الشرعیة  اعلم أننا لسنا بسبیل أن نستدل على إثبات المقاصد«: الفقھي

المتنوّعة بالأدلة المتعارفة التي ألفنا الخوضَ فیھا في علم أصول الفقھ، وفي 
مسائل أدلة الفقھ، وفي مسائل الخلاف، لأن وجود القطع والظن القریب منھ 

إثبات مقصد  حیث إذا انتظم الدلیلُ على..بین تلك الأدلة مفقود أو نادر، 
شرعي وجب على المتجادلین فیھ أن یستقبلوا قبلة الإنصاف، وینبذوا 

  .85»الاحتمالات الضعاف

 :وقال أیضا في التنویھ بھذا الطریق ونشُدانھ في الترجیح والتوفیق
إلى معرفة الطرق التي نستطیع أن نبلغ بھا إلى إثبات أعیان المقاصد «

نصل إلى الاستدلال على تعیین الشرعیة في مختلف التشریعات، وكیف 
مقصدٍ ما من تلك المقاصد استدلالاً یجعلھ بعد استنباطھ محل وفاق بین 
المتفقّھین سواء في ذلك من استنبطھ ومن بلغھ، فیكون ذلك باباً لحصول 

  .86»الوفاق في مدارك المجتھدین أو التوفیق بین المختلفین من المقلدین

ت النظر؛ إذْ لا جرم أن ذلك حقیق وطلبا لمحاصرة الخلاف وعدم تشتی
بدرك منزع الخلاف في المسألة، لا بد من الإشارة إلى أنّ الفقھاء تتّفق كلمتھم 

، كما لا تحتلف مقالتھم في أنّ للمرأة حقاًّ 87على أنّ للوليّ حقاًّ في عقد النكاح
فیھ، غیر أن اختلافھم منحصر في تسبیق الحقّین عند التزاحم، وتغلیب أیّھما 
عند التدافع، فمنھم من سبقّ حقّ الولي، ومنھم من رجّح حقّ المرأة على حقّ 

  .الولي

وإذا اقتفینا مسلك الاستقراء في بیان ترجیح الأحقّیة، وتتّبعنا مواردھا، 
وتحسّسنا مظانّھا، من خلال حشد أفراد الأدلةّ والشواھد في باب الولایة، 

یات الأحكام والعلل، نجدھا تنساق واستنفار آحاد الفروع والمسائل، وضمّ جزئ
جمیعا إلى تسبیق حقّ المرأة على حقّ الولي إزاء عقد النكّاح، وتركن في 
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كلیّتھا إلى ترجیح مصلحتھا على مصلحتھ فیھ، وتقدیم حظّھا في العقد على 
  :    حظّھ فیھ، وفي ما یلي بیان ذلك

رجوّة في إذا تقصّینا المعاني الم: ترتیب الأولیاءفي  88المعنى - 1
ترتیب الأولیاء في تزویج المرأة باعتبار الأحقیة والأسبقیة، نجدھا مبنیة على 
تحرّي القرب إلى المولّى علیھ، وترجیح توافر الشفقة، وملاحظة مقدار 
الحرص علیھ، والاھتمام بشأنھ ومصلحتھ، تماما كما رُتّب الوارثون في باب 

بَ بعضُھم بعضا بناءً على ھذا المیراث وقدُِّرتْ أنصبتھم وتفاوتت، وحَجَ 
المعنى كذلك، فاستقراء ھذا الباب مسلك عاضد لتقدیم حقّ المولىّ علیھ في 
الزواج، وترجیح مصلحتھ في اشتراع أصل الولایة، فتسبیق وليّ على وليّ 

  ". المرأة"آخر راجع إلى مراعاة أیّھما أجدى في تحقیق مصلحة المولىّ علیھ؛ 

: المسألة الثالثة في ترتیب الأولیاء« :'وانین الفقھیةالق'قال ابن جزي في 
أما الذي یجبر فالأب ثم وصیھ، وأما الذي لا یجبر فالقرابة ثم المولى ثم 
السلطان،  والمقدم من الأقارب الابن، ثم ابنھ وإن سفل، ثم الأب، ثم الأخ، ثم 

  .89»ابنھ، ثم الجد، ثم العم، ثم ابنھ، وقیل الأب أولى من الابن

مدار الشروط التي اشترطھا : المعنى في الصفات المشروطة الولي - 2
الفقھاء في الولي كلّھا تفیئ إلى صیانة حقوق المولىّ علیھ، ورعایة مصلحتھ، 

: والعنایة بحظھّ فیھ، وقد عدّدوا من أوصافھ اللازمة لاستحقاق الولایة
، وعدم عدالةالو الإسلام، والبلوغ، والعقل، والذكوریة، والرشد، والحریة،

التعسّف في استعمال الحقّ، وأن یكون علیما أمینا حلیما، على تحفُّظ منھم في 
  .بعضھا

الإسلام : المسألة الرابعة في صفات الولي وھي« :قال ابن جزيّ 
والبلوغ والعقل والذكوریة اتفاقا في الأربعة، والحریة خلافا لأبي حنیفة، 

ل یعقد السفیھ على ولیتھ خلافا لأبي واختلف في اشتراط العدالة والرشد؛ فقی
  .90»حنیفة
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فجمیع ھذه الشرائط والصفات المطلوبة في الولي آیلة إلى حمایة حقّ 
المرأة، بحیث لو انتفى شرط منھا سقط حقّھ في الولایة، وھو ما ینبئ على 

  . تغلیب حقھا على حقھّ في ذلك

استئذان كام الناظر في أح: المعنى في مراجعة الوليّ إذنَ المرأة - 3
ھا في شأن نكاحھا، والتأكید على حقھّا في اختیار من الوليّ للمرأة واستئمار

وأحقّیتھا في ' المولَّى علیھ'تشاء من الأزواج، یحُصّل ضرورةً أسبقیةَ المرأة 
عقد نكاحھا على حقّ الوليّ فیھ، لأن استئذان الولي لھا، ورجوعھ إلیھا لتَبَیُّن 

ر رضاھا وموافقتھا، مُش عر بأن حقّ الولي في ھذا الشأن تابع لحقّھا، متأخِّ
عنھ، مشروط بموافقة المرأة، متوقّف علیھا، فھو لیس حقاّ أصیلا لازما 

ع عن حقّ المرأة، ناشئ عنھ   .مبتَدءًا، بل ھو حقّ متفرِّ

ولا أعلم مخالفا في أن الثیب لا یجوز لأبیھا ولا «: قال ابن عبد البرّ 
   .91»كراھھا على النكاح إلا الحسن البصريلغیره من الأولیاء إ

كما یمكن : "حقّ المرأة في فسخ العقد بعضل الوليّ " المعنى في - 4
الاستعانة بالأحكام التي تعترض ولایة التزویج؛ استحقاقا وسلبا، انبراما 
وفسخا، فباستقراء دلائل الشرع، وتقصّي مذاھب المجتھدین فیھا، وتمحیص 

ولایة، یمكن أن یفصح جمیعُ أولئك عن المقاصد حالات سقوط حقّھ في ال
ترجیح حقّ '-الحقیقة المقاصدیة نفسھا المضمرة في ھاتیك الأحكام، فنجد أنّ 

یقُرّھا الشرع، ویعُزّزھا في متعلّق آخر من متعلّقات  - 'المرأة على حقّ الوليّ 
نوني بــ الذي یعُبَّر عنھ في الاصطلاح القا' عضل الوليّ 'باب الولایة، ألا وھو 

، فالشارع الحكیم أسقط عن الولي حقّھ في توليّ 'التعسّف في استعمال الحقّ "
أمر إنكاح المرأة، إذا ثبت منھ التعسّف والعنت، والإضرار بمولّیتھ، فإذا 
ركنت الزوجة إلى زوج كفء، ورضت بھ واختارتھ، ثم حصل أن امتنع 

انتقل إلى غیره من الأولیاء، الوليّ عن تزویجھا إیاه، سقط حقُّھ في الولایة، و
، بل حتىّ لو رضت المرأة 92أو إلى الحاكم  مباشرة، على خلاف بین الفقھاء

بالزواج دون مھر مثیلاتھا، لیس للوليّ الامتناع، وإلا عُدّ عاضلا؛ لا ولایة لھ 
لوُھنَُّ أنَْ ینَْكِحْنَ وَإذَِا طلََّقْتمُُ النِّسَاءَ فَبَلغَْنَ أجََلَھنَُّ فلاَ تَعْضُ : علیھا، قال تعالى
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، وھو مدرك آخر 93 ] 232:البقرة[ أزَْوَاجَھنَُّ إذَِا تَرَاضَوْا بیَْنھَمُْ بِالْمَعْرُوفِ 
تتضّح فیھ صفة الولي من عقد النكاح، وتتجلّى طبیعتھ الاعتباریة، وأن حقھّ 

  .فیھ مقیّد غیر مطلق، تابع غیر مستقلّ، یسقط لصالح حقّ المرأة إذا زاحمھ

أجمعوا على أن للسلطان أن یزوج المرأة إذا أرادت «: ال ابن المنذرق
  .94»النكاح، ودعتْ إلى كفء، وامتنع الولي أن یزوجھا

إذا زوّج  :المعنى في حقّ المرأة  في فسخ العقد عند عدم الرضا - 5
، فللمرأة أن ترفع أمرھا إلى الحاكم 95الولي مولیّتھ كارھة بغیر رضاھا

لأن الرضا ركن من أركان عقد النكاح، ولھا بعد ذلك  بدعوى فسخ العقد،
خیار فسخ العقد أو إمضائھ، یدلّ علیھ ما رواه عبد الله بن برَُیْدة عن عائشة 

 - یا رسول الله، إنَّ أبي: فقالت جاءت فتاة إلى النبيّ : رضي الله عنھا قالت
مر إلیھا فجعل الأ: زوّجني ابن أخیھ لیرفع بي خسیستھ قال - ونعم الأب ھو

إنيّ قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النِّساء أنْ لیس إلى : فقالت
  .96"الآباء من الأمرشيء

فتوقُّف نفاذ عقد الولي وتعلیقھُ على إجازة المرأة، وفسخھ عند رغبتھا 
  .في ذلك، یتحصّل منھ أرجحیّة حقھّا وتغلیب حظّھا في عقد النكاح

: لى الإجازة والإمضاء عند عدم الكفاءةالمعنى في تعلیق العقد ع - 6
وكذلك الأمر إذا زوّج الوليّ مولّیتھ بغیر الكفء، فإن العقد صحیح، لكنھ 
موقوف على إجازة المرأة، فلھا أن ترفع أمرھا إلى الحاكم وتطالب بالفسخ، 
لفوات الكفاءة، وھو ما یدلّ على أن حقّ الولي في تزویج مولیّتھ لیس مطلقا 

عٌ عن حقّ المرأة ولا حقا مح ضا، بل ھو حقّ اعتباري مجازي، متفرِّ
  .الأصلي، على سبیل الإلحاق والإتباع، لا على سبیل الاستئناف والاستقلال

إذا استقرّ ذلك، تحقّق المعنى المتواتر في جمیع ھذه الدلائل الجزئیة 
باب الآحادیة، المتكرّر فیھا، المعتبَر في كلیّتھا، الملحوظ في تنظیم عامّة 

الولایة، تواترا على وجھ التآزر والتعاضد والانضمام، ألا وھو معنى تغلیب 
حقّ المرأة على حقّ الوليّ في أمر النكاح، وترجیح مصلحتھا على مصلحتھ، 
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بحیث یخلص استقراء باب الولایة إلى تحصیل مقصد شرعي قطعي فیھا ألا 
  .'النكاح تغلیب حظ المرأة على حظ الولي في الأحقّیة بعقد'وھو 

لطریق ا«: 'استقراء المعاني'قال ابن عاشور ناعتا ھذا المسلك أي 
: وھو أعظمھا، استقراء الشریعة في تصرفاتھا، وھو على نوعین: الأول

استقراء الأحكام المعروفة عللھُا، الآیل إلى استقراء تلك العلل : أعظمھما
لعلم بمقاصد الشریعة المثبتة بطرق مسالك العلة، فإن باستقراء العلل حصولَ ا

بسھولة، لأننا إذا استقرینا عللاً كثیرة متماثلة في كونھا ضابطاً لحكمة متّحدة 
أمكن أن نستخلص منھا حكمةً واحدة، فنجزم بأنھا مقصد شرعي، كما یسُتنَتج 

  .97»من استقراء الجزئیات تحصیلُ مفھوم كلّي حسب قواعد المنطق

كفیلا بتدبیر الخلاف الفقھي إذا كان ھذا المسلك المقاصدي وحده 
السابق، باعتبار انبنائھ على الاستقراء المحصّل للقطع، قطعا تتساقط دونھ 
آحاد الأدلة، وتتھاوى حیالھ أفراد العلل، تلك التي لا تبرح یدُاخلھا الاحتمال، 
وتعتورھا الظنیّة وإمكان التأوّل، فإنھ یمكن تعضید ھذا المسلك الاستقرائي 

لك مقاصدیة أخرى تشفع لھ، وتأزر آصرتھ، وتضفِرُ عُروتھ، باستنفار مسا
  :من ذلك

روح التشریع وفلسفتھ قائمة على : مقصد الحریةّ: المسلك الأوّل
التشوّف إلى عدم التقیید، ومجانفة القصر والإجبار، واستنكاف الإكراه 
والإرغام في تلقّي التشریعات، ابتداءً من أصل الدخول في الإسلام، ثم 

صحب ھذا الأصل فیما انحدر من الأحكام والتكالیف، ومن مصادیق ذلك تست
حریّة المرأة في الزواج أصالة، وما یتبع ذلك من حریّتھا في اختیار الزوج، 

الرضا، والإذن، والاستئمار، فإنھا لیست : وھو ما عبّر عنھ الشارع بدلالات
  .إلا استحضارا وترجمة لمقصد الحریةّ في أصل الزواج

: ابن عاشور في تحریره للقسم الثاني من مقاصد التشریع العامّةقال 
ا تحقّق فیما مضى أن المساواة من : مدى حریّة التصرّف عند الشریعة« لمَّ

مقاصد الشریعة الإِسلامیة، لزم أن یتفرّع على ذلك أن استواء أفراد الأمة في 
راد تصرّفھم في أنفسھم مقصد أصلي من مقاصد الشریعة وذلك ھو الم
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ف للحریة: "ومن قواعد الفقھ قول الفقھاء..بالحریّة ؛فذلك "الشارع متشوِّ
  98.»استقراؤه من تصرفات الشریعة

فالشریعة : مقصد السماحة وعدم النكایة بأھل التكلیف: المسلك الثاني
مبنیة على التیسیر، ورفع الحرج، ساریة على السماحة والرفق، فأحكامھا 

و تضیقا علیھم، ولا ھي جاریة مجرى إعناتھم لیست تنكیلا بالمكلفین، أ
والنكایة بھم، تأسیسا علیھ فإنّ تشریع الولایة في نكاح النساء لیس مصادرة 
لحریّة المرأة، أو عقْلا لتصرّفھا، أو حجرا على حقٍّ ھي تملكھ في خویِّصة 
نفسھا، إذْ متى سیقت الولایة لھذا المعنى كانت مدفوعة بمقصد السماحة ونفي 

، وإنما الولایة مرافقة لصاحب الحقّ، ومساعدة لھ على اختیار 99نكایةال
الأصلح، ومسایرة لمحاسن الأدب مع الأھل، والتزام بجمیل العوائد 

  .والأعراف، لا تنفلت عن ھذا النظر

إذ الأصل في الحقوق : ملكیة الحقّ وعدم تعدّیھ: المسلك الثالث
، من حیث أن 100ى إلى غیرھمالاختصاص، وأنھا مملوكة لأصحابھا لا تتعدّ 

الحقّ ینُشئ المِلك، كما أنّ الأصل في مالك الحقّ الاختیار في التصرّف فیھ 
إنشاءً وتخلیةً، وھو كلیّة من الكلیّات التي أحالت الشریعةُ علیھا العقود 

  .والتصرّفات عامّة

ھو عبارة عما یختص «: قال ابن رجب في تعریفھ لحقّ الاختصاص
تفاع بھ، ولا یملك أحد مزاحمتھ، وھو غیر قابل للشمول مستحقُّھ بالان
  .101»والمعارضات

في عِداد المقاصد الجزئیة الخاصّة بأنواع  وقد ترجم لھ ابن عاشور
مقصد الشریعة تعیین أنواع الحقوق لأنواع مستحقیّھا؛ إن « :فقال: المعاملات

لأمة تعیین أصول الاستحقاق أعظم أساس وأثبتھ للتشریع في معاملات ا
، وجعل رحمھ الله حقّ تصرفّ الإنسان في خاصّة 102» بعضھا مع بعض

نفسھ من أعظم الحقوق وآكدھا، من حیث ھو حقّ أصلي مستحَقّ بالتكوین 
وأصل الجبلّة، لذلك كان تصرّف المرأة بتزویج نفسھا حقاّ أصلیاّ، فیما تزویج 
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عَ علیھ نظام الولي مولیّتھ أصلا مكتسبا عارضا، ناشئا من اصطلاحٍ تَواضَ 
  .أو عرف الشریعة، فلا یتزاحمان إلا وقضُي بالأصلي على التابع 103الجماعة

إذا قرّ ذلك، واستدّ تظاھرُُ المسالك وتضافرھا حول ترجیح حقّ المرأة 
على حقّ ولیّھا عند المنازعة والتزاحم، وتبیّن تواطؤ المقاصد الشرعیة العامّة 

ریر ھذا المعنى بما یورّث القطع، تحقّق والخاصّة للشریعة الإسلامیة على تق
ما أزمعنا على استظھاره بداءةً من أرجحیّة حقّ المرأة قبُالة حقّ الوليّ إزاء 

ولایة مرافقة  عقد النكاح، وأنّ ولایة الوليّ على المرأة في عقد زواجھا ھي
ولایة استشارة وإشراف، لا ولایة تصحیح  ونصح، لا ولایة إرغام وقسر؛

  . لعقدوإبطال ل

ن لمحاصرة محلّ  ومھما یكن من ھذا التدبیر المقاصدي، فإنّ المتمعِّ
النزاع لیَلُفیھ أقرب ما یكون إلى خلاف من جھة الإطلاق والعبارة، لا من 
حیث حقیقة التمثُّل والواقع، ذلك بأنّ الصورة التي ھي محلّ نزاع، تنحصر 

را في اختلاف الوليّ مع المرأة في أمر الزواج إما : ، وذلك في صورتینتصوُّ
بأن ینُكِح الوليُّ المرأةَ وھي كارھة للزواج غیر راضیة بھ، أو بأنْ تتزوّج 
المرأة من الزوج الكفء التي اختارتھ ورضیت بھ مع رفض الوليّ وامتناعھ، 
ففي الحالة الأولى یفُسخ النكاح بطلب المرأة لاختلال ركن الرّضا عند 

یرھم، وفي الصورة الثانیة تكُیّف فقھیا على الجمیع؛ الأحناف والجمھور وغ
، فیصحّ بموجبھ نكاح المرأة إما مطلقا، وإما یؤول إلى أيِّ عدل "عضل"أنھا 

من المسلمین، أو إلى الحاكم على أضیق تقدیر من أقوال الجمھور، دون 
التفات إلى حضور الوليّ أو مراعاة إذنھ، فیصیر حینئذ الخلاف خلاف 

  . اقع وحقیقةعبارة، لا خلاف و

لا یفتقر النِّكاح إلى : قال أبو حنیفة« :وھو ما عبرّ عنھ ابن العربي بقولھ
، وعجباً لھ وفي المقابل  104،»متى رأى امرأة قط عقدت نكاح نفسھا! وليٍّ

: تماما یمكن مساوقة عبارة ابن العربيّ واقتناصھا لبیان ھذا المعنى بالقول
د وليّ في إنكاح امرأة عُنوةً وھي كارھة، متى رأوَْا عقْ : عجبا لقول الجمھور"

، وقد سبق النقل عن ابن المنذر حكایتَھ ھذا "ثمّ أجُیز، ولو مع اعتراضھا
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أجمعوا على أن للسلطان أن یزوج المرأة إذا أرادت «: المعنى، قال رحمھ الله
  .105»النكاح، ودعتْ إلى كفء، وامتنع الولي أن یزوجھا

بعد ھذا التحقیق في موضوع : صاتھخاتمة بأھم نتائج البحث وخلا
ولایة المرأة في عقد الزواج بالمنظور المقاصدي، یمكن تسجیل النتائج التالیة 

  :التي أفضى إلیھا البحث في الآتي

أنّ نظام الأسرة في الإسلام قائم على ملائمة مقاصد الشارع العامة  - 1
  .والخاصة، لا یخرج عنھا

نظر مقاصدي غالب علیھا، من حیث أن أحكام فقھ الأسرة مصطبغة ب - 2
  . تعلّقھا بتحقیق الضروریات من المصالح، وتعلّقھا بھا في أكثر وجوھھا

أن خلاف الفقھاء العریق في مسألة شرطیة الولي في عقد نكاح المرأة  - 3
راجع إما إلى ظواھرِ أدلةٍ حمّالةِ وجوه، بحیث نجد النصّ الواحد قرءانا أو 

  .من مذھب، وإما راجع إلى آحاد مظنونة ثبوتاحدیثا یستدلّ بھ أكثر 

أنّ أرجى المسالك وأجداھا في تحقیق مسألة الولایة ھي التعویل على  - 4
المنھج المقاصدي، لدلالتھ على القطع، بحیث لا ترِدُ علیھ الاحتمالات 

  .والتأویلات والتوجیھات والظنون

مشفوعا بما ظاھره  أن تحكیم منھج الاستقراء المقاصدي في باب الولایة، - 5
من مسالك المقاصد یقُرّر ترجیح حقّ المرأة على حقّ الولي عند التزاحم، 
وأن ولایة الولي ھي ولایة إشراف واستشارة ومرافقة للمرأة، لا ولایة 

  .تصحیح وإبطال للعقد

أنّ الخلاف بین الجمھور والحنفیة في شرطیة الولي ھو خلاف لفظ  - 6
  .یًّا على الواقع والحقیقةوعبارة، لا تمثلّ لھ عمل
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   :الھوامش

                                                        
  .421ص/3جمقاصد الشریعة الإسلامیة، الطاھر بن عاشور،  -1
النھایة في ) ینُظر(أي ألحقتھ بھ، ونسبھ إلیھ، وأصْلھُ مِنَ اللَّوْطِ بمعنى اللُّصوق، : فالتاطتھ بھ -2

  .277ص/4غریب الحدیث، لابن الأثیر، ج
  .، عن عائشة رضي الله عنھا"من قال لا نكاح إلا بولي"باب "/ النكاح"أخرجھ البخاري؛ كتاب  -3
التحریر ) ینُظر(زناء مع التزام ومداومة، : الزنا بدون التزام ولا مداومة، والمخادنة: السفاح -4

  .231ص/4والتنویر لابن عاشور، ج
 .239ص/ 3مقاصد الشریعة الإسلامیة، الطاھر بن عاشور،ج -5
 240- 239ص/ 3جنفس المرجع،  -6
 .185ص/9فتح الباري، ابن حجر، ج -7
، بعضھم عبرّ عنھ بالنسّب، وبعضھم سماه الفروج، وبعضھم سماه الأبضاع، 'حفظ العرض' -8

ومیزّ الطوفي بینھما فجعل من المقاصد الضروریة حفظ النسّب وحفظ العرض، وھناك من 
 .عبرّ عن النسب بالعرض فجعلھ بدلا منھ

 .31ص/2الموافقات، الشاطبي، ج -9
حفظ '، ومنھم من تجاوز 'حفظ النسل'تحت ' حفظ النسب'ا، فمنھم من أدرج تردّد القوم في عدّتھ -10

لم ینوّه علیھ، ومنھم من أحصاھا الثلاثة جمیعا في سلْك الضروریات المقاصدیة ' العرض
 .بجنب النفس والدین والعقل

 .174المستصفى، الغزالي، ص -11
 .332ص/3ابن عاشور، جمقاصد الشریعة،  -12
 .18ص/2طبي، جالموافقات، الشا -13
 .128ص/1لسان العرب، ابن منظور، ج -14
 .160معیار العلم في فن المنطق، الغزالي، ص -15
  .41المستصفى، الغزالي، ص -16
 .81ص/2الموافقات، الشاطبي، ج -17
 .167ص/2مقاصد الشریعة، الطاھر بن عاشور، ج -18
، وابن ماجھ؛ "مخطوبةباب ما جاء في النظر إلى ال "باب"/النكاح"أخرجھ الترمذي؛ كتاب -19

 ".النظر إلى المرأة إذا أراد أن یتزوجھا "باب"/النكاح"كتاب 
في تفسیر ھذه ) ینُظر(نا مع التزام ومداومة، : الزنا بدون التزام ولا مداومة، والمخادنة: السفاح -20

 .الآیات التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور
 .130ص/2المعلم بفوائد مسلم، المازري، ج -21
، "الطلاق"،وابن ماجھ، كتاب "باب في كراھیة الطلاق"باب "/الطلاق"أخرجھ أبو داود ؛ كتاب  22

والحدیث مختلف في  وغیرھما من طرق متعدّدة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما،
، وابن حجر 149ص/2، ج"العلل المتناھیة"تصحیحھ وتضعیفھ؛ فقد ضعّفھ ابن الجوزي في 
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، فیما 108ص/7، ج"إرواء الغلیل"، الألباني في 356ص/9، ج"ريفتح البا"العسقلاني 

على : قلت' : ، وزاد علیھ الذھبى فقال' صحیح الإسناد' : وقال" المستدرك"صححھ الحاكم في 
، وابن بازالسؤال الثاني من الفتوى 214ص/2، المستدرك على الصحیحین، ج'شرط مسلم 

 .438ص/4ء،ج، فتاوى اللجنة الدائمة للإفتا)11005(رقم 
  .148التعریفات، الجرجاني، ص -23
  .57ص/2إعلام الموقعّین، ابن القیمّ، ج -24
  .407ص/15نقلھ عنھ الجوھري في الصحاح، ج -25
  .141ص/6مقاییس اللغة، ابن فارس، ج -26
ھو بفتح المیم وإسكان الواو كسر اللام وتشدید الیاء، ویقال أیضًا بضم المیم وفتح «: قال النووي -27

   196ص/4، تھذیب الأسماء واللغات ج»و وتشدید اللام المفتوحة مثل المصلى علیھالوا
ومذھب الجمھور یتضمن مذھب المالكیة، وإن فرّقوا بین الدنیئة والشریفة، لأنھ مع تفریقھم بین  -28

الحالین فاشترطوا الولي في الشریفة، واكتفوا بالولایة العامة التي ھي ولایة أي مسلم في 
غلا أنھم قیدّوھا بعدم وجود الولي الخاص ا لمجبر الذي ھو الأب ووصیُّھ، فإن وجد  الدنیئة،

أن الولي شرط : فھي والشریفة سواء في اشتراطھ لصحّة العقد، فیتحصّل في مذھب المالكیة
في نكاح كلّ امرأة بالغة عاقلة، شریفة كانت أو دنیئة، إلا حالة خاصّة وھي الدنیئة إذا لم یكن 

خاصّ مجبر كالأب أو وصیھّ، فتؤول ولایتھا حینئذ إلى الولایة العامة، ولا تلزم فیھا  لھا وليّ 
ك فمذھب المالكیة جملة مندرج في للذ ولایة الخاص غیر المجبر كالجد، والعمّ، والأخ، والابن،

مذھب ا لجمھور إلا في ھذه الحالة استثناء، خلافا لمن قرّره مذھبا منفردا قسیما لمذھب 
، وغیره من كتب  226ص/2الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي ج) ینُظر. (ور والحنفیةالجمھ

 .المذھب
   .14ص/5الإشراف على مذاھب العلماء، ابن المنذر ج -29
 .219ص/1أحكام القرءان، ابن العربي، ج -30
  .178ص/5الأم، الشافعي، ج -31
 .481ص/6مفاتیح الغیب، الفخر الرازي، ج -32
 .73ص/3ءان للقرطبي، جأحكام القر) ینظر( -33
إكمال المعلم للقاضي عیاض، ، و239ص/7شرح صحیح البخاري لابن بطال، ج) ینُظر( -34

  .، وغیرھا من كتب الفقھ عند الجمھور566ص/4ج
، ونصب الرایة للزیلعي، 11إلى  8ص/3شرح معاني الآثار للطحاوي ، ج) ینُظر( -35

 .185ص/3ج
باب "/النكاح"، والترمذي؛ كتاب ".في الولي"باب "/كاحالن"أبو داود في سننھ؛ كتاب أخرجھ  -36

، كلُّھم عن أبي "لا نكاح إلا بولي"باب / النكاح " ، وابن ماجھ؛ كتاب "ما جاء في الولي"
 .موسى الأشعري رضي الله عنھ

 .399ص/3سنن الترمذي، ج -37
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باب "/النكاح"اب ، والترمذي؛ كت".في الولي"باب "/النكاح"أبو داود في سننھ؛ كتاب أخرجھ  -38

الثیِّب تجعل أمرھا "باب "/ النكاح" ، والنسائي في السنن الكبرى؛ باب "ما جاء في الولي"
  .، عن عائشة رضي الله عنھا"لا نكاح إلا بولي"باب / النكاح " وابن ماجھ؛ كتاب ".لغیر ولیِّھا

 .401ص/2سنن الترمذي، ج -39
  ".لا نكاح إلا بوليٍّ "ب با"/ نكاح"ابن ماجھ في سننھ؛ كتاب أخرجھ  -40
قال بن عدي سمعت عبدان وسئل عنھ فقال : "جمیل بن الحسن العَتكَِيّ، قال ابن حجر: في سنده -41

تھذیب التھذیب لابن ) ینُظر" (كان كذابا فاسقا، وكان عندنا بالأھواز ثلاثین سنة لم نكتب عنھ 
  .113ص/2حجر، ج

، وابن حزم في المحلىّ، 33ص/4، جشرافاعتنى بنقل ھذه الآثار ابن المنذر في الإ -42
  .179ص /7، والبیھقي في السنن الكبرى، ج31ص/9ج

الفرق بین قاعدة الحجر على النِّسوان في الأبضاع وبین قاعدة عدم الحجر علیھنَّ في ') ینُظر( -43
طراً أنَّ الأبضاع أشدُّ خ: أحدھا :والفرق من وجوه« :من فروق القرافي، قال رحمھ الله' الأموال

وأعظم قدراً، فناسب ألاّ تفوض إلا لكامل العقل ینظر في مصالحھا، والأموال خسیسة بالنِّسبة 
الفروق للقرافي، » إلیھا، فجاز تفویضھا لمالكھا؛ إذ الأصل ألاَّ یتصرف في المال إلا مالكھ

  .152ص/1ج
لابن الھمام ، وفتح القدیر 92ص/3الحجة على أھل المدینة لمحمد بن الحسن، ج) ینُظر( -44

  . 247ص/ 2، وبدائع الصنائع للكاساني، ج 256ج/3ج
  .، وغیره من كتب الفقھ الحنفي248ص/2بدائع الصنائع للكاساني ، ج) ینُظر( -45
  .100ص/2أحكام القرءان، الجصاص، ج -46
  .101ص/2المصدر السابق، ج -47
 .48ص/9المحلى لابن حزم ،ج -48
استئذان الثیب في النكاح بالنطق والبكر "باب "/نكاح"؛ كتاب 'صحیحھ'أخرجھ مسلم في  -49

 .، وأصحاب السنن"بالسكوت
استئذان "باب "/النكاح"، والنسائي؛ كتاب "في الثیب"باب "/ النكاح"أبو داود؛ كتاب أخرجھ  -50

 .، من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنھما"البكر في نفسھا
جھا أبوھا وھى كارھة البكر"باب "/النكاح"أخرجھ النسائي؛ كتاب  -51 ، وابن ماجھ؛ كتاب "یزوِّ

ج ابنتھ وھي كارھة"باب / النكاح" ، عن عبد الله بن بریدة، عن أبیھ، لم یذكر عائشة "من زوَّ
 .، واللفظ للنسائي"رضي الله عنھا

  .02ص/5المبسوط، السرخسي، ج -52
  ".إنكاح الابن أمَّھ"باب "/ النكاح"أخرجھ النسائي ؛ كتاب  -53
  .11ض/3معاني الآثار، الطحاوي، ج شرح -54
 .12ص/ 5المبسوط ، ج تفصیل ھذه الآثار في المبسوط للسرخسي) ینُظر( -55
 . 260ص/3فتح القدیر لابن الھمام، ج) ینُظر( -56
  .5/12المبسوط، السرخسي، ج -57
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  . 11ص/3، وشرح معاني الآثار للطحاوي ج 256ص/3فتح القدیر للھمام، ج) ینُظر( -58
 .، وغیره من كتب الحنفیة في مبحث الولایة11ص/3معاني الآثار للطحاوي، جشرح  )ینُظر( -59
، وعن أبي ثور روایة 567ص/4، وإكمال المعلم للقاضي عیاض، ج9/187فتح الباري ج -60

أخرى تقضي بصحة عقد المرأة بالولایة العامة، التي ھي ولایة جمیع المسلمین، دون تحتمّ 
المحلى لابن حزم، ) ینُظر(یره، حكاھا عنھ ابن حزم وغیره، الولي الخاص، أبا كان أو غ

  .33ص/9ج
الفرق بین مذھب أبي ثور ھذا ومذھب محمد بن الحسن في صحّة عقد المرأة بإجازة ولیھا  -61

وإذنھ بھ، في وقت الإذن، فأبو ثور لا یصح عنده من إذنھ إلا ما كان سابقا على العقد متقدّما 
تأخّر إذن ولیھا بعد عقدھا، فیما لا یكتفي محمد بن الحسن بمطلق إذنھ، علیھ، فیبطل نكاحھا إذا 

  .سابقا للعقد أو لاحقا لھ
 .سبق تخریجھ -62
، وشرح 566ص/4، وإكمال المعلم للقاضي عیاض، ج457ص/9المحلى، ابن حزم، ج -63

 .242ص/7البخاري لابن بطال، ج
 .سبق تخریجھ -64
ة كتب الجمھور في الفقھ في باب الولایة في النكاح، فإنھا في استیفاء ھذه الردود عام) ینُظر( -65

  .متكاثرة
، والاستبصار لمحمد )ھـ 329ت (على سبیل المثال الكافي لمحمد بن یعقوب الكلیني ) ینُظر( -66

  ).ھـ 460ت (بن الحسن الطوسي 
  .المقصود بالعامة في اصطلاح الإمامیة جملة أھل السنة بمختلف مذاھبھم  -67
مؤسسة . ، إعداد لجنة تحقق تراث الشیخ الأعظم،د177النكاح، مرتضى الأنصاري، صكتاب  -68

  .ھـ1415، 1ط –قم  -مؤسسة الھادي - قم  - الكلام 
، والتي تبنتھا الأمم المتحدة )سیداو(معاھدة القضاء على شتى أشكال التمییز ضد المرأة ) ینُظر( -69

  .17، ص"ن حقوق المرأةمشروع قانو"، أو كما تسمى أحیانا 1979في العام 
، جامعة الدول العربیة، "وثیقة الكویت للقانون العربي الموحد للأحوال الشخصیة) "ینُظر( -70

  .11الأمانة الفنیة لمجلس وزراء العرب، ص
على التوالي من قانون الأسرة،  09-06-05: للرجوع إلى المواد المنقولة ھنا الصفحات) ینظر( -71

  .م2005، 4للأشغال التربویة، ط مطبوعات الدیوان الوطني
 .05قانون الأسرة، ص -72
 06نفس المرجع، ص -73
نجد المشرّع الجزائري مع عدّه الولي شرط صحة في عقد نكاح القاصرة، إلا أنھ یمنح ولایة  -74

الاختیار لا ولایة الإجبار، فلیس للولي إجبار القاصرة على الزواج، وھو ما صرّحت بھ المادّة 
لا یجوز للولي أبا كان أو غیره أن یجُبر القاصرة التي ھي في ولایتھ على : "ونمن القان 13

 "الزواج، ولا یجوز لھ أن یزوّجھا دون موافقتھا
  06قانون الأسرة، ص -75
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  .227ص/5النھایة في غریب الحدیث، ابن الأثیر، ج -76
  ".الموادعة والمھادنة"اباب "السیر"؛ كتاب 'صحیحھ'أخرجھ ابن حبان في  -77
 . 340ص/1زاد المسیر في علم التفسیر، ابن الجوزي، ج -78
  فاكتفُيَِ بالسكوت أنھ علامة على الرضا -79
  .244ص/2بدائع الصنائع، ج -80
  .427ص/3مقاصد الشریعة، الطاھر بن عاشور، ج -81
  .36ص/3بدایة المجتھد، ابن رشد، ج -82
 .117ص/2تبیین الحقائق، الزیلعي، ج -83
  .205ص/9نووي، جشرح صحیح مسلم، ال -84
 .52ص/3مقاصد الشریعة، ابن عاشور، ج -85
  .نفس المرجع، نفس الصفحة -86
  .سواء على جھة الركنیة، أو الشرطیة، أو الندب والاستحباب -87
، على جھة التقدیر "ترتیب الأولیاء"المراد المعنى الموجود المستتر المتضمّن في مسألة  -88

  .والإضمار اللغوي، وما بعده مثلھ
 .134القوانین الفقھیة، ابن جُزيّ، ص -89
  .نفس المصدر، نفس الصفحة -90
  .468ص/5الاستذكار، ابن عبد البرّ، ج -91
مذھب جمھور الحنفیة و المالكیة والشافعیة وروایة عند الحنابلة أن الولایة تنتقل مباشرة إلى  -92

ا تنتقل إلى الولي الذي السلطان، والروایة الأخرى عند الحنابلة وھي المعتمدة في المذھب أنھ
  ".العضل: "مصادر كتب الفقھ في المذاھب، كتاب النكاح، مبحث) ینُظر( یلیھ،

حدیث معقل بن یسار رضي الله عنھ في سبب نزول الآیة حین عضل أختھ عن نكاح زوجھا  -93
ولفظھكما في الترمذي عن . الذي طلقّھا، فتركھا حتى انقضت عدتھا، ثم جاء یخطبھا من جدید

، فكانت لحسن، عن معقل بن یسار، أنھ زوج أختھ رجلا من المسلمین على عھد رسول الله ا
عنده ما كانت، ثم طلقھا تطلیقة لم یراجعھا حتى انقضت العدة، فھویھا وھویتھ، ثم خطبھا مع 

یا لكع أكرمتك بھا وزوجتكھا فطلقتھا، والله لا ترجع إلیك أبدا آخر ما «: الخطاب، فقال لھ
َّقْتمُُ ﴿تبارك وتعالى : ، فأنزل الله»فعلم الله حاجتھ إلیھا، وحاجتھا إلى بعلھا«: قال ،»علیك وَإذَِا طلَ

سمعا لربي «: ، فلما سمعھا معقل قال﴾وَأنَْتمُْ لا تعَْلمَُونَ ﴿إلى قولھ  ﴾النِّسَاءَ فبَلَغَْنَ أجََلھَنَُّ 
 باب ي؛ أبواب تفسیر القرءان، قال أخرجھ الترمذ:»أزوجك وأكرمك«: ، ثم دعاه فقال»وطاعة

  ".ومن سورة البقرة"
  .79الإجماع، ابن النذر، ص -94
واتفق العلماء من كافة المذاھب على أنْ لا : وھو ما یسمى في عرف الفقھاء بولایة الإجبار -95

إجبار للولي على المرأة الثیبّ، وكذلك المرأة البكر البالغة فیما خلا الأب والجدّ وأنھ یفُسَخ 
ما بھ، واختلفوا في إجبار الأب والجدّ البكر البالغة، فنفاه الحنفیة مطلقا، وأجازه المالكیة عقدھ

والحنابلة في الأب خاصّة، وللمالكیة تحفظّ في حالات حتى ولو كان أبا، فیما وسع الشافعیة 
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جیھھا، في توثیق ھذه النقول عن المذاھب، وأدلتھم وتو) ینُظر(دائرة الإجبار للأب والجدّ معا، 

واعتراضاتھم على مذاھب الخصم في مظانھّا الأصیلة من دواوین الفقھ والفروع، كتاب 
 .ما بھ یفسخ العقد: العضل، ومبحث: النكاح، باب الولایة، مبحث

  .سبق تخریجھ -96
  52ص/3مقاصد الشریعة الإسلامیة، الطاھر بن عاشور، ج -97
  .وما بعدھا 371ص/3المرجع السابق، ج -98
  .292ص/3أصیل الطاھر بن عاشور لھذا المقصد المرجع نفسھ، جینظر ت -99

 .إلا بوضع أو شرع -100
  192القواعد الفقھیة، ابن رجب، ص -101
  .410ص/10مقاصد الشریعة، ابن عاشور، ج -102
 .312ص/3نفس المرجع، ج) ینُظر( -103
 .505ص/3ابن العربي، ج. أحكام القرءان -104
  .79الإجماع، ابن النذر، ص -105
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الولایة في النكاح بین الشریعة والقانون ــ دراسة فقھیة 

  مقاصدیة ــ

  

  الھادي حواسالباحث  -الدكتور عبد الحفیظ ھلال 

  1باتنة  جامعة

  

  : الملخص

الولایة في النكاح بین الشریعة والقانون ـ " :ھذه المداخلة الموسومة ب
لكبیر الحاصل في كان الباعث إلیھا الالتباس ا ،"دراسة فقھیة مقاصدیة ـ

مسألة الولایة؛ من ناحیة مفھومھا وشروطھا والصلاحیات التي یخولھا الشرع 
ومع ھذا الانفتاح الذي تشھده البلاد الإسلامیة . أو القانون لصاحب الولایة

فأثار ھذا الأخیر  ،نتیجة لتغیر الأعراف ،أصبح للأسرة المسلمة تحدیات كبیرة
وبین من یطالب  ،ولي بین مستمسك بھجدلا كبیرا وواسعا في قضیة ال

وباعتباره كذلك مناقضا  ،بالاستغناء عنھ باعتباره عقبة في طریق المرأة
ولذلك جاء  ،وفیھ حجر على المرأة المتعلمة الكاملة الأھلیة !!!لحریة المرأة

ویطرح  ،ھذا البحث لیسلط الضوء على ھذه المسألة؛ لتتضح المفاھیم وتصحح
  :الات أھمھاھذا البحث عدة إشك

ما مفھوم الولایة في النكاح بین الشریعة والقانون؟ وما ھي شروطھا؟ 
وھل یمكن الاستغناء عن الولي في النكاح ـ شریعة وقانونا ـ؟ وما ھو البعد 
المقاصدي للشریعة الإسلامیة التي تھدف إلیھ من خلال اشتراطھا للولي في 

  .عقد النكاح؟

والاعتماد  ،الوصفي والتحلیلي :وذلك سیكون باستخدام المنھجین
  . مع الاستعانة بالمنھج الاستقرائي إن احتیج إلیھما ،علیھما بشكل أساسي



  الباحث الھادي حواس  - عبد الحفیظ ھلال/ د
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المقاصد ، الفقھ ،الشریعة والقانون ،النكاح ،الولایة :الكلمات المفتاحیة
  . الشرعیة

  المقدمة

فشرع  ،لقد شاءت إرادة الله سبحانھ وتعالى أن یخلق من الأنفس أزواجا
قال  ،وجعلھ سنة ومنھاجا؛ لیكون السكن وتكون المودة والرحمة النكاح

نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتَسْكُنوُا إلِیَْھاَ وَجَعَلَ بیَْنَكُم  :سبحانھ وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ
لِكَ لآَیاَتٍ لِّقوَْمٍ یَتفََكَّرُونَ  وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إنَِّ فيِ ذَٰ ولتسھیل ]. 21: الروم[ مَّ

وقد جاءت في ذلك  ،الاقتران بین الأنفس ذكرا وأنثى كانت الولایة في النكاح
أیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیھا : "قال  ،نصوص كثیرة ترشد إلیھ وتطلبھ

فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل، فإن دخل بھا فلھا المھر بما 
: وقال أیضا،  1"طان ولي من لا ولي لھاستحل من فرجھا، فإن اشتجروا فالسل

وغیرھا من النصوص تدعوا لضرورة الولي حفاظا . 2"لا نكاح إلا بولي"
وفي الجھة المقابلة أتت . على المرأة من جھة كون الرجل أخبر منھا بالرجال

الأخبار عن نساء عظام عرضن أنفسھن للزواج بمن رأین أنھ كفء لھن من 
ألا تملك المرأة العقل حتى تحفظ نفسھا من أیدي  !؟أكان ذلك عیبا ،غیر نكیر

وفي ظل تغیر الأعراف وكثرة المستجدات الواردة على الأسرة  ،العابثین
 :المسلمة؛ جاء ھذا البحث المتواضع لیعالج إشكالات معاصرة تطرحھا مسألة

  ". الولایة في النكاح"

 من خلال ھذا العرض الموجز الذي سبق نطرح :إشكالیة البحث
  : الإشكالیة التالیة

ھل الولایة شرط في النكاح؟ وما مدى سلطة الولایة في النكاح 
وحدودھا في الشریعة والقانون؟ وما القصد الذي ترمي إلیھ الشریعة 

  . الإسلامیة من خلال اشتراطھا لإذن الولي في النكاح؟

  : لدراسة ھذا الموضوع رسمت الخطة التالیة :خطة العمل

وطرح  ،والھدف منھ ،تضمن أھمیة الموضوعوھي ت :المقدمة
  .وسبب البحث فیھ ،إشكالاتھ



  الولایة في النكاح بین الشریعة والقانون ــ دراسة فقھیة مقاصدیة ــ                                         
  

 

 329                                                                              الدولي التاسع الملتقى

وفیھ ظبط لمفاھیم ومصطلحات البحث التي من خلالھا  :المطلب الأول
  : وفیھ ثلاثة فروع ،سیتم تحدید نطاق البحث

  . الولایة لغة واصطلاحا: الفرع الأول     

  .النكاح لغة واصطلاحا: الفرع الثاني     

  .وبیان القصد منھا شریعة وقانونا ،مفھوم الولایة في النكاح: الثالث الفرع     

وفیھ ثلاثة  ،وبیان شروطھا ،حكم الولایة في النكاح :المطلب الثاني
  :فروع

  . حكم الولي في عقد النكاح: الفرع الأول     

  .شروط الولي في عقد النكاح: الفرع الثاني     

  .وحكم عضل الأولیاء ،سألة الإجبارمراجعات حول م: الفرع الثالث     

  .وبیان المقصود منھا ،مفھوم الولایة في النكاح: المطلب الأول

  . الولایة في اللغة لھا عدة معان أشھرھا ثلاثة معان :الولایة لغة

وولیت  ،یقال ولي الوالي البلد ولایة ،3الولایة بمعنى الامارة: الأول
وھو الأشھر من : الثالث . 4العدو وضده خلاف: الثاني. الأمر إلیھ ولایة حسنة

  . حیث الإستعمال وھو بمعنى القرب والدنو من الشيء

كل مما "و: یقال. القربُ والدنوُّ  :الوَليُ " :)رحمھ الله(قال الجوھري 
  .5"، أي مما یقاربك"یلَیكَ 

أصل صحیح یدل : الواو واللام والیاء" :)رحمھ الله(وقال ابن فارس 
وجلس مما . تباعد بعد ولي، أي قرب: یقال. القرب: الوليمن ذلك . على قرب

المعتق والمعتق، والصاحب، : ومن الباب المولى.... یلیني، أي یقاربني
. كل ھؤلاء من الولي وھو القرب; والحلیف، وابن العم، والناصر، والجار

    .6"وفلان أولى بكذا أي أحرى بھ وأجدر. وكل من ولي أمر آخر فھو ولیھ
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وسمي  ،والولایة بالفتح ھي النصرة ،یة بالكسر ھي السلطانوالولا
ھذا إضافة إلى أن الولي ھو  ،الولي بذلك لأنھ ینصر المرأة إذا حل بھا مكروه

 . 7الذي یلي عقد النكاح على المرأة ولا یتركھا تستبد بعقد النكاح دونھ

تدور كلھا حول  ،عرفت الولایة اصطلاحا عدة تعریفات: اصطلاحا
  :من أبرزھا ،واحد مفھوم

الولایة سلطة " :حیث قال" أحمد على طھ ریان"تعریف الدكتور 
الولایة سلطة شرعیة یملك بھا صاحبھا التصرف في شئون غیره شرعیة 

جبرًا عنھ، وھذا ھو معنى الولایة المطلقة، فیدخل فیھا الولایة على النفس 
الأب على الصغیر، أو والولایة على المال، كما تشمل الولایة الخاصة كولایة 

  .8"الولایة العامة كولایة الإمام والقاضي

والملاحظ من ھذا التعریف؛ أن الولایة إطلاق یشمل كل من لھ حق 
  . تصرف على الغیر

ھي حق منحتھ " :بقولھ "رمضان الشرنباصي"وعرفھا الدكتور 
سواء رضي  ،الشریعة لبعض الناس یكتسب بھ صاحبھ تنفیذ قولھ على غیره

أو  ،وسببھ أحد الأمرین إما عجز الذي ینفذ علیھ القول ،الغیر أم لم یرض ذلك
  .9"قصور أھلیتھ عن التصرف في ذلك الأمر المسموح لھ

والمتمعن في ھذین التعریفین وغیرھما من الحدود التي حدت بھا لفظة 
أو ولایة  ،یلحظ أن الولایة عموما سواء كانت ولایة على النفس" الولایة"

إنما شرعت إلا لأجل تحقیق  )ولایة السلطان(أو الولایة الكبرى  ،العلى الم
 ،فإذا تعطلت المصالح ووقعت المفاسد تسقط الولایة ،المصالح ودفع المفاسد

وتنتقل لآخر یظن فیھ أنھ أھل لأن یجلب المصالح للمولى علیھ وأن یدرأ عنھ 
  .   المفاسد

  : مفھوم النكاح - 1

معاجم على أن النكاح في أصل اللغة دائر بین تكاد تطبق كتب ال: لغة -أ
النون وَالكاف والحاء أصل واحد، وھو " :قال ابن فارس. الوطء والعقد
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والنكاح . وامرأة ناكح في بني فلان، أي ذات زوج منھم ،وَنكََحَ ینَْكِحُ . البضاع
  .10"وأنكحت غیري. تزوجت: یقَُالُ نَكَحْتُ . یكون العقد دون الوطء

نكََحَ فلان امرأة ینكحھا نكاحا إذا " :ن العرب قولھوجاء في لسا
باضعھا أیضا، وكذلك دحمھا وخجأھا؛ وقال : ونكََحَھا ینكحھا. تزوجھا

جَ  الأعشى فيِ نَكَحَ بمعنى   .11"تزََوَّ

ویطلق كذلك على  ،فالملاحظ أن النكاح في اللغة یطلق على الوطء
فقال  ،التبع في ھذه الإطلاقوقد اختلفت أنظار أھل اللغة وأھل الفقھ ب ،العقد

وھو : وقال آخرون بالعكس ،النكاح حقیقةٌ في العقد مجاز في الوطء: بعضھم
وسط بأنھ حقیقة فیھما وبھ قال : وقول ثالث ،حقیقة في الوطء مجاز في العقد

  .12الفیروزآبادى

فقد ورد في كتاب الله تعالى  ،وھذا القول ھو الذي تمیل إلیھ النفس
نَ النِّسَاءِ إلاَِّ مَا قدَْ سَلفََ ۚ : معنینإطلاقھ على ال وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آباَؤُكُم مِّ

، ھنا العقدوالمقصود بھ ، ]22: النساء[  إنَِّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِیلً 
 ُفَإنِ طَلَّقَھاَ فلاََ تَحِلُّ لَھُ مِن بعَْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَیْرَه ]230: البقرة[ ،

  .  والمقصود بھ ھنا الوطء

اختلفت ألفاظ الفقھاء في حدھم للنكاح وإن كانت تصب : اصطلاحا -ب
ھو عند الفقھاء عقد یفید ملك " :قالت الحنفیة ،جمیعھا في معنى واحد

  . 13"المتعة

دِ مُتعَْةِ التَّلَذُّذِ " :وقال ابن عرفة المالكي بآِدَمِیَّةٍ  النِّكَاحُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّ
مَھَا الْكِتَابُ عَلَى  غَیْرِ مُوجِبٍ قِیمَتھُاَ بِبیَِّنَةٍ قبَْلَھُ غَیْرَ عَالِمٍ عَاقِدُھاَ حُرْمَتَھاَ إنْ حَرَّ

جْمَاعُ عَلىَ الآْخَرِ    . 14"الْمَشْھوُرِ أوَْ الإِْ

أن ھذا العقد ھو عقد یفید في مضمونھ حل : ومفاد ما ذكره الفقھاء ھو
فیقتضي حینئذ جواز استمتاع الزوجین  ، من العاقدین بالآخراستمتاع كلا

وفیھ كذلك إشارة إلى . وھو الغرض من الزواج في عرف الناس ،ببعضھما
 ،مقصد من مقاصد الشریعة الكبرى وھي حفظ النوع الإنساني وحفظ النسل
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ولعل أجمع تعریف یلحظ ھذا كلھ تعریف الشیخ أبو زھرة . وإیجاد السكینة
إنھ عقد یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة " :یث قالح )رحمھ الله(

  .15"ویحدد ما لكلیھما من حقوق وما علیھ من واجبات ،وتعاونھما

  :مفھوم الولایة في النكاح وبیان القصد منھا

بعد تعریفنا للولایة بصفة عامة وتعریف النكاح كذلك نأتي الآن إلى 
  .ان المقصود منھابیان مفھوم الولایة الخاصة بالنكاح وبی

ولتتضح الصورة جیدا نأتي على أقوال  :مفھوم الولایة في النكاح - 1
الفقھاء والباحثین في الأحوال الشخصیة لیتضح بذلك لنا مفھوم الولایة وھم 

  :على ثلاثة أنظار

الولایة في حقیقتھا عند علماء : مفھوم الحنفیة للولایة في النكاح -أ
ھا بذلك التصرف الذي لا عبرة فیھ لإذن المولى الحنفیة ھي التي یعبرون عن

وأما . وھذه حقیقة ولایة الإجبار عندھم. الخ...علیھ لصغر أو جنون أو رق
 ،الولایة التي لا بد فیھا من اعتبار إذن المولى علیھ فھي ولایة ندب واستحباب

  . 16تثبت للولي على المرأة سواء كانت بكرا أم ثیبا

ومفھومھم للولایة خلاف مذھب : یة في النكاحمفھوم الجمھور للولا -ب
الأحناف حین ذھبوا إلى أن الولایة في النكاح ثابتة مطلقا على أي إمراة سواء 

الولي من لھ على " :)رحمھ الله(قال ابن عرفة . كانت ممن لا بد من إذنھا أم لا
  .17"المرأة أبوة أو تعصیب أو إیصاء أو كفالة أو سلطة أو ذو إسلام

عرفھا الدكتور محمد  :للولایة في النكاح 18وم المعاصریینمفھ -ج
بأنھا تنفیذ القول على المرأة أو القاصر في حكمھ في الزواج " :محدة

  . 19"والإشراف على شؤونھا في العقد من طرف شخص لھ القدرة على ذلك

سلطة شرعیّة، " :ویعرفھا الدكتور عوض بن رجاء العوفي بأنھا
مقامھم، یتوقَّف علیھا تزویج من لم یكن أھلاً لعصبة نسب، أومن یقوم 

  .20"لعقده
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أن الولایة في  ،11ویعتبر القانون الجزائري المعدل في مادتھ رقم 
فتكون الولایة علیھ تسھیلا لمھامھ  ،النكاح تكون فقط لفاقد الأھلیة أو القاصر

وإن كانت أما غیره  ،وتحقیقا لمصالحھ؛ إذ لا تتم ھذه الأمور إلا بالولایة علیھ
أو أي  ،أو أحد الأقارب ،فإنھا تعقد زواجھا بحضور ولیھا وھو الأب ،امرأة

  . شخص تختاره

تعقد المرأة الراشدة زواجھا بحضور " ):معدلة: (11وقد جاء في المادة 
دون الإخلال بأحكام  ،أو أي شخص تختاره ،أو أحد أقاربھا ،ولیھا وھو أبوھا

فأحد  ،زواج القصر أو لیاؤوھم وھم الأب یتولى. من ھذا القانون 7المادة 
21"والقاضي ولي من لا ولي لھ ،الأقارب الأولین

 .  

إذا تم . یبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا" :قولھ 33وجاء في المادة 
یفسخ قبل الدخول  ،الزواج بدون شاھدین أو صداق أو ولي في حالة وجوبھ

  . 22"ویثبت بعد الدخول بصداق المثل ،ولا صداق فیھ

  :ولنا مع ھذه التعریفات والمفاھیم وقفات وملاحظات

فھناك استعمال للفظة  ،الواردة في تعریفات الفقھاء" السلطة"لفظة  - 1
فقد استعملت استعمالات  ،حتى وإن وصفت بأنھا سلطة شرعیة" السلطة"

في حین  ،وعدم المشورة والغصب ،فیھا معنى الاستبداد بالرأي ،خاطئة
إنما یقف موقفا حاسما ضد  ،ي القرآن الكریم ومفاھیمھنجد أن اللفظ ف

ولم یأت " الولایة"ومن ھنا جاء استعمال لفظة  ،التسلط بكل أنواعھ
لیدل ذلك على أنھ لیس المقصود بالولایة " السلطة"استعمال مصطلح 

لأن ذاك  ،استبداد الولي بالرأي دون التحاور والتشاور ورضى البنت
من المحبة  ،ة؛ تنافي أصل مفھوم الولایة في اللغةالأخیر وھو قضیة السلط

  . والنصرة والقرب والحنان والرعایة

فھي تكلیف وسلسلة . فالولایة إنما ھي وظیفة ولھا مسؤولیات متعددة
. ولیست سلطة ولا مجرد القدرة على تنفیذ أمر معین ،من الوظائف والواجبات

نة التي أمر الله أن تؤدى إلى فإن ھذا من الأما" :)رحمھ الله(قال ابن تیمیة 
َ یأَمُْرُكُمْ أنَ تؤَُدُّوا الأْمََاناَتِ إلِىَٰ أھَْلِھَا وَإذَِا حَكَمْتمُ بیَْنَ النَّاسِ : أھلھا فقال إنَِّ اللهَّ
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َ كَانَ سَمِیعًا بصَِیرًا ا یعَِظكُُم بھِِ ۗ إنَِّ اللهَّ َ نِعِمَّ : النساء[ أنَ تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ ۚ إنَِّ اللهَّ
58[.  

الدین النصیحة، الدین «: وھذا من النصیحة الواجب، وقد قال النبي 
J ولكتابھ ولرسولھ : لمن یا رسول الله؟ قال: النصیحة، الدین النصیحة، قالوا

   .والله أعلم ،23»ولأئمة المسلمین وعامتھم

أن  ،فالمتقرر عند فقھاء الإسلام وعلماء الأمة :الأصل في العقود الرضا - 2
وذلك في سائر عقود المعاوضات  ،الأصل في جمیع العقود التراضي

فلا یصح إلا برضا  ،والتبرعات والبیوع والإجارات وكذلك النكاح
 ،أو على فسخ بغیر حق شرعي ،فمن أكره على عقد ،المتصرف فیھا

  . 24والفسخ ملغي ،فالعقد باطل

وما ذلك إلا لدلالة  وقد اتفق فقھاء الإسلام على ركنیة الإیجاب والقبول؛
فدل ذلك على أن العبرة قبل الولایة  ،الإیجاب والقبول على رضا الطرفین

وأن  ،كأن دعت إلى كفء ،برضا الزوجة إذا كان تصرفھا مصلحة محضة
  .یكون الولي ھو من یباشر ھذا العقد المبني على التراضي

علیھا فقد نص  ،وقد وضح القانون الجزائري ھذه الحیثیة ولم یتركھا
الزواج ھو عقد رضائي یتم بین " :حین قال) المعدلة: (4في أحكام المادة 

 ،تكوین أسرة أساسھا المودة: من أھدافھ ،رجل وامرأة على الوجھ الشرعي
  . 25"والمحافظة على الأنساب ،وإحصان الزوجین ،والتعاون ،والرحمة

ول من یكون الرضا بإیجاب من أحد الطرفین وقب" :10وقال في المادة 
الطرف الآخر بكل لفظ یفید معنى النكاح شرعا ویصح الإیجاب والقبول من 

  .26"العاجز بكل ما یفید معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة والإشارة

وأوجب الله على أولیاء " :)رحمھ الله(وفي ذلك كلھ یقول ابن تیمیة 
ولیاء والوكلاء، النساء أن ینظروا في مصلحة المرأة، لا في أھوائھم كسائر الأ

 . 27"فمن تصرف لغیره فإنھ یقصد مصلحة من تصرف لھ لا یقصد ھواه
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ورعایة حقوقھا  ،فالولایة في الشرع إذا منوطة بمصلحة المرأة
وقد قال ابن القیم . وھذا كلھ یتنافى مع إكراھھا والتسلط علیھا ،ومصالحھا

معلقا  ،ح والزواجتلمس فیھ البعد المقاصدي للنكا ،كلاما جمیلا )رحمھ الله(
في ذلك على قول عند الشافعیة؛ منكرا علیھم في إعطائھم الحق للولي أن یكره 

 ،ولو عینت كفؤا ،إبنتھ البالغة المفتیة العالمة بدین الله على نكاح من تكرھھ
فتركوا القیاس " :)رحمھ الله(فقال . !!!وعین الولي شیخا مشوھا دمیما

  .28"ود والرحمة وحسن المعاشرةمن ال ،ومقصود النكاحوالمصلحة 

  حكم الولایة في النكاح وبیان شروطھا: المطلب الثاني

اختلف العلماء في اشتراط الولي في  :حكم الولایة في النكاح - 1
  : أشھرھما قولان ،النكاح

فاشترطوا الولایة في  ،وھو أن الولي في النكاح ركن :القول الأول
 29و قول جمھور الفقھاء من المالكیةالنكاح وأنھ لا یصح العقد بدونھ وھ

  .31والحنابلة 30والشافعیة

روي ھذا القول عن عمر بن الخطاب، " :)رحمھ الله(قال ابن المنذر  
وعن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي ھریرة، وبھ قال 
سعید بن المسیب، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزیز، وجابر بن زید، 

وابن أبي لیلى، وابن شبرمة، وابن المبارك، والشافعي، وعبید الله والثوري، 
واستدلوا على ذلك بأدلة أبرزھا . 32"بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبید

  : ما یلي

وَإذَِا طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فَبلََغْنَ أجََلھَنَُّ فلاََ تعَْضُلوُھنَُّ أنَ ینَكِحْنَ  :قولھ تعالى
ِ أزَْوَاجَھنَُّ  َّiِلكَِ یوُعَظُ بِھِ مَن كَانَ مِنكُمْ یؤُْمِنُ با إذَِا تَرَاضَوْا بیَْنَھمُ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰ

ُ یعَْلمَُ وَأنَتمُْ لاَ تَعْلَمُونَ  لِكُمْ أزَْكَىٰ لَكُمْ وَأطَْھرَُ ۗ وَاللهَّ : البقرة[ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ۗ ذَٰ
232.[  

وفي ھذه الآیة الدلالة " :طحاويوجھ الدلالة ما قالھ أبو جعفر ال
وذلك أن ، "لا نكاح إلا بولي من العصبة" :الواضحة على صحة قول من قال
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. الله تعالى ذكره منع الولي من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونھاه عن ذلك
فلو كان للمرأة إنكاح نفسھا بغیر إنكاح ولیھا إیاھا، أو كان لھا تولیة من 

لم یكن لنھي ولیھا عن عضلھا معنى مفھوم، إذ كان - احھا أرادت تولیتھ في إنك
  .33"لا سبیل لھ إلى عضلھا

ن  :قولھ تعالى  ؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِّ وَلاَ تنَكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ یؤُْمِنَّ ۚ وَلأََمَةٌ مُّ
شْرِكَةٍ وَلوَْ أعَْجَبتَْكُمْ ۗ وَلاَ تنُكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتَّىٰ یؤُْمِ  ؤْمِنٌ خَیْرٌ مُّ نُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّ

ُ یَدْعُو إلِىَ الْجَنَّةِ  ئكَِ یَدْعُونَ إلِىَ النَّارِ ۖ وَاللهَّ شْرِكٍ وَلوَْ أعَْجَبَكُمْ ۗ أوُلَٰ ن مُّ مِّ
  ].221: البقرة[  وَالْمَغْفِرَةِ بإِذِْنِھِ ۖ وَیبَُیِّنُ آیاَتِھِ للِنَّاسِ لَعَلَّھمُْ یَتَذَكَّرُونَ 

 :قال أبو جعفر الطبري ،أن ھذا الخطاب موجھ للأولیاء: دلالةوجھ ال
م على المؤمنات أن ینكحن مشركًا كائنًا " یعني تعالى ذكره بذلك، أن الله قد حرَّ

من كان المشرك، ومن أيّ أصناف الشرك كان، فلا تنكحوھنَّ أیھا المؤمنون 
یر لكم من أن منھم، فإنّ ذلك حرام علیكم، ولأن تزوجوھن من عبدٍ مؤمن، خ

ھذا القولُ من الله تعالى ذكره، دلالةٌ  :ثم قال .....تزوجوھن من حر مشرك
  .34"على أن أولیاء المرأة أحق بتزویجھا من المرأة

لا نكاح " :قال أن النبي   )رضي الله عنھما(عن أبي الدرداء عن أبیھ 
  .  35"إلا بولي

منطوق فھو یدل أما ال: وجھ الدلالة في ھذا الحدیث منطوق ومفھوم
وأما المفھوم فھو یدل على عدم جواز مباشرة . على نفي النكاح بدون ولي

  . المرأة لعقد النكاح لنفسھا أو لغیرھا

ھذا النفي یتوجھ إما إلى الذات الشرعیة؛ " :)رحمھ الله(قال الشوكاني 
بدون ولي لیست بشرعیة، أو  -أعني صورة العقد - لأن الذات الموجودة 

الصحة التي ھي أقرب المجازین إلى الذات، فیكون النكاح بغیر  یتوجھ إلى
ولي باطلا كما ھو مصرح بذلك في حدیث عائشة المذكور، وكما یدل علیھ 

  .36"حدیث أبي ھریرة المذكور؛ لأن النھي یدل على الفساد المرادف للبطلان
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أیما امرأة نكحت بغیر " :)رضي الله عنھا(ویؤیده كذلك حدیث عائشة 
ولیھا فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل، فإن دخل بھا فلھا  إذن

  . 37"المھر بما استحل من فرجھا، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لھ

لا تزوج المرأة ": قال ویؤیده كذلك حدیث أبي ھریرة أن رسول الله 
  . 38"ھافإن الزانیة ھي التي تزوج نفس ،ولا تزوج المرأة نفسھا ،المرأة

إلى غیر ذلك من أدلة الباب التي تدل إما بالمنطوق أو بالمفھوم على 
  .وجوب الولایة في النكاح وأنھ ركن من أركانھ یبطل إذا تخلف

وھو أن الولي لیس شرطا في النكاح فیصح للمرأة أن  :القول الثاني
یفة وھو قول أبي حن ،تباشر عقدھا بنفسھا وأن الولایة في النكاح مستحبة فقط

واستدلوا على . 40وقول أبي یوسف الأول ،وقول زفر ،39في المشھور عنھ
  :ذلك بأدلة من أبرزھا

وَإذَِا طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أجََلھَنَُّ فلاََ تَعْضُلُوھنَُّ أنَ ینَكِحْنَ : قولھ تعالى
لكَِ  ِ أزَْوَاجَھنَُّ إذَِا تَرَاضَوْا بیَْنَھمُ باِلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰ َّlِیوُعَظُ بِھِ مَن كَانَ مِنكُمْ یؤُْمِنُ با

ُ یعَْلمَُ وَأنَتمُْ لاَ تَعْلَمُونَ  لِكُمْ أزَْكَىٰ لَكُمْ وَأطَْھرَُ ۗ وَاللهَّ : البقرة[ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ۗ ذَٰ
232.[   

وقد دلت ھذه الآیة من " :وجھ الدلالة من الآیة ما قالھ الجصاص  
إذا عقدت على نفسھا بغیر ولي ولا إذن ولیھا أحدھا وجوه على جواز النكاح 

إضافة العقد إلیھا من غیر شرط إذن الولي والثاني نھیھ عن العضل إذا 
  . 41"تراضى الزوجان

ؤْمِنةًَ إنِ وَھَبتَْ نفَْسَھَا للِنَّبيِِّ إنِْ أرََادَ النَّبِيُّ أنَ : قولھ تعالى وَامْرَأةًَ مُّ
لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ ۗ قَدْ عَلِمْناَ مَا فرََضْناَ عَلیَْھِمْ فيِ یَسْتنَكِحَھاَ خَالصَِةً 

حِیمًا ُ غَفوُرًا رَّ  أزَْوَاجِھِمْ وَمَا مَلَكَتْ أیَْمَانھُمُْ لِكَیْلاَ یَكُونَ عَلیَْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللهَّ
  ].50: الأحزاب[

  .وانعقاده بلفظ الھبة ،نص على انعقاد النكاح بعبارتھا: فالآیة كما قالوا
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الأیم أحق بنفسھا ": قال عنھما أن النبي  )رضي الله(عن ابن عباس 
أن : ووجھ الاستدلال. 42"والبكر تستأذن في نفسھا، وإذنھا صماتھا من ولییھا

  . قطع ولایة الولي عن المرأة والأیم النبي 

وسبب " :حین قال )رحمھ الله"وسبب الخلاف ما ذكره ابن رشد 
فھم أنھ لم تأت آیة ولا سنة ھي ظاھرة في اشتراط الولایة في النكاح، اختلا

فضلا عن أن یكون في ذلك نص، بل الآیات والسنن التي جرت العادة 
بالاحتجاج بھا عند من یشترطھا ھي كلھا محتملة، وكذلك الآیات والسنن التي 

ع كونھا یحتج بھا من یشترط إسقاطھا ھي أیضا محتملة في ذلك، والأحادیث م
محتملة في ألفاظھا مختلف في صحتھا إلا حدیث ابن عباس، وإن كان المسقط 

   .43"لھا لیس علیھ دلیل؛ لأن الأصل براءة الذمة

  :الترجیح

لم یختلف الفریقین في أن الصغیرة والأمة یشترط في عقدھما حضور  -
 وأن أدلة القائلین باشتراط ،وموضع الخلاف في الكبیرة العاقلة ،الولي

  .الولي أقوى من حیث الدلالة

فإذا ثبت عندھم أن  ،أن القائلین بالاشتراط لم یجعلوا للولي الحریة المطلقة -
  . فإن الولایة تسقط عنھ ،ھذا الولي تَعسَّف في حق مولیتھ

بشرط أن یمارس الولي حق  ،وعلیھ فالولي ركن من أركان عقد النكاح
وأن لا یمنعھا  ،أن یحسن الاختیارالولایة وفق حدود الشرع التي توجب علیھ 

  . من زواج من كان كفء لھا إذا تقدم إلیھا

واعلم أن الشارع باشتراطھ تولي ولي المرأة " :قال ابن حنفیة العابدین
فإذا  ،وأحسن نقلتھا إلى بیت جدید ،ضمن لھا صلتھا ببیتھا الأول ،إنكاحھا

والذین یدعونھا إلى  ،احتاجت إلى الأول بوفاة زوجھا أو تطلیقھا رجعت إلیھ
 ،الزواج من غیر ولي یریدون إجتثاثھا من بیت أولیائھا وقطع صلتھا بھم

وكثیرا ما لا تلتقي مع استئثار  ،وصلة الرحم مطلوبة ،والطلاق أمر محتمل
فتح المجال للزنا : ومما یترتب على عدم اشتراط الولي ،المرأة بإنكاح نفسھا

  . 44"وتغطیتھ بدعوى الزواج
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  : ى بعد ھذا الطرح الحكمة والمقصد من تشریع الولایة في النكاح ومنھاوتتجل

ولھذا المعنى  ،السمو بالمرأة وإبعادھا عن مظنة السوء والقیل والقال -أ
  ).إن التي تزوج نفسھا ھي الفاجرة: وكنا نقول: (أشار أبو ھریرة لھ بقولھ

  .حفظ كرامة الأسرة وعدم تشویھ سمعتھا -ب

ولي لمجلس العقد إشعار لھ بالمسؤولیة التي على وفي حضور ال -ج
  .  45عاتقھ

ھنا؛ ھي  والمقصود بشروط الولایة :شروط الولي في عقد النكاح - 2
الصفات التي یجب توافرھا في الولي لكي تمنحھ مسؤولیة الولایة لیصح  تلك

مراد المصنف والله أعلم أن یذكر " :قال الحطاب ،بذلك تصرفھ في العقد
وھذه الشروط على . 46"لي بنفي الولایة عمن اتصف بضد الشروطشروط الو

  : قسمین

  : الشروط المتفق علیھا -أ

قال أبو الحسن  ،ویعبر عنھ بعض الفقھاء بإتفاق الدینین: الإسلام - 1
إتفاق الدینین؛ فلا : ویشترط في الولي شروط منھا" :)رحمھ الله(الشاذلي 

إلا أن تكون أمتھ أو معتوقتھ فإنھ  ،رةیزوج الكافر المسلمة ولا المسلم الكاف
  . 47"یزوجھا

وأجمع " :قال ابن القطان ،وقد نقُل إجماع العلماء والفقھاء على ذلك
 . 48"عامة من یحفظ عنھ من أھل العلم أن الكافر لا یكون ولیاً لابنتھ المسلمة

أجمع عامة من یحفظ عنھ من أھل العلم " :)رحمھ الله(وقال ابن المنذر 
لابنتھ المسلمة، لقطع الله تبارك وتعالى الولایة  الكافر لا یكون ولیاً  على أن

بین المسلمین والكافرین، ھذا مذھب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبید، 
  . 49"والنعمان وأصحابھ ومن تبعھم

قال  ،ومستند ھذا الإجماع؛ عموم النصوص الواردة في المسألة
وقال  ،]71: التوبة[ ؤْمِناَتُ بعَْضُھمُْ أوَْلیَِاءُ بَعْضٍ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُ  :سبحانھ
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ُ للِْكَافرِِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبیِلً : المولى جل وعلا : النساء[ وَلَن یَجْعَلَ اللهَّ
141[ .  

ولأن عدم التوافق في الدینین یمنع التوارث بینھما فلا یرث أحدھما 
ومعنى ذلك  ،"أي الدیة"التعاقل بینھما؛  كما أن اختلاف الدین یمنع ،الآخر

  .50انقطاع الصلة والعصبة بینھما وعدم الولایة

وأن الولایة في  ،وذلك لأن العقل ھو مناط التكلیف :العقل والبلوغ - 2
 ،النكاح أو غیره ھي في الحقیقة ولایة نظر تحتاج إلى عقل وكمال رؤیة

: قال تعالى ،وعواقبھا والصغیر والمجنون لیسا من أھل النظر في الأمور
 ْنْھُمْ رُشْدًا فاَدْفَعُوا إلِیَْھِم وَابْتَلوُا الْیَتَامَىٰ حَتَّىٰ إذَِا بلََغُوا النِّكَاحَ فإَنِْ آنسَْتمُ مِّ

  ].6: النساء[ أمَْوَالَھمُْ ۖ وَلاَ تأَكُْلوُھاَ إسِْرَافاً وَبِدَارًا أنَ یَكْبرَُوا

فمن باب أولى ألا  ،الھ حتى یبلغفإذا كان الصغیر غیر مؤتمن على م
وقد قال  ،یؤتمن في الولایة على النكاح التي ھي أعظم من الولایة على المال

 :"عن النائم حتى یستیقظ، وعن الصبي حتى یحتلم، : رفع القلم عن ثلاثة
  .51"وعن المجنون حتى یعقل

  : الشروط المختلف فیھا -ب

وھو مبني . 52ھل العلموھذا الشرط على قول جمھور أ: الذكورة - 1
ولذلك إشترط الولي  ،على أصل متقرر عندھم وھو أن المرأة لا تزوج نفسھا

فإذا تقرر . 53"لا نكاح إلا بولي: "لقولھ  ،في النكاح؛ لأنھا متصلة بالرجل
  . ھذا فمن باب أولى إن كانت لا تزوج نفسھا أن لا تزوج غیرھا

ولا تزوج  ،مرأة المرأةلا تزوج ال" : ولحدیث أبي ھریرة أن النبي
  . 55فلا تزوج المرأة ولا غیرھا لا بولایة ولا بوكالة. 54"نفسھا

تزوج غیرھا إما  وذھب الحنفیة إلى أن المرأة البالغة العاقلة لھا أن
وعبارة النساء " :قال مجد الدین أبو الفضل الحنفي ،بالولایة أو بالوكالة

ة البالغة نفسھا جاز، وكذلك لو معتبرة في النكاح حتى لو زوجت الحرة العاقل
وذلك مبني على الأصل المتقرر عندھم . 56"زوجت غیرھا بالولایة أو الوكالة
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فإذا  ،من جواز مباشرة المرأة العالقة البالغة الحرة نكاح نفسھا دون إذن ولیھا
لَھُ فَإنِ طلََّقَھَا فلاََ تحَِلُّ  :لعموم قولھ تعالى ،جاز في نفسھا جاز ولایتھا لغیرھا

مِن بعَْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ ۗ فإَنِ طلََّقھََا فلاََ جُناَحَ عَلیَْھِمَا أنَ یَترََاجَعَا إنِ ظنََّا 
ِ یُبَیِّنھُاَ لِقوَْمٍ یعَْلَمُونَ  ِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهَّ  ،]230: البقرة[ أنَ یقُِیمَا حُدُودَ اللهَّ

  .57فأضاف النكاح إلیھن

وضدھا الفسق والمقصود بھا الاستقامة على أمور الدین : الةالعد - 2
والأخلاق والمروءة فإن الفسق یجعل الولي في محل الإتھام في رعایة 

فالولي العدل في دینھ المجانب لأسباب الفسق مؤتمن على .  58مصالح غیره
  : وقد اختلف أھل العلم في المسألة على قولین. تحصیل الكفء للمرأة

 ،60والمالكیة ،59وھو قول جماھیر أھل العلم من الحنفیة :ولالقول الأ
أن العدالة لیست شرطا  ،62وروایة عن الحنابلة ،61والشافعیة في أحد القولین

قال أبو الحسن  ،وعلیھ فالفاسق یلي عقد النكاح وتصح ولایتھ ،في الولایة
ب والمشھور أن الفسق لا یسل ،وأن یكون عدلا "... ):رحمھ الله(الشاذلي 

  :واستدلوا بأدلة منھا. 63"وإنما یقدح في كمال العقد دون صحتھ ،الولایة

الِحِینَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائِكُمْ ۚ إنِ  : قولھ تعالى - 1 وَأنَكِحُوا الأَْیاَمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّ
ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ  ُ مِن فضَْلِھِ ۗ وَاللهَّ وھذا  ].32: نورال[ یَكُونوُا فقُرََاءَ یغُْنھِِمُ اللهَّ

فأطلق ولم یقید  ،الخطاب موجھ للأولیاء دون التفریق بین العدل والفاسق
ولأن الأب وافر الشفقة وكامل الرأي :" قال الغزنوي الحنفي. كونھم عدولا

  . 64"وإن كان فاسقا فلا یقع الخلل في النظر فیصلح ولیا

 ،ة ولا فیما بعدھاأن غیر العدول لم یمنعوا من التزویج في القرون المفضل - 2
  . وجرى علیھ عمل السلف

والمسلم أعلى منھ  ،قیاسا على الكافر؛ فإن الكافر یملك تزویج ابنتھ الكافرة - 3
  .قدرا وإن كان فاسقا
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أن العدالة شرط في النكاح وأنھ لا ولایة للفاسق في  :القول الثاني
ة عن الإمام وھي الروایة الثانی ،65وھو قول الشافعیة الثاني ،النكاح مطلقا

  :واستدلوا على ذلك بأدلة منھا. 66أحمد

لا نكاح إلا بولي مرشد ): "رضي الله عنھما(حدیث ابن عباس  - 1
والمراد بالمرشد عندھم العدل أي أن الفاسق لا یوصف . 67"وشاھدي عدل

  . بالرشد فھو غیر رشید

ولأن الولایة في النكاح ولایة نظر في المصالح فلا تثبت لفاسق  - 2
  . 68ة أن یغلب فسقھ فیدعوا إلى غیر كفء أو إلى فاسق مثلھخشی

أنھ إن سلبت الولایة من الولي الفاسق انتقلت منھ إلى  :القول الثالث
ولا سبیل " :)رحمھ الله(قال الغزالي . وإلا فلا ،حاكم فاسق مثلھ صحت ولایتھ

ذا الذي قالھ وھ: إلى الفتوى بغیره؛ إذ قد عمّ الفسق البلاد والعباد، وقال النووي
  .69"وینبغي أن یكون العمل بھ، واختاره ابن الصلاح في فتاویھ ،حسن

وحقیقة ھذا القول غیر مخالف للقول الثاني فھو محمول على وجود 
وأما غیره من الجھلة والفساق . الحاكم العالم المرضي الذي ھو أھل للولایة

  .فتصح ولایة الأقرب حینھا وإن كان فاسقا ،فكالعدم

) رحمھ الله(الخلاف في المسألة ھو ما ذكره ابن رشد الحفید  وسبب
: وأما العدالة فإنما اختلفوا فیھا من جھة أنھا نظر للمعنى، أعني" :حین قال

وقد یمكن أن . فلا یؤمن مع عدم العدالة أن لا یختار لھا الكفاءة. ھذه الولایة
فء غیر حالة العدالة، إن الحالة التي بھا یختار الأولیاء لمولیاتھم الك: یقال

وھي خوف لحوق العار بھم، وھذه ھي موجودة بالطبع، وتلك العدالة الأخرى 
  .70"مكتسبة، ولنقص العبد یدخل الخلاف في ولایتھ كما یدخل في عدالتھ

والذي یظھر والله أعلم أن الخلاف النظري في ھذه المسالة یلتقي حین 
على أن الولي الفاسق إذا دعا إلى  فإن كافة أھل العلم متفقون ،العمل والفتوى

رحمھ (قال ابن عابدین  ،أو إلى فاسق مثلھ فإنھ لاینفذ تزویجھ. غیر كفء
وحاصلھ أن الفسق وإن كان لا یسلب الأھلیة عندنا، لكن إذا كان الأب " :)الله

وبھ ظھر أن الفاسق المتھتك ... متھتكا لا ینفذ تزویجھ إلا بشرط المصلحة
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ختیار لا تسقط ولایتھ مطلقا؛ لأنھ لو زوج من كفء بمھر وھو بمعنى سیئ الا
فیكفي  ،وقد اكتفى الشافعیة بالعدالة الظاھرة. 71"المثل صح كما سیأتي بیانھ

مستور الحال الذي یستطیع فعل الأصلح لمن ولي علیھ؛ لأن في اشتراط 
  . العدالة ظاھرا وباطنا حرج كبیر ومشقة

ة المختلف فیھا بین أھل العلم فالرشد من شروط الولای: الرشد - 3
الذي یتقید بمحافظة مالھ " :ومعنى الرشد كما جاء في مجلة الأحكام العدلیة

السفیھ ھو الذي یصرف مالھ في : وضده السفیھ وھو. ویتوقى السرف والتبذیر
 ،ویتلفھا بالإسراف ،ویضیع أموالھ ،ویبذر في مصروفاتھ ،غیر موضعھ

ولم یعرفوا طریق تجارتھم  ،أخذھم وإعطائھموالذین لا یزالون یغفلون في 
  .72"وتمتعھم بحسب بلاھتھم وخلو قلوبھم یعدون أیضا من السفھاء

 ،في مسألة إشتراط الرشد في الولایة )رحمھم الله(واختلف العلماء 
أن الرشد لیس شرطا في  ،74والمالكیة في المشھور عنھم 73فذھب الحنفیة

ویعقد السفیھ ذو الرأي على " :الشاذلي قال أبو الحسن ،الولایة على النكاح
  . 75"ابنتھ بإذن ولیھ

أن الرشد  ،77الحنابلة وھو قول أشھب من المالكیة ،76ذھب الشافعیة
وسبب الخلاف في . وأن السفیھ لا یصح ولایتھ في النكاح ،شرط في الولي

تشبیھ ھذه الولایة بولایة المال؛ فمن " :)رحمھ الله(المسألة ما قالھ ابن رشد 
لیس من : قال ،رأى أنھ قد یوجب الرشد في ھذه الولایة مع عدمھ في المال

لا بد : ومن رأى أن ذلك ممتنع الوجود قال. شرطھ أن یكون رشیدا في المال
من الرشد في المال، وھما قسمان كما ترى، أعني أن الرشد في المال غیر 

  . 78"الرشد في اختیار الكفاءة لھا

رغم  )رحمھم الله(أن الفقھاء : یلحظ ما یليوالواقف على ھذا الخلاف 
إلا أن الذین قالوا بعدم شرطیتھ إكتفو في ذلك  ،اختلافھم في مسألة الرشد

إذ الرشد عندھم في ھذا الباب ھو معرفة الكفء  ،بكمال النظر في النكاح
  . وھذا ھو مقود الشارع في ذلك ،ومعرفة مصالح النكاح
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یتبن من شروط الولي أنھ لیس " :یليوفي ذلك یقول الدكتور وھبة الزح
ولھ أن یتصرف  ...لھ مباشرة أي تصرف یلحق ضررا محضا بالمولى علیھ

  . 79"فیما یحقق المصلحة

ومجمل الكلام وزبدتھ أن ھذه الشروط ما وضعت إلا لتحقیق المصلحة 
وإن  ،فإذا تخلفت ھذه الشروط سلبت الولایة من ھذا الشخص ،ودفع المضرة

  . كان أبا

وھناك شرط أساسي وھو " :)رحمھ الله(ل الدكتور محمد أبو زھرة قا
لأن ھذه  ،أن یكون الولي العاصب نفسھ أمینا على القاصر غیر مفسد لھ

فلا یتولاھا من اشتھر بالفساد وغلب على  ،الولایة للإصلاح والحفظ والصیانة
إذا كان  حتى إن الأب ،ولذلك لا تثبت ھذه الولایة لسفیھ ،أحوالھ عدم الصلاح

سفیھا لا یكون لھ حق تزویج ابنتھ ولا إبنھ إذا كانا قاصرین؛ لأن الولایة على 
  . 80"النفس تزول عنھ

  .وحكم عضل الأولیاء ،مراجعات حول مسألة الإجبار - 3

 ،أجبرت الرجل على الشيء یفعلھ" :یقال. الإكراه والقھر: الإجبار لغة
. اً، بمعنى ألزمھ وأكرھھ وقھرهأجبر القاضي الخصم على الحق إجبار: وتقول
خلقھم على مراده، فلا یقدرون أن : أجبر الله الخلق على ما أراد؛ أي: ویقال

وتستعمل في باب الولایة في . 81"یخرجوا عما أجبرھم علیھ وقدره وقضاه
  . النكاح على من أجبر ابنتھ على الزواج ممن لا ترضاه ولا تقبلھ

ضیق من : علیھ في أمره تعضیلایقال عضل  ،ھو المنع: العضل لغة
  . 82وعضل بھم المكان أي ضاق. ذلك وحال بینھ وبین ما یرید ظلما

وتستعمل في اصطلاح الفقھاء في باب النكاح في منع المرأة من 
  . 83"ویقال للمانع من الزواج عاضل. فلا تعضلوھن" :قال سبحانھ. التزویج

عاقلة لا یجوز للولي أبا أجمع أھل العلم على أن المرأة الثیب البالغة ال
. واتفقوا أیضا على رضا الثیب البالغ ،84كان أو غیره أن یجبرھا على النكاح
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وحكى ابن المنذر الإجماع على جواز إنكاح الأب ابنتھ البكر الصغیرة بغیر 
  .واختلفوا في غیر ذلك إلى أقوال. 85بشرط أن یزوجھا من كفء ،إذنھا

عرض تفصیلات الجمھور : التالیة ولتفصیل المسألة اخترنا الطریقة 
من المالكیة والشافعیة والحنابلة والظاھریة باعتبار النظر إلى المرأة من حیث 

  ). الصغیرة(والثیب الغیر بالغ  ،البكر البالغ: البكورة والثیبوبة إلى قسمین

باعتبار من تجبر من النساء ومن لا : وقسمنا مذھب الأحناف باعتبارین
  : وذلك لیحسن تصور الخلاف في المسألة فأقول مستعینا باl .تجبر من النساء

  :تفصیلات الجمھور - 1

   :البكر البالغ - أ 

فللأب الحق في إجبارھا على  ،وھم القائلون بالإجبار :المذھب الأول
شریطة  ،وھو مذھب المالكیة في البكر البالغ مطلقا ،الزواج وإن كرھت ذلك

وھو كذلك مذھب . 86ره فلا یحق لھ ذلكأن لا یجبرھا إلا الأب وأما غی
فقال الشافعي وابن أبي لیلى وأحمد واسحاق " :قال النووي. 87الشافعیة
فإن كان الولي أبا أو جدا كان  ،الاستئذان في البكر مأمور بھ: وغیرھم

وإن كان  ،ولو زوجھا بغیر استئذانھا صح؛ لكمال شفقتھ ،الاستئذان مندوبا إلیھ
فلھ  ،وزادوا على ذلك ولایة الجد. 88"وجب الاستئذانغیرھما من الأولیاء 

وذلك بشرط أن لا تكون بینھ وبینھا عداوة  ،حق الإجبار مع الأب كذلك
وذھب الحنابلة في الروایة الأولى أن للولي إجبارھا على النكاح . ظاھرة

لى الصحیح من ع" :قال المرداوي ،وتزویجھا بغیر إذنھا كالصغیرة
وبھ قال ابن أبي لیلى وإسحاق ابن . 89"اھیر الاصحابوعلیھ جم... المذھب
. فإن كان غیر كفء فنكاحھا باطل ،لكن بشرط أن یزوجھا من كفء ،راھویھ

  . فوافق في ذلك مالك. ولا یكون الإجبار في ھذه الحال إلا للأب

وعلیھ مذھب  ،ومن باب أولى إذا كانت بكرا صغیرة فإن للأب إجبارھا
 - ما لم تبلغ  -وللأب أن یزوج ابنتھ الصغیرة البكر " :قال ابن حزم ،الظاھریة

  . 90"بغیر إذنھا، ولا خیار لھا إذا بلغت
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 تستأمر الیتیمة في نفسھا" :قولھ  واستدلوا على ذلك بعمومات منھا

  .91"جواز علیھا فإن سكتت؛ فھو إذنھا، وإن أبت؛ فلا

فدل  .92"والمفھوم منھ بدلیل الخطاب أن ذات الأب بخلاف الیتیمة"
ولأنھ لا یفتقر إلى نطقھا في عقد . على أن غیرھا على خلافھا فلا تستأمر

وقد یعلل ذلك بمسألة البكارة؛ فإن العلة في  ،مع القدرة علیھ كالصغیرة ،النكاح
  . 93"بكرا"الإجبار كونھا 

القائلون بعدم الإجبار وھم الحنابلة في الروایة الثانیة؛  :المذھب الثاني
 ،والثوري ،وھو مذھب الأوزاعي ،94إجبار مولیتھ البكر مطلقاأنھ لیس للولي 

وقد جاء في الروایة الأخرى عن مالك . وابن المنذر ،وأبي ثور ،وأبي عبید
  . 95وھو قول ابن وھب ،باستثناء البكر العانس

وقال أبو حنیفة، والثوري، والأوزاعي، وأبو " :قال ابن رشد الحفید
ضاھا، ووافقھم مالك في البكر المعنسة على لا بد من اعتبار ر: ثور وجماعة

  . 96"أحد القولین عنھ

لا ): "رضي الله عنھ(حدیث أبي ھریرة  واستدلوا على ذلك بأدلة منھا
  . 97"ولا تنكح البكر حتى تستأذن ،تنكح أیم حتى تستأمر

قال رضاھا  ،إن البكر تستحي): "رضي الله عنھا(حدیث عائشة 
  . 98"صمتھا

. على أنھ لا یجوز أن تزوج المرأة إلا برضا منھا فھذه الأحادیث تدل
باب لا ینكح الأب غیره البكر " :وقد ترجم البخاري لھذه الأحادیث بقولھ

  ". والثیب إلا برضاھا

والبكر  :فإنھ قال موافقة ھذا القول لأمرهوأما " :قال ابن القیم رحمھ الله
على تحقق المخبر بھ  ، وھذا أمر مؤكد؛ لأنھ ورد بصیغة الخبر الدال"تستأذن

أن تكون للوجوب ما لم یقم إجماع  وثبوتھ ولزومھ، والأصل في أوامره 
  . على خلافھ
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فأمر ونھى،  "لا تنكح البكر حتى تستأذن": وأما موافقتھ لنھیھ فلقولھ
  . وحكم بالتخییر، وھذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق

قلة الرشیدة لا وأما موافقتھ لقواعد شرعھ، فإن البكر البالغة العا
یتصرف أبوھا في أقل شيء من مالھا إلا برضاھا، ولا یجبرھا على إخراج 
الیسیر منھ بدون رضاھا، فكیف یجوز أن یرقھا، ویخرج بضعھا منھا بغیر 

  .99"رضاھا إلى من یریده ھو، وھي من أكره الناس فیھ

أن أباھا زوجھا وھي ثیب ": حدیث الخنساء بنت خدام الأنصاریة
  . 100"فرد نكاحھ فأتت النبي  ،ذلكفكرھت 

باب إذا زوج ابنتھ وھي كارھة فنكاحھ " :وترجم لھ البخاري بقولھ
فمن قال العلة  ،في العلة في الإجبار: وسبب الخلاف في المسألة ھو". مردود

ومن قال العلة الجھل بمصالح . قال بالجبر ،وھي موجودة" البكارة"ھي 
  .   101لجبرقال بعدم ا ،وھي مفقودة ،النساء

  ):الصغیرة(الثیب الغیر بالغ  -ب

ذھب للمالكیة إلى أن للأب . وھم القائلون بالإجبار :المذھب الأول
وھو قول الحنابلة في  ،لعموم الخبر الظاھر. 102تزویج الثیب الصغیرة جبرا

وھو الصحیح من مذھب أحمد  ،فللأب تزویجھا دون أن یستأمرھا. 103وجھٍ 
  . 104وعلیھ جماھیر أصحابھ

ما ذكره القاضي عبد الوھاب في الإشراف : عللوا ذلك بتعلیلات منھاو
ولأنھ عقد على منفعة یتضمّن عوضًا فجاز أن یملكھ الأب على " :حین قال

الثیب الصغیرة كالإجارة، ولأنھ عقد یتضمّن عوضًا فجاز أن یملكھ الأب على 
لتي یثبت معھا الثیب الصغیرة كالبیع، ولأنّ الثیوبة التي تسقط الإجبار ھي ا

حكم الإذن كالكبیرة، ولأنھا إحدى حالتي المرأة فلم ینفك عنھا من جواز إنكاح 
  . 105"الأب إیاھا كحال البكارة
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وھو مذھب الشافعیة وھو أن . القائلون بعدم الإجبار :المذھب الثاني
 ،وھو الوجھ الثاني عند الحنابلة ،106الثیب الصغیرة لا تزوج حتى تبلغ

  . 107ر والشیخ تقي الدینواختاره أبو بك

نص الظاھریة على عدم جواز تزویج الأب أو غیره : مذھب الظاھریة
وإذا " :)رحمھ الله(قال ابن حزم . المرأة إذا بلغت سواء كانت بكرا أم ثیبا

بلغت البكر والثیب لم یجز للأب ولا لغیره أن یزوجھا إلا بإذنھا، فإن وقع فھو 
وأما البكر فلا یجوز  ،ن شاءت، وإن كره الأبفأما الثیب فتنكح م. مفسوخ أبدا

   .108"لھا نكاح إلا باجتماع إذنھا وإذن أبیھا

وأما مذھب الحنفیة فلتوضیح صورة  :تفصیلات مذھب الحنفیة -  2
  :باعتبار من تجبر ومن لا تجبر: قسمنا المسألة إلى قسمین ،المسألة عندھم

جبرھا من النساء  ذھب الحنفیة إلى أن التي یجوز :من یجوز جبرھا -أ
وأما " :قال الكاساني ،سواء في ذلك البكر والثیب ،الصغیرة والمجنونة فقط

ولایة الحتم والإیجاب والاستبداد فشرط ثبوتھا على أصل أصحابنا كون 
المولى علیھ صغیرا أو صغیرة أو مجنونا كبیرا أو مجنونة كبیرة سواء كانت 

لایة على البالغ العاقل ولا على العاقلة الصغیرة بكرا أو ثیبا فلا تثبت ھذه الو
  . 109"البالغة

وفصلوا في الصغیرة تزوج جبرا ثم یدركھا البلوغ؛ فذھب أبو حنیفة 
إن كان الولي الذي زوج ": ومحمد بن الحسن الشیباني إلى التفصیل فقالوا
وأما إن كان الولي غیر الأب . الصغیرة الأب أو الجد فلا خیار لھا بعد البلوغ

فإن شاءت أقامت على النكاح وإن شاءت  ،د فھي على الخیار إذا بلغتوالج
والنقصان یشعر  ،وحجتھم في ذلك أن قرابة غیر الأب والجد ناقصة. فسختھ

وذھب أبو یوسف . 110"بقصور الشفقة فیتطرق الخلل في النظر إلى المقاصد
  .إلى أنھ لا خیار لھا بعد البلوغ

  : والمجنونة بأدلة منھاواستدلو على جواز إجبار الصغیرة  

وأنا بنت ست  تزوجني النبي ": قالت )رضي الله عنھا(حدیث عائشة  -
  .111"سنین، وبنى بي وأنا بنت تسع سنین
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ولأن النكاح یتضمن المصالح، وذلك یكون بین المتكافئین، والكفء لا یتفق  -
في كل وقت، فمست الحاجة إلى إثبات الولایة على الصغار تحصیلا 

  .112ة وإعدادا للكفءللمصلح

، 113وھي العاقلة البالغة سواء كانت بكرا أم ثیبا: من لا یجوز جبرھا
  : وعللوا ذلك بوجھین

أن البلوغ والعقل یزیل عن المرأة عجزھا ویثبت قدرتھا ولھذا : الأول
وھي طریقة أبي حنیفة في تعلیلھ . صارت من أھل الخطاب في أحكام الشرع

  . للمسألة

قة محمد بن الحسن الشیباني؛ وھو أن الثابت بعد وھي طری: الثاني
فلا بد من الرضا كما في الثیب . البلوغ ولایة الشركة لا ولایة الاستبداد

  .البالغة

  : واستدلوا على عدم جواز الإجبار بالنسبة للعاقلة البالغة بما یلي

لا تنكح أیم حتى ": قال أن النبي  )رضي الله عنھ(حدیث أبي ھریرة  - 1
  .114"ولا تنكح البكر حتى تستأذن ،أمرتست

الأیم أحق بنفسھا من ": قال أن النبي  )رضي الله عنھ(حدیث ابن عباس  - 2
  .115"والبكر تستأذن في نفسھا، وإذنھا صماتھا ولییھا

ویقف القانون  :وقف القانون الجزائري من مسألة الإجبارم - 3
ن لا إجبار على الجزائري ضد مسألة الإجبار موقفا حاسما یقضي فیھ بأ

 :من قانون الأسرة المعدل ما نصھ 11وقد جاء في المادة  ،المرأة الراشدة
أو  ،أو أحد أقاربھا ،تعقد المرأة الراشدة زواجھا بحضور ولیھا؛ وھو أبوھا"

  . 116"أي شخص آخر تختاره

أن  ،بل یذھب أبعد من ذلك بكثیر؛ إذ یمنع الولي أیا كان أبا أو غیره
من قانون  13وقد جاء في المادة  ،یزوجھا بدون أن ترضى یجبر القاصرة أو

لا یجوز للولي أبا كان أوغیره أن یجبر القاصرة " :الأسرة المعدل ما نصھ
  .117"ولا یجوز لھ أن یزوجھا بدون مولفقتھا ،التي ھي في ولایتھ على الزواج
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القول بعدم جواز  )والله أعلم(الذي یظھر من أقوال العلماء  :الترجیح
  . بل لا بد من رضاھا. ویج المرأة العاقلة البالغة بكرا كانت أم ثیبا جبرا منھاتز

وموجب ھذا الحكم أنھ لا وموجب الحكم " :)رحمھ الله(قال ابن القیم 
تجبر البكر البالغ على النكاح، ولا تزوج إلا برضاھا، وھذا قول جمھور 

وھو القول الذي  السلف، ومذھب أبي حنیفة، وأحمد في إحدى الروایات عنھ،
وأمره ونھیھ،  ندین الله بھ، ولا نعتقد سواه، وھو الموافق لحكم رسول الله 

   .118"وقواعد شریعتھ، ومصالح أمتھ

. وما أحسن عبارة الحنفیة حین وصفوا الولایة بقولھم الولایة المشتركة
قال سید  ،فكأن الولي یشارك مولیتھ ویشاورھا في رأي أصلح تحقیقا للنفع لھا

ومھما یكن من خلاف في ولایة المرأة، فإنھ یجب على " :)رحمھ الله(سابق 
ویعرف رضاھا قبل العقد، إذ أن الزواج . الولي أن یبدأ بأخذ رأي المرأة

معاشرة دائمة، وشركة قائمة بین الرجل والمرأة، ولا یدوم الوئام ویبقى الود 
بكرا كانت أو  -المرأة  والانسجام ما لم یعلم رضاھا، ومن ثم منع الشرع إكراه

على الزواج، وإجبارھا على من لارغبة لھا فیھ، وجعل العقد علیھ قبل  - ثیبا 
استئذانھا غیر صحیح، ولھا حق المطالبة بالفسخ إبطالا لتصرفات الولي 

  . 119"المستبد إذا عقد علیھا

فلھا  ،فالذي نقولھ بعد عرض ھذه المسألة أن المرأة ذات طبیعة إنسانیة
كما أن لھا تصوراتھا التي تحدد  ،ھا الخاصة وعواطفھا ورغباتھامشاعر

فلا یجوز تجاوز ھذه المعاني في شأن  ،وترسم مستقبلھا بما تراه ألیق بھا
  . 120بل ھو نوع من الجاھلیة التي توقع الناس في الظلم ،المرأة

ودرء  ،ثم إن الشریعة الإسلامیة جاءت لتحقیق المصالح وتنمیتھا
ویتجلى ھذا المقصد في زواج البنت بمن ترغب إن كان  ،یلھاالمفاسد وتقل

فلا یخفى مصلحة البنت في تزویجھا بمن "...  :)رحمھ الله(قال ابن القیم . كفؤا
  . 121"تختاره وترضاه

نقل الأیمة الاتفاق؛ على أنھ لا یجوز للولي أن یمنع  :مسألة العضل
  . 122مولیتھ من الزواج إذا دعت إلى كفء
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وقد صرح معقل بن یسار أنھا نزلت ، فَلاَ تعَْضُلوُھُنَّ  :لقولھ تعالى
زوجت أختا لي من رجل، فطلقھا، حتى إذا انقضت عدتھا، جاء : قال. فیھ

لا ! زوجتك، وفرشتك، وأكرمتك، فطلقتھا، ثم جئت تخطبھا: فقلت لھ ،یخطبھا
ترجع  والله؛ لا تعود إلیك أبدا، وكان رجلا لا بأس بھ، وكانت المرأة ترید أن

  وَإذَِا طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فَبَلغَْنَ أجََلھَنَُّ فَلاَ تَعْضُلوُھنَُّ  :إلیھ، فأنزل الله ھذه الآیة
الآن أفعل یا رسول : فقرأ علیھ، فقلت" فدعاه رسول الله ، ]232: البقرة[

  .123"فترك الحمیة واستقاد لأمر الله، فزوجھا إیاه: قال! الله

فلیس للولي أن یجبرھا على نكاح من لا " :)ھ اللهرحم(قال ابن تیمیة 
ولا یعضلھا عن نكاح من ترضاه إذا كان كفؤا باتفاق الأئمة، وإنما  ،ترضاه

یجبرھا ویعضلھا أھل الجاھلیة والظلم؛ الذین یزوجون نساءھم لمن یختارونھ 
لغرض، لا لمصلحة المرأة، ویكرھونھا على ذلك أو یخجلونھا حتى تفعل، 

وھذا كلھ من  ،ا عن نكاح من یكون كفؤا لھا؛ لعداوة أو غرضویعضلونھ
واتفق المسلمون  ،عمل الجاھلیة والظلم والعدوان، وھو مما حرمھ الله ورسولھ

  .  124"على تحریمھ

  :مفاسد الإجبار والعضل

فالزواج حتى تتحق مقاصده من الرحمة والمودة  ،الألم الذي یلحق بالبنت -
  . ا الطرفینوالسكینة لا بد فیھ من رض

الذي تحاول بھ  ،ومن ذلك تعریضھا للفتنة وفتح باب لباب الفساد الأخلاقي -
المرأة سد الفراغ الواسع الذي تعیشھ خاصة مع ضعف الوازع الدیني 

  .والقوة الإیمانیة

  .   125والواقع خیر شاھد على ذلك ،ناھیك عن عدم استقرار الحیاة الزوجیة -

  :النتائج والتوصیات

فھذا یشعر أنھ  ،لم یحضر الولي في ابتداء الزواج وغاب عن ھذا العقدإذا  - 1
وبذلك تبقى العشرة الزوجیة مرھونة برضا  ،لن یكون لھ دور في المستقبل
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والمعلوم من حیاة الناس أن دوام الرضا في الحیاة الزوجیة أمر  ،الزوجة
  .نادر

فلا ینفرد  ،مسلمةلا بد من نشر ثقافة الحوار بین جمیع أفراد الأسرة ال - 2
وھو ما یسمیھا الحنفیة بولایة  ،ولا تنفرد البنت باختیار ،الولي بقرار

  . الشركة

التي  ،السعي في توعیة الأولیاء بإقامة الدروس العامة والدورات التدریبیة - 3
بعیدا عن العصبیة الجاھلیة التي  ،تنُشَر فیھا التعالیم الإسلامیة الصحیحة

  .ناتكان ضحیتھا آلاف الب

وتھیئة الأولیاء لأبنائھم للزواج  ،"ما قبل الزواج"ضرورة العنایة بمرحلة  - 4
التي تشعرھم بكمال  ،وكذا تزویدھم بالثقافة العلمیة) التھیئة النفسیة(

مما یساعد ھذا الأخیر في الغالب الأعم  ،والحرص الشدید علیھم ،الشفقة
 ،فیحصل الوفاق ،نائھمفي عدم وجود انفصام في الآراء بین الأولیاء وأب

  . وتتحقق المقاصد

   :الھوامش
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  الزیجات المعاصرة وأثر مقاصد الشریعة

  في إجلاء أحكامھا 

      

  

  یاسین باھي الباحث – الدكتور المانع مجیدي  

   غردایةجامعة                   

  :مقدمة

الحمد 2 رب العالمین، والصّلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا 
  :محمّد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد

لمدنیّة الحدیثة عددا من التعقیدات الاجتماعیة خاصة فیما لقد أفرزت ا
ا استجدّ في العقود الأخیرة زیجات معاصرة , یتعلق بفقھ الأسرة وإنَّھ ممَّ

مستحدثة، ھاتھ الزیجات بحث الفقھاء عن الأحكام الشرعیة المتعلقة بھا، وكان 
المقاصد  لمقاصد الشریعة حضورٌ قويّ في إجلاء الحكم الشرعي فیھا، ولأنّ 

تتباین زوایا الرؤیة فیھا بین الفقھاء فقد تبعھ كذلك اختلاف في الوصول إلى 
  .الأحكام الشرعیة لھاتھ الزیجات

ومن ھذا المنطلق كان الإشكال الرئیس الذي یسعى ھذا البحث إلى 
ما مدى تأثیر مقاصد الشریعة في بیان الأحكام : "الإجابة عنھ ھو كالآتي

  "معاصرة؟الشرعیة للزیجات ال

وإنّنا في ھذا البحث لا نتقصّد نقل الأقوال وبیان أدلتھا ومناقشتھا 
كلاّ؛ بل الغرض الأصلي ھو كیفیة إعمال الفقھاء المقاصدَ , والترجیح بینھا

  .للوصول إلى الحكم الشرعي

وحتى نصل إلى إجابة عن الإشكال المطروح فقد قسمنا البحث إلى 
  :أربعة مطالب كالآتي



  یاسین باھيالباحث  -المانع مجیدي / د
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وأثر المقاصد في إجلاء الحكم ) فریند(زواج الأصدقاء : ولالمطلب الأ
  الشرعي لھ

وأثر المقاصد في إجلاء الحكم ) السیاحي(الزواج الصیفي : المطلب الثاني
  الشرعي لھ

الزواج بنیة الطلاق وأثر المقاصد في إجلاء الحكم الشرعي : المطلب الثالث
  لھ

المقاصد في إجلاء الحكم وأثر ) الصوري(زواج المصلحة : المطلب الرابع
  الشرعي لھ

وختامًا؛ نسأل الله العلي القدیر التوفیق والسداد، وصلّى الله وسلّم على 
  .نبیّینا محمّد والحمد a ربِّ العالمین

  

وأثر المقاصد في إجلاء الحكم ) فریند(زواج الأصدقاء : المطلب الأول
  الشرعي لھ

ي الصدیق باللغة العربیة؛ یسود في المجتمع الغربي مفھوم الفریند أ
وھي تعبیر عن صداقة بین الرجل والمرأة تنشأ بمقتضاھا بینھم علاقة غیر 
شرعیة، فتوجد بینھما المعاشرة الجنسیة، ولا توجد بینھما حقوق لأي طرف 

  .)1(من الأطراف

  صورتھ: الفرع الأول

ھو ارتباط بعقد زواج شرعي بین : "صوّره عبد المجید الزنداني فقال
اب وشابة یعیش كل منھما في بیت أبویھ في بدایة ھذا العقد بعد اللقاء ش

   .)2("بینھما

أنّ زواج الفریند یتمّ حسب الشریعة الإسلامیة : والمقصود بھذا
بإیجاب وقبول، وبحضور شھود، ووليّ، وإعلان، إلى غیرھا من مواصفات 

ن أن یمتلكا بیتاً العقد الشرعي الصحیح، وھذا الزواج یتمّ بین شاب وشابّة دو
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یأویان إلیھ، ودون أن یسكنا معًا تحت سقف واحد، وذلك في بدایة حیاتھما 
فقط، ولیس من شروط ھذا الزواج أن تتنازل المرأة عن أي حق تمتلكھ 
بموجب عقد الزواج، ولا یكون ھذا الزواج على التأقیت، بل ھو زواج على 

یعُقَد بنیّة الطلاق، وكلّ ما في  التأبید، فلیس محدّدًا بوقت معیّن، وكذلك لا
الأمر أنّھ یختلف عن الزواج العادي؛ أنّ الزوجین یسكن كلّ منھما في بیت 
ا أركان الزواج الصحیح  أبیھ ولا یجمعھما سكن واحد في بدایة الزواج، أمَّ

  .   )3(وشروطھ الصحیحة فمتوفرّة فیھ

  أثر المقاصد في إجلاء الحكم الشرعي: الفرع الثاني

د ظھرت مقاصد الشریعة في كلام الفقھاء الذین بحثوا ھذا العقد، ومما لق
  :ذُكر من المقاصد ما یأتي

إنّ من مقاصد الزواج الأساسیة توفّر  :مقصد السكنى والمودّة - أولا    
السّكن والمودّة بین الزوجین، فإذا فقدت ھذه الغایات والحِكم فقَدََ الزواج قیمتھ، 

وَمِنْ  :؛ مصداقاً لقولھ تعالى)4(ا الإنسان والحیوانوأصبح شھوة یتساوى فیھ
وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ  نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إلَِیْھاَ وَجَعَلَ بیَْنَكُم مَّ آیاَتِھِ أنَْ خَلَقَ لكَُم مِّ

لكَِ لآَیاَتٍ لِّقوَْمٍ یَتَفكََّرُونَ  العقد یجد ھذا ، فالذي یتأمل ھذا ]21:الروم[ إنَِّ فيِ ذَٰ
ا كلیّاّ أو جزئیا  . المقصد غائبا إمَّ

قد یشكلّ ھذا الزواج أثرًا نفسیًا سیّـــئاً على  :الاستقرار الأسري -ثانیا    
المرأة، حیث یجعلھا تشعر أنّھا نصف متزوّجة، وتقلق من ھاجس الطلاق إذا 

ءًا إذا طلبت منھ توثیق ھذا الزواج إذا كان غیر موثّق، وقد یزداد الأمر سو
استغلّھ الرجل في ابتزاز أموال المرأة عن طریق تھدیدھا بالطلاق، أو غیر 

 . )5(ذلك من الأمور المشینة

قد یكون في ھذا الزواج  :التأثیر النفّسي السّلبي على الأبناء -ثالثا
تأثیر سلبي على الأبناء ونموّھم النّفسي والاجتماعي؛ فإنّ دور الأب في غایة 

یث الإشباع النّفسي من عطف وحنان ورعایة، ومن حیث الأھمیّة من ح
التوجیھ والإرشاد وتقویم السّلوك، فالأب بقوتھ وھیبتھ، لھ تأثیر كبیر في 
سلوك الأبناء، ومعلوم أنّ الأمّ قد لا تستطیع القیام بھذا الدور، وغیاب الأب 
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قد  -كما ھو في أغلب حالات ھذا الزواج-عن المنزل والأسرة لفترات طویلة 
على تحمّل  ؛ ولذا یؤكّد النّبي )6(یؤثرّ سلباً على ھذه الجوانب عند الأبناء

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ، الإِمَامُ رَاعٍ « :المسؤولیة في قولھ
جُلُ رَاعٍ فيِ أھَْلھِِ وَھوَُ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّ  تِھِ، وَالمَرْأةَُ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ، وَالرَّ

رَاعِیَةٌ فيِ بیَْتِ زَوْجِھاَ وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِیَّتِھاَ، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَیِّدِهِ 
جُلُ رَاعٍ فيِ مَالِ أبَِیھِ « -وَحَسِبْتُ أنَْ قَدْ قاَلَ  -: قاَلَ » وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ  وَالرَّ

  )7(».كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ، وَ 

الذین أباحوا ھذا النّوع من الزیجات خصّوا بھا  :سدّ الذرائع - رابعا    
المسلمین الذین یعیشون في الدول الغربیة، ولیس المسلمین الذین یعیشون في 

ة بفئة بلاد الإسلام، وعلیھ فقد تتَُّخذ ذریعة على أنّھا فتُیا عامّة ولیست خاصّ 
  .  دون غیرھا

 )8("درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح: "قاعدة -خامسا

إنّ المتأمّل في ھذا النوع من الزیجات یجد المصالح فیھ قلیلة في     
مقابل مفاسدة كثیرة یكتنفھا، والقاعدة المذكورة آنفاً تنصّ على أنّ درء المفاسد 

  . مقدّم على جلب المصالح

وأثر المقاصد في إجلاء الحكم ) السیاحي(زواج الصیفي ال: المطلب الثاني
  الشرعي لھ

تختلف إطلاقات التّسمیة على ھذا النوع من الزیجات حیث یسمّیھ 
، وتناولتھ "الزواج السیاحي: "الزواج الصیفي والبعض الآخر بـ: "البعض بـ

زواج الیمنیات من الخلیجیین خلال فترة : "بعض الصحف بعنوان
  .)9("الصیف

ھذا اللقّب واضح في معناه إذ إنّ كثیرا من الناّس وخاصّة من تعوّد و
فیتمتّع  –كما یزعم –على السیاحة في الخارج فھو لا یرید ارتكاب الزنا 

بالزواج العرفي غیر الموثّق لمدّة بقائھ في ھذه المدینة ثمَّ یطلّق بعد رجوعھ 
ب خاصّة بزواج إلى بلده، وقد اشتھر ھذا الأمر لدرجة أنھّ یوجد مكات

السّائحین؛ ففي أندونیسیا مثلا نجد كثیرا من النّساء یَعرضن أنفسھنّ على 
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السیاح للزواج، وأغلب ھذا الزواج ھو زواج عرفي یطلّقھا عند رجوعھ إلى 
بلده، وقد یكون ھناك مغریات لا یستطیع معھا السّائح رفضھا خصوصًا إذا 

  . )10(تّكالیفكانت الفتاة صغیرة وذات جمال، وبأقلّ ال

   صورتھ: الفرع الأول

الزواج الذي تتوفر فیھ أركان وشروط الزواج الشرعي من "ھو 
الإیجاب والقبول والولي والشھود ونحوھا، ویكون طرفھ أحد السیاح، ویقوم 
بھ خلال إجازتھ التي غالبًا ما تكون الإجازة الصیفیة، مع تبییتھ النیة بالطلاق 

  .)11("وقد یصرح بذلكبعد انتھاء ھذه الإجازة، 

  أثر المقاصد في إجلاء الحكم الشرعي: الفرع الثاني

تجلّت مقاصد الشریعة أثناء البحث عن الحكم الشرعي لھذا الزواج في 
  : عدة جوانب أھمّھا ما یأتي

النیة ھي القصد من الشيء، وھي مناط الثواب  :اعتبار النیاّت - أولا
فھذا الزواج یفتقد إلى نیة التأبید  ؛)12(ةوالعقاب، فلا ثواب ولا عقاب إلا مع نیّ

  . والقرار اللَّذَیْن ھما من مھمَّات الزواج

في عدید المرّات، بل وجُعِلت  واعتبار النیّة قد أكّد علیھ النّبي   
إنَِّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا «: معیارًا أساسًا لقبول الأعمال في قولھ

ِ، وَإلَِى رَسُولِھِ، نوََى، فَ  ِ، وَإلِىَ رَسُولِھِ، فھَِجْرَتھُُ إلِىَ اللهَّ مَنْ كَانتَْ ھِجْرَتھُُ إلِىَ اللهَّ
جُھَا، فھَِجْرَتھُُ إلَِى مَا ھاَجَرَ  وَمَنْ كَانتَْ ھِجْرَتھُُ لِدُنْیَا یُصِیبھَُا، أوَِ امْرَأةٍَ یتَزََوَّ

  .)13(»إلَِیْھِ 

یحمل في ظاھره وشكلھ غطاءً شرعیاً،  فھو :التفكّك الأسري -ثانیا
وغالباً ما یحوي في باطنھ الخداع والتضلیل والتأقیت، سواء من جانب 
الزوج، أو الزوجة، أو كلاھما، والأدھى أن یكون بعلم ضمني ومعرفة من 
الزوجة أو ولیّھا، وأنھّ لا یراد دوامھ واستمراره؛ فالزواج بھذا المعنى تھدید 

اع للذریّة، وتعطیل للمقاصد السامیة من النكّاح، وذریعة لكیان الأسرة، وضی
  . )14(للفساد
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الانعكاس السلبي على أخلاق المجتمع وصحّتھ وقدراتھ  -ثالثا
إذ إنّ الكثیر من الفتیات في عمر الورود یذھبن ضحیّة طمع وجشع  :العامّة

نة من إضافة إلى أن ھناك أناس فقراء عمیَت أبصارھم، ورأوا أنَّ حفالآباء، 
المال أثمن من سعادة فلذات أكبادھم، ومع ھذا الأثر الذي یمكن أن یتركھ ھذا 

  .النّوع من الزواج فإنھ یمُنع

لقد أوضحت : الآثار النَّفسیة والاجتماعیة للزواج الصیفي - رابعا
وجدن % 57.5دراسة إحصائیة أن نسبة كبیرة من الفتیات المتزوجات بلغت 

تمع مجدداً بعد الزواج الصیفي، إضافة إلى صعوبة في الانخراط بالمج
شعورھن بالإحباط والقلق والرفض الصریح لمثل ھذا النوع من الزواج، 

، إضافة إلى شعورھن بعدم التوافق النفسي %85والتي بلغت نسبة 
   .)15(والاجتماعي

قیامھ على المصلحة الشخصیة على حساب المصلحة  -خامسا
الناّس ابتغاء الوصول إلى المصلحة الشخصیة  إذ ھو استغلال لمشاعر :العامّة

  .دون اكتراث للأذیة التي ستلحق بالأسر والمجتمعات

المقصد من ھذا الزواج المتعة  :إھمال المقصد الأساس - سادسا
الجسدیة والذي یعدّ من المقاصد التّبعیة، وإھمال المقصد الأساس، وھو إكثار 

  .فتیات عدم إنجاب أولاد في ھذا الزواجالولد وإبقاء النّسل؛ لأنّ الغالب من ال

من مقاصد الزواج الاستقرار الأسري؛  :الاستقرار الأسري -سابعا
وھذا النّوع من الزیجات العنصر الرئیس فیھ ھو فرار الزوج وترك الزوجة 
ضحیة لنزوة عابرة غیر محسوبة العواقب، زیادة على كون الدافع الأساس 

  .والفقر والقھر التي تعاني منھا الفتاة وأھلھافي ھذا الزواج ھو حالة العسر 

الذین افتوا بإباحة الزواج الصیفي اشترطوا خوف  :سدّ الذرائع - ثامنا
الوقوع في الزنا؛ وھذا فتح الباب على مصراعیھ لھذه الزیجة، وجعل الخوف 
من الوقوع في الزنا تكَُأةًَ ومظلةّ یستظلّ بھا كلّ من أراد إشباع رغبتھ 

  .الجنسیة
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قد یقع في مثل ھذا الزواج ضیاع الأنساب؛ إذ  :اعتبار المآل -تاسعا
قد یحصل بعد الطَّلاق أن تكون المرأة حاملاً، فتظُلَم ویظُْلَم الولد بأن یعیش بلا 
أب، وتتحمّل الأمّ وحدھا عبء التربیة وتوفیر لقمة العیش بأن یؤدّي بھا إلى 

  .الوقوع في الزنا

الزّواج شُرع لتحقیق جملة من المقاصد من  إنّ عقد :التأقیت -عاشرا
أھمّھا العشرة الدائمة، والسّكن، وإنجاب الولد وتربیتھ، وھذا النوع من 

؛ وقد أكّده )16(الزیجات الذي مِیزتھ التأقیت یتنافى مع ھذه الغایات السامیة
نْ  :القرآن الكریم في عدید المواضع منھا قولھ تعالى ُ جَعَلَ لَكُم مِّ أنَفسُِكُمْ  وَاللهَّ

نَ الطَّیِّباَتِ ۚ أفََباِلْباَطِلِ  نْ أزَْوَاجِكُم بنَِینَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّ أزَْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّ
ِ ھمُْ یَكْفرُُونَ    ].72:النحل[ یؤُْمِنوُنَ وَبنِِعْمَتِ اللهَّ

 ) 17("لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ " :قاعدة -حادي عشر

على أنّ الشّریعة لا تقبل بأيِّ حال أن یتُسبّب بالضّرر  لا شكّ أنّھا دلیل
للآخرین، فكیف إذا كان الضرر سینتجُ عنھ آثار سلبیة على الأسرة وأفرادھا، 

لاَ « :إلى أنَّھ ؛ ولذا ینبّھ النبّي )18(والتي ھي لبنة المجتمع وسیاجھ المنیع
  )19(».ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ 

 "د مقدّم على جلب المصالحدرء المفاس: "قاعدة -ثاني عشر

إنّ المتأمّل في ھذا النوع من الزیجات یجد المصالح فیھ قلیلة في مقابل 
مفاسده الكثیرة التي تكتنفھ، والقاعدة المذكورة آنفاً تنصّ على أنّ درء المفاسد 

  . مقدّم على جلب المصالح

الشرعي الزواج بنیة الطلاق وأثر المقاصد في إجلاء الحكم : المطلب الثالث
  لھ

تشكّلت في الآونة الأخیرة أبعاد مستجدّة في أوساط المغتربین عن 
بلادھم، وفي أوساط الأقلیات المسلمة التي تعیش في الدول الغربیة، في صور 
عدیدة، منھا زواج الطلبة المبتعثین من الدول الإسلامیة إلى الدول الغربیة مدّة 
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اج من نساء تلك الدول مدّة تسمح بقائھم في تلك الدول، أو بصورة أخرى الزو
  . )20(لھم بالحصول على الجنسیة من إحدى ھذه الدول

  صورتھ: الفرع الأول

وھو أن یضمر في نیتھ طلاق من یرغب زواجھا بعد انتھاء دراستھ 
أو عملھ، وھو الأمر الذي سبّب مشاكل كثیرة وردّة فعل عكسیة وخاصّة عند 

  .)21(یثاًالنصّارى ولا سیما من أسلم منھم حد

فالناّظر في مسألة الزواج بنیّة الطلاق یجد العقد في ظاھره صحیحًا 
إلاَّ أنّ المقصد من الزّواج ھو الاستقرار العائلي، وإنجاب الأولاد، ومباھاة 

بكثرة الأمّة، ولا یتأتّى بھذا العقد، وإلاَّ فما الفرق بینھ وبین المتعة إلاَّ  النبّي 
  .الإضمار والإظھار

  أثر المقاصد في إجلاء الحكم الشرعي: الثاني الفرع

الذین تكلَّموا في الحكم الشرعي لھذا الزواج طرحوا عددا من المقاصد 
  :المؤثرة في الحكم الشرعي منھا ما یأتي

للنیة تأثیر في الحكم الشرعي؛ فھي مناط الثواب  :اعتبار النیّات - أولا
إنَِّمَا الأَْعْمَالُ «: والنَّبي یقول؛ )22(والعقاب، فلا ثواب ولا عقاب إلا مع نیةّ

ِ، وَإلِىَ رَسُولِھِ،  باِلنِّیَّاتِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نوََى، فَمَنْ كَانتَْ ھِجْرَتھُُ إلَِى اللهَّ
ِ، وَإلِىَ رَسُولِھِ، وَمَنْ كَانتَْ ھِجْرَتھُُ لِدُنْیَا یصُِیبھُاَ، أوَِ امْرَأةٍَ  فَھِجْرَتھُُ إلِىَ اللهَّ

جُھَا، فھَِجْرَتھُُ إلِىَ مَا ھاَجَرَ إلِیَْھِ یَتَ    .)23(»زَوَّ

في ھذا النوع من الزیجات خداع وغش؛ لأنّ  :الخداع والغش -ثانیا    
أن یستمتع بھا ثمَّ یطلقّھا  الزوجة وولیّھا لو علما بنیّة ھذا الزوج من كونھ یرید

ما زوّجوه، فیكون في ھذا غش وخداع لھم، فإن بینّ لھم أنھّ یرید أن تبقى معھ 
 ؛ والنّبي )24(مدّة بقائھ في ھذا البلد، واتّفقوا على ذلك صار ھذا نكاح متعة

  .)25(»لیَْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ « :یحذّر من الغش في قولھ

یترتبّ عن ھذا الزواج مفاسد عظیمة منھا  :العداوة والبغضاء -ثالثا    
انتشار العداوة والبغضاء، حتى تجاه الصادقین الذین یریدون بالزواج حقیقتھ، 
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وھو إحصان كلٍّ من الزوجین للآخر، وإخلاصھ لھ، وتعاونھما على تأسیس 
  .)26(بیت صالح من بیوت الأمة

ا لمقاصد یعدّ الزواج بنیّة الطلاق منافیً  :عدم الاستقرار - رابعا    
الشریعة السمحة في مشروعیة الزواج الشرعي من سكن الزوج إلى زوجتھ 

  .وطمأنینتھ إلیھا، واستمرار ذلك

إنّ ھذا النوع من الزیجات لا یحُفظَُ فیھ : عدم إنجاب الأولاد -خامسا
المقصد الضروري من الحصول على الأولاد، وحفظ الأنساب، وتكوین 

نبوة، وغیر ذلك من أھداف وغایات الزواج الأسرة الصحیحة على منھاج ال
ُ  :تعالى ؛ والله ینبّھ الخلق على ذلك في كتابھ العزیز في قولھ )27(القیمة وَاللهَّ

نَ  نْ أزَْوَاجِكُم بَنِینَ وَحَفَدَةً وَرَزَقكَُم مِّ نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّ جَعَلَ لَكُم مِّ
ِ ھمُْ یَكْفرُُونَ الطَّیِّبَاتِ ۚ أفَبَاِلْ    ].72:النحل[ باَطِلِ یؤُْمِنُونَ وَبنِِعْمَتِ اللهَّ

في مثل ھذا الزواج ضیاع الأنساب فقد یحصل : اعتبار المآل - سادسا    
بعد الطَّلاق أن تكون المرأة حاملاً، فتظُلمَ ویظُْلَم الولد بأن یعیش بلا أب، 

ن یؤدّي بھا إلى الوقوع في وتتحمّل وحدھا عبء التربیة وتوفیر لقمة العیش بأ
  .الزنا

قد یستعملھ ضعیف الإیمان بحیث یصیر تكُأةً : سدّ الذرائع -سابعا    
ویوَُظَّف في أغراض سیئة أخرى، والقول بالإباحة فتح لباب التلاعب بھذه 
الرابطة العظیمة والمیثاق الغلیظ الذي ھو عظیم عند الله تعالى كالمیثاق الذي 

وَإنِْ أرََدتُّمُ اسْتبِْدَالَ  :لیھم السّلام؛ مصداقاً لقولھ تعالىأخذه على أنبیائھ ع
كَانَ زَوْجٍ وَآتیَْتمُْ إحِْدَاھنَُّ قِنطاَرًا فلاََ تَأخُْذُوا مِنْھُ شَیْئاً ۚ أتَأَخُْذُونَھُ بھُْتاَنًا  زَوْجٍ مَّ

بیِناً  كُمْ إلَِىٰ بَعْضٍ وَأخََذْنَ مِنكُم وَكَیْفَ تأَخُْذُونَھُ وَقدَْ أفَْضَىٰ بَعْضُ  )20(وَإثِْمًا مُّ
یثاَقاً غَلِیظاً    ].21-20:النساء[ )21(مِّ

إنّ عقد الزّواج شُرع لتحقیق جملة من المقاصد من  :التأقیت - ثامنا    
أھمّھا العشرة الدائمة، والسّكن، وإنجاب الولد وتربیتھ، وھذا النوع من 

؛ والله تعالى )28(ایات السامیةالزیجات الذي میزتھ التأقیت یتنافى مع ھذه الغ



  یاسین باھيالباحث  -المانع مجیدي / د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                          366

نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إلِیَْھاَ وَجَعَلَ بَیْنكَُم  :یقول وَمِنْ آیاَتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ
لِكَ لآَیاَتٍ لِّقوَْمٍ یَتَفكََّرُونَ  وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إنَِّ فِي ذَٰ  ].21:الروم[ مَّ

 "وَلاَ ضِرَارَ  لاَ ضَرَرَ " :قاعدة -تاسعا

لا شكّ أنّھا دلیل على أنّ الشّریعة لا تقبل بأيِّ حال أن یتسبّب بالضّرر 
للآخرین، فكیف إذا كان الضرر سینتج عنھ آثار سلبیة على الأسرة وأفرادھا، 

لاَ « :إلى أنَّھ ؛ ولذا ینبّھ النبّي )29(والتي ھي لبنة المجتمع وسیاجھ المنیع
  )30(».ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ 

 "درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح: "قاعدة -عاشرا

إنّ المتأمّل في ھذا النوع من الزیجات یجد المصالح فیھ قلیلة في مقابل 
مفاسد كثیرة تكتنفھ وتحفّھ، والقاعدة تنصّ على أنّ درء المفاسد مقدّم على 

  .)31("لیس ھذا من الجمیل، ولا من أخلاق الناس: "قال مالك. جلب المصالح

وأثر المقاصد في إجلاء الحكم ) الصوري(زواج المصلحة : المطلب الرابع
  الشرعي لھ

  صورتھ: الفرع الأول

الزواج الصوري تسمیة معاصرة؛ دوافعھ عند الرّجل الحصول على 
جنسیة بلد ما، أو الحصول على إقامة في بلد ما، فالرجل الذي یعیش في 

رھا من البلاد ویرغب في الإقامة ھناك، بریطانیا، أو ألمانیا، أو فرنسا، أو غی
أو الحصول على جنسیة من البلد المقیم فیھ یجري عقد زواج شكلیاً صوریاً لا 

  .  )32(روح فیھ ولا معنى فیھ إنّما ھو حبر على ورق كما یقولون

  أثر المقاصد في إجلاء الحكم الشرعي: الفرع الثاني

ء إلى استحضار عدد من لبیان الحكم الشرعي لھذا الزواج دفع الفقھا
  :المقاصد أھمھا ما یأتي

إنّ النیة حاضرة في ترتب الثواب والعقاب؛ فلا ثواب  :اعتبار النیّات - أولا
إِنَّمَا الأَْعْمَالُ باِلنِّیَّاتِ، «: في قولھ ؛ وقد أكّد عنھا النّبي )33(ولا عقاب إلا بنیّة
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ِ، وَإلِىَ رَسُولِھِ، فَھِجْرَتھُُ إلِىَ وَلكُِلِّ امْرِئٍ مَا نوََى، فمََنْ كَانتَْ ھِجْ  رَتھُُ إلِىَ اللهَّ
جُھاَ،  ِ، وَإلَِى رَسُولِھِ، وَمَنْ كَانتَْ ھِجْرَتھُُ لِدُنْیاَ یصُِیبھُاَ، أوَِ امْرَأةٍَ یَتزََوَّ اللهَّ

   .)34(»فھَِجْرَتھُُ إلِىَ مَا ھاَجَرَ إلِیَْھِ 

وریا مقصده أمر آخر إذ یعُدّ عقدًا ص :انتفاء مقصد الزواج -ثانیا
 .غیر الزواج، فھو وإن كان قد استوفى شروط العقد ظاھریاً

كون الزوج یأثم بتزویره الحقائق، وذلك لإضماره نیة  :التزویر -ثالثا
الطلاق من حین العقد، وفیھ كذب وحیلة وعدم توجّھ الإرادة إلیھ، وخروجھ 

ومن جمیل ما قال  ،)35(عن مقاصد النّكاح من العفّة وحصول النسّل وغیرھا
الولد، وكسر الشَّھوة، : فیھ فوائد خمسة" :أبو حامد الغزالي عن فوائد الزواج

  .)36("وتدبیر المنزل، وكثرة العشیرة، ومجاھدة النّفس بالقیام بھن

في مثل ھذا الزواج ضیاع الأنساب فقد یحصل : اعتبار المآل - رابعا
الولد بأن یعیش بلا أب، وتتحمّل الأمّ  بعد الطَّلاق أن تكون المرأة حاملا، فیظُْلمَ

 .وحدھا عبء التربیة

النظر في مآلات الأفعال معتبرٌ مقصود شرعا، : "ولذا یقول الشاطبي    
كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتھد لا یحكم على فعل من 

یؤول الأفعال الصادرة عن المكلفین بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما 
  )37(..."إلیھ ذلك الفعل، مشروعا لمصلحة فیھ تستجلب، أو لمفسدة تدرأ

قد یستعملھ ضعیف الإیمان بحیث یصیر تكُأةً، : سدّ الذرائع -خامسا    
ویوَُظَّف في أغراض سیئة أخرى، والقول بالإباحة فتحٌ لباب التلاعب بھذه 

تعالى كالمیثاق الذي الرابطة العظیمة والمیثاق الغلیظ الذي ھو عظیم عند الله 
  . أخذه على أنبیائھ علیھم السّلام

إنّ عقد الزّواج شُرع لتحقیق جملة من المقاصد من  :التأقیت - سادسا    
أھمّھا العشرة الدائمة، والسّكن، وإنجاب الولد وتربیتھ، وھذا النوع من 

 ، الذي یوجد)38(الزیجات الذي میزتھ التأقیت یتنافى مع ھذه الغایات السامیة
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فیھ نیَّة التأقیت إلى فترة الحصول على الإقامة أو المصلحة ثمّ یتفرّق كلّ 
 .)39(طرف بعد ذلك

ویصحّ أن یعللّ تحریم وتجریم الزواج الصوري بأنّھ یتنافى مع     
مقاصد الزواج كطلب النّسل الصالح، وقضاء الوطر، والتراحم، والعفّة، وأنّ 

یفتن من أسلمن حدیثًا في دینھنّ،  من شأن الزواج الصوري في بلاد الغرب أن
فیرتددن عن دین الإسلام بعد أن یكتشفن خداع وكذب المسلمین، وتذرّعھم 
بعقد شرعي لغایات دنیویة أمرنا الله تعالى أن نأتیھا من أبوابھا لا من 

   .)40(ظھورھا

  :الخاتمة

بعد الإطلالة الخفیفة على موضوع الزیجات المعاصرة وأثر مقاصد 
 :ي إجلاء أحكامھا، یمكن أن نخلص إلى نتائج من أھمّھاالشریعة ف

إنّ من مقاصد الشریعة السّمحة الحفاظ على الدّین الذي یعُدّ سنام  -
الضروریات الخمس، ولا شكّ أنّ ھذه الأنواع من الزیجات تساھم في ھدم 
ھذا الضروري من خلال الإخلال بالأركان والشروط الشرعیة تصریحا 

  .أو إضمارًا
تّفق ھذه الزیجات في محاربة الاستقرار الأسري من كلّ جوانبھ، والتخلّص ت -

 .من الالتزامات الدینیة والدنیویة، وتحصیل المتعة الجنسیة فحسب
تنفي ھذه الزیجات روح المسؤولیة عند الأزواج قبل إنجاب الأولاد وبعدھم،  -

 .وتترك كلّ شيء على كاھل الزوجة
نظرون إلى صحّة الأركان والشروط وبطلانھا دون الذین یقولون بإباحتھا ی -

 .  النّظر في المآل، والغایة الأسمى من الزواج
لا بدَُّ أن ینظر الفقھاء إلى المصالح والمفاسد؛ فإن كانت المصالح المترتّبة  -

علیھا أكثر من المفاسد قبُلت الفكرة، وإن كانت المفاسد المترتّبة أكبر 
 . قي ھو مناط القبول والمنعرُفضِت، فالمیدان التطبی

لا یتوقفّ الناّظر عند الأركان والشروط ویجعلھا معاملة كسائر المعاملات،  -
بل ھو رباط مقدّس سمّاه الله تعالى المیثاق الغلیظ، ولا ننسى أنّ النصوص 
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الكثیرة؛ القرآنیة منھا والحدیثیة التي تذكر معاملة الزوجین لبعضھم البعض 
  .خاصة في البیت

وفي ختام ھذا البحث نوصي الباحثین والمھتمین بموضوع الزیجات     
  :المعاصرة بما یأتي

عقد مزید من الملتقیات الخاصة بالأقلیات المسلمة في الغرب في الأحوال  -
الشخصیة عامّة والزیجات خاصة؛ للنّظر في مشاكلھم وإیجاد حلول شرعیة 

  .لھم تتوافق مع مقاصد الشریعة
 ".نوازل الأقلیات المسلمة: "ت مسمّىإنشاء مخبر تح -

  . وصلىّ الله وسلّم على سیّدنا محمّد، والحمد V ربّ العالمین

   :الھوامش

                                                        
 .90سمیة عبد الرحمن عطیة صقر، عقود الزواج المعاصرة في الفقھ الإسلامي، ص) 1(
ي، رائد عبد الله نمر بدیر، مسمّیات الزواج المعاصرة بین الفقھ والواقع والتطبیق القضائ) 2(

 .177ص
 .177المرجع نفسھ، ص) 3(
 .199وحكم الشرع فیھا، ص) المبتدعة(محمّد بن فنخور العبدلي، الأنكحة المستحدثة : ینظر) 4(
زواج "عبد الملك بن یوسف المطلق، زواج الفرند بین حكمھ الشرعي وواقعھ المعاصر ) 5(

 بتصرف. 40- 39، ص"الأصدقاء
 .41-40المرجع نفسھ، ص) 6(
: باب الجمعة في القرى والمدن، حدیث رقم: الجمعة، باب: البخاري في صحیحھ، كتاب أخرجھ) 7(

893 ،)2/5.( 
 .89یحیى الونشریسي، إیضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك، ص  بن  أحمد: ینظر) 8(
جتماعیة؛ وآثاره النفّسیة والا) السیاحي(فؤاد حمود الشبامي، أسباب الزواج الصیفي : ینظر) 9(

: موقع المؤتمر نت على الشبكة العنكبوتیة. دراسة میدانیة
www.almotamar.net/news/22140.htmعلى 13/10/2018: ، تاریخ الاطلاع ،

 .7:01: الساعة
عبد الملك بن یوسف المطلق، الزواج العرفي داخل المملكة وخارجھا؛ دراسة فقھیة : ینظر) 10(

 .286واجتماعیة نقدیة، ص
ناصر مشرع السبیعي، المسائل الفقھیة المستجدة في النكاح مع بیان ما أخذ بھ القانون  بدر) 11(

 .191- 190الكویتي، ص
 .142القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، ص: ینظر) 12(
قال . )5/305(، 4227: في النیة، حدیث رقم: الزھد، باب: أخرجھ ابن ماجة في سننھ، كتاب) 13(

 .إسناده صحیح: عنھ شعیب الأرنؤوط
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  تداعیات أمن الأسرة على المجتمع

  
      

   1جامعة باتنة   –الدكتورة الخامسة مذكور       

  

إذ ھومرتبط بالوجود وغیابـھ مقترن  ،یقال الأمن یوازي الحیاة
 ،فھوحاجـة أساسیـة للأفراد وضرورة من ضروریات بناء المجتمع ،بالعدم

مكانا بارزا في وكمفھوم احتل  ،ومرتكز أساسي من مرتكزات الحضارة
 ،والتربویـة لارتباطـھ الـوثیق بالشعور بالصحـة النفسیـة ،الدراسات النفسیـة

وتكاد الدراسات النفسیـة تجمع على أن الأمن  ،والسلامـة من الاضطرابات
إذ بھ یشعر الفرد  ،یحتـل المرتبـة الثانیـة في الاحتیاجـات الإنسانیة بعد الغذاء

وبدونھ یتحول إلى عدولنفسھ قبل أن یكون  ،من حولھبالراحة  والانسجام مع 
  .عدوا لأسرتھ ولمجتمعھ

فإن ھذه الأخیرة تكون  ،وعلى اعتبار أن الفرد مرتبط بأسرتھ
ویقع على عاتقھا  ،المسؤول في المقام الأول عن سلامتھ من ھذا الاضطراب

یقال  ولتنجح في ھذه المھمة التي أقل ما ،مھمة توفیر الأمن لجمیع أفرادھا
وأن تمتلك المقومات اللازمة  ،عنھا أنھا صعبة یجب أن تكون متماسكة

لتصبح عضوا  ،لتتخطى  بھا  كل المعوقات التي قد تعترضھا في ھذا الباب
كما أن أمنھا  ،خاصة وأنھا جزء منھ وأمنھ مرتبط بأمنھا ،فعالا  في المجتمع

لأمن العائلي بالنسبة من ھنا جاءت ھذه الدراسة لتبرز أھمیة ا ،مرتبط بأمنھ
  .للأسرة وكذا المجتمع وتداعیات كل منھما على الآخر

تبرز أھمیة ھذه الدراسة من خلال طرح مشكلة على : أھمیة الدراسة
ذلك أن  ،وھي أمن الأسرة ،جانب كبیر من الأھمیة في الوقت الحاضر
  .الھاجس الأمني لھذه الأخیرة أصبح ھم المجتمع



  الخامسة مذكور/ د
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  :لباحث من خلال ھذه الدراسة إلىیھدف ا :أھداف الدراسة

  .ـ إبراز أھمیة الأمن الأسري على مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع

  .ـ بیان دور الأسرة في تحقیق الأمن الأسري

  .ـ التعرف على مقومات الأمن الأسري، ومعوقاتھ

ماھي تداعیات  :یطرح البحث إشكال رئیس یتمثل في :إشكالیة البحث
  من المجتمع؟ أمن الأسرة على أ

وللإجابة عن ھذا السؤال لابد من الإجابة على بعض الأسئلة الفرعیة 
  :التي تطرح نفسھا في ھذا المقام منھا

  ـ ما لمقصود بكل من أمن الأسرة وأمن المجتمع ؟

  ـ ما مدى أھمیة الأمن الأسري في الحیاة الاجتماعیة ؟

  ؟ وكیف تتم المحافظة علیھ ،الأمن الأسري ـ كیف یتحقق

  :سنقوم في ھذه الدراسة باعتماد الخطة الآتیة :منھجیة البحث

  مقدمة 

  .الاطار المفاھیمي :أولا

   .أمن الأسرة :ثانیا

  .المجتمع أمن :ثالثا

  .انعكاسات أمن الأسرة على أمن  المجتمع :رابعا

  .وكذا أھم التوصیات المقترحة  ،تتضمن أھم النتائج المتوصل إلیھا :خاتمة

یعد المنھج الوصفي الاستقرائي أكثر المناھج التي  :ةمنھج الدراس
لذا اعتمدناه ي  ،من حیث وصف الظاھرة ،تتناسب مع طبیعة الموضوع

  .معظم الدراسة إلى جانب آلیة التحلیل

  .المجتمع ،الأسرة ،الأمن :الكلمات الدالة
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  مقدمـة 

 نعمة الأمن ،من أكبر النعم التي منّ بھا المولى عز وجل على عباده
إذ من مقاصد بناء الأسرة في  ،إذ  ربطھ بالأسرة وجعل كلاھما مكملا للآخر

وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ  :الإسلام تحقیق السكون النفسي والطمأنینة مصداقا لقولھ تعالى
وَدَّةً وَرَحْمَةً  نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إلِیَْھاَ وَجَعَلَ بَیْنكَُم مَّ  إنَِّ فيِ  ۚخَلَقَ لكَُم مِّ

لكَِ لآَیاَتٍ لِّقوَْمٍ یَتَفكََّرُونَ  وعلى ھذا الأساس تكون الأسرة  ،)21:الروم( ذَٰ
وكذا في سلامة  ،لما في ذلك من أھمیة في استمراریتھا ،مطالبة بتحقیقھ

  .المجتمع باعتبارھا أول نواة  في تأسیسھ

  الإطار المفاھیمي :أولا

  ـ مفھوم الأمن  1

والأمن ضد  ،الأمان والأمانة ،الأمن لغة مصدره أمن :ـ الأمن لغةأ
  .إطمئنان النفس وزوال الخوف فھو ،بذلك )1(الخوف

كما أنھ  ،)2("عدم توقع مكروه ي الزمن الآتي" :الأمن اصطلاحا -ب
ولا یخافون على  ،إطمئنان الفرد والأسرة على أن یحیوحیاة طیبة في الدنیا

وعرفھ الإمام  ،)3(علیھا دون وجھ حقأموالھم ودینھم ونسلھم من التعدي 
  .)4("الذعر ولا یكون إلا في المستقبل"القرطبي 

   :ـ مفھوم الأسرة 2

أھل الرجل وعشیرتھ والجماعة یربطھا أمر  :ـ الأسرة لغةأ
والأسرة من الناحیة اللغویة ھي التي ینتسب إلیھا الإنسان ویعیش  ،)5(مشترك

  .في كنفھا

ا اجیرون وتیمكون بأنھا رابطة اجتماعیة یعرفھ :الأسرة اصطلاحا -ب
من زوج وزوجة وأطفال أودون أطفال أومن زوج بمفرده مع أطفالھ أوزوجة 

وقد تتسع وتشمل الجدود والأحفاد وبعض الأقارب على أن  ،مع أطفالھا
  .)6( یكونوا مشتركین في معیشة واحدة مع الزوجة أوالزوج والأطفال
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مایسمى بالأمن الأسري وھوالمركب  ان ھذان المفھومان معا یشكلان
الإضافي الأول الذي نحن بصدد دراستھ فیما یأتي ثم بعده سنسلط الضوء 

  .على المركب الثاني وھوالأمن الإجتماعي

  الأمن الأسري  :ثانیا

أمن الأسرة الأسرة ھوأن تكون الأسرة وحدة متماسكة ولا یسھل 
إشاعة جومن الطمأنینة والھدوء  كذلك یعني، )7(اختراقھا، بل لا یمكن اختراقھا
وھذه إحدى أھم المسؤولیات التي تقع الأسرة  ،والسكون النفسي لجمیع الأفراد

خاصة وأنھ أحد دعائم قیامھا فبدونھ  ،في ظل التحدیات الحدیثة التي تواجھھا
وأضحت  ،مستھدفا) الأمن(وباعتبار ذلك أصبح  ،تتفكك وتتلاشى فھوجوھرھا

المخاطر تحاول تجاوزھا كي لا تعصف بھا وتھدمھا الأسرة في سباق مع 
وذلك من خلال أدائھا لمختلف أدوارھا والتي من حلالھا یتحقق الأمن ي 

ما  ،وما نوع الأمن الذي تحققھ من خلال ذلك ،ما ھي ھذه الأدوار ،جوانبھ
  ھي مقوماتھا في ذلك وبالمقابل ما ھي المعوقات التي تواجھھا؟

إنھ ومھما إختلفت : قیق الأمن الأسريـ دور الأسر ة في تح1
التعریفات المقترحة للأسرة إلا أنھا تبقى الوحدة الاجتماعیة الإنسانیة التي 

وھي المؤسسة الأولى في  ،ترعى نموالأخلاق وتقوم بضبط سلوك أفرادھا
لذا أولى  ،حیاة الإنسان والتي لا یمكن لھ أن یستغني عنھا حتى بعد أن یكبر

لعنایة التامة لتكوینھا وجعل من مقاصد بنائھا السكون النفسي دیننا الحنیف ا
وبالتالي علیھا أن تؤدي دورھا على أكمل وجھ دون انتقاص كي  ،والطمأنینة

تحقق ھذا المقصد فعلیھا أن توفر لأفرادھا احتیاجاتھم بدءا بالاحتیاجات 
حیاة وھي الحاجات البیولوجیة الضروریة للبقاء على قید ال ،الفسیولوجیة

باعتبارھا نقطة البدایة للوصول إلى حاجات .. .كالطعام والشراب والصحة
ومن خلالھا یتحقق ...أخرى مثل الحاجة لتحقیق الذات وكذا التقدیر والاحترام

  ...الفكري ـ النفسي ـ الاقتصادي ـ الصحي :الأمن العائلي في جوانبھ المختلفة
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الحساسة والخطیرة  ویعد من الواجبات :ـ الأمن الفكري والعقديأ
فعلى الأسرة أن تقوم بغرس الأسس العقدیة السلیمة في الأولاد وبذلك 

  .تحصنھم ضد الأفكار الدخیلة والسیئة التي تقودھم إلى أسوء العواقب

وخاصة أن الكثیر من الدراسات الاقتصادیة  :الأمن الاقتصادي -ب
 ،ا العوامل الاقتصادیةأكدت أن الأسباب الرئیسیة للانحرافات الاجتماعیة سببھ

لذا على الأسرة أن تؤمن كل حاجیات  ،إذ یكون الفقر دافع قوي للانحراف
  .أفرادھا بما یسمح لھم بالعیش الكریم

وذلك بتنمیة الثقافة الصحیة لدى أفراد الأسرة من  :الأمن الصحي -ج
خلال ترسیخ ثقافة التغذیة الصحیة لدیھم وتنبیھھم بمخاطر الأكل غیرالصحي 

إضافة إلى أضرار التدخین والتعاطي  ،والأمراض والأمراض التي یخلفھا
  .والكحول

مقتضاه تنمیة الحس للمحافظة على محیط العیش  :ـ الأمن البیئيد
وما ینجم عن ذلك من راحة نفسیة ومحیط صحي خالي  ،نظیفا وآمنا وجمیلا
لى نعمة من كما أ، المحافظة على البیئة ھي المحافظة ع.من التلوث والأوبئة

نعم المولى عز وجل خلقھا من أجل إسعاد الإنسان وتھیئة الحیاة الطیبة 
  .باعتباره المكلف بعمارة الأرض وعبادة الله

یتحقق الأمن العاطفي من خلال الدور الذي تؤدیھ  :الأمن العاطفي -ھـ
الأسرة في تكوین الروح العائلیة والعواطف الأسریة المختلفة لدى أفرادھا 

حتى یسود بینھم التفاعل المتعمق في ظل ..) .الإحترام ،یثار، القناعةالإ(
مشاعر عاطفیة یشترك فیھا الوالدان والأولاد داخل الأسرة ویؤدون أعمالا 
تعود منفعتھا على الحیاة الأسریة بأكملھا كالحفاظ على كیان الأسرة 

  .)8(ووحدتھا

لكافي للأبوین إن الأمن الأسري بكافة جوانبھ مرتبط بمدى الوعي ا
بأھمیتھ وكذا بمدى تقدیرھم للمسؤولیة في المحافظة علیھ واستمراره من 

  خلال اعتمادھا على مجموعة من المقومات، فما ھي؟
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یقصد بالمقومات العناصر المادیة والمعنویة : مقومات الأمن الأسري
التي تحافظ على الأمن الأسري واستمراره وعدم تعرضھ لأي خلل داخلي 

  :وعلیھ یمكن تقسیم ھذه المقومات إلى نوعین ،جيأوخار

وكلھا على درجة واحدة من  ،وھي كثیرة :ــ المقومات الداخلیة 1
  :الأھمیة ونذكر منھا

یخلق التماسك والترابط الأسري  :التماسك والترابط بین أفراد الأسرة -
وھذه العواطف الإیجابیة تؤدي بدورھا  ،جومن التعاطف والتراحم والتودد

إلى إیجاد جومن الإخاء والمودة والتماسك بین أفراد العائلة وتنتقل منھا 
إلى أفراد المجتمع مما یساعد على تحقیق التماسك والترابط الاجتماعي 

  .)9(بین أبناء المجتمع على نطاق عام

توفر الأسرة لأفرادھا الحمایة من الاعتداء  :توفیر الحمایة لأفراد الأسرة -
كما علیھا أن توفر لھم  ،اضھم من كل خطر یتھددھمعلى حیاتھم وأعر

وسائل الوقایة التي تقیھم من الأمراض وأن تضمن لھم المصادر 
  .الاقتصادیة للدخل

وذلك بما یتماشى وقیم الأسرة بعیدا  :تفھم كل عضولأدواره ومسؤولیاتھ -
فمتى كان  ،عن الإكراه والضغط اللذان یتولد عنھما الحقد وسوء الأداء

ك إحساس لدى الفرد بالاستغلال كلما نتج عن ذلك الشعور بالانتقام ھنا
  .الذي قد یظھر في  أسوء صورة یمكن أن تخطر على قلب بشر

وھذا المجتمع الصغیر لا  ،تشكل الأسرة مجتمعا صغیرا :رئاسة الأسرة -
یستقیم أمره ولا شؤونھ إلا برئیس یدیر ویشرف على إدارتھ ویدین لھ 

  .)10(الأفراد وإلا استحال أمره وساده الفوضى والإضطراببالطاعة جمیع 

والعلة في ذلك أنھم القدوة والمرآة التي یرى فیھا الأبناء  :صلاح الأبوین -
أنواع السلوكیات التي تنعكس آثارھا علیھم بعامل القدوة ولا سیما إذا كان 

باء الأبناء في مرحلة الطفولة فھم أكثر تقلیدا لمن حولھم فإنحرا ف الآ
  .)11(یعطي مؤشرا على تأثر الأبناء بھذا انحراف
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ویقرب أفرادھا من  ،إن الحوار یزید في توطید الروابط الأسریة :التواصل -
بعضھم البعض وبھ تتماسك الأسرة وتحل مشاكلھا وبدونھ یصبح كل 
عضوفیھا یبحث عن مصالحھ الخاصة ویغلبھا على مصالح البقیة مما 

  .ا بینھمیؤدي إلى النزاعات فیم

الأسرة ھي الحضن الإجتماعي  :توفیر البیئة السلیمة للعیش داخل الأسرة -
وتتكون إتجاھاتھا وتكتسب منھ  ،الذي تنموفیھ بذور الشحصیة الأنسانیة

                                       .)12(المعاییر والقیم والأنماط السلوكیة

توقف العقاب عند حدود التأدیب ولا إذ یجب أن  ی  :استعمال العقوبة بحكمة -
یتعداه إلى حد العنف الذي یعتبر أحد أھم عوامل غیاب الأمن الأسري لأن 

فیلجاؤن إلى رفاق  ،ممارستھ تجعل الأطفال یشعرون بفقدان الأمن النفسي
  .لذا على الأسرة أن تتعامل بالحب مع أفرادھا ،السوء

وذلك بإتباع كتاب الله وسنة  :حث أفراد الأسرة على إتباع تعالیم الدین -
 ...رسولھ الكریم وأیضا بممارسة الشعائر الدینیة كالصوم والصلاة

  .والتخلي بالأخلاق الإسلامیة الرفیعة

تخیروا لنطفكم ": یقول رسولنا الكریم  :الإختیار الصحیح ي الزواج -
  .)13("وانكحوا الأكفاء وانكحوا إلیھم

وھي عبارة عن سلسلة من القیود  :مجتمعإلتزام الأسرة بأنظمة وقیم ال -
، وتمثل الأعراف )14(والارتباطات التي یفرضھا المجتمع حضاریا وثقافیا

وعلى الأسرة  ،والعادات والتقالید التي یمارسھا المجتمع أقوى ھذه القیود
  .مراعاتھا

وھذه المقومات بدورھا تلعب دورا فعالا في  :ـ المقومات الخارجیة 2
  :على تحقیق أمنھا ونذكر منھا على سبیل الإستئناس أیضا مساعدة الأسرة

إن الوضع الاقتصادي المرتفع لدى  :الوضع الاقتصادي للدولة والمجتمع -
المجتمع والدولة ینعكس إیجابا على الحیاة المعیشیة على مستوى الأسرة 

  .)15(والمجتمع
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لذا  ،طبعھالإنسان إجتماعي ب :المشاركة والتفاعل بین الأسرة والمجتمع -
  .فھویعیش في جماعات ویتفاعل معھا اقتصادیا وثقافیا وسیاسیا

إن الاستقرار السیاسي یھیئ المناخ الملائم للمجتمع  :الإستقرار السیاسي -
  .لوضع وتنفیذ خطط التنمیة وھذا یعود بالمنفعة على جمیع أفراده

من أي  وھواستقرار الحیاة الاجتماعیة الیومیة :الاستقرار الإجتماعي -
وذلك بتوفیر سبل الحیاة الكریمة والخدمات العامة ،اضطرابات أوخلل

  .والشعور بالعدالة الإجتماعیة

أن توفیر الخدمات العامة یؤدي إلى الاستقرار  :توفیر الخدمات العامة -
  .الاجتماعي  وبالتالي شعور الأفراد بالطمأنینة

سرة بحالة المجتمع یرتبط أمن الأ :توفر الأمن في الوسط الاجتماعي -
فالمجتمع الآمن  ،فمتى كان المجتمع آمنا كانت الأسرة كذلك ،الأمنیة

والخالي من الآفات یعیش فبھ الأ فراد آمنین على أنفسھم وأموالھم 
  .واستطاعوا أن ینصرفوا إلى أعمالھم ،وأعراضھم

یتضح من خلال الحدیث عن ھذه المقومات الداخلیة والخارجیة أنھا 
بعضھا البعض وتأثیرھا متبادل فالكثیر من المقومات الخارجیة ھي مرتبطة ب

  .أساس المقومات الداخلیة والعكس صحیح

المعوقات ھي العوامل التي تعترض حیاة : معوقات تحقیق الأمن الأسري
 ،بمعنى أنھا تكدر صفوھا ،الأسرة أوممتلكاتھا وتنعكس علیھ بالسلب

  :ومعوقات أمن الأسرة صنفان

  :وتتمثل في :داخلیة ـ معوقات1

ومنھا ما یتعلق بسوء التفاھم بین الأبوین حول تربیة  :المشكلات الأسریة -
  ...أوتدخل الأھل أومصاریف البیت ،الأولاد

وھذه القنوات یبث في الغالب عبرھا سموم تعیق الأسرة  :القنوات الفضائیة -
  .في القیام بدورھا
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بر خطر یھدد أمن الأسرة وما لعبة وتعتبر في الوقت الراھن أك :الإنترنیت -
الحوت الأزرق إلا دلیل واحد من آلاف المخاطر التي تنشر عبر 

  .الانترنیت

وراء توفیر المادیات ) الآباء(والسبب ھوسعیھم  :إنشغال الآباء عن أبنائھم -
  .متناسین في ذلك دورھم في التنشئة وتقصیرھم في تربیة أبنائھم

ضع حدیث في الأسر بحیث لم تعد تستھلك وھوو:الإسراف في الإنفاق -
میزانیتھا بل تتعداھا إلى الإقتراض وإقتناء مستلزماتھا مما یؤدي إلى 

  .تعرضھا لأزمات مالیة وبالتالي متاعب جدیدة

وھذه لا تقل خطورة عن سابقتھا ویمكن أن نذكر  :ـ المعوقات الخارجیة2
  :منھا

  .نقص الموارد الاقتصادیة لدى المجتمع -

  .لبیئة الاجتماعیة السیئةا -

الكوارث الطبیعیة التي تخلف أضرار معتبرة في حیاة الإنسان وممتلكاتھم  -
  .وكذا بالمنشآت العامة

  .الحروب والنزاعات المسلحة وھذه تخلف مآسي على الأسرة والمجتمع -

  .حوادث المرور والتي تخلف أیتام أوأصحاب إعاقات  عاجزین عن العمل -

  .ة المكلفة بالأمنضعف الأجھز -

  .عدم الاستقرار السیاسي والاجتماعي -

  .ضعف الجھاز القضائي -

  الأمن الاجتماعي  :ثانیا

الأمن الاجتماعي ھوتوفیر حالة الأمن والاستقرار والطمأنینة في 
 ،المجتمع بحیث یستطیع الأفراد التفرغ للأعمال الاعتیادیة التي یقومون بھا

وفي  ،من فإن المجتمع یكون في حال شلل وتوقفذلك أنھ في حالة انعدام الأ
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من أصبح منكم آمنا في سربھ معافى "ذلك یقول الرسول علیھ الصلاة والسلام 
   .)16("في جسده عنده قوت یومھ فكأنما حیزت لھ الدنیا

من ھذا التعریف یتضح لنا أن أمن المجتمع واستقراره من أھم أسباب 
 ،رد فیھ یكون آمنا على نفسھ وأھلھ ومالھقوتھ وعزتھ ورفعتھ وتقدمھ لأن الف

الأمر الذي یدفعھ إلى دوام العمل والإنتاج بل وزیادتھ والابتكار والإبداع 
والتفكیر الإیجابي في كیفیة البناء والتطویر والتقدم ولا یمكن ان یكون 

  . )17(المجتمع ناجحا ومنتجا إذا كان غیر آمن وغیر مستقر

تطبیق النظم الإسلامیة بأركانھا  كذلك یعني الأمن الاجتماعي
وتربیة الناس وتنشئتھم على أساس الثقافة الإسلامیة  ،وضوابطھا وشروطھا

  .)18(واحترام ھذه الضوابط والقیم والنظم

  :ومن التعریفات التي قدمت لمفھوم الأمن الاجتماعي ما یأتي

ون فیھا اطمئنان الفرد والأسرة والمجتمع على أن یحیوا حیاة طیبة لا یخاف -
  .على أنفسھم وعقولھم ونسلھم وممتلكاتھم

سلامة الأفراد والجماعات من الأخطار الداخلیة والخارجیة التي قد تھدد  -
  .حیاتھم وتحرمھم الطمأنینة والاستقرار

ما یمكن استنتاجھ من خلال ھذه التعاریف أن جمیعھا یدور حول 
وفي غیابھ  ،التفرغ لأعمالھمتوفیر حالة الأمن الشامل والعام  یستطیع الأفراد 

  .یحدث شلل وتوقف

یھدد مجتمعنا الإسلامي الیوم : الآفات التي تھدد الأمن الاجتماعي - 1
العدید من الآفات والتي مرده بالدرجة الأولى بعدنا عن تعالیم الشریعة 

  :ومن ھذه الآفات ،الإسلامیة

وانتھاك  ،وھوالابتعاد عن المسار الذي رسمتھ الجماعة :الإنحراف -أ
كما یعرف بأنھ مجانبة الفطرة السلیمة وإتباع  ،القواعد والمعاییر التي وضعتھا

ویظھر الانحراف في  ،الطریق الخطأ المنھي عنھ شرعا وقانونا وعرفا
  .صورة الاعتداء على الغیر أما على مالھ أوعرضھ أوجسده
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وھذه الآفة لوحدھا كفیلة بأن تدفع  :المخدرات والمھلوسات -ب
فھي السبب المباشر لكل  ،لمجتمع إلى الھاویة إذا ما انتشرت في أوساطھبا

  ...الأفعال الخلة بالحیاء ،القتل ،السرقة ،الانحرافات

: وھي الآفة التي قال عنھا سیدنا عمر بن الخطاب  :الفقر -ج
فھي بدورھا  ،وھذا یكشف عن خطورة ھذه الآفة" لوكان الفقر رجلا لقاتلتھ"

إلى الانتقام من الوضع بطرق مشینة كاختطاف الأشخاص  تدفع بأصحابھا
  .بغرض الحصول على الأموال ...تأجیرالأرحام ،بیع الأعضاء ،وطلب الفدیة

إن ھذه الآلیات ترتبط ارتباطا : آلیات تحقیق الأمن الإجتماعي - 2
والتي تلجأ الدول من  ،وثیقا بمحاربة الآفات التي تھدد الأمن الاجتماعي

 ،لكنھا تبقى دوما تعاني...القضاء ،الأمن ،توظیف كل امكانیاتھا خلالھا إلى
  .لتتفوق الشریعة الإسلامیة بحلولھا

تلجأ الدول إلى تنظیم : أ ــ الآلیات التي وضعتھا التشریعات الوضعیة
سلوك الأفراد من خلال سن مجموعة من التشریعات الملزمة بغرض تنظیم 

  :ت ھيوھذه التشریعا ،العیش داخل الجماعة

  .إقامة جھاز أمني قوي یحرص على أمن المجتمع -

  .إقامة جھاز قضائي عادل وصارم -

  .سن تشریعات صارمة تزجر المجرمین -

إقامة مؤسسات تتولى التحسیس بخطورة الآفات الاجتماعیة على أمن  -
  .المجتمع

شریعة  ،الشریعة الإسلامیة: الآلیات التي وضعتھا الشریعة الإسلامیة -ب
 ،وجاءت رحمة للعالمین ،أحكامھا صالحة لكل زمان ومكان ،رة وأمنحضا

قال عنھا رسولنا الكریم تركت لكم من بعدي مالا تضلون بھ أبدا كتاب الله 
طْناَ فيِ الْكِتاَبِ مِن شَيْءٍ  :وقال تبارك وتعالى، وسنة رسولھ ا فرََّ  مَّ

وضوعات التي من ھنا كان الأمن الأجتماعي أیضا من الم ،)38:الأنعام(
  :تناولتھا الشریعة الإسلامیة وحددت مقوماتھ والتي نذكر منھا
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التمسك بتطبیق الشریعة الإسلامیة والمحافظة على مقاصدھا وإقامة  -
  .حدودھا

  .القیام بواجب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر -

  .تشریع الزكاة التي تؤخذ من أغنیاء المسلمین وترد على فقرائھم -

  .ب نفقة القریب الفقیر على القریب الغنيوجو -

  .رعایة الجار والرفق بالضعیف -

  تداعیات أمن الأسرة على أمن المجتمع :ثالثا

إن الأسرة وعلى اعتبارھا نواة أولى في بناء المجتمع وإحدى 
مؤسساتھ فإن أمنھا سیكون بالضرورة مرتبط بأمن المجتمع لذا نجد معظم 

ناء الأسرة بناءا سلیما وسیلة فعالة لتحقیق الأمن الباحثین یؤكدون على أن ب
وعلى ھذا الأساس  ،وحمایة الأفراد من الفساد ووقایة المجتمع من الفوضى

یمكن القول أن أمن المجتمع واستقراره ینطلق من الأسرة وذلك بحسب ما 
جانب وقائي وذلك  ،تقدمھ لأفرادھا وبالتالي فإن دورھا یظھر من جانبین

  .ادھا وتوعیتھم وجانب إصلاحي یأتي بعد تحقق فرضیة الخطأبتحصین أفر

لكن كثرة الآفات التي  ،لكن ماذا لوأن الأسرة قامت بدورھا كما یجب
 ،یعاني منھ المجتمع جعلتھ مجتمعا مریضا بشتى ضروب الأمراض وأخطرھا

فھل تنتقل العدوى إلى الأسرة ؟ من ھنا كانت أشكالیة مدى ارتباط  الأمنین 
ما البعض موضوع نقاش مستفیض وخاصة فیما یتعلق بأیھما أساس ببعضھ
  .الآخر

الأسرة ھي المدرسة : ــ تداعیات أمن الأسرة على أمن المجتمع 1
الأولى التي یتعلم فیھا الطفل الحق والباطل والخیروالشر ویكتسب مھارة 

في تحمل المسؤولیة وحریة الرأي واتخاذ القرار وھذا یؤدي إلى تحقیق الأمن 
من  ،المجتمع لأن الأمن لا یفرض بسلطة وإنما ینبع من أفراد المجتمع

من أسلوب معاملتھم وللأسرة دور أساسي في غرسھ في أبنائھا  ،ضمائرھم
وبھذا تكون الأسرة حلقة وصل بین الفرد  ،)19( وتعمیقھ في قلوبھم من البدایة 
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ماعي من احترام والمجتمع فھي التي تغرس في أفرادھا ما یحقق الأمن الإجت
لحقوق الآخرین ومن العمل على حفظھا وعدم الإعتداء علیھا فھي التي تربط 
ما بین الفرد الذي ینتمي ألیھا وبین حقوق المجتمع الذي ینتمي إلیھ وإذا ما 
فشلت في تربیة أفرادھا قدمت لھذا المجتمع ما یزعزع أمنھ ویخل بطمأنینتھ 

  :)20(ذه العلاقة وعالجھا من زاویتینوقد أكد منھج التربیة الإسلامیة ھ

  .بیان مسؤولیة الأسرة عن أتباعھا -

  .بیان التأثیرالقوي للأسرة على سلوكیات أفرادھا -

إن الفطرة الإنسانیة : ــ تداعیات أمن المجتمع على أمن الأسرة 2
تقتضي الإجتماع ومتى وجدت جماعة من الناس تعین أن تقوم فیھا سلطة 

ھم وتحقق الأمن  فیھم فیكون من واجب أولیاء الأمور حاكمة ترعى مصالح
وبحكم ولایتھم أن یحققوا لكل من یقیم تحت سلطانھم الأمن على نفسھ  ،فیھا

فالسلطان الذي ، سواء أكان من المواطنین أم من المقیمین ،وعرضھ ومالھ
ق یملكھ والطاعة التي یلزم الشرع  ببذلھا لھ وسیلتھ في القیام بواجبھ في تحقی

فلا یجب الإستھانة بھذا الدور فالتھاون  ،تحت ولایتھ من الناس ھو الأمن لمن
في تطبیق العقوبة على مستحقیھا من شأنھ أن یؤدي إلى التمادي في الإضرار 

وإلا بماذا نفسر غضب رسولنا  ،بالغیر وبالتالي زعزعة الأمن الإجتماعي
ع في حد من حدود الله الكریم علیھ أفضل الصلاة وأزكى التسلیم على من شف

وأیم لوأن فاطمة بنت محمد ": بعدما بلغ السلطان وأكد على ذلك بقولھ 
، وما ذلك إلا من باب سد الذرائع المفضیة إلى التھاون "سرقت لقطعت یدھا

وھنا نطرح التساؤل أین نحن من  ،بالحدود والتعزیرات أوالتقلیل من شأنھا
ى أخطأ الضعیف فینا عاقبناه بأقصى سید الخلق علیھ الصلاة والسلام فمت

كما أن الإستھتار بحقوق  ،ومتى أخطأ القوي فینا تغاضینا عن فعلتھ ،عقوبة
الغیر أضحى میزة مجتمعاتنا الحالیة فمتى كان ابن الغني أوالمسؤول 
ھوالضحیة أقام الدنیا ولم یقعدھا ومتى كان ھوالجاني بذل النفس والنفیس من 

وأیضا ما زاد الأمر سوءا ما تنادي بھ ھیئات حقوق  ،ھأجل إسقاط العقوبة عن
وما حقیقة ذلك إلا ضرب من ضروب  ،الإنسان بتلطیف العقوبة أوبإلغائھا
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وھوفعلا ما وقفنا  ،زعزعة الأمن وحیلة من الحیل التي یراد بھا ھدم المجتمع
وتم وقف ...علیھ عندما استبدل الحبس بالسوار الإلكتروني وبالخدمة المدنیة

فأضحت الأسر مھددة ولطالما تناولت وسائل الإعلام  ،تنفیذ أحكام الإعدام
آباء  ،حوادث ألیمة ھزت المجتمع كاختطاف الأطفال واغتصابھم والتنكیل بھم

ظاھرة الإنتحار التي مست كل  ،یعرضون أعضائھم للبیع لسد احتیاجاتھم
وما یبقى قولھ  ،الشرائح والجنسین على حد السواء فھل ھناك أمر من كل ھذا

في ھذا المقام أن أمن المجتمع ھوأساس أمن الأسرة إذ أن ھذه الأخیرة لا 
یمكن لھا ومھما اجتھدت أن تبقى بعیدة عن المجتمع فھي تتأثر بھ ویبقى أمنھا 

فقدیما كانت الأسرة تلجأ إلى أسلوب العزل حتى تقي  ،مرھون بأمن المجتمع 
كما أن أسلوب التحصین  ،یلة تجدي نفعالكن حالیا لم تعد ھذه الوس ،أفراده

  .یبقى نسبي أمام المغریات الكثیرة التي تحیط بالفرد الذي غیر معصوم

 الخاتمة 

في نھایة دراستنا ھذه خلصنا إلى مجموعة من النتائج  وكذا قمنا 
  .باقتراح مجموعة من التوصیات

  :ــ النتائج 1

  .نائھا وتماسكھاأن تفعیل الدور الأمني للأسرة مرتبط بقوة ب -

  .أمن الأسرة أمن شامل لجمیع نواحي حیاة الأسرة وأفرادھا -

  .أمن الأسرة یعد مقوم من مقومات حیاة الأسرة -

  .أمن المجتمع مقوم من مقومات أمن الأسرة -

في ظل الأمن الأسري یمكن للأفراد أن یمارسوا حقوقھم وأن یكونوا  -
  .عناصر فعالة في المجتمع

  .من الإجتماعي تكون الأسرة أكثر أمنافي ظل الأ -
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   :ــ التوصیات2

على الأسرة أن تقوم بدورھا الأمني أكثر من أي وقت مضى بسبب  -
  .التغیرات الإقتصادیة والإجتماعیة

التمسك بتطبیق الشریعة الإسلامیة والمحافظة على مقاصدھا وإقامة الحدود  -
  .لأسريلتحقیق الأمن الإجتماعي وبالتعبیة الإمن ا

   .المحافظة على طھر المجتمع وصیانتھ من انتشار الأخلاق الذمیمة -

القیام بواجب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر في ضوء كتاب الله وسنة  -
  .رسولھ

ترسیخ مفھوم احترام النظام العام والتحلي بمقومات المواطنة الصالحة في  -
  .حقوق الآخرین ضوء تعالیم الإسلام بأن یحترم كل فرد فیھا

   :الھوامش

                                                        
الفیروز أبادي مجمد الدین محمد بن یعقوب ـ القاموس المحیط ـ الجزء الرابع ـ باب النون ـ  )1(

  .   281م ـ ص  1991ـ سنة  1ت ـ طبعة فصل الھمزة ــ دار أحیاء التراث العربي ـ  بیرو
ھا الجرجاني الحنفي الشریف علي بن محمد بن علي ـ التعریفات ـ ضبط نصوصھا وعلق علی )2(

م ـ  2009محمد علي أبوالعباس ـ  دار الطلائع للنشر والتوزیع والتصدیر  ـ القاھرة ـ سنة 
    .42ص

بسام خضر الشطي ـ تحقیق الأمن الاجتماعي في الإسلام مسؤولیات وأدوار ـ مجلة الشریعة  )3(
   .29م ـ ص  2009ـ جوان  77الإسلامیة ـ مجلس النشر العلمي بجامعة الكویت ـ العدد 

ـ أسامة السید عبد السمیع ـ الأمن الاجتماعي في الإسلام ـ دراسة مقارنة ـ دار الجامعة الجدیدة ـ )  4(
  .19ت ـ ص .د

ـ  1992ـ ط  رـ مجمع اللغة العربیة ـ المعجم الوجیز ـ الھیئة العامة للشؤون الأمیریة ـ مص)  5(
  .   16ص

  .95م ـ ص   1998بة النھضة المصریة ـ القاھرة ـ زیدان عبد الباقي ـ الأسرة والطفولة ـ مكت )  6(
 23فضیلة الشیخ عبد العزیز بن إبراھیم العسكري ـ الأمن الأسري أھمیتھ وآثاره ـ تاریخ النشر ) 7(

  2015https://www.assakinacomم  2015/  04/
ـ الأسرة العربیة دورھا في الوقایة من الجریمة والانحراف ـ عبد الله خوج وفاروق عبد السلام  )  8(

  .   18ھـ ـ ص  1409ـ المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب ـ الریاض ـ 
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لمؤسسة دار  2صلاح العبد ـ علم اجتماع التطبیقي وتنمیة المجتمع العربي ـ مطابع رقم  )  9(

  .  151ـ  150ت ـ ص .التعاون للطبع والنشر ـ القاھرة ـ د
ـ  1ط  -علي عبد الواحد وافي ـ الأسرة والمجتمع ـ دار نھضة مصر للطبع والنشر ـ القاھرة )10(

      .136ت ـ ص .د
  .     https://wwwalforqan.net 2010/ 07/  13إبراھیم بن ناصر الحمود ـ  )11(
ماعي والتماسك الأسري ـ مطابع الفرزدق  التجاریة ـ الریاض ـ خالد السالم ـ الضبط الاجت  )12(

  .   8ھـ ـ ص  1431ـ سنة  1طبعة 
، 1968، الأكفاء ج 46أخرجھ ابن ماجة  ـ السنن ـ كتاب النكاح باب ) رض(عن عائشة  )13(

    .ـ حدیث صحیح الإسناد 15/ 2687، والحاكم في المستدرك ـ كتاب النكاح، ج 1/633
ـ ص  1992ت سنة  1ھیم ناصر ـ علم الإجتماع التربوي ـ دار الجیل بیروت ـطبعة ـ إبرا  )14(

281.     
  .132ـ  125عزیز أحمد صالح الحسني ـ الأمن الإجتماعي من منظور إسلامي،   )15(
  . ـ رواه البخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبیر والترمذي وابن ماجة  )16(
)17(  www.tarbyatona.net2     ـ صالح بن علي أبوعراد ـ دور الأسرة في أمن المجتمع  
  .2نبیل السمالوطي ـ أمن الأسرة في الإسلام ـ التحدیات وأسالیب المواجھة ـ ص   )18(
 ادریس بن حامد محمد ـ دور الأسرة في أمن المجتمع ـ ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع  )19(

  .445ھـ ـ 1425والأمن في دورتھ السنویة الثالثة ـ كلیة الملك فھد الأمنیة ـ الریاض 
خالد حازم الحازمي ـ منھج التربیة الإسلامیة في تحقیق الأمن الإجتماعي ـ جامعة نایف   )20(

  .12ھـ ـ  1430العربیة للعلوم الأمنیة ـ الریاض 
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  التبكیر في الزواج وآثاره

  
  

  الباحث محمد طھ حمیدي –عبد القادر مھاوات  الدكتور      

  الوادي جامعة           

  : مقدمة

حفظ : شرع الزّواج في الإسلام لتحقیق مقاصد أصلیة وتبعیة؛ منھا
الفروج والأنساب، وحل الاستمتاع، وبھذا عالج الإسلام الحاجة الغریزیة 

المجتمع المسلم، فأشبعھا بصورة مشروعة، والزواج كذلك  للجنس لدى أفراد
یحقق السكینة والمودة؛ فتشبع بذلك الحالة العاطفیة للزوجین مما یسھم في 
وصولھما إلى حالة من الاستقرار والتوازن النفسي الذي لھ الأثر البالغ في 

  .حیاتھما، ومن خلالھما في المجتمع

ھ كل ھذا الأثر على الفرد فإذا كان الزواج بھذه الأھمیة، ول
والمجتمع، فما موقف الشریعة الإسلامیة من التبكیر فیھ؟ وما ھي الآثار 
المترتبة علیھ؟ إنّ جانبا معتبرًَا من الإجابة عن ھذه الإشكالیة نورده ضمن 

  :الخطة الآتیة

  مقدمة

  الزواج والتبكیر فیھ : المطلب الأول

  حكم تزویج الصغیر : المطلب الثاني

  مسألة تحدید سن معینة لابتداء الزواج وآثار التبكیر فیھ : لب الثالثالمط

  خاتمة

ا كُتب في ھذا الشأن من أعمال أمْكننا الاطلاع علیھا والإفادة  وممَّ
  :منھا الآتي
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لمصطفى القضاة، والذي ناقش " التبكیر في الزواج والآثار المترتبة علیھ" -
م تعرض بالدراسة إلى مسألة تحدید فیھ دوافع التبكیر في الزواج وآثاره، ث

  .سن الزواج في القوانین الوضعیة

لفؤاد عبد " الزواج المبكر بین أحكام الشریعة وأحكام القوانین الوضعیة" -
اللطیف أحمد، قدم فیھ رؤیة الأمم السابقة للزواج والجنس وعلاقتھا 

  .ھبالأحكام الوضعیة للزواج، ثم نافح عن الزواج المبكر وبین محاسن

لسھا یاسین عطا القیسي، " زواج الصغار في ضوء تحدید سن الزواج" -
رسالة ماجستیر تحت إشراف مازن إسماعیل ھنیة، الجامعة الإسلامیة 
غزة، تناولت الدراسة الولایة في عقد الزواج على الصغیر، وتحدید سن 

  .الزواج، ومعاییر أھلیة الزواج

لإبراھیم رحماني، بحث " زواجتزویج القاصرات ومسألة تحدید سن ال" -
عرض من خلالھ الآثار الفردیة والاجتماعیة للزواج المبكر وحكم تزویج 
القاصرات، ثم قارن بین تحدید سن الزواج في الفقھ الإسلامي والقانون 

  .الوضعي

وما جعلنا نكتب في الموضوع رغم ما كتب فیھ، شعورنا بحاجتھ 
ورة الواضحة لمسألة التبكیر في لمزید من البحث؛لتتبیّن من خلالھ الص

ض عملنا للمنظور الشرعي، دون إقحام الجانب القانوني فیھ   .الزواج، كما مُحِّ

وقد استخدمنا في معالجة جزئیات الموضوع مجموعة من المناھج   
منھا؛ المنھج الاستقرائي في تتبع آراء العلماء، والمنھج التحلیلي في بیان 

افة إلى المنھج الوصفي في تعریف المصطلحات الأدلة ووجوه الاستدلال، إض
  .المتعلقة بالبحث، والمنھج المقارن في المناقشة والترجیح

  الزواج والتبكیر فیھ: المطلب الأول

یحوي ھذا المطلب فرعین؛نعرض في الأوّل مفھوم كلٍّ من 
مصطلحي التبكیر والزواج من الناحیتین اللغویة والاصطلاحیة، لنخلص من 
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، وفي الثّاني نبیّن حكم الزواج "التبكیر في الزواج"إلى معرفة معنى  خلالھما
  . في المذاھب الأربعة

  مفھوم كلٍّ من التبكیر والزواج: الفرع الأول

  مفھوم التبكیر - أولا

الْخُرُوجُ فيِ : والتَّبْكیرُ . الغُدْوَةُ : البكُْرَةُ : جاء في اللسان بكر: لغة - 1
لاَةَ فِي أوَّل  :قَالوُا. ذَلكَِ الْوَقْتِ  بَكَّرَ أسَرع وَخَرَجَ إلِى الْمَسْجِدِ بَاكِرًا وأتَى الصَّ

وكلُّ مَن بادَرَ إلِى شَيْءٍ فقد  .1وَقْتھِاَ؛ وَكُلُّ مَنْ أسَرع إلِى شَيْءٍ، فَقدَْ بَكَّرَ إلِیھ
بَكِّروا بصلاةِ : قاَلأبَْكَرَ إلِیھ وَعَلِیھِ، وبَكَّرَفيِ أيَِّ وقتٍ كَانَ بكُْرَةً أوَ عَشِیَّةً، یُ 

المعاني اللغویة للتبكیر  فمِنَ  .2المَغْرِب؛ أيَ صَلُّوھاَ عِنْد سُقوُطِ القرُْصِ 
  .المبادرة إلى الشيء والإسراع في فعلھ

فھ صاحب التوقیف بقولھ :اصطلاحا - 2 الإبكار بالكسر، : "عرَّ
تعریفات وجاء في ال. 3"المبادرة لأوّل الشيء، ومنھ التّبكیر وھو السرعة

  .4ھو إتیان الجمعة أولَ وقتھا: الفقھیة أنّ التبكیر والابتكار في یوم الجمعة

الملاحَظ من خلال ما سلف ذكره من تعریفات أنّ المعنى 
الاصطلاحي ھو نفسھ اللغوي،والذییدل على المبادرة والإسراع في القیام 

بأدائھا قبل بالشيء في أول وقتھ؛ فالدعوة للتبكیر بصلاة المغرب لا تكون 
  .دخول الوقت

  : مفھوم الزواج -ثانیا

من . الزاء والواو والجیم أصل یدل على مقارنة شيء لشيء: لغة - 1
: قال الله جل ثناؤه. 5والمرأة زوج بعلھا، وھو الفصیح. ذلك الزوج زوج المرأة

 َاسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّة ]35:البقرة.[  

امرأتھ؛ والرجل زوج المرأة، : الرجلوزوج . بعلھا: وزوج المرأة
وھي زوجھ وزوجتھ، والزواج ھو اقتران أحد الشیئین بالآخر، وازدواجھما؛ 

، قال 6صار كل منھما زوجًا للآخر بعد أن كان كل واحدٍ منھما فردًا: أي
  :الفرزدق
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  یلھُاد الشّرى یسْتبَِ سْ إلى أُ  كساعٍ ***ش زوجتيوإن الذي یسعى یحَُرِّ 

وَاج،  والكسرُ فیِھِ لغَُة، . كالسَّلامِ من التَّسلیم: بِالْفتَْح، منالتَّزویجِ والزَّ
  .7كالنِّكاح وَزْناً وَمعنى، وحَمَلوُه على المُفاَعَلَة

ھو عقد التزویج، : النكاح في الشرع: "جاء في المغني :اصطلاحا - 2
 :ف بأنھكما عُرِّ  .8"فعند إطلاق لفظھ ینصرف إلیھ، ما لم یصرفھ عنھ دلیل

فھ محمد أبو زھرة .9"عَقْدٌ یتضمّن إباحة وَطْءٍ بلفظ إنكاح أو تزویج" وعرَّ
العشرة بین الرجل والمرأة بما یحقق ما یتقاضاه  لَّ ھو عقد یفید حِ : "بقولھ

ما لكلیھما من حقوق، وما علیھ  حُدُّ الطبع الإنساني وتعاونھما مدى الحیاة ویَ 
فھ الغریاني بقولھ. 10"من واجبات ھو عقد بین الرجل والمرأة، یبیح : "وعرَّ

استمتاع كل منھما بالآخر، ویبین ما لكل منھما من حقوق وما علیھ من 
  .11"واجبات، ویقصد بھ حفظ النوع الإنساني

من خلال تعریف كلٍّ من مصطلحي التبكیر والزواج، یمكِننا القول إنّ 
توفرت القدرة  الإسراع في الزواج والمبادرة إلیھ متى: التبكیر في الزواج ھو

  .وانتفت الموانع

  حكم الزواج في المذاھب الأربعة: الفرع الثاني

جاء في  ،12الزواج مندوب إلیھعند الجمھور :للزواج الحكم العام - أولا
: النكاح على الجملة مرغوب فیھ، والأصل فیھ قولھ تعالى"و: نھایة المطلب

 ِفَانْكِحُوا مَا طاَبَ لكَُمْ مِنَ النِّسَاء ]وقولھ سبحانھ]3:نساءال ، : وَأنَْكِحُوا
  .13]"32:النور[ الأْیََامَى مِنْكُمْ 

،واستدل لھ صاحب 14وذھب بعض الشافعیة إلى كونھ مباحًا  
فَانْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنىَ وَثُلاَثَ  :بقولھ تعالى، 15المجموع

عنھ  الله رضي الله بن مسعود وبما رَوى علقمة عن عبد ،]3:النساء[ وَرُباَعَ 
، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْباَءَةَ 16یاَ مَعْشَرَ الشَّباَبِ «: قال لنا رسول الله : قال

وْمِ،  جْ، فَإنَِّھُ أغََضُّ لِلْبَصَرِ، وَأحَْصَنُ للِْفرَْجِ، وَمَنْ لمَْ یَسْتَطِعْ فَعَلیَْھِ باِلصَّ فَلْیتَزََوَّ
  . 17»فَإنَِّھُ لھَُ وِجَاءٌ 
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ین فإنّ إذا تعلَّق الحكم بمعیَّنِ  :أحكام الزواج المتعلقة بمعیَّنین -ثانیا
تعتریھ الأحكام الخمسة، وسنبیّن ھذا من خلال عرض آراء المذاھب  الزواج

  :الفقھیة الأربعة في الآتي

كاح سنّة مؤكدة على جاء في النھر الفائق أن النِّ  :حكم الزواج عند الحنفیة - 1
التوقان؛أي شدة الاشتیاق، بحیث یخاف الوقوع في الزنا لو لم وعند .الأصح

لازم؛ إذ لا وجوب لو لم یصل إلى ھذه الحالة، غیر : یتزوج فواجب؛ أي
أنھ إن كان لا یمكنھ الاحتراز عنھ إلا بھ كان فرضاً، وإلا كان واجبا؛ً لأنّ 

كوجوبھ ترك الزنا واجب، وما لا یتُوَصّل إلى الواجب إلا بھ یكون واجباً 
  .18كذا قالوا

ومن المعروف تفریق الحنفیة بین الواجب والفرض؛ لذا فالزواج   
یف الوقوع في الزنا لا فرضا؛ لإمكان تلافیھ عندھم یكون واجبا إذا خِ 

  .   بالتّسرّي أو الصیام، أما إذا لم یمكنھ ذلك فیتعین، ویكون بذلك فرضا

وأما : "ات في المسألة فقالفصّل صاحب المقدم :حكم الزواج عند المالكیة - 2
 من احتاج إلى النكاح ولم یقدر على الصبر دون النساء ولا كان عنده مالٌ 
. یتسرى بھ، وخشي على نفسھ العَنَتَ إن لم یتزوج؛ فالنكاح علیھ واجب

ومن لم یحتج إلیھ وخشي أن لا یقوم بما أوجب الله علیھ فیھ، فھو لھ 
اح، ومنھم من یسُتحب لھ، ومنھم من فمن الناس من یجب علیھ النك. مكروه

ھو جائز لھ ومباح من غیر استحباب، ومنھم من یكره لھ على ما بیناه، 
وذلك بحسب ما یخاف على نفسھ من العنت، وھو التفات  .19"وكذلك المرأة
  .20إلى المصلحة

وذكر صاحب منح الجلیل أنّ الراغب في الزواج إن خشي العنت 
الصوم یجب علیھ التزوج ولو أدى للإنفاق من وعجز عن التّسرّي ولم یكفھ 

  .21كسب حرام

یرى الشافعیة أن حكم الزواج یتغیر بتغیر  :حكم الزواج عند الشافعیة - 3
لو خاف العنت وتعین " :ین، حیث یقول صاحب نھایة المحتاجأحوال المعیَّنِ 

  .22"طریقا لدفعھ مع قدرتھ وجب
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لمحتاج إلیھ؛ بأن  وھو مستحب: "وجاء في حاشیتيْ قلیوبي وعمیرة
فإن فقدھا استحب تركھ، ویكسر شھوتھ  تتوق نفسھ إلى الوطء، یجد أھبتھ،

  . 23"بالصوم، فإن لم یحتج إلیھ كره لھ إن فقد الأھبة

أجمع المسلمون على أن النكاح : "قال ابن قدامة :حكم الزواج عند الحنابلة - 4
أنھ لیس  واختلف أصحابنا في وجوبھ؛ فالمشھور في المذھب. مشروع

بواجب، إلا أن یخاف أحد على نفسھ الوقوع في محظور بتركھ، فیلزمھ 
  .24"إعفاف نفسھ

وھو أفضل من التخلي منھلحدیث عثمان بن : "وجاء في العدة
، فإنّ أقل أحوالھ الندب إلى النكاح والكراھیة لتركھ، إلاّ أن یكون لا 25مظعون

النكاح لھ أفضل لدخولھ : أحدھما: شھوة لھ كالعنّین والشیخ الكبیر، ففیھ وجھان
تركھ أفضل؛ لأنھّ لا تحصل منھ مصلحة النكاح، : في عموم الأخبار، والثاني

ویمنع زوجتھ من التحصین بغیره، ویلزم نفسھ واجبات وحقوقًا ربما عجز 
  .26"عنھا

فالمقصود عند المذاھب الأربعة مراعاة ما یفضي إلیھ الزواج، فما   
  .27ام، وما أفضى إلى الواجب فھو واجبأفضى إلى الحرام فھو حر

ھذا، وبعد معرفة الحكم العام للزواج، والخاص بأشخاص معیَّنین   
غیر  ندخل رأسًا إلى صلب الموضوع؛ وذلك من خلال بیان حكم تزویج الصَّ

  .الذي قد یعُتبر صورةً من صور التبكیر في الزواج

  المطلب الثاني حكم تزویج الصغیر

ألة حكم تزویج الصغیر ذَكرا كان أو أنثى، لا بد قبل التطرق إلى مس
  .غر في اللغة والاصطلاحمن الوقوف على مفھوم مصطلح الصِّ 

  غرمفھوم الصِّ : الفرع الأول

غَرُ : جاء في الصحاح: لغة - 1 وقد صَغُرَ الشيء، . ضد الكِبرَ: الصِّ
رَهُ تَصْغیراً . وھو صغیرة وصُغار بالضم : واستصغره .وأصَْغَرَهُ غیرُهُ، وصَغَّ

تأنیث الأَصْغَرِ، : والصُغْرى .تحاقَرَتْ : وتصَاغَرَتْ إلیھ نفسھ. عَدَّهُ صَغیراً 



  التبكیر في الزواج وآثاره                                                                                                     
  

 

 393                                                                              الدولي التاسع الملتقى

غَرُ  لا یقال نِسوةٌ صُغَرٌ، ولا قومٌ أصَاغِرُ، إلاَّ : "قال سیبویھ. والجمع الصُّ
وسمعنا العرب تقول الأصَاغِرُ، وإنْ شئت قلت : قال. بالألف واللام

. الذُلُّ والضَیمُ، وكذلك الصُغْر بالضم: بالفتح والصَغارُ ". الأصَْغَرونَ 
  .28والمصدر الصَغَرُ بالتحریك

غَرُ : "وجاء في اللسان غارةُ خِلاف . ضِدُّ الْكِبرَِ : الصِّ غَر والصَّ والصِّ
غارة فِي القَدْر: العِظَم، وَقیِلَ  غَر فِي الجِرْم، والصَّ   .29"الصِّ

أمر عارض على : "عرّفھ صاحب كشف الأسرار بأنّھ :اصطلاحا - 2
، 31، وھو عذر دائم لا یحتمل الانقطاع إلى أن یبلغ30"حقیقة الإنسان ضرورة

وصف یلحق بالإنسان من حین مولده إلى " :وجاء في الموسوعة الفقھیة أنّھ
، سواء كان ذلك البلوغبظھور العلامات الطبیعیة؛ كالاحتلام 32"بلوغھ الحلم

  .سنمعینةوالحیض وإنبات الشعر، أو كان باعتبار 

  مذاھب العلماء في مسألة تزویج الصغیر: الفرع الثاني

للعلماء في المسألة رأیان؛ فالجمھور على أن تزویج الصّغیر جائز 
، وقال جماعة بالمنع كابن شُبْرُمَةَ وأبي بكرٍ 33حتى إنھ حُكي فیھ الإجماع

لاَ یجَُوزُ إنْكَاحُ : قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : "جاء في المحلى.  34يالأصمِّ وعثمان الْبَتِّ 
غِیرَةَ حَتَّى تبَْلغَُ وَتَأذَْنَ    :ونستعرض في الآتي أدلة الفریقین. 35"الأْبَِ ابْنَتھَُ الصَّ

  

استدل القائلون بجواز تزویج الصغیر بالكتاب  :أدلة المجوّزین - أولا
  .والسنة والإجماع

تنا قولھ تعا: "یقول السرخسي في المبسوط :من الكتاب - 1  :لىوحجَّ
 َئِي لَمْ یَحِضْن ؛ بیَّن الله تعالى عدّة الصغیرة، وسبب العدّة ]4:الطلاق[ وَاللاَّ

ر نكاح الصغیرة : وبقولھ تعالى. 36"شرعا ھو النكاح؛ وذلك دلیل تصوُّ
 ِیفُْتِیكُمْ فیِھِنَّ وَمَا یتُْلىَ عَلَیْكُمْ فيِ الْكِتاَب ُ فِي  وَیَسْتفَْتوُنكََ فيِ النِّسَاءِ قلُِ اللهَّ

تيِ لاَ تؤُْتوُنھَنَُّ مَا كُتِبَ لَھنَُّ وَتَرْغَبوُنَ أنَْ تنَْكِحُوھنَُّ  یتََامَى النِّسَاءِ اللاَّ
وَالْمُسْتضَْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأنَْ تَقوُمُوا للِْیَتاَمَى بِالْقِسْطِ وَمَا تفَْعَلوُا مِنْ خَیْرٍ فإَنَِّ 
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َ كَانَ بِھِعَلِیمًا دلتّ الآیة على جواز تزویج الیتیمة وھي من  ؛]127:لنساءا[ اللهَّ
  .37دون البلوغ

جَھَا  أنََّ النَّبِيَّ «: عن عائشة رضي الله عنھا :من السنة - 2 تَزَوَّ
وَأنُْبِئْتُ " :، قاَلَ ھِشَامٌ »وَھِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِینَ، وَبَنىَ بِھاَ وَھِيَ بنِْتُ تِسْعِ سِنِینَ 

؛ ففي الحدیث دلیل على جواز نكاح الصغیر 38"عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِینَ أنََّھاَ كَانَتْ 
  .39والصغیرة بتزویج الآباء، وھو نص فیھ

 وَرَأىَ ابن شبرمة أمَْرَ عَائشَِةَرضي الله عنھاخُصُوصًا للِنَّبِيِّ 
 ویجُاب علیھ أنّ دعوى الخصوصیة لا. 40أكَْثَرَ مِنْ أرَْبَعٍ  كَالْمَوْھوُبَةِ، وَنِكَاحِ 

  .تثبت إلا بدلیل، ولا وجود لھذا الدلیل

تزوج قدامة بن مظعون بنت الزبیر رضي الله عنھ یوم  :من الأثر - 3
تُّ فھي خیر ورثتي، وإن عشتُ فھي بنت الزبیر، وزوّج إن مِ : ولدت، وقال

ابن عمررضي الله عنھ بنتاً لھ صغیرة من عروة بن الزبیر رضي الله عنھ، 
ضي الله عنھ بنت أخیھ ابن أختھ وھما صغیران، وزوّج عروة بن الزبیر ر

ووھب رجل ابنتھ الصغیرة من عبد الله بن الحسن فأجاز ذلك علي رضي الله 
عنھ، وزوجت امرأة ابن مسعود رضي الله عنھ بنتاً لھا صغیرة ابناً للمسیب 

 .42فأجاز ذلك عبد اللھرضي الله عنھ 41بن نخبة

ن من إباحة تزویج الصغیر استدل المانعو :أدلة المانعین -ثانیا
  :بالآتي

وَابْتَلوُا الْیَتَامَى حَتَّى إذَِا بلََغُوا النِّكَاحَ : بقولھ تعالى: من الكتاب - 1
، فلو جاز التزویج قبل البلوغ لم یكن لھذا ]6:النساء[ فإَنِْ آنسَْتمُْ مِنْھمُْ رُشْدًا

 ى إذَِا بَلَغُوا النِّكَاحَ حَتَّ  :والمراد بقولھ تعالى: "ورد السرخسي بقولھ.فائدة
 .43"الاحتلامُ ] 6:النساء[

 .44»كرُ حتَّى تسُتأذنَ لا تنُكَحُ البِ «: من السنة استدلوا بقول النبي  - 2
  .ولا اعتبار لإذن الصغیرة
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ونوقش بأنھماختلفوا في معناه فقال الشافعي وابن أبي لیلى وأحمد 
ا كان  وإسحق وغیرھم الاستئذان في البكر مأمور بھ؛ فإن كان الولي أباً أو جدًّ

الاستئذان مندوبًا إلیھ، ولو زوجھا بغیر استئذانھا صحّ؛ لكمال شفقتھ، وقال 
الأوزاعي وأبو حنیفة وغیرھما من الكوفیین یجب الاستئذان في كل بكر 

  .45بالغة

بعد عرض أھم أدلة الفریقین ومناقشتھا تبین لنا أنّ : الترجیح -ثالثا
مسألة جواز تزویج الصغار منعدمھ ھو قول الجمھور؛ لقوة القولَ الراجحَ في 

  .أدلتھم، لكن ھذا لیس على إطلاقھ بل ھو منوط بالمصلحة

  البلوغ بالسن مسألة: الفرع الثالث

لا یصُار إلى تحدید البلوغ بالسن إلا إذا انعدم الْحَبلَِ والحیض 
تلُِف في السن والاحتلام في الصغیرة، والإحْبال والاحتلام في الصغیر، واخ

التي یعتبر من بلغھا غیر محتلم ولم یُنبت بالغا؛ ففریق قال إنھا خمس عشرة 
سنة للجنسین، وھم الشافعیة والحنابلة والأوزاعي وبعض المالكیة؛ كابن وھب 
وابن الماجشون وابن عبد البر، والصاحبان من الحنفیة، وھو الذي مال إلیھ 

ریق الثاني فاعتبروھا ثماني عشرة سنة، كل من السرخسي وابن نجیم، أما الف
وھم المالكیة وروایة عن أبي حنیفة، وفي الروایة المشھورة عنھ أنھا تسع 

  . 46عشرة سنة للغلام وسبع عشرة سنة للجاریة

  :أدلة الفریق الأول - أولا

استدل القائلون إنّ السّن التي یعتبر من بلغھا دون ظھور علامات 
غا ھي خمس عشرة سنة للجنسین بحدیث نافع الذي قال البلوغ سالفة الذكر بال

عرضھ یوم أحد  أن رسول الله «: حدثني ابن عمررضي الله عنھما: فیھ
ثم عرضني یوم الخندق، وأنا ابن ، 47وھو ابن أربع عشرة سنة، فلم یجزني

مت على عمر بن عبد العزیز وھو ، قال نافع فقدِ »خمس عشرة سنة، فأجازني
إن ھذا لحدٌّ بین الصغیر والكبیر، وكتب إلى : "ذا الحدیث فقالخلیفة، فحدثتھ ھ

ورواه ابن جریج عن عبید الله بن  .48"عمالھ أن یفرضوا لمن بلغ خمس عشرة
  .49»ولم یرني بلغت: فلم یجزني« :عمر، وزاد فیھ عند قولھ



   الباحث محمد طھ حمیدي –القادر مھاوات عبد / د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                          396

ما أخرجھ عبد الرزاق عن بن جریج ورواه :"قال ابن حجر في الفتح  
ن في صحیحیھما من وجھ آخر عن ابن جریج، أخبرني أبو عوانة وبن حبا

یوم الخندق فلم یجزني  عرضت على النبي «نافع، فذكر ھذا الحدیث بلفظ 
، وھي زیادة صحیحة لا مطعن فیھا؛ لجلالة ابن جریج »ولم یرني بلغت

وتقدُّمھ على غیره في حدیث نافع، وقد صرّح فیھا بالتحدیث فانتفى ما یخُشى 
، وابن عمر »ولم یرني بلغت« :قد نصّ فیھا لفظ ابن عمر بقولھمن تدلیسھ، و

  .50"أعلم بما روى من غیره، ولا سیَّما في قصّة تتعلق بھ

  :أدلة الفریق الثاني -ثانیا

استدل أبو حنیفة بأنّ صفة الصّغر فیھما معلومة بیقین فلا یحكم 
المدة لبلوغ بزوالھا إلا بیقین مثلھ، ولا یقین في موضع الاختلاف، ثم أدنى 

الغلام اثنا عشر سنة، وقد وجب زیادة المدة على ذلك فإنما یزاد سبع سنین 
اعتبارا بأول أمره، كما جاء في الحدیث عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ، عَنْ أبَِیھِ، عَنْ 

هِ قاَلَ  ِ : جَدِّ لاَةِ وَھمُْ أبَْنَاءُ «: قَالَ رَسُولُ اللهَّ سَبْعِ سِنیِنَ،  مُرُوا أوَْلاَدَكُمْ بِالصَّ
قوُا بیَْنَھمُْ فيِ الْمَضَاجِعِ  ، وبین أھل 51»وَاضْرِبُوھمُْ عَلیَْھاَ، وَھمُْ أبَْنَاءُ عَشْرٍ وَفرَِّ

ولم یقل أحد بأقل من ثمان عشرة سنة في  ،52التفسیر اختلافٌ في تفسیر الأَشُدِّ 
ا بَلغََ أشَُدَّهُ آتَیْناَهُ حُكْمًا وَعِلْ  :قولھ تعالى تقدیر  ، فوجب]22:یوسف[ مًاوَلَمَّ

مدة البلوغ بھ؛ ولكن الأنثى أسرع نشوءا عادة فینقص في حقھا سنة، فیكون 
  .53التقدیر بسبع عشرة سنة

بعد عرض أدلة الفریقین یبدو أن دلیل الفریق الأول : الترجیح -ثالثا
ولم یرني "أقوى؛ وھو حدیث ابن عمر الذي قویت دلالتھ بزیادة ابن جریج 

لذا فما نراه راجحًا ھو قولھم بتحدید سن البلوغ لمن لم یحتلم بخمس  ؛"بلغت
  .عشرة سنة

  مسألة تحدید سنّ معینة لابتداء الزواج وآثار التبكیر فیھ :المطلب الثالث

ینقسم ھذا المطلب إلى فرعین؛ سنبحث في الأوّل مسألة تحدید سنٍّ   
ن أھم الآثار المترتبة عن معیَّنة لابتداء الزواج، وفي الثّاني سنأتي على بیا

  .التبكیر فیھ
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  مواقف العلماء من تحدید سنٍّ معیَّنة لابتداء الزواج :الفرع الأول

تبنَّت مجموعة من الدول الإسلامیة قوانین للأحوال الشخصیة تحدد 
سناًّ معیَّنة للزواج الأوّل، وقد أیَّد ھذا الاختیار مجموعة من المعاصرین، 

  .في ھذا المقام رأيَ كلّ فریق وأدلتھَ وعارضھ آخرون،وسنبیّن

  :لابتداء الزواج وأدلتھم المؤیدون لتحدید سنٍّ  - أولا

من أوائل المؤیدین لتحدید  :لابتداء الزواج المؤیّدونلتحدید سنٍّ  - 1
لابتداء الزواج بتشریع قانوني نجد عبد الرحمن قراعة، ومحمد أبو  نٍّ سِ 

أثرھمالقرضاوي الذي یرى ، وقد اقتفى 54الفضل، ومحمد بك الخضري
عاماً ھي  16معیّنة لابتداء الزواج،وقال إنھ یرى أن سنّ  ضرورة تحدید سنٍّ 

وذھب إلى ھذا الرأي . 55عاماً أنسب لزواج الفتى 18الأنسب لزواج الفتاة و
واج   .56ابن عثیمین، لكنھ جعل البلوغ معیارًا لابتداء الزَّ

معیّنة لابتداء  أغلب ما استدل بھ القائلون بتحدید سنٍّ  :أدلتھم - 2
الزواج أدلة القائلین بعدم جواز تزویج الصغار،وقد سبق ذكرھا، وسنذكر 

  :57بعض الأدلة الإضافیة التي ذكرھا محمد بك الخضري، وغیرھفي الآتي

الأخذ برأي ابن شبرمة ومن معھ في ھذه المسألة من التلفیق ولیس ھناك  -أ
وھذا النوع من التلفیق الذي .نھ، كما صرح بذلك الكمال بن الھماممانع م

یسمى بالتلفیق في التشریع، یراد بھ تخیر جملة من الأحكام؛ لتكون مرجعًا 
ملزمًا في الأخذ بھا في القضاء والفتیا، مأخوذة من أقوال العلماء دون 

  .58الارتباط بمذھب معین فیھا

ى أساس النظر في الأدلة والملاحَظ أنھ لوكان ھذا الأخذ عل
والترجیح، لرجحت كفة الجمھور القائلین بجواز تزویج الصغار لا بمنعھ؛ 

لم یؤُخذ فیھ برأي ابن  وذلك لقوة أدلتھم، ثم إن تقنین سن ابتداء الزواج
شبرمة؛ لأنھ لم یمنع تزویج البالغین ببقیة العلامات كالاحتلام والحیض، ولم 

 .   إلى اعتبار السن استثناءً  ، وإنما یصُار59یقل بھذا أحد
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السیاسة الشرعیة برفع الحاكم الضرر عن الصغار الذین أصبحت العقود  -ب
لا تعُقد لمصلحتھم، بل لمصالح آخرین یریدون الاستفادة من تقیید أحد 

فالذي یظھر لي أنھ من الناحیة : "الزوجین بالآخر، یقول ابن عثیمین
منَع الأب من تزویج ابنتھ مطلقاً، الانضباطیة في الوقت الحاضر، أن یُ 

 . 60"حتى تبلغ وتستأذن
تقریر ذوي الخبرة من الأطباء أنّ لھذا الاجتماع أضرارا على العاقدَیْن لا  -جـ

 .سیما الصّغیرة

رَدَّ محمد بخیت على ھذا الادّعاء بأن تزویج الصغار عقد لا وطء 
بلغت الصغیرة سناًّ تطیق  فیھ، فلا یتُصََوّر حدوث الضرر بمجرد العقد، أمّا إن

معھ الوطء فإنھ لو كان في ذلك مفسدة ما جاء في كتاب الله ولا في سنة رسولھ 
 ما یدل على جوازه، وأجمعت الأمة على إباحتھ قال تعالى:  ْألاََ یَعْلَمُ مَن

  .61]14:الملك[ خَلقََ وَھوَُ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ 

  :ن لابتداء الزواج وأدلتھمالقائلون بعدم جواز تحدید س -ثانیا

ذھب إلى ھذا : القائلون بعدم جواز تحدید سنٍّ لابتداء الزواج - 1
الرأي فریق من العلماء المعاصرین منھم محمد بخیت المطیعي، وعبد العزیز 

  .62بن باز، وصالح الفوزان، وغیرھم

وقد استدل أصحاب ھذا الرأي بما استدل بھ القائلون  :أدلتھم - 2
  :ج الصغار وقد ذكرنا أدلتھم سلفا، ومنھابجواز تزوی

ئيِ لَمْ یَحِضْنَ : قولھ تعالى -أ ، ونوقش استدلالھم بھذه ]4:الطلاق[ وَاللاَّ
الآیة بأن البلوغ لیس علامتھ الحیض فقط، فقد تبلغ الفتاة بخمس عشرة سنة 

  . 63وتزُوّج، ولا یأتیھا الحیض، فھذه عدتھا ثلاثة أشھر

جَنِي رَسُولُ اللهِ : " عنھا قالتوحدیث عائشة رضي الله -ب لسِِتِّ سِنِینَ،  تَزَوَّ
فَقَدِمْناَ الْمَدِینَةَ، فوَُعِكْتُ شَھْرًا، : "، قَالَتْ "وَبَنىَ بيِ وَأنَاَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِینَ 

فوََفَى شَعْرِي جُمَیْمَةً، فأَتََتْنيِ أمُُّ رُومَانَ، وَأنَاَ عَلىَ أرُْجُوحَةٍ، وَمَعِي 
احِبيِ، فصََرَخَتْ بِي فَأتَیَْتھُاَ، وَمَا أدَْرِي مَا ترُِیدُ بِي فَأخََذَتْ بِیَدِي، صَوَ 

ھَھْ ھَھْ، حَتَّى ذَھبََ نَفسَِي، فأَدَْخَلتَْنِي بَیْتًا، فإَذَِا : فَأوَْقَفتَْنِي عَلىَ الْبَابِ، فَقلُْتُ 
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بَرَكَةِ، وَعَلىَ خَیْرِ طاَئرٍِ، فأَسَْلَمَتْنِي عَلىَ الْخَیْرِ وَالْ : نِسْوَةٌ مِنَ الأْنَْصَارِ، فَقلُْنَ 
، فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأصَْلَحْنَنيِ، فَلَمْ یرَُعْنِي إلاَِّ وَرَسُولُ اللهِ  ضُحًى،  إلِیَْھِنَّ

  .64"فأَسَْلمَْنَنيِ إلَِیْھِ 

أمّا حدیث عائشة " :وأجاب ابن عثیمین على ھذا الاستدلال بقولھ
، ومتى تكون البنت قال متى یكون الزوج كالرسول رضي الله عنھا فقد یُ 

  ؟     65"كعائشة رضي الله عنھا

بعد عرض أدلة الفریقین تبیَّن لنا أن الرأي الراجح : الترجیح -ثالثا
ھو المنع من تزویج الصغار في عصرنا حتى یبلغوا لیسُتَأذنوا؛من باب 

مت معیّنة إلاّ إن عُدِ  السّیاسة الشرعیة، على ألاّ یحُصر البلوغ في كونھ بسنٍّ 
فیصُار إلى اعتبار السّن الذي رجحناه سابقًا؛ وھو خمس عشرة العلامات؛

  . سنة

یجب أن یسُمح : "وھذا ما ذھب إلیھ مصطفى السباعي حین قال
بالزواج منذ البلوغ الجنسي، والفتى والفتاة وأولیاؤھما أدرى بالمصلحة متى 

بانتظار سنوات بعد ذلك، وتدخل  تكون في الزواج، أھو بمجرد البلوغ أم
  .66"القانون في الموضوع لا معنى لھ

من المغالطة أن یجعل : "یقول محمد رشید رضا في ھذا الإطار
الخلاف في ھذا القانون  دائرا بین منع زواج الصغیر والصغیرة مطلقا 
وإباحتھ مطلقا، فإن بین الأمرین وسطا لم ینُقل عن أحد من العلماء خلافٌ فیھ، 
وھو من بلغ بالفعل في سنّ دون السنّ المحددة، فلا یصدق علیھ وصف 

  .67"الصّغر لغة ولا شرعا

  آثار التبكیر في الزواج: الفرع الثاني

لا شك أنّ للمیثاق الغلیظ والرباط الوثیق الذي رغّب فیھ الشرع آثارًا 
ةً، إلا أن التبكیر فیھ أَثَارَ حفیظةَعددٍ من ا ةً وخاصَّ لجمعیات عظیمةً عامَّ

والھیئات الاجتماعیة، خاصة الغربیة منھا؛ والتي تَعتبره سبباً في الكثیر من 
الإشكالات والتداعیات السلبیة على الصّغار عامة والصّغیرات خاصة؛ لذا 
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نورد في الأوّل الآثار السلبیة التي قد تنتج : فإننّا سنقدّم ھذا الفرع في جزأیْن
  .الثاّني ما یترتب عنھ من آثار إیجابیة عن التبكیر في الزواج، ونعرض في

  :الآثار السلبیة للتبكیر في الزواج - أولا

إمكانیة عدم إتمام الحمل لدى الزوجة الصغیرة؛ لعدم اكتمال نمو جسمھا،  - 1
  .68كما أنھا قد تتعرض للإجھاض المتكرر

 19-15ازدیاد نسبة الوفیات بین النساء اللواتي یلدن وأعمارھنّ ما بین  - 2
 .69نة مقارنة بمن فاقت أعمارھنّ العشرین عاماس

قد ینتج عن الزواج المبكر حرمان المتزوجات من النساء خاصة من  - 3
  .70التعلیم،كما أن عدم النضج العقلیقد یكون سببا من أسباب الطلاق

ف الزواج المبكر أضرارا اقتصادیة على الأفراد والمجتمعات؛ تنتج قد یخُلِّ  - 4
ل موارد، وطاقات بشریة ضروریة للتنمیة، وعن عن فقدان أو تعطی

الإنفاق المتزاید على الخدمات الصحیة، كما قد ینجم عنھ عجز عن تأمین 
  .71متطلبات العیش الكریم للأعداد الھائلة من السكان

 :الآثار الإیجابیة للتبكیر في الزواج -ثانیا

اقا حصّن الشباب المسلم من الوقوع في الفاحشة، مصدالزواج یُ  - 1
كما أنھ یسھم في إحیاء ، 72»فَإنَِّھُ أغََضُّ لِلْبصََرِ، وَأحَْصَنُ لِلْفرَْجِ «: لقولھ 

، 73روح العفاف والشرف عند الشباب، ونبذ الشذوذ الجنسي والإباحیة
حیثتتزاید نسبھا في مجتمعاتنا بصورة مقلقة رغم غیاب إحصائیات رسمیة، 

منھا نتائج الدراسة التي قام بھا إلا أن ما ینُشر من أرقامیعتبر مخیفا، و
م والتي جاء فیھا أن نسبة 2017المرصد التونسي للأزواج والأسرة سنة 

، في حین %80الرجال الذین أقاموا علاقات جنسیة خارج إطار الزواج بلغت 
  .74%50بلغت النسبة عند النساء 

ا فیما یبدو، إلا أن الظاھ  رة وإن كانت ھذه النتائج مبالغًا فیھا كمًّ
لا : "وھذا ما جاء في مقال نشر في جریدة المقام الجزائریة موجودة وبقوة،

یمكننا القول إنھ لا توجد ممارسات جنسیة قبل الزواج في الجزائر رغم رفض 
العادات والتقالید لأي علاقة خارج إطار الزواج، وتحریمھا استنادا لعقیدتنا 
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مر رغم علم الجنسین بعواقبھا الإسلامیة، إلا أننا نلاحظ أنھا في تزاید مست
  .75"وأن سلبیاتھا أكبر بكثیر مما یصبون إلیھ

ر ھذا الانتشارَ المتزایدَ لھذه الظواھر ارتفاعُ  متوسِّط العمر   وقد یبرِّ
سنة عند الذكور،  33.5 م2006عند الزواج الأول الذي بلغ في الجزائر سنة 

نوسة بین الفتیات في ، كما بلغت نسبة تفشّي الع76سنة عند الإناث 29.8و
  .201377سنة % 31.3الجزائر 

إنِْ : ن^في قولھ تعالىوعد الله الممتثلین لأمره في الزواج بالغِ  - 2
ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ  ُ مِنْ فَضْلِھِ وَاللهَّ ،نقلابن كثیر ]32:النور[ یكَُونوُا فقَُرَاءَ یغُْنِھِمُ اللهَّ
: رضي الله عنھ قال فیھ في تفسیر ھذه الآیة أثرًا عن أبي بكر الصدیق

  .78"أطیعوا الله فیما أمركم بھ من النكاح، ینجز لكم ما وعدكم من الغنى"
ده حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ الذي قال فیھ قال : وھذا یعضِّ

 ثَلاَثةٌَ حَقٌّ عَلىَ اللهِ عَوْنھُمُُ الْمُكَاتبَُ الَّذِي یرُِیدُ الأَْدَاءَ، وَالنَّاكِحُ «: رسول الله 
  .79»الَّذِي یرُِیدُ الْعَفاَفَ، وَالْمُجَاھِدُ فِي سَبیِلِ اللهِ 

الزواج المبكر یقي المرأة من الأمراض، یقول الدكتور  - 3
البیولوجیة أن تبدأ الحمل خلال  إن على المرأة من الناحیة": "ستانوي"

سنوات قلیلة بعد سن البلوغ، فقد تبین أن إنجاب المرأة أول طفل من أطفالھا 
  .80"ي سن مبكرة تحت العشرین ھوأحد أھم وسائل الوقایة من سرطان الثديف

 إلى بعضھنّ  بلجوء الخرافة، انتشار إلى الفتیات زواج تأخر یؤدي - 4
أن یجلب  الممكن من أفعال من بھ یقمن ما بأن اعتقادا منھن والشعوذة؛ السحر

  .81لھن الأزواج
؛ھذا ماورد في إحدى وجود علاقة بین حالة العزوبة وفعل الإجرام - 5

من  17من العازبین، مقابل  38الدراسات؛ حیث كانت نسبة المجرمین 
ومن أشكال الإجرام الاعتداء الجنسي، وحالات الاغتصاب، . المتزوجین

 .82ولواط الأطفال والخطف
الزواج المبكر یقلل من مشاكل الحمل، فقد قام مختص في أمراض  - 6

العسكري ببحثٍ " أبھا"في مستشفى " ارتليدیفید ھ: "النساء والولادة اسمھ
سنة؛ وھو ما یعدّ زواجاً  17-12قارن فیھ بین حالات حمل وولادة في سنّ 
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سنة؛ وھو ما یعّدزواجاً  25- 20مبكراً جداً، وحالات حمل وولادة في سنّ 
عادیاً، فوجد أنّحالات الحمل المبكر كانتمشاكلھا أقل من حالات الحمل 

  .83العادي
رتفاع سن الزواج في تفشي الفساد، ومن الأمثلة على یسھم ا - 7

ألف دعوى في مصر لإثبات بنوّة الموالید من زواج  15ذلكوجود أكثر من 
عرفي وزنا، وزیادة مطرّدة في أعداد اللقطاء الذین یعثر علیھم أمام المساجد 

 .84أو في صنادیق القمامة

 یمكن إنكار ویبدو من خلال عرض أھم الإیجابیات والسلبیات أنھ لا
ا، خاصة في المجتمعات الأكثر فقرًا؛  وجود بعض السلبیات للزواج المبكر جدًّ
بسبب تدني الرعایة الصحیة، وسوء التغذیة، وانخفاض مستوى الوعي، 

ھ الذي وضعف الوازع الدیني، لكنھا لیست ناتجة عن الزواج المبكر نفسِ 
صحیة والنفسیة والاجتماعیة أجازه الشرع، وأثبتت الدراسات العدیدة فوائده ال

كما رأینا؛ لذا فالواجب البحث عن أسباب تلك الاختلالات ومعالجتھا لتزول 
 .آثارھا عن المجتمع برمتھ

  الخاتمة
في نھایة ھذا البحث یمكن أن نخلص إلى النتائج الآتیة مرفقة بجملة 

  :من التوصیات
  :النتائج - أولا

فیھ والمبادرة إلیھ متى توفرت القدرة  الإسراع"المراد بالتبكیر في الزواج  - 1
 ".وانتفت الموانع

السّن التي یعُتبر من بلغھا دون ظھور العلامات بالغا ھي خمس عشرة  - 2
 .سنة كاملة

یمكن للحاكم منع تزویج الصغار من باب السیاسة الشرعیة، حتى یبلغوا  - 3
 .بالعلامات أو بالسّن

ا لا یمكن إنكار وجود بعض السلبیات ال - 4 مترتبة عن الزواج المبكر جدًّ
 .خاصّة في المجتمعات الفقیرة
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یسُھم في حلِّ  -مع معالجة سلبیاتھ-الآثار الإیجابیة للزواج المبكر تجعلھ - 5
العدید من مشاكل مجتمعاتنا؛ كالعنوسة، والانحراف، والجرائم المرتبطة 

 .بالجنس

  التوصیات: ثانیا

خ الأخلاقيتشجیع الشباب على الزواج المبكر؛  - 1   .لمحاربة التفسُّ
الدعوة إلى تیسیر الزواج بالتقلیل من تكالیفھ، ومحاربة المغالاة في  - 2

 .المھور؛ لتسھیل الزواج المبكر
تشجیع مبادرات الزواج الجماعي التي تشرف علیھا بعض العروش  - 3

جین في فنِّ إدارة الحیاة الزوجیة،  والجمعیات مع مراعاة تأطیر المتزوِّ
   .الاكتفاء بالدَّعم المادِّي وعدم

   :الھوامش

                                                        
  . 77-4/46بكر، : ابن منظور، لسان العرب، مادة: ینظر -1
 .10/237بكر، : الزبیدي، تاج العروس، مادة: ینظر -2
  .36المناوي، التوقیف على مھمات التعاریف، ص -3
  .51البركتي، التعریفات الفقھیة، ص -4
  .3/35زوج، : س، مقاییس اللغة، مادةابن فار: ینظر -5
إبراھیم مصطفى وآخرون، : وینظر. 2/292زوج، : ابن منظور، لسان العرب، مادة: ینظر -6

  .1/405 المعجم الوسیط،
  .6/25الزبیدي، تاج العروس، : ینظر -7
النسفي، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقھیة، : وینظر. 7/3ابن قدامة المقدسي، المغني،  -8

  .38ص
  .3/207قلیوبي وعمیرة، حاشیتا قلیوبي وعمیرة، -9

  .44أبو زھرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، ص -10
  .2/473الصادق بن عبد الرحمن الغریاني، مدونة الفقھ المالكي وأدلتھ، -11
  .3/30ابن رشد الحفید، بدایة المجتھد، : ینظر -12
  .12/25الجویني، نھایة المطلب،  -13
ابن رشد : وینظر. 9/30ابن حزم، المحلى بالآثار، : ینظر: ھو واجب، ینظر: ل الظاھروقال أھ -14

  .3/30الحفید، بدایة المجتھد، 
الرملي، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، : وینظر. 16/125النووي، المجموع شرح المھذب،  -15

6/182.  
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  .2/1018د الباقي، صحیح مسلم، محمد فؤاد عب: ینظر. ھو من بلغ ولم یجاوز الثلاثین: الشاب -16
رواه مسلم في صحیحھ، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسھ إلیھ، ووجد مؤنھ،  -17

  .2/1019، 1400: واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، حدیث رقم
  .2/175ابن نجیم، النھر الفائق شرح كنز الدقائق، : ینظر -18
  .1/454ابن رشد الجد، المقدمات،  -19
 .3/30ابن رشد الحفید، بدایة المجتھد، : ینظر -20
  .3/254محمد علیّش، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، : ینظر -21
  .6/181الرملي، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج،  -22
  .3/207قلیوبي وعمیرة، حاشیتا قلیوبي وعمیرة،  -23
  .7/4ابن قدامة، المغني،  -24
 رَدَّ رَسُولُ اللهِ «: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنھ قال الحدیث المقصود ھو ما جاء -25

أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب . »عَلىَ عُثْمَانَ بنِْ مَظْعُونٍ التَّبتَُّلَ، وَلوَْ أذَِنَ لھَُ لاَخْتصََیْناَ
النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسھ إلیھ، ووجد مؤنھ، واشتغال من عجز عن المؤن 

  .2/1020، 1402: ، حدیث رقمبالصوم
  .387بھاء الدین المقدسي، العدة شرح العمدة، ص -26
 .50محمد أبو زھرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، ص: ینظر -27
صغر، : الزبیدي، تاج العروس، مادة: وینظر. 2/713صغر، : الصحاح، مادةالجوھري،  -28

12/321.  
 .4/458، )صغر: (ابن منظور، لسان العرب، مادة -29
  .4/263علاء الدین البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي،  -30
  .4/246المرجع نفسھ، : ینظر -31
  .27/20الموسوعة الفقھیة الكویتیة،  -32
  .78ابن المنذر، الإجماع، ص: ینظر -33
، 4/212السرخسي، المبسوط، : وینظر. 2/257الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، : ینظر -34

  .2/240كاساني، بدائع الصنائع ال: وینظر
  .9/38ابن حزم، المحلى،  -35
  .4/212السرخسي، المبسوط،  -36
  .4/241المصدر السابق،: ینظر -37
: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب النكاح، باب إنكاح الرجل ولده الصغار، حدیث رقم -38

5134 ،7/17.  
  .3/34فید، بدایة المجتھد، ابن رشد الح: وینظر. 4/212السرخسي، المبسوط، : ینظر -39
  .9/39ابن حزم، المحلى، : ینظر -40
 لزركلي، الدینا وخیر. 7/225ابن سعد الطبقات الكبرى، : ینظر. المُسَیَّب بن نجََبةَ: الصحیح -41

 .7/225الأعلام، 
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  .4/212السرخسي، المبسوط، : ینظر -42
 .4/212المصدر نفسھ، : ینظر -43
النكاح، باب استئذان الثیب في النكاح بالنطق والبكر  أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب -44

  .2/1036، 1419: بالسكوت، حدیث رقم
 .9/204النووي، شرح النووي على مسلم، : ینظر -45
والسرخسي، المبسوط، . 8/96وابن نجیم، البحر الرائق، . 1/333ابن عبد البر، الكافي، : ینظر -46

  .4/346وابن قدامة، المغني، . 54- 6/53
ابن : ینظر ، راجع إلى استعمال أسلوب الالتفات،"فلم یجزني... عرضھ : "قولھ في الحدیث -47

  .5/277حجر،فتح الباري، 
: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الشھادات، باب بلوغ الصبیان وشھادتھم، حدیث رقم -48

2664 ،3/177.  
  .6/91، 11299: رقم البیھقي، السنن الكبرى، كتاب الحجر، باب البلوغ بالسن، حدیث -49
  .5/279ابن حجر، فتح الباري،  -50
، 495: أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب الصلاة، باب متى یؤمر الغلام بالصلاة، حدیث رقم -51

  .2/495داود، أبي سنن وضعیف صحیح:ینظر".حسن صحیح: "قال الألباني. 1/133
  .2/483البغوي، تفسیر البغوي، : ینظر -52
  .6/54، المبسوط، السرخسي: ینظر -53
  .71، ص25، الجزء1مجلة المنار، المجلد: ینظر -54
 ).مقال إلكتروني(زواج المجنون ورفع سن الزواج  القرضاوي، -55
  .6/272محمد بن صالح العثیمین، شرح صحیح البخاري، : ینظر -56
 .وما بعدھا 129، ص)مقال( محمد بك الخضري، تحدید سن الزواج: ینظر -57
 .196الدویش، التلفیق وموقف الأصولیین منھ، صمحمد : ینظر -58
  .وما بعدھا 133، ص)مقال(محمد بخیت، زواج الصغیر والصغیرة: ینظر -59
  .6/272ابن عثیمین، شرح صحیح البخاري،  -60
  .142، ص)مقال( محمد بخیت، زواج الصغیر والصغیرة: ینظر -61
  ).ونيمقال إلكتر(خالد المصلح، حكم تحدید ابتداء سن الزواج  -62
  .6/271ابن عثیمین، شرح صحیح البخاري،  -63
، 1422: أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب النكاح، باب تزویج الأب البكر الصغیرة، حدیث رقم -64

2/1038.  
  .6/271ابن عثیمین، شرح صحیح البخاري، : ینظر -65
  .50مصطفى السباعي، المرأة بین الفقھ والقانون، ص -66
  .128، ص)مقال( علماء مصر على قانون تحدید سن الزواج محمد رشید رضا، إنكار -67
  .457، ص)مقال(القضاة، التبكیر في الزواج والآثار المترتبة علیھ مصطفى : ینظر -68
  .457المرجع نفسھ، ص: ینظر -69
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  .458المرجع نفسھ، ص: ینظر -70
  .18بكر، صعبد القادر البنا، الآثار الاقتصادیة والتنمویة لزواج الفتیات الم: ینظر -71
  .سبق تخریجھ -72
 فؤاد عبد اللطیف أحمد، الزواج المبكر بین أحكام الشریعة وأحكام القوانین الوضعیة: ینظر -73

  . 283، ص)مقال(
مقال إلكتروني لم یذكر (ھل یعیش المجتمع التونسي حالة فصام في الجنس خارج الزواج  -74

  ).صاحبھ
 ).مقال إلكتروني(بلازواجنجاة دودان، المخادنةأوالمعاشرةالزوجیة -75
  . 124دردیش أحمد، متوسط العمر عند الزواج الأول في الجزائر، ص -76
  .238، ص)مقال( یمینة جاب الله، الاحتراق النفسي لدى المرأة العاملة العانس: ینظر -77
  .6/51ابن كثیر، تفسیر ابن كثیر، : ینظر -78
. 5/47، 4995: اب المكاتب، حدیث رقمأخرجھ النسائي في السنن الكبرى، كتاب العتق، ب -79

والترمذي في سننھ، أبواب فضائل الجھاد، باب ما جاء في المجاھد والناكح والمكاتب وعون 
  ".حدیث حسن" :، وقال4/184، 1655: الله إیاّھم، حدیث رقم

مھا عبد الله الأبرش، الأمومة : ، نقلا عن24حسان شمسي باشا، الرضاعة من لبن الأم، ص -80
  . 1/181انتھا في الإسلام، ومك

  .88العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة، ص -محمد مرسي، تأخر زواج الفتیات -81
 ).مقال إلكتروني(أحمد السید كردي، الآثار الناجمة عن تأخر سن الزواج  -82
  .459مصطفى القضاة، التبكیر فیالزواج والآثار المترتبة علیھ، ص: ینظر -83
  .88العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة، ص - أخر زواج الفتیات محمد مرسي، ت: ینظر -84
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 الإسلامیةضوابط تعدد الزوجات بین مقاصد الشریعة 
  وقانون الأسرة الجزائري

  

  الواديجامعة  –غریسيجمال الدكتور 

      : مقدمة

یعتبر تعدد الزوجات من المواضیع التي أثیر حولھا جدلا واسعا 
ونقاش حاد في ظل التطورات العالمیة الملحوظة على مستوى جمیع 

، قة بمصالح الجنسین ولكن لا یرضینٌ بھ النساءالأصعدة، كما أن لھ علا
بل كان سائدا معروفا منذ  فالإسلام لم یكن أول مشرع لنظام تعدد الزوجات،

القدم، فالإسلام أبقى على التعدد بعد أن ھذبھ ووضع لھ ضوابط خاصة وقیده 
بشروط وقیود دقیقة تحفظ للرجل حقھ وتفي بمتطلباتھ، وتحفظ للمرأة كرامتھا 

  . نھا، وكانت لھ في ذلك مبررات وغایات استنبطھا العلماءوتصو

وموضوع مداخلتنا ضوابط تعدد الزوجات بین مقاصد الشریعة 
وقانون الأسرة الجزائري جاء كمحاولة منا لإماطة اللثام على  الإسلامیة

الضوابط التي وضعتھا الشریعة الإسلامیة في تقیید تعدد الزوجات، وبیان أن 
من شأنھا أن تكفل حقوق المرأة والرجل على حد السواء، ھذه الضوابط 

ومقارنتھا بالضوابط التي سطرھا المشرع الجزائري في قانون الأسرة 
  .الجزائري

ولتعدد الزوجات أھمیة بالغة، لأن التعدد حقیقة یفرضھا الواقع   
المعاش وحل اجتماعي في عصرنا الحالي، وذلك لوجود الأسباب والمبررات 

عدد النساء، وكثرة الحروب التي تقضي على الرجال، وتفاقم حوادث كزیادة 
  .المرور والتي أدت إلى ارتفاع عدد الأرامل والعوانس



   جمال غریسي/ د
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وتظھر أھمیة ھذه المداخلة بجلاء ووضوح في التعرض لذكر 
الضوابط الشرعیة للتعدد ومقارنتھا بالضوابط القانونیة، وبالتالي بیان الأصلح 

الالتزام بتعالیم الشرع أم الانقیاد لنصوص القانون؟، أم والأنسب للمجتمع، ھل 
إخضاع النصوص القانونیة للأحكام الشرعیة وتھذیبھا، والاستفادة منھا في 

على نظام التعدد بما یحفظ لكل من الزوجین حقھ وكرامتھ، وتظھر  الإبقاء
عدد أھمیة أیضا من خلال ذكر الضوابط الشرعیة والقانونیة التي تبقي على الت

  .الخاضع للضرورة ولیس للمیولات النفسیة والأطماع الغریزیة إطارهفي 

ویرجع سبب اختیاري لھذا الموضوع ھو جھل الكثیر لحقیقة القیود 
الشرعیة لتعدد الزوجات وضوابطھا، وارتباط الموضوع ارتباطا قویا 

  .  لمجتمعومباشرا بالأسرة التي تعتبر اللبنة الأولى والجوھریة في بناء الفرد وا

وتھدف ھاتھ المداخلة إلى محاولة الكشف عن موضوع الضوابط 
الشرعیة والقانونیة لتعدد الزوجات، وبیان سماحة الشریعة ومدى اتساعھا 

  .لاستیعاب مثل ھاتھ المواضیع، وحرصھا على رعایة مصالح الناس

ما ھي الضوابط : فمن ھنا نطرح الإشكالیة الرئیسیة لھذه المداخلة وھي
شرعیة والقانونیة للتعدد؟ وما مقصد الشریعة الإسلامیة من كل ھذه ال

الضوابط؟ وھل جانب المشرع الجزائري مقاصد الشریعة بفرضھ ھاتھ 
  الضوابط؟ 

وللإجابة على ھاتھ الإشكالیة اتبعت المنھج التحلیلي الذي یتلائم مع 
التعدد،  طبیعة ھذه المداخلة، وذلك بتحلیل نصوص الشریعة المتعلقة بضوابط

  .ونصوص المواد القانونیة

  : وقد قسمت ھاتھ المداخلة إلى ثلاث مباحث

  مفھوم التعدد : المبحث الأول

  مقاصد الشریعة من ضوابط التعدد: المبحث الثاني

  موقف المشرع الجزائري من ضوابط التعدد : المبحث الثالث
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  مفھوم التعدد: المبحث الأول

ف تعدد الزوجات ودلیل سأتطرق في ھذا المبحث إلى تعری
  : مشروعیتھ وأسبابھ والحكمة منھ وذلك من خلال المطالب التالیة

  تعریف تعدد الزوجات : المطلب الأول

، المضاف فیھ ھو لفظ إضافيإن مصطلح تعدد الزوجات مركب   
التعدد والمضاف إلیھ ھو لفظ الزوجات، وعلیھ سأتطرق إلى تعریف المركب 

  : لاحا من خلال الفرعین الآتیینوبیان حقیقتھ لغة واصط

  تعریف تعدد الزوجات لغة : الفرع الأول

ا  عدد، وتعادَّ  ذا جعلھ عدَّدالتعدد مأخوذ من العدد،  :لغة /أولا وتعادَّ
العدد : زاد في العدد، والعدد مقدار ما یعده ویبلغھ، والجمع أعداد، وقالوا

العدد ما كان أكثر من بمعنى المعدود وھو الكمیة المتألفة من الوحدات، و
  .1واحد

جمع زوجة، وزوجة الرجل وزوجھ امرأتھ،  :الزوجات لغة /ثانیا
  . 2وھي زوجھ وزوجتھ

  تعریف تعدد الزوجات اصطلاحا: الفرع الثاني

التعدد ھو جمع الرجل في عصمتھ عددا معینا من الزوجات لا یزید عن  -
  . 3أربع نسوة في وقت واحد

إلى أربع زوجات بشرائط  الرجل لأكثر من زوجة نكاح: وعرّف أیضا بأنھ -
  .4مخصوصة

وقیل ھو اقتران الرجل بأكثر من زوجة واحدة في آن واحد على أن لا  -
یتجاوز ھذا العدد أربعة بشرط أن تتوفر في الزوج القدة المادیة على 

  .، وأن یعدل بین الزوجات في النفقة والقسمالإنفاق
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  التعدد أدلة مشروعیة : الفرع الثالث

وَإنِْ خِفْتمُْ ألاََّ تقُْسِطوُا فيِ الْیَتَامَىٰ  :قال الله تعالى: القرآن الكریم /أولا
نَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثلاَُثَ وَرُبَاعَ فإَنِْ خِفْتمُْ ألاََّ تَعْدِلوُا  فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لَكُم مِّ

لكَِ    .)3: النساء( أدَْنىَٰ ألاََّ تَعُولوُافوََاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ ذَٰ

ووجھ الدلالة من ھذه الآیة أي انكحوا ما شئتم من النساء سواھن إن 
  .5شاء أحدكم اثنتین، وإن شاء ثلاثا، وإن شاء أربعا

وَلَن تسَْتَطِیعُوا أنَ تَعْدِلوُا بیَْنَ النِّسَاءِ وَلوَْ حَرَصْتمُْ فَلاَ تَمِیلوُا  :وقولھ تعالى
حِیمًا كُلَّ  َ كَانَ غَفوُرًا رَّ  الْمَیْلِ فتََذَرُوھَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإنِ تصُْلِحُوا وَتَتَّقوُا فَإنَِّ اللهَّ

، ووجھ الدلالة من ھذه الآیة أن العدل في الحب والمیل القلبي  )129: النساء(
بین النساء غیر مقدور علیھ، وأنھ على الزوج ألا ینصرف كلیة عن زوجتھ 

رھا كالمعلقة فلا ھي بزوج ولا ھي مطلقة بل علیھ أن یعاملھا بالحسنى فیذ
حتى یكتسب مودتھا، وأن الله لا یؤاخذ على بعض المیل إلا إذا أفرط في 

  . 6الجفاء ومال كل المیل عن الزوجة الأولى

مع الذین أسلموا وھم متزوجون  ما فعلھ النبي : السنة النبویة /ثانیا
  .لعمل الصحابة رضوان الله علیھم إقرارهات، وفي بأكثر من أربعة زوج

قال لغیلان بن أمیة الثقفي وقد  أخرج الإمام مالك في موطئھ أن النبي  -
  . 7"اختر أربعا وفارق سائرھن" :أسلم وتحتھ عشرة نسوة

أسلمت وعندي ثماني نسوة، : وفي كتاب أبي داوود عن الحارث بن قیس قال -
  . 8"اختر منھن أربعا" :فقال فذكرت ذلك للنبي 

قد أجمع كل علماء الأمة الإسلامیة وعلى مر : الإجماع /ثالثا
العصور على مشروعیة التعدد، وعلى أنھ جائز وثابت في كتاب الله والسنة 
النبویة المطھرة، وقد أجمعوا على أنھ لا یجوز للرجل الجمع بأكثر من أربع 

  .زوجات
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  ات أسباب تعدد الزوج: المطلب الثاني

إن من أسباب تعدد الزوجات، توجد ھناك أسباب خاصة بالزوج وأخرى 
  : خاصة بالزوجة سأتطرق إلیھا كالتالي

  أسباب خاصة بالزوج في مسألة تعدد الزوجات /أولا

ھناك عدة أسباب تخص الزوج وتجعل من مسألة تعدد الزوجات 
  : تجوز في حقھ وھي

وسد حاجاتھ الجنسیة زوجة  أن یكون للزوج قوة جنسیة لا تكفي لإعفافھ - 1
  .9واحدة فیضطر للزواج بامرأة ثانیة

أن یكون الزوج كثیر السفر بالنظر لظروف عملھ ولا تستطیع زوجتھ  - 2
وأولاده التنقل معھ، فیكون مجبر على الزواج بامرأة أخرى في مكان 

  .10سفره حتى ینعم بالراحة والاستقرار

  . ة الصالحة لخدمة المجتمعالأولاد وتكثیر الذری إنجابرغبة الزوج في  - 3

حب الزوج وتعلقھ بامرأة أخرى غیر زوجتھ لجمالھا أو لخلقھا، وھذا  - 4
الحب قد یفسد علیھ حیاتھ كلھا إذا لم یستطیع الوصول إلیھا، ولا علاج لھ 

إما الزواج بھا في حالة جواز التعدد وإما باتخاذھا : إلا بواحدة من أمرین
الكثیر من المجتمعات التي تمنع  عشیقة وفتح باب الخیانة في حال

  .11التعدد

كراھیة الزوج لزوجتھ حیث تصبح حیاتھ معھا شقاقا بسبب سوء  - 5
تصرفاتھا معھ، فیرى الرجل أن یتزوج علیھا ولا یفارقھا أملا في أن 

  .12تعدل عن سلوكھا معھ، وحرصا على أن تظل معھ ترعى أولادھا منھ

  د الزوجات أسباب خاصة بالزوجة في مسألة تعد: ثانیا

ھناك عدة أسباب تخص الزوجة في مسألة قبولھا للتعدد ویكون 
  : صبرھا حلا وھي
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أن تكون الزوجة عقیم والزوج لا یرید أن یفارقھا ولا یرید أن یبقى  - 1
محروما من الذریة فیحق لھ التزوج بامرأة أخرى حتى تنجب لھ الأولاد 

  .13وجة الثانیةوتبقى الزوجة العقیم في كنفھ یرعاھا كما یرعى الز

أن تصاب الزوجة بمرض معدي أو مزمن أو منفر بحیث لا یستطیع  - 2
الزوج معاشرتھا مع بقاء ھذا المرض، ففي ھذه الحالة إما أن یطلقھا 
الزوج، وإما أن یتزوج بأخرى معھا فیبقیھا في عصمتھ وھذا أفضل 

  .14أولاد إنجابللمریضة وأوثق للصلة بینھما، وخاصة إذا كان بینھما 

ن تصاب الزوجة بعتھ أو جنون فإنھ یستحیل العیش معھا، ففي ھذه أ - 3
الحالة یتزوج عنھا بامرأة أخرى وتبقى معھ في البیت وتحت عصمتھ 
مستورة مع أولادھا إلى أن یحدث الله أمرا، وھذا أفضل لھا من أن 

  .15یطلقھا

أو نشزت وخرجت عن طاعة  إصلاحھاإذا ساءت أخلاقھا ولم یمكن  - 4
ذه الحالة یستحیل العیش معھا، فیبدأ الزوج بالبحث عن زوجھا ففي ھ

من  أفضلراحتھ ورغبتھ وقد یجده في امرأة أخرى تستقر حیاتھ معھا 
  .الوقوع في المحرمات

  الحكمة من تعدد الزوجات : المطلب الثالث

لا یوجد ھناك حكم في الشریعة الإسلامیة إلا ولھ حكمة جلیة أو   
تحقیقھا، وأحكام الشارع تھدف دائما إلى جلب خفیة، قصد الشارع الحكیم 

المصالح ودرء المفاسد بكل أنواعھا، والبحث عن حكمة تعدد الزوجات یمكن 
  : أن تتجلى معھ الحقائق الآتیة

  الفوائد الاجتماعیة لتعدد الزوجات : الفرع الأول

من حكم تعدد الزوجات فوائد اجتماعیة كثیرة لا یمكن حصرھا ولكن 
  : بعضھا في النقاط التالیة سأحاول ذكر
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  قلة عدد الرجال نتیجة الحروب أو الكوارث الطبیعیة /أولا

قد یكون عدد النساء أكثر من الرجال بحكم عرضة الرجال للحوادث 
والحروب التي قد تؤدي بحیاتھم، وھنا من مصلحة النساء أن یقبلن التعدد على 

  .وجیةأن یعشن العمر كلھ عوانس محرومات من الحیاة الز

  ربط الصلات بین الناس  /ثانیا

إن تعدد الزوجات یخلق صلات بین الناس لھا أثرھا العظیم في 
التعاون والتآزر في الحیاة، فالتصاھر بین الناس یقوي أواصر الصلة ویحتم 

  . 16علیھم التعاون وشد الأزر والتناصر بینھم

  التعدد یقلل من ظاھرة العنوسة في المجتمع  /ثالثا

التعدد سیمنح الفرصة لكثیر من النساء للنجاة من العنوسة  حةإباإن 
ویعطیھن الفرصة بأن یصبحن أمھات، ولأن تفشي ھذه الظاھرة في المجتمع 

ومشكلة اجتماعیة وظاھرة مقلقة تؤثر في نفسیات  إنسانیةیعتبر حقیقة معاناة 
  .  17وسلوك النساء، كما أنھا تھدد البناء الاجتماعي

  الفوائد الأخلاقیة لتعدد الزوجات : الفرع الثاني

  التعدد صیانة للمجتمع من المحرمات  /أولا

جعل الإسلام الحل في التعدد قصد الراحة والطمأنینة عن طریق الزواج 
الشرعي، بدلا من توجھ الزوج إلى الحرام قصد قضاء شھوتھ في حال منع 

تھ وشھواتھ ، ولأن الإنسان ضعیف النفس لا یستطیع أن یكبح رغبا18التعدد
لمدة طویلة فإنھ لا محال سیقع في الفاحشة إن لم یحصن نفسھ بالزواج 

  . بأخرى

  التعدد حل أخلاقي  /ثانیا

التعدد واجبا أخلاقیا واجتماعیا على حد السواء، وذلك أفضل من 
تسكع النساء العازبات في الطرقات وأماكن الفجور وانتشار الدعارة 
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وت تؤویھن، فیترتب علیھن ولادة أطفال غیر والفواحش بینھن لعدم وجود بی
  . 19شرعیین لا مأوى ولا مسكن لھم فیكونوا عالة على المجتمع

  التعدد متنفس للخروج من المآزق : ثالثا

قد یضیق الزوج بعشرة زوجتھ التي غدت لعبة للشیطان یحركھا 
الھوى فلا تحكم عقلھا في تصرفاتھا، لأنھا استھانت بمقومات الزوجیة، 

سیت القیم الأخلاقیة، فصارت الحیاة معھا جحیما لا یطاق، فمثل ھذا الزوج ون
لابد أن یجد متنفسا شرعیا یخرج بھ من ھذا ھو فتح الطریق أمامھ بشرعیة 

  . 20تعدد الزوجات

  الفوائد الدینیة لتعدد الزوجات : الفرع الثالث

  التعدد ھو فیض من فیوضات الرحمة الإلھیة : أولا

بالإنسان وفضلھ علیھ أن أباح تعدد الزوجات وقصره من رحمة الله 
، فإذا خاف الرجل الجور 21على أربع، بشرط أن یكون قادرا على العدل بینھن

عاد إلى الأصل وإن كان عاجزا عن القیام بحق المرأة الواحدة لم یكن لھ أن 
یعدد زوجاتھ إلى أن یصبح قادرا على ذلك، ومن ھنا كون التعدد فیض رحمة 

  .22ة بالرجل، فلا یظلم وھو یعیش في نور الشریعةإلھی

  التعدد تدعو إلیھ المصلحة : ثانیا

إن تكثیر نسل الأمة المحمدیة مع التربیة الصالحة یجعل ھذا النسل عونا 
للأمة في مختلف المجالات والمیادین، وقبل ذلك مجال الدعوة إلى الله وسد 

لسبیل إلى ذلك بشرعیة تعدد ثغور المسلمین، فرعایة للمصلحة العامة شرع ا
  .الزوجات

  التعدد حل وسط تدعو إلیھ الحاجة الطبیعیة: ثالثا

قد تكون المرأة شاذة الطبع لا تألف الرجال ولا تنشط لتلبیة رغبة 
الزوج، وقد تطرأ علیھا موانع تمنع اختلاط الزوج بھا، فما یصنع الزوج في 

ق غیر مشروع، أم یأذن لھ ھذه الحالة، أیترك التزوج ویطلب حاجتھ من طری
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الإسلام بالتزوج بأخرى، فلا شك أن الحل الثاني أقوم السبل وأحسنھا بالنسبة 
  . 23للزوج

  مقاصد الشریعة من ضوابط التعدد : المبحث الثاني

لقد وضعت الشریعة الإسلامیة جملة من الضوابط التي تحكم تعدد 
وس ومیولاتھا، فكانت ھذه الزوجات وتقیده، ولم یترك ھذا الأمر لرغبات النف

الضوابط مما یحفظ بھ حق الرجل وتصان بھ كرامة المرأة، وعلیھ سأتطرق 
في ھذا المبحث إلى الضوابط الشرعیة لتعدد الزوجات من خلال المطلبین 

  : التالیین

  ضابط التعدد وضابط تحریم الجمع بین ما یحرم الجمع بینھن : المطلب الأول

اصدھا التي قیدت تعدد الزوجات ضابط من الضوابط الشرعیة ومق
تحریم الجمع بین أكثر من أربع زوجات، وضابط تحریم الجمع بین ما یحرم 

  . الجمع بینھن

  ضابط تحریم الجمع بین أكثر من أربع زوجات : الفرع الأول 

لقد أباح الإسلام تعدد الزوجات، ولكن قیده وضبطھ بأربع زوجات 
وقت واحد فھو محرم قطعا بنصوص القرآن فقط، فما زاد عن ھذا الحد في 

والسنة، كما أجمع العلماء على تحریم الجمع بین أكثر من أربع زوجات، 
لیس للحر أن یجمع بین أكثر من أربع زوجات بإجماع أھل العلم " :بقولھم

  . 24"على ذلك

ومقصد الشریعة الإسلامیة في الاقتصار على أربع نسوة یتجلى 
درأ المفاسد وھذا یتحقق لا محال عند ھذا العدد في جلب المصالح و حكمھ

  : سواء فھمنا أو لم نفھم جوھر حكمة التشریع والاقتصار على ھذا العدد علل بـ

ھذا العدد یتوافق مع مبدأ تحقیق أقصى قدرات ورغبات بعض الرجال  - 1
أقویاء الشھوة الجنسیة، وھذا العدد فیھ غنى وكفایة وسد لباب الانحراف، 

على الأربع فیھ خوف الجور علیھن بالعجز عن القیام  ثم الزیادة
  . 25بحقوقھن
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إن المرء إذا جمع بین أربع وعدل بینھن یكون انقطاعھ عن كل واحدة  - 2
ثلاث لیال، وھذا القدر كاف للألفة وحسن المعاشرة المقصودة من 

  .الزواج

إن العدد أربعة فیھ تحقیق العدالة التي ھي في متناول القدرة البشریة  - 3
  .26لمعتدلة فیمنع الرجل من مضاعفة أعبائھ الجسمیة المضنیةا

  ضابط تحریم الجمع بین ما یحرم الجمع بینھن : الفرع الثاني

إن المقصود بھذا الضابط ھو أن الرجل یحرم علیھ الزواج بامرأة 
وإن لم یصل إلى الحد المقدر شرعا وھو أربع زوجات، لكون زوجتھ أخت 

َ كَانَ  :ھذه المرأة لقولھ تعالى وَأنَ تَجْمَعُوا بیَْنَ الأْخُْتیَْنِ إلاَِّ مَا قدَْ سَلفََ إنَِّ اللهَّ
حِیمًا    ).23: النساء( غَفوُرًا رَّ

ووجھ الدلالة من ھذه الآیة تفید حرمة الجمع بین الأختین، وتفید 
بمعناھا حرمة الجمع بین سائر المحارم، وذلك لأنھ إذا كان الجمع بین الأختین 

العداوة والبغضاء بینھما ، فأولى أن یحرم الجمع بین المرأة  إیقاعا خشیة حرام
  .27وعمتھا أو خالتھا لأن كلتیھما بمنزلة الأم، والرحم بینھما قریبة الصلة

ومقصد الشریعة الإسلامیة في تحریم الجمع بین ما یحرم الجمع 
وجبة للبغض بینھن لما یترتب علیھ من قطیعة الرحم بین الضرتین بالغیرة الم

والحقد، وبما أن قطیعة الرحم حرام فما یؤدي إلیھا حرام، فضابط تحریم 
الجمع بین الأختین یحفظ التراحم والمودة وصلة الأرحام وھي أمور لا یعیھا 

إنكن إن فعلتن ذلك " :المستشرقون وعلة ذلك ھو خشیة قطیعة الرحم لقولھ 
  .28ھذا حرام قطعا، فالجمع بینھن من الكبائر، و"قطعت أرحامكن

ضابط العدل بین الزوجات والنفقة الواجبة لھن والشرط : المطلب الثاني

  المانع للتعدد 

أناط الشارع الحكیم تعدد الزوجات بالقدرة على العدل بینھن، وكذلك 
النفقة علیھن، واعتبار الشرط المانع للتعدد، وعلیھ سأتناول ھذه الضوابط في 

  : الفروع التالیة
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  ضابط العدل : ولالفرع الأ

یعتبر العدل بین الزوجات من أھم الضوابط التي وضعتھا الشریعة 
الإسلامیة لكل رجل یرید التعدد، والمقصود بالعدل ھنا ھو العدل الذي یقدر 

على تحقیقھ، وھو التسویة بین الزوجات في المأكل والمشرب  الإنسان
ن، أما العدل في الأمور والمسكن والمبیت والمعاملة بما یلیق بكل واحدة منھ

مثل المحبة والمیل القلبي، فالزوج لیس مطالبا بھ  الإنسانالتي لا یقدر علیھا 
، وھذا  الإنسانلأن ھذا الأمر لا یندرج تحت الاختیار، وھو خارج عن إرادة 

ُ نفَْسًا  :، لقولھ تعالى29لا یكلف إلا بما یقدر علیھ -بلا شك- الأخیر لاَ یكَُلِّفُ اللهَّ
  .)286: البقرة( لاَّ وُسْعَھاَإِ 

قالت عائشة  الإنسانفالعدل المأمور بھ ھو ما یكون في طاقة ومقدرة 
اللھم ھذا قسمي فیما ":  یقسم فیعدل ویقول رضي الله عنھا كان رسول الله 

  . 30"أملك فلا تلمني فیما تملك ولا أملك

لتحكم فیھا ا الإنسانوھذه التسویة في المیل النفسي والتي لا یستطیع 
وَلَن تسَْتَطِیعُوا أنَ تعَْدِلوُا بیَْنَ النِّسَاءِ : أشار إلیھا القرآن الكریم في قولھ تعالى

   ).129: النساء( وَلَوْ حَرَصْتُمْ 

فإنھ ینبغي أن یجاھد نفسھ  الإنسانومع أن المیل القلبي لا یؤاخذ علیھ 
إلى واحدة حتى یترك الأخرى ما استطاع في التحكم فیھ، ولا یتمادى في میلھ 

  .وكأنھا معلقة

فإَنِْ خِفْتمُْ  :ودلیل وجوب العدل بین الزوجات من القرآن لقولھ تعالى
من كانت لھ " :، ومن السنة النبویة قولھ )3: النساء( ألاََّ تعَْدِلوُا فوََاحِدَةً 

  .31"امرأتان فمال إلى إحداھما جاء یوم القیامة وشقھ مائل

  ضابط النفقة : يالفرع الثان

النفقة حق للزوجة على الزوج، وسبب قیامھا عقد الزواج والأصل 
 وَعَلىَ الْمَوْلوُدِ لَھُ رِزْقھُنَُّ وَكِسْوَتھُنَُّ بِالْمَعْرُوفِ  :في وجوبھا قولھ تعالى

  ).233: البقرة(
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وتشمل النفقة الطعام والشراب والكسوة والمسكن، ویجب أن تكون 
، وإذا لم یكن الإنفاققدم على الزواج القدرة المالیة على لدى الرجل الذي ی
فلا یجوز لھ شرعا، وھذا الأمر ینطبق كذلك على  الإنفاقلدیھ القدرة على 

الرجل الذي لا یستطیع أن ینفق على أكثر من زوجة واحدة، فإنھ لا یحل لھ 
  . 32شرعا أن یتزوج بأخرى، فالنفقة على الزوجة أو الزوجات واجبة بالإجماع

ألا " :ویظھر وجوب النفقة على الزوجة من الحدیث النبوي لقولھ 
  ."وحقھن علیكم رزقھن وكسوتھن بالمعروف

ولا خلاف بین الفقھاء في أنھ یجب على الرجل القیام بكل ما یلزم 
  .زوجتھ أو زوجاتھ من نفقة وما یتبع ذلك من حاجیات

  ضابط الشرط المانع للتعدد : الفرع الثالث

الإسلام قید التعدد بضوابط منھا عدم تجاوز الأربع زوجات  رغم أن
والعدل بین النساء، فقد جعل للمرأة أو ولیھا  الإنفاقفي آن واحد وبالقدرة على 

حق اشتراط عدم تزوج الرجل علیھا، فلو اشترطت الزوجة في عقد الزواج 
ج على زوجھا ألا یتزوج علیھا صح الشرط ولزم، وكان لھا حق فسخ الزوا

إذا لم یفي لھا بالشرط ولا یسقط حقھا في الفسخ إلا إذا أسقطتھ ورضیت 
  .33بمخالفتھ

ودلیل مشروعیة اشتراط الزوجة عدم الزواج علیھا ھو حدیث 
، وقولھ 34"إن أحق الشروط أن توفوا بما استحللتم بھ الفروج" :الرسول 

 :"المسلمون عند شروطھم".  

التزوج علیھا وقبل بالشرط  فالرجل إذا اشترطت علیھ زوجتھ عدم
لزم الوفاء بھ، ومتى تزوج علیھا فلھا فسخ عقد الزواج، وھذا لأن الشریعة 
أعطت للمرأة حق الاشتراط على زوجھا ألا یتزوج علیھا وھو حق من 

  .35حقوقھا الشرعیة
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  موقف المشرع الجزائري من ضوابط التعدد : المبحث الثالث

ي على نظام تعدد الزوجات بصفة لقد أبقى قانون الأسرة الجزائر
عامة، لكن ضبطھ بضوابط معینة، استوحى بعضھا من الشریعة الإسلامیة 
كالعدل بین الزوجات وحرمة الجمع بین أكثر من أربع نسوة، واستحدث 

المسبق بالزواج والإذن القضائي،  والإعلامالبعض الآخر كالمبرر الشرعي 
  : ن التالیینوھذا ما سأتطرق إلیھ من خلال المطلبی

  الضوابط القانونیة المستوحاة من الشریعة الإسلامیة : المطلب الأول

، خاصة ما تعلق 36بالنظر إلى نصوص مواد قانون الأسرة الجزائري
منھا بموضوع تعدد الزوجات، یتضح أن المشرع الجزائري قد قید تعدد 

ة، الزوجات بجملة من الضوابط استوحاھا من أحكام الشریعة الإسلامی
والمتمثلة في العدل بین الزوجات، وحرمة الجمع بین أكثر من أربع نسوة في 

  : وقت واحد، وھو ما سأوضحھ في الفرعین الآتیین

  ضابط العدل بین الزوجات : الفرع الأول

ج على نیة العدل كضابط من ضوابط .أ.من ق 8لقد نصت المادة 
وتوفرت  "... :الأولى بقولھاالتعدد من خلال قراءة العبارة الأخیرة من الفقرة 

، ویتضح من ھذه المادة أن المقصود من شروط العدل ھو "شروط ونیة العدل
العدل المادي المقدور علیھ بین الزوجات في الحقوق الزوجیة من نفقة 
ومسكن وكسوة ومبیت وكل الأمور المتفق علیھا في العادة والعرف، وھو ما 

بوجوب توفر العدل  1986ھا الصادر عام أكدت علیھ المحكمة العلیا في قرار
، بأن یعدل بین زوجاتھ مھما الإنسانبقسمیھ المادي والمعنوي الذي یستطیعھ 

  .37كانت الفوارق بینھن ، فلا تفضیل لإحداھن عن الأخرى

ولقد اشترط المشرع الجزائري نیة العدل دون تحدید المقصود بھ، 
ل إلى حقیقتھا وجعلھا من مسائل ذلك أن النیة أمر نفسي داخلي یستحیل التوص

الواقع، ولیس بإمكان القاضي الاطلاع والتأكد منھ، ثم إن العدل بین الزوجات 
أمر مادي یتعلق بالمسكن والنفقة والمبیت ویظھر بعد قیام الحیاة ولیس قبلھا، 
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مما یؤدي إلى القول بأن شرط توفر نیة العدل كشرط مسبق لإبرام عقد 
محلھ ولا یسلم بھ كضابط على الزواج الثاني، لأن ما الزواج شرط في غیر 

وتحققھ لا یمكن جعلھ شرطا أو قیدا لما ھو جائز شرعا وواقع  إثباتھیشك في 
  .38فعلا

  ضابط حرمة الجمع بین أكثر من أربع زوجات : الفرع الثاني

لقد تعرض المشرع الجزائري لضابط تحریم الجمع بین أكثر من 
التعدد، لكنھ قید  إباحةقانون الأسرة الجزائري على أربع زوجات ، فلقد نص 

بأربع زوجات فقط وھو العدد المسموح بھ شرعا، وھذا ما اقتبسھ  الإباحةھذه 
من  1فقرة  8وذلك بمقتضى المادة  الإسلامیةالمشرع من تعالیم الشریعة 

یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود " :قانون الأسرة بنصھا
  ...".لإسلامیةالشریعة ا

التعدد، أما عبارة  إباحةدلیل على " یسمح"فاستعمال المشرع كلمة 
فتدل على منع مجاوزة القدر المسموح بھ " في حدود الشریعة الإسلامیة"

شرعا وھو أربع زوجات، لأنھ من المعلوم أن الشریعة لم تبح أكثر من ھذا 
  .39العدد، وھي المصدر الأول لقانون الأسرة الجزائري

  الضوابط القانونیة التي استحدثھا المشرع الجزائري : المطلب الثاني

إضافة إلى الضوابط السابقة، فقد قام المشرع الجزائري باستحداث 
المسبق بالزواج  والإعلامضوابط أخرى للتعدد والمتمثلة في المبرر الشرعي 

  : والإذن القضائي، وسأتناول ھذه الضوابط من خلال الفروع التالیة

  المبرر الشرعي : لفرع الأولا

لقد أشار المشرع الجزائري لضابط المبرر الشرعي من خلال المادة 
وبالرغم من تعدیل  ،..."متى وجد المبرر الشرعي "... :أج بنصھا.من ق 8

قانون الأسرة فإن المشرع الجزائري لم یبین لنا المقصود بالمبرر الشرعي 
عدمھ، وإنما جعل ذلك متروكا  الذي یمكن على أساسھ تحدید التعدد من

للسلطة التقدیریة للقضاة بغیة تحدید المقصود من ھذه العبارة العامة، لتفادي 
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ما قد یقوم من اختلافات متباینة في الأحكام القضائیة الصادرة بشأن مفھومھ 
ومضمونھ، وبالتالي فإن المقصود بالمبرر الشرعي ھو أن تكون ھماك 

جیھة تدعو للتعدد، كعقم الزوجة الأولى ورغبة مصلحة مشروعة أو أسباب و
الأولاد مع تعلق كل واحد بالآخر، أو مرض الزوجة وعدم  إنجابالزوج في 

المرأة بعیب جنسي لا تستطیع معھ  صابةإقدرتھا على القیام بشؤون البیت، أو 
... معاشرة الزوج، أو حب الرجل لزوجة أخرى، أو كراھیة الرجل لزوجتھ 

لمبررات للتعدد وھي تختلف بحسب الزمان والمكان والأشخاص وغیرھا من ا
  .  40وتختلف أیضا بحسب العادات التقالید وتختلف بحسب الثقافة لكل شخص

ج یتضح جلیا أن من أراد .أ.من ق 8وعلیھ فمن خلال نص المادة 
التعدد فعلیھ أن یثبت وجود المصلحة المشروعة أو السبب الوجیھ للتعدد أمام 

فإن لم یثبت ذلك فإن عقد الزواج الجدید لا یعتد بھ ولا یسمح لھ القاضي، 
  .بالتعدد

  المسبق بالزواج  الإعلام: الفرع الثاني

لقد أضاف المشرع الجزائري ضابطا آخر غیر موجود في الشریعة 
الزوجة  إخبارالإسلامیة وقید بھ أكثر تعدد الزوجات والمتمثل في ضرورة 

لى نیتھ في الزواج بأخرى، كما یجب علیھ الأولى التي ھي في عصمتھ ع
المرأة التي ینوي الزواج بھا بأنھ متزوج، وھو ما جاء في نص  إخبارأیضا 
الزوجة السابقة والمرأة التي  إخباریجب على الزوج " :بقولھا 2فقرة  8المادة 

وأن تتم الموافقة من كلتا الزوجتین ویجب على  ،..."یقبل على الزواج بھا
الترخیص أن یتأكد من موافقتھما، ولكل واحدة منھا الحق  إعطاءل القاضي قب

  .41في طلب التطلیق في حال التستر

المسبق في البدایة محل خلاف، حیث  الإعلامكانت ھذه النقطة أي 
دون الموافقة، لأن الزوجة إذا لم توافق اضطر  الإعلامرأى البعض أنھ یكفي 

خرى، وبقاء الرابطة الزوجیة خیر من الزوج لطلاقھا لیتسنى لھ الزواج مرة أ
فكھا، ویزداد الأمر صعوبة وتعقیدا خصوصا إذا كان للزوج أكثر من زوجة 
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واحدة ویرید الزواج للمرة الثالثة والرابعة فھنا یجب أن یحضى بموافقتھن 
  .جمیعا وھذا أمر یصعب تحقیقھ

 الإعلاموتتضح حكمة المشرع الجزائري من خلال اشتراط ضابط 
بق في الزواج، بأنھ یھدف إلى تقیید العدد حتى لا تضیع حقوق الزوجات المس

عند تعددھن وتفادي الأضرار الناجمة عن تعدد الزوجات، حیث أنھ افترض 
وجود الضرر مسبقا ومنح للزوجات السابقة واللاحقة حق الموافقة 

  .والاعتراض على التعدد دون أن یترك ذلك إلى ما بعد العشرة الزوجیة

أن منع  الزوج من الزواج بأخرى یدفعھ إلى طلاق زوجتھ  كما
الأولى بإرادتھ المنفردة، كما أن الزوج إذا لم یحظى بموافقة الزوجة الأولى 
یضطر إلى الزواج العرفي بالمرأة الجدیدة زواجا شرعیا غیر مسجل قد 

ن لا تضیع فیھ حقوقھا، حیث لا أحد یعلم بھذه العلاقة، كما أن المحاكم والقانو
یعترفان بھ مالم یسجل ویثبت، ومنع الزوج أیضا بالزواج بامرأة ثانیة قد وقع 

  .42في حبھا قد یؤدي إلى سقوطھ معھا في فاحشة الزنا المحرمة شرعا وقانونا

  الإذن القضائي : الفرع الثالث

لقد استحدث المشرع الجزائري الإذن القضائي بموجب تعدیل قانون 
وھو بمثابة تقیید لتعدد الزوجات  05/02رقم  الأسرة الجزائري بالأمر

ومحاولة لضبطھ بغیة حمایة حقوق كل من الزوجتین السابقة واللاحقة،  وذلك 
یجب على الزوج أن یقدم طلب " :التي جاء فیھا 8من خلال نص المادة 

  ". الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجیة

لب التعدد التوجھ إلى رئیس ویتضح من ھذا النص أنھ على طا
المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا مسكن الزوجیة للحصول على الإذن 

  .القضائي بالتعدد في الزواج بواسطة طلب قضائي

ویقوم القاضي المختص بمنح الترخیص للزوج بالتعدد، بعد تأكده من 
د كذلك من موافقة الزوجة الأولى والمرأة التي یقبل علیھا بالزواج، والتأك

توفر المبرر الشرعي وقدرة الزوج على توفیر العدل والشروط الضروریة 
  .43للحیاة الزوجیة
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وبناء على ذلك فإن تعدد الزوجات لا یتم إلا بعد حصول الزوج على 
ترخیص قضائي من طرف القاضي، وھذا الأخیر لھ سلطة تقدیریة واسعة في 

كده من موافقة الزوجتین على منح الإذن، ولا یعطي ھذا الإذن إلا بعد تأ
الزواج، وتوفر المبرر الشرعي، بالإضافة إلى ثبوت قدرة الزوج من الناحیة 

  .  المادیة على توفیر العدل، والشروط الضروریة للحیاة الزوجیة

والحقیقة أن تفویض رئیس المحكمة لیسمح للرجل أو لا یسمح 
ا لإرادتھ في ھذا الأمر، بالزواج بامرأة ثانیة یعد تعدیا على حریتھ، وقمع

وتقییدا في غیر محلھ، ومنعا من ممارسة الحریة الشخصیة التي أباحھا النظام 
  . 44التشریعي الإلھي الكفیل بعلاج الآفات الاجتماعیة

  : خاتمـــة

ضوابط تعدد الزوجات بین مقاصد : "من خلال ھاتھ المداخلة المعنونة بـ
نخلص من مقاصد الشریعة " زائريالشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الج

وأحكام قانون الأسرة إلى الأھداف التي یمكن تحقیقھا من ضوابط تعدد 
  :الزوجات من خلال النتائج التالیة

غرائز  إشباعإن التعدد الذي أباحتھ الشریعة الإسلامیة لم یكن بھدف  - 1
  .الرجال وإنما شرع لحكم اجتماعیة ودینیة وخلقیة

بھا الشارع الحكیم تعدد الزوجات تعتبر مقدورا إن الضوابط التي قید  - 2
  .علیھا ولیس ضربا من المستحیل

نظام تعدد الزوجات خیره أكثر من شره، بحیث یفتح فرص الزواج أمام  - 3
  .النساء، كما یعتبر من أھم وسائل علاج الانحراف لدى الرجل

تختلف الضوابط الشرعیة عن الضوابط القانونیة ما عدى ضابطي العدل  - 4
  .جمع، وھذا من باب تضییق المباح من طرف الحاكموال

الضوابط التي استحدثھا المشرع الجزائري جعلت التعدد في الواقع شبھ  - 5
مستحیل، بالنظر إلى المبرر الشرعي الذي یصعب انضباطھ، وكذلك 
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الإذن القضائي الخاضع للسلطة التقدیریة للقاضي والتي قد یشوبھا 
  .التعسف

الشرعیة لتعدد الزوجات لأنھا الأنسب والأصلح  العمل بمقتضى الضوابط - 6
  .لكل زمان ومكان

ومن خلال ھذه المداخلة سأحاول تقدیم بعض الاقتراحات التي أراھا 
  : ضروریة في موضوع ضوابط التعدد وھي

تتماشى مع ضوابط التعدد  ىتعدیل الضوابط القانونیة لتعدد الزوجات حت - 1
  .في الشریعة الإسلامیة

الجزائري أن یبین المقصود بالمبرر الشرعي الذي یمكن  المشرععلى  - 2
  .على أساسھ تحدید التعدد من عدمھ

ج .أ.من ق 8عدم الأخذ بالإذن القضائي على الوجھ الوارد في نص المادة  - 2
لما فیھ من عرقلة وتضییق للتعدد، وإنما یجب أن یكون من أجل التأكد من 

  .تعلم بأن الرجل متزوج أم لاالمرأة المقبلة على التعدد إن كانت  إعلام

التوعیة المكثفة لأھمیة التعدد في المجتمعات وذلك للقضاء على ظاھرة  - 3
  .العنوسة والانحلال الخلقي لدى الرجال والنساء
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  عملیة الاختیار الزواجي في المجتمع الجزائري

  في ظل التغیرات الاجتماعیة وانعكاساتھا

  على الاستقرار الأسري

  

  الباحثة نوال بوتة – لیلى مدور ةالباحث

  1 باتنةجامعة    

  :ملخص

لقد شرع الله عز وج�ل ال�زواج لحف�ظ الن�وع الإنس�اني م�ن الانق�راض، 
المقاص���د الخمس���ة الت���ي أت���ت الش���ریعة  ھ���ذا الأخی���ر ال���ذي یعتب���ر م���ن ب���ین

ولكي یص��ل الف��رد إل��ى تحقی��ق ھ��ذا المبتغ��ى وج��ب علی��ھ الاختی��ار ،لاس��تكمالھا
الأمثل لشریك الحیاة سواء كان رجلا أو امرأة، خاصة وأن الكثی�ر م�ن الآی�ات 

  .والأحادیث النبویة الشریفة أكدت على مشروعیة ھذا الاختیار وضوابطھ

ختیار الزواجي عملیة مھمة في حیاة الفرد وعلیھ تعتبر عملیة الا 
والأسرة والمجتمع ككل، إلا أن التغیرات الاجتماعیة التي یشھدھا المجتمع 
 الجزائري أدت إلى إحداث تغییرات على مستوى الأفكار والقیم والتصورات

 ،الشيء الذي أنتج عنھ تغیر في الرؤیة لعملیة الاختیار الزواجي ،للأفراد
 ما وھو ،ظھور انعكاسات سلبیة على استقرار الأسرة المسلمة والذي أدى إلى

للكشف عن حقیقة عملیة الاختیار الزواجي في  جعلنا نبحث في ھذا الموضوع
المجتمع الجزائري في ظل التغیرات الاجتماعیة التي یعیشھا، ومدى أھمیتھا، 

  .الأسرة على تماسك واستقرارا  وانعكاساتھا ،وأھم أسسھا وأنماطھا وأسالیبھا

الاختیار الزواجي، المجتمع الجزائري، التغیرات  :الكلمات المفتاحیة
  .الاجتماعیة، الاستقرار الأسري



  الباحثة نوال بوتھ  –الباحثة لیلى مدور 
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Abstract: 

God has entered into marriage to save the human species from 
extinction, the latter, which is among the five purposes that came to 
complete the Sharia, and in order to reach the individual to achieve 
this aspiration must be the choice of the best partner of life, whether 
a man or woman, especially as many verses and conversations The 
noble Prophet confirmed the legality of this choice and its controls. 

Therefore, the process of marriage selection is an important process 
in the life of the individual, the family and society as a whole. 
However, the social changes witnessed by the Algerian society led to 
changes in the level of ideas, values and perceptions of individuals, 
which resulted in a change in the vision of the process of marital 
selection, which led to the emergence of negative repercussions On 
the stability of the Muslim family, and this has made us discuss in 
this subject to reveal the fact of the process of marital selection in the 
Algerian society in light of the social changes that are living, and the 
importance, and the most important foundations and patterns and 
methods, and their implications for the cohesion and stability of the 
family. 

Keywords: marital choice, Algerian society, social changes, family 
stability 

  :مقدمة

نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتَسْكُنوُا إلَِیْھَا  :قال الله عز وجل     وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلَقَ لَكُم مِّ
لكَِ لآَیاَتٍ لِّقوَْمٍ یَتَفكََّرُونَ  وَدَّةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذَٰ   ).21 :الروم( وَجَعَلَ بیَْنَكُم مَّ

في أي مجتمع إنساني، لأن فیھ یعتبر الزواج نظاما اجتماعیا مھما 
المحبة والھدوء والاستقرار سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى 

  .المجتمع ككل
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فالحیاة الأسریة أساسھا عملیة الزواج التي تكون غایتھا إنشاء أسرة 
مستقرة، وإنشاء ھذه الأخیرة یتوقف على اختیار شریك الحیاة المناسب، لأن 

لیھ نجاح الحیاة الزوجیة، وبالتالي تحقیق الاستقرار نجاح الاختیار یترتب ع
  .الأسري

وقد أولى الإسلام أھمیة كبیرة لعملیة الاختیار الزواجي، فقد وردت 
: العدید من النصوص الشرعیة التي تدعوا إلى ذالك، مثل قولھ تعالى

 َِالِحِینَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإم ائِكُمْ إنِ یَكُونوُا فقُرََاءَ یغُْنِھِمُ وَأنَكِحُوا الأَْیاَمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّ
ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ  ُ مِن فضَْلِھِ وَاللهَّ   ).32: النور( اللهَّ

 :إلى أھمیة عملیة الاختیار الزواجي بقولھ كما أشار الرسول 
  .1" تَخَیَّرُوا لنِطُفَِكُمْ فاَنْكِحُوا الأْكَْفَاءَ وَأنَْكِحُوا إلِیَْھِمْ "

الاختیار الزواجي بمثابة حجر الأساس لبناء الأسرة  ولھذا تعد عملیة
واستقرارھا، كما اتفق علماء الشریعة وعلماء النفس والاجتماع على أھمیة 

والتي اعتبروھا شرطا من شروط الاستقرار  ،عملیة الاختیار الزواجي
الأسري، إذ أشارت العدید من البحوث والدراسات في مجال علم النفس 

النفس الأسري إلى أن الطریق نحو الاستقرار الأسري یبدأ  الاجتماعي وعلم 
  .ببوابة عملیة الاختیار الزواجي

ولكن لكل مجتمع قواعد وأسس تتم على أساسھا عملیة الاختیار 
ومن جھة أخرى لا ننفي التغیر الذي طرأ على عملیة  ،الزواجي من جھة
لاجتماعیة والذي یعكس أساسا تغیرا في الظروف ا ،الاختیار الزواجي

  .والاقتصادیة والثقافیة

شھد تغیرات نوعیة في  ،والمجتمع الجزائري كغیره من المجتمعات
والذي صاحبھ تغیر في  ،مختلف مجالات الحیاة وخاصة المجال الاجتماعي

وھذا التغیر لاشك ستكون لھ انعكاسات على  ،عملیة الاختیار الزواجي
خاصة وأن ھذه التغیر أفرز أزمة الاستقرار الأسري في المجتمع الجزائري، 

 على مستوى الأسرة تمحورت في فك الرباط الزواجي بمختلف الطرق
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، وھذا دلیل على أن الاستقرار الأسري في المجتمع )....خلع ،طلاق(
  .الجزائري في خطر

وھذا ما دفعنا لطرح ھذا الموضوع  في  شكل تساؤلات  كان القصد منھا  
كاسات عملیة الاختیار الزواجي في المجتمع البحث في  انع التوصل إلى

الجزائري على الاستقرار الأسري في ظل التغیرات الاجتماعیة التي یشھدھا 
  :ھذا المجتمع، وأھم ھذه الأسئلة

ما أھمیة عملیة الاختیار الزواجي في المجتمع الجزائري في ظل التغیرات  ·
 الاجتماعیة؟

تیار الزواجي  في المجتمع ما ھي الأسس التي تقوم علیھا عملیة الاخ ·
 الجزائري في ظل التغیرات الاجتماعیة؟

ماھي أنماط عملیة الاختیار الزواجي في المجتمع الجزائري في ظل  ·
 التغیرات الاجتماعیة؟

ما ھي أسالیب عملیة الاختیار الزواجي في المجتمع الجزائري في ظل  ·
 التغیرات الاجتماعیة؟

لزواجي في  المجتمع الجزائري في ظل ھي انعكاسات عملیة الاختیار ا ما ·
 التغیرات الاجتماعیة على الاستقرار الأسري؟

 :المفاھیم الأساسیة للبحث - 1
ترتبط عملیة الاختیار الزواجي  :عملیة الاختیار الزواجي -1- 1

بالحریة والإرادة التي یتمیز بھا الإنسان، إذ أن ھذه العملیة متولدة من إرادة 
  .ورغبة وشعور الطرفین

عملیة الاختیار الزواجي ھي الطریقة التي یغیر فیھا الفرد وضعھ "
من أعزب إلى متزوج، وھو سلوك اجتماعي یتضمن فردا ینتقى من عدد 

 ،إذ جرت العادة أن یبادر الرجل بالتودد إلى المرأة قصد الزواج ،المعروضین
  .2"وھذا لا ینفي دور المرأة في تطویر ھذه العلاقة

سلوك اجتماعي یھدف إلى "ختیار الزواجي عن كما تعبر عملیة الا
تحقیق رغبة نابعة عن حاجة أساسیة لدى الفرد، حیث یختلف ھذا السلوك 
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قد  ،باختلاف ثقافة كل مجتمع، فما یرتضیھ مجتمع كبدایة للزواج أو تمھیدا لھ
  .3"یرفضھ مجتمع آخر

 انتقاء فرد من بین عدة أفراد"كما تعني عملیة الاختیار الزواجي 
  .4"یكون صالحا للزواج والارتباط بھ

ومما سبق یمكن القول أن عملیة الاختیار الزواجي في المجتمع 
الجزائري ھي العملیة التي تسبق مرحلة الزواج، وھي عملیة اختیار القرین 
لقرینھ والذي یتمتع بمواصفات معینة تكون مقبولة عند الطرف الآخر، حیث 

ة واقتصادیة یصیة واجتماعیة وثقافیة ودینتتم ھذه العملیة وفق مقومات شخ
  .یعتمد علیھا في ھذه العملیة

المجتمع الجزائري ھو مجموعة من  :المجتمع الجزائري -2- 1
جنسیة، لغویة، تاریخیة، :تجمع بینھم روابط مشتركة ) رجالا ونساء(الأفراد 

  .الخ....دینیة، اجتماعیة، ثقافیة، اقتصادیة، 

فھو مجتمع  ،في حیز جغرافي محدد الھویة فالمجتمع الجزائري یعیش
، ویتكلم باللغة العربیة كلغة رسمیة إلى جانب اللغة )یدین بالإسلام(مسلم 

الأمازیغیة، ولھ تاریخ مشترك، ویتبنى مجموعة من العادات والتقالید والقیم 
  .والأفكار والتصورات التي تختلف من منطقة إلى أخرى

د التغیر الاجتماعي من أھم المفاھیم یع :التغیرات الاجتماعیة -3- 1
منذ بدایتھا حتى عصرنا الحالي، وھذا دلیل على التغیر  التي لزمت الإنسانیة

إلى أنماط جدیدة على أساس أن  ،في نمط الحیاة الاجتماعیة بمختلف أشكالھا
التغیر حتمیة مجتمعیة لا یمكن إنكارھا، كون الإنسان مفطور على حب 

  .مستجدات عصرهالتغییر لیتكیف مع 

كل تحول یقع في  التنظیم :"وقد عرف التغیر الاجتماعي على أنھ 
الاجتماعي، سواء في بنائھ أو في وظائفھ خلال فترة زمنیة معینة، حیث یشمل 
ذلك كل تغیر یقع في التركیب السكاني للمجتمع  أو في بنائھ الطبقي ونظمھ 

أو في القیم والمعاییر التي  ،الاجتماعیة، أو في أنماط العلاقات الاجتماعیة
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تؤثر في سلوك  الأفراد، والتي تحدد مكانھم وأدوارھم في مختلف التنظیمات 
  .5"الاجتماعیة التي ینتمون إلیھا

ومما سبق یمكن القول بأن التغیرات الاجتماعیة في المجتمع 
الجزائري ھي مجموعة من التطورات التي تحدث في البناء الاجتماعي بما 

ن ظواھر ونظم وقوانین، مما یترتب علیھا تغیر في العلاقات یشملھ م
والأدوار الاجتماعیة والتفاعل الاجتماعي والحیاة الاجتماعیة بصفة عامة، 
حیث یترتب على ھذه التغیرات الاجتماعیة مجموعة من الایجابیات 

تتوقف في مجملھا على درجة التأثیر على البناء  ،ومجموعة من السلبیات
  .ي والظواھر الاجتماعیة في المجتمع الجزائريالاجتماع

یعتبر الاستقرار الأسري ثمرة سلوك ناتج  :الاستقرار الأسري -4- 1
وھي غایة یحرص علیھا الرجل والمرأة للحفاظ  ،عن عملیة الاختیار الزواجي

  .على التماسك الأسري ودیمومتھ

حظى بقدر العلاقة الزوجیة السلیمة التي ت" :والاستقرار الأسري یعني
الذي تراعى فیھ الفردیة والتكامل في أداء الأدوار  ،عال من التخطیط الواعي

لتحدید كیفیة  تحمل الواجبات والمسؤولیات ومدى القدرة على مواجھتھا، مع 
 ،اعتبار دیموقراطیة التعامل في الأسرة كي تستطیع الصمود أمام الأزمات

  .6"وتحقیق المرونة والتكیف مع المتغیرات

التفاعل الایجابي بین الزوجین " :ما یعني الاستقرار الأسريك
والمبني على المحبة والمودة وإشباع الحاجات الأساسیة وتحقیق مقاصد 
الزواج، مما یحقق أكبر قدر من السعادة الزوجیة والتماسك والرغبة في دوام 

  .7"العشرة والحیاة الأسریة

في المجتمع الجزائري ومما سبق یمكن القول أن الاستقرار الأسري 
ھو العلاقة الأسریة القائمة على التفاعل الایجابي والمحبة والدیموقراطیة 
والتعاون بین أفراد الأسرة، مع تحدید كیفیة تحمل المسؤولیات والواجبات، مع 
القدرة والمرونة في  التعامل مع الأزمات، وحل المشكلات التي تعترض 
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حتى لا یتصدع كیان الأسرة في المجتمع  ،الأسرة والخلافات التي تعیقھا
  .الجزائري

أھمیة عملیة الاختیار الزواجي في المجتمع الجزائري في ظل التغیرات  - 2
  :الاجتماعیة

تعتبر عملیة الاختیار الزواجي في المجتمع الجزائري في ظل 
التغیرات الاجتماعیة التي طرأت علیھ من أولویات الزواج، لأنھا تعتبر خطوة 

وعامل أساسي للحیاة الزوجیة السعیدة والمستقرة، كما أنھا تعتبر من أھم ھامة 
القرارات التي یتخذھا الرجل والمرأة في حیاتھما، والتي یترتب علیھا 
سعادتھما أو شقاؤھما، فكل شخص قادر على الزواج یختار شریك حیاتھ وفق 

زواجي في ویمكن إجمال أھمیة عملیة الاختیار ال ،مقاییس ومعاییر معینة
  :المجتمع الجزائري في ظل التغیرات  الاجتماعیة في النقاط التالیة

لما كان للاستقرار الأسري أھمیة في حیاة الرجل والمرأة في المجتمع  ·
مع التفكیر والتأني  ،فإن ذالك یتطلب عملیة الاختیار الزواجي ،الجزائري

 .والاستشارة حتى من ذوي الرأي والخبرة والتجربة

في المجتمع الجزائري حیاة مشتركة بین الرجل والمرأة، والتي  الزواج ·
تمتد إلى علاقة المصاھرة بین عائلتین وإنجاب الأولاد، لذا من المھم 

 .الاختیار

البحث عن السعادة الزوجیة والرفقة الطبیة، واختیار العشرة الصالحة، من  ·
وجیة أجل العیش في ھدوء وراحة، مما یسھم في دیمومة العلاقة الز

 .والاستقرار الأسري

عملیة الاختیار الزواجي توفر الراحة النفسیة للرجل والمرأة، كما توفر  ·
الإحساس لدى الطرفین بأنھما مسؤولان عن حیاة أخرى بعیدا عن حیاة 
العائلة، فنجد الرجل والمرأة بعد عملیة الاختیار یبدآن في الاستعداد 

 .لحیاة مع الأسرة الجدیدةوالتفكیر في ا ،والتجھیز للزواج الفعلي

وھناك عوامل ساھمت في زیادة أھمیة الاختیار الزواجي في المجتمع 
  :الجزائري في ظل التغیرات الاجتماعیة منھا
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خروج المرأة إلى میدان العمل، حیث أصبحت تلعب دورا مھما في تلبیة  ·
المطالب المادیة، حتى أن الرجل في المجتمع الجزائري وفي ظل ھذه 

رات یمیل إلى اختیار المرأة العاملة لتكفي نفسھا مؤونتھا، ویكتفي ھو التغی
أیضا بمالھا وربما في بعض الأحیان تكون ھي العائل الأول للأسرة مادیا، 
وقد یجتھد في بعض الأحیان في البحث عنھا، مما غلب النظرة المادیة 

 .على عملیة الاختیار الزواجي

( ما مع اعتلاء مركز أو منصب معینالرغبة في اختیار قرین یكون متعل ·
بحجة أن القرین المتعلم ھو أساس  ،)المكانة الاجتماعیة لكلا الزوجین

 .المنزل الحدیث الذي یحقق السعادة الزوجیة

طغیان المظھر العام والمواصفات الجسدیة والوسامة في عملیة الاختیار  ·
 .وجعلھا في مقدمة الخیارات لمواصفات الطرفین ،الزواجي

أسس عملیة الاختیار الزواجي في المجتمع الجزائري في ظل التغیرات  - 3
  الاجتماعیة

نقصد بالأسس المعاییر التي یعتمد علیھا المجتمع الجزائري في عملیة 
وتتمثل في مجموعة من المعاییر التي یمكن اعتبارھا  ،الاختیار الزواجي

تكون ھذه الأسس  وقد"مقیاسا یمكن اعتماده في عملیة الاختیار الزواجي، 
، وقد .....)الشرف، العذریة، الأخلاق، السمعة،( متعلقة بالجانب الأخلاقي

الالتزام بالمعاییر التي حددتھا الشریعة (تكون متعلقة بالجانب الدیني 
المكانة الاجتماعیة، (، وقد تكون متعلقة بالجانب الاجتماعي )الإسلامیة

، وقد تكون متعلقة .....)ة القرابة،المرتبة الاجتماعیة، الحسب والنسب، درج
، وقد تكون متعلقة .......)الشكل والمظھر، الجمال، السن،(بالجانب البیولوجي 

، وقد تكون متعلقة بالجانب .....)العمل، الراتب الشھري،( بالجانب المادي
  . 8.......)التفاھم،،التوافق، الانسجام(التوافقي

الاعتماد علیھا من منطقة إلى وھذه الأسس تتفاوت وتختلف في درجة 
  .أخرى، ومن عائلة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر
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ورغم ذالك تمكننا من رصد مجموعة من الأسس تكاد تكون مشتركة من 
  :حیث الاعتماد علیھا في المجتمع الجزائري، ومن بین ھذه الأسس ما یلي

ن یعتبر القبول والرضا بین الطرفین م: القبول والرضا بین الطرفین
أھم الأسس التي تقوم علیھا عملیة الاختیار الزواجي في المجتمع الجزائري 
في ظل التغیرات الاجتماعیة التي  یشھدھا، وقد أولاھا تقریبا أھمیة كبیرة، 
لأن نجاح العلاقة الزوجیة ترتبط إلى حد كبیر بالقبول والرضا، خاصة وأن 

إذنا صریحا من المرأة فالإسلام یؤكد " ،الشرع اشترط رضا وقبول الطرفین
التي  یراد تزویجھا إذا كانت ثیبا، ویكفي السكوت عن البكر البالغة أو الخجلى 

  .9"ولیست الصغیرة

ولكن ھذا لا ینفي تزویج المرأة مكرھة في بعض المناطق الجزائریة 
دون إبداء رأیھا ولا حتى سؤالھا، ربما خوفا من العنوسة أو قد یكون الأمر 

  .التنشئة الاجتماعیة للمنطقةراجع إلى قیم 

لقد وضع المجتمع الجزائري في ظل التغیرات : البلوغ والسن
سنة  18الاجتماعیة نصوصا تخص السن القانوني للزواج، فقد حدد سن 

سنة للرجل، وھو یعتبر السن القانوني الذي یسمح لھما  21للمرأة وسن 
رأة شریك الحیاة الذي كما یفضل المجتمع الجزائري أن تختار الم .بالارتباط

  .یكبرھا سنا، وفي المقابل یختار الرجل شریكة الحیاة التي تصغره سنا

ورغم ذالك ارتفع سن الزواج خاصة عند الفئة الملتحقة بالتعلیم، 
والفئة التي لا تملك دخلا مستقرا وكافیا لبناء أسرة جدیدة مع مایعقبھا من فترة 

صبح في ظل ھذه التغیرات مكلفا جدا، للاستقرار والاستعداد للزواج الذي أ
سنة، والرجل ما  28و 23فأصبح سن الزواج بالنسبة للمرأة یتراوح ما بین 

  .سنة 35و 28بین 

 ،صلاحیة الفرد للإلزام والالتزام" :یقصد بالأھلیة :الأھلیة والقدرة
بمعنى أن یكون الشخص صالحا لأن تلزمھ حقوق لغیره، وتثبت لھ حقوق قبل 

، لقولھ 10"لأھلیة تثبت للبالغ العاقل الراشد الذي  لم یحجر علیھغیره، وا
نْھمُْ رُشْدًا فَادْفَعُوا  :تعالى وَابْتَلوُا الْیَتَامَىٰ حَتَّىٰ إذَِا بلََغُوا النِّكَاحَ فإَنِْ آنسَْتمُ مِّ



  الباحثة نوال بوتھ  –الباحثة لیلى مدور 
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةا الأسرة المسلمة المعاصرة قضای                         436

 وَمَن كَانَ غَنِیاًّ فَلْیَسْتَعْفِفْ ۖ  ۚإلِیَْھِمْ أمَْوَالَھمُْ ۖ وَلاَ تأَكُْلوُھاَ إسِْرَافاً وَبِدَارًا أنَ یكَْبرَُوا
وَمَن كَانَ فَقِیرًا فَلْیأَكُْلْ باِلْمَعْرُوفِ ۚ فإَذَِا دَفَعْتمُْ إلِیَْھِمْ أمَْوَالَھمُْ فأَشَْھِدُوا عَلَیْھِمْ ۚ 

ِ حَسِیبًا َّHِوَكَفَىٰ با )6: النساء.(  

الفكري والأھلیة والقدرة في المجتمع الجزائري تتعلق بالنضج 
والمعرفة بشؤون الحیاة الزوجیة، بمعنى اختیار شریك الحیاة المؤھل نفسیا 

  .ویكون قادرا على تحمل المسؤولیات والقیام بالواجبات  ،وجسدیا وعقلیا

رغم التغیرات الاجتماعیة التي یشھدھا المجتمع الجزائري  :التدین
سرة الجزائریة إلا أن الأ ،والتي أثرت على أسس عملیة الاختیار الزواجي

ذات النشأة الدینیة تضع أساس التدین مع أول خطوة من خطوات عملیة  
الاختیار الزواجي، خاصة وأن تدین الزوجین یعتبر من العوامل المساھمة في 

مما یترتب علیھ الاستقرار الأسري، فعن أبي  ھریرة  ،نجاح الحیاة الزوجیة
 ،وَلِحَسَبِھاَ ،لِمَالِھاَ: لْمَرْأةَُ لأِرَْبَعٍ تنُْكَحُ ا: "قال رضي الله عنھ أن النبي 

ینِ ترَِبَتْ یَدَاكَ  ،وَلِدِینِھاَ ،وَلِجَمَالِھاَ   .11"فَاظْفرَْ بِذَاتِ الدِّ

متدینان سوف یحرصان على حسن  كانا فالمرأة والرجل إذا
وتأدیة الحقوق والالتزام بالواجبات في غیر معصیة الله، مع تربیة  ،المعاشرة

  .ء تربیة دینیة صحیحةالأبنا

تلعب السمات الشخصیة في عملیة الاختیار  :السمات الشخصیة
الزواجي في المجتمع الجزائري في ظل التغیرات الاجتماعیة أھمیة كبیرة، 

الجاذبیة ( فقد یمیل الرجل إلى اختیار الزوجة الجمیلة والوجھ الجمیل
لوسیم، أو قد یمیلان إلى ، وقد تمیل المرأة أیضا إلى اختیار الزوج ا)الجسدیة

والسمات الشخصیة في عملیة  .الخ....اختیار شریك ذي أخلاق حسنة،
الاختیار الزواجي تختلف من منطقة إلى أخرى، ومن شخص إلى آخر حسب 

  .غایة الطرفین من عملیة الاختیار
یعتبر الجانب المادي مھما في اختیار  شریك الحیاة    :الجانب المادي

زائري في ظل التغیرات الاجتماعیة، خاصة ما یشھده في المجتمع الج
الرجل یبحث  فأصبحالمجتمع من تغیرات وتقلبات اقتصادیة وغلاء المعیشة، 
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 أصبحتعن المرأة التي تعینھ مادیا حتى یضمنا الحیاة الكریمة، والمرأة 
تبحث عن الرجل الذي یكون دخلھ مرتفعا حتى یفي لھا بمتطلباتھا وحاجیاتھا 

  .ادت وتشعبت بفعل ھذه التغیراتالتي ز
للتقارب المكاني أھمیة كبیرة في عملیة الاختیار  :التقارب المكاني

الزواجي في المجتمع الجزائري رغم التغیرات الاجتماعیة التي یشھدھا، 
خاصة وأن التقارب المكاني یتیح الفرصة للتعرف على القرین وعلى سماتھ 

د یكون غیر مھم للكثیر خاصة مع وخصائصھ، مع أن التقارب المكاني ق
  .تطور وسائل الاتصال الحدیثة والتعارف

أنماط عملیة الاختیار الزواجي في المجتمع الجزائري في ظل  - 4
  :التغیرات الاجتماعیة

مما سبق ذكره من الأسس التي تقوم علیھا عملیة الاختیار الزواجي 
كن لنا رصد أھم یم ،في المجتمع الجزائري في ظل التغیرات الاجتماعیة

والتي تختلف من منطقة إلى أخرى، ومن  ،أنماط عملیة الاختیار الزواجي
عائلة إلى أخرى، ومن شخص إلى آخر، وتتمثل ھذه الأنماط في ما یلي 

  .12)بتصرف(

تكون عملیة الاختیار الزواجي وفق ھذا النمط قائمة  :النمط العاطفي
ي بالأمر عنیدا جدا ومتمسكا على عاطفة الحب القوي، فعادة ما یكون المعن

الآخر، ویقوم بالدفاع عن اختیاره بمختلف  باختیاره بدافع الحب القوي للطرف
  . حیث لا یسمع لنصائح الآخرین ولا  یبالي بتدخلاتھم ،الأسالیب

تكون عملیة الاختیار الزواجي وفق ھذا النمط تقریبا : النمط العقلاني
النمط یقوم على حسابات منطقیة وعقلیة خالیة من الجانب العاطفي، لأن ھذا 

  .بحتة
تكون عملیة الاختیار الزواجي وفق ھذا النمط قائمة  :النمط الجسدي

: على الإعجاب بالمواصفات الشكلیة والمظاھر الخارجیة للطرف الآخر،مثل
  .الخ.....الجاذبیة الجسدیة، الوجھ الجمیل، القامة المتناسقة،
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لاختیار الزواجي وفق ھذا النمط قائمة تكون عملیة ا: النمط المصلحي
قد تكون مصلحة مادیة، أو مصلحة اجتماعیة، أو  ،على مصلحة معینة

، وھو ما یطلق علیھ الآخرمصلحة وظیفیة، من خلال الاقتران بالطرف 
  .بزواج المصلحة

تكون عملیة الاختیار الزواجي وفق  ھذا النمط قائمة  :النمط الھروبي
معین، وھذا النمط یكون عند المرأة أكثر، فنجدھا تقبل على الھروب من واقع 

أي طارق لبابھا ھروبا من قسوة الأھل وسوء  المعاملة وربما الفقر والاحتیاج  
فنجدھا لا تفكر في الشخص المتقدم لھا بقدر ما تفكر في الھرب من  ،المادي

جة تكون وإذا كان ھذا النمط عند الشاب فنجده غالبا یرضى بزو .ھذه المعاناة
لأن الشاب في ھذه الحالة لا یھمھ من یقترن بھا  ،عاملة ولو كانت تفوقھ سنا

  .بقدر ما یھمھ الھروب من واقعھ
تكون عملیة الاختیار الزواجي وفق ھذا النمط قائمة  :النمط الاجتماعي

  .على التوافق الاجتماعي  المتعارف علیھ في المجتمع الجزائري
ة الاختیار الزواجي وفق ھذا النمط قائمة تكون عملی :النمط العائلي

  .تقالید معینة كالزواج من الأقارب  بإتباععلى لم شمل العائلة، وذالك 
تكون عملیة الاختیار الزواجي وفق ھذا النمط قائمة على  :النمط الدیني

، فأصحاب ھذا النمط یمیلون في الأغلب إلى )درجة التدین(اعتبارات دینیة 
  .متدیناختیار القرین ال

تكون عملیة  الاختیار الزواجي وفق ھذا  النمط قائمة  :النمط العشوائي
على العشوائیة في الاختیار، فنجد الفتاة مثلا ترضى  بأي زیجة مھما كان 

لأنھا قد فاتھا قطار  ،عمره ومھما كان مستواه الثقافي والتعلیمي والاجتماعي
  .الزواج فتخشى من العنوسة

ون عملیة الاختیار الزواجي وفق ھذا النمط قائمة تك :النمط المتكامل
حیث یراعي فیھا الطرفین عوامل متعددة لنجاح الحیاة  ،على عوامل متعددة

الزوجیة كالجانب الدیني، الجانب العقلي، الجانب الجسدي، الجانب 
الخ، ویعد ھذا النمط أفضل أنماط عملیة الاختیار الزواجي .....الاجتماعي،

على جانب دون آخر، بل قد یمتاز أصحاب ھذا النمط بالتروي لأنھ لا یركز 
  .والتأني في التفكیر والاختیار وعدم التسرع 
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أسالیب عملیة الاختیار الزواجي في المجتمع الجزائري في ظل التغیرات  - 5
  :الاجتماعیة

لاشك أن حجم التغیرات الاجتماعیة التي یشھدھا المجتمع الجزائري 
بآخر على بنیة الأسرة ونظام زواجھا من حیث تغیر قد انعكست بشكل أو 

الأسالیب التي تتم بھا عملیة الاختیار الزواجي، فبعد أن كانت عملیة الاختیار 
الزواجي تمارس بشكل طبیعي عند الرجل والمرأة على السواء عند بلوغھما 

، ظھرت أسالیب أخرى لعملیة الاختیار )عملیة والدیة محضة (سن الزواج 
جي خاصة في ظل ظھور وسائل الاتصال الحدیثة، إذ أصبح الشریكین الزوا

  .ھما اللذان یختاران القرین المناسب

فعملیة  الاختیار الزواجي في المجتمع الجزائري في ظل ھذه 
التغیرات تختلف باختلاف المكان والمنطقة، فعملیة الاختیار الزواجي عند 

إذ یتجسد ھذا الاختلاف  ،حضریةالأسرة الریفیة تختلف عنھا عند الأسرة ال
  .في كیفیة الاستعداد للزواج ومختلف طقوسھ

رغم ما مسھا أیضا من  - ففي المجتمع الجزائري نجد الأسرة الریفیة 
بحكم العادات والتقالید تتم عملیة الاختیار الزواجي من طرف  -تغیرات

قارب، فھذا الوالدین، وفي الجماعة المحلیة الصغیرة التي تمثل الجیران والأ
الأسلوب في عملیة الاختیار یعتبر في نظرھم مجلبة للتوافق، وجلب الرزق 

  .والسعادة الزوجیة والاستقرار الأسري

بینما نجد الأسرة المتحضرة یظھر فیھا نوعا ما الابتعاد عن الأسلوب 
، )الأسلوب الشخصي(الوالدي في عملیة الاختیار، واستبدالھ بالأسلوب الذاتي 

یجدان  تدخل للأھل أو توجیھ منھم، لأن الرجل والمرأة قد لا حتى دون
ضالتھما في المحیط العائلي أو القرابي، مما یجعلھا یبحثان عن القرین 
المنشود الذي یتصف بمواصفات معینة، مع الأخذ في بعض الأحیان 

  .بطموحات الوالدین خاصة ما یتعلق بالأخلاق والنسب والعمل

لجزائري في ظل ھذه التغیرات یبین لنا بأن والواقع في المجتمع ا
یكاد  یكون الأسلوب السائد في عملیة ) الأسلوب الشخصي(الأسلوب الذاتي 
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الاختیار الزواجي، خاصة في ظل ثورة الاتصالات الحدیثة التي جعلت من 
  .الأسلوب الوالدي في عملیة الاختیار ینحصر بشكل  كبیر

أسالیب عملیة الاختیار الزواجي وبناء على ما سبق أمكننا رصد أھم 
في المجتمع الجزائري في ظل التغیرات الاجتماعیة التي یشھدھا، وتتمثل في 

  :الأسالیب التالیة

  ):الأسلوب التقلیدي(الأسلوب الوالدي في عملیة الاختیار الزواجي  -1- 5

بالرغم من التغیرات الاجتماعیة التي یشھدھا المجتمع الجزائري 
نظم الاجتماعیة والبناء الاجتماعي والعلاقات الاجتماعیة والقیم والتي  مست ال

الأسلوب (والمعاییر والأفكار والتصورات، إلا أن أسلوب الاختیار الوالدي 
عملیة الاختیار الزواجي خاصة في  -ولو شكلیا-مازال یسود) التقلیدي

  .المناطق الریفیة وحتى المناطق الحضریة المحافظة

ذالك الأسلوب :" في عملیة الاختیار الزواجي ھو والأسلوب الوالدي
الذي یتدخل فیھ الوالدین، فغالبا ما تقوم الأم أو الأب أو الإخوة أو الأقارب 
بعملیة الاختیار، وھذا التدخل قد  یكون بصفة مطلقة ؛أي أن الطرفین لیس 
لھما الحق في أن یدلیا بأدنى رأي أو فكرة في مسألة الاختیار، وقد یكون 

، بحیث یسمح للرجل والمرأة بالإدلاء )تدخل نسبي(لتدخل بصفة جزئیة ا
، ولكن مع - ولو ظاھریا بحكم التربیة الأسریة–برأیھم في مسألة الاختیار 

وأمر یجب  ،الحرص على إرضاء الوالدین والأسرة الذي یبقى ذا أھمیة كبرى
  .13"أن تحققھ عملیة الاختیار الزواجي

فنجدھم  ،ضلا عند الطرفین أنفسھموقد نجد ھذا الأسلوب مف"
یفوضون أھالیھم للبحث عن الشریك المناسب لأسباب نفسیة كالخجل من 
الجنس الآخر، أو بسبب الفشل المتكرر للاختیارات الشخصیة، أو في حالة 

  .14"تأخر سن الزواج في محاولة لاستدراك الأمر

 ،النوع وھناك عدة أسالیب یتم بھا عملیة الاختیار الزواجي في ھذا
وھي تختلف من منطقة إلى أخرى ومن عائلة إلى أخرى، رغم أن الملاحظ 
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في المجتمع الجزائري تدخل الأب المكثف والقوي في حالة تزویج البنات، 
  :15وتدخل الأم المكثف في حالة زواج الأبناء، وتتمثل ھذه الأسالیب في ما یلي

كبیر في عملیة فالمعروف في المجتمع الجزائري أن للأم دور  :الأم ·
الاختیار الزواجي، خاصة إذا تعلق الأمر بالابن، فعندما ترى ابنھا قد بلغ 
سن الزواج تبدأ  بالإیحاء لھ بضرورة البحث عن زوجة لھ، وفي حالة 
الموافقة على الزواج تختار زوجة ابنھا وفقا لمقاییسھا، دون الأخذ برأیھ 

 .أقاربھا أو جیرانھافي بعض الأحیان، والتي  تكون غالبا من أحد 

فیقوم باختیار  ،قد یكون للأب دور كبیر في عملیة الاختیار الزواجي :الأب ·
والتي تكون في أغلب الاحیان ابنة أحد أقاربھ أو جیرانھ أو  ،زوجة لابنھ

 .أحد أصدقائھ

قد  یكون للشقیقات والأشقاء دور كبیر في عملیة  :الشقیقات والأشقاء ·
تقوم مثلا إحدى الشقیقات وخاصة الشقیقة الكبرى حیث  ،الاختیار الزواجي

باختیار إحدى صدیقاتھا أو زمیلاتھا التي تسكن عادة بجوارھم أو قد تكون 
 درست معھا، بینما یقوم الشقیق باختیار أحد أصدقائھ أو زملائھ 

حیث  ،قد یقوم الابن والابنة باختیار قرینھما :الابن والابنة المعنیان بالأمر ·
في أغلب الأحیان عن طریق المراقبة والملاحظة، ثم یستشیران یتم ذالك 

الأھل ویأخذان برأیھم أولا، حیث أن القرار یكون بالموافقة من جانب 
الوالدین أو عدمھ، وما على المعنیان بالأمر إلا الانصیاع لأوامر الوالدین 

 .دون فرض قرارھما في عملیة الاختیار الزواجي

عملیة الاختیار الزواجي نادرا ما یعطي  لكن الأسلوب الوالدي في
أھمیة لعاطفة الحب أو الصفات الشخصیة الحمیمة التي قد  تربط بین المعنیین 
بالزواج، على أساس أن الحب ھدف  ینمو تدریجیا ویتحقق  بعد الزواج، كما 
أن الأھل ھم المسؤولون بدرجة كبیرة بترتیب شؤون الزواج لاعتبارات ثقافیة 

واقتصادیة، مع الحرص على ضمان سعادة ونجاح الحیاة الزوجیة  واجتماعیة
  .واستقرارھا
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  :في عملیة الاختیار الزواجي) الأسلوب الذاتي (الأسلوب الحر  -2- 5

ویسمى ھذا الأسلوب أیضا بالأسلوب الشخصي أو الأسلوب التلقائي، 
وفي ھذا ."ویقوم ھذا الأسلوب على اختار الشخص بنفسھ دون تدخل أحد 

الأسلوب تظھر فعالیة الفرد المقبل على الزواج في سیر عملیة الاختیار 
الزواجي وفقا لرغبتھ الشخصیة، بمعنى آخر أن الشخص الذي یعنیھ الأمر 
یختار الشخص المناسب لھ دون تدخل من أحد، رغم أن ھذا لا ینفي بصفة 

  .16"مطلقة استشارة الأبناء للآباء قبل أن یقدما على الزواج

یتدخل الأھل في الأسلوب الحر في عملیة الاختیار الزواجي  وقد "
تدخلا شكلیا، ویكون رأیھم استشاري لا غیر تحتمھ العادات والأعراف 
الاجتماعیة، أو الحصول على البركة وخوفا من اللعنة التي قد تلحق 

  .17"الأبناء لعدم رضا الآباء

یار شریك وھناك حالات یكون فیھا المعني بالأمر مصمما على اخت
حیاة معین، فإذا لم یغیر المعني من رأیھ یصبح الصراع مفتوحا بینھ وبین 

  .أھلھ، وعادة ما تكون الكلمة الأخیرة للمعني بالأمر

وھناك من الأسر في المجتمع الجزائري في ظل التغیرات "
، فتتجھ أسرة )الذاتي(الاجتماعیة من تحاول تغطیة أسلوب الاختیار الشخصي 

أسرة الفتاة لطلبھا من أھلھا، وكأن  اتفاقا لم یكن بینھما، وقد تكون  الابن إلى
  ."الفتاة أخبرت أمھا لتنقل الخبر إلى أبیھا بطریقة ودیة ومقبولة

في ) الأسلوب الذاتي (والجدیر بالإشارة أیضا أن الأسلوب الشخصي 
بل والتي كانت من ق ،عملیة الاختیار الزواجي أفرز ظاھرة اللقاء والتواعد

لاتوضع بعین الاعتبار، فالیوم أصبح التواعد بین الشاب والفتاة علاقة غیر 
مباشرة للاختیار الزواجي المستقبلي، والذي یحاط عادة بسریة تامة حتى 
یسود الاعتقاد بأن عملیة الاختیار الزواجي ھو قرار خاص، خاصة في ظل 

التواعد ما كان الحریة التي حصلت علیھا المرأة في المجتمع الجزائري، ف
لیحصل لولا حصول المرأة على حق العمل واستكمال تعلیمھا والسماح لھا 

  .18بحریة أكبر في علاقاتھا الاجتماعیة
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انتشر ) الذاتي(كما یرى زھیر حطب بأن أسلوب الاختیار الشخصي 
خاصة في الأوساط المثقفة والمتعلمة، فقد یسبق الزواج الخروج المشترك 

ویتم  ،وقد یصل الأمر إلى المعاشرة قبل الخطوبة والزواج ،لبعض المتنزھات
ذالك بسریة تامة، وھذا ما یؤثر مستقبلا على تماسك الأسرة، من خلال انعدام 
الثقة بین الزوجین وحتى العداء الذي یحصل بین أھل الزوجین وأقاربھما 
خاصة عند حدوث حالات حمل أو إنجاب، كل ھذا من مؤشرات التفكك وعدم 

  . ستقرار الأسريالا

التغیر ) الذاتي(ومن أسباب ظھور أسلوب الاختیار الزواجي الحر 
الاجتماعي الذي أدى إلى تغیر في المواقف والأفكار والتصورات 

والتركیز على الذات،  ،بالإضافة إلى تغیر الأدوار في الأسرة ،والسلوكات
ھذا العصر وان والاعتقاد بأن آراء الأھل غیر كافیة ولا تفید في شيء في  

  .الاعتماد علیھم في اختیار الشریك یعد تخلفا ورجعیة  

وقد أكدت الدراسات الاجتماعیة لنظام الزواج في المجتمع الجزائري 
في عملیة الاختیار الزواجي ھو الأكثر ) الشخصي(الأسلوب الذاتي " :بأن

ھما حیث یرى الشاب والشابة أن التعارف قبل الزواج یسمح لكلی ،انتشارا
بمعرفة الآخر، وتحدید توقعات كل واحد منھما، كما أنھم في حالة الفشل ھم 

لكن دون تجاھل في بعض الأحیان المعاییر  ،من یتحملون المسؤولیة
  .19"الاجتماعیة والثقافیة والأخذ بموافقة الوالدین

كما أن إمكانیة الاستقلال المادي أتاحت للشاب والشابة في المجتمع 
دون الرجوع إلى الوالدین في كثیر من  ،ة الاختیار الزواجيالجزائري حری

بید أن الزواجي الاغترابي ساھم أیضا في ظھور وتطور ھذا " الأحیان،
الأسلوب، حیث رافق انتشار الزواج الخارجي تغیرا في طریقة اختیار شریك 
الحیاة، فلم یعد مقصورا على الأبوین بل أصبح ھذا الاختیار مرھونا بالشاب 

الفتاة، حیث بدأت ظاھرة الزواج المرتب بالانحصار لتحل محلھا ظاھرة و
  .20"وھكذا بدأت قیم الزواج تتغیر ،الاختیار المباشر
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ومع التحول الذي نلمسھ في المجتمع الجزائري وسیادة روح 
الاستقلالیة والروح المادیة وخروج المرأة إلى العمل، أصبح الرجل والمرأة 

تیار الشخصي لشریك الحیاة، والمبني في أغلب الأحیان ینطلقان من فكرة الاخ
على التبادل العاطفي، فیكون ھناك اتفاق بین الرجل والمرأة قبل اتفاق 

لإقناع  الأولیاء، وقد یلجأ الرجل والمرأة إلى استعمال كل الوسائل والإمكانیات
ع قانون الأھل، وما على الأولیاء إلا تقبل ھذا الأسلوب الجدید الذي یتماشى م

الذي یترك الحریة للمرأة في اختیار شریك الحیاة دون  ،الأسرة الجدید
  .إجبارھا لا من الأب ولا من الأم ولا من أحد أقاربھا

كما أن المتتبع لتغیر دینامیات التفاعل الاجتماعي ووسائلھ في 
المجتمع الجزائري في ظل التغیرات الاجتماعیة یكتشف أسالیب أخرى لعملیة 

، حیث تكون ....)أسالیب افتراضیة، أسالیب إعلانیة،(یار الزواجي الاخت
مصحوبة عادة بتغیر في قیم الأفراد وعاداتھم واتجاھاتھم بما یتوافق مع النسق 

  .الاجتماعي الجدید

والتي أدت بسرعة  ،فقد أدى ظھور وسائل الاتصال الحدیثة والمختلفة
ھ عام، مع ما صاحبھ من نمو إلى عملیة التبادل الثقافي وسرعة التغیر بوج

حضاري وتغیر عمراني والھجرة من الأریاف إلى المدن وخروج المرأة من 
دائرة البیت الضیقة إلى مجتمع العمل، وتغیر الشكل الأسري من الأسرة 
الكبیرة إلى الأسرة الصغیرة المستقلة ن وظھور مشكلة العنوسة وتأخر سن 

  .الزواج

أو بآخر في تطور عملیة الاختیار كل ھذه العوامل ساھمت بشكل 
الزواجي الحر، فظھر أسلوب الاختیار عن طریق الإعلانات الصحفیة، أو ما 

التي  ھي  عبارة عن إعلانات تنشرھا وسائل "یسمى بإعلانات الزواج 
الإعلام والاتصال، ومنھا الإعلام المكتوب بطلب من أصحابھا لاختیار شریك 

وغالبا ماتكون ھذه الإعلانات مجانا أو بمقابل بمواصفات معینة قصد الزواج، 
  .21"رمزي كخدمة تقدمھا الوسیلة الإعلامیة لجمھورھا



  ...عملیة الاختیار الزواجي في المجتمع الجزائري                                                                   
  

 

 445                                                                              الدولي التاسع الملتقى

صرح بعض الشبان في بعض الدراسات أن ھذه الإعلانات لیست 
ضمانا للوفاء للشریك، فھي تبعث على الریبة والشك وعدم الثقة، لأن الطرف 

تى یضمن البدیل في حالة الآخر قد یربط علاقات متعددة في نفس الوقت ح
كما شكك البعض في  ،عدم التوافق، أو أنھ قد یستمر في الاختیار والمفاضلة

أخلاقیات المرأة التي تعرض نفسھا للزواج، فھي خروج عن الفطرة السلیمة، 
والاختیار یكون بید الرجل ولیس المرأة، عكس بعض الشابات اللواتي وجدن 

ھن فرصة لا تتاح لھن في المحیط الذي  یعشن أن ھذا النوع من الاختیار یعطی
  .22وإنما في الأخلاق الإعلانفیھ، فالمشكل لیس  في 

كما أن إعلانات الزواج في الصحف في نظر الكثیرین توفر الوقت 
لأن الشروط المطلوبة في الطرف الآخر واضحة ومحددة  ،على الشباب

ئل التي تستجیب لتلك یلتزم إلا بالرد على الرسا مسبقا، حتى أن المعلن لا
  .المواصفات

لكن  في نظر البعض قد  یكون ھذا الأسلوب مجرد تمضیة للوقت 
والتسلیة والترفیھ والتفاخر بین الشبان، فقد تقدم ھذه الإعلانات معلومات 

وتتخذ الإجراءات لذالك  ،زائفة یتم على أساسھا عملیة الاختیار الزواجي
  .23یكتشف الطرف المخدوع الحقائقل ،والتي قد تصل إلى مرحلة متقدمة

حول زواج الشباب عن طریق  ،24ملیكة لبدیريوفي دراسة قامت بھا 
الإعلانات، توصلت إلى نتائج أھمھا عزوف الأسرة الجزائریة عن تدخلھا في 
عملیة الاختیار الزواجي، إذ أصبح دورھا یقتصر فقط على النصح والتوجیھ 

  ).تدخل شكلي  فقط(

عملیة الاختیار الزواجي التي تتم عن طریق مواقع كذالك نشیر إلى 
واستعمال الوسائط  ،الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي  ومواقع التعارف

والذي  ،)عملیة اختیار زواجي افتراضي(الحدیثة في عملیة الاختیار الزواجي 
  .یكون غالبا بعیدا عن أعین الوسط العائلي 

التعارف قصد الزواج، منھا موقع  وھناك مواقع عدیدة یتم من خلالھا
Buzzarob موقع زوجتي المجاني، الموقع العربي یازواج كوم، موقع زواج ،
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الخ، حیث یتم التعارف عبر ھذه المواقع .......الجزائر، موقع البنت الحلال،

وعلى كل من تعجبھ ھذه  ،مع عرض المواصفات التي یطلبھا القرین

رسالة توحي بالقبول والتجاوب، وقد المواصفات من القرین الآخر ترك 

  .تعرض مواصفات القرین مع تزویدھا بصورة شخصیة لھ

انعكاسات عملیة الاختیار الزواجي في المجتمع الجزائري في ظل  - 6
  :التغیرات الاجتماعیة على الاستقرار الأسري

إن من أھم الأسس التي  وضعھا الإسلام لبناء أسرة جزائریة قویة 
لأن سوء الاختیار قد ینشأ عنھ شقاق  ،ن الاختیار الزواجيومستقرة ھو حس

وعدم تفاھم وتوقف عن التفاعل، مما یؤدي إلى عدم الاستقرار الأسري 
وتفككھا، خاصة وأن عملیة الاختیار الزواجي في المجتمع الجزائري وفي 
ظل التغیرات الاجتماعیة التي یشھدھا أصبحت أمرا صعبا، نتیجة ما أفرزتھ 

  .تغیرات الاجتماعیة على مستوى التصورات والأفكار والقیم والأخلاقھذه ال

انِي لاَ  :فالإسلام حث على حسن اختیار الأزواج لقولھ تعالى الزَّ
لِكَ  مَ ذَٰ انِیَةُ لاَ ینَكِحُھاَ إلاَِّ زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّ یَنكِحُ إلاَِّ زَانیَِةً أوَْ مُشْرِكَةً وَالزَّ

لاَ تنَْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى  :، ولقولھ تعالى أیضا)3: النور( مِنِینَ عَلىَ الْمُؤْ 
  ).      221: لبقرةا( یؤُْمِنَّ وَلأَمََةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلوَْ أعَْجَبَتْكُمْ 

كما أن الدین الإسلامي وضع لعملیة الاختیار الزواجي معاییر وأسس 
الشریك شریك حیاتھ، وتساعده على استقرار الحیاة  یختار على أساسھا

الزوجیة وبالتالي الاستقرار الأسري، من ھذه المعاییر معیار الدین الذي یعتبر 
من أھم المعاییر لمن أراد السعادة الزوجیة في الدنیا والآخرة لقولھ الرسول 

: "25"الدنیا متاع، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة.  

الجمال لاعتباره میل فطري للإنسان، وھو دافع من  كذالك معیار
 :دوافع الاختیار الزواجي، كذالك معیار القدرة على الإنجاب لقولھ تعالى

 ًنْ أزَْوَاجِكُم بنَیِنَ وَحَفَدَة نْ أنَفسُِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لكَُم مِّ ُ جَعَلَ لَكُم مِّ واللهَّ
نَ الطَّیِّباَتِ ۚ أَ  ِ ھمُْ یكَْفرُُونَ وَرَزَقَكُم مِّ : النحل( فَباِلْباَطِلِ یؤُْمِنوُنَ وَبِنِعْمَتِ اللهَّ

لأن الحیاة الزوجیة مبنیة على المودة  ،، كذالك معیار المودة والحب)72
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نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتَسْكُنوُا إلِیَْھَا  :والمحبة لقولھ تعالى وَمِنْ آیاَتھِِ أنَْ خَلقََ لَكُم مِّ
لكَِ لآَیاَتٍ لِّقوَْمٍ یَتفََكَّرُونَ وَجَعَ  وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إنَِّ فيِ ذَٰ  ،)12: الروم( لَ بیَْنكَُم مَّ

إنَِّا أنَْشَأنَْاھنَُّ إنِْشَاء فَجَعَلْناَھنَُّ  :لقولھ تعالى )البكر(كذالك معیار العذریة 
  .ب، كذالك معیار الحسب والنس)36-35 :الواقعة( أبَْكَارًا عُرُبًا

وبھذه المعاییر  نجد الإسلام قد وضع أسسا  لعملیة الاختیار الزواجي 
  .لأن حسن الاختیار ھو بدایة الاستقرار الأسري ،حتى تنجح العلاقة الزوجیة

 ،لكن في ضوء التغیرات الاجتماعیة الحاصلة في المجتمع الجزائري
فقد " ،تغیرت عملیة الاختیار الزواجي ،والتي كانت بمثابة قوى ضاغطة

انصب تفكیر الأجیال الیوم حول معرفة مشاعر الأفراد من الجنسین نحو 
حیث تبین أنھ توجد محاولة للتخلص من مظاھر عملیة الاختیار  ،بعضھم

مع الاھتمام الأكبر بالمظاھر الشخصیة للزواج والحیاة  ،الزواجي التقلیدیة
كبر من الحریة الأسریة، لأن الشباب في الوقت الحالي أصبح لدیھم درجة أ

  .26"بكثیر من تلك التي كانت لدیھم من قبل

فالتغیرات الاجتماعیة الحاصلة في المجتمع الجزائري غیرت من 
طریقة تفكیر الأجیال خاصة في ظل انتشار وسائل الاتصال الحدیثة الذي 

  .جعلت من المجتمع الجزائري قریة صغیرة

الذي أعطى حریة ) ةالعولم(وأیضا مع بروز الاتجاه العالمي الجدید 
أكثر للمرأة مع التغیر في مركزھا، حیث أصبحت المرأة أقل احتمالا للزواج 
الذي لا تتوفر فیھ عوامل الاطمئنان والسعادة، حیث أصبحت تسارع أكثر من 
ذي قبل بطلب الحریة إذا وجدت أن زواجھا لا یسیر سیرا ھادئا طبیعیا، كما 

شخص بعینھ في مجال الاختیار  أصبحت تفضل شخصا على آخر مع تفضیل
  .27الزواجي

وإذا كان ما سبق یوضح عملیة الاختیار الزواجي في المجتمع 
الجزائري في ظل التغیرات الاجتماعیة التي  یشھدھا، فإن لذالك وبدون شك 

  .سیكون لھ انعكاسات وأثر على الاستقرار الأسري
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الكثیرون  فعملیة الاختیار الزواجي في ظل ھذه التغیرات اعتبرھا
شدید ة الوطأة على الاستقرار الأسري في المجتمع الجزائري، وقد ظھر ذالك 

والذي  یمس ،واضحا وجلیا في التفكك الأسري الذي تزداد حدتھ سنة بعد سنة
أكثر  فئة حدیثي الزواج، حیث لا یدوم زواجھما إلا بضعة أشھر في كثیر من 

  .الأحیان

للتفكك الأسري الانفصال  والدلیل على ذالك وفي أعلى صورة 
والطلاق وھدم الأسرة، مع ما یلاحظ من زیادة نسبة الطلاق في المجتمع 
الجزائري في الآونة الأخیرة، والذي أرجعھ الكثیرون إلى تغیر معاییر عملیة 

، فرغم التوافق  )الحر(الاختیار الزواجي خاصة في حالة الاختیار الشخصي 
والاجتماعي بین الطرفین، والحب  الرومانسي  في المستوى الثقافي والتعلیمي

الذي قد یسبق الزواج إلا أن  العلاقة تنتھي وینتھي معھا ذالك الحب 
الرومانتیكي الذي  غالبا ما یتلاشى بعد أشھر من الزواج، وقد ینتھي لأتفھ 
الأسباب، لأن عملیة الاختیار الزواجي تمت على مستوى مرحلة الإعجاب 

رحلة الحب الذي وصفھ الله عز وجل بالمودة لقولھ ولیس على مستوى م
نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إلَِیْھاَ وَجَعَلَ بَیْنَكُم  :تعالى وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلَقَ لكَُم مِّ

لِكَ لآَیاَتٍ لِّقوَْمٍ یتََفكََّرُونَ  وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إنَِّ فِي ذَٰ   ).21 :الروم( مَّ

في شھر مارس  المركز الوطني للإحصائیاتا السیاق أشار وفي ھذ
م 2000ألف حالة طلاق سنة  39إلى ارتفاع حالات الطلاق من  ،28م2015

ألف حالة طلاق 58م والتي قاربت 2012ألف حالة طلاق في 54إلى أكثر من 
  .م، مع أن ھذه الأرقام قد تعد مؤشرا صغیرا عن حجم الظاھرة2013في 

تفقت معظم الآراء على أن عملیة الاختیار الزواجي وفي ھذا الشأن ا
والتي تظھر  ،لھا أثر كبیر على انتشار ظاھرة الطلاق في المجتمع الجزائري

بدایتھا في عدم الاستقرار الأسري، نتیجة تغیر قیم الشباب المقبلین على 
والذي نتج عنھ تفكك قیمي على أساس أن عملیة الاختیار الزواجي  ،الزواج

على عكس التحضر ،حافظت على تماسك الأسرة واستقرارھا - التقلیدیة- سابقا
وشعار الحریة والاستقلالیة عن الأولیاء، نتیجة  تغیر الفاعلین في عملیة 

  .الاختیار الزواجي من الوالدین والأھل والأقارب إلى المعنیین بالأمر
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كل فبعد أن كانت عملیة الاختیار الزواجي من مھام الأم والنساء بش
عام، أصبحت ألان من مھام الشاب والشابة باجتھادھما دون غنى عن 
استشارة الأھل والاستعانة بھما لتحقیق أكبر قدر من التوافق في الحیاة 
المستقبلیة، وحتى المعاییر أضحت غریبة لما كان علیھ المجتمع الجزائري 

التیار الذي  فبعل  ھذه التغیرات الحاصلة سار الشاب والشابة وراء ھذا ،قبلا
أفرزتھ العولمة، فكثیرا ما نلاحظ معارضة من قبل الأسرة على اختیار ابنھم 

  .لفتاة دون احترام رغبتھم، حیث یرون في ذالك تمردا على العادات والتقالید

وفي ضوء ذالك أشارت العدید من البحوث والدراسات إلى انعكاسات 
لأسري في المجتمع الجزائري وأثر عملیة الاختیار الزواجي عي  الاستقرار ا

كنزة "في ظل ھذه التغیرات، فقد توصلت الدراسة التي قامت بھا كل من 
حول التماسك الأسري تعریفھ وعوامل تحققھ، ، 29"عیشور ومھدي عوارم

إذ أن الاختیار  ،إلى أن معاییر الاختیار تؤثر كثیرا على الاستقرار الأسري
  .الأسري السلیم ھو  الأساس لتحقیق الاستقرار

حول اختیار  ، 30"حواوسة جمال"كما أشارت الدراسة التي قام بھا 
شریك الحیاة لدى طلبة الجامعة، إلى أن معظم أفراد عینة الدراسة الذین 
فضلوا الاختیار عن طریق الأھل كانوا من ساكني القرى والأریاف، كما 

الاختیار أشارت الدراسة إلى أن نصف مجموع أفراد عینة الدراسة یفضلون 
الشخصي، وذالك لعدة أسباب منھا أن الزواج مسؤولیة شخصیة، وھذا راجع 

مما أدى إلى زعزعة  ،إلى عدد من التغیرات التي حدثت في أنماط الأسرة
  .النظرة التقلیدیة لعملیة الاختیار الزواجي أمام النظرة المعاصرة للجیل الجدید

حول الاستقرار ، 31"صباح غیا"كما أشارت الدراسة التي قامت بھا 
الأسري وعلاقتھ بمقاییس التكافؤ والتكامل بین الزوجین في ظل التغیرات 

والتي شملت مختلف مناطق الوطن، إلى أن  ،التي عرفھا المجتمع الجزائري
الأغلبیة من الجنسین لا توافق على نمط الاختیار التقلیدي للزواج، وذالك  

التي یعجز فیھا ھذا النمط من تلبیة بسبب التغیرات الاجتماعیة والثقافیة 
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مصالح العائلتین وتحقیق الاستقرار الأسري، فالشاب والشابة لا یجدان 
  .ضالتھما في أغلب الأحیان

كما أشارت نتائج الدراسة أن نمط الاختیار الزواجي عن طریق 
المعني بالأمر مع مساعدة الأھل بالتوجیھ والإرشاد كان الأغلب، نظرا 

وتوفیر شروط  ،بكة علاقاتھم  قصد إحداث الانسجام العائليلتجربتھم وش
النجاح والاستقرار، خاصة وان الوالدین أدركوا جیدا أن الظروف الاجتماعیة 
في المجتمع قد تغیرت ولا یمكن فرض قرین على أبنائھم وبناتھم حتى لا 

فالحل الوسط ھو التوجیھ والمساعدة مقابل ضمان  ،عواقب الفشل یتحملوا
  .بن أو البنت تأیید ومساعدة الأھلالا

كما أشارت الدراسة إلى أن  ھذه الاستراتیجیة التوافقیة في عملیة الاختیار 
وھذا ما أدى إلى  ،الزواجي انعكست بشكل ایجابي على الاستقرار الأسري

ارتفاع حجم ھذا النمط التشاوري بدل النظرة الفردیة لعملیة الاختیار 
لامتصاص المرن للتحولات والتغیرات التي تقع في لأنھ یسمح با ،الزواجي

  .المجتمع الجزائري والتي تمس الأسرة والمجتمع معا

  :خاتمة

یمكن القول أن التغیرات الاجتماعیة المتسارعة والتي مست نظام 
الأسرة في شتى مناحیھ  بالأساس في المجتمع الجزائري كان لھا أثر عمیق 

  .واجيومتفاوت على عملیة الاختیار الز

فھذه التغیرات وضعت الأسر الجزائریة أمام خیارات لمواجھة تحدیاتھا من 
 بالمرونة النسبیةأجل الحفاظ على الاستقرار الأسري، أي الاتصاف 

من أجل توجیھھا وجھة ایجابیة تنعكس آثارھا على  ،لامتصاص ھذه التغیرات
عتماد على مزایا تحقیق التكیف والتوافق والاستقرار على مستوى الأسرة، فالا

عملیة الاختیار الزواجي ستكون كفیلة بتحقیق الاستقرار الأسري، لأن التوافق 
للمحافظة  إستراتیجیةحتما سوف یفضي إلى الاستقرار الذي یعتبر ضرورة 

على الأسرة الجزائریة والمجتمع الجزائري بصفة عامة، مع وضع التشریع 
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لأسس التي تنظم عملیة الاختیار الإسلامي في مقدمة القواعد والمعاییر وا
  .الزواجي

  :توصیات البحث

حسب المعطیات الواقعیة لا یمكن الإنكار أن المجتمع الجزائري 
تعتبر بمثابة تحدیات یجب  یواجھ الكثیر من المشكلات الاجتماعیة التي

مواجھتھا بالحلول والقوانین التي تنظمھا وتقیدھا في أطر یقبلھا الفرد ویقبلھا 
مع،منھا عدم الاستقرار الأسري خاصة في ظل التغیرات الاجتماعیة المجت

التي یشھدھا، وذلك على مستوى ظاھرة الزواج التي یكون بوابتھا عملیة 
الاختیار الزواجي، وفي ظل ھذا الطرح یستوجب علینا كباحثین تسجیل 

  :مجموعة من التوصیات في ما یخص ھذه الموضوع ومنھا

 الشریعة الإسلامیة في عملیة الاختیار الزواجي،ضرورة التقید بضوابط   ·
)  عادات وأعراف لا یمكن الانسلاخ منھا( باعتبارنا مجتمع مسلم لنا كیاننا

والتي تضمن بمعاییرھا وأسسھا حسن الاختیار الذي یمثل بدایة الاستقرار 
مع عدم تفضیل أي معیار على حساب معیار الدین والخلق  ،الأسري

یكون لنا إ طار مرجعي في ھذه الناحیة من الاختیار الحسن، بمعنى أن 
 .الزواجي

دعوة الأفراد الفاعلین في المجتمع الجزائري من أئمة مساجد، وجمعیات  ·
ووسائل الإعلام إلى دعوة المقبلین على الزواج بالتركیز على مراعاة 
المبادئ الإسلامیة في مسألة الاختیار الحسن والتأكید على دورھا في 

ر الأسرة من عدمھ وتبیان مالھا من آثار على مستوى الأسرة استقرا
 .والمجتمع بصفة عامة

ضرورة الكشف عن مدى خطورة وسائل الاتصال والتقنیات الحدیثة التي  ·
تتم بھا عملیة الاختیار الزواجي في المجتمع الجزائري، والتي  ساھمت 

ن أخطر بشكل أو بآخر في تفكك الأسرة الجزائریة المسلمة، لأنھا م
الأمور التي تھدد استقرار الأسرة، خاصة مع بروز ظاھرة الصراع بین 
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الجیل المتحرر والجیل التقلیدي المحافظ  مع صعوبة  التواصل والتفاعل 
 .بینھما، في ظل غیاب الوازع الدیني والأخلاقي

القیام بدورات تدریبیة یقوم بھا مختصون في الإرشاد الأسري للأفراد  ·
الزواج تتضمن التوعیة بالأدوار الواجبة لكلا الطرفین مع  المقبلین على

التعریف بالحقوق والواجبات الزوجیة و وكیفیة الحفاظ على ھذا الرابط 
 .في نجاح الأسرة من عدمھا المقدس مع التأكید على دور فعالیة الاختیار

إجراء دراسات وبحوث میدانیة تتناول عملیة الاختیار الزواجي في  ·
 لجزائري في ظل التغیرات التي یشھدھا في مختلف المجالاتالمجتمع ا

وعلاقة ذالك بالاستقرار الأسري، .....)الاجتماعي، الثقافي، الاقتصادي،(
رغم صعوبة إجراء ھذا النوع من الدراسات والبحوث بطریقة موضوعیة، 
نظرا لحساسیة مثل ھذه المواضیع التي تتطلب تطبیقا جیدا لأدوات البحث 

وتقنیاتھ، والتي تحتاج إلى التركیز والتحقق العلمي، لأنھ من  العلمي 
الصعب إثبات ظاھرة اجتماعیة بتحلیل علمي دقیق، خاصة ما یتعلق 

نظرا لطبیعة المجتمع الجزائري، كما أن دراسة مثل ھذه  ،بالأسرة
المواضیع تجعل الباحث لا یكتفي بمحاور الدراسة نظرا للعلاقات التداخلیة 

  .بین الظواھر الاجتماعیة) ابطعلاقة تر(

   :الھوامش
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، مذكرة مكملة )م2002(صحة الأسرة  والمسح الجزائري حول) م1992(حول صحة الطفل والام 
لنیل شھادة الماجستیر في الدیموغرافیا، قسم علم الاجتماع والدیموغرافیا، كلیة العلوم الاجتماعیة 

 . 55م، ص2009/م2008والعلوم الاسلامیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 .26مرجع نفسھ، ص : ملیكة لبدیري -16
والمجتمع، علم اجتماع الأسرة، مؤسسة نساب الجامعة، الأسرة : حسین عبد الحمید رشوان  -17

 .74م، ص1998الإسكندریة، 
علم النفس الاجتماعي ودور الأسرة في التنشئة الاجتماعیة، : حمد بن محمود آل عبدة الله -18

  :متوفرة على الموقع
 https://books.google.com/books/about/و_الاجتماعي_النفس_علم.html?id ... 
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 . 304مرجع نفسھ، ص: ة ردافنصیر -19
أسلوب اختیار شریك الحیاة لدى طلبة الجامعة، دراسة میدانیة بجامعة قالمة، : حواوسة جمال -20

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/12592: جامعة قالمة، الجزائر، متوفرة على الموقع
 . 148مرجع نفسھ، ص: نصیرة رداف -21
 . 180ص مرجع نفسھ،: نصیرة رداف -22
 . 182مرجع نفسھ، ص: نصیرة رداف -23
 . 60مرجع نفسھ، ص: ملیكة لبدیري -24
 . 1090، ص2، ج1467صحیح مسلم، كتاب النكاح، باب أفضل النساء، حدیث رقم : مسلم -25
 . 66م، ص1983، 1، دار النھضة للطباعة والنشر، طالأسریةالزواج والعلاقات : سناء الخولي -26
التكثیف الداخلي للمسكن الجدید وعلاقتھ بزواج الابن دراسة وصفیة لكیفیة : سھام بن عاشور -27

التعدیل في الإطار المبني للمسكن الجدید حي عین النعجة، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر، 
متوفرة ‘، 58م، ص2004قسم علم الاجتماع، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر، 

  :على الموقع
biblio.univ-

alger.dz/jspui/bitstream/1635/6882/2/BENACHOUR_%20SIHEM.pdf  
التغیر في قیم الزواج لدى الشباب الجزائري ، جامعة بسكرة، الجزائر، مجلة : زھیة دباب -28

  :، متوفرة على الموقع101، ص2التغیر الاجتماعي، العدد
fshs.univ-biskra.dz/images/TS2.pdf  

 . مرجع نفسھ: ور ومھدي عوارمكنزة عیش -29
 . مرجع نفسھ: حواوسة جمال  -30
الاستقرار الأسري وعلاقتھ بمقاییس التكافؤ والتكامل بین الزوجین في ظل : صباح عیاشي -31

دراسة میدانیة عبر مختلف مناطق الوطن –مختلف التغیرات التي عرفھا المجتمع الجزائري 
، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه دولة في "بغر -جنوب شرقي - شرق -جنوب - وسط -شمال"

علم الاجتماع الثقافي، قسم علم الاجتماع، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة الجزائر، 
  : م، متوفرة على الموقع2008/م2007

www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=127123  
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  تحدید سن الزواج بین مستندات الفقھاء

  ومبررات المُحْدَثین

  

   1جامعة وھران –محمد مسوس  الباحث

  :ملخص البحث

ھذا البحث یتحدث عن قضیة تحدید سن الزواج في الشریعة 
الإسلامیة، وفیھ بیان للأدلة الشرعیة والعقلیة التي یعتمد علیھا من أجاز 

دلة من منع ذلك، وفیھ مناقشات لتلك الأدلة تحدیده بسن معین، وكذا بیان لأ
  .لبیان مدى مطابقتھا للشریعة الإسلامیة

كما یتحدث عن مسألة زواج الصغیر في الفقھ الإسلامي، إذ إنھا ھي 
من المنطلقات الرئیسیة التي من خلالھا یمكن الحكم على مسألة جواز تحدید 

  .سن للزواج من عدمھ

جوانب ھذین الموضوع، خاصة وقد برز  یحاول ھذا البحث تجلیة شيء من
. الحدیث عنھ في وسائل الإعلام المختلفة، وكثرت بشأنھ التوصیات الأممیة

فإلى أي مدى یكون تطبیق تلك التوصیات في البلدان الإسلامیة متماشیا مع 
الشریعة المحمدیة؟ وھل للحاكم من منطلق ما خولھ لھ الله تعالى من 

زم رعیتھ بشيء في ذلك؟ وإذا كان لھ ذلك في صلاحیات ومسؤولیات أن یل
  ھذه المسألة فھل الأمر على إطلاقھ أم لا بد لھ من ضوابط ؟

  .سن الزواج، فقھ مقارن، التقدیرات :الكلمات المفتاحیة
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  :مقدمة

الحمد 3 وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آلھ 
  :ثم أما بعد. وصحبھ إلى یوم الدین

الإنسان یرید أن یجد من تسكن إلیھ روحھ ویأنس بھ في  فإن
  .الحیاة، ولقد حقق لھ الإسلام مطلبھ بتشریع الزواج

ولقد طغا خلال الأعوام الأخیرة جدل كبیر یتعلق بالسن الذي 
یسمح فیھ بالارتباط بین الذكر والأنثى في إطار الزواج، بین مدافع عن 

إبقاء الأمر مفتوحا راجعا إلى عدم جواز جعل حد أدنى لسن الزواج، و
استعدادات كل إنسان وبیئتھ، وبین مرافع من أجل تقنین تلك السن، متوخیا 

  .تحصیل جملة من المصالح النفسیة والاجتماعیة للأفراد والمجتمعات

تكمن أھمیة ھذا البحث في أنھ یسلط الضوء على  :أھمیة البحث
ات الطبیة والاجتماعیة  ھذا الموضوع المعاصر الخطیر في ضوء المستجد

المعاصرة، فیكشف عن المستندات التي یعتمدھا من قال بعدم جواز تحدید 
سن معینة للزواج شرعا، ویثیر النقاش حول مبررات الذین أوجبوا تحدید 
سن للزواج معتبرین زواج الصغیر وأدا لھ، واغتصابا مشرعنا، وتقنینا 

الذي یزوج ولده صغیرا لتجارة الرقیق، مسقطین الولایة عن الولي 
  .    باعتبار الولي فاسقا

: إن ھذا البحث یھدف إلى إجابة التساؤلات التالیة :إشكالیة البحث
إلى أي مدى یكون القول بعدم جواز تقنین سن الزواج قولا موفّقا موافقا 

  ؟ .للنصوص الشرعیة ولمتطلبات المجتمع وواقع الحیاة

تقیید بعض المباحات بما تقتضیھ  یمكن لولي الأمر: "ھل تعتبر مقولة
ھل یعتبر القول بتحدید سن  .منطبقة على تحدید سن الزواج؟" المصلحة

  الزواج قولا مخالفا للإجماع؟

ھذا وإن من النتائج المتوخاة من ھذا البحث بیان بعض الحلول 
والضوابط العملیة التي یمكن من خلالھا التوفیق بین رأي الفقھاء وبین 
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مات الحقوقیة والدولیة المعاصرة حتى لا یتھم الإسلام مطالب المنظ
  . بالقصور وتضییعھ حق الطفولة

  :وقد انتظم البحث وفق الخطة التالیة

  .مقدمة

  .التعریف ببعض مصطلحات البحث: المبحث الأول

  .تعریف الصغیر: المطلب الأول

  .تعریف الزواج: المطلب الثاني

  .الحكمة من الزواج: المطلب الثالث

  .حكم تزویج الصغیر: مبحث الثانيال

  .أدلة القائلین بزواج تزویج الصغیر مطلقا ومناقشتھا: المطلب الأول

  .أدلة القائلین بجواز تزویج الصغیر بعد البلوغ ومناقشتھا: المطلب الثاني

  .أدلة المفرقین بین الصغیر والصغیرة في الحكم ومناقشتھا: المطلب الثالث

  .لاف في المسألةسبب الخ: المطلب الرابع

  .الترجیح: المطلب الخامس

  .حكم تحدید سن قانوني للزواج: المبحث الثالث

  .أدلة القائلین بمنع تحدید سن قانوني للزواج ومناقشتھا: المطلب الأول

  .أدلة القائلین بجواز تحدید سن قانوني للزواج ومناقشتھا: المطلب الثاني

  .سبب الخلاف في المسألة: المطلب الثالث

  .الترجیح: المطلب الرابع

  .خاتمة
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  .التعریف ببعض مصطلحات البحث: المبحث الأول

  .تعریف الصغیر: المطلب الأول

غَرُ ضد الكبر: جاء في لسان العرب :لغة غَر . الصِّ ابن سیده الصِّ
غارةُ خِلاف العِظمَ قل حجمھ أو سنھ فھو : صغر: وفي المعجم الوسیط .1والصَّ

  .2صغیر

یر والطفل والصبي بمعنى واحد على ما یظھره الصغ :اصطلاحا
، ویقصد بھ كل من لم یبلغ الحلم من الذكور، ولم تبلغ المحیض 3صنیع الفقھاء

ویستعمل القانونیون مصطلح القاصر للدلالة على كل شخص لم  .من النساء
  .4یبلغ سن الرشد التي تؤھلھ لنیل ومباشرة حقوقھ المدنیة

  .اجتعریف الزو: المطلب الثاني

جاء في . زَوّج الشيء بالشيء وإلیھ، یزوجھ تزویجا، قرنھ بھ :لغة
مْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً : التنزیل جُھُ : وزوج المرأة. أي یقرنھم ]50: الشورى[أَوْ یُزَوِّ

  . 5بعلھا، وكل شیئین اقترن أحدھما بالأخر فھما زوجان

ى غیر عقد لحل تمتع بأنث: "وقد عرف بأنھ. ھو النكاح :اصطلاحا
  .6"محرم ومجوسیة وأمة كتابیة بصیغة

  .7الحكمة من الزواج: المطلب الثالث

لقد شرع الزواج من أجل تحقیق عدة غایات نفسیة واجتماعیة 
  :ومن ذلك. اجتماع دواعي الشرع والعقل والطبعوتربویة، فرضھا 

ھ من یحققمتنَّ بھا على الخلق، لما ٱالزواج آیةٌ من آیات الله تعالى الَّتي  -
وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلَقَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا : قال تعالى .سكینة ورحمة ومودة

 لِتَسْكُنوُا إلِیَْھاَ وَجَعَلَ بیَْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إنَِّ فِي ذَلكَِ لآَیاَتٍ لِقَوْمٍ یَتفَكََّرُونَ 
  .]21 :الروم[

وعمارة  یر عباد الله تعالى وأمة محمد حفظ النسل مع ما فیھ من تكث -
  .الأرض وتحقیق الاستخلاف
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  .كل عاقل یحب أن یبقى اسمھ ولا ینمحي رسمھ وسبیل ذلك الزواج -

  .تلبیة نداء الفطرة بطریق مشروع بعیدا عن الزنا وجرائم الاغتصاب -

  .حفظ النساء والقیام علیھن والإنفاق -

وة لدى الزوجین فینتج من ذلك أسرة الزواج یشبع غریزة الأمومة والأب -
  .سویة تمثل نواة مجتمع متحد سلیم من الآفات

  .إخراج الماء الذي یضر احتباسھ بالبدن -

  .حكم تزویج الصغیر: المبحث الثاني

  :للفقھاء في المسألة ثلاثة أقوال

جواز تزویج الصغیر، ذكرا كان أو أنثى، سواء أكان قد : القول الأول
  . 8، وعلى ھذا القول أصحاب المذاھب الفقھیة الأربعة وأتباعھمبلغ الحلم أم لا

عدم جواز تزویج الصغیر والصغیرة قبل بلوغھما، :القول الثاني
، 12البتي 11، وعثمان10، وأبو بكر الأصم9وذھب إلى ھذا القول ابن شبرمة

  .وجمع من المعاصرین

غیرة فقط فیجوز تزویج الص. التفریق بین الذكر والأنثى :القول الثالث
وھذا الذي ذھب إلیھ ابن  ،13قبل البلوغ، ولا یجوز تزویج الصغیر قبل بلوغھ

  .حزم الظاھري

  .أدلة القائلین بزواج تزویج الصغیر مطلقا ومناقشتھا: المطلب الأول

  :لقد استدل أصحاب ھذا القول بالأدلة الآتیة

  الأدلة من القرآن /أولا

ئيِ یَئسِْنَ : قولھ تعالى - مِنَ الْمَحِیضِ مِن نِّسَائكُِمْ إنِِ ارْتبَتْمُْ فعَِدَّتھُنَُّ ثلاََثةَُ وَاللاَّ
ئيِ لمَْ یحَِضْنَ  ووجھ الاستدلال أن الآیة الكریمة  .]4: الطلاق[أشَْھرٍُ وَاللاَّ

عدة لطلاقھا وھي  -بسبب صغرھا وعدم بلوغھا -للتي لم تحض جعلت 
لى جعل زواجھا زواجاً ثلاثة أشھر، وھذا دلیل واضح على أن الله تعا
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 . 14معتدّاً بھ

وَإنِْ خِفْتمُْ ألاََّ تقُْسِطوُا فيِ الْیَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ : قولھ تعالى -
ُ یفُْتِیكُمْ فیِھِنَّ  :وقولھ ،]03:النساء[ النِّسَاء وَیَسْتفَْتُونَكَ فيِ النِّسَاءِ قلُِ اللهَّ

تيِ لاَ تؤُْتُونھَنَُّ مَا كُتبَِ لَھنَُّ  وَمَا یتُْلَى عَلیَْكُمْ  فيِ الْكِتاَبِ فِي یَتاَمَى النِّسَاءِ اللاَّ
أنھما : ووجھ الدلالة من الآیتین، ]127:النساء[ وَترَْغَبوُنَ أنَْ تنَْكِحُوھنَُّ 

  .أجازتا نكاح الیتیمة، وھي الصغیرة التي لم تبلغ

ج الولي غیر الأب التي دون وفیھ دلالة على تزوی: "جاء في فتح الباري
البلوغ بكرا كانت أو ثیبا، لأن حقیقة الیتیمة من كانت دون البلوغ ولا أب 

  .ویؤید ھذا التفسیر سبب نزول الآیة ."15لھا

یا أمتاه؛ ": أنھ سأل عائشة رضي الله عنھا، قال لھا: فعن عروة بن الزبیر
وإن خفتم أن لا تقسطوا في الیتامى  -  إلى- ت أیمانكم ما ملك ؟ قالت

یا ابن أختي؛ ھذه الیتیمة تكون في حجر ولیھا فیرغب في مالھا : عائشة
وجمالھا یرید أن ینتقص صداقھا، فنھوا عن نكاحھن إلا أن یقسطوا لھن إكمال 

استفتى الناس : قالت عائشة. الصداق وأمروا بنكاح من سواھن من النساء
وترغبون  -إلى  -  تونك في النساءویستف: بعد ذلك فأنزل الله رسول الله 

فأنزل الله عز و جل لھم في ھذه الآیة أن الیتیمة إذا كانت ذات أن تنكحوھن 
مال وجمال رغبوا في نكاحھا ونسبھا والصداق، وإذا كانت مرغوبا عنھا في 

فكما یتركونھا : قالت. قلة المال والجمال تركوھا وأخذوا غیرھا من النساء
فلیس لھم أن ینكحوھا إذا رغبوا فیھا إلا أن یقسطوا لھا  حین یرغبون عنھا

  .16"ویعطوھا حقھا الأوفى من الصداق

بأن المرادُ بالیتم في الآیتین من كانت قریبة  واعترض على ھذا الدلیل
العھد بالبلوغ، فوصفھُا بالیتم إنما ھو باعتبار ما كانت اصطحاباً للحال 

  .یة على جواز تزویج الصغیروعلى ھذا فلا دلالة في الآ. 17القریبة

ولو أرید « :شیخ الإسلام ابن تیمیة، فقال ورد على ھذا الاعتراض
بالیتیم ما بعد البلوغ فبطریق المجاز؛ فلا بد أن یعمَّ ما قبل البلوغ وما بعده، 

  .18"أما تخصیص لفظ الیتیم بما بعد البلوغ فلا یحتملھ اللفظ بحال
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، : ، والأیامى]32: النور[یاَمَى مِنكُمْ وَأنَكِحُوا الأَْ : قولھ تعالى - جمع أیمَّ
ووجھ الاستدلال  .19"من لا زوج لھ، رجلا كان أو امرأة، بكرا أو ثیبا": والأیمّ 

أنھا أجازت الزواج للصغیر والكبیر ولم تعلق جوازه على  :من ھذه الآیة
 .20البلوغ

  .الأدلة من السنة /ثانیا

تزوجھا وھي بنت ست سنین،  بي أن الن" :عن عائشة رضي الله عنھا -
أن  :وجھ الدلالة .21"وأدخلت علیھ وھي بنت تسع، ومكثت عنده تسعا

 .حجة تزوج من صغیرة لم تبلغ الحلم، وفعلھ  النبي 

أجمع العلماء على أنھ یجوز للآباء تزویج الصغار من " :قال ابن بطال
ناء بھن إلا إذا صلحن المھد، إلا أنھ لا یجوز لأزواجھن الب فيبناتھم، وإن كن 

ذلك على قدر خلقھن وطاقتھن،  فيللوطء واحتملن الرجال، وأحوالھن تختلف 
  . 22"بنت ست سنین، وبنى بھا بنت تسع وكانت عائشة حین تزوج بھا النبى 

لھ   ، فالنَّبيُّ بأنَّ ھذا من خصائص النّبيّ  :واعترض على ھذا الدلیل
  .23خصائصُ في باب الزواج، وھذا منھا

ة ما لم یرد  بأنَّ الأصلَ عدمُ الخصوصیَّة، فھو  :وأجُیب عنھ القدوة للأمَّ
، ویؤكد عد الخصوصیة ما سیأتي من فعل الصحابة 24دلیلٌ على التَّخصیص

  .رضوان الله عنھم

حیث إن رقیة  .ابنتھ رقیة من عثمان بن عفان وھي صغیرةتزویج النبي  -
تحت عتبة بن أبي لھب، ثم إنھ  ولدت قبل سبع سنین من البعثة، وكانت

طلقھا قبل البناء بھا، فتزوجھا عثمان وھاجر بھا الھجرتین إلى الحبشة، 
والأولى منھما كانت سنة خمس للھجرة، فتحصل أن سنھا عند الھجرة 
الأولى لا یزید عن اثنتي عشرة سنة، ما یدل على أن زواجھا من عثمان تم 

  .25وھي صغیرة

أن أبا عمرو بن حفص طلقھا البتة وھو غائب، " :عن فاطمة بنت قیس -
. والله ما لك علینا من شيء: فأرسل إلیھا وكیلھ بشعیر فسخطتھ، فقال
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فأمرھا أن . لیس لك علیھ نفقة: فذكرت ذلك لھ؛ فقال فجاءت رسول الله 
تلك امرأة یغشاھا أصحابي؛ اعتدي عند : تعتد في بیت أم شریك، ثم قال

فلما : قالت. أعمى تضعین ثیابك، فإذا حللت فآذنیني ابن أم مكتوم فإنھ رجل
فقال رسول . حللتُ ذكرتُ لھ أن معاویة بن أبي سفیان وأبا جھم خطباني

أما أبو جھم فلا یضع عصاه عن عاتقھ، وأما معاویة فصعلوك لا :  الله 
فنكحتھ؛ . انكحي أسامة: ثم قال. فكرھْتھ. مال لھ، انكحي أسامة بن زید

أمر فاطمة  أن النبي : ووجھ الدلالة .26"فیھ خیرا واغتبطت بھفجعل الله 
  .بنت قیس أن تتزوج مع كونھا صغیرة

لما تزوجھا كان لھ خمسة عشر سنة، وحین وفاة النبي  أسامةأن : بیان ذلك
  ،كان لھ تسعة عشر سنة، وفاطمة أكبر من أخیھا الضحاك بعشر سنین

، فیكون سن فاطمة یوم وفاة النبي ذو ست سنوات والضحاك یوم وفاة النبي 
  ستة عشر سنة، فكان سنھا یوم الزواج من أسامة اثنتي عشرة سنة، فكم

كان سنھا عند زواجھا من أبي عمرو بن حفص؟ لا شك أنھ أقل من اثنتي 
  .27فدل ھذا على مشروعیة الزواج في الصغر. عشرة سنة

 .بعینالأدلة من فعل الصحابة رضي الله عنھم والتا: ثالثا

نقلت عن السلف آثار كثیرة تدل على جواز تزویج الصغیر 
  :ومن ذلك. والصغیرة

دخل الزبیر بن العوام على قدامة بن ": روى ھشام بن عروة عن أبیھ قال -
زوجنیھا، فقال : مظعون، فبشُر زبیر بجاریة وھو عنده، فقال لھ قدامة

بلى : الحال؟ قال ما تصنع بجاریة صغیرة وأنت على ھذا: الزبیر بن العوام
 .28"فزوجھ إیاھا: إن عشت فابنة الزبیر، وإن مت فأحب من ورثني، قال

ابنتھ أم كلثوم وھي صغیرة عمر بن "أنھ زوج  عن علي  -
  ."29الخطاب

فأجاز  ،30زوجت امرأة ابن مسعود بنتا لھا صغیرة ابنا للمسّیب بن نجبة -
 .31عبد الله ذلك
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  .32"ابنتھ صغیرة اب النبي زوج غیر واحد من أصح": وبالجملة؛ فقد

 الدلیل من الإجماع: رابعا

، 33حكى الإجماع على جواز تزویج الصغیر غیر واحد من أھل العلم
بأنَّ ثمّة خلافًا في المسألة، حیث نقل غیرُ واحدٍ من  واعترض على ھذا الدلیل

  .34أھل العلم خلافَ جماعةٍ من الفقھاء في ذلك

  .الأدلة من المعقول: خامسا
نكاح یشتمل على أغراض ومقاصد لا تتوفر إلا بین الأكفاء، والكفء لا ال -

یتفق في كل وقت، فكانت الحاجة ماسة إلى التزویج في الصغر، ولو 
 .35انتظر البلوغ لفات ذلك الكفء من الذكر والأنثى

 .تحصیل منافع نفسیة وطبیة - الذي بلغ الحلم –في تزویج الصغیر  -

ن النفس واطمئنانھا مع ما یجلبھ ذلك من إعانة سكو: فمن المنافع النفسیة
، وإبعاد الشباب عن الكبت الجنسي والانحلال الخلقي 36على التحصیل العلمي

  .38كالزنا، والانحراف الجنسي كالاغتصاب 37الذي تولده الشھوة

أنھ تقل معھ : ومن فوائده وآثاره الطبیة المستندة إلى بحوث عربیة وأجنبیة
، وأنھ 41، ویبعد معھ الإجھاض40د معھ فرص الإنجاب، وتزی39مشاكل الحمل

، وأنھ 42وسیلة للوقایة من سرطان الثدي إذا ما أنجبت المرأة أول حمل لھا
، كما أنھ 43یحرض الشھوة في ضعاف الرجال ممن یعانون البرود الجنسي

، وفي عدم معاناتھ من مشاكل صحیة 44یوثر إیجابا في نسبة ذكاء الطفل
  .45والصرع والتقزم كعسر النطق والتوحد

والامتناع عن الجماع مع وجود الشھوة مضعف للجسم والأعصاب، 
إلى غیر ذلك مما لا  ،...46مورث للھستیریا وضعف العقل، وعسر الطمث

  .یخفى
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  .أدلة القائلین بجواز تزویج الصغیر بعد البلوغ ومناقشتھا: المطلب الثاني

  :ھذا القول بالأدلة الآتیة أصحابلقد استدل 

  الأدلة من القرآن: أولا

نْھمُْ رُشْداً :قولھ تعالى وَابْتَلوُاْ الْیَتاَمَى حَتَّىَ إذَِا بَلغَُواْ النِّكَاحَ فإَنِْ آنَسْتمُ مِّ
أنَّ الله تعالى جعل بلوغ : وجھ الدِّلالة، ]6: النساء[ فاَدْفعَُواْ إلِیَْھِمْ أمَْوَالھَمُْ 

فلو جاز التَّزویجُ قبل البلوغ، " اء الصغر،وعلامة على انتھ الحُلمُ سنا للنّكاح
   .47"لم یكن لھذا فائدة

بأنَّ المراد بالنِّكاح ھنا الحُلمُ أي الاحتلام ولیس ونوقش ھذا الدلیل 
، فلا یكونُ في الآیة دلیل على تحدید سن الزواج بالاحتلام، وأنھ لا 48التَّزویج

لذي ندفع فیھ المال إلى وغایة ما تفیده أنھا تخبرنا عن الوقت ا .یجوز قبلھ
الیتیم وھو بلوغھ النكاح أي الاحتلام، نعم بالاحتلام یبلغ المرء ولكن لیس في 

  .49الآیة دلیل على عدم جواز النكاح قبل البلوغ

  الأدلة من السنة: ثانیا

 أنَّ النبّيَّ : وجھ الدِّلالة .50"لا تنُكَح البكرُ حتىّ تسُتأذن: " قول النَّبيِّ   -
دون تسع السّنین "نكاح البكر حتىّ تستأذن، فمن كانت صغیرة  نھى عن

لیس لھا إذنٌ معتبر؛ لأنھا ما تعرف عن النِّكاح شیئاً، وقد تأذن، وھي 
  .51"تدري، أو لا تأذن؛ لأنَّھا لا تدري، فلیس لھا إذن معتبر

،  "52الیتیمة تسُتأمر:"قال بأنَّھ جاء في روایة الترمذي أن النّبيِّ : ونوقش
  .53"والبكر تسُتأمر، إنما أراد البكر الیتیمة: فیشُبھ أن یكون قولھ في الحدیث"

إِنَّھا صغیرةٌ، فخطبھا : "أبو بكرٍ وعمرُ فاطمةَ  لما خطب قول النّبيِّ  -
، فزوّجھا منھ امتنع من تزویج ابنتھ  أن النبي  :وجھ الدلالة .54"عليٌّ

  .فاطمة بسبب صغر سنھا

بأنَّ فاطمة صغیرةٌ، أي بالنَّظر إلى سنِّ أبي  النّبيِّ بأنَّ اعتذار  :ونوقش
ج فیھ ھذا  بكر وعمر رضي الله عنھما، لذا ترجم النَّسائيُّ الباب الذّي خرَّ
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ج المرأة مثلَھا في السِّنّ "الحدیثَ  ، وھو ضدُّ "بابُ تزوُّ غَر أمرٌ نسبيٌّ ، فالصِّ
  .55البلوغ الكِبرَ، ولا یلزم حملھ في كلِّ موارده على ما دون

  الأدلة من المعقول: ثالثا

الإسلام أثبت الولایة على الصغیر والصغیرة لحاجة المولى علیھ وھما  -
الصغیر والصغیرة، وما لا حاجة للمولى علیھ فیھ لا تثبت الولایة فیھ 
كالتبرعات، والصغیر لیس في حاجة إلى النكاح لأن مقصود النكاح طبعا 

بأن  :وأجیب عنھ .56سل، والصغر ینافیھماھو قضاء الشھوة، وشرعاً الن
المصلحة لیست في الشھوة والنسل فقط، فھناك اغتنام فرصة وجود 

 .  على المرأة، وغیرھما مما سبق ذكره والإنفاقالكفء، 

ھذا العقد یعقد للعمر وتلزمھما أحكامھ بعد البلوغ، فلا یكون لأحد أن " -
 .57"البلوغ یلزمھما ذلك، إذ لا ولایة لأحد علیھما بعد

الولایة على الصغار وجبت لتحقیق مصالحھم لا للإضرار بھم، ومتى وجد  -
ضرر علیھم منعنا التصرف الضار، وھذا الزواج یتضمن ضررا بھم على 

 . 58ما سیأتي، فیجب منعھ

 . تعرض الزوجین والأولاد لأضرار متعددة، نفسیة وطبیة -

احة النفسیة حین إجبارھم انعدام الاطمئنان والر: فمن الأضرار النفسیة
، وحرمان الزوجین من تحقیق 59على حیاة مشتركة مؤبدة مع غیاب الانسجام

  .60ذاتھما حین منعھما من التحصیل العلمي بسبب الزواج

ما یؤدي في  ،61ومن الأضرار عدم وجود النفقة بسبب صغر سن الأب
نفسیة الفتاة  أحیان كثیرة إلى مشاكل في بیت الزوجیة قد تنتھي بالطلاق فتكسر

  .وتتشكل لدى الرجل عقدة من الزواج مستقبلا

ومن الأضرار أیضا عدم تمكن الفتاة من تربیة ولدھا ولا من إرضاعھ 
  .لصغر سنھا فینشأ حاجز نفسي بینھا وبین ولیدھا

ومن الأضرار الطبیة تعرض المرأة للأمراض وتوقف النمو وھشاشة 
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  .62العظام نتیجة الحمل المبكر

  :63ھذه الأدلة العقلیة بما یلي وأجیب عن

إن الضرر النفسي منتف بسبب أنھ لا یجوز تزویج الصغیر إلا من كفء 
ابتداء، وفي حالة العكس یجعل لھما الخیار بعد البلوغ كما نص علیھ بعض 

  .أھل العلم

وأما وقوف الزواج مانعا من التحصیل العلمي فقد بینا أن الواقع یؤكد أن 
  .لتحصیل العلمي ولا یمنعھالزواج یساعد على ا

وأما النفقة فھذا ضعف یقین في الله تعالى وسوء ظن بھ سبحانھ فإن 
ثم إن العقد بین الصغیرین لا یستلزم البناء بالصغیرة، إذ . الزواج یأتي ببركتھ
 .   فلا تلازم. یمكن تأجیل الأخیر

 ودعوى عدم التمكن من القیام بشؤون الرضیع فإن حسن إعداد الصغیرة
قبل الزواج مما یساعدھا على تخطي ھذا الإشكال إن كان ھناك إشكال حقا، 

  .ولا یخفى دور العائلة الكبیرة في مثل ھذا الأمر

لكون أعضائھا التناسلیة وأما القول بوجود ضرر طبي على الأم الصغیرة 
الذي یؤكد أن مرحلة  غیر مكتملة وصغیرة الحجم؛ فذلك یتنافى مع رأي الطب

تاة تتراوح بین الثانیة عشر والرابعة عشر، والقول بزیادة الوفیات بلوغ الف
للأمھات الصغار جراء الحمل وسوء التغذیة؛ ھو ادعاء غیر مسلم بھ ویكذبھ 

وادعاء سوء التغذیة لیس ".الواقع من خلال الحس والمشاھدة بالنسبة للوفیات
الأسرة والمدرسة مبرراً لمنع الزواج ؛ فھو یحتاج إلى زیادة وعي من البیت و

والجامعة ووسائل الإعلام، ودور الرعایة الصحیة التي لو تم استخدامھا 
  .64بطریقة سلیمة ودقیقة لأحدثت نقلة نوعیة فائقة في ھذا الأمر

  .أدلة المفرقین بین الصغیر والصغیرة في الحكم ومناقشتھا: المطلب الثالث

تزویج الصغیرة  وحجة ابن حزم في ھذا القول أن النصوص إنما أجازت
فقط قبل البلوغ، وأما الصغیر فلا یوجد نص في جواز تزویجھ قبل البلوغ، 

  .ولا یجوز قیاسھ على الصغیرة، لأن القیاس كلھ باطل
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ولا یجوز للأب، ولا لغیره إنكاح الصغیر الذكر حتى یبلغ " :قال ابن حزم
. ى الصغیرةفإن فعل فھو مفسوخ أبدا، وأجازه قوم لا حجة لھم إلا قیاسھ عل

والقیاس كلھ باطل، ولو كان القیاس حقا لكان قد عارض ھذا القیاس : قال علي
قیاس آخر مثلھ، وھو أنھم قد أجمعوا على أن الذكر إذا بلغ لا مدخل لأبیھ، ولا 
لغیره في إنكاحھ أصلا، وأنھ في ذلك بخلاف الأنثى التي لھ فیھا مدخل إما 

الكفء فكذلك یجب أن یكون حكمھما بإذن، وأما بإنكاح، وأما بمراعاة 
  .65"مختلفین قبل البلوغ

وھذا الذي ذھب إلیھ ابن حزم أن القیاس الذي ألزم بھ خصومھ 
معارض بالنص الذي یفرق بین الذكر والأنثى في مسألة الزواج، فذلك وجھ 

  .الفرق بین القیاسین

  سبب الخلاف في المسألة: المطلب الرابع

  :یقین إلى ما یليیرجع سبب الخلاف بین الفر

  ھل تزویج الولي للصغیر تعد على حق الصغیر في اختیار شریك حیاتھ؟ -

  ؟من عائشة تشریع عام أم خصوصیة لھ  ھل زواج النبي  -

فمن رأى أن تزویج الصغیر لیس فیھ تعد على حقھ في الاختیار باعتبار 
ملزم باختیار الكفء لمن یتولى أموره بل ھو عین المصلحة أن الولي 

في الزواج من عائشة أجاز تزویج  للصغیر، ورأى أنھ لا خصوصیة للنبي 
  .الصغیر ولو قبل البلوغ

في تزویج الولي للصغیر اعتداء على اختیاره وان زواج  أنومن رأى 
الحلم لأن النبي من عائشة خصوصیة لھ منع من تزویج الصغیر حتى یبلغ 

  .ذلك مظنة رشده

    الترجیح: المطلب الخامس

الذي یظھر ھو جواز تزویج الصغیر والصغیرة قبل بلوغھمـا، لأن 
  .النص الشرعي في ذلك واضح الدلالة ولا مطمع في تأویل دلالتھ
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أما النص الذي استدل بھ المعارضون لجواز تزویج الصغیر 
ما كان ھذا شأنھ بطل الاستدلال والصغیرة فھو عرضة للاحتمال والتأویل، و

  . بھ

ینفیھ  من عائشة رضي الله عنھا خاص بھ  والقول بأن زواجھ 
  .عمل الصحابة الذین زوجوا بناتھم وھن صغیرات

ھذا والقول بجواز تزویج الصغیر لیس على إطلاقھ، بل لھ ضوابط 
  :66ومن ھذه الضوابط. وضعھا الأئمة

  .ة إلا إذا كان لھما مصلحة في ھذا الزواجأن لا یزُوج الصغیر أو الصغیر -أ

أن یكون الولي في تزویج الصغیر والصغیرة ھو الأب أو الجد فقط؛ لأن  -ب
غیرھما قاصر الشفقة على من ھو تحت ولایتھ، أما الأب أو الجد فالأصل 
أنھما لا یزوجان الابن أو البنت الصغیرة إلا لمصلحة تعود على ھذین 

  .الصغیرین

الصغیر والصغیرة للزواج بإطاقة الوطء، وھذا إذا حدث دخول صلاحیة  -ج
  . بعد عقد الزواج، أما مجرد الاقتصار على العقد وحده فلا مشكلة فیھ

أن یكون الزوج كفؤاً، لأن العلماء الذین قالوا بجواز تزویج الصغار عللوا ذلك  - د
مان فیجوز الكفء ولأنھ لا یتوفر في كل زبكون الزوج كفؤاً، فحتى لا یفوت 

التزویج، واشتراط الكفء لتحقیق المصلحة، أما غیره فلا مصلحة في 
 .الزواج منھ

  .حكم تحدید سن قانوني للزواج: المبحث الثالث

عرفنا أن الشرع قد أباح تزویج الصغیر قبل البلوغ وبعده، ووضع لذلك 
شروطا ینبغي التقید بھا، ومن ذلك أنھ یجب أن تراعى مصلحة الصغیر 

غیرة في الزواج لا مصلحة الولي، ولكن الناس قد ابتعدوا عن شرع الله والص
تعالى إلا قلیلا، فأصبح ھمھم تزویج الصغار لنوال یرجونھ أو میراث یحرزونھ، 
أو جاه یحققونھ، ولو كان على حساب الصغیر الذي یلون أمره، فكانت تصرفاتھم 

فھل یجوز حینئذ . ة لھم فیھھذه سببا في تعاسة أبنائھم إذ ألزموھم بما لا مصلح
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أن یجعل قانونا عاما للناس یضع فیھ حدا أدنى لسن تزویج الصغیر  الأمرلولي 
  حفظا لمصلحتھ؟ أم یعد ھذا افتیاتا على الشرع؟

ھذه المسألة من المسائل الحدیثة المعاصرة التي لم یطرحھا الفقھاء 
قدمین اختلفوا كما سبق المتقدمون، إنما طرحھا المعاصرون، ذلك أن الفقھاء المت

بیانھ في شأن الصغیر ھل یزوج قبل البلوغ أم ینتظر بھ إلى البلوغ؟ أما مسألة 
تحدید السن التي یمكنھ الزواج فیھا بعد البلوغ فلم یذكروھا لعدم اختلافھم فیھا في 

  .والعلماء المعاصرون في ھذه المسألة فریقان. وقتھم

للزواج، ومن باب أولى عدم  یرى عدم جواز تحدید سن أدنى أحدھما
وممن قال بذلك مصطفى السباعي، . إلزام الناس بھ في قانون أو تنظیم إداري

ومحمّد نجیب المطیعي، . وابن باز، وعمر الأشقر، وعبد المجید الزنداني
ویمكن أن ینسب ھذا القول  .وعبد العزیز بن باز، وصالح الفوزان وغیرھم

أجازوا تزویج الصغیر قبل البلوغ فمن باب أولى  لجمھور المتقدمین باعتبار أنھم
  . أن یجوزه بعد البلوغ وقبل وصولھ إلى السن القانونیة

یرى بجواز ھذا الأمر، ویجعل للحاكم والمختصین سلطة  والفریق الآخر
وسموا الزواج قبل تلك السن القانونیة بالزواج المبكر، وبزواج . التقدیر في ذلك

  .القصر

عبد و محمد النجیميو محمد الأحمدي أبو النورذا وممن ذھب إلى ھ
الرحمن قراعة مفتي مصر، وشیخ الأزھر محمد أبو الفضل، ومحمّد بك 

  .الخضريّ، ومحمد رشید رضا، وعبد الله بن منیع

  .67أدلة القائلین بمنع تحدید سن قانوني للزواج ومناقشتھا: المطلب الأول

  :زواج بما یلياستدل القائلون بمنع تحدید سن قانوني لل

إن الأدلة الشرعیة التي دلت على جواز تزویج الصغیر، تدل من باب أولى  -
 .على جواز تزویجھ بعد البلوغ ولو لم یصل إلى السن التي یحددھا القانون

الفقھاء المتقدمون متفقون على جواز تزویج الصغیر بعد البلوغ دون تحدید سن  -
 .  سن معین للزواج فیھ خرق لإجماعھم معین، وعلیھ فإن القول بجواز تحدید
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تحدید سن للزواج فیھ تشریع لما لم یأذن الله تعالى فیھ، وفیھ تحریم للحلال حین  -
 .منع من تاقت نفسھ إلى الزواج من ذلك بحجة عدم بلوغھ السن القانونیة

أنھ لیس فیھ التشریع من دون الله ولا تحریم ما احل إنما غایة ما  وأجیب عنھ
 . تنظیم أمر الزواج بما یحقق المصلحةفیھ 

الناس مختلفة في قوة الشھوة والمیل إلى الزواج باختلاف الأمزجة والبیئة، فمن  -
 .    الظلم تحدید سن معینة للزواج

الزواج المبكر یحقق المصلحة یعف صاحبھ ویقیھ الفاحشة في زمن كثرت فیھ  -
 .الفتن والشھوات

 . سد ینبغي دفعھا ولو بتفویت تلك المصالحبأن فیھ أیضا مفا وأجیب عنھ
التبكیر في الزواج یقلل فارق السن بین الآباء وأبنائھم فیتحسن التواصل بینھم  -

 .والتفاھم
تحدید سن للزواج لا مبرر شرعي لھ ولا عقلي، إنما ھو مجرد تبعیة للغرب  -

 .فیما یقرره في مؤتمراتھ واتفاقیاتھ الدولیة
مبررات شرعیة وعقلیة تدعو إلیھ، ولیس كون الغرب  بأن ھناك وأجیب عنھ

 .منادیا بھ موجبا لرده

  .68أدلة القائلین بجواز تحدید سن قانوني للزواج ومناقشتھا: المطلب الثاني

  :استدل القائلون بجواز تحدید سن قانوني للزواج بما یلي

وغ، فلم لا تحدید سن للزواج لھ أصل في الإسلام إذ قد حدده بعض الفقھاء بالبل -
 .یمكن تحدیده بسن معینة

بأن ھناك فرقا بین التحدید بالبلوغ وبین التحدید بالسن المعینة،  :وأجیب عنھ
  . فالمیل الفطري إلى النكاح وقضاء الشھوة لھ علاقة بالبلوغ لا بالسن المعینة

الزواج المبكر لا یحقق مقاصد الشریعة في النكاح، بل فیھ إقحام للطرفین فیما  -
 .لا یحسنانھ

بأن ھذا قد یكون متحققا في زواج الصغیر قبل البلوغ، أما : وأجیب عنھ
زواجھ عند البلوغ وما بعده ففیھ تحقیق السكن والمودة والتحصن، فإذا كان 

  .مستعدا لتكالیف الشریعة فمن باب أولى أن یكون مستعدا للزواج وتبعاتھ



  تحدید سن الزواج بین مستندات الفقھاء ومبررات المُحْدَثین                                                   
  

 

 471                                                                              الدولي التاسع الملتقى

مصلحتھن، إنما یراعي الولي أن زواج الصغیرات ولو بالغات لا یراعى فیھ  -
 .مصلحتھ الشخصیة، والواقع یشھد لھذا

بأن الحالات الشاذة النادرة لا تعمم إذ الأصل في الولي الشفقة : وأجیب عنھ
  .وطلب المصلحة لمولیھ

أن الزواج المبكر ولو كان یحقق بعض المصالح إلا أن مفاسده التي سیأتي  -
 . للذریعة بیانھا تفوق مصالحھ فینبغي منعھ سدا

بأن ما یتصور أنھا مفاسد یمكن إزالتھا باشتراط بعض الضوابط، : وأجیب عنھ
  . على أنھا لیست مفاسد على الحقیقة

 :للزواج المبكر مفاسد طبیة ونفسیة وسلوكیة واجتماعیة واقتصادیة عدیدة -
اضطرابات الدورة الشھریة وتأخر الحمل، وتمزق المھبل من آثار الجماع،  -1

... ھشاشة العظام، فقر الدم، الإجھاض، والولادات المبكرة، والقیصریةمرض 
 .مع ما یكلفھ ذلك من أعباء اقتصادیة على الدولة

الحرمان من حنان الوالدین، ومن التمتع بالطفولة، وآثار الصدمة  كالاكتئاب  -2
 .والقلق

 .الحرمان من التعلیم الذي أصبح مفتاحا للعمل -3
ة على أھلھ عند النفقة علیھ وعلى زوجتھ حین عیشھ مع یجعل الرجل عال -4

 .العائلة الكبیرة مما یضاعف احتمال الطلاق بسبب التدخل العائلي
 . یكثر الإنجاب، فتتضاعف أعباء الدولة الاقتصادیة -5

  :ویجاب عن ھذا بما یلي

الأمراض التي ذكرتم قد تحدث حتى لمن بلغت السن القانونیة لسبب أو لآخر  -
 .داعي لقصرھا على الزواج المبكرفلا 

ثم إن صحت فإن ھذا ینطبق على ما قبل البلوغ قبل اكتمال نمو جسم المرأة لا 
  .على ما بعد البلوغ حیث تكتمل أجھزتھا وأعضاؤھا

أن تلك الأمراض الجسمیة والنفسیة ألصق ما تكون بالمجتمعات الغربیة التي  -
الرعایة الصحیة للمرأة حیث لا  تنتشر فیھا العلاقات المحرمة وتنتفي فیھا

زواج، أما في المجتمع المسلم الذي یضمن للمرأة حقوقھا بما في ذلك الرعایة 
 .وعلیھ فتعمیم العینة غیر صائب. الصحیة فلا
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أن تلك الدراسات الطبیة معارضة بما ھو مثلھا من دراسات طبیة تبین الأثر  -
 .  جب الشك في أقوالھمالطیب للزواج المبكر بعد البلوغ، واختلافھم یو

ثم أین المانع إن . أما حق المرأة في التعلیم فلتضمنھ باشتراط ذلك على الزوج -
اختارت المرأة البالغة العاقلة الزواج على التعلیم، واختار الرجل البالغ العاقل 

 العمل على التعلیم؟

ي مثل وتدخل العائلة في شأن الزوجین یحل بنصح الوالدین بتقوى الله تعالى ف -
 . ھذه الأمور، لا بمنع الزواج من أصلھ

وأما كثرة الإنجاب فھو من مقاصد الزواج وعلى الدولة تحمل مسؤولیاتھا في  -
 .رعایة أفرادھا

من السلطة في تقیید المباح بما  الأمرتحدید سن الزواج یندرج ضمن ما لولي  -
اج ویدل لھ فعل عمر رضي الله عنھ حیث منع من زو  .یحقق المصلحة

 .الكتابیات وأمضى الطلاق الثلاث بلفظ واحد
  :69بأن العلماء قد وضعوا لھذه القاعدة جملة من الضوابط منھا وأجیب عنھ

أن تكون المسألة في حدود اختصاص الحاكم فیما لھ فعلھ أصالة بحیث یحق لھ  -
  .یعني لا نص فیھا. التصرف فیھ بسیاستھ

  .أن تكون المسألة من الأمور المباحة -
  .أن یكون التقیید في الأمور العامة لا الأمور الخاصة -

  .أن یكون التقیید لزمن محدد -
  :70وھذه الضوابط لیست متوفرة في ھذه مسألة تحدید سن الزواج

  .فإن فیھا نصا یوجب العدة على المطلقة الصغیرة التي لم تحض -
ي ندب فعلھ، أو والزواج لیس من الأمور الإباحة بإطلاق، بل ھو من المباح الذ -

  .من السنن المؤكدة
وتقیید سن الزواج تقیید في الأمور الخاصة لأن الزواج شأن شخصي فھو كمنع  -

  .وھذا التقیید إلى غیر أجل، الإنسان من بیع ملكھ أو إلزام الناس بطعام معین
وأما فعل عمر في المنع من زواج الكتابییات فلا حجة فیھ، إذ إنھ لم یكن 

ا لعامة الناس، إنما تقیید خاص لكبار الصحابة الذین فیھم القدوة خشیة تقییدا لازم
  .أن یواقعوا المومسات من الكتابیات
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بل إن التقیید لم یكن ملزما حتى للصحابة أنفسھم، حیث إنھ لما أنكر عمر 
فدل .على حذیفة زواجھ من یھودیة راجعھ حذیفة في ذلك فلم یلزمھ عمر بشيء

  . 71إنما ھو اختیار وإرشاد للأفضل والأولى بلا إلزامذلك على أن فعل عمر 

  .سبب الخلاف في المسألة: المطلب الثالث

  :سبب الخلاف بین الفقھاء في المسألة یرجع إلى ما یلي

ھل یعتبر تزویج الصغیر دون البلوغ ومعھ من قبیل الأمور التي تخضع  -
  .للنص الشرعي أم من قبیل ما یخضع للعرف فیتغیر بتغیره؟

  ھل تحدید السن في الزواج من قبیل المباح الذي یمكن للحاكم تقییده؟  -

ھل في تزویج الصغیر قبل بلوغھ السن القانونیة ضررا علیھ وعلى  -
  .المجتمع؟

فمن رأى أن تزویج الصغیر عموما خاضع للنص الشرعي، وأن 
ى مسألة تحدید سن للزواج لیست من قبیل ما یمكن للحاكم التصرف فیھ، ورأ

أنھ لا یوجد ضرر في تزویج الصغیر ولو قبل البلوغ بل إنھ یحقق المصلحة 
  .قال بعدم جواز تحدید سن قانونیة لصحة الزواج

ومن رأى أن تزویج الصغیر غیر خاضع للنص الشرعي، وأن مسألة 
تحدید سن للزواج من قبیل ما یمكن للحاكم التصرف فیھ، ورأى أنھ یوجد 

قال بجواز تحدید سن . ل بلوغ السن المحددة قانوناضرر في تزویج الصغیر قب
  .قانونیة لصحة الزواج

  الترجیح: المطلب الرابع

ذلك أن . الذي یظھر في المسألة أنھ لا یجوز تحدید سن قانونیة للزواج
عدة شرعیة، ما یدل على ) ولم تبلغ(القرآن جعل للصغیرة التي لم تحض 

یصح نكاح من بلغت وحاضت ولو  انعقاد نكاحھا وصحتھ، فمن باب أولى أن
وما كان فیھ . لم تبلغ السن القانونیة، ویصعب تأویل مثل ھذا النص الشرعي

  .  نص شرعي فلا یحق للحاكم أن یتعداه إلى غیره
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كما أن النظر الصحیح یقتضي أن الإنسان بعد بلوغھ یرتفع عنھ 
صغیر علیھ وصف الصغر من ناحیة اللغة ومن ناحیة الشرع، فتطبیق أحكام ال

  .غیر مناسب لحالتھ التي صار إلیھا

والإسلام نظر إلى المتطلبات المادیة والنفسیة للشخص فراعاھا بشكل 
لم یستطع الغرب أن یصل إلیھ، فحینما نجد الإسلام شرع الزواج متى ما 
احتاج الشخص إلیھ وغالبا ما یكون ذلك مرتبطا ببلوغ الحلم، نجد الغرب قد 

 - التي تقع في المدارس الإعدادیة والثانویة  -م الزنا غض الطرف عن جرائ
التي یكون أطرافھا صغار بلغوا الحلم واستعرت فیھم الشھوة وھم ممنوعون 

                      .من الزواج ما لم یصلوا إلى السن القانونیة للزواج

لیس عیباً في   وما ینتج عن بعض الزیجات المبكرة من نتائج سلبیة
من الزواج بقدر ما ھو نتیجة حتمیة لموروثات اجتماعیة خاطئة لا  ھذا النوع

  .72علاقة لھا بالدین

على أنھ ینبغي التنبیھ إلى أنھ ولو أخذ الحاكم بتحدید سن قانوني 
للزواج كقاعدة عامة فإنھ یجدر وضع استثناء لھا، حیث یمكن لمن أراد 

الوصیة بالترخیص الزواج قبل السن القانوني أن یقدم ولیھ طلبا للجھات 
بالزواج، ثم ینظر القاضي في القضیة من جمیع حیثیاتھا ثم یحكم في الطلب 
قبولا أو ردا بحسب ما یترجح لدیھ من صلاحیة الصغیر مادیا ونفسیا وصحیا 

فإن ذلك أقرب ألا تھضم حقوق الناس التي أباحھا الله تعالى . للزواج من عدمھ
  .والله أعلم. لھم

  :خاتمة

  :ئج التي توصل إلیھا البحث ما یليمن النتا

أن الصغیر في عرف الفقھاء ھو كل من لم یصل إلى مرحلة البلوغ، وأن  -
بینما في عرف القانونیین فإن وصف . وصف الصغر یزول عنھ بالبلوغ

  .الصغر لا یزول من صاحبھ ما لم یصل إلى سن الرشد
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ھا من علمھا وجھلھا أن في الزواج عموما للصغیر والكبیر حكما كثیرة، علم -
  . من جھلھا

أن الفقھاء المتقدمین على أن تزویج الصغیر بعد بلوغھ جائز، وخلافھم إنما  -
  .كان في حالة تزویجھ قبل البلوغ، والأقرب كما تبین جوازه أیضا

أن زواج النبي صلى الله علیھ من عائشة لیس من خصوصیاتھ بل ھو  -
  .فھمھ الصحابة رضي الله عنھم وھذا ما. تشریع عام لجمیع المسلمین

أقوال الأطباء في مسألة تأثیر الزواج على الصغیر بالسلب أو الإیجاب  -
متضاربة، أو غیر حاسمة على أقل تقدیر، وھذا ما یوجب الشك في 

  .أقوالھم

مع القول بجواز تزویج الصغیر قبل البلوغ إلا أن ھذا الأمر لا بد لھ من  -
  .على الصغیر من ولیھ الذي غابت عنھ الشفقةضوابط حتى لا یقع الضرر 

یجب التفریق بین العقد على الصغیرة وبین الدخول بھا، فإن الأخیر نص  -
  .الفقھاء على منعھ وتحریمھ حتى تطیق الصغیرة الجماع

لولي الأمر الحق في تقیید المباح بما یحقق المصلحة، ومسألة تحدید سن  -
  .لما سبق بیانھللزواج غیر خاضعة لھذه القاعدة 

على الجھات المعنیة وضع استثناءات لتحدید السن القانوني للزواج بحسب  -
  .ما یراه القاضي في الحالات الفردیة التي تعرض علیھ

فإن مسألة تزویج الصغیر قال بجوازھا جمع كثیر من العلماء المتقدمین 
عدة حینما جعل  - والمعاصرین، ودل علیھا ظاھر القرآن دلالة صریحة 

وصحابتھ من بعده، فلا  وفعلھ النبي  - للمطلقة الصغیرة التي لا تحیض
ینبغي على المسلم أن یحاول التنكر لكل ذلك والتملص منھ أمام الھیئات 
الدولیة، بحجة أن ذلك یسيء للإسلام، لأن البیئة القدیمة تختلف عن البیئة 

  .     نفسیة لدى الأشخاصالحالیة، ما أحدث اختلافا في الاستعدادات الجسمیة وال
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ولیعلم أن الزواج في سن صغیر لم یكن مقتصرا على العرب والمسلمین، 
بل قد عرفتھ أوربا أیضا بشكل مقنن، في ملوكھا وشعوبھا، بل وعرف منذ 
العھد الروماني وفي توراة الیھود، وھذا یعرفھ من كان لھ اطلاع على التاریخ 

  . الذي بنعمتھ تتم الصالحاتوالحمد N.واعتزاز بشخصیتھ المسلمة

   :الھوامش

                                                        
1- 4/458  
  515ص  -2
  7/667التاج والإكلیل : انظر -3
  06تحدید سن ابتداء الزواج رؤیة شرعیة ص : انظر -4
  2/291:لسان العرب: انظر -5
  2/332:الشرح الصغیر -6
وما بعدھا،  9سنة، وتحدید سن الزواج ص  18حكم تقنین منع تزویج الفتیات أقل من : انظر -7

   209- 41/208:الكویتیةالموسوعة الفقھیة 
  2/110:، المدونة الكبرى4/212:المبسوط: انظر -8
ھو عبد الله بن شبرمة، فقیھ العراق، قاضي الكوفة، حدث عن أنس بن مالك، كان عفیفاً صارماً  -9

  347- 6/346:سیرَ أعلام النبلاء: ھـ، انظر 144توفي سنة . عاقلاً خیرّاً 
وكان فیھ میل عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنھ، ھو أبو بكر الأصم شیخ المعتزلة،  -10

سیر أعلام : انظر. ـھ 201توفي سنة '' خلق القرآن '' لھ مؤلفات كثیرة ، منھا كتاب 
   9/402:النبلاء

: مسلم، وقیل: اسم أبیھ) الأكسیة الغلیظة(عثمان البتي، فقیھ البصرة، أبو عمرو، بیاّع البتوت  ھو -11
  6/148:سیر أعلام النبلاء: انظر. أنس بن مالك والشعبي غیر ذلك، حدث عن

  4/212:المبسوط: انظر -12
  9/462:المحلى: انظر -13
  7/40:المغني: انظر -14
15- 9/197  
  4846رواه البخاري برقم  -16
  10تحدید سن ابتداء الزواج رؤیة شرعیة ص : انظر -17
 .32/48: مجموع الفتاوى -18
  3/4:شرح الزرقاني -19
  2/240:دائع الصنائعب: انظر -20
  4840رواه البخاري برقم  -21
  173-7/172:شرح ابن بطال -22
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 9/190:فتح الباري لابن حجر، 9/459:المحلى: انظر -23
 9/460: المحلى: انظر -24
 33- 32سنة، وتحدید سن الزواج ص  18حكم تقنین منع تزویج الفتیات أقل من : انظر -25

  .ومراجعھ
  3770رواه مسلم برقم  -26
  34سنة، وتحدید سن الزواج ص  18حكم تقنین منع تزویج الفتیات أقل من : نظرا -27
  1/175:سنن سعید بن منصور -28
  7/114: السنن الكبرى للبیھقي -29
المسیب بن نجبة، ھو المسیب بن نجبة بن ربیعة الفزاري، تابعي، كان على رأس قومھ،  ھو -30

جاعاً بطلاً، وكان متعبداً ناسكاً، شھد القادسیة وفتوح العراق، سكن الكوفة، وكان ش
  226-7/225:الأعلام

  4/212:المبسوط -31
  7/155:الأم-32

افعيُّ . بن قدامةٱبن المنذر، والنَّوويُّ وٱمنھم المھلَّب، و -33 وقد نفى الخلاف في ذلك أبو حنیفة والشَّ
وما  39ص سنة، وتحدید سن الزواج   18حكم تقنین منع تزویج الفتیات أقل من : انظر. وأحمد
  .بعدھا

  12تحدید سن الزواج رؤیة شرعیة ص  -34
  4/213:المبسوط: انظر -35
  46سنة، وتحدید سن الزواج ص  18حكم تقنین منع تزویج الفتیات أقل من : انظر -36
  .ومصادره 50المرجع السابق ص  -37
  .ومصادره 51المرجع السابق ص  -38
  .ومصادره 53، 48المرجع السابق ص  -39
  .ومصادره 49لسابق ص المرجع ا -40
  .ومصادره  52المرجع السابق ص  -41
  .ومصادره 48المرجع السابق ص  -42
  .ومصادره 51المرجع السابق ص  -43
  .ومصادره 53المرجع السابق ص  -44
  .ومصادره 54المرجع السابق ص  -45
  .ومصادره 50المرجع السابق ص  -46
 4/212:المبسوط -47
 13شرعیة ص  تحدید سن ابتداء الزواج، نظرة  -48
  348تحدید سن الزواج في الشریعة الإسلامیة وقانون الأحوال الشخصیة الأردني ص  -49
 6567رواه البخاري برقم  -50
  12/58: الشرح الممتع على زاد المستقنع -51
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 1109:كتاب النكاح، باب ما جاء في إكراه الیتیمة على التزویج، رقم  -52
 10/52:معرفة السنن والآثار للبیھقي -53
 .وصححھ الألباني. 3221أخرجھ النسائي، كتاب النكاح، باب تزوج المرأة مثلھا في السن، رقم -54
  14تحدید سن ابتداء الزواج نظرة شرعیة ص  -55
  4/212:المبسوط -56
  .المصدر السابق نفس الموضع -57
  448التبكیر في الزواج والآثار المترتبة علیھ ص  -58
  .المصدر السابق، نفس الصفحة -59
  46سنة، وتحدید سن الزواج ص  18حكم تقنین منع تزویج الفتیات أقل من : انظر -60
  47سنة، وتحدید سن الزواج ص  18حكم تقنین منع تزویج الفتیات أقل من : انظر -61
، حكم تقنین منع تزویج الفتیات أقل 448التبكیر في الزواج والآثار المترتبة علیھ ص : انظر -62

  52، 49ن الزواج ص سنة، وتحدید س 18من 
  وما بعدھا 46سنة، وتحدید سن الزواج  ص  18حكم تقنین منع تزویج الفتیات أقل من : انظر -63
  .بحث منشور على الشبكة. حسام الدین عفانھ: الزواج المبكر: انظر -64
  9/462:المحلى -65
  .ومراجعھ 349ص تحدید سن الزواج في الشریعة الإسلامیة : انظر -66
، تحدید سن ابتداء الزواج ص 352-351تحدید سن الزواج ص : لة ومناقشتھا فيانظر الأد -67

22-25.  
، تحدید سن ابتداء الزواج ص  352-350تحدید سن الزواج ص : انظر الأدلة ومناقشتھا في -68

18-20 ،26-31  
  358.، 357، 351ضوابط صلاحیات تصرف الإمام في الإلزام بالإباحة ص : انظر -69
  .ومراجعھ 3سنة، وتحدید سن الزواج ص  18تقنین منع تزویج الفتیات أقل من حكم : انظر -70
فتوى صادرة عن أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصریة حول حدود سلطة الحاكم في تقیید : انظر -71

  . منشورة على الانترنت. المباح
مقال على . تحدیدبین المؤتمرات الدولیة وحكمة الشرع في عدم ال.. تحدید سن الزواج: انظر -72

 .2010- 01-30: صادر بتاریخ" لھا أونلاین: "الشبكة بموقع
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المسلمون عند شروطھم وأثرھا في بناء الأسرة "قاعدة 

  "المسلمة المعاصرة دراسة فقھیة مقاصدیة

  

  قسنطینةالأمیر عبد القادر  جامعة –الباحث عبد الباسط باعلي                  

  

  المقدمة

الحمد - الذي أنزل الكتاب تبیانا لكل شيء وصانھ، والصلاة والسلام 
 وحیھ وقرآنھ، الداعي أمتھ إلى التفقھ في الدین والفھم عن على المبلغ عن الله

  :الله مراده وبیانھ وبعد

ینشأ عقد الزواج  بناء على أركان وقواعد وشروط جعلھا الشارع 
الحكیم، حفاظا على كیان الأسرة من التصدع والانشقاق والتفكك، وتحقیقا 

لنفسي بین لمقصد حفظ النسل وحصول السكن والاستقرار العاطفي وا
الزوجین، ولكن بسبب تحدي الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، 
كثیرا ما نجد أحد المتعاقدین أو كلیھما یضع شروطا مقترنة بالزواج لیست 
مما وضعھ الشارع أو نص علیھ في كتاب أو سنة، وإنما ھي شروط یتفق 

شروط  إنما ھو علیھا الزوجان قبل ولوجھما بیت الزوجیة، ووضعُ ھذه ال
لغرض حصول الوفاق والوئام والتعایش الإیجابي بین الزوجین، وھذا لا ریب 
أنھ یساھم في بناء الأسرة واستقرارھا، إلا أنھ قد یقع من أحد الزوجین شرطا 
باطلا أحل حراما أو حرم حلالا فلا یعتبر أو یلُتفت إلیھ، لأنھ یكون عاملا من 

بین  -رحمھم الله-انھا، ولذلك نقرأ للفقھاء عوامل ھدم الأسرة وزعزعة  أرك
دفتي كتبھم وفتاویھم مسائل كثیرة من ھذا القبیل تؤصل لمفھوم الشرط 
الصحیح من فاسده والشرط المعتبر في الزواج من غیره ومتى یكون نافذا؟ 

  .وھل یؤثر على العقد من حیث اللزوم أو الفسخ؟ وغیرھا من الأحكام
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  إشكالیة البحث

المسلمون عند شروطھم إلا شرطا أحل حراما أو حرم : "إن قاعدة
، أصلھا حدیث شریف مستدل بھ في تقریر أحكام العقود المقترنة "حلالا

لذا فإن تفعیل ھذه  بالشروط والمراد بھا ھنا الشروط المقترنة بعقد الزواج،
القاعدة وإعمالھا من طرف الفقھاء في فتاویھم والمجتھدین فیما یستجد من 

ث ووقائع، لھ أثره البالغ في بناء الأسرة المسلمة المعاصرة، ولذا أحاول أحدا
في ھذا البحث دارسة ھذه القاعدة من جھة الحكم الفقھي الشرعي وتطبیقاتھ، 
مدعما ذلك بالمقاصد الشرعیة الحاصلة بناء على تلك الأحكام، فنربط  

الى إلى أثر القاعدة أحكامھا بمقاصدھا الجزئیة والكلیة، ثم أخلص بإذن الله تع
  .في بناء الأسرة المسلمة المعاصرة

  :المنھج المتبع في البحث

  :اقتضى ھذا البحث أن یكون النظر في دراستھ وفق منھجین أساسین

وذلك في بیان القسم الأول من البحث الذي : المنھج الوصفي :الأول
كذا وصف یعُنى ببیان مفھوم الشروط في الزواج من حیث حكمھا وأقسامھا، و

من حیث مفھومھا وحكمھا وأصلھا " المسلمون عند شروطھم"قاعدة 
  .وضوابط إعمالھا

وذلك في تتبع الفروع الفقھیة : المنھج الاستقرائي التحلیلي :الثاني
المتعلقة بالشروط المقترنة بعقد الزواج عند الفقھاء، وحاولت التركیز في 

اط بواقع الأسرة المعاصر، مبینا الأمثلة التطبیقیة على الشروط التي لھا ارتب
  .في ذلك حكم كل شرط ومقصده الشرعي

  : الدراسات السابقة

بعد النظر فیما كتبھ الباحثون والدارسون في خصوص قاعدة 
من حیث أثرھا في بناء الأسرة لم أقف على دراسة " السلمون عند شروطھم"

ناك دراسات أو بحث یبین أثرھا في الأسرة بھذا العنوان بالضبط، لكن ھ
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كثیرة تحدثت عن الشروط المقترنة بعقد الزواج بشكل خاص أو الشروط 
  :المقترنة بالعقد بصفة عامة، ومن تلك البحوث والدراسات

مذكرة  الشروط المقترنة بعقد الزواج،: الطالبة لعریبي إیمان/ أولا
عي لمطا: لنیل شھادة الماجیستیر في القانون الخاص، إشراف الأستاذ الدكتور

ھذا البحث أراد بھ دارسھبیان الشروط المقترنة بعد الزواج فقھا وقانونا . نور
  .وقضاء

الشروط المشترطة في عقد النكاح : خدیجة أحمد أبو العطا /ثانیا
ھذا البحث أراد بھ دارسھ بیان الشروط المقترنة بعقد " دراسة فقھیة مقارنة

حیث . المذاھب الفقھیة الزواج من حیث حكمھا الفقھي مقارنا في ذلك بین
  .جمع ھذه الشروط في مؤلف واحد یسھل الوقوف عند أحكامھا ومقاصدھا

  : خطة البحث

  : ھذا البحث اقتضى أن یسیر وفق الخطة الآتیة

  المقدمة

  )الشرط، الأسرة (تحدید مصطلحات ومفاھیم البحث : المبحث الأول

  الشروط في الزواج مفھومھا وأقسامھا: المبحث الثاني

وأدلتھا أحكامھا " المسلمون عند شروطھم: "معنى قاعدة: لمبحث الثالثا
  وضوابطھا

في بناء الأسرة المسلمة " المسلمون عند شروطھم: "أثر قاعدة: المبحث الرابع
  .من خلال الشروط المقترنة بعقد الزواج، ومقاصده الشرعیة

  الخاتمة
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  تحدید مفاھیم ومصطلحات البحث: المبحث الأول

من خلال عنوان ھذا البحث مصطلحین مھمین یتأسس علیھما یظھر 
بناء البحث وقیامھ، لذا لا بد من تعریفھما تعریفا علمیا مركزا یفي بالغرض 

  .ویوجز الطریق، وھذان المفھومان ھما مصطلح الشرط، والأسرة

  تعریف الشرط لغة واصطلاحا: المطلب الأول

لعرب وكلامھا، ومعناه في ھذا المطلب نبین معنى الشرط في لسان ا
ومفھومھ في الفقھ الإسلامي، وبیان المراد بھ في ھذا البحث من خلال العنوان 

  .والقاعدة

  الشرط لغة: الفرع الأول

إن الناظر في كتب اللغة التي تعُنى بتحریر لسان العرب وبیان أوجھ 
  :1كلامھا، یجد أن لفظة الشرط تأتي في المعاني الآتیة

إلزام الشيء والتزامھ في البیع ونحوه، ): كون الراءبس(الشرْط  :أولا
والفعل شارطھ، فشرط " والشرط معروف في البیع: "وفي التھذیب وكذا العین

  .فھو بھذا المعنى یعني الإلزام بالشيء والتزامھ .لھ على كذا وكذا

العلامة، وجمعھا أشراط، ومن أشراط ): بتحریك الراء(الشرَط  :ثانیا
ماتھا، والاشتراط بین الناس فیما بینھم إنما ھي علامات الساعة، أي علا

  .یجعلونھا في معاملاتھم وتعاملھم

  الشرط اصطلاحا: الفرع الثاني

مصطلح الشرط یعُد من الأحكام الشرعیة الوضعیة التي ھي أحد 
ما : "قسمي الحكم الشرعي التكلیفي، وھو في اصطلاح أھل علم أصول الفقھ

ولكنھ یلزم من عدمھ عدم  ھ وجود ولا عدم،لا یلزم من وجوده لذات
  .2"المشروط
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ومثالھ الطھارة بالنسبة للصلاة، فإن وجود الطھارة لایلزم منھا وجود 
الصلاة ولا عدمھا، ذلك أن المتوضئ قد یصُلي وقد لا یصُلي، وھذا خلاف 

  .3"عدم الطھارة فإنھ یلزم منھ عدم الصلاة

موجزا بناه على أن انعدام  وعرفھ الإمام الزركشي في بحره تعریفا
الشرط یقتضي منھ انعدام المشروط، ولم یلفت النظر إلى وجود الشرط أو 

وھو الذي یلزم من انتفائھ انتفاء  : "...عدمھ كما في التعریف السابق، فقال
المشروط، كالإحصان الذي ھو سبب وجوب رجم الزاني ینتفي الرجم 

ل الذي ھو شرط وجوب الزكاة ینتفي لانتفائھ، فلا یرُجم إلا محصن، وكالحو
  .4"وجوبھا بانتفائھ

ومفھوم الشرط عند الأصولیین مفھومھ یظھر مع غیره وھو الحكم، 
ما : "فھم یربطونھ بالحكم وجودا وعدما، حیث یعرفھ الإمام الباجي في حدوده

ثم بین رحمھ أن الشرط یختلف عن  ،5"یعُدم الحكم بعدمھ، ولا یوجد بوجوده
وھذا بعید لأنھ كما  ،6"ولو كان مما یوجد بوجوده لكان علة للحكم: "لالعلة فقا

: مر في التعریف الأول أن الشرط قد یوجد ولكن لا یوجد المشروط وتعبیره
  .7"ما لا یلزم من وجوده لذاتھ وجود ولا عدم"

ما یتوقف : "وقریب من تعریف الإمام الباجي ھذا التعریف ومفاده أن
، 8"كون خارجا عن ماھیتھ، ولا یكون مؤثرا في وجودهعلیھ وجود الشيء، وی

وإذا نزلنا ھذا التعریف على شرط الطھارة بالنسبة للصلاة فنقول إن الصلاة 
یتوقف وجودھا على وجود الطھارة، ولكن شرط الطھارة خارج عن ماھیة 
الصلاة، ولا یؤثر وجود الطھارة في وجود الصلاة فقد توجد الطھارة ولا 

  .ةتوجد الصلا

ومفھوم الشرط بھذا الاصطلاح عند الأصولیین غیر مراد في ھذا 
، ولكن المراد بالشرط "المسلمون عند شروطھم"البحث، وكما ھو في قاعدة 

ھنا، ما یضعھ المتعاقدان من شروط في معاملاتھم المالیة أو التجاریة، أو 
وط الشروط التي یضعونھا عند عقد الزواج في باب النكاح، وتسمى بالشر
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الجعلیة أو الشروط المقترنة بالعقد، وھذا الأخیر ھو المقصود في بحثنا، 
  .وسیأتي بیانھ في المبحث الثاني

  تعریف الأسرة لغة واصطلاح: المطلب الثاني

إن من أھم مقاصد الزواج تكوین أسرة صالحة تساھم في بناء 
ذا اعتنى المجتمع الطاھر من اختلاط الأنساب وانتشار الرذیلة بین أھلھ، ل

الإسلام أیما عنایة بقضایا الأسرة فقھا ومقاصد وعقوبات لمن یسلك سبیلا ضد 
  .بناء الأسرة وقیامھا

ولما كان الحدیث في المطلب السابق عن مفھوم الشرط من حیث 
اللغة والاصطلاح، وبینا من خلالھ أن المراد بالشرط في ھذا البحث الشرط 

تعریف الأسرة التي ھي مقصد الزواج  المقترن بعقد الزواج، كان لابد من
وأن ھذه الشروط إنما ھي مرتبطة بتكوین الأسرة، فھي إما أن تكون شروطا 
صحیحة مقبولة مقیمة لكیان الأسرة وقیامھا، وإما أن تكون فاسدة باطلة تحول 
دون نھوض الأسرة وثباتھا، لذلك جاء ھذا المطلب لیعرف بالأسرة من حیث 

  .اللغة والاصطلاح

  الأسرة لغة: لفرع الأولا

  :9الأسرة في لغة العرب لھا معنیان

والأسُرة الحصداء، وال        :  ، ومنھ قول الشاعر"الدرع الحصینة: "الأول
  .بیض المكلل والرماح

  ."الرھط الأدنون وعشرتھ، لأنھ یتقوى بھم: الأسرة من الرجل: "الثاني

  الأسرة اصطلاحا: الفرع الثاني

، وإنما جاء 10لم یرد ذكره في القرآن الكریم إن مصطلح الأسرة
التعبیر بلفظ الزواج والنكاح، وقد أشار القرآن إلى معنى الأسرة من خلال 
الزواج، فإنھ بالزواج یحصل السكن والاستقرار، والأسرة الصالحة تستلزم 

نْ أنَفُ : ذلك فقد قال ربنا سبحانھ وتعالى سِكُمْ أزَْوَاجًا وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ
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لِكَ لآَیَاتٍ لِّقوَْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 
وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إنَِّ فيِ ذَٰ  لِّتسَْكُنوُا إلِیَْھاَ وَجَعَلَ بیَْنَكُم مَّ

  ).21: الروم(

عشیرة الرجل وأھل بیتھ ومن : والمراد بالأسرة في اصطلاح الفقھاء
ن عن معنى الأسرة بلفظ یعولھم من زوجھ وأصولھ وفروعھ، والفقھاء یعبرو

 : "...یدل على ذلك ما جاء في روضة الطالبین ، ومما11الآل والأھل والعیال
إنما تجب النفقة بقرابة البعضیة، فتجب للولد على الوالد وبالعكس، وسواء فیھ 
الأب والأم والأجداد والجدات وإن علو، والبنون والبنات والأحفاد وإن نزلوا، 

فعشیرة الرجل وأھل بیتھ ومن یعولھم وینفق  .12..."الذكر والأنثى وغیره
  .علیھم ھي بھذا المعنى تسمى الأسرة

  وأحكامھا، أقسامھا الشروط المقترنة بعقد الزواج مفھومھا،: المبحث الثاني

الشروط المقترنة بعقد الزواج شروط لیست من أصل العقد وصلبھ 
ان تعریفا وتنزیلا وإنما ھي خارجة عن ماھیتھ، تعرض لھا الفقھاء بالبی

لأحكامھا الشرعیة الخاصة بھا صحة أو بطلانا، وھي تتنوع وتنقسم 
باعتبارات مختلفة، نحاول في ھذا المبحث تعریف مفھوم الشروط المقترنة 

  .بعقد الزواج، ثم نتعرض إلى أنواعھا وأقسامھا

  مفھوم الشروط المقترنة بعقد الزواج: المطلب الأول

لشروط المقترنة بعقد الزواج بصفة خاصة، مالم إنھ لا یتبین مفھوم ا
نقف على مفھوم الشروط المقترنة بالعقد بصفة عامة، فنعرف مفھوم الشروط 
المقترنة بالعقد عامة سواء أكان عقد زواج أو غیره من العقود، ثم نعرف 

  .مفھوم الشروط المقترنة بعقد الزواج

  مفھوم الشروط المقترنة بالعقد: الفرع الأول

الالتزام الواقع في العقد حال : "شروط المقترنة بالعقد یرُاد بھاال
تكوینھ زائد عن أصل مقتضاه الشرعي، سواء أكان ھذا العقد ناشئا بإرادة 

. كالھبة والوصیة: كالبیع، والإجارة، والنكاح، أم بإرادة منفردة: المتعاقدین
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أجزائھ التي وھو یُضاف إلى صلب العقد عند إنشائھ، بحیث یصبح جزءا من 
  .13"تم التراضي على أساسھا

وظاھر في التعریف عموم العقود التي اقترن بھا الشرط، والتي من 
  .بینھا عقد النكاح الناشئ عن إرادة الزوجین

ھو التزام في التصرف : "وعرفھا الشیخ مصطفى الزرقا بقولھ
قبل  وعنى بذلك أن العقد ،14"القولي، لا یستلزمھ ذلك التصرف حالة إطلاقھ

  .الالتزام بالشرط عقد مطلق لا یستلزم الشرط الخارج عن ماھیتھ

ومثالھ كما لو باع الإنسان بضاعة شریطة أن تكون محمولة بنفقتھ 
إلى محل المشتري، فإن البائع ھنا قد التزم بالشرط في ضمن عقده، لكن لا 
 یقتضیھ عقد البیع المطلق الخالي من الشرط الذي من أثر انتقال الملك

  .15بعوض

  الشروط المقترنة بعقد الزواج: الفرع الثاني

الشروط في الزواج ھي ما ": عرفھا الشیخ وھبة الزحیلي بقولھ
یشترطھ أحد الزوجین على الآخر مما لھ فیھ غرض، ویرُاد بھا الشروط 
المقترنة بالإیجاب والقبول، أي أن الإیجاب یحصل ولكن یصُاحبھ شرط من 

  .16"الشروط

مھم الله تأصیل وتفصیل لحكم ھذا الشرط من حیث وللفقھاء رح
الصحة والبطلان، ووجوب الوفاء بھ أو عدمھ یتبین من خلال بیان أقسام 

  .الشروط وأنواعھا وحكم كل نوع كما بینھ أھل الفقھ

  الشروط المقترنة بعقد الزواج أقسامھا وأحكامھا: المطلب الثاني

إلى  )رحمھم الله(لفقھاء تنقسم الشروط المقترنة بعقد الزواج عند ا
أقسام ثلاثة، لكل قسم منھا حكمھ الفقھي ومقصده الشرعي، وأثره المترتب 

  .عنھ في حكم الزواج المقرون بالشرط صحة أو بطلانا وفسخا
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وھي الشروط التي وافقت مقتضى : شروط صحیحة جائزة/ أولا
ا في عقد العقد، وحكمھ الشرعي، وتماشت مع مقاصده وحِكمھ، والاشتراط بھ

الزواج أو عدم الاشتراط سواء، لأنھا مقررة في أحكام الزواج ومقاصده 
ابتداء، وذلك مثل اشتراطھ أن لھ أن یتسرى بھا، أو یتزوج علیھا، ویسافر 
بھا، أو أن یطلقھا إذا شاء وأن ینفق علیھا ویقسم لھا مع نسائھ بالسویة والعدل، 

لمعروف، والنفقة وغیرھا مما والعكس بأن تشترط ھي علیھ حسن العشرة با
یلائم أحكام عقد الزواج ومقاصده فھذا اتفق علیھ فقھاء المذاھب الأربعة في 

  .17الجملة وقالو بجوازه وصحتھ

وھي الشروط التي خالفت مقتضى : شروط باطلة محظورة/ ثانیا
العقد وحكم الشرع وحالت دون تحقیق مقاصده وحكمھ المرجوة منھ، كأن 

في النكاح بأن یتزوجھا على أنھا طالق رأس الشھر،  یشترط التأقیت
وكاشتراطھ ألا یقسم لھا، ولا ینفق علیھا، أو أن تشترط الزوجة أن یكون 
أمرھا بیدھا تطلق نفسھا متى شاءت، أو غیرھا من الشروط التي تغیر حكما 
من أحكام الله تعالى، فھذه أیضا اتفق فقھاء المذاھب الأربعة على بطلانھا 

، مع اختلاف بینھم في أثرھا المترتب على عقد النكاح من حیث 18دھاوفسا
  .الفسخ وعدمھ، وبطلان العقد وعدمھ

بطلان تلك الشروط مع صحة النكاح،  ،20والحنابلة ،19فیرى الحنفیة
ھذه الشروط باطلة في ذاتھا لأنھا تنافي مقتضى العقد ومقاصده، لكنھا : فقالوا

   .غیر مؤثرة على صحة عقد النكاح

أن مثل ھذه الشروط یبطل معھا عقد النكاح ویفسخ  21ویرى المالكیة
  .قبل الدخول، ثم اختلفوا في فسخھ بعد الدخول

فعندھم من الشروط المقترنة بعقد : فلھم تفصیل في ذلك، 22وأما الشافعیة
  .الزواج ما یبُطل العقد ومنھا ما لا یبُطل

لتأقیت، أو على أن مثل أن یتزوجھا على ا: الشرط الذي یبُطل النكاح
النكاح بھذه الشروط باطل، سواء كانت الشروط من قبل : الطلاق بیدھا، فقالوا

  .الزوج أو من قبل الزوجة
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مثل الصداق بأن یتزوجھا على : فقالوا: الشرط الذي لا یبُطل النكاح
أن لا یقسم لھا مع نسائھ، أو على أن تخٌفف عنھ نفقتھا وكسوتھا، فھذه مختصة 

  .دون النكاح، فیبطل شرط الصداق دون النكاحبالصداق 

  : شروط لا تتعلق بالعقد ولا تنُافي مقصوده: ثالثا

وذلك كأن یشترط أن لا یتزوج علیھا ولا یتسرى علیھا ولا یخرجھا 
من بیتھا وبلدھا، ولا یسُافر بھا وغیر ذلك من الشروط التي لا یقتضیھا عقد 

  .ف بین أصحاب المذاھب الأربعةالنكاح ولا تنافي مقصوده، فھذه محل خلا

أنھ إن وفى بالشرط فلھا الصداق المسمى، وإن لم  ،23فیرى الحنفیة
یفي بھ بأن تزوج علیھا أو أخرجھا من بیتھا فلھا مھر المثل، لأنھ سمى لھا 

  .شیئا فیھ مصلحتھا، فلما فات استحقت مھر المثل لعدم رضاھا بھ

فسد النكاح معھا سواء قبل أنھا مكروھة، لكن لا ی ،24ویرى المالكیة
  .الدخول أو بعده

  .أن الشرط فاسد یبطل ولكن یصح عقد الزواح ،25ویري الشافعیة

أنھ یجب الوفاء بھا، إذا كانت مما یعود على العقد بالنفع  ،26ومذھب الحنابلة
  .والفائدة، فإن لم یوف بھا فسُخ العقد

أدلتھا أحكامھا و" المسلمون عند شروطھم: "معنى قاعدة: المبحث الثالث
  وضوابطھا

المسلمون "إنھ لما كان الھدف من ھذا البحث الوصول إلى أثر قاعدة 
في بناء الأسرة المسلمة المعاصرة، فإنھ من اللازم تعریف " عند شروطھم

القاعدة مفھوما وبیانا لأدلتھا وبعض أحكامھا ثم الوقوف على ضوابط الأخذ 
  .بھا كما بین ذلك الفقھاء رحمھم الله
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مفھومھا وبعض فروعھا " قاعدة المسلمون عند شروطھم: "المطلب الأول
  الفقھیة

نبین في ھذا المطلب معنى القاعدة عند الفقھاء مع بیان أصلھا وبعض 
  .الفروع الفقھیة المتعلقة یھا

  معنى قاعدة المسلمون عند شروطھم : الفرع الأول

جب على أنھ ی" المسلمون عند شروطھم"إن المراد من قاعدة 
المسلمین المتعاقدین الالتزام والوفاء بالشروط التي اشترطوھا على أنفسھم، 
لأن الوفاء بالشرط من الإیمان، وعدم الوفاء من النفاق، ولأنھ یعُد من الوعد، 
والوعد یجب الوفاء بھ، وقد جاءت النصوص الشرعیة بوجوب الوفاء بالعقود 

اھد ویكتب شروطا بینھ وبین أعدائھ، والعھود، وكان علیھ الصلاة والسلام یعُ
، ثم إن الأصل ھو وجوب الوفاء بالشرط، والأصل في الشروط فیفي بھا 

الصحة وھو قول جمھور أھل العلم، وخالف بعضھم فقال الأصل فیھا 
، البطلان، لكن الصحیح قول الجمھور لأن القاعدة أصلھا حدیث رسول الله 

یرتھ علیھ الصلاة والسلام أنھ كان یشترط ولما جاء في س -كما سیأتي بیانھ-
  .27ویشُترط علیھ علیھ الصلاة والسلام

  "المسلمون عند شروطھم"أصل قاعدة : الفرع الثاني

ھذه القاعدة مأخوذة من حدیث نبوي شریف وھو حدیث عمرو بن 
م حلالا، : "قال أن النبي : عوف الصلح جائز بین المسلمین، إلا صلحا حرَّ

والمسلمون على شروطھم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل  أو أحل حراما،
  .28"حراما

ظاھر " الصلح جائز: أن قولھ: "ومعنى الحدیث كما في نیل الأوطار
ھذه العبارة العموم، فیشمل كل صلح إلا ما استثني، ومن ادعى جواز صلح 

بین : "وقولھ... جائز على ما استثناه الشارع في ھذا الحدیث فعلیھ الدلیل
ھذا خرج مخرج الغالب، لأن الصلح جائز بین الكفار وبین المسلم " لمینالمس

والكافر، ووجھ التخصیص أن المخاطب بالأحكام في الغالب ھم المسلمون، 
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أي ثابتون علیھا لا " المسلون على شروطھم: "وقولھ...لأنھم ھم المنقادون لھا
لفاسدة، ویدل وھذا في الشروط الجائزة دون ا: یرجعون عنھا، قال المنذري

  .29..."إلا شرطا حرم حلالا: "على ھذا قولھ

  "قاعدة المسلمون على شروطھم"أمثلة فقھیة عن : الفرع الثالث

  مثال فقھي عن البیع والشراء: أولا

أذا اشترط المشتري دفع الثمن حالا، فعلیھ الالتزام بذلك، أما شرط تأجیل  -
شتري الوفاء بالشرط الدفع لأجل مسمى وقبل البائع، فالواجب على الم

ودفع الثمن عند حلول أجلھ، كما یلزم البائع عدم المطالبة بحقھ إلا عند 
 .30حلول الأجل

إذا اشترى الرجل أرضا فیھا نخل مؤبرة وفیھا ثمر واشترط المشتري  -
 الثمر، وقبل البائع بذلك، فإن للمشتري النخل مع ثمرھا بناء على أن

الثمرة للمشتري : "، وكان ابن أبي لیلى یقول"المسلمون على شروطھم"
  .31"وإن لم یشترط، لأن ثمرة النخل من النخل

  مثال فقھي عن الاستئجار للعمل: ثانیا

إذا استأجر أجیرا وشرط لھ أجرة محددة على عمل محدد، فاللازم على  -
جب على الأجیر الوفاء بالشرط وأداء العمل كاملا بحسب الشرط، وی

المستأجر، أداء الأجر المتفق علیھ عند تمام العمل، وأن لا یماطل في دفع 
 .32الأجرة عند تمام العمل، لأن المسلمین على شروطھم

  أدلتھا وضوابطھا" المسلمون عند شروطھم"قاعدة : المطلب الثاني

نصوص شرعیة من الكتاب والسنة " المسلمون عند شروطھم"لقاعدة 
یھا، وقد سبق البیان أن أصل القاعدة حیث شریف، وھذا یعد تقررھا وتقوم عل

من أبرز أدلتھا وقواعدھا، لكن ثمة أصول وقواعد أخر من الكتاب والسنة 
ترجع إلیھا القاعدة وتسمد حجیتھا منھا، لذلك جاء ھذا المطلب لیقف على أدلة 

  .القاعدة وضوابط تنزیلھا على الفروع الفقھیة المتعلقة بھا
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المسلمون عند شروطھم، إلا شرطا حرم حلالا أو "أدلة قاعدة : ولالفرع الأ
  "أحل حراما

للقاعدة أدلة من الكتاب والسنة، أما الكتاب فإن الآیات جاءت في 
وَأوَْفوُا بِالْعَھْدِ ۖ إنَِّ الْعَھْدَ كَانَ : قال تعالى، 33الأمر بوجوب الوفاء العھد والعقد

 یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلْعُقوُدِ : تعالى وقولھ ،)34: الإسراء( مَسْئوُلً 
  ).1: المائدة(

فمن الأحادیث المقررة للقاعدة ما ثبت في حدیث بریرة : وأما السنة
وحدیث عائشة  ،34"كل شرط لیس في كتاب الله فھو باطل: "من قولھ 

أمرنا فھو من عمل عملا لیس علیھ : "قال رضي الله عنھا، أن رسول الله 
والشرط الذي یحل الحرام كأن یشرط نصرة الظالم : "قال الشوكاني ،35"رد

والباغي أو غزو المسلمین، والذي یحرم الحلال كأن یشرط علیھ ألا یطأ أمتھ 
  .36"أو زوجتھ أو نحو ذلك

إن أحق الشروط : "ومن الأحادیث الدالة على الوفاء بالشروط حدیث
  .37"الفروج أن توفوا بھا، ما استحللتم بھ

  "المسلمون عند شروطھم"ضوابط إعمال قاعدة : الفرع الثاني

أن لا یكون الشرط المقترن بالعقد شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وھذا  -
كما ھو في الحدیث، ومثالھ من الفروع الفقھیة ما مر من أن الشروط 
المناقضة لعقد الزواج التي تحرم الحلال باطلة محظورة، كأن تشترط 

: زوجة أن یكون الطلاق بیدھا تطلق نفسھا متى شاءت، وفي الحدیثال
 .38"المسلمون عند شروطھم ما وافق الحق من ذلك"

أن یكون الشرط صحیحا مقدورا على الوفاء بھ، فإذا لم یكن المكلف قادرا  -
على الالتزام بھ كان لغوا، كأن یشترط البائع على المشتري شراء السلعة 

 .أخرى لصاحبھشریطة أن یبعھا مرة 
-  
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في بناء الأسرة " المسلمون عند شروطھم: "أثر قاعدة: المبحث الرابع
  المسلمة من خلال الشروط المقترنة بعقد الزواج، ومقاصده الشرعیة

تبین من خلال ما سبق أن الفقھاء رحمھم الله متفقون على أن الشروط 
لة مردودة، وأن المناقضة لعقد الزواج الحائلة دون تحقیق مقاصده وحكمھ باط

الشروط الموافقة لمقتضى عقد النكاح المتماشیة مع مقاصده وأھدافھ جائزة 
مقبولة مع اختلاف بینھم في أثرھا على العقد من حیث الفسخ أو الصحة، 
وبغض النظر عما ذكروه من أحكام بحقیقة تلك الشروط وأنواعھا، فإن من 

مقبولا بناء على أن الشروط ما یجب الوفاء بھ إذا كان شرطا صحیحا 
المسلمین عند شروطھم، وبما أن الفقھاء رحمھم الله أعملوا ھذه القاعدة في 
الشروط التي یجب الوفاء بھا، والالتزام بھا، فإن لھا ثمرة وأثرا یترتب علیھ 
بناء الأسرة المسلمة، والحفاظ علیھا من التصدع والانھیار، لذا یأتي ھذا 

ر القاعدة في بناء الأسرة المسلمة المعاصرة من المبحث لیسلط الضوء على أث
خلال أمثلة تطبیقیة من فتاوى واجتھادات الفقھاء وبیان مقاصده الشرعیة التي 

  .أثمرھا ذلك النظر والاجتھاد

ونبین في ھذا المبحث أثر القاعدة في بناء الأسرة المسلمة المعاصرة 
ین ذلك الفقھاء في فتاویھم من خلال الشروط المقترنة بأركان عقد النكاح كما ب

واجتھاداتھم مبینا أحكامھا ومقاصدھا الشرعیة، وبما أن الأمثلة كثیرة 
فسأقتصر على الأمثلة التطبیقیة التي لھا علاقة بواقع الأسرة المسلمة 

  .المعاصرة

  الاشتراط في الصداق: المطلب الأول

 معلوم إن المقرر عند الفقھاء أن من شروط دفع المھر أن یكون كاملا
لكن قد یقترن بعقد الزواج شرط في المھر المقدم ینافي  ،39الأجل والمقدار

حكم الصداق الشرعي ومقصده، فقال الفقھاء ببطلان ذلك الشرط المتعلق 
وھو ما : وأما القسم الثاني: "بالمھر، مع صحة عقد النكاح جاء في الحاوي

فمثل أن یتزوجھا : زوجفأما ما كان من جھة ال ...یبُطل الصداق دون النكاح
على أن لا یقسم لھا مع نسائھ، أو على أن تخفف عنھ نفقتھا وكسوتھا، أو 
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فھذه كلھا شروط باطلة، لأنھا من الشروط التي تحلل حراما أو  ...تنظره بھما
تحرم حلالا، واختصت بالصداق دون النكاح، لأن مقصود النكاح موجود 

ا قابلت منھ جزءا إذ كأنھ زادھا فیھ معھا، فوجب أن یبطل الصداق بھا، لأنھ
  .40..."لأجلھا

أو شرط أحد الزوجین خیارا في المھر فالأظھر : "...وجاء في مغني المحتاج
   ."صحة النكاح لأن فساد الصداق لا یؤثر في النكاح

فالملاحظ ھنا أن الفقھاء بنوا صحة الشروط وفسادھا بناء على قاعدة 
شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وما دام إلا  "المسلمون عند شروطھم"أن 

أن شروط الصداق الفاسدة تحرم الحلال أو تحلل الحرام فلا عبرة بھا، وأما 
أثرھا من جھة المقاصد الشرعیة فإن تبطل، ولكن یصح عقد النكاح لأن 
مقصوده متحقق معھا رغم الصداق الفاسد، وھذا رأي فیھ مصلحة بناء الأسرة 

  .فساد شرط الصداق ویصح الزواج والله أعلمالمسلمة حیث یفُتى ب

  : الفتاوى المعاصرة في المسألة

ھذه من الفتاوى المعاصرة  :اشتراط الزوجة زیادة مبلغ على المھر
المسلمون عند "المتعلقة بشروط الصداق، والتي اعتمد فیھا على قاعدة 

ء ما حیث جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتا" شروطھم
  :41نصھ

زوج أب ابنتھ واشترط على زوجھا أنھ في حالة طلاقھا  :السؤال
یدفع مبلغ سبعین ألف ریال غیر المھر المدفوع حال الزواج، فما حكم صحة 

   . أفیدوناأفادكم الله  ؟ ھذا الشرط

اشتراط المرأة أو ولیھا عند عقد الزواج مبلغا من المال یدفع  :الجواب
شرط صحیح؛ لأنھ جزء من الصداق اتفق على في حالة تطلیق زوجتھ 

تأخیره، فإذا وافق الطرفان علیھ وجب الوفاء بھ في حالة حصول موجبھ وھو 
قال رسول الله   : الطلاق، ویدل لذلك ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنھ قال

 :   1418 ( ، صحیح مسلم النكاح  ) 2572 ( صحیح البخاري الشروط (   ،
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سنن   : المؤمنون عند شروطھم وزاد الترمذي في روایتھ  : وعموم حدیث
إلا شرطا حرم   .  ) 2353 ( ، سنن ابن ماجھ الأحكام  ) 1352 ( الترمذي الأحكام 

حلالا أو أحل حراما وباN التوفیق، وصلى الله على نبینا محمد وآلھ وصحبھ 
   . وسلم

جھا من دارھا وألا یسافر الاشتراط في تعدد الزوجاتوألا یخر: المطلب الثاني
  بھا

ھذا الشرط مما یشترطھ كثیر من الأزواج في واقعنا المعاصر 
وللفقھاء آراء فیھ من حیث الصحة والبطلان والوفاء بھ أو عدمھ، ونحن 
سنركز على الآراء الفقھیة التي تحقق مقصود النكاح رغم ھذه الشروط لما 

  .فیھا من بناء للأسرة المسلمة المعاصرة

أن الشروط في النكاح تنقسم : وجملة ذلك": في المغني ما نصھ جاء
ما یلزم الوفاء بھ، وھو ما یعود إلیھا نفعھ وفائدتھ، مثل : أقساما ثلاثة، أحدھا

أن یشترط لھا أن لا یخرجھا من دارھا أو بلدھا، أو لا یسافر بھا، أو لا یتزوج 
  .42..."ا فسخ النكاحعلیھا، فھذا یلزمھ الوفاء لھا بھ ، فإن لم یفعل فلھ

فبیِّنٌ من كلام صاحب المغني أن اشتراط عدم الزواج بامرأة أخرى 
مما یجب الوفاء بھ إذا شرطھ الزوج، وكان من أدلتھ رحمھ الله قاعدة 

حیث یقول بعد أن یذكر الخلاف في المسألة ..." المسلمون على شروطھم"
: وأیضا قول النبي  ...ولنا  : "...عند الصحابة والتابعین وأئمة المذاھب

ثم بین بعد ذلك مقصود الوفاء بھذا الشروط ، 43"المسلمون على شروطھم"
ولأنھ شرط لھا فیھ منفعة ومقصود لا یمنع المقصود من النكاح، فكان : "فقال

إنھ من مصلحة المرأة، وما كان من : "وقال في موطن آخر ،44..."لازما
  .45"مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده

ھر لي والعلم عند الله أن ھذا القول الذي یوجب الوفاء بھذه ویظ
الشروط إذا التزم بھا الزوجان ووفیا بھا، فإنھ مما یحقق بناء الأسرة المسلمة 

  .المعاصرة، وإخالھ یدخل في باب الرضا عند إبرام العقد
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وحتى على رأي من قال أن ھذه الشروط فاسدة لكن یصح معھا 
ء الأسرة المسلمة حیث نبُطل ھذه الشروط ویبقى النكاح النكاح یحقق مقصد بنا

وإن خالف  : "...صحیحا، لأنھ یتحقق معھا مقصوده، جاء في مغني المحتاج
ولم یخل بمقصوده الأصلي، كشرط أن لا یتزوج علیھا، ) أي مقتضى النكاح(

أو لا نفقة لھا صح النكاح وفسد الشرط والمھر، وإن أخل كأن لا یطأ أو 
  .46"طل النكاحیطلق، ب

  اشتراط العمل: المطلب الثالث

شرط العمل من قبل الزوجة من الشروط التي لا یقتضیھا عقد النكاح 
ولا ینافیھا، فھو لا یتعارض والأحكام التي أكدتھا الشریعة ورتبتھا على 

ویحقق منفعة بناء الأسرة واستمراریتھا، فبناء على ما سبق عند ، 47النكاح
التي لا تخالف مقتضى النكاح فاشتراط العمل من قبل الفقھاء من الشروط 

  .الزوجة، وقبول الزوج بذلك مما یجب الوفاء بھ، وإلا فللزوجة حق فسخ العقد

ومن أھل العلم من قال أن مثل ھذه الشرط مما یسُتحب الوفاء بھ ولا 
  .48یجب، لأنھ قد یؤدي إلى عدم استقرار الحیاة الزوجیة

" المسلمون عند شروطھم: "ناء على قاعدةوظاھر أن اشتراط العمل ب
شرط صحیح، لأنھ لم یحرم حلالا أو یحلل حراما، فاشتراطھ والتزامھ مما 
یوفى بھ، خاصة مع واقعنا المعاصر الذي یستلزم على المرأة الیوم العمل في 
مجالات عدیدة كالطب والتعلیم والإدارة، مع أن الأولى البقاء في البیت فھو 

والمرأة راعیة في بیت زوجھا، وھي  : "...ھا، لقولھ أفضل من خروج
إلا أن عملھا الیوم مما دعت إلیھ الضرورة والحاجة  ،"مسؤولة عن رعیتھا

  .والله أعلم

  الفتاوى المعاصرة في المسألة

من الفتاوى المعاصرة في ھذا الشأن ما أجاب بھ الشیخ جاد الحق 
جة إكمال تعلیمھا والعمل ھل یجوز اشتراط الزو:علي جاد الحق عن سؤال

  بعد الزواج؟



   عبد الباسط باعليالباحث 
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مما تقدم یتضح أن الشرط الوارد في : "فكان ملخص جوابھ ما نصھ
السؤال من الشروط الخارجة عن ماھیة عقد الزواج المقترنة بھ، وفیھ نفع 
وفائدة للزوجة، ویدخل بھذا ضمن الشروط الصحیحة التي یجوز اشتراطھا 

ھور الفقھاء، ویجب الوفاء بھ في مذھب لكن لا یلزم الوفاء بھ في رأي جم
الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقھ، والشرط ذاتھ لا مخالفة فیھ للدین لكن 
المأذون ممنوع وفقا للائحة المأذونین من تدوین أیة بیانات لا تحوي الوثیقة 
موضعا لھا ومنھا الشروط فیما عدا الكفالة وما یختص بالمھر وغیره من 

وإن  1979لسنة  44فیھا، وقانون الأحوال الشخصیة رقم  البیانات الواردة
أجاز للزوجة اشتراط العمل لمصلحتھا ودرء للنشوز لم یرتب على ھذا 
الشرط جزاء على الزوج، سوى إجازتھ لھا الخروج للعمل المشروط دون 

والله سبحانھ  .إذنھ، ولا تعد ناشزا بھذا الخروج وبالقیود التي وردت فیھ
  .49"وتعالى أعلم

ظاھر في " المسلمون عند شروطھم"یتبین مما سبق أن إعمال قاعدة 
اجتھادات الفقھاء وفتاویھم فیما یتعلق بالشروط المتماشیة مع مقاصد الزواج 
وأحكامھ حیث أنھم إما أوجبوا الوفاء بھا كما ھو مذھب الحنابلة، أوقالوا 

تبطل تلك الشروط  باستحباب الوفاء بھا كما ھو مذھب المالكیة، ومنھم من قال
المسلمون عند : "مع صحة النكاح وھم الشافعیة، وعلیھ یتجلى أثر قاعدة

من جھة أن إعمالھا في الشروط التي یجب الوفاء بھا والتي لا " شروطھم
تناقض مقتضى النكاح تساھم في بناء الأسرة المسلمة المعاصرة في ظل ھذه 

عیا واقتصادیا وسیاسیا، وبھذا التحدیات الراھنة التي تواجھھا الأسرة اجتما
   .تتحقق المقاصد الكلیة المتمثلة في تحقیق مقصد الیسر وحفظ النسل
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  :الخاتمة

الحمد 0 الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي 
  :الرحمات، وعلى آلھ وصحبھ الغر المیامین الثقات وبعد

المسلمون : "أثر قاعدة فلقد كان النظر في ھذا البحث لأجل الوقوف على
في بناء الأسرة المسلمة المعاصرة فیما یتعلق بالشروط " على شروطھم

المتماشیة مع مقاصد الزواج وأحكامھ، وقد حاولنا التركیز على الأمثلة 
التطبیقیة المعاصرة التي تتعلق بالزواج ومسائلھ، وبعد ھذه الإطلالة على 

مھا وكما أرادھا الفقھاء توُُصل إلى القاعدة تعریفا وتأصیلا وتطبیقا لمفھو
  :النتائج الآتیة

الشروط التي تناقض مقتضى عقد النكاح، حیث تحرم الحلال أو تحلل  -
الحرام، لا علاقة لھا بالقاعدة، وأن الفقھاء لا یعتمدون علیھا في مثل ھذه 

 .الشروط بناء على نص حدیث القاعدة

المعاوضات المالیة أو القاعدة عامة في جمیع العقود الشرعیة سواء  -
التبرعات، فلیست خاصة بعقد النكاح، فإن الفقھاء یستندون إلیھا في جمیع 

 .العقود التي تقترن بالشروط الصحیحة

الاشتراط في الصداق إذا كان اشتراطا فاسدا، فإن أثره في بناء الأسرة  -
یتجلى من خلال بطلان الصداق المقترن بالشرط الفاسد مع صحة النكاح، 

ذا قلنا ببطلان العقد لم یكن ذلك من مصلحة بناء الأسرة، وھذا یسري في فإ
 .جمیع الشروط الفاسدة التي لا یبطل معھا عقد النكاح

إن القول بوجوب الوفاء بالشروط التي لا تخالف مقتضى عقد الزواج  -
وتتماشى مع مقاصده، مما یحقق بناء الأسرة المسلمة المعاصرة، لذا وجب 

لرضا في العقد بھذه الشروط قبل الزواج، لیلا یؤدي ذلك تحصیل مبدأ ا
 .إلى تصدع الأسرة وانھیارھا

إن القول بوجوب الوفاء بالشروط المقترنة بعقد الزواج التي لا تخالف  -
 .مقتضاه وتتماشى مع مقاصده، یحقق مقصد الیسر وحفظ النسل



   عبد الباسط باعليالباحث 
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                           498

تعلقة بھا، عمل المرأة الیوم مما دعت إلیھ الحاجة، خاصة في المیادین الم -
لذا فإن اشتراطھ في الزواج مما لا یخالف مقتضاه أو یخل بمقصوده، 

 .وعلیھ یجب الوفاء بھ لما فیھ من بناء للأسرة المسلمة المعاصرة

ھذا فما كان من توفیق فللھ وحده فلھ الفضل والمنة، وما كان من سھو أو 
  .نسیان أو خطأ فمن نفسي ومن الشیطان والحمد R أولا وآخرا

  وما أبرئ نفسي إنني بشـــــر       أسھو وأخطئ مالم یحمني قدر

  ولا ترى عذرا أولى بذي زلل    من أن أقول مقرا إنني بشر

   :الھوامش
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  تخریج الفروع على الأصول في النوازل المعاصرة

  المتعلقة بإنشاء الأسرة     

  ـ مسألة الفحوص الطبیة قبل الزواج نموذجاـ
  

  1 "ات�ةجامعة   - خالد قادريالدكتور 

  

  :تمھید

الحمد 2 رب العالمین، لھ الحمد الحسن والثناء الجمیل، وأشھد أن لا 
یقول الحق وھو یھدي السبیل، وأشھد أن سیدنا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، 

 :أما بعد .محمدا عبده ورسولھ، صلى الله علیھ وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

فإن علم تخریج الفروع على الأصول علمٌ جلیل القدر، عظیم الأثر، 
الفقھ وأصولھ، ویخُرج علم أصول الفقھ : یحقِّق الربط بین علمین مھمین، ھما

إلى المجال التطبیقي؛ فلا تبقى قواعده مجردة بلا أثر من الجانب النظري 
كما أنھ یضبط فروع الفقھ فلا تبقى مبددة من غیر أصل  ،یظھر قیمتھا

ب المتعلم على الاستنباط  یجمعھا، وھو بذلك ینمِّي الملَكة الفقھیة، ویدرِّ
ویمكَنھ من معرفة مستندات   والترجیح، وتفریع المسائل، وبنائھا على الأدلة

العلماء في الفتوى ومناھجھم في الاستدلال، ولذلك فلا عجب أن نجد الفقھاء 
والأصولیین في كل مذھب قد اعتنوا بالتصنیف في ھذا العلم لبیان الأصول 
التي بنى علیھا الإمام أقوالھ في المسائل الفرعیة، لیُعرف أحد أھم أسباب 

                              .الاختلاف بینھ وبین غیره من الأئمة

ثم إن من الثمرات الجلیلة لعلم تخریج الفروع على الأصول؛ 
الاستفادة منھ في دراسة  النوازل المعاصرة والقضایا المستجدة، وذلك بردھا 
إلى أصولھا الشرعیة، وبنائھا على القواعد العلمیة  لمعرفة الحكم الصحیح 



   خالد قادري/ د
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لفقھیة، لكن الذي یعنینا لھا، وھذا یشمل عموم النوازل في مختلف الأبواب ا
الأسرة، بالنظر إلى منھا في ھذا المقام؛ ھو النوازل المعاصرة المتعلقة بإنشاء 

أھمیتھا وحاجة الناس إلیھا، لكونھا تتناول الأساس الذي یقوم علیھ المجتمع، 
الفحص الطبي قبل : وقد وقع الاختیار على مسألةویتعایش من خلالھ الأفراد، 

ثھا ومعرفة أقوال أھل العلم فیھا، ورد كل قول إلى الأصل الزواج، لیتم بح
الذي قام علیھ والقاعدة التي بني علیھا، ولذلك ستقوم ھذه المداخلة على 

  :العناصر التالیة

مقدمة في تعریف تخریج الفروع على الأصول، وبیان أھمیتھ والحاجة : أولا
  .الماسة إلیھ

على الأصول في دراسة النوازل  منھج الاستفادة من تخریج الفروع: ثانیا
  .المعاصرة

مثال تطبیقي لتخریج الفروع على الأصول في النوازل المعاصرة : ثالثا
  .المتعلقة بإنشاء الأسرة ـ مسألة الفحص الطبي قبل الزواج نموذجاـ 

مقدمة في تعریف تخریج الفروع على الأصول، وبیان أھمیتھ والحاجة : أولا
  .الماسة إلیھ

: فإننا نجده من ناحیة) تخریج الفروع على الأصول(إلى  إذا نظرنا
والأصول، ومن  ،والفروع ،التخریج: ھي ،مُركّبا مكوّنا من ثلاث مفردات

ناحیة أخرى ھو لقب على علم معین عرف بھذا الاسم، ولھذا سنعرّفھ أولا 
ان ثم نعرّفھ باعتبار كونھ لقبا على ھذا العلم، ونتبع ذلك ببی ،باعتبار أفراده

  .أھمیتھ وحاجة الفقیھ إلیھ

  .أــ تعریف تخریج الفروع على الأصول باعتبار أفراده 

  :ــ تعریف التخریج1

بتشدید الراء، ومن خلال تتبع  )خرّج(مصدر للفعل  :التخریج لغة
  :، تبین أن لھا معنیین أساسیین، ھما1في كتب اللغة) خ  ر ج( :معاني مادة
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  ء والانفصال والبروزالنفاذ عن الشي: المعنى الأول

  . ومنھ سمي یوم القیامة بیوم الخروج؛ لأن الناس یفارقون فیھ قبورھم -
  .خَرْج : ویسمى الماء الذي یخرج من السحاب -
  .2الإتاوة یخرجھا الناس من أموالھم ویؤدونھا إلى الحاكم: والخَراج -
  

  .3اختلاف لونین وتمیزّ أحدھما عن الآخر: المعنى الثــــانـــي

جة: یقال -   .أي نبتھا في مكان دون مكان: أرض مُخَرَّ
  .أبقت بعضھ وأكلت بعضھ: وخَرّجت الإبل المرعى -
  .4وخرّج فلان عملھ إذا جعلھ أضربا یخالف بعضھ بعضا -

إن الشيء إذا انفصل وبرز : ویمكن الجمع بین المعنیین السابقین بأن یقال      
       ).وھو المعنى الثاني(ھ ویتمیز عن غیره فإنھ یستقل بنفس) وھو المعنى الأول(

؛ - الذي سیأتي بیانھ - وھذا المعنى اللغوي یتناسب مع المعنى الاصطلاحي 
  .5لأن التخریج إظھار للفرع الفقھي وتمییز للأصل الذي أخذ منھ

شائع ) التخریج(أما في الاصطلاح فإن لفظ  :التخریج اصطلاحا
خاصة عند  ،غیر الفقھاء والأصولیین مستعمل عند أصحاب العلوم حتى من

النحاة والمحدثین، وأصحاب كل علم من ھؤلاء یستعملونھ في معنى مخالف 
وسنذكر معنى التخریج عند كل فریق منھم، فإن  ،لأصحاب العلوم الأخرى

أساس كل علم ھو ضبط مصطلحاتھ؛ لكي تفھم ألفاظ القوم على المعاني التي 
  .6یریدونھا

  :7یطلق التخریج عند المحدثین على عدة معان: حدّثینالتخریج عند الم

م���رادف للإخ���راج أي إب����راز الح���دیث للن���اس ب����ذكر  :المعنDDDى الأول
ھ��ذا ح��دیث أخرج��ھ البخ��اري، أو خرّج��ھ البخ��اري؛ أي : مخرج��ھ؛ فیق��ال م��ثلا

  .رواه في كتابھ وذكر إسناده

  .8انتقاء وانتخاب الأحادیث من بطون الكتب وروایتھا :المعنى الثاني



   خالد قادري/ د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                          504

الدلالة على موضع الحدیث في مصادره الأصلیة التي  :المعنى الثالث
وھذا المعنى الثالث ھو الأشھر بین  .أخرجتھ بسنده ثم بیان مرتبتھ عند الحاجة

  .9المحدّثین والأكثر استعمالا، لا سیما في القرون المتأخرة

یستعمل النحاة لفظ التخریج بمعنى التبریر : التخریج عند النحاة
  .التعلیل وإیجاد الأجوبة المناسبة للمسائل محل الإشكالو

أوجد لھا مخرجا یخُرِجھا : أي) وخرّجھا النحوي الفلاني: (فیقال مثلا
  .من إشكالھا

أي وجوه وتعلیلات ) وفي المسألة تخریجات عدیدة(ویقال كذلك 
تخرجھا مما فیھا من إشكالات، ومن ھنا یتبین أن التخریج في اصطلاح النحاة 

  .10تبریر لإشكال أو دفع لھ: ھو

  التخریج عند الفقھاء والأصولیین: ثـالثا

إذا نظرنا إلى مصطلح التخریج في كتب الفقھ والأصول فإننا نجده قد 
وھي وإن كانت متقاربة من حیث المعنى إلا أنھا  ،استعمل في عدة معان

  :11تختلف في حقیقتھا، ومن أھم ھذه المعاني

لتخریج على رد الخلافات الفقھیة إلى القواعد إطلاق ا :المعنى الأول
) تخریج الفروع على الأصول(وھذا على طریقة ما في كتاب  ،الأصولیة
مفتاح (للأسنوي، و  )التمھید في تخریج الفروع على الأصول(و  ،للزنجاني

  .12للتلمساني) الأصول إلى بناء الفروع على الأصول

راج أحكام جدیدة بناء على وقد یقصد بالتخریج استخ :المعنى الثاني
أقوال الأئمة وقواعدھم ؛ أي بیان رأي الإمام في المسائل الجزئیة التي لم یرد 

أو  ،عن طریق إلحاقھا بما یشبھھا من المسائل المرویة عنھ ،عنھ فیھا نص
والتخریج بھذا المعنى ھو ما تكلم عنھ الفقھاء  ،بإدخالھا تحت قاعدة من قواعده

وفي الكتب المتعلقة بأحكام  ،احث الاجتھاد والتقلیدوالأصولیون في مب
  .13الفتوى
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وق"""د یطلق"""ون التخ"""ریج بمعن"""ى التعلی"""ل، أو توجی"""ھ  :لمعن>>>ى الثال>>>ثا
وأنسب ھذه المعاني لموضوع بحثنا ھو المعن"ى  .النصوص المنقولة عن الأئمة

  .الأول؛ أي رد الفروع الفقھیة إلى الأصول التي بنُیت علیھا

  : الفروع ــ تعریــــــف2

والفاء والراء والعین أصل صحیح یدل على  ،جمع فرع: الفروع لغة
فرع فلان القوم، أي علاھم : ، یقال14علو وارتفاع وسمو وسبوغ

  .15وفاقھم،والفرعة رأس الجبل وأعلاه

ف""رَعَ الرج""لُ فرع""ا فھ""و : (یق""ال، فللدلال""ة عل""ى الكث""رة :ویس>>تعمل الف>>رع أیض>>ا
  .16رأة فرعاءومنھ ام ،إذا كثر شعره) أفرع

  : الفروع اصطلاحا

  :ومن ھذه التعریفات ،اختلفت عبارات العلماء في تعریفھم للفروع      

  .17ھو ما ثبت حكمھ بغیره: أن الفرع -1

  .18ھو ما یبنى على غیره: أن الفرع -2

  .19ھي أحكام الشریعة المفصّلة المبیّنة في علم الفقھ: أن الفروع -3

  .20ارع المتعلقة بصفة فعل المكلفھي أحكام الش: أن الفروع -4

ھ""ي القض""ایا الت""ي لا یتعل""ق بالخط""أ ف""ي اعتق""اد مقتض""اھا ولا : الف""روع نأ -5
  .21العمل بھا قدح في الدین ولا العدالة ولا وعید في الآخرة

جمل""ة  :وب>>النظر ف>>ي التعریف>>ات الس>>ابقة یتب>>ین لن>>ا أن الف>>روع ھ>>ي
ن ھذه الأحك"ام لھ"ا مص"ادر تسُ"تمَد الأحكام الشرعیة المتعلقة بأفعال المكلفین وأ

  .وأصول تبُنىَ علیھا ،منھا

  :تعریف الأصولــ 3

 ،الھم"زة والص"اد وال"لام: (22قال اب"ن ف"ارس ،جمع أصل: الأصول لغة
 ،الحیّ"ة: والث"اني ،أساس الشيء: أحدھا ،ثلاثة أصول متباعد بعضھا عن بعض
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مع�ان لغوی�ة كثی�رة  ، فكلم�ة أص�ل لھ�ا 23)والثالث ما كان من النھار بعد العشي
  :24منھا

  .أي أساسھ) أصل الحائط(یقال  :أساس الشيء-1

  .أي أسفلھا الذي في الأرض )أصل الشجرة(ومنھ  :أسفل الشيء -2

عب��ارة : وأض��اف بعض��ھم )م��ا یبتن�ى علی��ھ غی��ره(أو  :م)ا یبن))ى علی))ھ غی))ره -3
 :ھ�و )التخ�ریج(وأنس�ب ھ�ذه المع�اني لموض�وعنا .  )من حیث أنھ یبتن�ى علی�ھ(

  .أن الأصل ما یبنى علیھ غیره

ف��ي اص���طلاح العلم���اء  )أص���ل(اس��تعملت كلم���ة : الأص))ول اص)))طلاحا
  : 25أھمھا ،للدلالة على جملة من المعاني المختلفة

  .)إباحة المیتة للمضطر على خلاف الأصل(كقولھم  :القاعدة المستمرة -1

  .اأي دلیلھ )أصل ھذه المسألة من الكتاب والسنة(كقولھم  :الدلیل -2

ال�راجح عن�د الس�امع ھ�و : أي )الأصل ف�ي الك�لام الحقیق�ة(كقولھم  :الراجح -3
  .الحقیقة لا المجاز

م�ن ت�یقن الطھ�ارة وش�ك ف�ي زوالھ�ا فالأص�ل (كق�ولھم  :الحكم المستصحب -4
  .أي الحكم المستصحب ھو الطھارة )الطھارة

م�ھ ھ�و أص�ل ثب�ت حك: ك�الخمر م�ثلا ،وھذا في ب�اب القی�اس :المقیس علیھ -5
  .بالنص ویقاس علیھ كل ما عداه مما یشاركھ في صفة الإسكار

المعنی�ان الأول و الث��اني : ھم��ا )التخ�ریج(وأنس�ب ھ��ذه المع�اني لموض��وع       
  .أي أن الأصل الذي تخُرّج الفروع علیھ ھو القاعدة المعتبرة أو الدلیل المعتمد

  :ى علم معینباعتباره لقبا عل )تخریج الفروع على الأصول(ب ــ تعریف 

تخ��ریج ( عل�ى ال��رغم م�ن وج��ود ع��دة مؤلف�ات للعلم��اء المتق��دمین ف�ي عل��م      
إلا أننا لا نكاد نقف في ھذه الكتب على تعری�ف واض�ح  )الفروع على الأصول

  .محدد لھذا العلم
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ولكن حاول بعض العلم"اء والب"احثین المعاص"رین تحدی"د مع"الم ھ"ذا العل"م       
  :والذي وقفت علیھ من ذلك ھو ثلاث تعریفات من خلال تعریف واضح لھ،

: للدكتور یعقوب بن عب"د الوھ"اب الباحس"ین ف"ي كتاب"ھ :التعریف الأول
ھ"و العل"م ال"ذي یبح"ث ع"ن : (؛ حی"ث یق"ول) التخریج عند الفقھاء والأصولیین(

أو  ،عل""ل و مآخ""ذ الأحك""ام الش""رعیة ل""رد الف""روع إلیھ""ا؛ بیان""ا لأس""باب الخ""لاف
ی""رد بش""أنھ ن""ص ع""ن الأئم""ة بإدخال""ھ ض""من قواع""دھم أو لبی""ان حك""م م""ا ل""م 

  .26)أصولھم

ویلاحظ على ھذا التعری"ف أن"ھ جم"ع فی"ھ ب"ین حقیق"ة ھ"ذا العل"م وب"ین الغای"ة     
  ...).بیانا لأسباب الخلاف( :منھ؛ وذلك في قولھ

تخ"ریج الف"روع عل"ى : (وھو للباحث عثمان شوشان ف"ي بحث"ھ :التعریف الثاني
بأنھ العل"م ال"ذي : (؛ حیث یقول )-یخیة ومنھجیة وتطبیقیةدراسة تار - الأصول

یعرف بھ استعمال القواعد الأصولیة في استنباط الأحكام الشرعیة العملی"ة م"ن 
  .27)أدلتھا التفصیلیة

وھذا التعریف في حقیق"ة الأم"ر إنم"ا ھ"و تعری"ف للاجتھ"اد الأص"ولي ال"ذي      
ة لیستنبط منھا الأحكام الشرعیة، یقوم بھ العالم؛ حیث ینطلق من القواعد والأدل

أم"ا العل"م ال"ذي  ،)تخریج الف"روع م"ن الأص"ول( :وھذا ما یمكن أن یعُبَّر عنھ بـ
  .)تخریج الفروع على الأصول( نحن بصدده فھو

وھذا الاختلاف ف"ي المبن"ى  ،)على(والثاني یعُدّى بـ  )من(فالأول یعُدّى بـ       
  .ىینتج عنھ بالضرورة اختلاف في المعن

ینطل"ق فی"ھ  )تخ"ریج الف"روع م"ن الأص"ول(ویظھر الفرق بینھما في ك"ون       
، )الأحك"ام الفقھی"ة(للوص"ول إل"ى الف"روع  )الأدلة والقواعد(العالم من الأصول 

  .فھو استنباط لحكم جدید

فإن العملیة فی"ھ عكس"یة؛ حی"ث ینطل"ق  )تخریج الفروع على الأصول(أما       
یة لیب"ین الأص"ول الت"ي بنی"ت علیھ"ا والأدل"ة الت"ي أخ"ذت العالم من الفروع الفقھ

  .فھو لیس استنباطا للحكم وإنما كشف وبیان لطریقة استنباطھ ،منھا
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وھ"و للباح"ث جبری"ل ب""ن المھ"دي ب"ن عل"ي میغ"ا ف""ي  :التعری"ف الثال"ث
دراس"""ة تحلیلی"""ة لتخ"""ریج الف"""روع عل"""ى الأص"""ول عن"""د الأص"""ولیین (:  بحث"""ھ

عل"م یتوص"ل ب"ھ إل"ى معرف"ة مآخ"ذ المس"ائل الفقھی"ة (: ؛ حیث یقول إنھ)والفقھاء
والمقارن"ة  ،ویقتدر بھ عل"ى تقعی"دھا  وتنظیرھ"ا ،ومعرفة أسباب الاختلاف فیھا

والاعتلاء عل"ى مق"ام الاجتھ"اد  ،بین المختلف فیھ، ورد النوازل إلى تلك المآخذ
 ،وھ"""ذا تعری"""ف جی"""د لك"""ن یع"""اب علی"""ھ الط"""ول والإس"""ھاب .28)الاس"""تنباطي

  .ف یطلب فیھا الدقة والاختصاروالتعاری

وب""النظر إل""ى م""ا تض""منتھ كت""ب  ،وم""ن خ""لال ھ""ذه التعریف""ات الس""ابقة
  :تخریج الفروع على الأصول

العلم ال"ذي یَ"رُدّ الف"روع : فیمكننا تعریف علم تخریج الفروع على الأصول بأنھ
  .الفقھیة إلى أصولھا الشرعیة، ویبین آراء العلماء في كیفیة استنباطھا منھا

  : شرح التعریف وبیان محترزاتھ     

، وھ"و ج"نس ف"ي التعری"ف وم"ا 29وھو معرفة المعلوم عل"ى م"ا ھ"و ب"ھ ):العلم(
 .)التخریج(بعده قیود لإخراج ما لیس من 

وھ""ي الأحك""ام الش""رعیة العملی""ة المكتس""بة م""ن الأدل""ة ): ی""رد الف""روع الفقھی""ة(
 .30التفصیلیة

ھ؛ الذي تس"تنبط فی"ھ الأحك"ام الش"رعیة خرج علم الفق ،)یرد(بقولنا وخرج       
  .     فھو بیان لكیفیة استخراج الأحكام من الأصول ،من أصولھا، أما علم التخریج

والمقص"""ود بھ"""ا الأدل"""ة التفص"""یلیة مقرون"""ة  ):إل"""ى أص"""ولھا الش"""رعیة( -    
وك"""ذا المقاص"""د  ،بالقواع"""د الأص"""ولیة الت"""ي ھ"""ي آل"""ة الاس"""تدلال والاس"""تنباط

  .ة، والقواعد والضوابط الفقھیةالتشریعیة العام

  :وخرج بھذا القید أنواع من التخریج ھي     

وق"د س"بق بیان"ھ وقلن"ا أن"ھ عملی"ة الاجتھ"اد  :تخریج الفروع م"ن الأص"ول -أ     
  .التي یتم فیھا استنباط الأحكام الفقھیة انطلاقا من الأصول الشرعیة
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الفروع المستجدة الت+ي  وھو استنباط أحكام :تخریج الفروع من الفروع -ب    
لم یرد عن الأئم+ة ن+ص بحكمھ+ا اعتم+ادا عل+ى أحك+ام الف+روع المنصوص+ة ع+ن 

  .31عند الاشتراك في علة الحكم ،الأئمة

وھ""و معرف"ة أص""ول وقواع""د الأئم""ة م""ن  :تخ�ریج الأص��ول م��ن الف��روع -ج    
  .32خلال فروعھم الفقھیة وتعلیلاتھم للأحكام

أي كیفیة استنباط الفروع  )فیة استنباطھا منھاویبین آراء العلماء في كی(     
من الأصول ؛ فعلم التخریج لا یستنبط الأحكام وإنما یوضح لنا الأصول التي 
اعتمد علیھا العلماء السابقون للوصول إلى تلك الأحكام، وما الأسباب التي 
أدت إلى اختلافھم فیھا، وكیف نستفید من ذلك لمعرفة أحكام المسائل 

  .المستجدة

تتجلى أھمیتھ في  ثمراتھ الجلیلة  :ج ــ أھمیةعلم تخریج الفروع على الأصول
  :وفوائده المتعددة 

ذلك أن التخریج ھو التطبیق العملي  :ــ تحقیق الفائدة من أصول الفقھ1
للقواعد الأصولیة؛ حیث یبین آثارھا الفقھیة وسبل الاستفادة منھا لمعرفة 

  .الأحكام الشرعیة

مما یزیل ذلك الانفكاك  ،الفقھ والأصول: علمین مھمین ھماــ الربط بن 2
الذي خیم علیھما قرونا كثیرة نتیجة للدراسة النظریة وحدھا في مجال 

  .33الأصول

من خلال إدراكھ للقواعد والأصول التي  :ــ إكساب الفقیھ ملكة الاستنباط3
ستفادة من مما یؤھلھ بعد ذلك للا ،اعتمدھا الأئمة فیما استنبطوه من أحكام

 .تلك الأصول فیما یجد من مسائل

ومواكبتھا لوقائع الحیاة؛ لأن الغایة من  :ــ ضمان استمراریة أحكام الشریعة4
ثم یثمر ذلك الاستفادة من تلك . علم التخریج ھو رد الفروع إلى أصولھا

  .الأصول لاستنباط أحكام الفروع الجدیدة
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وھو من أھم ثمرات علم  :مجتھدینــ معرفة أسباب الاختلاف بین العلماء ال5
وأن  ،التخریج؛ لأنھ یبین مستندات العلماء فیما ذھبوا إلیھ من آراء

الاختلاف بینھم مرده إلى أسس علمیة ومناھج وطرق استدلالیة اعتمدھا 
وھذا ما یحفظ  ،مما نتج عنھ اختلاف في الأحكام الفرعیة ،كل واحد منھم

  .عذر لھم في بعض المسائل التي نستشكلھاللعلماء مكانتھم ویجعلنا نلتمس ال

لأن التخریج یدلنا على الأصول  :المساعدة في الترجیح بین الأقوال ــ6
والقواعد التي اعتمدھا كل مذھب في قولھ فنرجح بینھا اعتمادا على قوة أو 

  ضعف مستند كل مذھب منھ

وازل منھج الاستفادة من تخریج الفروع على الأصول في دراسة الن: ثانیا
  .المعاصرة

تخریج (تبین مما سبق أن من الثمرات الجلیلة والفوائد العظیمة لعلم 
ھو الاستفادة منھ لمعرفة أحكام النوازل المستجدة؛  )الفروع على الأصول

وذلك بالاعتمادعلى القواعد والأصول التي قررھا العلماء السابقون للوصول 
ھذه العملیة إلى مراعاة جملة  إلى الحكم الشرعي للنوازل المعاصرة، وتحتاج

  :من الآلیات والضوابط أھمھا ما یلي

تحصیل المجتھد الملكة الفقھیة في استحضKار المسKائل والحاقھKا  -1
 :وقد ذكر العلماء أن ھذه الملكة إنما تتحقق بأحد الأمرین :بالأصول

ھبة یمن الله عز وجل بھا على من یشاء من عباده، وھذه  :الأمر الأول
لة للعبد بھا، وقد رزقھا كثیر من الأئمة النظhار لحسhن قصhدھم فhي طلhب لا حی

تhاه آمن طلب العلم j (: یقول ابراھیم التیمي .العلم وإخلاصھم j عز وجل فیھ
  .34)منھ ما یكفیھ

بالدربة والمران، ویكhون ذلhك بالتhدریب والتمhرین علhى  :الأمر الثاني
  .ظر في الكتب المؤلفةعملیة التخریج وطرق الاستنباط وكثرة الن

لیس یكفي في حصول الملكة على الشhيء تعرفhھ، (: یقول الإمام الزركشي
بل لابد مhن الارتیhاض فhي مباشhرتھ، فلhذلك إنمhا تصhیر للفقیhھ ملكhة الاحتجhاج 

  .35)واستنباط المسائل أن یرتاض في أقوال العلماء وما أتوا بھ في كتبھم
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نی;;ا عل;;ى النظ;;ر الص;;حیح أن یك;;ون التكیی;;ف الفقھ;;ي للمس;;ألة مب -2
التص"""ور الكام"""ل للواقع"""ة : والمقص"""ود ب"""التكییف الفقھ"""ي ھ"""و :والفھ;;;م الس;;;لیم

 .36وتحریر الأصل الذي تنتمي إلیھ
فھذا التكییف الفقھي لتلك النوازل الحادثة؛ إذا أجري مجراه الصحیح بدقة       

وعنای""ة ودرای"""ة وش""مول فھ"""م؛ فإن""ھ الخط"""وة الأول""ى للاجتھ"""اد الص""حیح ف"""ي 
  .استنباط أحكام تلك النوازل

وما یحدث في ساحة الافتاء المعاصرة من غلط وخلط، فما ھو في الغالب       
إلا لخط""أ ف""ي التص""ور أو تقص""یر ف""ي التكیی""ف یحی""د فی""ھ الن""اظر ع""ن الطری""ق 

  .الصحیح للاجتھاد في أول مراحلھ فلا یكون بناؤه سلیما ولا حكمھ صحیحا

وأكث"ر أغ"لاط الفت"اوى (: أن یقول )رحمھ الله(وي وھذا ما حدا بالشیخ الحج    
  .37)من التصور

ویقص""د بھ""ذا الض""ابط أن یراع""ي  :فق;;ھ الواق;;ع المح;;یط بالنازل;;ة -3
الناظر في النوازل عند اجتھاده، تغیر الواقع المحیط بالنازل"ة س"واء ك"ان تغی"را 
 زمنی""ا أو مكانی""ا أو تغی""را ف""ي الأح""وال والظ""روف، وعل""ى الن""اظر تبع""ا ل""ذلك

  .مراعاة ھذا التغیر في فتواه وحكمھ
ذل""ك أن كثی""را م""ن الأحك""ام الش""رعیة الاجتھادی""ة تت""أثر بتغی""ر الأوض""اع       

والأحوال الزمنیة والبیئیة، فكم من حكم كان ت"دبیرا أو علاج"ا ناجح"ا لبیئ"ة ف"ي 
أو أص"بح  ،زمن معین، فأصبح بعد جیل أو أجیال لا یوصل إلى المقص"ود من"ھ

لا (وعل""ى ھ""ذا الأس""اس وردت القاع""دة الفقھی""ة المش""ھورة  .یفض""ي إل""ى عكس""ھ
  . 38)ینكر تغیر الأحكام بتغیر الأزمان

الم"راد بالمقاص"د  :مراعاة مقاص;د الش;ریعة، والنظ;ر إل;ى الم;آلات -4
المعاني والحكم الملحوظة للشارع ف"ي جمی"ع أح"وال التش"ریع أو : الشرعیة ھي

ن"""وع خ"""اص م"""ن أحك"""ام  معظمھ"""ا، بحی"""ث لا تخ"""تص ملاحظتھ"""ا ب"""الكون ف"""ي
  .39الشریعة

فالأس""""رار والغای""""ات الت""""ي وض""""عت الش""""ریعة لأجلھ""""ا م""""ن حف""""ظ 
؛ معرفتھ""ا ض""روریة عل""ى وإص""لاح أح""وال العب""اد ف""ي ال""دارین الض""روریات
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الدوام، ولذلك كان الناظر في النوازل في أمس الحاجة إل�ى مراعاتھ�ا عن�د فھ�م 
زل والمس�تجدات، حت�ى لا النصوص لتطبیقھا على الواقع وإلحاق حكمھا بالنوا

  .یخرج من كلیات الشریعة ومقاصدھا العلیا

إن الاس���تقراء دل عل���ى أن الله س���بحانھ ش���رع (: یق���ول الإم���ام البیض���اوي      
  .40)أحكامھ لمصالح العباد

أما النظر إلى المآلات فمعناه أن ینظر المجتھد في تطبی�ق ال�نص، ھ�ل 
لن��اظر ف��ي الن��وازل والواقع��ات س��یؤدي إل��ى تحقی��ق مقص��ده أم لا؟ ف��لا ینبغ��ي ل

وقاع�دة اعتب�ار  .التسرع بالحكم والفتیا إلا بعد أن ینظر إلى ما یؤول إلیھ الفع�ل
  .المآل أصل ثابت في الشریعة، دلت علیھ نصوص كثیرة

النظ��ر ف��ي م��آلات الأفع��ال معتب��ر مقص��ود ش��رعا (: یق��ول الإم��ام الش��اطبي     
المجتھ��د لا یحك��م عل��ى فع��ل م��ن  كان��ت الأفع��ال موافق��ة أو مخالف��ة، وذل��ك أن

الأفعال الصادرة عن المكلفین بالإقدام أو بالإحجام، إلا بعد نظره إلى ما ی�ؤول 
إلیھ ذلك الفعل، فق�د یك�ون مش�روعا لمص�لحة ق�د تس�تجلب أو لمفس�دة ق�د ت�درأ، 

  .41...)ولكن لھ مآل على خلاف ما قصد فیھ

لع���ادة عن���د المقص���ود ب���العرف أو ا :مراع���اة العوائ���د والأع���راف -5
ھو ما استقر في النفوس م�ن جھ�ة العق�ول وتلقت�ھ الطب�اع الس�لیمة (: الأصولیین

  .42)بالقبول
وقد جرى عم�ل الفقھ�اء عل�ى اعتب�ار الع�ادة والع�رف، والرج�وع إلیھ�ا ف�ي      

تطبیق الأحكام الشرعیة، في مسائل لا تعد كثرتھا في أبواب البی�وع والأوق�اف 
  .یا وغیرھاوالأیمان والإقرارات والوصا

یتغیر الحكم فی�ھ  ،كل ما ھو في الشریعة یتبع العوائد(: یقول الإمام القرافي     
  .43)عند تغیر العادة إلى ما تقتضیھ العادة المتجددة
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مثال تطبیقي لتخریج الفروع على الأصول في النوازل المعاصرة : ثالثا
  .ج نموذجاـ المتعلقة بإنشاء الأسرة  ـ مسألة الفحص الطبي قبل الزوا

وسنبدأ في ھ"ذا المث"ال التطبیق"ي ب"ذكر ص"ورة المس"ألة، ث"م بی"ان أق"وال 
  .أھل العلم فیھا، ونختم بتقریر الأصول التي تم تخریج ھذه المسألة بناءعلیھا 

المقص"ود بالفحوص"ات الطبی"ة قب"ل ال"زواج الكش"ف  :أــ صUورة المسUألة
وذل""ك  ،ھما ظاھری""اً الطب""ي للمقبل""ین عل""ى ال""زواج، حی""ث یق""وم الطبی""ب بفحص""

كمظھ"""ر الم"""ریض  )الس"""ریریة(بملاحظ"""ة العلام"""ات أو ال"""دلائل الإكلینیكی"""ة 
والسؤال عن أعراض المرض وعلاماتھ مثل الأل"م والغثی"ان وال"دوار  ،وجسمھ

ث"م بع"د ذل"ك ینتق"ل الطبی"ب إل"ى إج"راء  ،والتعب، مما یعلمھ المریض م"ن نفس"ھ
أو یطلب تصویر الموضع  ،وقد یقوم بإجراء فحوصات مخبریة ،فحص الجسم

  .44وطبیعة تشخیصھ ،أو المناظیر الطبیة بحسب المرض ،المشتبھ فیھ بالأشعة

كم"ا یش""مل الفح""ص الطب"ي قب""ل ال""زواج الفحوص"ات الت""ي تعن""ى بمعرف""ة 
الأمراض الوراثیة والمعدی"ة والجنس"یة والع"ادات الیومی"ة الت"ي س"تؤثر مس"تقبلاً 

  .طفال عند  الإنجابعلى صحة الزوجین المؤھلین، أو على الأ

وإذا تأملن"ا أن""واع الفحوص""ات الطبی""ة قب""ل ال"زواج وبع""ده نج""د أنھ""ا عل""ى 
  :45انواع منھا

  . الفحوص المخبریة الخاصة بالأمراض الوراثیة -

  .   الفحوص المخبریة الخاصة بالأمراض المعدیة -

  . الفحوص المخبریة الخاصة بالأمراض الجنسیة -

  .  صة بالتشوھات الخلقیةالفحوصات المخبریة الخا -

  :وتتمثل أھداف الفحص الطبي قبل الزواج فیما یلي

: الوقای"""ة م"""ن الأم"""راض الوراثی"""ة، خاص"""ة أم"""راض ال"""دم الوراثی"""ة مث"""ل  -1
وذل""ك بمعرف""ة الح""املین لھ""ذه الأم""راض قب""ل ال""زواج،  ،الثالاس""یمیا، والأنیمی""ا

  . 46وتقدیم النصح لھم
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  .الزھري والسیلان: الزواج مثل الوقایة من الأمراض المعدیة قبل -2

تقدیم الارشاد والتوجیھ للمقبل<ین عل<ى ال<زواج، إذا تب<ین وج<ود م<ا یس<تدعي  -3
  .ذلك، بعد استقصاء التاریخ المرضي والفحص السریري لكل منھما

الفح<<ص الطب<<ي قب<<ل ال<<زواج فرص<<ة للق<<اء بالمق<<دمین عل<<ى ال<<زواج وتق<<دیم  -4
 زمنی<ة كافی<ة ب<ین حم<ل وآخ<ر، وض<رورةالنصائح الصحیة لھما، بجعل مسافة 

  .47والولادة الحملالعنایة الصحیة عند 

  :أقوال أھل العلم في مسألة الفحوص الطبیة قبل الزواج -ب

لم یتعرض العلماء القدامى لمسألة الفحص الطبي قبل الزواج، وتعد ھذه 
المس<<<ألة م<<<ن الن<<<وازل الفقھی<<<ة الت<<<ي ج<<<دّت وط<<<رأت ف<<<ي عص<<<رنا الحاض<<<ر، 

خاص<<ة ف<<ي المج<<ال  –ث<<ار بح<<ث ونق<<اش ل<<دى الكت<<اب والب<<احثین وأص<<بحت م
  .-الطبي

وبالنظر في أقوال العلم<اء المعاص<رین ف<ي المس<ألة، فإنن<ا لا نج<د خلاف<ا 
بینھم في جوازه ومش<روعیتھ، وإنم<ا الخ<لاف بی<نھم ف<ي كون<ھ مطلوب<ا ومرغب<ا 

  :فریقان  والعلماء المعاصرون في ذلك أم أنھ لا حاجة لھ ولا داعي إلیھ؟ ،فیھ

لك<نھم  ،المؤیدون للفحص الطبي، وھ<م أكث<ر المعاص<رین :الفریق الأول
فبعض<<ھم ی<<رى ج<<واز الفح<<ص، وآخ<<رون ی<<رون  ،انقس<<موا أیض<<ا  إل<<ى ق<<ولین

  :وجوبھ والإلزام بھ

الق<<ائلون بج<<واز الفح<<ص الطب<<ي قب<<ل ال<<زواج، م<<ع ع<<دم  :القFFول الأول
ثمان ش<بیر، وال<دكتور محم<د الإلزام بھ، ویمثل ھؤلاء الأستاذ الدكتور محمد ع

 . 48علي البار، ولطفي نصر وغیرھم

  :واستدل القائلون بجواز الفحص الطبي قبل الزواج بما یلي 

ق<<د اتفق<<ت الأم<<ة، ب<<ل س<<ائر المل<<ل عل<<ى أن الش<<ریعة وض<<عت للمحافظ<<ة  )1
ال<<<دین، وال<<<نفس، والنس<<<ل، والم<<<ال، والعق<<<ل، : عل<<<ى الض<<<روریات الخم<<<س وھ<<<ي

ای<ة النس<ل ودع<ا إل<ى تكثی<ره، ومن<ع ك<ل م<ا م<ن ش<أنھ أن والإسلام قد عن<ي بحم
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وم""ن أھ""م وس""ائل المحافظ""ة عل""ى النس""ل؛ .یق""ف ف""ي طری""ق س""لامتھ أو إیج""اده
  .49إجراء الفحص الطبي قبل الزواج

واس��تدلوا أیض��اً عل��ى ج��واز الفح��ص الطب��ي قب��ل ال��زواج بجمل��ة م��ن  )2
  :الأحادیث النبویة الشریفة مثل

ھ ع��ن أب��ي ھری��رة رض��ي الله عن��ھ أن م��ا أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیح
 50لا عدوى، ولا طیرة، ولا ھامة، ولا صَفرََ، وفرِ من المجذوم: "قال النبي 

  . 51"كما تفر من الأسد

أن�ھ  وأیضا ما رواه البخاري في صحیحھ ع�ن أب�ي ھری�رة ع�ن النب�ي 
  .52"لا توردوا الممرض على المصح: "قال 

لأحادی�ث تش�یر إل�ى الح�ذر م�ن أن ھ�ذه ا :ووجھ الاستدلال م�ن الح�دیثین
  .العدوى، والجذام وغیرھما ولا یعلم ذلك إلا عن طریق الفحص الطبي

  دلیلھم من القواعد الشرعیة   -ج

ووجھ الاستشھاد بھذه القاع�دة   .53"لا ضرر ولا ضرار"استدلوا بقاعدة 
على جواز الفحص الطبي قب�ل ال�زواج؛ أن ھن�اك م�ن الأم�راض المخیف�ة الت�ي 

الزوجین منھ�ا؛ والإق�دام عل�ى ال�زواج دون معرف�ة تل�ك الأم�راض  یخشى على
ف�إذا عل�م أن . المعدیة والوراثیة فیھ من الضرر الكبیر الذي یھ�دد كی�ان الأس�رة

الرجل أو المرأة مصاب بمرض من الأم�راض المزمن�ة والخطی�رة أو الس�اریة 
  .ربالوراثة فإنھ ینبغي أن یمتنع زواج أحدھما من الآخر، دفعاً للضر

الق��ائلون بإلزامی��ة الفح��ص الطب��ي قب��ل ال��زواج، ویمث��ل  :الق00ول الث00اني
الدكتور محمد بن أحمد الصالح، والدكتور ولید بن مساعد الطبطب�ائي، : ھؤلاء

وال��دكتور وجی��ھ زی��ن العاب��دین، وعكاش��ة الطیب��ي، وال��دكتور محس��ن ب��ن عل��ي 
  .54الحازمي والشیخ محمد بن ابراھیم شقرة وغیرھم

  :لون بوجوب وإلزامیة الفحص الطبي قبل الزواج بما یليواستدل القائ
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ق""الوا إن النظ""ر ف""ي قواع""د الش""ریعة الإس""لامیة وأص""ولھا ومبادئھ""ا  -1
العام""ة یؤی""د إج""راء الفح""ص الطب""ي قب""ل ال""زواج ووجوب""ھ، وم""ن ھ""ذه الأس""س 

  :والقواعد

ووج""ھ :  55"تص$$رف الإم$$ام عل$$ى الرعی$$ة من$$وط بالمص$$لحة"قاع$$دة  -2
أن ھ"ذه القض"یة م"ن : القاعدة على إلزامیة الفحص قبل الزواج  الاستشھاد بھذه

المص""الح الت""ي ین""اط الق""رار فیھ""ا بالإم""ام، لأن إج""راء من""ع ال""زواج قب""ل إج""راء 
ال"زوجین الفح""ص الطب""ي علیھم""ا، وثب""وت ملاءمتھم""ا م""ن الأم""راض الخطی""رة 

أنفس"ھما  یعد من المصالح البینة القائمة على منع الفساد، إذ فیھ حمایة الزوجین
  .من انتقال بعض الأمراض من أحدھما إلى الآخر

فالضرر یدفع بقدر الإمكان،   56"الضرر یدفع بقدر الإمكان"قاعدة  -3
ف"إن أمك"ن دفع""ھ بالكلی"ة فبھ"ا، وإلا فبق""در م"ا یمك"ن، وھ""ذه القاع"دة م"ن القواع""د 

لا ض"رر ولا " :المبنیة على قول النبي ) الضرر یزال(المتفرعة على قاعدة 
  .57"ضرار

واستدلوا أیضاً بالأحادیث النبویة السابقة ال"ذكر، الت"ي أخرجھ"ا البخ"اري 
وف"ر م"ن المج"ذوم ف"رارك م"ن " :ق"ال في صحیحھ عن أبي ھریرة أن النب"ي 

  .58"لا توردوا الممرض على المصح: "وقولھ أیضاً في حدیث آخر" الأسد

)  ض"رارلا ضرر ولا(أفھم من حدیث : قال الدكتور وجیھ زین العابدین
أنھ لتحري المرأة الصالحة، ودفع الضرر عنھا، وع"ن الرج"ل یج"وز ب"ل یج"ب 

  .59"أن یكون في النظام الإسلامي فحص الزوجین قبل الزواج

  العلماء المعارضون للفحص قبل الزواج : الفریق الثاني

وعل"ى رأس""ھم الش"یخ عب"د العزی"ز ب"ن ب""از  -وی"رى أص"حاب ھ"ذا ال"رأي 
جة لھذا الفحص الطب"ي قب"ل ال"زواج، واس"تدلوا عل"ى ذل"ك أنھ لا حا -رحمھ الله 

  :بما یلي

مما ینبغي على المسلم أن یتحلى بھ ھ"و إحس"ان الظ"ن ب"اr، وإلزامی"ة  -أ
الفحص الطبي قبل الزواج یتن"افى م"ع إحس"ان الظ"ن ب"اr؛ فق"د أخ"رج البخ"اري 



 یج الفروع على الأصول في النوازل المعاصرةتخر                                                                
  

 

 517                                                                              الدولي التاسع الملتقى

عن"د أن"ا : ق"ـال الله تع"الى: "أن"ھ ق"ال في صحیحھ ع"ن أب"ي ھری"رة ع"ن النب"ي 
  .60.."ظن عبدي بي

وننص""ح المق""دمین عل""ى ال""زواج بإحس""ان الظ""ن : "یق""ول الش""یخ اب""ن ب""از 
، كما روى ذلك نبی"ھ " أنا عند حسن ظن عبدي بي: "باM، فاM سبحانھ یقول

  .61"ولأن الكشف یعطي نتائج غیر صحیحة

أن ج""واز الفح""ص الطب""ي قب""ل ال""زواج أو وجوب""ھ یتض""من الافتئ""ات  -ب
لشخصیة، ویسبب عدة مش"اكل مالی"ة ونفس"یة، وی"ؤدي ف"ي بع"ض على الحریة ا

خاص""ة ف""ي ش""ركات (الأحی""ان إل""ى كش""ف س""ر الش""خص، وإل""ى التحی""ز ض""ده 
التأمین أو التوظیف أو الزواج المستقبلي، كما أن خوفھم من نتائج الفحوص"ات 
وعواقبھا عل"ى حی"اتھم؛ س"تدفعھم أیض"اً إل"ى اجتناب"ھ أو التحای"ل علی"ھ أو ش"راء 

  .62..".ات بمبلغ معین من المالالشھاد

خاص"ة عن"د المص"ابین  -قد یؤدي إجراء الفحص الطبي قبل الزواج  -ج
إلى تع"رض بع"ض الأش"خاص لأي ش"كل م"ن  -بالأمراض الوراثیة أو المعدیة 

أشكال التمییز القائم على صفاتھ الوراثیة، والذي یكون غرضھ أو نتیجتھ النی"ل 
فك"ل إنس"ان ل"ھ الح"ق ف"ي أن . اس بكرامت"ھمن حقوقھ وحریاتھ الأساس"یة والمس"

  .تحترم كرامتھ وحقوقھ أیاً كانت سماتھ الوراثیة

م"""ن خ"""لال  :بع>>>ض الأص>>>ول ال>>>تم ت>>>م تخ>>>ریج ھ>>>ذه المس>>>ألة علیھ>>>ا
یتبین لنا أن ھذا الفرع  ،استعراضنا لأقوال أھل العلم في المسألة وأدلة كل قول

  :  الفقھي یتخرج على جملة من الأصول أھمھا

ووج"ھ الاستش"ھاد : 63"ما لا یتم الواج>ب إلا ب>ھ فھ>و واج>ب"دة قاع -1
الس"عي إل"ى المحافظ"ة عل"ى النس"ل إیج"اداً أو بق"اءً ھ"و ف"ي  أن: بھذه القاعدة ھن"ا

الأصل من الفروض الواجبة على الأمة، وتحقیق ھذا الواجب ق"د یتوق"ف عل"ى 
ض خاص"ة ف"ي المن"اطق الت"ي تنتش"ر بھ"ا الأم"را –الفحص الطب"ي قب"ل ال"زواج 

الذي یمكن بواسطتھ معرفتھا، فیعتبر مشروعاً وواجباً من  –الوراثیة والمعدیة 
  .ھذا الوجھ



   خالد قادري/ د
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ووج���ھ : "س���د ال���ذرائع وفتحھ���ا بحس���ب م���ا تفض���ي إلی���ھ"قاع���دة  -2
أن ت��رك الفح��ص الطب��ي ق��د یك��ون ذریع��ة للإض��ار ب��الزوجین : الاس��تدلال بھ��ا

ان��ت المقاص��د لا لم��ا ك: "یق��ول اب��ن الق��یم ،أوح��دھما، فوج��ب س��د ھ��ذه ال��ذریع ة
یتوصل إلیھا إلا بأسباب وط�رق تفض�ي إلیھ�ا كان�ت طرقھ�ا وأس�بابھا تابع�ة لھ�ا 
معتب�رة بھ�ا، فوس�ائل المحرم��ات والمعاص�ي ف�ي كراھتھ��ا والمن�ع منھ�ا بحس��ب 
إفضائھا إلى غایتھا وارتباطاتھ�ا بھ�ا، ووس�ائل الطاع�ات والقرب�ات ف�ي محبتھ�ا 

فوس��یلة المقص��ود تابع��ة للمقص��ود، والإذن فیھ��ا بحس��ب إفض��ائھا إل��ى غایتھ��ا، 
لكن����ھ مقص����ود قص����د الغای����ات، وھ����ي مقص����ودة قص����د وكلاھم����ا مقص����ود، 

  .64"الوسائل
یقال : ووجھ الاستدلال بھا" الوسائل لھا أحكام المقاصد" قاعدة - 3

  .فیھ ما قیل في القاعدة السابقة 
أن إلزامی��ة الفح��ص  :وج��ھ الاس��تدلال: "المش��قة تجل��ب التیس��یر" قاع��دة -4

ب��ي قب��ل ال��زواج یس��تلزم وق��وع الأف��راد المقبل��ین عل��ى ال��زواج ف��ي مش��قة الط
وحرج، حیث إن كلفتھ المالیة لیست یسیرة، ولا تس�تطیع معظ�م ال�دول العربی�ة 

وجع��ل الع��بء عل��ى م��ن یری��د ال��زواج .  والإس��لامیة أن تق��وم بتغطیت��ھ مالی��اً 
عن الزواج  سیؤدي إلى تحمیل الأشخاص كلفة مالیة قد تزید من ابتعاد الشباب

وع�زوفھم عن��ھ، كم��ا أن خ��وفھم م��ن نت�ائج الفحوص��ات وعواقبھ��ا عل��ى حی��اتھم 
  .ستدفعھم أیضاً إلى اجتنابھ أو التحایل علیھ

لقد اشتھرت بین العلماء : "أن الأحكام تتغیر بتغیر الأزمان"قاعدة  - 5
حیث عقد الإمام ابن القیم فصلاً في تغیر الفتوى واختلافھا  ،ھذه القاعدة

ومرادھم أن  .65ب تغیر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنیات والعوائدبحس
ھناك أحكاماً یمكن تغیرھا تبعاً لتغیر الأعراف والعادات الحادثة في الأزمان 

مما لا یخالف  ،كالأحكام الاجتھادیة والقیاسیة والمصلحیة ،المختلفة المتجددة
والتغیر والتبدل ھو في تبدل  ،دون الأحكام الأساسیة الثابتة ،الشریعة وتجیزه

الأسالیب والوسائل الموصلة إلى غایة الشارع لتبدل حاجات الناس 
ومصالحھم، مما تركتھ الشریعة مطلقاً للاختیار بحسب الزمان وفق المصالح 

 ،دین الله تعالى ولا یراد بتغیر الزمان فساد الأخلاق والابتعاد عن ،المعتبرة
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وإنما یراد نشوء أوضاع تنظیمیة جدیدة تتطلب مما ینبغي معالجتھ ومحاربتھ، 
  .أحكاماً مناسبة لھا

أن اكتشDDDاف الأمDDDراض : ووجDDDھ الاستشDDDھاد بھDDDذا الكDDDلام علDDDى مسDDDألتنا
الوراثیDDة أو المعدیDDة بDDالفحص الطبDDي قبDDل الDDزواج؛ كDDان قبDDل ترقDDي الطDDب مDDن 

ة ؛ والآن بعد تقدم الطب أصبح سھلاً مأمون العاقبة بالتجرب ،الأمور المستحیلة
فوجب تغییر الحكم بتغیر الحال والزمان، خاصة في المناطق التي تنتشDر فیھDا 

 ،تلك الأمراض المخیفDة، وذلDك درءاً لاستشDرائھا فDي الحیDاة الزوجیDة مسDتقبلاً 
وفي ھذه الحالة یحق لولي الأمر التDدخل فDي ذلDك مDن بDاب السیاسDة الشDرعیة، 

، وذلDDك لوقایDDة أفDDراد ذلDDك ولDDھ أن یجعDDل الفحDDص الطبDDي قبDDل الDDزواج إلزامیDDاً 
المجتمع من الأمراض المستعصDیة، خاصDة إذا كDان الDزواج مDن أھDم الأسDباب 

  .التي تؤدي إلى انتشار تلك الأمراض

إن ھذه القاعدة من أھم القواعد : "الأمور بمقاصدھا"قاعدة  - 6
فأفاضوا  ،وأعمقھا جذوراً في الفقھ الإسلامي، وقد أولاھا الفقھاء عنایة بالغة

ي شرحھا والتفریع علیھا، لأن شطراً كبیراً من الأحكام الشرعیة یدور حول ف
  . ھذه القاعدة

أن ھذه القاعدة أوضحت لنا أن الأعمDال : ووجھ الدلالة على مسألتنا ھذه
معتبرة على حسب النیDات والمقاصDد، وعلیDھ فDإن الفحDص الطبDي قبDل الDزواج 

ن المقصDDود بDDھ القضDDاء یختلDDف حكمDDھ بحسDDب اخDDتلاف المقصDDود منDDھ، فDDإن كDDا
علDDى الأمDDراض الوراثیDDة والمعدیDDة ودفDDع المفاسDDد الأشDDد، فإنDDھ یكDDون مقصDDداً 
محموداً وعملاً مشروعاً یثُاب فاعلھ ویمDدح علیDھ، وھDذا ھDو مقصDودنا بDالقول 
بإلزامیة الفحص الطبي قبل الDزواج، وأمDا إذا كDان المقصDود بDھ الافتئDات علDى 

موال بغیر حDق، والDروتین المعتDاد علیDھ، الحریة الشخصیة والحصول على الأ
  .فھذا مقصد مذموم وعمل محرم لا نقول بھ

: "إذا تعارضت المصالح والمفاسد وجب تقدیم الأرجح"قاعدة  - 7
وفي  ،أن الفحص الطبي قبل الزواج لھ إیجابیات وفیھ مصالح: وجھ الاستدلال

إیجابیاتھ  المقابل أخذت علیھ بعض السلبیات والمفاسد، فمن رجحت عنده



   خالد قادري/ د
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 ،ومن غلب النظر إلى السلبیات والمفاسد ،ومنافعھ أفتى بجوازه أو وجوبھ
 .رأى أنھ لا حاجة إلیھ ولا داعي لفعلھ

  : الخاتمة

 :في ختام ھذا البحث یمكننا أن نخلص إلى النتائج التالیة

وكمال منھجVھ، وأنVھ یتسVم بVالثراء  ،الإیمان العمیق بشمولیة الفقھ الإسلامي -1
فاء بجمیع متطلبات الحیVاة، ومسVتجدات العصVر، وأنVھ لVیس ضVئیل الحجVم والو

  .أو سطحي الغوص، كما یدعي الكثیر من المستشرقین
نبوغ علماء الإسلام في اسVتنباطاتھم الفقھیVة، وتأصVیلاتھم العلمیVة، فمھVدوا  -2

بذلك السبیل لمVن جVاء بعVدھم فVي الغVوص فVي المسVائل المسVتجدة التVي تتطلVب 
  .یة أصیلةدراسة علم

ضرورة العنایة بمعالجة قضایا العصر ومشكلاتھ ووقائعھ المستجدة؛ فلكل  - 3
عصر قضایاه ومشكلاتھ ووقائعھ المتجددة التي یحتاج الناس إلى معرفة 

 .حكمھا
لیتم  ،الرجوع في المسائل المعاصرة إلى أھل الخبرة والاختصاص فیھا - 4

م علیھا بعد ذلك بالشكل الأصح تصورھا وفھمھا بالشكل الأمثل، ولیكون الحك
 .والأكمل

ھذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك علVى سVیدنا محمVد وآلVھ وصVحبھ 
  .والحمد n رب العالمین ،أجمعین
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   :الھوامش

                                                        
، ولسان العرب، لابن 2/175معجم مقاییس اللغة، لابن فارس طبعة دار الفكر، بیروت،  -1

تبة لبنان ناشرون، ، ومختار الصحاح، للرازي، مك2/249خرج، : منظور، مادة
 .1/166، والمصباح المنیر، للفیومي، المكتبة العلمیة، بیروت، 1/196

 .176 -2/175معجم مقاییس اللغة، لابن فارس،  -2
 .2/175المصدر السابق،  -3
 .2/249لسان العرب لابن منظور،  -4
 تخریج الفروع على الأصول، لعثمان بن محمد الأخضر شوشان، دار طیبة للنشر -5

 .61، ص1والتوزیع، ط
التخریج عند الفقھاء والأصولیین، لیعقوب بن عبد الوھاب الباحسین، مكتبة الرشد،  -6

 .9الریاض، ص 
أصول التخریج ودراسة الأسانید، لمحمود الطحان، مكتبة المعارف، الریاض، : انظر -7

ر بن والتأصیل لأصول التخریج وقواعد الجرح والتعدیل، لبك. وما بعدھا 8، ص3ط
 .وما بعدھا 55، ص1عبد ^ أبو زید، دار العاصمة، ط

فتح المغیث شرح ألفیة الحدیث، لشمس الدین محمد بن عبد الرحمان السخاوي، دار  -8
 .382، ص2، ج1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

 .10أصول التخریج ودراسة الأسانید، ص -9
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الشروط المقترنة بعقد الزواج بین الفقھ الإسلامي وقانون 
اشتراط الاشتراك في المكتسبات المالیة  –الأسرة الجزائري 

  -بین الزوجین أنموذجا

  

  قسنطینةجامعة  -  زین الدین مكاوي الباحث      

  البویرةجامعة   - أسامة زكاغالباحث        

  مقدمة 

الخلق والتكوین، إذ نجد أن عقد الزواج تعتبر الزوجیة من سنن الله في 
لیس عقد تملیك لعین أو منفعة كالبیع والإیجار، بل ھو أسمى من ذلك لأنھ 
غیر مبني على المشاحنات والرغبة في كسب المال أو تحقیق أھداف دنیویة 
محضة، بل ھو مبني على معانٍ خاصة فھو رباط مقدس یجمع بین الرجل 

  .اط المودة والرحمة والتعاونوالمرأة ویربط بینھما برب

وبالرغم من أن الشارع ھو الذي حدد آثار الزواج ورتبھا، فإنھ یبقى 
من حق الزوجین تضمین عقدھما بالشروط التي یریانھا ضروریة لضمان 
حقوقھما، كأن تشترط الزوجة على زوجھا ألا یتزوج علیھا، أو أن تشترط 

أحد الزوجین وصفاً معیناً في إكمال الدراسة وممارسة عملھا  أو اشتراط 
الآخر، أو الاتفاق على نصیب كل من الزوجین من الأموال المكتسبة بینھما 
معاً بعد الزواج، وتصبح ھذه الشروط لازمة كأثر لعقد الاشتراط؛ فالشروط 
في عقد الزواج ھي أحق بالوفاء من غیرھا لتعلقھا بالإبضاع  فلولا اطمئنان 

  .ل بھذه الشروط لما مكنتھ من نفسھاالمرأة إلى التزام الرج

 ومن ھذا المنطلق نحاول في ھذه الورقة البحثیة تسلیط الضوء على مسألة
الاشتراط في عقد الزواج، وأثر ھذه الشروط وخاصة في المكتسبات المالیة 



   أسامة زكاغالباحث  - زین الدین مكاويالباحث 
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من قانون الأسرة الجزائري ومدى  37المنصوص علیھا المادة  بین الزوجین
  :م الشریعة الإسلامیة، انطلاقا من الإشكالیة التالیةموافقة ھذه الشروط لأحكا

ما مدى موافقة ھذه الشروط لأحكام الشریعة الإسلامیة، و توفیرھا 
  للحمایة القانونیة لعقد الزواج وحقوق الزوجین وخاصة المالیة ؟

  :وتتفرع على ھذه الإشكالیة التساؤلات الفرعیة الآتیة

 ج في الفقھ والقانون؟ما مفھوم الشرط المقترن بعقد الزوا -

 ما أثر الشروط المقترنة بعقد الزواج -

 مدى استقلال الذمة المالیة للزوجین -

 اشتراط الاشتراك في المكتسبات المالیة بین الزوجینما حكم  -

  :وسنحاول الإجابة عن ھذه التساؤلات وفق الخطة التالیة

  مقدمة

  حقیقة الشرط في عقد الزواج: المطلب الأول

  أثر الشرط في عقد الزواج: المطلب الثاني

  الذمة المالیة للزوجین: المطلب الثالث

 اشتراط الاشتراك في المكتسبات المالیة بین الزوجین: رابعالمطلب ال

  خاتمة 
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  حقیقة الشرط المقترن بعقد الزواج: المطلب الأول

  مفھوم الشرط المقترن بعقد الزواج باعتبار مفرداتھ: الأول الفرع

  مفھوم الشرط: أولا

  :أطلق علماء اللغة لفظ الشرط على معنیین: مفھوم الشرط لغة

لبیع إلزام الشيء والتزامھ في ا: الشرط«: جاء في لسان العرب الإلزام، الأول
  .1»ونحوه

: العلامة، وأشراط الساعة: الشرطُ بالتحریك«: قال الجوھري العلامة، الثاني
  .3العلامة التي یجعلھا الناس بینھم: والاشتراط«: ؛ وقال ابن منظور2علاماتھا

  مفھوم الشرط اصطلاحا

: یعرف الأصولیون الشرط بأنھ: مفھوم الشرط عند الأصولیین - 1
  .4»م، ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاتھما یلزم من عدمھ العد«

، أي یلزم من عدم الشرط عدم وجود »ما یلزم من عدمھ العدم« وقولھ
المشروط، كالوضوء الذي ھو شرط لصحة الصلاة، فإنھ یلزم من عدمھ عدم 

  .وجود الصلاة

، أي لا یلزم من وجود »ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم«وقولھ 
وط ولا عدمھ، كالوضوء لصحة الصلاة، فإنھ لا یلزم من الشرط وجود المشر

وجوده وجود الصلاة، فقد یتوضأ الإنسان ولا یصلي، ولا یلزم من وجوده 
عدمھا؛ وھو احتراز من السبب  والمانع، أما من السبب فلأنھ یلزم من وجوده 

  .5الوجود لذاتھ، وأما من المانع، فلأنھ یلزم من وجوده العدم

احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب، فیلزم الوجود، أو قیام  »لذاتھ«وقولھ 
المانع، فلیزم العدم، لكن لا لذاتھ، وھو كونھ شرطاً، بل لأمرٍ خارج وھو 

  .6مقارنة السبب، أو قیام المانع

یطلق الشرط في الفقھ الإسلامي على : مفھوم الشرط عند الفقھاء - 2
  .الشرط الشرعي، والشرط الجعلي: نوعین
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ھو الذي یكون اشتراطھ بحكم الشارع،  ):الحقیقي( الشرط الشرعي -
كالشروط التي اشترطھا الشارع في العقود والتصرفات والتي اشترطھا 

  .7للعبادات وإقامة الحدود وغیر ذلك

ھو الذي یكون اشتراطھ بتصرف المكلف وإرادتھ، : الشرط الجعلي -
ین كأن یبیع منزلاً على أن كالشروط التي یكوم فیھا منفعة لأحد المتعاقد

  .8یسكنھ شھراً أو سنةً مثلاً 

  مفھوم العقد: ثانیا

العین والقاف «: قال ابن فارس ،9ھو الشد والربط: مفھوم العقد لغة
  . 10»والدال أصل واحد یدل على شد وشدة ووثاق

ارتباط إیجاب بقبول على وجھ مشروع «ھو : مفھوم العقد اصطلاحا
  .11»یثبت أثره في محلھ

  مفھوم الزواج: ثالثا

الزواج مشتق من الزّوج وھو الفرد الذي لھ قرین، : مفھوم الزواج لغة
الزاي والواو والجیم أصل یدل على مقارنة شيء لشيء، من «: قال ابن فارس

  .12»بعلھاذلك الزوج زوج المرأة، والمرأة زوج 

 ...بعلھا، وزوج الرجل امرأتھ: وزوج المرأة«: جاء في لسان العرب
وقد تناسبا بعقد النكاح وقولھ تعالى أو یزوجھم ذكرانا واناثا أي یقرنھم، وكل 

  .13»شیئین اقترن أحدھما بالآخر فھما زوجان

ھوعقد یفید حل استمتاع كل من الزوجین : مفھوم الزواج اصطلاحا
  . 14بالآخر على الوجھ المشروع

  مركبا وصفیامفھوم الشرط المقترن بعقد الزواج باعتباره : الفرع الثاني

  مفھوم الشرط في عقد الزواج عند الفقھاء : أولا

ھو التزام واقع في عقد الزواج حال تكوینھ یزید عن أصل العقد 
 15أساسھاومقتضاه، بحیث یصبح جزءاً من أجزائھ التي تم التراضي على 
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التزام في «الشرط في العقد بقولھ  ولھذا عرف الأستاذ مصطفى الزرقا
  .16»لا یستلزمھ ذلك التصرف في حال إطلاقھ) العقد(التصوف القولي 

ھو التزام وارد في التصرف القولي عند تكوینھ، زائد عن أصل «أو 
فالشرط یوجب تكلیفاً في تصرف  ،»التزام وارد« قولھ، 17»مقتضاه شرعاً 

قولي، سواء أكان عقداً بین طرفین من عقود المبادلات المالیة أم غیر المالیة، 
  .18انفرادیاً، كالھبة والوصیة  أم كان تصرفاً 

یفید التعبیر عنھ في صلب » في التصرف القولي عند تكوینھ«وقولھ 
العقد إبَّان إنشائھ، بحیث یصبح من بنوده وأجزائھ التي تم التراضي على 

  .19أساسھا، وھذا معنى الاقتران

فلإخراج الشرط الذي یتضمن التزاماً ھو من مقتضى  ،»زائد«وقولھ 
ن مثل ھذا الالتزام یثبت بمطلق العقد قبل الاشتراط، فلا یفید التزاماً العقد، لأ

زائداً عما یقرره العقد من حقوق وواجبات، بل یؤكدھا، فوجوده وعدمھ 
سواء، وھذا الالتزام الزائد یشمل ما إذا كان فیھ نفع لأحد المتعاقدین، أو 

  .20لأحدلغیرھما، أو لا منفعة  فیھ 

  في عقد الزواج عند القانونیینمفھوم الشرط : ثانیا

ھو شرط یقترن بعقد الزواج ویتأثر بھ، وقد یؤثر فیھ، یملیھ العاقدان 
أو أحدھما وفقاً لما یراه أنھ مصلحة، بحیث یكون قبولھ من الطرف الآخر 
ملزما لھ، ولا یسوغ لھ التراجع، ویحق للطرف المشترِط حق المطالبة بالوفاء 

  .بما اشترطھ بحكم القانون

  خصائص الشرط المقترن بالعقد : الفرع الثالث

  :21منھا یتمیز الشرط المقترن بعقد الزواج بخصائص 

فلو قال شخص  :أنھ التزام  زائد عن أصل التصرف أو العقد /أولا
بعتك ھذه السیارة بعشرة آلاف دینار مؤجلة إلى سنة على تعطیني رھناً : لآخر

ون الرھن أو الكفیل، وھو التزام زائد عن أو كفیلا فقبل الآخر، فالعقد ینعقد بد
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أصل العقد، لأن العقد ینعقد بدون الرھن أو الكفیل، ولا یتوقف انعقاده على 
  .ھذا الشرط

فلو قال شخص أنھ التزام زائد عن مقتضى العقد وآثاره،  /ثانیاً 
اشتریت منك ألف كیلو أرز على أن توصلھا إلى البیت، فقبل الآخر، : لآخر

قد مع إضافة شرط توصیل الأرز إلى بیت المشتري، وھو شرط زائد انعقد الع
  .عن مقتضى العقد وآثاره

ویدخل في صلبھ أنھ واقع في حال تكوین العقد وإنشائھ،  /ثالثا
ویقترن بصبغتھ، فلا یدخل فیھ الشرط السابق للعقد ولو تضمن التزاماً، لأن 

  .الشرط السابق یعد من قبیل الوعد

فلا یدخل فیھ ما ھو قائم في محل العقد، مستقبلي،  أنھ أمر /رابعاً 
  .كمن عقد زواجھ على امرأة بیضاء واشترط في العقد صفة البیاض

فلا یدخل فیھ الشرط أنھ أمر محتمل الوقوع في المستقبل،  /خامساً 
  .المستحیل، كاشتراط الزوجة أن لا یسافر بھا الزوج خارج البلد

  د الزواجأثر الشرط في عق: المطلب الثاني

لقد نظمت الشریعة الإسلامیة عقد الزواج وقررت الآثار المترتبة 
علیھ؛ والتي الأصل فیھا أن تكون بحكم الشارع وجعلھ، واستثناءا من ذلك 
یجوز لأحد الزوجین اشتراط شروط في العقد لا تنافي طبیعة عقد الزواج ولا 

مرتبطة بحقوق  تخـالف أحكام قانون الأسـرة، وھذه الشروط إما أن تكون
الزوجة على زوجھا، أو حقوق الزوج على زوجتھ، أو تتعلق بحقوق مشتركة 

  . 22بینھما

وعلى ھذا، فإن المراد بتأثیر الشرط على العقد ھو الحكم الذي یترتب 
على اشتراطھ في عقد الزواج من حیث إلزامیة الوفاء بالعقد والتقید بھ، وكذا 

العقد في حالة عدم الوفاء بالشرط، أو ثبوت الخیار لصاحب الشرط في فسخ 
فساد العقد لعـدم صحتھ، وھذا التأثیر یختلف باختلاف نوع الشرط الذي یقترن 
بعقد الزواج، والذي إما أن یكون موافقاً لمقتضى عقد الزواج، وإما أن یكون 
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وسنتعرض ھذه  .23منافیاً لھ، وفي حـالات أخـرى لا یقتضیھ العقد ولا ینافیھ
  : من الشروط وبیان تأثیرھا في عقد الزواج كما یليالأنواع 

  الشرط الموافق لمقتضى عقد الزواج   : الفرع الأول

وھو الشرط الذي یكون جزءاً من مقتضى العقد ومؤكداً لمقتضاه فھو 
مكملاً لحكمة المشروط وعاضداً لھا، بحیث لا یكون فیھا منافاة لعقد الزواج 

مساك بالمعروف أو التسریح بإحسان، أو بأن كاشتراط الزوجة الكفاءة أو الإ
ینفق علیھا زوجھا، أوبأن یقسم بینھا وبین ضرائرھا بالعدل في حالة التعدد؛ 
فھذه كلھا شروط صحیحة، لأن الغرض من اشتراطھا ھو تحقیق التلاحم 

   .24والتوافق بین الزوجین وھذا ما یلائم مقصود النكاح

معھا صحیح أیضاً، ویجب  إن ھذه الشروط تعتبر صحیحة والعقد
والھدف الأساسي الذي  .25على كل من التزم بھا أن یفي بھا دیانة وقضاءاً 

یدفع بالزوجة إلى وضع شروط تكـون من مقتضى العقد ھو الرغبة منھا في 
التأكیـد على ضمان ھذه الحقوق، فتلجأ إلى الاشتراط على زوجھا بأن ینفق 

رط كفیلاً لضمان المھر، وذلك أمر جائز علیھا، أو أن یعطیھا مھرھا، أو تشت
لا یوقع في العقد خللاً، ولا یكره اشتراطھ، ویحكم بھ سواء اشترط في العقد أو 

   .26لم یشترط، فوجوده وعدمھ سواء، لأنھ لازم بمقتضى العقد

وبعد مـا عرفنا بأن حكـم الشرط الموافـق لمقتضى عقد الزواج في 
نأتي الآن على بیان حكمـھ في قانـون الأسرة الشریعة الإسلامیـة ھـو الصحة، 

یبطل الزواج : "نجدھا تنص على أنھ 32الجزائري فبالرجوع إلى نص المادة 
، وبمفھوم المخالفة "إذا اشتمل على مانع أو شرط یتنافى ومقتضیات العقد

لنص المادة فإن الشرط یعتبر صحیحا في نظر قانون الأسرة الجزائري إذا 
  .قتضى العقدكان موافقاً لم

وعلیھ إذا اشترطت الزوجة على زوجھا أن ینفق علیھا أو یوجب لھا 
صداقھا، فإن ھذه الشروط ھي من صمیم مقتضى عقد الزواج، وھي واجبة 
من غیر حاجة إلى اشتراطھا، فالقانون قد نص على ھذه الآثار بموجب 

سرة من قانون الأ 16النصوص المنظمة لعقد الزواج  حیث نجد نص المادة 
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على الزوج  14الجزائري یؤكد على أحقیة الزوجة للصداق كما أوجبت المادة 
  . الإنفاق على زوجتھ

  الشرط المنافي لمقتضى عقد الزواج  : الفرع الثاني

، كما لو 27وھو شرط غیر ملائم للمشروط بل ھو منافٍ لمقتضاه
أو شرط  اشترط الزوج في عقد الزواج على زوجتھ عدم دفع مھرھا أو نفقتھا،

وبالمقابل لذلك قد تشترط الزوجة ألا تسلم نفسھا . أن یقسم لھا أقل من ضرتھا
فإن كل ھذه الشروط تعد باطلة . إلى مدة محدودة، أو ألا یطأھا زوجھا مطلقاً 

لمنافاتھا لمقتضى العقد ویصح النكاح؛ لأن ھذه الشروط تعود إلى معنى زائد 
ضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل في العقد لا یشترط ذكره، كما أنھا تت

  .28انعقاده

أما ما یبطل النكاح من أصلھ كشرط تأقیت النكاح، أو شرط الزوج 
على زوجتھ أن یطلقھا في وقت معین، أو شرط الخیار الذي یمنح للزوجین أو 
أحدھما حق العدول عن العقد بعد مدة معینة، فكل ھذه الشروط باطلة في 

    .29نفسھا ویبطل بھا النكاح

ولقد أجمع الفقھاء المسلمین على بطلان الشرط المنافي لمقتضى عقد 
، 30الزواج، ولكنھ لا یبُطل العقد عند كل من فقھاء الشافعیة والحنابلة والحنفیة

باستثناء المالكیة فھم یرون بأن الزواج المقترن بشرط منافٍ لمقتضى العقد 
بصداق المثل ویسقط یفسخ قبل الدخول ولا أثر للشرط فیھ، ویثبت بعده 

  .31الشرط

ویحسن بنا أن نشیر إلى حكم الشرط المنافي لمقتضى عقد الزواج في 
نجدھا قد رتبت  32قانون الأسرة الجزائري، فبالرجوع إلى نص المادة 

ولا نبتعد . البطلان على الزواج المشتمل على شرط یتنافى ومقتضیات العقد
ماً آخر مغایر لنفس الموضوع الذي یرتب حك 35كثیراً فنجد أیضاً نص المادة 

یقضي ببطلان الشرط المنافي لمقتضى العقد، وبقاء العقد  32تناولتھ المادة 
  .صحیحا
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وخیر دلیل على ما نقول نجد الإمام أحمد بن حنبل وبخصوص حكم 
  :الشرط المنافي لمقتضى عقد الزواج یمیز بین حالتین

ألا مھر، أو ألا نفقة لھا، إذا اشترط الزوج على زوجتھ : الحالة الأولى
أو أن تنفق ھي علیھ، فھذه شروط باطلة لا یصح الوفاء بھا مع بقاء العقد قائماً 

  .وصحیحاً 

إذا اشترط الزوج في العقد تأقیت الزواج إلى مدة : الحالة الثانیة
معینة، أو أن یطلق زوجتھ في وقت معین، أو اشترط الخیار في العقد، فھذه 

  .32العقد من أصلھشروط باطلة تبطل 

یكون في  32وانطلاقا من ھذا، فإن التطبیق الصحیح لنص المادة 
حالة وجود شروط تنافي العقد وتؤدي إلى إبطالھ من أصلھ، وبالتالي یبطل كل 

  .من الشرط والعقد معاً 

  الشرط الذي لا یقتضیھ عقد الزواج ولا ینافیھ: الفرع الثالث

مستلزماتھ، كما أنھ لا ینافیھ  وھو شرط لیس من مقتضى العقد ولا من
ولا یخل بمقصد من مقاصده، ولم یرد بشأنھ أمر أو نھي من الشارع ولكنھ 

  .یحقق مصلحة معتبرة للمشترط

ومن أمثلة ھذه الشروط اشتراط الزوجة على زوجھا ألا یتزوج 
علیھا، أو ألا ینقلھا من بلدھا، أو اشتراط الزوج في المرأة التي یرید الزواج 

  .33أن تكون جمیلة أو متعلمة أو ذات صفة معینةبھا 

إن الاشتراط في عقد الزواج من حقوق الزوجة، حیث بإمكانھا أن 
تستعمل ھذا الحق عند الخطوبة بالاتفاق على شروط معینة تحتاط بھا الزوجة 
لكل شيء، خاصة وأن الدخول إلى الحیاة الزوجیة یكون في بدایتھ مبني على 

الزوجة أن تشترط ما من شأنھ أن یزیل ھذه المخاوف،  التخوف، فیكون أمام
لأن الشریعة قد أعطتھا ھذا الحق فلا تفوت على نفسھا حق الاشتراط الذي لھ 

  .34دور كبیر في حیاة المرأة
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ولقد اختلف الفقھاء في مدى تأثیر ھذه الشروط على العقد أو عدم 
وفسادھا بناءا تأثیرھا من حیث لزومھا أو عدم لزومھا، ومن حیث صحتھا 

على مذھبھم في صحة ھذه الشروط، وسنتعرض إلى دراسة حكم ھذا النوع 
من الشروط من خلال دراسة آراء فقھاء المذاھب الأربعة في ھذه المسألة كما 

  :یلي

یرى الشافعیة بأن اشتراط الزوجة على زوجھا : رأي الشافعیة /أولا
شابھ ذلك من الشروط لا تأثیر ألا یتزوج علیھا، أو ألا یخرجھا من دارھا وما 

لھ على عقد الزواج، بل یظل صحیحاً ویفسد الشرط وحده، ما لم تخل ھذه 
، وفي حالة إخلال 35الشروط بمقصود النكاح الأصلي في الوطء والاستمتاع

   .36ھذه الشروط بھذا المقصد الأصلي من النكاح فیبطل الشرط والعقد معاً 

حیح الشروط عند الشافعیة أقل وعلى ھذا یمكن القول أن دائرة تص
  .37اتساعاً، وخیر دلیلاً على ھذا ھو عدم أخذ الشافعیة بالشروط العرفیة

إن الشروط التي لیست ذات علاقة بالعقد نفیاً أو : رأي المالكیة/ ثانیا
تعتبر مما لیس في كتاب الله، لأنھا لیست مما یوجبھ مقتضى عقد ، 38اقتضاء

رف الآخر على الوفاء بھا، غیر أنھ یسن لھ ذلك الزواج، ولھذا فلا یجبر الط
  ". إن أحق الشروط أن یوفى بھ ما استحللتم بھ الفروج: "عملاً بقولھ 

فإذا اشترطت الزوجة على زوجھا ألا یتزوج علیھا، أو ألا یخرجھا 
من بلدھا، فمثل ھذه الشروط مكروھة عند المالكیة، ولا یلزم الوفاء بھا وإنما 

  .39ویعتبر النكاح صحیحیستحب دیانة، 

إن المشھور في المذھب المالكي بالنسبة للشروط التي لا تنـافي 
مقتضى العقد وتحقق منفعة مقصودة للزوجین أو أحدھمـا، ھو استحباب وفاء 
الزوج بھذه الشـروط، غیر أن الزوج لا یجبر على تنفیذ ھذه الشروط، وإنما 

فلا یكون للمرأة حق فسخ العقد یكون ذلك من باب الاستحسان فقط، وبالتالي 
أو الرجوع بما أسقطتھ من مھرھا في العقد عند انتفاء الشرط وعدم الوفاء 

   .40بھ
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أشرت على قاضٍ منذ دھر : "ولقد ورد في الأثر أن الإمام مالك قال
أن ینھي الناس أن یتزوجوا على الشروط، وأن لا یتزوجوا إلا على دین 

  . 41"كتاباً وصیح في الأسواق الرجل وأمانتھ، وقد كتبت بذلك

یرى الحنفیة أنھ لیس للزوجة التي تشترط شرطاً : رأي الحنفیة /ثالثا
لا یقتضیھ عقد الزواج ولا ینافیھ الخیار في فسخ العقد، وھكذا فلو اشترطت 
ألا یتزوج علیھا زوجھا أو ألا ینقلھا من بلدھا، ثم حدث وأن خالف الزوج 

تقل بھا، لم یكن لھا الخیار في فسخ عقد الزواج الشرط بأن تزوج علیھا أو أن
  .من أجل فوات الشرط

وإذا كان الاشتراط من جانب الرجل، كما لو اشترط الزوج وصفاً 
معیناً في المرأة التي یرید الزواج بھا بأن تكون متعلمة أو جمیلة، أو أن تكون 

، وعللوا بكراً، ثم ظھرت على خلاف ذلك، فلیس للزوج الخیار في فسخ العقد
رأیھم ھذا بأن تخلف الشرط یترتب علیھ تخلف الرضا بالعقد، كما أن تخلف 
الرضا بالعقد لا أثر لھ في عقد الزواج حسب فقھاء الحنفیة الذین یعتبرون 
الزواج صحیحاً مع وجود الإكراه، وعلیھ فإن الشرط الباطل أو الفاسد یترتب 

     .42علیھ بطلان الشرط وحده، وبقاء العقد صحیحاً 

لقد اعتبر الحنفیة الشروط التي توافق مقتضى عقد النكاح أو مؤكدة لھ 
وأما الشروط . أو ورد بھا أثر من الشرع أو جرى بھا العرف شروط صحیحة

التي لا توافق مقتضى عقد النكاح ولا تؤكده ولم یرد بھا أثر ولا جرى بھا 
دة، فلو اشترطت العرف، ولكنھا تحقق منفعة للزوجین أو أحدھما شروط فاس

الزوجة ألا یتزوج علیھا زوجھا، فإن العقد یعتبر صحیحاً والشرط لاغیاً دون 
  .43أن یؤثر على صحة العقد

ویجدر بنا التنویھ ھنا إلى موقف الحنفیة المتمیز في تصحیح الشروط 
التي جرى بھا العرف، استحسانا لجریان التعامل بھا بین الناس وتجنباً للمشقة 

جراء عدم الأخذ بالعرف، ومراعاة منھم للقاعدة الفقھیة التي والحرج من 
، ولكن بشرط تحكیم ھذا العرف "الثابت بالعرف كالثابت بالنص: "مفادھا أن
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إلى أحكام الشریعة الإسلامیة، ومتى خالف أصلاً من أصول الشریعة اعتبر 
  .44باطلاً 

تي أما في نظر قوانین الأحوال الشخصیة العربیة فإن الشروط ال
وقد  .45یمكن الاحتجاج بھا لدى المحاكم ھي الشروط المسجلة في وثیقة العقد

  .من قانون الأسرة 19أشار المشرع الجزائري إلى ذلك بموجب نص المادة 

یرى الحنابلة بأن الشروط التي لا یقتضیھا العقد : رأي الحنابلة /رابعا
وتثبت  في إطلاقھ وتحقق منفعة للزوجین أو أحـدھما شروط صحیحة،

لأن الأصل عند الحنابلة في  .46لصاحبـھا الخیار في فسخ العقد لعدم الوفـاء بھا
الشروط ھو الصحة حتى یرد الدلیل الشرعي على البطلان، ولیس في اعتبار 
ھذه الشروط ووجوب الوفاء بھا ما یحرم حلالاً، كما أنھ لیس في ھذه الشروط 

ثم إن مصلحة المشترط ھي من . تضییقاً یتنافى مع مصلحة العقد وإطلاقھ
     .47مصلحة عقده

ویعتبر ابن تیمیة أكبر فقھاء المذھب الحنبلي في إجازة الشروط التي 
تحقق منفعة مقصودة للزوجین، فھو لا یجعل الشرط فاسداً إلا إذا كان منافیاً 

  .48لمقصود عقد الـزواج، أو مناقضاً لأحكام الشرع

أوسع المذاھب الفقھیة تیسیراً في  ولھذا السبب اعتبر المذھب الحنبلي
  .49مسألة الشروط بتحقیقھ لرغبات الناس في الاشتراطات العقدیة

ویتبین لنا من خلال عرض آراء المذاھب المختلفة في حكم الشرط 
الذي لا یقتضیھ عقد الزواج ولا ینافیھ، أن ما ذھب إلیھ الحنابلة ھو الراجح 

یعـة الإسلامیة من رفـع الحرج وجلب لتوافقھ مع ما تدعو إلیھ مبـادئ الشر
التیسیر ورعایة مصـالح النـاس بما یتماشى ومتطلبات العصر، ولتوافقھ أیضاً 

  .مع ما استقرت علیھ القوانین الوضعیة فیما یعرف بمبدأ حریة التعاقد

والجدیر بالذكر أن قانون الأسرة الجزائري قد سلك طریق الحنابلة 
قتضیھ عقد الزواج ولا ینافیھ، حیث أباح في المادة في الأخذ بالشرط الذي لا ی

للزوجین حریة الاشتراط، ولا سیما شرطي عدم تعدد الزوجات وعمل  19
المرأة، وھذان الشرطان ھما من جملة الشروط التي لا یقتضیھا عقد الزواج 
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ولا تنافیھ، ومن ثم فإن حكم ھذه الشروط في قانون الأسرة الجزائري ھو 
  . الوفاء بھاالصحة ولزوم 

  الذمة المالیة للزوجین: المطلب الثالث

إن البنیة الأساسیة لتكوین مجتمع حضاري یكمن في الأسرة 
ودورھا في رقي الجماعة أو تخلفھا، فلا غرابة  الصالحة، فالكل یدرك أھمیتھا

من حرص المشرع على تنظیمھا وحمایتھا، وقد عایش المجتمع الجزائري 
عات العربیة الانتقال من الأسرة الممتدة إلى الأسرة على غرار باقي المجتم

النواة أین كانت الأسر الجزائریة متكونة من عدة أفراد، وتحولت إلى ما سمى 
بالأسرة النواة المتكونة من أب وأم وأولاد، فأصبحت المرأة في ھذا النمط 

ة تلازمھ وتقوم بكاف تتحمل العدید من المسؤولیات خارج البیت بعدما كانت
أعمالھا بداخلھ، أین نجدھا حالیا مقتحمة لعالم الشغل والكسب إلى جانب 
الزوج وتشاركھ في المصاریف العائلیة، بذلك یتعین وضع نصوص قانونیة 

  .لحمایة أموالھا وانصافھا

  مفھوم الذمة المالیة: الفرع الأول

العھد، لأن نقضھ یوجب الذم، ومنھم مـن جعلھـا  ھي: الذمة لغةً  /أولا
وصـفاً یصـیر بـھ الشـخص أھلاً للإیجاب لھ وعلیھ، والذِمام بالكسر ما یذُم 

، والذمة ھي الذات والنفس؛ لأن الذمة في 50الرجل على إضاعتھ من عھد
، وبھ 51"یسعى بذمتھم أدناھم":  اللغة تكون بمعنـى العھـد كقـول النبـي

ة بمعنـى الذات سُمي أھل الذمـة، فاصـطلح الفقھـاء علـى اسـتعمال الذمـ
والنفس لأنھا تطلق على العھـد والأمـان، ومحلھـا الـذات والـنفس فسـمي 

  .52محلھـا باسمھا

ذھب البعض إلى القول بأن الذمة لا یراد : الذمة عند الفقھاء /ثانیا
)  أھلیة الأداء(صالحة للتكلیف  بھا إلا نفـس الإنسـان والـنفس أمـا أن تكـون 

: یف فعرفھا القرافي باعتبار أنھا صـالحة للتكلیـف فقـالأو غیر صالحة للتكل
، فالقرافي 53ھـي معنـى شـرعي مقـدر فـي المكلف قابل للإلزام والالتزام

یسـاوي بـین الذمـة وأھلیـة الأداء حیـث جعـل معنى الذمة شرعاً مساویاً 
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وصـف اعتبـاري مقـدر وجـوده : لمعناھا لغة، وھناك من رأى أن الذمة ھي
فـي الإنسـان یجعلـھ أھلاً للوجوب لھ وعلیھ، فالإنسان یولد ولھ ذمة صـالحة 

، وأشـار إلـى ھـذا المعنـى 54للوجـوب لـھ وعلیـھ بخـلاف سائر الحیوانات
ھـي وصـف شـرعي یفتـرض " :السـنھوري في كتابھ مصادر الحق فقـال

، وعرفھا 55"زامالشـارع وجـوده فـي الإنسان ویصیر بھ أھلاً للإلزام والالت
ھـي قبـول الإنسـان شـرعا :" ابن الشاط من علماء المالكیة بنفس المعنـى فقـال

  .56للزوم الحقوق دون التزامھا 

الراجح من بین ھذه التعریفات جمیعھا ھو تعریـف الشـیخ مصـطفى 
للذمة ھي محل اعتبـاري فـي الشـخص تشـغلھ الحقـوق التـي : "الزرقـا

  .57"تتحقـق علیھ

تصور لحلول الحقوق في الذمـة وثبوتھـا فیھـا : قولھ محل اعتباريف
 وھـذا المحـل لـیس محلاً مادیاً بل ھو اعتباري افتراضي لا وجود لھ في

  .الأصل

بیـان لاختصـاص الذمـة بالأشـخاص الحقیقیـین : وقولھ في الشخص
فلا یقال وكـذا الاعتبـاریین كالمؤسسات والشركات أما الجمادات والحیوانات 

  .لھا ذمة

تشغلھ الحقوق بیان للفائدة مـن ھـذا الافتـراض فـي المحـل : وقولھ
فلـولا تعلـق الحـق بالإنسان لما احتجنا إلى افتراض ھذا المحـل ولا فـرق فـي 

  .ھـذا بـین حقـوق االله تعـالى وحقوق العباد سواءً أكانت مالیة أم غیر مالیة

ھما كان سـببھا ومعلـوم أن كـل إنسـان أي م: وقولھ التي تتحقق علیھ
  .تثبـت لـھ وعلیـھ حقوق مختصة بھ

محل أو وصف اعتباري افتراضـي یقـدر : فالذمة في الفقھ الإسلامي
وجـوده فـي الإنسـان تثبت فیھ الحقوق التي تترتب لھ وعلیھ المالیـة منھـا 

  .حق العبدوغیـر المالیـة وسـواء أكانـت ھـذه الحقوق الله تعالى أم ل
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ھـي مـا للشـخص مـن : الذمة المالیة في القانون الوضعي /ثالثا
حقـوق مالیـة ومــا علیــھ مــن التزامــات مالیــة منظــور إلیھا كمجموع، 

مجمـوع مـا للإنسـان مـن حقـوق ومـا علیـھ مـن : وبعبارة أخرى ھي
مجمـوع الحقـوق : ھـيالتزامات دیون تقدر بالنقود في الحال أو الاسـتقبال أو 

  .58والواجبـات التي لھا قیمة مالیة لكل شخص

  59خصائص وممیزات الذمة المالیة: الفرع الثاني

الذمة المالیة تعبیر عن مجموعة من العناصـر ذات القیمـة الاقتصـادیة  -
المالیـة فھـي لا تنصرف إلى ما قد یكـون للشـخص مـن حقـوق سیاسـیة أو 

ق الأخرى، فھذه الحقوق غیر داخلة في نطاق الذمة غیرھـا مـن الحقـو
  .المالیة وإن كانـت داخلـة فـي نطـاق الذمة عند إطلاقھا وعدم تقییدھا

الذمة المالیة تعبیر عن مجموع الحالـة المالیـة للشـخص بجانبیھـا الإیجـابي  -
فھناك صـلة لا تقبـل الانفصـال ) خصوم الذمة(والسلبي ) أصـول الذمة(

بط بـین ھـذین الجانبین فمجموع الحقوق یعتبر ضماناً للوفاء بمجموع تـر
الالتزامـات سـواء حـال الحیـاة أم بعد الوفاة فحال حیاة الشخص تعتبر 
أموالـھ جمیعھـا ضـامنة لدیونـھ والتزاماتـھ ولا تبرأ ذمتھ إلا بأداء ھذه 

الإبراء عنھا من قبل الحقوق والالتزامـات سـواء بالأصـالة أو النیابـة، أو بـ
  .المستحقین، أما بعد الوفاة فلا تركة إلا بعد سداد الدیون والالتزامات

) الأمـوال التـي تسـتقر فیھـا(الذمة المالیة لا تختلط بالمفردات المكونـة لھـا  -
، فھـي )الأصول والخصـوم(فھـي مستقلة عن العناصر التي تتألف منھا 

أشـبھ بالوعـاء أو الإطار الذي تنصـب فیـھ ھـذه المفـردات دون أن یتـأثر 
فـي وجـوده بحالـة ھـذه المفردات، فقد لا یكون للشخص حقـوق وقـد لا 

وربما ) الیسار(تكـون علیـھ التزامـات وربمـا تزیـد حقوقھ على التزاماتھ 
ھذا أو ذاك فلا یتأثر وجود  ومـع) الإعسـار(زادت التزاماتـھ علـى حقوقـھ 

ذمتھ المالیة، فالذمة المالیة علـى حـد تعبیـر الـبعض فكـرة تتجرد عن 
محتویاتھا، فالذمة تثبت للإنسان حتى ولو لم یكـن لـھ حقـوق وأمـوال فھـي 

  .تثبت للإنسان بمجرد ولادتھ حیاً 
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مسـتندة إلـى  الذمة المالیة مرتبطة بالشخصیة فھي غیـر مسـتقلة بـذاتھا بـل -
شـخص معین یجمع ما بین عناصرھا المختلفة، وینبني على ذلـك أن لكـل 
شـخص ذمـة مالیـة واحدة والشخص وحده ھو الذي تكون لھ ذمة مالیة 

  .سواء أكان حقیقیاً أم اعتباریاً 

انتقال الحقوق والالتزامات التي تثبت في الذمـة لا یكـون بصـفة عامـة بـل  -
، حیث تنتقل ھـذه الحقـوق ...ھا بصفة خاصة بالبیع أو الھبةیكـون انتقال

والالتزامـات وتتغیـر أما الذمة فتبقى ثابتة، ھذا في حالـة الحیـاة أمـا في 
حالـة المـوت فـإن ارتبـاط الذمـة بالشخصیة ینتھي ولا نقول إن الذمة 

لذمة مرتبطة انتقلت إلى الورثـة بـل إن الـذي ینتقـل ھـو مـا استقر فیھا، فا
بحیاة الشخص وجوداً وعـدماً، وأمـا انتقـال مـا یثبـت فـي الذمة في حالة 
الوفاة فھو یكون بصفة خاصة كـذلك بـالمیراث والوصـیة علـى الوجـھ 

  .المفصل في الشریعة الإسلامیة

اذا تنازل شخص عن مجموع ما لھ من حقـوق والتزامـات مالیـة إلـى  -
لتنازل لا یرد إلا على محتویات ذمتھ المالیة في شـخص آخـر فإن ھذا ا

وقت معـین، فـلا یفقـده ھـذا التنازل ذمتھ لتنتقل إلى المتنازل لھ فتكون لھ 
ذمتـان الذمـة الأصـلیة والذمـة المتنـازل عنھا، وإنما الذي ینتقل ھو 
محتوى ھذه الذمة فیوضـع فـي ذمـة آخـر، كمـا لـو تـم إفراغ محتویات 

  ..أو خزنة في وعاء آخر وخزنة أخرىوعاء 

الذمة المالیة ھي صفة أو محل اعتباري افتراضي، فھـي لا تقـدر بالمـال  -
لأنھـا لیسـت مالیة ولا حسیة حتى یتم تقویمھا بالمال، وإنمـا الـذي یقـوم 
بالمـال ھـو عناصـرھا أو ما یتعلق بالشخص من حقوق والتزامات مالیة لھ 

  .ت ھذه الصفةوعلیھ نتیجة لثبو

  أھلیة المرأة للتملك والتعاقد والتصرف في مالھا: الفرع الثالث

تثبت أھلیة الوجوب للشخص على درجتین أھلیـة وجـوب ناقصـة 
وأھلیـة وجـوب كاملـة والأنثى كالذكر تماماً، فھي صالحة لأن تتملـك الأمـوال 

لادتھا حیة في كالھبـة والإرث وھـي فـي بطـن أمھا وتستقر الأموال بعد و
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ذمتھا حیث تكون لھـا ذمـة مسـتقلة خاصـة بھـا، وكذلك الحال بالنسبة لأھلیـة 
الأداء التـي ینبنـي علیھـا التعاقـد والتصـرف حیـث تثبـت للشخص على 

أھلیة أداء ناقصة وأھلیـة أداء كاملـة، والأنثـى كالـذكر تمامـاً إذ أنھا : درجتین
أھلیة الأداء، وبعد بلوغھا سـن السـابعة حـد التمییـز تكون قبل التمییز معدومة 

  .60فلھـا من الأحكام ما للصبي الممیز

أما إذا كملت أھلیتھا وذلك بتحقق الرشد بعـد البلـوغ فتسـلم إلیھـا 
أموالھـا، ویمكـن لھـا ممارسة جمیع أنواع التصرفات المالیـة مـن عقـود 

تبرعات وغیر ذلك دون توقف على المعاوضـات بأشـكالھا كافـة وعقـود ال
  إذن من أحد

أثر الزواج على استقلال أھلیـة الزوجـة فـي التملـك : الفرع الرابع
  61والتعاقـد

الـزواج لیس لھ أي أثر على استقلال أھلیـة الزوجـة فـي التملـك 
والتعاقـد، فعقـد الـزواج عقـد شخصي لا عقد مالي، والمال لـیس مقصـوداً 

ھ، فـالزواج لا یعطـي أي حـق للرجل في أن یتدخل في تصرفات أصـلیاً فیـ
زوجتھ المالیة، ومما یـدل علـى كمـال واسـتقلال أھلیـة الزوجة في النـواحي 
المدنیـة واحتفاظھـا بشخصـیتھا القانونیـة المسـتقلة بعـد الـزواج وخصائص 

أبیھـا وعائلتھـا ھذه الشخصیة من الأھلیة والذمة ھو احتفاظھـا باسـمھا واسـم 
فلا تتبع زوجھا في اسمھ وعائلتھ، كما فـي القـانون الوضـعي، فھـذا یـدل 
علـى أن لھـا شخصیتھا المستقلة عن شخصـیة الرجـل مـن حیـث التصـرفات 

ِ : المدنیـة قـال تعـالى ، )5 :الأحزاب( ادْعُوھمُْ لآِباَئِھِمْ ھوَُ أقَْسَطُ عِندَ اللهَّ
ظلت عائشة ابنة أبي بكر رضي االله عنھ، ولم تنسب  بـي وعائشة زوج الن

فـزواج المـرأة لا یسـلبھا اسـمھا، وبالتـالي فھـي تمـارس جمیـع  إلـى النبـي 
العقـود والمعاملات المدنیة المالیة وغیـر المالیـة باسـمھا ونسـبتھا الأولـى 

ة بعد الزواج، وكذلك إلـى أبیھـا، فـالمرأة تحتفظ بشخصیتھا المدنیة المستقل
الحـال بالنسـبة لأھلیتھـا فـي التملـك والتعاقد، وھذه الأھلیة لا تقید بالزواج، 
فالمرأة بعد زواجھا تمتلـك مـا كانـت تملكـھ قبـل الزواج من الأھلیة المالیة 
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لمباشرة المعاملات المدنیة وإبـرام العقـود بكافـة أنواعھـا قال الامام الشافعي 
أیھما صـار إلـى ولایـة مالـھ فلـھ أن " :لغ راشداً من الرجال والنساءفي من ب

یفعل في ما لھ ما یفعل غیره من أھل الأموال وسـواء فـي ذلـك المـرأة 
والرجـل وذات زوج كانت أو غیر ذات زوج، ولیس الزواج من ولایة مال 

  .62"المرأة بسبیل

  لال الذمة المالیةموقف المشرع الجزائري من استق: الفرع الخامس

لقد نص المشرع الجزائري بصریح العبارة على أن الذمة المالیة 
طرف ذمة خاصة بھ ومستقلة عن ذمة الطرف  للزوجین مستقلة أي لكل

العربیة أین یحقق ھذا المبدأ  الأخر، وھو النظام الذي أخذت بھ معظم الدول
العدل بین  ف تحقیقالمساواة التي تناھض من أجلھا الجمعیات والمنظمات بھد

، بأن للزوجة 63من قانون الأسرة المعدل 38الرجل والمرأة، فقد جاء في المادة
الحق في زیارة أھلھا وكذا استضافتھم، و حریتھا الكاملة في التصرف في 

إلى إقرار ھذا المبدأ بعد تعدیل قانون  أموالھا، كما عمد المشرع الجزائري
: ، والتي جاء مضمونھا كما یلي37ادة في الم 0264-05الأسرة بموجب الأمر

 ، وبذلك فلكل من ..."لكل واحد من الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الآخر"
الزوجین الحریة في التصرف في ممتلكاتھما عقاریة كانت أم منقولة بالبیع أو 

حیث یبقى الزواج لا  بالإیجار أو شراء ممتلكات دون تدخل الطرف الأخر
موال الزوجین التي تكتسب سواء قبل أو بعد الزواج، فكل زوج تأثیر لھ على أ

 لھ حریة إدارة أموالھ والتصرف فیھا مع بقاء الزوج ملزما قانونا 
  .65وشرعا بواجب النفقة على الأسرة 

تبرز أھمیة إقرار مبدأ الذمة المالیة المستقلة لكل واحد من الزوجین 
الذمة المالیة للأخر، أو في الحرص على عدم اغتناء أحدھما على حساب 

بعیدا عن القیم والغایات  السعي إلى ركوب مطیة الزواج بھدف الاغتناء
 السامیة لعقد الزواج، كما أن إقرار ھذا المبدأ من شأنھ أن یخول لكل واحد 
من الزوجین الحفاظ على ثروتھ المكتسبة قبل الزواج، وتنمیتھا في استقلال 

الآخر مع تبعات ذلك وآثاره، سواء بشكل ایجابي تام عن الذمة المالیة للزوج 
  .66أو سلبي
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  اشتراط الاشتراك في المكتسبات المالیة بین الزوجین: المطلب الرابع

یقصد بشرط الإشتراك في الأموال المكتسبة بین الزوجین كل شرط 
إتفاقي یدرج في عقد الزواج، أوفي عقد رسمي لاحق مضمونھ أن تكون جمیع 

مجتمعین ( بة بعد الزواج، والتي یكتسبانھا من عملھماالأموال المكتس
، أو بایراداتھما الشخصیة من الرواتب والكسب أثناء قیام الحیاة )أومنفردین
مشتركة بینھما،مع تحدید النسب التي تؤول لكل واحد شریطة عدم  الزوجیة،

المساس بالحق الشرعي الثابت لكل منھما بالمیراث وعلیھ حتى ستسنى لنا 
حاطة بحكم ھذا الشرط سنبین أولا الموقف الفقھي منھ في الفرع الأول،ثم الإ

  .نبین موقف القانون الجزائري في الفرع الثاني

  موقف الفقھاء : الفرع الأول

رغم أن النصوص الشرعیة صریحة في إقرار مبدأ استقلال الذمة لكل 
القواعد شخص مطلقا إلا أن مبدأ الاشتراك كذلك تشھد لھ عموم النصوص و

  :في باب المعاملات وغیرھا منھا

 .الأصل في المعاملات الإباحة -
 .المسلمون عند شروطھم  -
 .العقد شریعة المتعاقدین  -
اتفاقا تجوز الشركة بین المرأة وزوجھا كأي شریكین أجنبیین عن   -

 .استیفاء الشروط المطلوبة شرعا البعض أیا كان نوعھا بشرط

بعض الأحكام الشرعیة الواردة في  للتوسع أكثر في الموضوع سنورد
عالجت المسألة بالرغم من أنھا أحكام عامة، إذ أن مسالة  القران والسنة التي

ولا نجد لھا نصوص  ،67الاشتراك في المكتسبات ھي ولیدة الفقھ المعاصر
  :خاصة في الكتاب أو في السنة

لاَ تَأْكُلوُا أمَْوَالَكُم  یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا: قال تعالى: الدلیل من الكتاب
 َ نكُمْ ۚ وَلاَ تقَْتلُوُا أَنفسَُكُمْ ۚ إنَِّ اللهَّ بیَْنَكُم باِلْبَاطِلِ إلاَِّ أنَ تكَُونَ تِجَارَةً عَن ترََاضٍ مِّ

وَلاَ تَأكُْلوُا أمَْوَالَكُم بیَْنكَُم باِلْبَاطِلِ : ، وقال أیضا)29 :النساء( كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا
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ثْمِ وَأنَتمُْ تَعْلمَُونَ وَتدُْ  نْ أمَْوَالِ النَّاسِ بِالإِْ  لوُا بِھاَ إلِىَ الْحُكَّامِ لِتأَكُْلوُا فَرِیقًا مِّ
  ).188 :البقرة(

أن : قال )رضي الله عنھ(عن أبي أمامة الباھلي : الدلیل من السنة
نار، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینھ فقد أوجب الله لھ ال: "قال رسول الله 

و : "قال "و إن كان یسیرا یا رسول الله؟": ، فقال لھ رجل"وحرم علیھ الجنة
 .68 " إن كان قضیبا ِمن أراكِ 

  موقف المشرع الجزائري: الفرع الثاني 

إن التطور الحاصل في العلاقات المالیة بین الزوجین في المجتمع 
لمبدأ انفصال  الجزائري أدى إلى حتمیة اختلاط أموالھما والانتفاء التدریجي

الذمم المالیة المقرر قانونا وذلك من خلال مساھمة الزوجة في أموال الأسرة 
، واقرار ما یسمى بمبدأ مشاركة الزوجة في مصاریف 69نتیجة عملھا

  .70لعائلةا

فطبقا لقانون الأسرة وأحكام الشریعة الإسلامیة، لكل واحد من 
ن التعدیل الجدید الذي طرأ الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الآخر، غیر أ

، أجاز لطرفي العلاقة الزوجیة الاتفاق حول 71على قانون الأسرة الجزائري
الاشتراك في مكتسباتھما خلال الحیاة الزوجیة، ویتم ذلك أثناء إبرام عقد 
الزواج سواء في عقد الزواج نفسھ أو في عقد رسمي مستقل عنھ، كما یجوز 

الزواج وفي ظل زوجیة قائمة على كیفیة تسییر الاتفاق لاحقا بعد تحریر عقد 
ممتلكاتھما وعلى الأموال المشتركة بینھما، والتي یكتسبانھا خلال الحیاة 

من قانون الأسرة  37الزوجیة، حیث جاءت الفقرة الثانیة من نص المادة 
غیر أنھ یجوز للزوجین أن یتفقا في عقد الزواج أو : "الجزائري على مایلي

لاحق حول الأموال المشتركة بینھما، والتي یكتسبانھا خلال في عقد رسمي 
  ."الحیاة الزوجیة وتحدید النسب التي تؤول إلى كل واحد منھما

ویستشف ھذا المبدأ أیضا في تقریر المشرع لمشروعیة الاشتراط في 
عقد الزواج بصفة عامة والاشتراط حول المكتسبات المالیة المشتركة بصفة 

 19ج ضمن الشروط المالیة الواردة ضمنیا في نص المادة خاصة، والتي تندر
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للزوجین أن یشترطا : "من قانون الأسرة الجزائري والتي تنص على ما یلي
في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي یریانھا ضروریة 
ولاسیما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتنافى ھذه الشروط مع 

من قانون الأسرة  18بالرجوع إلى أحكام نص المادة  "ھذا القانونأحكام 
یتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف  : الجزائري والتي تنص على

 "مكرر من ھذا القانون 9و 9مؤھل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتین 
  :فنستخلص ما یلي

إذا ما : د الزواجحالة الاتفاق حول المكتسبات المالیة في محرر عق - 1
اتفق الخاطب والمخطوبة على إیراد شرط مالي یتعلق بالأموال التي ستكتسب 

  :أثناء الحیاة الزوجیة في محرر عقد الزواج نمیز بین حالتین
ضابط الحالة (حالة إبرام عقد الزواج أمام الموظف المؤھل قانونا  -

لة المدنیة ببلدیة إذا ما اختار الطرفان المتناكحان ضابط الحا: )المدنیة
إقامتھما أو إقامة أحدھما لتسجیل عقد زواجھما فان اتفاقھما المتعلق 
بالأموال المشتركة بینھما، یبقى مجرد اتفاق شفوي یعلن في مجلس العقد 
أمام الضابط المؤھل والشاھدین والولي، ولا یمكن تدوین ھذه الشروط ولا 

، مادامت عقود الزواج 72لزواجھذا الاتفاق في الاستمارات المعدة لعقود ا
ھي استمارات معدة مسبقا ولا تحتوي أي بند متعلق بشروط الزواج 
بالرغم من أنھ لم یرد في القانون ما یمنع ضابط الحالة المدنیة من تدوین 

  .من قانون الأسرة الجزائري جاء عاماً  18شروط الزواج، فنص المادة 
تغیر الوضع في ھذه الحالة أین یكون ی: حالة إبرام عقد الزواج أمام الموثق -

للطرفین كامل الحریة في اشتراط كل ما یریانھ ضروریا من بینھا 
الاشتراك في المكتسبات المالیة خلال فترة الزوجیة، فیكون بذلك لھذا 
الشرط وغیره من الشروط المدونة في الوثیقة الرسمیة كامل الحجیة في 

فلكل زوج الحق في المطالبة بفك حالة تخلف أحد الطرفین عن التزامھ، 
الرابطة الزوجیة على أساس مخالفة الشروط المتفق علیھا في عقد الزواج 

  .73أو في عقد لاحق لھ
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لقد : حالة الاتفاق حول المكتسبات المالیة في محرر غیر عقد الزواج - 2
منح المشرع الجزائري للزوجین حریة إبرام عقد رسمي لاحق لعقد الزواج، 

لاتفاق حول المكتسبات المالیة المشتركة بینھما في ظل العلاقة مضمونھ ا
فقرة ثانیة من من قانون الأسرة  37وھذا عملا بنص المادة   1الزوجیة

الجزائري، وبالتالي فإن القانون لا یلزم الطرفین على الاتفاق حول 
طى مكتسباتھما المالیة في عقد الزواج أو في وثیقة مرفقة أثناء إبرامھ، بل أع

إمكانیة الاتفاق حولھا وطریقة تسییرھا ومآلھا في عقد لاحق وفي أي وقت 
  .یشاءان

  :الخاتمة

  :توصلنا خلال دراستنا إلى النتائج الآتیة

أخذ المشرع الجزائري بمنھج الفقھ الإسلامي بتبني نظام الاستقلال في  -
 38ة تناولھ سواء قبل تعدیل قانون الأسرة في الماد الذمة المالیة وھو ما

، على غرار باقي 37منھ أو بعد تعدیلھ في الفقرة الأولى من المادة 
 .التشریعات العربیة

توجد بعض الأدلة الشرعیة والقواعد العامة في باب المعاملات والعرف  -
 .التي تقر بمبدأ اشتراك الزوجین في حیاتھما بما في ذلك مكتسباتھما المالیة

ج صریحة في إقرارھا لمبدأ . أ. من قً 37جاءت الفقرة الثانیة من المادة  -
الاشتراك في المكتسبات المالیة للزوجین وھو الذي یتم الاتفاق علیھ أثناء 
إبرام عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق مع تعیین نسب الاستحقاق، 

 .ویلتزم كلا من الزوجین بالوفاء بھ مع إمكانیة تعدیلھ أو إلغاءه

ى تبني نظام الاشتراك في المكتسبات لا بمجرد الاتفاق بین الزوجین عل -
یمكن للزوجة أن تتنصل من التزاماتھا التعاقدیة وعلى ھذا الأساس تكون 

 .ملزمة بالمساھمة إلى جانب الزوج في تحمل الأعباء

ج طرق إثبات المكتسبات المالیة . أ. من ق 37لم یحدد المشرع في المادة  -
 ".أن یكون في عقد رسمي"ھ في حالة وجود نزاع باستثناء الكتابة بنص
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   :الھوامش

                                                        
، 1لسان العرب، دار الفكر، بیروت، ط ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم،) 1(

  .499، ص3م، ج2008- ھـ1428
أجمد عبد الغفور عطار، : الجوھري، إسماعیل بن حماد،تاج اللغة وصحاح العربیة، تح) 2(

  .1136، ص3، ج1990، 4دار العلم للملایین، بیروت،ط
  .499، ص3ن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، جاب) 3(
محمد الزحیلي، ونزیھ : ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي، شرح الكوكب المنیر، تح) 4(
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شھاب الدین أحمد بن إدریس، شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في 

  .71م، ص2004-ھـ1424ط، .صول، دار الفكر، بیروت، لبنان، دالأ
، 1ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي، شرح الكوكب المنیر، مصدر سابق، ج) 5(

  .452ص
  .452، ص1ابن النجار،المصدر السابق، ج) 6(
م، 1996-ھـ1416ط، .الزحیلي، وھبة، أصول الفقھ الإسلامي، دار الفكر، دمشق، د) 7(

  .101، ص1ج
  .101، ص1الزحیلي، وھبة،المرجع سابق، ج) 8(
  .222-221، ص2ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج) 9(
عبد السلام ھارون، دار : ابن فارس، أبو الحسین أحمد، مقاییس اللغة، تح) 10(

  . 86، ص4م، ج1979- ھـ1399الفكر،
-ھـ1418، 1ق، طالزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقھي العام، دار القلم، دمش )11(

  .382، ص1م، ج1998
  .35، ص3ابن فارس، مقاییس اللغة،مصدر سابق، ج )12(
  .787- 786، ص2ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج )13(
: ینظر. على اختلاف بین الفقھاء في تعریف الزواج، آثرت عدم ذكرھا لخصر البحث) 14(

-ھـ1434، 4بیروت، لبنان، طقلعجي، محمد رواس، معجم لغة الفقھاء، دار النفائس، 
  .458م، ص2013

، 2شبیر، محمد عثمان، المدخل إلى فقھ المعاملات المالیة، دار النفائس، الأردن، ط ) 15(
  .251م، ص2010- ھـ1430
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  .575، ص1الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقھي العام، مرجع سابق، ج) 16(
مي وأصولھ، مؤسسة الرسالة، الدریني، محمد فتحي، بحوث مقارنة في الفقھ الإسلا) 17(

  .414، ص2م، ج1994-ھـ1414، 1بیروت، ط
  .414، ص2الدریني، محمد فتحي، المرجع السابق، ج) 18(
  .414، ص2الدریني، محمد فتحي، المرجع السابق،  ج) 19(
  .، بتصرف415، ص2الدریني، محمد فتحي، المرجع السابق، ج) 20(
، 253- 251معاملات المالیة،مرجع سابق، صشبیر، محمد عثمان، المدخل إلى فقھ ال) 21(

  .بتصرف
بلحاج العربي،الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول، الزواج  )22(

، 157ص 2005والطلاق، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الرابعة الجزائر، 
 .158ص

 .109علي محمد قاسم، المرجع السابق، ص )23(
لكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، دار الفكرالعربي محمد أبو زھرة، الم )24(

؛ عمر سلیمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، دار 237، ص1996
 .180، ص1997النفائس، الطبعة الثانیة، الأردن، 

مصطفى عبد الغني، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، منشورات جامعة سبھا،  )25(
 .150، ص2001لیبیا، 

علي محي الدین، مبدأ الرضا في العقود، الجزء الثاني، دار البشائر الإسلامیة  الطبعة  )26(
؛ المصري مبروك، دراسة تحلیلیة لباب انحلال الزواج من 1177، ص2002الثانیة، 

قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشریعة الإسلامیة، مذكرة  ماجستیر، كلیة دار 
 .  54، ص1990قاھرة، العلوم، جامعة ال

نشوة العلواني، عقد الزواج والشروط الاتفاقیة في ثوب عصري جدید، دار ابن حزم،  )27(
  .46، ص2003

، 2002منصور البھوتي، الروض المربع، دار إحیاء التراث العربي، لبنان،  )28(
؛ محمد رأفت عثمان، الحقوق الزوجیة المشتركة في الفقھ الإسلامي، دار 400ص
  .20، ص1980ب الجامعي، القاھرة، الكتا

موفق الدین ابن قدامھ، شمس الدین ابن قدامھ، المغني ویلیھ الشرح الكبیر، الجزء  )29(
 . 451، ص1983السابع، دار الكتاب العربي، لبنان، 



 الشروط المقترنة بعقد الزواج بین الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري                              
  

 

 549                                                                              الدولي التاسع الملتقى

                                                                                                                                
محمد سعید رمضان البوطي، محاضرات في الفقھ المقارن، دار الفكر، الطبعة الثانیة،  )30(

  .93، ص1981
مود السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني، دار الفكر للنشر مح )31(

المرجع السابق، المجلد  ؛ الباجـي، المنتقى  183، ص1996والتوزیع، الطبعـة الثانیة، 
 .297الثالث ، ص

، 111مصطفى السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصیة، المرجع السابق، ص )32(
م الزواج في ضوء الكتاب والسنة، دار النفائس  ؛ عمر سلیمان الأشقر، أحكا112ص

 .182، ص1997الطبعة الثانیة، الأردن، 
رشدي شحاتة، الاشتراط في وثیقة الزواج في الفقھ الإسلامي وقانون الأحوال  )33(

 .478، ص2001الشخصیة، دار الفكر العربي، مصر، 
، 1997قصر الكتاب،  مولاي ملیاني بغدادي، حقوق المرأة في الشریعة الإسلامیة، )34(

  .121ص
علي محمد قاسم، التفریق بین الزوجین لعدم الوفاء بالشرط، دار الجامعة الجدیدة  )35(

 .116، ص2005للنشر، مصر، 
  .57، ص1992وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، الجزء الرابع، دار الفكر،  )36(
اجستیر، كلیة الحقوق جامعة لمطاعي نور الدین، الشرط المقترن بالعقد، مذكرة م )37(

 .228، ص1995/1996الجزائر، السنة الجامعیة، 
وتعرف ھذه الشروط أیضاً باسم الشروط المطلقة، كاشتراط الزوجة على زوجھا ألا  )38(

یتزوج علیھا، أو ألا یخرجھا من بلدھا؛ ابن رشد المقدمات الممھدات، الجزء الأول، 
  .484، ص1988دار الغرب الإسلامي، لبنان، 

،  1981محمد سعید البوطي، محاضرات في الفقھ المقارن، دار الفكر، الطبعة الثانیة، )39(
؛ مبارك بن علي، تسھیل المسالك، المجلد الرابع، دار ابن حزم،  89، ص91ص

 .1186، ص2001
  .498رشدي شحاتة، مرجع سابق، ص )40(
  .59ر، بدون سنة، صمالك بن أنس، المدونة الكبرى، المجلد الثاني، دار الفك )41(
 .114علي محمد قاسم، مرجع سابق، ص )42(
  .239، ص238محمد أبو زھرة، مرجع سابق، ص )43(
محمد أحمد سراج، الفقھ الإسلامي بین النظریة والتطبیق، دار المطبوعات الجامعیة  )44(

 .160، ص159، ص1997الإسكندریة، 
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دني، دار الفكر للنشر محمود السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصیة الأر )45(

  .127، ص1996والتوزیع، الطبعة الثانیة، 
  .112علي محمد قاسم، مرجع سابق، ص )46(
  .97، ص96محمد سعید البوطي، مرجع سابق، ص )47(
وحید الدین سوار، الشكل في الفقھ الإسلامي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع،  )48(

 .183، ص1998الأردن، 
ي، أحكام الأسرة في الإسلام، دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة، محمد مصطفى شلب )49(

  .154، ص1977بیروت، 
،الأنصاري ، أبو یحیى زكریا بن محمد بن  350انظر، المناوي، التعاریف، ص )50(

مازن مبارك، دار الفكر المعاصر، بیروت، . ،تحقیق د 72زكریا، الحدود الأنیقة، ص 
  .ھـ 1411، 1ط

،وأبو داود في كتاب الجھاد،  991ورقم  959،رقم  2/268مد في سننھ، أخرجھ أح )51(
  . 2751،رقم  3/125باب في السریة ترد على أھل العسكر، 

النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف، تحریر ألفاظ التنبیھ، تحقیق عبد  )52(
  .343ھـ ،ص  1408، 1الغني الـدقر، دار القلـم، دمشق، ط

أبو العباس أحمد بن إدریس بن عبدالرحمن الصنھاجي، الفروق أنوار البروق  القرافي، )53(
علي جمعة محمد ،الفرق الثالث . د. د محمد أحمد سراح و أ.في أنواء الفروق، تحقیـق أ

والثمانون والمائة بین قاعدة الذمة وبین قاعدة أھلیـة المعاملة، دار السلام، القاھرة، 
  .3/1020،  2001 - ھـ  1،1421ط

لتفتازاني، سعد الدین مسعود بن عمر الشافعي، شرح التلویح على التوضیع لمتن  )54(
التنقیح في أصول الفقـھ، ضـبطھ وشرحھ الشیخ زكریا عمیرات ،دارالكتب العلمیة، 

  .2/327،  1996 -ھـ 1416، 1بیروت، لبنان، ط
لمجمع العلمي السنھوري، عبد الرزاق أحمد، مصادرالحق في الفقھ الإسلامي، ا )55(

  .1/20م 1954 -ھـ1953العربي الإسلامي، بیـروت، 
ابن الشاط، أبو القاسم بن عبداالله، إدرار الشروق على أنواء الفروق، ضبطھ وصححھ  )56(

خلیل المنصور الفـرق الثالث والثمانون والمائة بین قاعدة الذمة وقاعدة أھلیة المعاملة، 
  3/380م، 1998 -ھــ 1418، 1ط دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنـان،

، 1الالتزام،دار القلم ، دمشق ، ط الزرقـا، مصطفى أحمد ، المدخل إلى نظریة: انظـر )57(
  .197، ص   م1999ھـ ـ 1420
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 ،1الفتلاوي، منصور حاتم محسن، نظریة الذمة المالیة، مكتبة دار الثقافة، عمـان، ط )58(

دار الفكر العربي، القاھرة،  ة الحق،محمد سامي، نظری .مـدكور، د. 17م، ص 1999
  .113م، ص 1953

 7ینظر في ھذه الخصائص والممیزات للذمة المالیة، خوده، دعاوي براءة الذمة، ص  )59(
  105ـ 

، كقبول تصرفات نافعة نفعاً محضاً : ھي) الصبي الممیز(تصرفات ناقص الأھلیة  )60(
ر، وتصرفات دائرة بین الھبة، وتصرفات ضارة ضرراً محضاً، كالھبة منھ للغی

  .الضرر والنفع ، كعقود المعاوضات
أیمن أحمد محمد نعیرات، الذمة المالیة للمرأة في الفقھ الاسلامي، مذكرة دكتوراه كلیة  )61(

  .54، ص2009الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس ــ فلسطین، 
  .248/3الأم، -الشافعي )62(
: المتضمن قانون الأسرة الجزائري على 84/11القانون رقم من  38تنص المادة  )63(

حریة التصرف  - زیارة أھلھا من المحارم واستضافتھم بالمعروف: للزوجة الحق في"
  ."في مالھا

المتضمن تعدیل قانون الأسرة  2005فیفري  27مؤرخ في  05/02الأمر رقم  )64(
  .الجزائري

جین واشكالیة القانون الواجب التطبیق في ظل نظام الأموال بین الزو"زلاسي بشرى،  ) 65(
، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق "التشریع الج ازئري قبل وبعد التعدیل

  .145، ص 2015والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، عدد خاص 
، دار القلم 2، ط2، ج "یةنظام الكد والسعا"الملكي الحسین، من الحقوق المالیة للمرأة  )66(

  .15، ص2010للنشروالتوزیع، الرباط، 
، الملتقى "المكتسبات الزوجیة بین التأصیل الفقھي والتقنین الأسري"إقروفة زبیدة،  )67(

الذمة المالیة بین الزوجین في التشریع الجزائري والمقارن، كلیة الحقوق : الوطني حول
  .4، ص2015نوفمبر  10/11والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي 

عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات : النسائي، السنن الصغرى للنسائي،تح )68(
، باب القضاء في قلیل المال وكثیره، حدیث 1986 – 1406، 2الإسلامیة ، حلب، ط

  .246ص ،8، ج5419: رقم
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رنة، رسالة مسعودي رشید، النظام المالي للزوجین في التشریع الجزائري دراسة مقا) 69(

، 2006الدكتور اه في القانون، كلیة الحقوق جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،  لنیل درجة
  .239ص 

، 1دنوني ھجیرة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة العدد  )70(
  .158، ص 1994

  ج، مرجع سابق. أ. ، المتضمن تعدیل ق05/02أمر )71(
النظام المالي للزوجین بین الاجتھاد الفقھي وقانون الأسرة "، إقروفة زبیدة )72(

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة "الجزائري
  56. ، ص2012، 1عبد الرحمان میرة، بجایة، العدد

 یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق للأسباب: "ج على. أ. من ق 53/9تنص المادة  )73(
  ".مخالفة الشروط المتفق علیھا في عقد الزواج: الآتیة



  ...إشكالیة تطبیق نظریة الفسخ عند الإخلال بالشروط المقترنة                                                 
  

 

 553                                                                              الدولي التاسع الملتقى

  

إشكالیة تطبیق نظریة الفسخ عند الإخلال بالشروط المقترنة 
  بعقد الزواج في الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري

  

  الأغواطجامعة  -سالمي  موسى الدكتور      

  مقدمة 

یعتبر الزواج عقدا غیر مالي یخضع للأحكام العامة في إنشاء العقود، 
سواء في إنشائھ وتنفیذه  ویختص ببعض الأحكام دون غیره من العقود

وإنھاءه، فعقد الزواج عقد یخضع لأحكام الشرع في تقریر حقوقھ والتزاماتھ، 
ذلك أن أحكامھ لا یحددھا المتعاقدان بل یحددھا الشارع باعتبارھا أحكاما 

  .تتصل بالمجتمع والأسرة

وقد اختلف الفقھ حول دور إرادة المتعاقدین في تحدید أحكامھ و 
من یحد منھا ویربطھا بالأحكام الشرعیة المقررة لتنظیم عقد آثاره، بین 

الزواج لاعتبارھا أحكاما متعلقا بالنظام العام للمجتمع والأسرة، وبین من 
  .یذھب إلى أن لإرادة المتعاقدین سلطانا في تحدید أحكامھ و آثاره

فعقد الزواج قد یرتبط بشروط یضعھا المتعاقدان لا تعتبر من 
ا لأحكام الشرع والقانون، لكن اعتبر جانب من الفقھ أن ھذه مقتضیاتھ وفق

الشروط معتبرة شرعا قانونا، ما لم تناقض مقتضیات عقد الزواج أو تخالف 
فإن صحت ھذه الشروط فتعتبر التزامات ترتبت  .مقاصد الشریعة الإسلامیة

على عاتق الطرفین بحسب نوعیة الشرط ومن شرطت علیھ، سواء كان بتعھد 
  . أو شرطھا علیھ الطرف الثاني وقبل بھا منھ

وكما ھو معلوم فإن الالتزامات التي تترتب على إنشاء العقود تكون 
ملزمة التنفیذ للمتعاقدین، ویترتب على الإخلال بھا مسؤولیة المخل مسؤولیة 



  موسى سالمي  /د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                          554

عقدیة یثبت بھا لمن وقع الإخلال في حقھ الحق في طلب فسخ العقد إذا ما كان 
  .لجانبینالعقد ملزما ل

ولاعتبار الزواج عقدا ملزما للجانبین فمن المفروض أن یخضع 
للأحكام  العامة المقررة في النظریة العامة للعقود، وخاصة ثبوت الحق في 
الفسخ عند وجود الإخلال بالالتزامات العقدیة، أو أنھ یخضع لأحكام خاصة بھ 

  .  تقتصر على الطلاق والتطلیق والخلع

ضوع الإخلال بالشروط المقترنة بعقد الزواج مھما وھذا ما یجعل مو
وخاصة في إبراز الآثار المترتبة على الإخلال بھا في الفقھ الإسلامي 

  .والتشریع الجزائري، وارتباط ھذه الآثار بمدى إلزامیة ھذه الشروط

وقد اخترت ھذا الموضوع لأھمیتھ في إظھار إمكانیة تطبیق نظریة 
الإخلال بالشروط المقترنة بعقد الزواج،كما ھو  الفسخ في عقد الزواج عند

الحال في سائر العقود الأخرى، وبیان تأثیر خصوصیة عقد الزواج على 
ھل : لذلك سأحاول الإجابة على الإشكالیة التالیة .إقرار ھذا الحق للزوجین

یترتب على الإخلال بالشروط المقترنة بعقد الزواج الحق في الفسخ أو أن 
  .لأحكام خاصة عند عدم الوفاء بالشروط الزواج یخضع

قد سبقت بعض الدراسات لھذا الموضوع، منھا رسالة الماجستیر و
الاشتراط في عقد الزواج دراسة مقارنة بین القانون "للأستاذة بوراق فتیحة 

صافیة بولحراس ، ورسالة الماجستیر للأستاذة "الجزائري والقانون المغربي
بین الزوجین لعدم الوفاء بالشرط في عقد سلطة القاضي في التفریق "

لكن ھذه الدراسات عالجت موضوع الإخلال بالشروط المقترنة  ،"الزواج
معالجة جزئیة اقتصرت على سرد الآراء الفقھیة ومحاولة إسقاطھا على عقد 
الزواج، معتمدة في عملھا على بالترجیح بین الآراء الفقھیة المختلفة، وھو ما 

ة متمیزة في معالجتھا المباشرة للإخلال بالشروط المقترنة یجعل ھذه الدراس
  .بعقد الزواج، ومحاولة إیجاد حلول وسطى تتلاءم مع خصوصیة عقد الزواج
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ولقد اعتمدت في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي، من 
خلال بناء الخطة وعرض ومناقشة مجموع الآراء الفقھیة والاختیارات 

  .ولة إیجاد حلول تتلاءم مع خصوصیة عقد الزواجالتشریعیة، ومحا

كما قسمت الخطة إلى أفكار أساسیة تعتمد على إظھار ارتباط 
خصوصیة عقد الزواج بالجزاء المترتب على الإخلال بالشروط المقترنة بھ، 
أو أن الزواج عقد كباقي العقود، واعتمدت في الجانب الموضوعي على تأثیر 

المقترنة بعقد الزواج على الجزاء المترتب على الطبیعة الخاصة للشروط 
  .الإخلال بھا

  :خطة البحث

اعتبار الزواج عقدا خاصا لا یخضع لنظریة الفسخ عند الإخلال : أولا
  .بالشروط المقترنة بھ

اعتبار الزواج عقدا یخضع للقواعد العامة في فسخ العقود عند الإخلال : ثانیا
  .بالشروط المقترنة بھ

نیة تطبیق قواعد خاصة عند الإخلال بالشروط المقترنة بعقد إمكا: ثالثا
  .الزواج

  .خاتمة

اعتبار الزواج عقدا خاصا لا یخضع لنظریة الفسخ عند الإخلال : أولا
 .بالشروط المقترنة بھ

الأصل أن العقد إذا ما أخل فیھ أحد المتعاقدین لالتزامھ فیثبت للطرف 
من یعتبر الالتزامات التي لیست من  الآخر الحق في الفسخ، إلا أن من الفقھ

مقتضى العقد، التزامات غیر ملزمة مطلقا، وبین من یرى أنھا ملزمة دیانة 
فقط،  وبین من یرى إلزامیتھا مع إقرار الحق في التطلیق من الزوجة في حال 

  .الإخلال من الزوج بدل الحق في الفسخ
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لزواج شروطا عدم ثبوت الفسخ لاعتبار الشروط المقترنة بعقد ا - 1

اختلف الفقھ بین من یرى عدم إلزامیة الشروط الزائدة عن أصل : غیر ملزمة
 .العقد مطلقا، وبین من یرى بإلزامیة تنفیذھا دیانة لا قضاء

یرى : الرأي القائل بعدم لزوم تنفیذ الشروط المقترنة بعقد الزواج

بھ خیار الفسخ أن الإخلال بالشروط المقترنة بعقد الزواج لا یثبت  1الحنفیة
، فلو 2لأنھم یعتبرون الزواج عقدا خاصا لیس كبقیة العقود لعدم الوفاء بالشرط

الزوجة ألا یتزوج علیھا زوجھا أو ألا ینقلھا من بلدھا، وخالف  اشترطت
الزوج الشرط بأن تزوج علیھا أو انتقل بھا من بلدھا،فلا یثبت لھا الخیار في 

  .فسخ عقد الزواج لفوات الشرط

 بھا الزواج یرید التي المرأة في كذلك لو اشترط الزوج وصفا حالوال
بكرا، وتبین عكس ذلك فلا یثبت للزوج الخیار في  تكون جمیلة، أو تكون كأن

  .فسخ العقد

وفیھا مصلحة  وذلك لأن الحنفیة یعتبرون الشروط المقترنة بالعقد
فى بھا وإن لم غیر ملزمة، ویقولون في الزواج إن شاء الزوج و لأحد الطرفین

 تخلف علیھ یترتب الشرط عللوا رأیھم بأن تخلف كما ،3یشأ فلا شيء علیھ
 فھم الزواج عقد في لھ أثر رأیھم لا حسب الرضا،وتخلف الرضا بالعقد

  .4وجود الإكراه مع صحیحا الزواج یعتبرون

ویمكن انتقاد ھذا الرأي من ناحیة أن الشروط عند ھم صحیحة إذا 
لذي لا یخالف نصا ولا قاعدة شرعیة، فلو افترضنا أن جاء بھا العرف ا

الشرط المقترن شرط مصدره العرف، فالظاھر أنھ صحیح مرتب لأثره في 
، ویثبت بھ خیار 5یجب الوفاء بھملزما عقد الزواج، وبذلك یكون الشرط 

  .الفسخ

كما أن الشروط التي یضعھا المتعاقدان في عقد الزواج مع تطور 
یعھا مصدرھا العرف،وبالتالي یمكن تصحیحھا على ھذا المجتمع أصبح جم

، وبالتالي تصبح كل الشروط التي 6الأساس وفقا لنظریتھم في الشروط
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مصدرھا العرف شروطا من مقتضى العقد، وتخرج وجوبا من مجال الشروط 
  .المقترنة بالعقد

یرى : الرأي القائل بلزوم تنفیذ الشروط المقترنة بعقد الزواج دیانة
من مقتضى عقد الزواج ھي شروط زائدة لا  لیست التي الكیة أن الشروطالم

  .7یقتضیھا العقد ولا یلزم المتعاقدان على الوفاء بھا

، كأن تشترط 8الزوجان شروطا لیست من مقتضى العقد اشترط فإذا
بلدھا،أو یشترط الزوج عمل  من یخرجھا ألا علیھا،أو یتزوج الزوجة ألا

لشروط بتغیر الزمان والمكان، فھذه الشروط تعتبر الزوجة أو غیرھا من ا
شروطا مكروھة في الفقھ المالكي لا یؤثر الإخلال بھا على عقد الزواج، ولا 

  .یثبت بذلك للزوجین خیار الفسخ 

 أحق إن": وإن كانوا یستحبون الوفاء بھا دیانة لعموم قول النبي 
دون بذلك أن الزوجین لا ، ویقص"الفروج بھ استحللتم ما ابھ یوفى أن الشروط

یمكنھما المطالبة بتنفیذ ھذه الشروط أمام القضاء لانعدام عنصر المسؤولیة 
  .عن الإخلال بھذه الشروط، فلا یثبت عند الإخلال الحق في فسخ العقد

إلا أنھم یستثنون حالات معینة یكتسب فیھا ھذا الالتزام عنصر 
تنفیذھا، أو علق الزوج طلاق الإلزام، كما لو ارتبطت الشروط بیمین تؤكد 

زوجتھ بعدم الوفاء بالشرط، أو جعل الرجل الطلاق بید زوجتھ إذا ما أخل 
  .بالشروط

وقد تأثر القضاء الجزائري بھذا الرأي فقد قضت المحكمة العلیا في 
من المقرر شرعا أن الشرط الوارد في عقد الزواج الذي لا " أحد قراراتھا 

، والذي یدخل في باب الكراھة لما فیھ من التحجیر لا یقتضیھ العقد ولا ینافیھ
یلزم الزوج بھ ولا یؤثر في عقد الزواج، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ھذا 

  .المبدأ یعد مخالفا للأحكام الشرعیة

ومن الثابت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع ألزموا الزوج بتعھده 
ذلك قد خالفوا أحكام الشریعة إبقاء زوجتھ في العاصمة، یكونوا بقضائھم ك
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الإسلامیة وقد فرضوا علیھ قیدا ھو مخیر فیھ، ومتى كان كذلك استوجب 
  .9"نقض وإبطال القرار المطعون فیھ

ویمكن انتقاد ھذا الرأي من منطلق أن الشروط تعتبر في ھذه الحالة 
مجموع من الالتزامات التي فرضھا الزوجان على أنفسھما وباختیارھما، 

، 10لوم أن الشریعة الإسلامیة تحث على وجوب الوفاء بالعھود والعقودوالمع
، وبالتالي یصبح من العسیر قبول التبریر بأنھا 11وخاصة في عقد الزواج

التزامات لا تترتب على الإخلال بھا أي مسؤولیة، لا من حیث الإجبار على 
  .تنفیذھا، ولا من حیث وجوب خیار الفسخ للمتضرر من ھذا الإخلال

كما أن الزوجین لم یرضیا بعقد الزواج إلا على ھذا الشروط، فإذا لم 
یتم الوفاء بھا، انتفي التراضي الحقیقي بین الزواجین، أو على الأقل تكون 

  .إرادة أحد الطرفین معیبة

إمكانیة طلب التطلیق بدل الفسخ من قبل الزوجة عند عدم الوفاء  - 2

ي في التعدیل الأخیر لقانون ذھب إلى ذلك المشرع الجزائر: بالشروط
منھ، حیث أعطى للزوجة الحق في التطلیق جزاء  53في المادة ، 12الأسرة

  .لعدم وفاء الزوج بالشرط المتفق علیھ في عقد الزواج

فقد رتب المشرع على الإخلال بالشروط من الزوج ثبوت حق 
وجة الزوجة في طلب التطلیق ولم یثبت لھا طلب الفسخ، وبالتالي یكون للز

الخیار بین التمسك بھذا الحق وطلب فك الرابطة الزوجیة،أو الامتناع عن 
التمسك بھذا الحق وإبقاء الزواج قائما، فإذا تمسكت بالتطلیق فیثبت لھا 
التعویض عن الضرر اللاحق نتیجة إخلال الزوج بتنفیذ الشروط المتفق علیھا 

   .في عقد الزواج

في طلب التطلیق بدل إعطائھا  وتعتبر المفاضلة بین إعطائھا الحق
الحق في الفسخ أمرا غیر مفھوم، لاختلاف أثر الحقین على عقد الزواج، 
فالملاحظ أن إعطاء الزوجة الحق في طلب التطلیق بدل الفسخ أمرا غیر ذي 

  :جدوى من ناحیتین 
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أن التطلیق یعتبر طلاقا ویحسب من عدد الطلقات، بینما التفریق بالفسخ  -
بالشرط فلا یحتسب من عدد الطلقات إذا تزوجھا الزوج من لعدم الوفاء 

 .13جدید

أن التعویض عند الطلاق لا یثبت للزوجة إلا بتحقق الضرر المعتبر  -
شرعا، بینما في الفسخ یترتب لھا التعویض لمجرد الإخلال بالشرط من 

 .الزوج

كما أن إعطاء التطلیق للزوجة عند عدم الوفاء بالشرط، یقتضي 
أن للزوج الحق في الطلاق عند عدم الوفاء بالشرط، وھو ما یجعل بالضرورة 

  .تقریر الطلاق بدل الفسخ بالنسبة للزوج غیر ذي جدوى كما في التطلیق

اعتبار الزواج عقدا یخضع للقواعد العامة في فسخ العقود عند : ثانیا

  الإخلال بالشروط المقترنة بھ

رنة بعقد الزواج لھا حكم ذھب جزء من الفقھ إلى اعتبار الشروط المقت
الشروط في باقي العقود، فھي ملزمة للطرفین ویترتب على الإخلال بھا ثبوت 

  .الحق في الفسخ

یرى : اعتبار الشروط المقترنة بعقد الزواج ملزمة التنفیذ - 1
المقترنة بالعقود إذا كانت صحیحة تكون ملزمة ولا أن الشروط  ،14الحنابلة

ب احترامھا وتنفیذھا، أما إن كانت غیر صحیحة یجوز الإخلال بھا، بل یج
فھي غیر معتبرة شرعا، وذلك إذا كانت منافیة لمقتضى العقد أو خالفت 

  . مقاصد الشریعة

، 15فإذا اشترط الزوجان شروطا صحیحة فإنھ یلزم الوفاء بھا قضاء
سواء كانت تحقق منفعة لأحد الزوجین أو كلاھما، ویترتب على ذلك قیام 

عند عدم الوفاء بھذه الشروط، كما یثبت لطرفي العقد الخیار في  المسؤولیة
  .طلب الفسخ إذا ما تحقق الإخلال بالالتزام المترتب على عدم الوفاء بالشرط

فقد تشترط الزوجة عدم إخراجھا من بلدھا أو بلد ما، و یخل الزوج 
بالتزامھ، بھذا الالتزام بعد مدة سواء بتحقق العذر أو عدم تحققھ فیعتبر مخلا 
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و یثبت بموجب ذلك للزوجة الخیار في الفسخ، كما یثبت الخیار للزوج عند 
إخلال الزوجة بالتزامات أقرھا علیھا الزوج بموجب شرط مقترن بعقد 

  .الزواج كعدم العمل مثلا

وقد أقرت المحكمة العلیا أن الشروط المقررة في عقد الزواج شروط 
مشرع أقر التطلیق للزوجة كجزاء على إلا أن ال، 16ملزمة إذا كانت صحیحة

من قانون الأسرة، ولم یبین  53الإخلال بالشروط من الزوج وفقا لنص المادة 
الجزاء عند الإخلال بالشروط من الزوجة، وإن كان یفھم منھ بطریق المخالفة 

وھذا لا یمنع مطالبة الزوج والزوجة بالفسخ  .أن للزوج الحق في الطلاق
  .لالتزامات الإضافیة التي قررھا الزوجان في عقد الزواجكجزاء للإخلال با

لكي یثبت الحق في : تحقق الإخلال بالشروط المقترنة بالزواج - 2
الفسخ عند إخلال طرفي العقد بالتزاماتھ، یجب أن یكون الالتزام نافذا في حق 

  .المدین، مع بقاءه قائما لم یسقط

حتجاج بالشروط أمام لكي یمكن للطرفین الا: أن یكون الشرط ثابتا
القضاء فیجب أن تكون ھذه الشروط ثابتة، والأصل أنھا تخضع لحریة 
الإثبات أي یجوز للطرفین أن یثبتا ھذه الشروط بالكتابة سواء كانت رسمیة أو 

  .عرفیة، ویكتفى فیھا بشھادة الشھود لاعتبار الزواج عقدا رضائیا

ات المالیة، فالمعلوم أن وذلك دون المساس بقواعد الإثبات في الالتزام
الالتزامات المدنیة إذا فاقت قیمة معینة فإنھا لا تثبت إلا بالكتابة، فھنا یجب أن 

  .تحقق الكتابة وإلا كان ھذا الشرط غیر معتبر أمام القضاء

إلا أن الملاحظ ھنا وجود المانع المعنوي في طلب الدلیل على 
دائما بشھادة الشھود سواء  الشروط بین الزوجین، لذلك فإن الإثبات یكون

  17.اشترط الشرط في عقد الزواج أو في عقد لاحق، وذلك طبقا لقواعد الإثبات

ویمكن الإشارة ھنا إلى أن المشرع الجزائري لم ینص على وجوب 
إثبات الزواج بالكتابة وأجاز إثباتھ بحكم قضائي عند عدم تسجیلھ في سجلات 

وھذا ما ینطبق  ،18ثبت بجمیع طرق الإثباتالحالة المدنیة، باعتبارھما واقعة ت
  .وجوبا على الشروط لأنھا جزء من ھذا العقد فتثب كذلك بجمیع طرق الإثبات
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لكي یتحقق الإخلال : لتزام نافذا في حق المدین بالشرطأن یكون الا
بالالتزام المشروط سواء من الزوج أو الزوجة ینبغي أن یكون الالتزام نافذا 

قیام بھ، فإذا لم یكن نافذا فلا یجوز المطالبة بھ ولا یعتبر في حق المدین بال
فإن كان الالتزام معلقا على شرط واقف أو كان  .بذلك المدین مخلا بالتزامھ

  19.مضافا لأجل واقف، فلا یمكن المطالبة بھ إلا إذا تحقق الشرط أو حل الأجل

د كأن یشترط الزوج على زوجة التوقف عن العمل بعد أن تنجب الول
الثالث مثلا، فلا یثبت للزوج الخیار في الفسخ إذا لم یتحقق الشرط وھو إنجاب 
الولد الثالث ویصبح الالتزام نافذا في حق الزوجة، أو تشترط الزوجة 
ممارستھا لعملھا حتى وفاة أبویھا فیعتبر الزوج مخلا بالتزامھ إذا طالبھا بترك 

 لم یحل بعد، فإن حل نفذ الالتزام عملھا ما دام أحد أبویھا حیا،ویعتبر ذلك أجلا
  .في حق الزوجة بترك العمل إذا ما طالبھا الزوج بذلك

ویدخل في حكمھ زوال الالتزام بتحقق الشرط الفاسخ أو حلول الأجل 
الفاسخ، مما یترتب علیھ زوال الالتزام وعدم القدرة على المطالبة بھ لأنھ 

  .أصبح غیر نافذ

وتسقط الشروط المقترنة بالعقد : طأن یبقى الشرط قائما لم یسق
باعتبارھا حقوقا شخصیة بالتنازل عنھا، كما تسقط بزوال سببھا أو مصدرھا، 

 .وقد یسقطھا القاضي عند عدم القدرة على الوفاء بھا

إذا ما رضي الزوج أو رضیت الزوجة بالإخلال : الرضا بالإخلال بالشرط -
خر، فیترتب على ذلك سقوط بالالتزام المترتب على الشرط من الطرف الآ

الحق في الفسخ لاعتبار أن الشرط لم یعد قائما، ویعتبر الرضا بالإخلال 
ینقضي بھ الالتزام بدون وفاء، سواء كان الإبراء  ،20في حكم الإبراء

  .صریحا أو ضمنیا

فإذا اشترطت الزوجة عدم الزواج علیھا وتزوج الرجل ورضیت 
إبراء للزوج من شرط عدم الزواج من  الزوجة بھذا الزواج، فیعتبر رضاھا

  .زوجة ثانیة، ویسقط حقھا في طلب الفسخ للإخلال بالشرط
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إذا زال سبب الالتزام المشروط سقط الحق في الفسخ، : زوال سبب الشرط -
فإذا اشترطت الزوجة ألا یخرجھا من بلدھا، وكان سبب الشرط وجود 

  .فیسقط الشرط لزوال سببھ والدیھا أو أحدھما في ذلك البلد وماتا والدیھا

ویسقط الشرط وجوبا إذا زال سبب وجوده وھو العقد، فإذا طلق الرجل 
زوجتھ فلا یمكنھا المطالبة بالفسخ لعدم الوفاء بالشرط، ولو تحقق الإخلال 

  .بالالتزام قبل وقوع الطلاق

إذا أصبح من غیر المقدور تنفیذ الشرط على  :عدم القدرة على تنفیذ الشرط -
التزم بھ فان الحق طلب الفسخ یسقط، سواء السبب في عدم القدرة على  من

  .التنفیذ قوة قاھرة أو ظرفا طارئا

فطبقا للقواعد العامة إذا استحال تنفیذ الالتزام فإن العقد ینفسخ بحكم 
القانون، ولاعتبار أن الشرط المقترن بالعقد أمر زائد عن العقد وأصبح الوفاء 

  .الشرط وبقي العقد قائما بالشرط مستحیلا سقط

أما في حالة الظرف الطارئ فیمكن للقاضي إعفاء الملتزم بالشرط 
  21.من الالتزام نظرا لأن فیھ إرھاق كبیر لھ طبقا لقواعد الظرف الطارئ

فإذا اشترط الزوج عمل زوجتھ، وأصبح عملھا مستحیلا نظرا 
ترط الزوجة أن لمرضھا مثلا، فإن الشرط یسقط ولا یلزم الوفاء بھ،وقد تش

  .22ویعجز الزوج عن الوفاء نظرا لفقره المفاجئ تسكن سكنا معینا،

اتفق الفقھ على ثبوت حق الفسخ إلا أنھم : ثبوت الحق في طلب الفسخ
من یعتبره بید القاضي،  اختلفوا في تقریره بین من یعتبره بید الزوجة أو بین

كما اختلفوا في الوقت الذي تطلبھ بین من الحق في الفسخ ثابت قبل الدخول 
  .فقط،وبین من یجعلھ قبل الدخول وبعده

یرى الإمام ابن تیمیة أن الفسخ كجزاء لعدم الوفاء بالشرط لا : تقریر الفسخ -
حقق بل یتقرر الفسخ من الطرفین بمجرد ت یحتاج إلى حكم القاضي،

، فإذا وقع نزاع بین الزوجین حول صحة الشرط في حد 23الإخلال بالشرط
  .ذاتھ،فیخضع للسلطة التقدیریة للقاضي بین إبطال الشرط أو بیان صحتھ



  ...إشكالیة تطبیق نظریة الفسخ عند الإخلال بالشروط المقترنة                                                 
  

 

 563                                                                              الدولي التاسع الملتقى

 24ویرى آخرون أن الفسخ لعدم الوفاء بالشرط لا یجوز إلا بحكم حاكم
ھو  ،أي أنھ لیس خیارا للمتعاقدین بلویبرون ذلك في أنھ فسخ مختلف فیھ

لذلك لا یفسخ إلا بحكم الحاكم ومن في  جزاء للإخلال بالالتزامات العقدیة ،
حكمھ وھو القاضي، وذلك حتى لا یكون المتعاقد خصما وحكما في أمر 

  .مختلف فیھ 

إلا أن القواعد المنظمة للعقود في القانون المدني توجب أن یكون 
كاشفا للفسخ أو منشئا  القاضي ھو المقرر لفسخ عقد الزواج، سواء كان حكمھ
، وخاصة إذا أخذنا 25لھ بحسب الشروط التي أقرھا المتعاقدین في عقدھما

بعین الاعتبار أن عقد الزواج في العصر الحالي عقد مكتوب في سجلات 
  .الحالة المدنیة فھو یحتاج إلى حكم قضائي للقیام بإجراءات اللازمة لحلھ

الوقت الذي یمكن المطالبة فیھ بفسخ  اختلف الفقھ في: وقت المطالبة بالفسخ -
، فقبل الزواج لعدم الوفاء بالشروط وقوالو أنھ لا یثبت إلا قبل الدخول

وحددوا مجالھ في كل اشتراط  ،26الدخول تكون ھناك فرصة للتحري
  .یخص حالة الزوج المالیة والاجتماعیة

والملاحظ أن تحدید الحق في طلب الفسخ بالفترة السابقة على 
ل، یقلل من أھمیة الوفاء بالشروط في عقد الزواج، خصوصا وأن حق الدخو

الاشتراط لیس مقصورا على الشرط المقترن بالعقد، بل یمتد إلى الفترة 
  .27اللاحقة على إبرام عقد الزواج وما یعرف بالشرط اللاحق

إمكانیة تطبیق قواعد خاصة عند الإخلال بالشروط المقترنة بعقد : ثالثا

  الزواج

ر الزواج عقدا ینشأ نظاما خاصا كالشركة، یعتبر الزمن أھم یعتب
عواملھ ینشأ لنا أسرة تعتبر الخلیة الأساسیة في لمجتمع لذلك ینبغي مراعاة 
ھذه الخصوصیة في ھذا العقد مقارنة بالعقود الأخرى، فعقد الزواج یعطي 

معا، حقوقا خاصة للزوجین، إلا أنھ یعطي كذلك للمجتمع حقوقا على الزوجین 
  . وھذا ما یجعل للقاضي سلطة على ھذا العقد حمایة للمجتمع
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إسناد الحق للقاضي في إلزام الزوجین بتنفیذ الشروط المتفق  - 1

یملك القاضي سلطة ولائیة وسلطة قضائیة یمكن استغلالھما لإحداث : علیھا
التوافق بین حقوق الزوجین وحقوق المجتمع والأسرة، وذلك قصد تفادي 

 .الزواج لعدم الوفاء بالشرط المقترن بھانحلال 

إن الشروط التي توضع : إقرار إمكانیة إعفاء الزوجین من تنفیذ الشروط -
في عقد الزواج عادة ھي شروط یجب تنفیذھا في المستقبل، فقد تكون في 
صورة وعد كشراء ھدیة ما أو السفر إلى مكان ما، وقد تكون في صورة 

لزوجة من بلدھا، أو سكناھا في بیت أھلھا، أو التزام مستمر كعدم إخراج ا
  .اشتراط عملھا وغیرھا من الشروط باختلاف الأزمان والأمكنة

لذلك قد یعجز الزوجان عن تنفیذ ھذه الشروط في المستقبل نتیجة 
لعدم قدرتھما على ذلك، كأن یفلس الرجل الذي وعد زوجتھ بالسفر إلى مكان 

مستحیلا نظرا لانھدام بیت أھلھا في من شرطت ما، وقد یصبح القیام بالالتزام 
  .سكناھا فیھ

وقد یكون القیام بھذا الالتزام المشروط مرھقا للزوجین ولیس 
مستحیلا، نظرا لظروف مادیة صعبة طارئة، أو لوقوع مرض أو غیر ذلك، 

  .28مما یجعل الالتزام مرھقا في تنفیذه

لكن یوجد ما یمنعھما وقد یكون الزوجان قادرین على القیام بالالتزام و
من ذلك، نظرا لتعلق ذلك بتغیر الأحوال والمعطیات، فاشتراط الزوجة العمل 
وقبول الزوج قبل الزواج، یتأثر وجوبا بعد الزواج بإنجاب الأولاد، وتغیر 

  .مكان العمل، والارتقاء في المنصب

لذلك یجب مراعاة كل ھذه المعطیات عند النظر في تنفیذ الشروط 
ة بعقد الزواج، وخاصة عند المخاصمة في تنفیذھا، لأنھا سبب لإنھاء المقترن

  .الزواج وفسخھ

فعلى القاضي وقبل أن یقرر وجود إخلال بالتزام من قبل أحد 
الزوجین مراعاة الظروف المحیطة عند الامتناع عن تنفیذ ھذه الالتزامات فإذا 

لك الحق في وجد أن تنفیذھا مستحیل أسقطھا عمن فرضت علیھ، ویسقط بذ
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طلب الفسخ، فإن كانت الاستحالة مطلقة أسقط الالتزام كلھ ولا یلزم بشيء 
كأن یلتزم الزوج بإسكانھا في بیت أھلھا وانھدم المنزل، وإن كانت الاستحالة 
نسبیة أسقط الالتزام الأصلي وغیره إلى التزام جدید، خاصة إذا كانت 

زوج بإسكانھا في منزل كبیر الاستحالة مصدرھا فعل الملتزم،كان یلتزم ال
  .وأصبح غیر قادر فیلزم بإسكانھا في منزل صغیر

أما إذا وجد القاضي أن الالتزام مرھق لمن شرط علیھ، فیمكن رده 
إلى الحد المعقول أو الإعفاء منھ الذي یمكن تحملھ طبقا لقواعد الظروف 

  .29الطارئة

جھا منھ، لأنھ فإذا انتقل الزوج بزوجتھ من البلد الذي اشترطت إخرا
تم تحویل مكان عملھ ولا خیار لھ في ذلك، فإن من سلطة القاضي إلغاء ھذا 

لأن الضرر اللاحق بالزوج وھو فقد وظیفتھ اكبر من الضرر الذي  30الشرط
یلحق الزوجة جراء نقلھا من بلدھا، كما أن انتقال الزوج كان أمرا طارئا لا 

غي ھذا الشرط كلیا أو یجعل إلغاءه حیلة فیھ للزوج، لذلك یمكن للقاضي أن یل
  .موقوفا على زوال الظرف الطارئ

وعلى القاضي أیضا أن یراعي في جانب الرجل قوامتھ على 
والتزامھ بالدفاع عن عنھا وحمایتھا، لأن امتناع الرجل عن تنفیذ ، 31الأسرة

  . بعض الشروط ینبع من إدارتھ لأسرتھ إدارة حسنة وحفاظھ على عرضھ

لرجل زوجتھ من العمل بعد أن واقف على ذلك، نظرا فقد یمنع ا
لتغییر الأحوال التي واقف فیھا على الشرط إلى أحوال جدیدة توجب علیھ 
منعھا من العمل، فإنجاب الأولاد یوجب تربیتھم وھي مھمة لا تقدر علیھا إلا 
أمھم، وقد یتغیر مكان العمل إلى مكان كثیر الاختلاط ما یثیر الشك لدى 

فعلى القاضي مراعاة  .ویثیر فیھ الغیرة فیمنع زوجتھ من العمل مطلقاالزوج 
ھذه الظروف ومحاولة حمایة الأسرة من التفكك، من خلال إعطاءه سلطة 

  . الإعفاء من الشروط سواء كان إعفاء كلیا أو إعفاء جزئیا

للقاضي باعتباره صاحب السلطة  :إمكانیة تحدید مھلة لتنفیذ ھذه الشروط -
یر الفسخ أن لا یحكم بھ ولو توفرت شروطھ إذا ما رأى أن المدین في تقر
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بالالتزام معسرا لا یستطیع الوفاء بالتزامھ في الحال ولكنھ مستعد للوفاء بھ 
إذا ما تغیرت أحوالھ المادیة، فیمكن للقاضي أن یحكم لھ بنظرة المیسرة 

  .32طبقا للقواعد العامة على ألا تجاوز سنة كاملة

القاضي عند النظر في فسخ عقد الزواج للإخلال بالشرط كما یراعي 
التنفیذ الجزئي إذا ما كان موجودا، فإن وجد مثلا أن الزوج قد نفذ جزءا كبیرا 

  .33مما شرط علیھ فیمكنھ ألا یحكم بالفسخ

لاعتبار أن الشروط المعتبرة : تطبیق قواعد التنفیذ الجبري عند الاقتضاء -
ة، فیمكن للقاضي أن یحكم بالتنفیذ الجبري إذا في عقد الزواج شروطا ملزم

والتنفیذ الجبري ھو أحد البدائل التي یمكن تطبیقھا بدل  .طلبھ الخصوم
، فیلزم الزوج بتخصیص مسكن خاص لزوجتھ إذا 34فسخ عقد الزواج

كانت قد اشترطت ذلك، خاصة إذا كان یملك المنزل وأبى تنفیذ الشرط، 
للقاضي أن یلزمھ بكراء منزل وتخصیصھ  فإن لم یكن یملك منزلا فیمكن

، وكل ذلك ما لم تتوفر شروط إعفائھ 35لزوجتھ، فیلزم بتنفیذ التزامھ عینا
  .من الالتزام

كما یمكن للقاضي إعمال قواعد التنفیذ الجبري بطریق التعویض 
كبدیل عن الفسخ، إذا عرضھ على طالب الفسخ وقبل ذلك، فیكتفي القاضي 

بتعویض مالي مناسب یقوم مقام الإخلال بالشرط، تطییبا  بالحكم لطالب الفسخ
  .للنفوس مع ضرورة مراعاة الأحوال المادیة للطرف المخل بالتزامھ

وھذا الحكم یعتبر حكما وسطا نتفادى بھ إنھاء العلاقة الزوجیة، فلو 
وعد الزوج زوجتھ بمنزل خاص ثم امتنع نظرا لعدم إمكانیتھ أو لسبب آخر، 

ضي على الزوجة مبلغا مالي كتعویض عن إخلال الزوج فلو عرض القا
  .بالتزامھ وقبلت الزوجة، ألزم الزوج بإعطائھا التعویض وأسقط عنھ الالتزام

والملاحظ ھنا أن المشرع الجزائري أعطى للمطلقة بسبب عدم تنفیذ 
من قانون  53الشروط المقترنة بالعقد الحق في التعویض من خلال المادة 

ولى أن یعطیھا الحق في التعویض عن عدم الوفاء بالشرط فیكون الأسرة، والأ
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بدیلا للتطلیق في حد ذاتھ، بدل ربط التعویض بالتطلیق ، فیكون التعویض 
  .مقررا للتطلیق ولیس للإخلال بالشروط المقترنة بالعقد

 :ترك الخیار للزوجین عند التعنت في عدم تنفیذ الشروط - 2

یجب على القاضي وعند تعنت الزوجین في : الخیار في إسقاط الشروط -
تنفیذ الشروط، أن یعرض علیھم قبل النظر في دعوى الفسخ إسقاط 
الشروط، ویعتبر إسقاط الشروط ھنا إبراء للملتزم من التزامھ، وخاصة 
وأن ھذه الشروط شروطا زائدة عن أصل العقد، وبالتالي تزول ھذه 

  .الشروط من عقد الزواج ویبقى الزواج قائما

ویمكن أن یكون الإسقاط كلیا أو جزئیا بحسب الظروف المحیطة بعدم تنفیذ 
  .الشروط، سواء ممن كان الاشتراط لمصلحتھ أو من  كان ملزما بالقیام بھا

ویعتبر خیار الفسخ المرحلة الأخیرة للنظر في : الخیار في طلب الفسخ -
، فإن وجد الدعوى بعد استكمال جمیع المحاولات للمحافظة على الزواج

القاضي أن كل الحلول استنفذت فینظر في دعوى الفسخ فإذا تحققت 
  .شروطھا حكم بالفسخ، ویترتب على الفسخ إنھاء الرابطة الزوجیة

  الخاتمة 

لقد خلصت من خلال ھذه الدراسة ومن خلال استقراء الآراء الفقھیة 
بین من یراه والقوانین المنظمة للزواج،أنھا تختلف في نظرتھا لعقد الزواج 

عقدا خاصا فقرروا لھ أحكاما خاصة عند تحقق الإخلال بالشروط المقترنة 
بالعقد، فمنھم من جعل الالتزام بالشروط في حكم المندوب بحیث لا یسأل 
المخل بھا مطلقا، ومنھم من نص على وجوب الوفاء بھا دیانة، ورتب آخرون 

  .علیھ ثبوت الحق في التطلیق للزوجة

ر إلى الزواج على أنھ عقد كباقي العقود تطبق علیھ وبین من ینظ
أحكام الفسخ عند الإخلال بالشروط المقترنة بالعقد، بل وقالوا أن عقد الزواج 
أولى بتطبیق الفسخ من غیره لاعتبار أن الشروط المقترنة بھ أكثر لزوما من 

  .غیرھا في العقود
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ھ لا یحددھا ذلك أن أحكام إلا أنھ ولاعتبار الزواج عقدا ونظاما
المتعاقدان بل یحددھا الشارع باعتبارھا أحكاما تتصل بالمجتمع والأسرة 
فالأولى أن یكون ھناك نظام خاص للزواج عند الإخلال بالشروط المقترنة 

، ویضمن حمایة للمجتمع بین حمایة الحقوق الخاصة للزوجینبالزواج، یجمع 
العقد بید القاضي، فالقاضي لذلك اقترحت أن تكون سلطة تنفیذ  .والأسرة معا

یملك سلطة مراقبة صحة الشروط، وإمكانیة إلغائھا كما یملك سلطة تعدیھا 
  .فنظیف لھ سلطة تنفیذھا

فالشروط المقترنة بالعقد ھي مجرد التزامات یمكن للقاضي إیجاد 
ویمكنھ أن  .بدائل عنھا، كالتعویض عن الإخلال بالشرط بدل فسخ الزواج

ھذه الشروط ولو دون وجود عذر إذا رأى أن بقاء الزواج یعفي الزوجین من 
أولى من فسخھ، وخاصة إذا كان الزوجان مازال صغیرین، ومن باب أولى 
یمكنھ أن یعفي المكلف بالشرط إذا وجد مبرر كالقوة القاھرة والظرف 

  .الطارئ

وللقاضي السلطة التقدیریة في منح الملتزم بالشرط أجلا لتنفیذ التزامھ 
ا رأى انھ سیقوم بتنفیذ التزامھ مستقبلا، و یمكنھ الامتناع عن الحكم في م

  . بالفسخ إذا رأى أن ما لم ینفذه المدین بالشرط قلیل جدا بالنسبة للالتزام كلھ

ویملك القاضي إمكانیة الحكم بالتنفیذ العیني للشروط أو یمكنھ كذلك 
ني، فإن استجاب الملتزم الحكم بالتنفیذ بمقابل عند عدم إمكانیة التنفیذ العی

وعند استنفاذ القاضي جمیع ھذه المراحل  .بالشرط امتنع عن الحكم بالفسخ
یمكنھ أن یعرض على إسقاط الشروط حفاظا على الزواج ویحاول إقناع 

  .الزوجین بذلك، فتسقط الشروط ویسقط تبعا لھا الحق في الفسخ

ل السابقة كحل وأخیرا یمكنھ الحكم بالفسخ إذا استنفذ جمیع المراح
  .نھائي عند تعنت الطرفین في طلب الفسخ، وتعنتھما في عدم تنفیذ الشرط
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  شرط السكن المستقل وأثره على عقد الزواج

  دراسة فقھیةّ مقاصدیةّ

  

  البویرةجامعة  –سید علي قوریة  الباحث       

  المقدمة

إنّ الزواج في الإسلام أجلّ من أن یكونَ مجرّد علاقة شھوانیّة لا یرُاد 
یزة المركوزة في النفس البشریة، بل ھو في منھا إلا إشباع شھوة الغر

المنظور الإسلاميّ علاقة سامیّةٌ بین ذكر وأنثى یجمعُ بینھما میثاقٌ غلیظٌ، 
لأسُرة صالحة یحُقق بھ الإنسان توازنھ واستقراره النفسيّ، ویؤسس من خلالھ 

  .تكون نواةً لبناء مجتمع مسلم تسوده القیم السامیة والأخلاق الفضیلة

إنَّ الإسلام لم یجعل رابطة الزواج علاقة استرقاق واستبداد ولذا ف
یطغى فیھا أحد الزوجین على الآخر، بل جعلھا علاقة تشاركیّة، یلزم عن 
إنشائھا حقوق وواجبات، ھي عبارةٌ عن التزام شرعيّ یجب الوفاء بھ، كما 

طلح فتح الشارع باب إنشاء التزامات فیھا مصلحة لأحد العاقدین، وھو ما یصُ
  .علیھ بالشروط الجعلیّة

ومسألة الاشتراط في واقع الناّس خاضعةٌ لأعرافھم، ومن الشروط التي 
تشترطھا الزوجات في مجتمعاتنا، وكانت موضوعا لكثیر من المشاكل 

فالنظر : الأسریّة شرط السكن المنفرد أو المستقل، وھو شرطٌ یتجاذبھ نظران
في الزواج لأجل صعوبة توفیره في  الأول ما یترتب على اشتراطھ من تزھید

ما یترتب على الإخلال بھ من : ظل تعقیدات الحیاة المعاصرة، والنظر الثاني
  .مصادرة لحق المرأة في اشتراط ما ینفعھا



   الباحث سید علي قوریة 
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةة المسلمة المعاصرة قضایا الأسر                         572

ھل یحقُ للزوجة اشتراط ھذا : وھذا ما یقودنا إلى طرح إشكالیّة مفادھا
لشرط مع مقتضى عقد الشرط؟ وھل یلزم الزوج الوفاء بھ؟ وھل یتوافق ھذا ا
  النكاح ومقاصده؟ وھل للإخلال بھ أثر على عقد النكاح؟

وكمحاولة للإجابة عن ھذه التساؤلات كتبتُ ھذه الورقة البحثیّة، ولـمّا 
ا سلكتُ طریقةً  وجدتُ المادة العلمیّة المتعلقة بخصوص ھذا الشرط شحیحةً جدًّ

ل منھا تخریج: في الدراسة تقوم على أساسین ھذا الشرط على مقتضى ما  الأوَّ
ذكره الفقھاء من ضوابط وأصول عامّة تحكم مسألة الاشتراط، والأساس 

توظیف قواعد المقاصد، وإبراز ما یتعلّق بالمسألة من تعلیلات ونظر : الثاني
  .مصلحيّ 

فكانت دراسةً حاولت المزج بین الدراسة الفقھیةّ، والرؤیة المقاصدیّة، 
  .أي الـمُقنَِّن الجزائريّ فیما یتصل بعناصر الموضوعولم تھُمل الإشارة إلى ر

في حكم : الأول :وقد قسَّمتُ ھذه المداخلة إلى مقدمة وخاتمة ومبحثین
في أثر شرط السكن المستقل على : والثاني .اشتراط الزوجة السكن المستقل

  .عقد الزواج

  حكم اشتراط الزوجة السكن المنفرد :المبحث الأول

قبل ) أو المستقل(على اشتراط الزوجة السكن الـمُنفرد  لا یمُكن الحُكم
تصوّر مضمون ھذا الشرط تصوّرًا سلیمًا، وعلاقتھ بعقد النكاح من جھة، ثمَُّ 
إدراك حُكم الاشتراط في عقد النكاح من جھة أخرى، ومن ثمَّ جاء ھذا المبحث 

  .مُرتَّباً في ثلاثة مطالب

  ، وصفةُ السكن الـمُستحقحقُّ المرأة في السكن :المطلب الأوّل

یترتب على إنشاء عقد الزواج جُملة التزامات تتعلّق بذمة طرفيّ ھذه 
الرابطة المقدّسة، منھا ما ھو حق للزوج على الزوجة، ومنھا ما حق للزوجة 
على زوجھا، ومن ھذا الضرب الثاني حق الزوجة في السكن، وینحصر 

 :الكلام عن ھذا الحق في النقاط الآتیة
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یجب على الزوج توفیر مسكن لائق  :حُكم إسكان الزوج لزوجتھ - 1
لزوجتھ تستر بھ نفسھا، وتقوم فیھ بواجباتھا الأسریّة، ومن الأدلة على 

  :الوجوب

  :آیاتٌ عدّة منھا :من القرآن -أ

من المعروف ، و]19: النساء[ وَعَاشِرُوھنَُّ بِالْمَعْرُوفِ : قولھ تعالى -
تغني عن المسكن للاستتار عن العُیون، وفي التصرف إسكانھا؛ لأنّھا لا تس

  .والاستمتاع وحفظ المتاع

یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ إذَِا طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فطَلَِّقوُھنَُّ لِعِدَّتھِِنَّ : وقولھ عزّ وجل -
َ رَبَّكُمْ لاَ تخُْرِجُوھنَُّ مِنْ بیُوُتِھِ  نَّ وَلاَ یَخْرُجْنَ إلاَِّ أنَْ وَأحَْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقوُا اللهَّ

ِ فقََدْ ظَلَمَ نفَْسَھُ لاَ تَدْرِ  ِ وَمَنْ یتََعَدَّ حُدُودَ اللهَّ ي یأَتِْینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهَّ
َ یحُْدِثُ بعَْدَ ذَلِكَ أمَْرًا فدلالة الآیة على تحریم إخراجھا ، ]1: الطلاق[ لَعَلَّ اللهَّ

  .بیت الزوجیّة في مدة العدة یدل بالالتزام على وجوبُ توفیر بیت لھامن 

وھُنَّ : وقال سُبحانھ - أسَْكِنوُھنَُّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتمُْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تضَُارُّ
فھذه الآیة دلیل على وجوب إسكان المرأة ، ]6:الطلاق[ لتِضَُیِّقوُا عَلیَْھِنَّ 

ھل ھي في كل مطلقة؟ كما : على خلاف بین أھل العلمالمطلقة في فترة عدتھا 
ھو مذھب مالك والشافعي وأبي حنیفة، أو في المطلقة طلاقا رجعیًّا؛ وھو 

  .1مذھب أحمد وإسحاق وأبي ثور

فإذا وجبت السكنى : "القیاس الأولويّ؛ قال ابن قدامة: ووجھ دلالتھا
  .2"للمطلقة فللتي في صلب النكاح أولى

 ما جاء من طریق فاطمة بنت قیس أنّ النبيّ  :ومن السُنّة -ب
ووجھ ، 3»النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجھا علیھا الرجعة إنَّما«:قال

  .القیاس الأولوي كدلالة آیة سورة الطلاق: دلالتھا

أنَّ توفیر السكن للزوجة مطلبٌ حاجيٌّ ینشأ  :ومن النظر والاعتبار -ج
یدتان، وھو مصلحةٌ مكملةٌ لمصلحة النكاح، عن الإخلال بھ حرجٌ ومشقةٌ شد
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ویترتب عن غیابھ تعطیلُ كثیرٍ من مقاصده، إذ لا بدَُّ من بیت خاصٍّ یحفظ 
نھُما من تربیّة الأبناء تربیة صالحة في كنفھ   . خُصوصیّة الزوجین، ویمَُكِّ

لم یخُصّص المقنن مادة خاصة تلُزم الزوج : وبالنسبة للجانب القانونيّ 
من قانون الأحوال ) 74(وجتھ، وإنّما أوجب علیھ في المادة بإسكان ز

تجب نفقة الزوجة على زوجھا : "الشخصیة النفقة على الزوجة، ونصُّ المادة
من ھذا  80و79و78بالدخول بھا أو دعوتھا إلیھ ببینة مع مراعاة أحكام المواد 

  ".القانون

ھا) 78(وتحدد المادة  الغذاء : نفقةتشمل ال: "مشتملات النفقة، ونصُّ
والكسوة والعلاج والسكن أو أجرتھ، وما یعُتبر من الضروریات في العرف 

  ".والعادة

ومن مجموع أحكام المادتین نخلصُ إلى أنَّ إسكان الزوجة واجبٌ 
  .قانوناً

نجد في تراثنا الفقھيّ نصوصًا كثیرة تبُیّن  :صفة السكن الـمُستحق - 2
كن فیھ زوجتھ، وسأنقل طرفا منھا صفة السكن الواجب على الزوج أن یسُ

  .مرتباًّ على المذاھب الأربعة المتبوعة

تھا : "قال الكاساني: من أقوال الحنفیةّ -أ ولو أراد الزوج أن یسُكنھا مع ضرَّ
أو مع أحمائھا كأم الزوج وأختھ وبنتھ من غیرھا وأقاربھ فأبت ذلك علیھ 

یضررن بھا في المساكنة، أن یسكنھا في منزل مفرد؛ لأنَّھن ربما یؤذینھا و
وإباؤھا دلیل الأذى والضرر، ولأنھ یحتاج إلى أن یجامعھا ویعاشرھا في 

  .4"أي وقت یتفق ولا یمكنھ ذلك إذا كان معھما ثالث

وإذا وجبت حقاً لھا لیس لھ أن یشرك غیرھا فیھ؛ لأنھا : "وقال ابن نجیم
لمعاشرة مع زوجھا تتضرر بھ، فإنھا لا تأمن على متاعھا، ویمنعھا ذلك من ا
  .5"ومن الاستمتاع إلا أن تختار، لأنّھا رضیت بانتقاص حقھا

سُئل مالك عن امرأة تزوجھا رجل فأسكنھا مع أبیھ : من أقوال المالكیةّ -ب
: لھ أن یسُكنھا معھم، فقیل لھ ،6]ذلك: [وأمھ فشكت الضرر في ذلك فقال
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ینظر في ذلك : با، قالفإنّھ یقول إنّ أبي أعمى، ولا أغُلق دوني ودونھ با
لھا عن حالھا   .7فإن رِيءَ ضرر؛ كأنّھ یقول إن ريء ضرر أن یحوِّ

في المذھب تفصیلٌ حاصلھ أنّ المرأة الشریفة ذات الیسََار والقَدْر : قلُت
لا بدَُّ لھا من مسكن منفصل، وأما المرأة وضیعة القدر فلھ أن یسُكنھا مع أھلھ 

ھمُ من أطلق فجعل السكن المنفرد حقاًّ لھا إلا إلاَّ أن یثبت إضرارھم بھا، ومن
  .8أن ترضى بسكنھا مع أھل الزوج

ویَحْرُم أن یقُیم بمسكن ): "المنھاج(قال النووي في : من أقوال الشوافع -ج
تین في مسكن إلا برضاھما   .9"واحدة ویدعوھن إلیھ، وأن یجمع بین ضرَّ

جل أن یجمع بین امرأتیھ في ولیس للر: "قال ابن قدامة :من أقوال الحنابلة -د
مسكن واحد بغیر رضاھما؛ صغیراً كان أو كبیرا؛ً لأن علیھما ضرراً، لما 
بینھما من العداوة والغیرة، واجتماعھما یثُیر المخاصمة والمقاتلة، وتسمع 

فإن رضیتا بذلك جاز . كل واحدة منھما حِسَّھ إذا أتى الأخرى أو ترى ذلك
  .10"سامحة بتركھلأنَّ الحق لھما فلھما الم

وما یمُكن أن نخلص إلیھ بعد تأمّل النقول السابقة أنّھا  :خُلاصة وتعلیق -ـھ
تتفق في استحقاق الزوجة للمسكن المنفرد، وأنّھ لیس للزوج أن یسُكنھا مع 

ددًا إلا بإذنھا ورضاھا   .أھلھ، أو زوجاتھ الأخریات إن كان معِّ

یست من قبیل الثوابت الفقھیّة ولكن یحسن التنبیھ إلى أنّ ھذه المسألة ل
التي لا تقبل التغیرّ، بل ھي من المتغیرّات التي تؤُثر فیھا الأعراف والظروف 

  :الزمانیّة والمكانیّة یشھد لذلك أمور ثلاثة

عدمُ وجود نصٍّ قاطعٍ حاسم، فقد ورد الأمر بالإسكان مُطلقاً ولم  :الأول
أسَْكِنوُھُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتمُْ مِنْ : قیقُیّد إلاَّ بالوجد؛ كما في آیة سورة الطلا

إن كان : سعتكم وطاقتكم، یعني: یعني مِنْ وُجْدِكُمْ : "قال البغوي ؛وُجْدِكُمْ 
، 11"موسرًا یوسع علیھا في المسكن والنفقة، وإن كان فقیرًا فعلى قدر الطاقة 

  .12"اقتھویلزمھ إسكانھا على قدر ط: "وقال ابن حزم مُستنبطاً من الآیة
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وأیضا لأنّ المسكن في معنى النفقة والكسوة، فیجري مجراھما في 
  .13وجوبھا على قدر الیسُر والإعسار

عدم انعقاد الإجماع، لوجود قول عند المالكیةّ وبعض الفقھاء  :والثاني
بعدم وجوب السكن المنفرد للزوجة إلاّ في حال تحقق وقوع الضرر علیھا 

  .بسبب السكن المشترك

فلأجل وقوع النزاع في حدِّ السكن المنفرد على ما سیأتي  :الثالثوأما 
شرحھ في العنصر الثالث، ممّا یدل على أنّ أقوال السادة الفقھاء في ھذا الباب 

  .إنّما مبناھا على العُرف والنظر المصلحيّ 

وقانوناً لیس ھناك مادة تحدّد صفة السكن الواجب توفیره للزوجة، وھل 
قلا أم یكفي أن یسُكنھا في بیتھ العائليّ؟ بل ھو أمر متروك یجب أن یكون مست

  .للزوج، وقدرتھ المالیّة

ولكن ھناك بعض القرارات الصادرة عن المحكمة العلیا نجدُ فیھا إلزامًا 
ولھا أن تمتنع : "للزوج بالسكن الـمُستقل استنادًا إلى قول خلیل في مختصره

  .14شریعة الإسلامیّةأو إلى أحكام ال" من أن تسكن مع أقاربھ

  .ولا یسُلّم ھذا التعلیل، بل فیھ نظرٌ كبیر، لما سبق شرحُھ

وقع بین الفقھاء نزاعٌ في تحدید أدنى ما یتحقّق  :حدُّ السكن المنفرد - 3
  :بھ وصف الانفراد في السكن المبرئ لذمة الزوج على أقوال ثلاثة

  .مًا عن سكن أھلھلا بدَُّ أن یكون سكن الزوجة مستقلا تما :القول الأول

إنَّ من حقھا أن لا تسكن مع : "من ذلك ما نقلھ الحطاب عن ابن فرحون
تھا ولا مع أھل زوجھا ولا مع أولاده في دار واحدة؛ فإن أفرد لھا بیتا في  ضرَّ

  "الدار ورضیت فذلك جائز، وإلا قضى علیھ بمسكن یصلح لھا

واحدة؛ ویكون لكل أما الجمع بینھن في دار : "ونقل عن ابن عبد السلام
واحدة منھن بیت فذلك من حقھن؛ فإن رضین بھ جاز، وإن أبین منھ أو كرھتھ 

  .15..."واحدة لم یـُمَكَّن منھ
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  .أنھّ یكفي أن یوفرّ لھا غرفة خاصة بھا :والقول الثاني

حتى لو كان في الدار بیوت ففرّغ لھا بیتا، وجعل لبیتھا : "قال الكاساني
16"إنَّھا لیس لھا أن تطالبھ ببیت آخر: لوادَة، قاغَلْقاً على حِ 

.  

والحاصل أنَّ المشھور وھو المتبادر من إطلاق : "وقال ابن عابدین
المتون أنّھ یكفیھا بیت لھ غلق من دار، سواء كان في الدار ضرتھا أو 

  .18یقصد حتى ولو كان الخلاء مشتركًا بینھا وبین أھلھ. 17"أحماؤھا

ا في دارٍ واحدة ٍكلُّ واحدة في بیت جاز وإن أسكنھم: "وقال ابن قدامة
  .19"إذا كان ذلك مسكن مثلھا

  .فقیّد جواز إسكانھا في بیتٍ من الدار بجریان العُرف على ذلك

وھذا أدنى ما یتحقق بھ الواجب باتفاق الفقھاء، وھل یجوز للزوجة أن 
ات لھا في غرفتھا؟ اختلفوا ما  تتنازل عنھ وترضى بمشاركة غیرھا من الضرَّ

بین قائل بالكراھة، وقائل بالحرمة، والتحقیق أنّھ إن ترتب علیھ محظور 
  .20كنظر إلى عورة حَرُم

وسطٌ بین القولین، وھو أنھّ لابد من غرفة مستقلة  :والقول الثالث
  .بمرافقھا، والمقصود بالمرافق الحمام والخلاء والمطبخ

زاد . ر لھ غلقوبیت منفرد من دا : "...قال الحصكفي من علماء الحنفیّة
ومرافق، ومراده لزوم كنیف ومطبخ وینبغي الإفتاء : في الاختیار والعیني

  ".بھ

أي بیت الخلاء وموضع الطبخ بأن یكونا : "قال ابن عابدین شارحا
، ثمّ استثنى "داخل البیت أو في الدار لا یشاركھا فیھما أحد من أھل الدار

ن لكل واحد منھم بیت یخصھ، الفقراءَ الذي یسكنون في الأحواش الذین یكو
  .21ویشتركون في بعض المرافق كالخلاء وبئر الماء



   الباحث سید علي قوریة 
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةة المسلمة المعاصرة قضایا الأسر                         578

ولو اشتملت دار على حجرات : "وقال الخطیب الشربیني من الشافعیّة
ات فیھا من غیر رضاھن، والعُلوُّ والسُفْل إن  مفردة المرافق جاز إسكان الضَرَّ

  .22"تمیَّزت المرافق مسكنان

  :كن أن نرُجع سبب اختلاف الفقھاء إلى أمرین اثنینوتعلیقاً على ما سبق یمُ

اختلاف الأعراف، فالفقیھ ابن بیئتھ یتفاعُل معھا تأثُّرًا وتأثیرًا،  :الأوّل
ا  ولیس ھذا بمُستنكر إذ العُرف من مآخذ الأحكام الاجتھادیّة ما لم یصُادم نصًّ

ا یشھد لھذا شرعیًّا، وھذا ظاھر في عبارة ابن قدامة التي سبق حكایتھا، ومم
أیضا ما ذكره ابن عابدین من استثناء أھل الأحواش من وجوب إلحاق البیت 

  .بالمرافق، لجریان عرفھم على استعمال المرافق المشتركة

اختلاف الاعتبارات، فقد علقّ كلٌّ منھم وجوب السكن المنفرد  :والثاني
الدار، ومنھا  بعدد من العِلل والمصالح، منھا ما یتحقق بمجرّد توفیر بیت من

ما لا یتحقق إلاّ باستقلال بیت الزوجیّة عن دار الأھل بالمرافق، ویمكن أن 
  :نجُمل ھذه المصالح والعلل فیما یأتي

ن الزوج من معاشرة زوجتھ والاستمتاع بھا متى شاء -   .تمكُّ

  .حفظ خصوصیّة الزوجین -

  .حفظ متاع الزوجة -

  .رھا لھا في المسكندفعُ الأذى والضرر المتوقع بمشاركة غی -

  .سدُّ ذریعة مفسدة وقوع المخاصمة والمقاتلة بینھا وبین أھل الزوج -

وبعد ھذا التفصیل والبسط لعلّ الاختیار الأنسب أن یقُال أنّ ھذه المسألة 
تخضع للأعراف، وقد جرى العُرف المعاصر في بلدنا على إسكان الزوج 

تركوا في الخلاء والحمام زوجتھَ في غُرفة خاصة من دار أھلھ، ولو اش
والمطبخ، وبھ یتحقَّقُ الوصفُ الأدنى للسكن الذي أوجبھ اللهّ للزوجة، كما أنّھ 
یحققّ أصل مصلحة تمكین الزوج من معاشرة زوجتھ، وحفظھما للخصوصیّة 

  .والمتاع، وأما مفسدة وقوع الخصام والنزاع فھي مظنونة غیر محقّقة الوقوع
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ا ما زاد على ذلك ف لا شك أنّھ یحُقِّق ُكمال ھذه المصالح، ولكنّھ وأمَّ
خاضعٌ لیسََار الزوج وقدُرتھ المادیَّة من جھة، ولما یكون بین الزوجین من 

  .تفاھم من جھة أخرى

ومن أقوى صور التفاھم أن یتجسّد على شكل اشتراط یلتزم بھ الزوج 
في ھذه وعلیھ فالمقصود بالسكن المستقل . أمام زوجتھ وھو موضوع دراستنا

الدراسة ھو ھذا المعنى؛ وھو ما زاد عن الغرفة الخاصة كأن شقة مجھزة 
  .بمرافقھا في دار أھلھ، أو مسكنًا مُستقلاً تمامًا عن دار الأھل

شُرع عقد النكاح لتحقیق جملة  :السكن المستقل ومقاصد عقد النكاح- 4
  :من المقاصد من أجلھا

تزوجوا فإني مكاثر بكم «: لنبويجاء في الحدیث ا: بقاء النوع الإنساني -
  .23»الأمم یوم القیامة، ولا تكونوا كرھبانیة النصارى

یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة «: تحقیق الإحصان والإعفاف -
  .24»فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وجاء

إذا «: عن أبي ھریرة مرفوعا: حفظ المجتمع من الشر والتحلل الأخلاقي -
خطب إلیكم من ترضون دینھ وخلقھ فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في 

  .25»الأرض وفساد عریض

لأنّھا نواة المجتمع الـمُسلم، ولذلك جاءت نصوص : تنشئة الأسرة الصالحة -
  .كثیرة تذكر الوالدین بمسؤولیتھا تجُاه الأبناء

قَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلَ : تحقیق السكینة والأمن النفسي -
 لتَِسْكُنوُا إلِیَْھاَ وَجَعَلَ بیَْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیاَتٍ لِقوَْمٍ یَتفَكََّرُونَ 

  ].21: الروم[

ولا یخفى ما بین توفیر السكن المستقل وبین ھذه المقاصد من العلاقة، 
  .على المصالح المقصودة من النكاح إذ یضُفي توسعة وتحسیناً
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فوجودُ بیت مستقل یعُطي للزوجین من الخصوصیّة ما لا یتوفر لھما 
في إقامتھما مع الأھل، وھو ما یسمح لھما بتحقیق كمال الاستمتاع، وفیھ خدمة 

  .لمقصد الإحصان، وحفظ المجتمع من الرذائل

الدیھ، وھذا ما كما أنّھ یسمح بتربیّة الأبناء على مقتضى ما یرُید و
یشُجعھم على الإنجاب، وفیھ خدمة لمقصديّ إنشاء الأسرة الصالحة، وبقاء 

  .النوع الإنسانيّ 

ولا تخفى العلاقة بین السكن وتحقیق السكینة، لما فیھ من البعد عن 
المرأة الصالحة، : أربع من السعادة«: أسباب الخصومات، وفي قولھ 

: المركب الھنيء؛ وأربع من الشقاوةوالمسكن الواسع، والجار الصالح، و
إشارةٌ  ،26»الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضیّق والمركب السوء

  .إلى ذلك

فإنّ مشاركة الأھل للزوجین في مرافق البیت من معاني ضیقھ، 
  .واستقلاھما عنھم بمسكن خاص من معاني اتساعھ

  لحةٌ لھاھ مصمشروعیةّ اشتراط الزوجة لما فی :المطلب الثاني

ع مصادر إنشاء الالتزام في فقھنا الإسلاميّ، فھناك التزامات  تتنوَّ
مصدرھا الشریعة، ویتجسّد ذلك في العقود الشرعیّة الصحیحة والنذور 
والأیمان، وھناك التزامات ھي من جعل المكلَّف، وھي ما یعُبَّر عنھ بالشروط 

  .الجعلیّة

العقد ویحدد من عمومھ،  كل قید یأتي في طریق إطلاق: ویقُصد بھا 
واشتراط الزوجة لما فیھ نفعٌ  .27سواء من حیث الأحوال أو الزمان أو الصفات

  .ومصلحةٌ داخلٌ تحت ھذا الإطلاق

یمُكن أن نمیزّ في  :حكایة مذاھب العلماء في حكم الشروط الجعلیةّ - 1
بأنّ موقف الظاھریّة؛ والقاضي : الأوّل منھما: ھذه المسألة موقفین متباینین

: الأصل الشروط الحظر والمنع إلا ما دلَّ النصُّ على إباحة اشتراطھ، والثاني
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موقف الحنابلة؛ وھو أنَّ الأصل في الشروط الجواز والإباحة حتى یرِد دلیلٌ 
  .على المنع

ثمَُّ وقع اضطرابٌ شدیدٌ في حكایة مذھب جمھور الفقھاء من المالكیّة 
  .والشافعیّة والحنابلة

تیمیةّ أنَّ كثیرًا من أصول أبي حنیفة والشافعي، وأصول فیرى ابن 
طائفة من أصحاب مالك وأحمد تنبني على القول بالمنع، ونسب إلى مالك أنّھ 

  .28قریبٌ من أحمد في تصحیح الشروط وتجویزھا

بینما یرى تلمیذُه ابن القیّم خلاف ھذا، فیعزُو القول بأنّ الأصل في 
جمھور، وھم حسب ما یقتضیھ سیاق كلامھ مَن العقود الصحة والجواز إلى ال

  .29سوى الظاھریّة من فقھاء المذاھب

ویتوسّط الأستاذ محمد شلبي فیعُدُّ قول الجمھور وسطا بین مذھب 
الظاھریّة ومذھب الحنابلة؛ فھمُ لا یشترطون في الإباحة وُرود نصٍّ خاصٍّ 

ب إلیھ الحنابلة، كالظاھریّة، ولا یجعلون الأصل في الشروط الإباحة كما ذھ
  .30بل یمیلون إلى أنَّ الأصل فیھا الحظر، إلاَّ أنّھم یتوسَّعون في الاستثناء

وقریبٌ منھ رأي الأستاذ الزرقا إذ جعل مذھب الجمھور من باب التقیّید 
ا بمُقتضى العقد، في مُقابل مذھب الإطلاق أخذًا بمبدأ سُلطان الإرادة،  تمسُكًّ

  .31الذي اختاره الحنابلة

  :لعلَّ سبب الخلاف في تحدید موقف الجمھور راجعٌ إلى أمرینو

تصحیح الجمھور لشروط كثیرة أبطلھا الظاھریّة، في مقابل  :أولھما
حَھا الحنابلة   .حكمھم ببطلان شروط صحَّ

نات الجمھور الفرُوعیَّة تعلیلُ إبطال  :وثانیھما أنَّھ قدر ورد في مدوَّ
العقد، ولا منصوصًا علیھا، كما ورد بعض العقود بأنَّھا لیست من مقتضى 

  .فیھا تعلیلُ جواز بعض الشروط بعدم ورود ما یمنع من اشتراطھا
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، وھو أنَّھُ لا تلازم بین إبطال العقد  وممَّا سبق ینقدُح في الذِھن تنبیھٌ مھمٌّ
  بمعنى إلغاء أثره، وبین تحریمھ،

فاء بالشرط، ولعلّ مدخل الوھم إنّما نشأ من الخلط بین مسألة لزوم الو
وحكم اشتراطھ، ولا تلازم بینھما، فإنّ الوعد مثلاً مشروعٌ اتفاقا وفي لزومھ 

  .نزاعٌ 

ومنھ فلعلَّ الأقرب إلى الصواب أنْ یقُال أنَّ مذھب الجمھور كمذھب 
الحنابلة عند التحقیق كما نصَّ علیھ ابن القیّم، أو قلُ قریب منھ، لأنَّ اتساع 

أ الأصل في الشروط الحظر محدود الأثر، فآل في دائر الاستثناءات جعل مبد
، وھي 32"التطبیق إلى أن یكون الأصل في الشروط الإباحة والمنع استثناء

عبارةٌ ذكرھا الدكتور محمد عثمان شبیر في سیاق كلامھ عن تحریر رأي 
  .المالكیّة في المسألة

ة استدل كل فریق بأدل :ذكر أدلة المانعین والمجیزین ومناقشتھا - 2
  :33من الكتاب والسُنة والنظر

  :أدلة المانعین -أ

ِ فأَوُلَئكَِ ھمُُ الظَّالِمُونَ : قولھ تعالى :من القرآن - : البقرة[ وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللهَّ
229.[  

خطب عشیة  حدیث عائشة رضي الله عنھا أن رسول الله  :ومن السُنّة -
أما بعد ما بال رجال یشترطون «: فحمد الله وأثنى علیھ بما ھو أھلھ ثم قال

شروطا لیست في كتاب الله، ما كان من شرط لیس في كتاب الله فھو باطل، 
وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن 

  .34»أعتق

أنّ اللهّ أبطل كل شرط لیس في كتاب : وجھ الدلالة من الآیة والحدیث
  .نص على إباحتھاللهّ الأمر بھ، أو ال
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بأنَّھذا الحدیث إنّما ھو في الشروط المخالفة لحكم : وینُاقش ھذاالاستدلال
اللهّ، لأنَّ لفظة كتاب اللھلیس المقصود بھا ھاھنُا القرآن قطعا، بدلیل أنَّ أكثر 

  .الشروط الصحیحة لیست في القرآن، بل عُلمت من السنة

طلق بھ حُكمھ أیضًا، ومن فكتاب اللهّ كما یطُلق على كلامھ سبحانھ یُ 
كتاب الله «: وقولھ  ،]24: النساء[ كتاب الله علیكم: شواھده قولھ تعالى

  .35»القصاص في كسر السن

وعلیھ فلیس فیھ دلالة على تحریم ما سكت عنھ من شروط، ولذلك لا 
  .یكون مشترطھامتعدیًّا لحُكم اللهّ 

أحد أربعة أوجھ لا إنَّ الشرط لا ینفك من  :ومن النظر والاعتبار -
م الله تعالى، أو تحریم ما أباحھ، أو :خامس لھا إما أن یكون فیھ إباحة ما حرَّ

  .إسقاط ما أوجبھ، أو إیجاب ما لم یوجبھ؛ وكلُّ ھذالا یحل

بأنَّھ قد فاتھم قسم خامس؛ وھو ما أباح الله : وأجُیب عن ھذا الاستدلال
ھ إیاھا، فالزواج مثلاً سببٌ لإحلال ما للمكلَّف تنویع أحكامھ بالأسباب التي ملَّك

كان على المكلف حراما من المباشرة والاستمتاع، والطلاق بالعكس، 
وتراضي العاقدین على شرط من ھذا الجنس، بل إنَّ منعھما من الاشتراط ھو 

مُ الحلال كمُحَلِّل الأحقُّ بأن یقُال عنھبأنَّھ تحریم لما أحل اللهّ لھما، ومحرِّ 
  .الحرام

  :أدلة المجیزین/ ب

جمیع الآیات والأحادیث التي تأمر بالوفاء بالعھد  :من القرآن والسُنَّة -
والوعد والشرط، وسیأتي سردھا في المبحث الثاني فلا نطیل بذكرھا في ھذا 

ما جاء الصحِیحین عن : الموضع، ومنھا فیما یتعلقّ بخصوص شروط النكاح
: وفي روایة –إن أحق الشروط « :قاَل عقبةَ بن عامر أنّ رسول اللهّ 

  .36»أن توفوا بھ ما استحللتم بھ الفروج - الشروط 

أنّ الأمر بالوفاء بالشروط خاصة ما تعلقّ منھا بالنكاح، : وجھ الدلالة
  .وذم نقضھا یدل على أنّ الأصل فیھا الإباحة
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واعترض المانعون بأنّ الشروط المأمور بوفائھا لیست على عمومھا، 
مخصوصة، فالمقصود بالشروط في النكاح ما نصَُّ علیھ من بل ھي شروط 

الصداق، والنفقة، ونحو ذلك مما أوجبھ اللهّ، وما سوى ذلك یبقى على أصل 
الحُرمة لورود نصوص تدل على بطلان كل شرط لیس في كتاب اللهّ، ودین 

  .اللهّ كلھ واحد لا تخالف فیھ

ھ، وھو یتضمّن وأجاب الجمھور بأن تخصیص ھذه الأدلة لا وجھ ل
  .إبطال ما دلتّ علیھ من العموم، وذلك غیر جائز إلا ببرھان من اللهّ ورسولِھ

العقود والشروط من باب الأفعال العادیة، إنَّ :من النظر والاعتبارو -
والأصل فیھا عدم التحریم، فیسُتصحب عدم التحریم فیھا حتى یدل دلیل على 

  .ا عدم التحریمالأصل فیھ: التحریم، كما أنّ الأعیان

یرجعُ سبب اختلاف الفقھاء في ھذه  :سبب الخلاف والترجیح - 3
  .المسألة إلى الاختلاف في الجمع والتوفیق بین الأدلة التي ظاھرھا التعارض

 ،37"معارضة العموم للخصوص: وسبب اختلافھم: "قال ابن رشد
إنَّ «: مع خصوص حدیث »ما بال رجال یشترطون«: یقصد عُموم حدیث

  :والذي یترجح والله أعلم رأيُّ الجمھور للمرجحات الآتیة، »ق الشروطأح

حملاً للعام على الخاص، إذ المشھور في علم الأصول القضاء  :أوّلا
  .على العموم بالخصوص

لقوة أدلتھم، وتمسكًا بأصل الحل في العادات والأشیاء حتى یرد  :ثانیًا
  .لحرمةدلیل سالم من معارضة مثلھ أو أقوى منھ على ا

لأنَّ قولھم ھو الأنسب والألیق بمقاصد ھذه الشریعة السمحة؛ إذ  :ثالثًا
في الاشتراط مصلحة للعاقدین والشریعة جاءت بجلب المصالح وتكثیرھا، ثمّ 
إنّ مصلحة العاقدین من مصلحة العقد، لأنّھا أدعى لدوامھ، وفیھا تكمیل 

  .وتحسینٌ لمصالحھ الأصلیّة
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لة الظاھریة ومَن وافقھم، فضلا عما یترتب على لعدم نھوض أد :رابعًا
قولھم من تحجیر على الخلق في معاملاتھم، وحرج وعنت شدید على 

  .المكَّلفین

للزوجین أن : "وبھذا الرأي أخذ المقنّن الجزائريّ إذ ینصُ على أنھّ
یشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي یریانھا 

یما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتنافى ھذه ضروریّة، ولا س
  .38"الشروط مع أحكام ھذا القانون

ففتح باب الاشتراط على أن لا ینُافي الشرط مقتضیات العقد كما تدل 
  .من قانون الأسرة) 32(علیھ أحكام المادة 

  حكم اشتراط الزوجة السكن المنفرد في عقد النكاح :المطلب الثالث

على ما سبق تقریرُه في المطلبین السابقین، نصلُ إلى الإجابة  وبناءً 
  .على الإشكال الجوھريّ الذي عُقد المبحث من أجل الإجابة عنھ

تنقسمُ  :التكییّف الفقھيّ لشرط السكن المنفرد في عقد النكاح - 1
  :الشروط الداخلة باعتبار موافقتھا أو مخالفتھا لمقتضى العقد إلى ثلاثة أنواع

  .ما كان موافقا لمقتضى العقد: ع الأوّلالنو

  .ما كان مناقضا لمقتضى العقد: والنوع الثاني

  .ما لا یوافق مقتضى العقد، ولا ینُافیھ: والنوع الثالث

  .والمقصود بمقتضى العقد ما یترتب عن إنشائھ من آثار شرعیّة

فأصل اشتراطھ : وإذا طبَّقنا ھذه القاعدة على مسألة اشتراط السكن
فق لمقتضى العقد، واشتراط الزوج تنازل الزوجة عنھ مناقض لمقتضى موا

العقد، وأما اشتراط الزوجة كون السكن مستقلا، وھو قدر زائد عن معنى 
وجوب إسكان الزوجة على ما سبق استنتاجھ في المطلب الأوّل فھو من النوع 

  .الثالث
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تفق فقھاء ا :التخریج الفقھيّ لشرط السكن المنفرد في عقد النكاح - 2
المذاھب الأربعة على صحة وجواز اشتراط النوع الأول من الشروط، وعلى 
نا، لأنّ  بطلان وتحریم النوع الثاني، وأما ما یخص النوع الثالث وھو ما یھمُّ

  .الشرط محل الدراسة یندرج تحتھ

فذھب الجمھور من المالكیّة والشافعیّة والحنابلة إلى لا بأس باشتراطھ؛  
  .39فوا في لزومھ، وتأثیره على العقدثمُّ اختل

وأما عن رأيّ السادة الحنفیّة فیھ؛ فالظاھر من تصرفات فقھاء المذھب 
  .أنھّ شرط باطل

قال الكاساني عند كلامھ عن شرط في البیع أباحھ أبو حنیفة وأبو 
بیع بھذا الشرط فاسد، وھو القیاس لأنھ شرط وعند محمد ال: "یوُسف استحسانًا

  . 40"لا یقتضیھ العقد وفیھ منفعة للمشتري

ووجھ الاستشھاد بھذا النقل ظاھرٌ إذ جعل إباحة ما لا یقتضیھ العقد 
  .استحساناً خلاف القیاس

  :ثمُّ إنھم یستثنون من أصل منع اشتراط ما لا تقتضیھ العقود استحسانًا

لمستقر؛ قال ابن عابدین في إحدى صور اجتماع ما جرى علیھ العُرف ا -
یصح البیع ویلزم للشرط استحسانا للتعاملوالقیاس فساده : "البیع مع الشرط

  .41"لأن فیھ نفعا لأحدھما

ومما یسُتثنى عندھم أیضا ما كان فیھ مصلحةٌ للعقد، وتوثیقٌ لھ من الصور  -
42ىالتي وإن خالفت مقتضى العقد صورة، فھي موافقة لھ معن

.  

ونلاحظ أنّ ھناك مساحة اتفاق واسعة بین الفقھاء في الجانب 
التنظیريّ، ثمَُّ قد یختلفون في التطبیق لاختلاف أنظارھم في حُدود مقتضى 
العقد، فالشرط الواحد قد یعتبره الحنابلة مثلا موافقا لمقتضى العقد وغیرھم 

لة ثم المالكیّة، مخالفا لھ، وھم في ذلك بین متوسّع في التصحیح وھم الحناب
  .ومضیّق وھم الحنفیّة ثم الشافعیّة
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والرأيّ الراجح جواز اشتراط كل لم یناقض جوھر العقد أو شیئاً من 
  :مقتضیاتھ، ویرجحھ ما یأتي

  .استصحاب أصل الإباحة الذي سبق تقریره في المطلب السابق :أولا

ییقا في باب نظریّة العُرف؛ ففقھاء الحنفیّة وھم أكثر المذاھب تض :ثانیا
الشروط یستثنون صورا مخصوصة لأجل جریان التعامل، والناّس في زماننا 

إن ھذا : قد اعتادوا ربط معاملاتھم كافة بشروط یتُفق علیھا في كل عقد، فیقُال
العرف العام صحیح معتبر كتعارفھم على صور مخصوصة على الشروط في 

  .43الناّس بفعل الزمنبعض العقود، والشرط الفاسد قد زال من تعاملات 

وتخریجًا على ما سبق فإن اشتراط الزوجة السكنَ المستقل شرطٌ 
صحیح على مقتضى أصول المذاھب الأربعة لأنھّ شرطٌ جرى العرف على 
اشتراطھ، ولا ینُاقض مقصود عقد النكاح، بل یلائمھ، ویكُمّل مصالحھ 

  .ومقاصده

ما تقرّر من إباحة  :اشتراط السكن المنفرد باعتبار النظر الكُليّ  - 3
اشتراط السكن المنفرد إنّما ھو باعتبار النظر الجُزئيّ، وإلاّ فإنّ الأفعال 
ح طلبُ فعلھا، أو طلب تركھا، كما قال  باعتبار النظر الكُليّ إما أن یترجَّ

وتلخص أنَّ كل مباح لیس بمباح بإطلاق، وإنما ھو مباح بالجزء : "الشاطبي
  .44"ما مطلوب الفعل، أو مطلوب التركخاصة، وأما بالكل؛ فھو إ

لْنا ھذا النوع من النظر فإنّنا نلحظ أنّشرطاستقلال المسكن عن  وإذا فعَّ
دار الأھل على ما یحُققھمن مصالح سبق ذكرھا، إلاّ أنّ كونھ موضوعًا 
للاشتراط فیھ من التحجیر والتضیّیق ما یزُھّد كثیرًا من الشباب عن الزواج 

ا لتأخرھم في الزواج مما یضُیّع كثیرًا من مصالح الزواج أصلاً، ویكون سببً 
  .الأصلیّة

كتب محمد خالد منصور وھو أستاذ في كلیة الشریعة بالجامعة الأردنیة 
، ومن بین ما ذكره مُشكلة 45دراسة حاول فیھا رصد أسباب تأخر الزواج

  .السكن
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د یستطیعُ ونحن في واقعنا الجزائريّ نلاحظ أنَّ كثیرًا من الشباب بالكا
توفیر تكالیف الزواج من مھر وغرفة خاصة مُؤثّثة وأشیاء تلزمھ لإقامة 

  .الولیمة، فیؤُجل مشروع زواجھ سنین طویلة

عر العقار، وارتفاع فكیف لو اشترطنا علیھ سكناً مستقلا مع غلاء سِ 
إجارات البیُوت مع انھیار القیمة الشرائیّة للدینار الجزائريّ، وضعف 

  .ا یظھر أنّ ھذا الشرط من حیث النظر الكليّ أقربُ إلى الكراھةلذ الرواتب؟

والكراھة قولٌ للمالكیّة في الشروط التي لا توافق ولا تناقض مقتضى 
  . 46العقد، وتوجیھھ عندھم أنّھا سبب للخصومات

  رط السكن المستقل على عقد الزواجأثر ش :المبحث الثاني

لأنّھ شرطٌ غیر مناقض لجوھر  لا یبُطل ھذا الشرط عقد النكاح اتفاقاً
العقد، أو شيء من مُقتضیاتھ، ولكنَّ البحث في تعلّقھ بذمة الزوج، وأثر 

  .الإخلال بھ على مآل عقد النكاح

  لزُوم الوفاء بشرط السكن المستقل :المطلب الأوّل

یجري على السكن المنفرد خلافُ الفقھاء في  :حكایة مذاھب العلماء - 1
وط التي لا تناقض مقتضى العقد، ولا توافقھ، وترجعُ أقوال لزُوم الوفاء بالشر

  :الفقھاء في ھذه القضیّة إلى قولین

عدم لزوم الوفاء بھا؛ وھو مذھب الجمھور من الحنفیّة، : القول الأوّل
وإن نصَّ المالكیّة في المشھور من المذھب على  .47والمالكیّة، والشافعیّة

  .48استحباب الوفاء بھا

یّة عن أثر عدم الوفاء بھا في إبطال الصداق، إذا كانت وتكلمّ الحنف
الزوجة قد خفضّت منھ لأجل الشرط، فیلزم الزوجَ إن لم یف بالشرط مھرُ 

  .49المثل

لزوم الوفاء بھا، وھو مذھب الحنابلة، ورُوي عن : والقول الثاني
عمر بن الخطاب، وعمرو بن العاص، وأبي الشعثاء، : جماعة من السلف منھم

  .50بن عبد العزیز، ویحیى بن الجزار وعمر
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استدل كلٌّ من الفریقین بأدلة من القرآن  :ذكر الأدلة ومناقشتھا - 2

  .والسُنَّة والآثار والنظر

  :أدلة القائلین بوجوب الوفاء -أ

  ]1: المائدة[ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلْعُقُودِ : قولھ تعالى: من القرآن -

أنّ الشرط عقدٌ لما فیھ من تراضي العاقدین؛ وقد أمر اللهّ : لةوجھ الدلا
بالوفاء بالعقد، والأصل في الأمر أنھّ للوجوب، فدلَّ على وجوب الوفاء 

واعترض من لا یرى لزُوم ھذا الشرط بأنّھ مخصوص بما أمر اللهّ  .بالشرط
  .بالوفاء بھ من العقود

د أباحھ اللهّ، وتخصیصھ بأنّ الأصل فیھ العُموم في كل عق: ویجُاب
  .قضاءٌ على ھذا العموم بلا برُھان

المسلمون عند شروطھم، إلا شرطا حرم حلالا أو «: قولھ  :ومن السنةّ -
  .51»حل حراما

أنّ النبيّ صلى اللهّ علیھ وسلّم جعل من صفة الـمُسلم الوفاء : وجھ الدلالة
دلَّ على لزوم الوفاء بالشرط، وفیھ تعظیمٌ وتفخیمٌ لأمر الوفاء بالشروط، ف

بالشروم لا یسُتثنى من ذلك إلاّ الشرط المخالف للشرع المتضمن لإحلال 
وناقش ابن حزم الاستدلال بھذا الحدیث وبَیَّن  .الحرام، أو تحریم الحلال

  .52ضعف أسانیده

وھذه : "ویجُاب بأنّ الحدیث ثابتٌ بمجموع طرقھ؛ قال ابن تیمیة
ا ضعیفا؛ فاجتماعھا من طرق یشد بعضھا بعضا، الأسانید وإن كان الواحد منھ

  .53"وھذا المعنى ھو الذي یشھد لھ الكتاب والسنة

  .54»إن أحق الشُروط أن توفوا بھ ما استحللتم بھ الفروج«: وقولھ  -

ونوُقش بأنَّ المقصود بھ ما كان موافقا لمقتضى عقد النكاح كاشتراط 
  .النفقة بالمعروف، وحسن العشرة
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اشتراط مثل ھذا لا أثرَ لھ من حیث وجوب الوفاء بھا ولو  بأنّ : ویجُاب
لم تشُترط، فلا تكون ھي المقصودة بالحدیث، بل نوعًا آخر قد یتھاون الناّس 

  .بالوفاء بھ

مقاطع الحُقوق عند «: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ :ومن الأثر -
  .55»الشروط

جوب الوفاء بالشرط، كما ویرَِد علیھ أنھّ قد جاء عن عمر ما یفُید عدم و
  .سیأتي في أدلة من قال بعدم لزوم الوفاء بالشرط

عُلم : إذا كان جنس الوفاء ورعایة العھد مأموراً بھ :ومن النظر والاعتبار -
أنَّ الأصل صحة العقود والشروط؛ إذ لا معنى للتصحیح إلا ما ترتب علیھ 

  .56ھو الوفاء بھ: أثره، وحصل بھ مقصوده، ومقصود العقد

  :أدلة القائلین بعدم وجوب الوفاء بھا -ب

  .57»ما كان من شرط لیس في كتاب الله فھو باطل« :قولھ  :من الحدیث -

  .في الحدیث إلغاءٌ لأثر كل اشتراط غیر منصوص علیھ: وجھ الدلالة

أنھّ دلیل عامٌ، وأدلة وجوب الوفاء بالشرط خاصة، : والجواب
  .فیخُصّص بھا

ي رضي الله عنھ فیمن اشترطت أن لا یخرجھا من قول عل :ومن الأثر -
  .58»شرط الله قبل شرطھا«: دارھا

وعن عبید بن السباق أن رجلا شُرط علیھ في امرأتھ عند عقدة النكاح 
ألا یخرجھا من دارھا ولم یذكر عتقا ولا طلاقا فأراد بھا بلدا آخر فخصامتھ 

  .59لا شرط لھاأن تتبع زوجھا وأنَّھ  :إلى عمر بن الخطاب فقضى عمر

ویجُاب عنھ بأنّ ھذه الآثار معارضة بقول غیرھم من الصحابة، بل إنّ 
  .عمر رضي اللهّ رُوي عنھ وجوب الوفاء بالشرط

في اشتراط ما لا یقتضیھ العقد تحجیر وتضیّیقٌ ینُافي  :ومن النظر والاعتبار -
  .مصلحة العقد وإطلاقھ، فیلُغى أثر الشرط محافظة على إطلاق العقد
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وینُاقش بأنَّنا لا نسُلّم بأنّ في ھذه الشروط تجیرا یتنافى مع مصلحة 
العقد وإطلاقھ، لأنّ ما تشترطھ المرأة من مصلحتھا، وما كان من مصلحة 

  .60العاقد كان من مصلحة عقده

یرجعُ سبب الخلاف إلى تعارض ظواھر الأخبار والآثار  :الترجیح - 3
  .لعلماء في الجمع بینھاالواردة في المسألة، واختلاف أنظار ا

حُ قولُ الحنابلة لأمرین   :والذي یترجَّ

لقُوة الاعتراضات الموجھة إلى استدلالات الجمھور، مع عدم  :الأوّل
  .سلامة اعتراضات الجمھور على أدلة الحنابلة من المناقشة

لأنّ في القول بلزوم الوفاء بالشرط إعمالاً لجمیع الأدلة، وفي  :والثاني
  .لزومھ إھمالا لبعض الأدلة القول بعدم

  أثر الإخلال بشرط السكن المستقل على عقد النكاح :المطلب الثاني

ر وجوب الوفاء بشرط السكن المستقل فماذا یترتب عن إخلال  إذا تقرَّ
  الزوج بھذا الالتزام؟

على مُقتضى مذھب الجمھور القاضي بعدم لزُوم  :تخریج المسألة - 1
روط،لا أثر للإخلال بالشرط على العقد، ولا یثبُت الوفاء بھذا النوع من الش

  .یاًللزوجة حقُّ الفسخ، بل یعُتبر الشرط لاغِ 

ویدخل في مسمى الجمھور أفرادٌ من أھل العلم وافقوا الحنابلة في 
مسألة وجوب الوفاء بالشُروط، ولكنّھم جعلوا ھذا الالتزام من باب الدیانة؛ 

واجبات الزوجیّة یكون سبباً لثبوت حقَّ وحجتھمُ أنَّھ لیس كل تقصیرٍ في ال
  .61الفسخ فیھ

وافقوا الحنابلة على قاعدتھم في مسألة الشروط،  ،62وأفرادٌ آخرون
ولكنَّھم التزموھا في المعاوضات دون الزواج، لخصوصیة عقد الزواج، فھو 
عقد مكارمة لا مكایسة، ورابطة مقدسة، والتزامٌ الأصلُ في انعقاده أنھّ للتأبید 

  .لدوام، والنظر المقصديّ یقتضي التضیّیق في أسباب حَلِّھوا
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بینما یرى الحنابلة ثبُوت حقِّ الفسخ بنقضھ، وھذا من مُفردات 
  .63مذھبھم

فإن لم یفعل، فلھا فسخ النكاح؛ یروى ھذا : "قال ابن قدامة رحمھ الله
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، وسعد بن أبي وقاص، ومعاویة، 

شُریح، وعمر بن عبد العزیز، : وبھ قال. لعاص رضي الله عنھموعمرو بن ا
  .64"وجابر بن زید وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق

وحُجتھم أنَّھُ شرطٌ لازمٌ في عقد، فیثبتُ حقُّ الفسخ بترك الوفاء بھ، 
  .65كالرھن والضمان في البیع

نى بل إنَّ الوفاء بشُروط النكاح ألزم كما دلّت على ذلك السُنةّ فلا مع
للتفریق بینھ وبین عقود المعاوضات، بل إنّ في عدم إثبات حقّ الفسخ 
مصادرة لمبدأ الرضائیّة في العقود؛ لأنھا لم ترض بعقد النكاح إلاّ بھذا 

  .66الشرط

وفي الحقیقة فإنّ ھذا القول بثبوت حقّ الفسخ ینسجُم مع القول بلزوم 
ى الوجوب الدیانيّ الشروط ووجوب الوفاء بھا، ولا وجھ لحمل الوجوب عل

فقط، إذفي الإخلال بھ إضرارٌ بالمرأة، وانتقاصٌ لحقّھا، فیبُاح لھا اللجوء إلى 
  .القضاء لرفع الضرر عنھا، واستیفاء حقّھا

من ) 53(من المادة ) 9(قضت الفقرة  :اختیار الـمُقنن الجزائريّ  - 2
الفة مخ: "قانون الأسرة أنّھ من بین حالات جواز طلب الزوجة للتطلیق

  ".الشروط المتفق علیھا في عقد الزواج

كما أنّھ یحق للزوجة المطالبة بحقّھا بالتعویض إذا أصابھا ضرر ماديٌّ 
  ).54(أو معنويٌّ بسبب عدم الوفاء بالشرط بمقتضى المادة 

من القانون المدني، والقاضیة ) 119(وھذا ما ینسجم مع أحكام المادة 
قود الملزمة للجانبین إذا لم یوف أحد بثبوت حق الفسخ والتعویض في الع

  .المتعاقدین بالتزامھ
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ولا بدَُّ في الشرط حتى یكون ملزمًا قانونًا أن یكون موثَّقاً حسب ما 
  .من قانون الأسرة) 19(تقتضیھ أحكام المادة 

وفیما یتعلقُّ بخصوص ھذا الشرط فقد جاء في حُكمٍ للمحكمة العلیا 
أنھّ من حقّ :زم الزوجة باستئناف الحیاة العائلیّةنقََضت بھ قرارًا قضائیاًّ أل

الزوجة المطالبة بإسكانھا منفردة ومستقلة إذا تضررت بذلك، ولو لم تكُن قد 
  .67احتفظت بھذا الحق حین إبرام عقد الزواج

ومفھومھأنّھا لو احتفظت بھذا الحق بالاشتراط یثبتُ لھا الحُكم من باب 
  .أولى

لة الـمُسلمة في معالجة الآثار المترتبة عنالإخلال دورُ الدو :المطلب الثالث
  بشرط السكن المنفرد

من تأمّل واقع الأسرة الجزائریّة یجِد أنّمسألة السكن الـمُستقل تسبّبت في 
كثیر منالمشاكل الأسریّة، ودفعت أزواجًا إلى عتبات المحاكم، ولو لم یقع 

على موقعھا الالكتروني  اشتراطھ أصلاً، وقد نشرت إحدى الجرائد الجزائریّة
ر الخلافات الزوجیّة، نقلت فیھ عن مختصین : مقالاً عنوانھ السكن المنفرد یفجِّ

  .68قولھم بأنّ أكثر شجارات الزوجة والكنة تنتھي بالطلاق

ویشتدُّ الخطبُ إذا التزم الزوجُ بھذا الشرط ثمُ أخلَّ بھ، وإذا نظرنا إلى 
ھو سبب : دُھا راجعة إلى إمّا إلىأسباب إخلال الزوج بھذا الالتزام نج

اقتصاديّ ھو عجز الزوج عن شراء مسكن مُستقل أو استئجاره، أو إلى 
اعتبار اجتماعيّ فقد یرفض الزوج الانفصال عن والدیھ لحاجتھما إلى مَن 

  .یخدمھما

وعلیھ فإنّ حلّ الإشكالات المرتبطة بھذه القضیّة یتجاوز وظیفة الفقیھ، 
ل الد ولة لأنھّ یتطلّب حلولاً تتصل بجوانب عدة منھا القضائيّ ویستدعي تدخُّ

  .والاقتصاديّ والتوعويّ 
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ویمُكن أن یقُترح في ھذا الصدد آلیتان  :ما یتصل بالجانب القضائيّ  - 1
مستمدتان من تراثنا الفقھيّ، تتعلّق الأولى بإنشاء الالتزام، والثانیّة بإنھاء 

  .آثاره

الأصلُ ھو عدمُ تدخل الدولة المسلمة  :لمباحشرط السكن المنفرد وتقیّید ا -أ
في تحدید المھر، والمشارطات المقترنة بعقد النكاح، بل ھي متروكة 

ة للمتعاقدین   .للإرادة الحُرَّ

لكن لو ترتَّب عن إطلاق ھذه الإرادة تحجیرٌ وتضیِّیقٌ زھَّد النَّاس في 
قیّید ھذه الإرادة الزواج؛ بسبب أحوالٍ اجتماعیّة أو اقتصادیّة طارئة جاز ت

  .بمنع الشروط التي یعسر الوفاء بھا

ویعضد ھذا الإجراء النظر المقصديّ؛ إذ أنَّ ھذا النوع من الشروط وإن 
لةً لمصالح عقد النكاح، وخادمةً لغایاتھ، إلاَّ أنَّھا إن عادت  كانت مصالحھ مُكمِّ

ة بإلغاء على أصل المصلحة بالبطُلان، فالقاعدة ترجیحُ الأصل على التكمل
  .التكملة

ومن وجھٍ آخر لأنَّ المصلحة العامّة مقدمة على المصلحة الخاصّة، 
والمصلحة العامّة ھنا ھي مصلحةُ المجتمع في تیسیر أسباب الزواج، لما یعودُ 
الزواج بھ على المجتمع من نفعٍ في حرب الرذیلة، وتحجیم منابع الفساد 

  .الأخلاقيّ 

أشرت على قاض  "مام مالك رحمھ اللهّ وقد جاء في ھذا المعنى عن الإ
منذ دھر أن ینھى الناس أن یتزوجوا على الشروط وأن لا یتزوجوا إلا على 

  .دین الرجل وأمانتھ

  .69"وكتب بذلك كتابا وصیح بھ في الأسواق، وعابھا عیبا شدیدا  

إلاّ أنّ ھذا الإجراء ینبغي أن یكون ظرفیاًّ محافظة على مبدأ حریّة 
ولا یتُخذ إلاّ بعد دراسة جدواه، لأنّ الأصل في تصرفات الحاكم الاشتراط، 

  .أنّھا منوطة بالمصلحة كما ھو مقرّر في قواعد السیاسة الشرعیّة
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ثُبوت الفسخ : الفسخ بسبب الإخلال بالشرط، ومراعاة القول المرجوح -ب
بسبب عدم وفاء الزوج بالشرط الذي لا یوافق العقد ولا یناقضھ، وإن كان 

  .قوى دلیلاً الأ

إلاّ أنّھ قد یحسنُ الأخذ بالقول الآخر إن اقتضت المصلحة ذلك، 
خصوصا وأنّھ مذھب جمھور العلماء، وھو لیس قولاً ضعیفاً بل قولٌ قویٌّعلیھ 

  .أدلة لھا حظٌّ كبیرٌ من النظر والاعتبار

كما لو كان عقد النكاح قد تأكد بالدُخول، والعلاقة بین الزوجین 
یترتب على الزوجة ضرر فادحٌ بسكناھا مع أھل الزوج، فإنَّ  مستقرة، ولم

القضاء بالقول المرجوح في مثل ھذه الحال حفظا لرابطة الزواج من الحَلِّ لھ 
  .وجھٌ في الفقھ الإسلاميّ 

المنعُ الظرفيّ لاشتراط الزوجة  :ما یتصل بالجانب الاقتصاديّ  - 2
لإخلال بھ في بعض الصور للسكن المنفرد، وعدم ترتیب فسخ النكاح على ا

لن یكون حلاًّ جذریاًّ لھذه الإشكالیّة، لأنَّھ ما دام ھناك اشتراكٌ في السكن بین 
الزوجة وأھل الزوج مع علاقة یسودھا عدم التفاھم فستستمرُّ المشاكل، لذا لا 

  .بدُ من حلول عملیةّ

ل ومن التدابیر المقترحة أن تدعم الدولة المقبلین على الزواج من أج
تحصیل سكن لائق بھم، أو تقوم بتوفیر شقق سكنیّة للكراء بمقابلٍ معقولٍ 

  .یتناسب مع الحد الأدنى للأجور

كما یحقُّ للدولة المسلمة باعتبارھا المسؤولة أصالة عن جبایة أموال 
الزكاة، وتوزیعھا على مستحقیھا، أن تعُطي منھا للمقبلین على الزواج إن 

  .توفر فیھم شرط المسكنة

وضابطھُ الحاجة وعدم الكفایة، ولا شك أنّ من تضرر بالسكن 
المشترك ضررًا معتبرًا شرعًا، ولم یكن عنده قدرة مالیة تمكنھ من توفیر 
سكن مستقل، فھو غیرُ محقّق لكفایتھ، لأنّ السكن المستقل في حقّھ مطلبٌ 

  .70حاجيٌّ یترتب عن الإخلال بھ حرجٌ ومشقة
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لا بدَُّ أن یصحب التدابیر القضائیة  :يّ ما یتصل بالجانب التوعو - 3
والاقتصادیّة تدابیر تربویّة، فالملاحظ أنّ طبیعة العلاقة بین الزوجة وأسرة 
الزوج في واقعنا الجزائريّ المعاصر مبناھا على التوتر والمنافرة، بسبب 
انتشار كثیرٍ من المفاھیم والممارسات الخاطئة، وعلیھ فإنّھ یجب على الدولة 

بارھا المشرفة على قطاع التعلیم والإعلام والثقافة والشؤون الدینیةّ أن باعت
تقوم بواجبھا بتوجیھ المنظومة التربویّة والدرس المسجديّ والخطاب 
الإعلاميّ والفعالیّات الثقافیة نحو الاھتمام بقضیة الأخلاق والفضائل عُموما، 

العلاقة السلیمة بین والاھتمام بتأھیل الشباب لمشروع الزواج، ورسم حدود 
  .الزوج وأقارب الزوجة، والزوجة وأقارب زوجھا

  :خاتمة

  :في ختام ھذه الدراسة یمُكن أن ألخّص أھم النتائج فیما یأتي

السكن حقٌّ فرضھ الله للزوجة، وفي استقلالھ عن مسكن الأھل مصالح  -
  .مكمّلة لمقاصد الزواج في الإسلام

مسكن الواجب للزوجة؛ لأنّھا مسألة خاضعةٌ اختلف الفقھاء في تحدید صفة ال -
  .للعُرف، وتأثیر تغیّر الظروف الزمانیّة والمكانیّة

یشُرع للزوجة اشتراطُ السكن المنفرد، ویجبُ على الزوج الوفاء بھذا  -
  .الشرط، ویثبتُ لھا حق الفسخ في حال عدم وفاء الزوج بھ على الراجح

اشتراط الزوجة لھذا الشرط مراعاة یتوجّھ بمُقتضى النظر الكليّ كراھة  -
للظرف الاقتصاديّ، كما قد یحسن القضاء بعدم الفسخ عند تخلّف الزوج 

  .عن الوفاء بھ في بعض الصور مراعاة للقول المرجوح

یترتّب عن الإخلال بشرط السكن إشكالاتٌ وآثار سلبیّة على الأسرة تتطلّبُ  -
 .یر قضائیّة واقتصادیّة وتوعویّةتدخّل الدولة لمعالجتھا، واتخاذ جملة تداب
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  أثر الفحوصات والتحالیل الطبیة قبل الزواج 

  في إعداد وحفظ الأسرة المعاصرة

  

  عبد الرحمن معاشي الدكتور

  قسنطینة - الأمیر عبد القادر جامعة       

  : مقدمة

الحمد - رب العالمین والصلاة والسلام على نبیھ محمد وعلى آلھ 
 :وصحبھ أجمعین، وبعد

لأسرة ھي اللبنة الأولى في بناء المجتمع وھي فمعلوم لدى العقلاء أن ا  
في ذات الوقت المحضن الأول الذي یتلقى فیھ الفرد دروس الحیاة، وبقدر 
نجاحنا في إصلاح الأسرة یكون نجاحنا في إسعاد الفرد خصوصا وإسعاد 

ینعكس  -الخلیة الأولى للمجتمع -وإن ما یحدث في الأسرة  المجتمع عموما،
المجتمع الكبیر، وكلما صلحت الأسرة صلح المجتمع،  على تكوین وملامح

وعلیھ فإن بناء الأسرة على المقومات الأخلاقیة والدینیة والبدنیة والنفسیة 
الصحیحة سوف یعود على المجتمع في مجملھ بالازدھار والنماء والتماسك 

  .وتحقیق مقاصد الأسرة

توزیع الأعباء  ولكي نحقق مقاصد الأسرة علینا أن نتأمل في أول الأمر
على طرفي الأسرة، الزوج والزوجة یتطلب مؤھلات كبیرة جسدیة ونفسیة 
ومادیة وعقلیة وخلقیة، وقد حصلت الأسرة في الشریعة الإسلامیة على 
النصیب الكبیر من التشریعات والقوانین التي لو أخذت كما شرعھا الخالق 

ن أمراض العصر لكان حظھا من الاستقرار والتواصل الصحیح المعافى م
حظاً كبیراً، وأن الملامح العامة للحیاة في المجتمع الكبیر إنما تتشكل خیوطھا 
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الأولى داخل الأسرة، وبالتالي فالتماسك بین أفراد الأسرة والتفكك ینتقل 
  .للمجتمع

وإن مما یحفظ مقاصد الأسرة الجانبُ الصحي لھا وخضوعھا قبل 
تطابق دم الزوجین؛ وذلك بالكشف  تكوینھا لفحوصات طبیة؛ تكشف عن مدى

، ومدى خلو أحد الزوجین من الأمراض )Groupage -Rh(عن فصیلة الدم 
 ,HBS(والتھاب الكبد الفیروسي ) HIV(، والسیدا )BW(المعدیة كالزھري 

HCV (كما أن ھناك نوعا آخر من . وغیرھا من مختلف الأمراض المعدیة
راؤھا قبل الزواج؛ مثل الحصبة التحالیل الطبیة المنصوح والمستحسن إج

وغیرھا، مع شھادة طبیة ممضاة ) Toxoplasmose(، و )Rubeole(الألمانیة 
  .من طرف جھة طبیة مختصة

ھذه الفحوصات والتحالیل من شأنھا أن تضمن تكوین أسرة سلیمة خالیة 
من الأمراض التي قد تعدى بین الزوجین أو حتى بالأولاد فیما بعد، وھي في 

   .ومھمة یدعو إلیھا الشرع الصحیح والعقل الصریح ضروریة

  :وعلیھ فإن إشكالیة ھذه الورقة تتمثل في السؤال الآتي

ما علاقة الفحوصات الطبیة قبل الزواج بالأسرة المعاصرة؟ وإلى أي 
   مدى تسھم ھذه الفحوصات في حفظ الأسرة ودیمومتھا؟

  :ویمكن الإجابة عن ھذا التساؤل في الخطة الآتیة

  قدمةم
  .تعریف الفحص الطبي: أولا
  .مراحل الفحص الطبي: ثانیا
  .الحكم الشرعي للفحوص الطبیة :ثالثا
 Le bilan prénuptialتحالیل الفحص الطبي قبل الزواج  :رابعا

في حفظ  الزواج وأثرھا  الفحوص والتحالیل الطبیة قبل أھداف: خامسا
  مقاصد الأسرة

 خاتمة
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  تعریف الفحص الطبي - أولا

 :تعریف الفحص - 1
 عنھ شيء، فحص كل خلال الطلب شدة الفحص، فحص :في اللغة -أ
 وفحصت فلان عن فحصت ونقول وافتحص، وكذلك تفحص بحث : فحصا

 منھما واحد كل كأن فحاصا فلان فحصني وقد حالھ، عنھ لأعلم أمره عن
  .1سره وعن صاحب عیب عن یفحص

 :الأمر وعن ،فیھ تفرخ أفحوصا اتخذت: فحصا القطاة وفحصت
: المریض والطبیب-كشفھ :والشيء حفرھا والأرض البحث عنھ في استقصى

  .2كنھھ لیعلم فیھ النظر دقق: والكتاب ونحوه علة، من بھ ما لیعرف جسّھ

 :المریض وفحص الطبیب بحث،: وبرجلھ بحث: فحصا عنھ وفحص
 لیعلم فیھ النظر دقق: ونحوه وفحص الكتاب علة، من بھ ما لیعرف جسھ

 أبعده، أي :عنھ وأفحص وكفاءتھ، مستواه امتحنھ لیعلم :كنھھ، وفحص التلمیذ
 أبعده أي :وفحّصھ سرّه، أي مفاحص فھو فاحصھ-فحص مادة أي-ومنھا

 .3فحصھ في بالغ: الشيء وتفحّص

الفحص یقال في إبراز شيء من : "عرفھ المناوي بقولھ :اصطلاحا -ب
 المریض جس ھو :الفحص: ھمكما عرف أیضا بقول .4"الأشیاء تختلط بھ

  .5علتھ لمعرفة
  :تعریف التحالیل - 2

  :معاني مختلفة ومتعددة، منھا) حلل(ورد لمادة  :حلل :في اللغة - أ 

وذلك : حل بالمكان یحل حلولا ومحلا وحلا وحللا، بفك التضعیف نادر -
  . نزول القوم بمحلة وھو نقیض الارتحال

ستثني استثناء متصلا بالیمین وھو أن یحلف الرجل ثم ی: وتحلیل الیمین -
 .غیر منفصل عنھا

فتحھا ونقضھا فانحلت، وكل جامد أذیب فقد حل، : وحل العقدة یحلھا حلا -
مخرج البول من الإنسان ومخرج اللبن من الثدي : والإحلیل والتحلیل

 .والضرع



   عبد الرحمن معاشي/ د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                           604

  .وھذا المعنى الأخیر ھو المقصود في ھذا البحث

اصطلاحي لھذه الكلمة لم أقف على تعریف : في الاصطلاح -ب
، ومع ذلك یمكن صیاغة تعریف لھا مستعینا بوظیفتھا، )التحلیلة أو التحالیل(

التحالیل الطبیّة ھي خطوّة من خطوات الكشف عن الأمراض التي  :وھو
تصُیب الإنسان، من خلال إجراء اختبار طبي في مختبرات خاصة بذلك، 

طریق السحب بالحقنة، أو  بواسطة أخذ عینة من دم المصاب من الورید عن
  .6الوخز بإبرة

تسُتعمل التحالیل الطبیة لتحدید حالة المریض البیوكیماویّة 
والفسیولوجیةّ، مثل اكتشاف مرض، ولقیاس فعالیّة العقاقیر والأدویّة، 
بالإضافة للكشف عن أداء الأعضاء الوظیفيّ، والكشف عن المخدرات 

 .وغیرھا

یمكن تعریف الفحص  :الزواج قبل بيوالتحلیل الط الفحص تعریف - 3
المقبل  جس عملیة: ھو والتحلیل الطبي قبل الزواج باعتباره مركبا بالقول

وكذا إجراء اختبار طبي لھ،  على الزواج إكلینیكیا لمعرفة مدى إصابتھ بالعلة،
  .بواسطة أخذ عینة من دم الورید عن طریق السحب بالحقنة أو الوخز بإبرة

  حص الطبيمراحل الف -ثانیا

 الطبي للعلاج الممھدة المراحل من الطبي الفحص مرحلة تعتبر
 جسم عن المرض إزالة إلى یھدف الطبي الذي العمل مراحل من ومرحلة
 .7المریض

 بھا لیصل المعالج أو الطبیب بھا یقوم التي المقدمة ھو الطبي فالفحص
 أم لأدویةبا العلاج أكان سواء المناسب العلاج ووصف تشخیص المرض، إلى

 الفحص :ھما مرحلتین على الطبي ویشتمل الفحص الطبیة، بالجراحة
 .التكمیلي والفحص الظاھري،

 بواسطة المرض عن والاستقصاء البحث وھو: الظاھري الفحص - 1
 القیام ثم ومبادئھ، المرض أعراض عن المتمثل بالسؤال الظاھري النظر
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 القرع أو الجس أو سأو اللم الملاحظة، طریق عن الجسم أجزاء بفحص
 حركات الصادرة عن الأصوات إلى بالتسمع أو العرض، مكان على بالأصبع
كلھ  ذلك ویتم القلب، وضربات كالتنفس، وظائفھا تأدیة أثناء الجسم أعضاء
 الأطباء یسمیھ ما وھذا الحرارة، ومقیاس كالمسامع، البسیطة الآلات بواسطة

  .8بالفحص التمھیدي

 المساعدة الأعمال بعض الطبي الفحص یتخلل قد: الفحص التكمیلي - 2
 وذلك المرض، حقیقة من وتیقنا وعمقا، الطبي دقة، الفحص على تضفي التي
 الطبیة المناظیر واستخدام والتحلیل المخبري، الشعاعي، التصویر خلال من

 وھذا العلاج المناسب، لإعطاء تمھیدا وحجمھ، المرض طبیعة لاستكشاف
  .9التكمیلي الفحص مرحلة :اسم الأطباء ھعلی یطلق الأخیر

 بھ ویقوم الطبي، العمل بدایة ھو الطبي الفحص: "أن القول ویمكن
 ھذا ویشیر ،"ظاھریا بفحصھ للمریض الطبیة الحالة في فحص ویمثل الطبیب

 لجسم الظاھري الكشف في ینحصر الفحص الطبي دور أن إلى التعریف
 تكون قد العلامات وھذه على جسمھ، الظاھرة العلامات ملاحظة من المریض

 یتحسس بان فحص خاص، إلى تحتاج وقد ملاحظتھا، تسھل بحیث ظاھرة
 عمل إدراكھا إلى یحتاج وقد البسیطة، الآلات ببعض أو بیده، الموضع الطبیب
  .10وغیرھا والتصویر كالتحالیل طبیة فحوص

 ولىالأ الخطوة یشكل الطبي الفحص بأن: القول المناسب من أنھ على
 یھدد فیھا والخطأ علاجھ، ومحاولة المرض، لإزالة الطبیب یخطوھا التي
  .11بالخطر المریض حیاة

  الحكم الشرعي للفحص قبل الزواج  -ثالثا

  :یجب إلزام الناس بالفحص الطبي قبل والزواج؛ وذلك لما یأتي

في الدعوة إلى حفظ النفس والنسل ) السمعیة منھا(عموم الأدلة الشرعیة  -
 .یة صحة الإنسان، وسیأتي بعض منھا في حینھاورعا
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ھناك أمراض وراثیة تنتشر في بعض المجتمعات، وحامل الجین  -
المعطوب لا یكون مریضًا بالضرورة، إنما یحمل المرض، وتعاني ذریتھ 
ـ أو بعض ذریتھ ـ إذا تزوج من امرأة تحمل الجین المعطوب ذاتھ، فھناك 

 .المرض الوراثياحتمال أن یصاب ربع الذریة بھذا 

مع تطور الھندسة الوراثیة، وانتشار الأمراض الوراثیة؛ قامت دعوة قویة  -
لإلزام الناس بالفحص الطبي قبل الزواج، وتقدیم الاستشارة الوراثیة 
اللازمة للزوجین، وأخذت بعض الدول العربیة، بھذه الإجراءات، ودعت 

  .12إلیھا، بل إن البعض جعلھا أمرًا لازمًا

  :Le bilan prénuptialتحالیل الفحص الطبي قبل الزواج  - رابعا

 التحالیل من مجموعة على الزواج قبل الطبي الفحص یشتمل
 ضمان إلى تھدف التي الطبیة والاستشارات السریریة والمخبریة والفحوصات

 لأطفال وإنجابھما الطبي بالمفھوم الصحي الزوجین وسلامة الزوجین، نجاح
 وحتى والصحیة والوراثیة الجسدیة استعداداتھما صوتشخی وتحلیل أصحاء،
نقل  إمكانیة عن والبحث السلیمة، الجنسیة العلاقة إلى بالنسبة المعرفیة

 لھذه وسنتعرض أبنائھما، إلى أو الآخر، من أحدھما إلى والعلل الأمراض
 ولكن الطبیة، المصطلحات لفھم توضیح لأجل الشرح بقلیل من الفحوصات

 یمكن خاصة استمارات الخطیبین ملء المخبریة الفحوصات هھذ یسبق إجراء
  .منھما كل وكفاء أھلیة عن واضحة صورة إعطاء إثرھا للطبیب على

یتطلب عقد الزواج طبیا  :التحالیل الضروري إجراؤھا قبل الزواج - 1
 :القیام بتحالیل وفحوصات مھمة، من ذلك

وریة جدا قبل معرفة فصیلة الدم ضر: Groupage Rhésusزمرة الدم   - أ
الزواج وخاصة العامل الریزوسي لكل من الزوجین المستقبلیین، استعدادا 
للحمل والوضع، إذا كان كلا من الزوجین بنفس العامل الریزوسي 
الموجب فلا یوجد أي مشكل أیضا، أما إذا كان الرجل ذا عامل ریزوسي 
موجب والمرأة ذات عامل ریزوسي سالب، فیجب أخذ الاحتیاطات 

 :وھناك حالتان. ستقبلا أثناء الولادةم
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إذا كان الطفل الذي سیولد ذا عامل ریزوسي سالب كأمھ، فھو في : الأولى
  .مأمن

أما إ كان ذا عامل ریزوسي موجب كأبیھ، فیجب أن یحقن للأم خلال : الثانیة
، وھذا تفادیا لموت -D antiساعة القادمة بعد الولادة، حقنة م مصل  72

  .13لین، وھذا المصب في بلدنا یكون مجانا في عیادات الولادةالأولاد المقب
من المھم جدا القیام بھذا التحلیل، لأن : AgHBSالتھاب الكبد الفیروسي ب   - ب

عبارة عن مرض معدي، ینتقل عن  Bالإصابة بفیروس التھاب الكبد 
طریق الدم وعن طریق العلاقات الحمیمیة، والذي ینجم عنھ تعقیدات 

 .خطیرة
ذا كانت نتیجة التحلیل سالبة، فھذا یدل على أن الزوج أو الزوجة سلیمین أما إ

من ھذا المرض ولا یوجد أي مشكل، أما إذا كان أحد الزوجین مصابا بھذا 
الفیروس الخطیر، فیجب العلاج من ھذا المرض وأخذ الاحتیاطات 
اللازمة، ومؤخرا في ھذین العامین الماضیین وُجد علاج نھائي لھذا 

رض لكنھ مكلف جدا، وھذا طبعا في البلدان الغربیة، ولیس موجودا الم
  .عندنا

في ھذه الحالة یجب إعادة النظر في ھذا الزواج لأنھ لا یوجد طبیب یقبل 
  .بإعداد وثیقة الزواج بوجود ھذا المرض

ما قیل في التھاب الكبد : A C H B C) س(التھاب الكبد الفیروسي   - ت
النوع من الفیروس أیضا، وإن كان علاج  ، یقال في ھذا)ب(الفیروسي 

 .14)د(ھذا الأخیر متوفرا نوعا ما مقارنة بالفیروس 
ھذا المرض أیضا معدي : BW/TPHA/ VDRL syphilisمرض الزھري   - ث

، والتسبب في ھذا )مرض متنقل جنسیا(عن طریق العلاقات الحمیمیة 
أو المرض عبارة عن بكتیریا ولیست فیروسا، وفي حالة عدم علاجھ 

علاجھ بشكل خاطئ أو غیر كاف قد یؤدي إلى العقم، وقد یؤدي إلى 
الإجھاض بالنسبة للمرأة وبصفة متكررة ومن دون سابق إنذار، كما قد 
یؤدي إلى أمراض وتشوھات خلقیة لدى الأطفال الذین سیولدون، لذا من 
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الضروري الكشف عن ھذا المرض إن وجد والعلاج منھ قبل الزواج، 
 .ى صحة العائلة المستقبلیةلمحافظة عل

وھو أیضا مرض : HIVمرض نقص المناعة المكتسب أو مرض السیدا   - ج
معدي جنسیا، یجب الكشف عنھ قبل الزواج لتفادي انتقالھ إلى الشریك 

 .الآخر وإلى الأطفال المستقبلیین
إن مرض نقص المناعة المكتسب مرض شدید الخطورة یؤدي بصاحبھ إلى 

. 15من المائة 00ن نسبة الناجین من ھذا المرض الموت المحتوم؛ إذ أ
إما عن طریق : وینتقل ھذا المرض من شخص إلى آخر بثلاث طرق

من الأم (العلاقات الجنسیة، أو عن طریق نقل الدم أو عن طریق الولادة 
  .16)المصابة إلى ابنھا

لذا إذا وجد أحد المقبلین على ازواج مصابا بھذا المرض، فیجب إلغاء 
ھذا بالنسبة للتحالیل الإجباریة  .للحد من انتشار ھذا المرض القاتلالزواج 

  .التي یجب على كل المقبلین على الزواج إجراؤھا
توجد أیضا تحالیل من  :التحالیل المستحسن إجراؤھا قبل الزواج - 2

المستحب والمستحسن إجراؤھا قبل الزواج لتفادي الأضرار الناجمة عنھا في 
  :راض الخطیرة اثناء الحمل، ومن بینھاحالة الإصابة بالأم

ھذا المرض الذي دار مؤخرا حولھ كلام : La Rubéoleالحصبة الألمانیة   - أ
وقلاقل في المجتمع الجزائري، عندما قررت وزارة الصحة تعمیم 
وإجباریة التلقیح ضد ھذا المرض عند الأطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 

سائل الإعلام بضجة إعلامیة وتعبئة السادسة والأربعة عش سنة، وقامت و
 .أولیاء التلامیذ وإقناعھم بخطورة ھذا التلقیح

إذا ) غیر المصابة بھ من قبل(وخطورة ھذا المرض تكون عند المرأة 
اصیبت بھ وھي حامل، إذ تحدث مشاكل عند الجنین، مثل العمى، والصمم 

المرأة قبل  وعیوب خلقیة في القلب، لذلك من المستحسن إجراء الفحص عند
الزواج؛ فإن كانت قد اكتسبت مناعة منھ فلا یوجد مشكل، وإن كانت لا تملك 
مناعة ضده یستحسن تلقیحھا قبل الزواج أو قبل الحمل، لتفادي التشوھات عند 

  .17الجنین
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ھذا المرض الطفیلي ینتقل إلى : La Toxoplasmoseكسوبلازما التو   - ب
الطھي أو الاحتكاك بالقطط أو الإنسان عن طریق تناول لحوم غیر تامة 

تناول خضر وفواكھ ملونة بالأتربة الحاملة للأكیاس البیضیة للطفیل، وھذا 
المرض إذا أصیبت بھ المرأة وھي حامل سینتقل إلى الجنین مسببا لھ 
العمى أو التخلف العقلي، وفي حالة إصابة المرأة بھذا الطفیل أثناء حملھا 

: المناسب تم وضعھا تحت دواء واكتشف الأطباء ذلك في الوقت
Rovamycine 18طیلة فترة الحمل لتفادي انتقالھ إلى الجنین. 

بعد الفحوصات والتحالیل الطبیة الأساسیة منھا وغیر  :شھادة طبیة - 3
الأساسیة، لا بد من تحریر شھادة طبیة تثبت فیھا جمیع معلومات المتقدم 

و طبیب في مؤسسة للزواج وصورة حدیثة، یختم علیھا طبیب مختص أ
 .19استشفائیة عمومیة

في حفظ  الزواج وأثرھا الفحوص والتحالیل الطبیة قبل أھداف -خامسا
  مقاصد الأسرة

جاءت الشریعة بتحصیل المصالح وتكمیلھا، وتعطیل المفاسد 
أن الشریعة وضعت للمحافظة "واتفقت الأمة بل سائر الأمم على ، 20وتقلیلھا

الدین، والنفس، والنسل، والمال والعقل،  :على الضروریات الخمس، وھي
  . 21وعلمھا عند الأمة كالضروري

ولیست الأسرة ذلك البناء الھش القائم على فكرة مفادھا تسویة وضعیة 
تفرض على من بلغ بھ السن مبلغا عتیا، ولا كونھا علاقة بیولوجیة عابرة 

العالم تعصم المتزوجین عن الزلل، ولیست فقسا للأولاد وإخراجھم إلى 
الخارجي فقط، بل الأسرة أرقى وأسمى من كل ذلك، إنھا میلاد الحضارة 
ومحضنھا، لھا مقاصد ومعاني تابعة للمقاصد الأصلیة لاحظھا الشارع فیھا؛ 
وذلك بما تحوزه من أھمیة خطیرة وتأثیر كبیر في الساحة الإنتاجیة والثقافیة 

جتمعات، وبما تضطلع بھ والقیمیة والسیاسیة والحضاریة لأي مجتمع من الم
من مھام التغییر والإصلاح والتجدید فتكتمل دورتھا الإنجازیة في ضوء 

  .السنن الاجتماعیة والكونیة
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وقبل الحدیث عن ذلك نذكر بعض الأھداف العامة للفحوص والتحالیل 
 .الطبیة قبل الزواج

تكمن  :أھداف الفحوصات والتحالیل الطبیة وفوائدھا قبل الزواج - 1
   :ئدة الفحص قبل الزواج في عدة أمور منھافا
إن عقد الزواج عقد عظیم، یبُنى على أساس الدوام والاستمرار، فإذا تبین  -

بعد الزواج أن أحد الزوجین مصاب بمرض؛ فإن ھذا قد یكون سبباً في 
 .إنھاء الحیاة الزوجیة، لعدم قبول الطرف الآخر بھ

بالأمراض الوراثیة المحتملة إن المقدمین على الزواج یكونون على علم  -
 .للذریة إن وجدت؛ فتتسع الخیارات في عدم الإنجاب، أو عدم إتمام الزواج

تقدیم النصح للمقبلین على الزواج؛ إذا ما تبین وجود ما یستدعي ذلك، بعد  -
 .استقصاء التاریخ المرضي، والفحص السریري، واختلاف زمر الدم

ینتشر بشكل واسع وواضح في  ، ھو المرض الذي"الثلاسیمیا"أن مرض  -
حوض البحر المتوسط، وھو المرض الذي توجد وسائل للوقایة من حدوثھ 

 .قبل الزواج
المحافظة على سلامة الزوجین من الأمراض؛ فقد یكون أحدھما مصابًا  -

 .بمرض یعد معدیاً، فینقل العدوى إلى زوجھ السلیم
من مقدرة الطرف بالفحص الطبي یتأكد كل واحد من الزوجین الخاطبین  -

الآخر على الإنجاب، وعدم وجود العقم، ویتبین مدى مقدرة الزوج على 
 . المعاشرة الزوجیة

الفحص الطبي، یتم الحد من انتشار الأمراض المعدیة، والتقلیل من ولادة  -
أطفال مشوھین، أو معاقین، والذین یسببون متاعب لأسرھم 

 .22ومجتمعاتھم
 .سواء بالنسبة للزوج أو للنسل الوقایة من الأمراض المعدیة، -
 .الوقایة من تواجد مرض وراثي أو مزمن معیق للنسل -
- Le B.P : عبارة عن مجموعة م التحالیل المخبریة التي تسبق الزواج، وبھ

یتم الوقایة من بعض الأمراض أو إنھاء العلاقة الزوجیة المستقبلیة إن لزم 
 .الأمر
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في مقصد حفظ بعض  لزواجا الفحوص والتحالیل الطبیة قبل أثر - 2
یمكن تصور مسألة أھمیة الفحوص الطبیة قبل الزواج في  :مقاصد الأسرة

النفس، النسل، (مقاربة میزان حفظ الكلیات الضروریة المتعلقة بالأسرة 
ومدى تعلقھا وارتباطھا بھا وجودا وعدما، وكذا مدى تأثیرھا ) العقل، المال

یقول . الحكم الشرعي الأقرب إلى الصواب في ھذه المسألةفي صیاغة 
ما : أحدھما: یكون بأمرین -أي الضروریات الخمس–والحفظ لھا : "الشاطبي

یقیم أركانھا ویثبت قوادھا، وذلك عبارة عن مراعاتھا من جانب الوجود، 
ما یدرأ عنھا الاختلال الواقع أو المتوقع فیھا، وذلك عبارة عن : والثاني

  .23"عاتھا من جانب العدممرا

 من إن :في حفظ النفوس الزواج الفحوص والتحالیل الطبیة قبل أثر -أ
 .الخمس الضروریات من وھو النفس حفظ الإسلامیة، الشریعة مقاصد أعظم

حفظ الأرواح من التلف أفرادا وعموما، : "المراد بحفظ النفس عند الفقھاءو
كل نفس خصائصھا التي بھا بعض  لأن العالم مركب من أفراد الإنسان، وفي

  . 24"قوام العالم

 -الإنسان حیاة إن بل وأعضائھ، الجسم وسلامة الحیاة حق ویتضمن
 في الأساسیة المقاصد إلیھ سائر تعود المقصد الأول التي ھي -التحقیق عند

 تحفظ تنمیة إیجاد جمیعا لتوقفھا الدین، على المحافظة بعد الإسلامي التشریع
 .25نفسھ الإنسان على

المحترمة  الإنسانیة العلاقة بین الروح والبدن للنفوس فحفظ
 ذلك الإسلامیة، دل على الشریعة مقاصد لمن أعظم شرعا والمعصومة الدم

في الكتاب والسنة، مما لا  الواردة الشریعة لنصوص الكامل الاستقراء
نیة تنحصر في باب واحد وتدل بمجموعھا على أن حفظ النفس والحیاة الإنسا

  .، وھذا أمر ملحوظ من جھتي الوجود والعدم26مقصود الشارع الحكیم

  :من جھة الوجود ومن أمثلتھ إباحة التداوي والعلاج من الأمراض

ورد الحث على حفظ النفوس بالدعوة إلى العلاج والتداوي في أخبار 
یا : قالت الأعراب: "عن أسامة بن شریك، قال: وآثار عدیدة، من ذلك قولھ 
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نعم، یا عباد الله تداووا، فإن الله لم یضع داء إلا : (قال" ل الله، ألا نتداوى؟رسو
یا رسول الله، وما ھو؟ : ، قالوا)دواء إلا داء واحدا: وضع لھ شفاء، أو قال

  .27)"الھرم: (قال

، والأصل 28وقد أجمع العلماء على جواز التداوي من شتى الأمراض
نھ من القرآن الكریم والسنة القولیة في التداوي أنھ مشروع لما ورد في شأ

  .والعملیة، ولما فیھ من حفظ النفس الذي ھو أحد المقاصد الكلیة من التشریع

غیر أن التداوي یكون واجبا على الشخص إذا كان تركھ یفضي إلى 
تلف نفسھ أو أحد أعضائھ أو عجزه، أو كان المرض ینتقل ضرره إلى غیره، 

ِ وَلاَ تلُْقوُا بِأیَْدِیكُمْ إلَِى : عالى، لقولھ ت29كالأمراض المعدیة وَأنَفِقوُا فيِ سَبِیلِ اللهَّ
َ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ    ].195: البقرة[ التَّھْلكَُةِ ۛ وَأحَْسِنوُا ۛ إنَِّ اللهَّ

  :من جھة العدم ومن أمثلتھ تشریع الحجر الصحي

أن عني الإسلام بالوقایة من المرض قبل وجوده، فشرعت ما یمكن 
یكون وقایة للإنسان من الأمراض، ومن مظاھر ھذه العنایة تشریع الحجر 
الصحي؛ وھو عزل المریض مرضا معدیا وعدم اختلاطھ بغیره من الأصحاء 

  .30حتى لا تنتقل إلیھم العدوى

  :ومن أدلة الشریعة على حفظ ھذا المقصد من ھذه الجھة

برسغ بلغھ أن الوباء أن عمر رضي الله عنھ خرج إلى الشام، فلما كان في  -
 وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنھ أن الرسول 

إذا سمعتم بھ بأرض فلا تقدموا علیھ، وإذا وقع بأرض وأنتم بھا فلا ": قال
 .؛ وھذا منعا لانتشار الوباء وعمومھ بقیة الأصحاء31"تخرجوا فرارا منھ

یرة ولا ھامة ولا صفر وفر لا عدوى ولا ط": قولھ كما ثبت عن النبي  -
 .32"من المجذوم فرارك من الأسد

؛ بمعنى لا توردوا 33"لا توردوا الممرض على المصح": وقال أیضا -
  .34صاحب الإبل المریضة على صاحب الإبل الصحیحة
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واضح مما سبق أن إجراء الفحص الطبي ھو وسیلة من وسائل حفظ 
، وھذا الكشف یمنع النفس من الأمراض التي تسببھا الأمراض المعدیة

المقبلین على الزواج من الضرر الناشئ نتیجة المعاشرة الزوجیة، وذلك بمنع 
انتقال الأمراض المعدیة كالإیدز والزھري، والطریق الوحید في التعرف 

  .علیھا وعلى أعراضھا ھو تحلیل الدم لدى المصالح الصحیة

یعتبر  :لنسلفي حفظ ا الزواج الفحوص والتحالیل الطبیة قبل أثر -ب
حفظ العرض أو النسل أو النسب أو الفروج من الكلیات الخمسة التي جاءت 

وأما النسب فھو محفوظ : "یقول الفخر الرازي .الشریعة بل الملة على حفظھا
بشرع الزواجر عن الزنا؛ لأن المزاحمة على الأبضاع تفضي إلى اختلاط 

وفیھ التوثب على الفروج  الأنساب، المفضي إلى انقطاع التعھد عن الأولاد،
  .35"بالتعدي والتغلب، وھو مجلبة الفساد والتقاتل

وإیجaaاب حaaد الزنaaا إذ بaaھ حفaaظ : "وممaaن قaaال بأنaaھ حفaaظ النسaaل، الغزالaaي
وحفaaظ النسaaل مaaرتبط بحفaaظ الaaنفس وعائaaد إلیaaھ؛ یقaaول  .36"النسaaل والأنسaaاب

  .37"ولو عدم النسل لم یكن في العادة بقاء: "الشاطبي

، فرغب الشرع 38مقاصد الزواج وحكمھ تحصیل الولدومعلوم أن من 
: قول الله تعالى :في الزواج ودعا إلى تكثیر النسل، ومن الأدلة على ذلك

 ًنْ أزَْوَاجِكُم بَنیِنَ وَحَفَدَة نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعَلَ لكَُم مِّ ُ جَعَلَ لكَُم مِّ  وَاللهَّ
  ].72:النحل[

وجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم تز": قائلا ویدعو الرسول 
على سلامة الولد مشیرا إلى حسن اختیار  ، كما حرص النبي 39"یوم القیامة

  .40"...تخیروا لنطفكم": الزوج السلیم من الأمراض، فقال

وقد أثبت العلم الحدیث أن ضعف النسل وانحطاط قدراتھ العقلیة 
حیان إلى عوامل وراثیة، والفكریة والإدراكیة یرجع في كثیر من الأ

فالخصائص الوراثیة تنتقل من الأبوین عن طریق الصفات التي تحملھا 
الجینات ویبدأ الجنین بانتقاء الحیوان المنوي الأب ببویضة الأم في عملیة 

  .التلقیح، وھذه الجینات ھي التي تحدد الصفات الموروثة في الأب
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ل الزواج أن تتنبأ ومن شأن ھذه الفحوصات والتحالیل الطبیة قب
بأمراض وإصابات قد تنتقل إلى الذریة فیما بعد، وتكون وراء كثیر من 

  .التشوھات الخلقیة والإعاقات لدى النسل الذي أمر الشرع بحفظھ وحمایتھ

معلوم  :في حفظ المال الزواج الفحوص والتحالیل الطبیة قبل أثر -ج
جاءت بالأمر بحفظھ من أن المال ھو عصب الحیاة وشریانھا، وأن الشریعة 

جانبي الوجود والعدم؛ فمن جانب الوجود تشریع التمول والمعاملات التجاریة 
المختلفة، ومن جانب العدم تحریم والنھي عن أنواع المعاملات غیر النزیھة 

  .وإنفاق المال في غیر محالھ ومقاصده؛ كمسألتنا ھذه

ثیرة ومختلفة، والنصوص التي تنھى عن إنفاق المال في غیر محالھ ك
یاَ بَنيِ آدَمَ خُذُوا زِینتََكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلاَ : قولھ تعالى :منھا

  ].31:الأعراف[ تسُْرِفوُا ۚ إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِفِینَ 

إن الله حرم علیكم عقوق الأمھات ": وجاء عن المغیرة بن شعبة قولھ 
منھ وھات، وكره لكم قیل وقال وكثرة السؤال وإضاعة ووأد البنات و

ومنع منھ لأن الله تعالى جعل المال قیاما لمصالح : "قال ابن حجر .41"المال
العباد، وفي تبذیرھا تفویت لتلك المصالح إما في حق مضیعھا وإما في حق 

  .42"غیره

وعلیھ فإن إقدام المریض على الزواج وھو یعلم بمرضھ الخطیر یعتبر 
جازفة مالیة خطیرة، تتمثل في إھدار المال وإنفاقھ في غیر محلھ، م

: والإصرار على بذل المال في ھذه الحال سفھ یجب منعھ؛ كما قال تعالى
لَكُمْ قِیاَمًا ُ فَھَاءَ أمَْوَالكَُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهَّ ، إذ الأولى ]05:النساء[ وَلاَ تؤُْتوُا السُّ

  .نفاق المال في طرق أبواب العلاجعلیھ أن یسعى المریض في إ

وعلیھ فإن ھذا الزواج المقلق المریض المسلم فیھ بالخیار، لا یمنع منھ 
ولا یجب علیھ إلا إذا ترتب علیھ مفسدة قد تؤدي بحیاتھ فیمنع، ودفع الضرر 

وفي ھذا : "قال النووي. مقدم على جلب المنفعة، ولا ضرر ولا ضرار
استطاعھ، وتاقت إلیھ نفسھ وھذا مجمع علیھ، الأمر بالنكاح لمن  43الحدیث

  .44"لكنھ عندنا، وعند العلماء كافة أمر ندب ولا إیجاب
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یعتبر  :في حفظ العقل الزواج الفحوص والتحالیل الطبیة قبل أثر -د
العقل مناط التكلیف؛ فالمجنون ومن في حكمھ لا یقوى على تحمل مسؤولیة 

: یقول الأصفھاني في تفسیر قولھ تعالى التكلیف، والعقل یستمد ھداه من النقل؛
 ٍنُّورٌ عَلَىٰ نُور ]وقال ابن . 45"أي نور القرآن ونور العقل]: "35: النور

فلولا الرسالة لم یھتد العقل إلى تفاصیل النافع والضار في المعاش : "تیمیة
  .46"والمعاد

وعلیھ فإن حفظ العقل أمر في غایة الأھمیة؛ فقد ذم الشرع الحنیف 
یل العقل وعدم إعمالھ فیما خلق لھ، وحض على النظر والتدبر، وحث تعط

وَإذَِا قِیلَ : على تحریر العقل من مفسدة وسلطة التقلید الأعمى؛ یقول تعالى
ُ قَالوُا بلَْ نَتَّبعُِ مَا ألَْفیَْناَ عَلیَْھِ آباَءَناَ أوََلوَْ كَانَ آبَاؤُھمُْ  لاَ  لَھمُُ اتَّبِعُوا مَا أنَْزَلَ اللهَّ

  ].170: البقرة[ یَعْقلِوُنَ شَیْئاً وَلاَ یھَْتَدُون

ولا یجوز تخبیلھ ... ونحفظ العقل لفوائده: "یقول العز ابن عبد السلام
بشيء من المسكرات إلا بإكراه أو ضرورة ولا یجوز ستره بالمغفلات 
المحرمات،، ویستحب صونھ عن الغفلة، وذلك بنفي أسباب الغفلات من 

  .47"الملھیاتالشواغل و

كما دعى الشرع إلى تنمیة المدارك العقلیة بالتفكر والنظر، وحذر من 
وَمَا : اتباع الھوى عند البحث عن المصالح، وقد ذكر العز في قولھ تعالى

ھم من خلصت عقولھم من : "، قال]269:البقرة[ یَذَّكَّرُ إلاَِّ أوُلوُ الأَْلْباَبِ 
  .48"شوائب الھوى

راده یمكن أن یقال أن الزواج استقرار ومسؤولیة في ضوء ما سبق إی
ولھ تبعات، ویجب أن لا یقدم علیھ إلا من لھ القدرة على تحمل مسؤولیاتھ 
والقیام بھا أحسن قیام؛ فإذا تزوج الإنسان المستقر مالیا ونفسیا وعقلیا فإن 
الزواج سوف یفیده، أما إذا تزوج المریض غیر المستقر فمن الممكن أن یؤدي 

أضف إلى ذلك . 49"ذا الزواج إلى عدم الاستقرار النفسي وانتكاس المرضھ
أن من یقدم على الزواج دون فحص مسبق أو دون مبالاة لمرضھ قد یكون 
ذلك سببا في المستقبل إلى انھیار نفسي أو عقلي ینجم جراء عدم نجاح الزواج 
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أو  نتیجة عوائق مرضیة تعرقل الحیاة الزوجیة أو تنغص على الزوجین
  .أحدھما أسباب السكینة والاستقرار

وعلیھ كان الأولى بالزوجین الاھتمام بالفحوصات الضروریة الأولیة، 
ولا یمنع منھ ولا یجب علیھ إلا إذا وعلیھا توزن مصالح الزواج ومفاسده، 

ترتب علیھ مفسدة قد تؤدي بحیاتھ فیمنع، ودفع الضرر مقدم على جلب 
  .المنفعة، ولا ضرر ولا ضرار

  خاتمة

  :بعد ھذا العرض الموجز یمكن الوصول إلى النتائج الآتیة
المقبل على الزواج إكلینیكیا  جس الفحص الطبي قبل الزواج ھو عملیة - 1

وكذا إجراء اختبار طبي لھ، بواسطة أخذ عینة  لمعرفة مدى إصابتھ بالعلة،
 .من دم الورید عن طریق السحب بالحقنة أو الوخز بإبرة

 إلى بھا لیصل المعالج أو الطبیب بھا یقوم التي المقدمة ھو الطبي الفحص - 2
الفحص الظاھري والفحص : تشخیص المرض ویقوم على مرحلتین، ھما

 .التكمیلي
 والفحوصات التحالیل من مجموعة على الزواج قبل الطبي الفحص یشتمل - 3

 نجاح ضمان إلى تھدف التي الطبیة والاستشارات السریریة والمخبریة
 لأطفال وإنجابھما الطبي بالمفھوم الصحي الزوجین لامةوس الزوجین،

 .أصحاء
التحالیل الطبیة منھا ما ھو أساسي وضروري لا بد من القیام بھ ومنھا ما  - 4

 .ھو ثانوي یستحسن القیام بھا أیضا
تعتبر الأسرة میلاد الحضارة ومحضنھا، ولھا مقاصد ومعاني تابعة  - 5

علیھ فإن لھا علاقة وطیدة للمقاصد الأصلیة لاحظھا الشارع فیھا، و
 .بالكشوف الطبیة من جھات مختلفة

   :الھوامش

                                                        
  .3357 - 3356/ 5، )فحص(ت، مادة .، د1لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بیروت، ط -1
  .675/ 2، )فحص(ت، مادة .ط، د.المعجم الوسیط، مجموعة من الأساتذة، دار الدعوة، د -2
  .918حرف الطاء مادة الطب، صت .ط، د.معجم النفائس الوسیط، أحمد أبو حاقة، د -3
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  حكم الفحص الطبي قبل الزواج والآثار المترتبة عنھ

  

  1الجزائر جامعة  -الدكتورة سعیدان أسماء

  : الملخص
إن الفحص الطبي للمقبلین على الزواج ھو إجراء وقائي للكشف عما 
إذا كان بالخاطبین أمراض من شأنھا أن تلحق أضرارا بھما أو بخلفھما، 

و المعدیة، بغرض تقدیم المشورة الطبیة كبعض الأمراض الوراثیة الخطیرة أ
حول احتمال انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر أو للأبناء، وإعطاء 
الخیارات والبدائل أمام الخاطبین لمساعدتھما على التخطیط لأسرة سلیمة 
صحیا، وذلك بمحالة معالجة كل الأمراض أو بعضھا قبل بدء الحیاة الزوجیة، 

إذا كانت الأمراض المكتشفة خطیرة لا أمل في أو إلغاء مشروع الزواج 
إلا أن تحلیل فصیلة الدم الذي یجرى في إطار الفحص . الشفاء منھا أو توقیھا

الطبي لا یمكنھ أن یكشف على بعض الأمراض المعدیة المتفشیة، وكذا 
  .العوامل الوراثیة الخطیرة، لأن ذلك یتطلب تحالیل أخرى أكثر دقة

إذن تكمن في أنھ موضوع ھام یتعلق بصحة فأھمیة ھذا الموضوع 
الإنسان التي لا یمكن تعویضھا بأي شيء، والبحث في ھذا الموضوع یساھم 
في نشر الوعي الصحي في المجتمع، وأیضا المحافظة على الخلیة الأساسیة 
للمجتمع ألا وھي الأسرة، حتى تقوم على أسس صحیة بعیدا عن مخاطر 

لحیاة الزوجیة المستقرة، وذلك بالمساھمة في الحد الأمراض الفتاكة والھدامة ل
من انتشار الأوبئة المتفشیة في المجتمع والتي لیس لھا علاج في الوقت 
الحالي، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى تجنب الألم النفسي لدى أسرة الطفل 
المصاب وكذا المشاكل الاجتماعیة التي قد تصاحب ھذا الطفل نتیجة عدم 

  . لتكفل بھ مادیا ومعنویا من جھة أخرىالقدرة على ا
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فموضوع ھذا البحث یرتبط بالمحافظة على مقاصد الشریعة 
فھذا الموضوع كان . الإسلامیة والتي من بینھا المحافظة على النفس والنسل

وسأحاول من . ولا یزال محل بحث ونقاش بین الفقھاء الإسلامیین والقانونیین
بیان الحكم الشرعي والقانوني لھذا الفحص، خلال الدراسة في ھذا الموضوع ت

  .وأیضا الآثار التي یمكن أن تترتب علیھ

Resume:  

      L'examen médical des futurs couples est une mesure 
de précaution qui permet de déterminer si les patients sont 
atteints de maladies susceptibles de les endommager ou 
d'autres maladies, telles que des maladies génétiques 
graves ou contagieuses, de donner un avis médical sur la 
possibilité de transmission de ces maladies à l'autre partie 
ou aux enfants, ainsi que de proposer des choix et des 
solutions de remplacement aux demandeurs. Pour les aider 
à planifier une famille en bonne santé, en traitant toutes ou 
certaines maladies avant le mariage, ou en annulant le 
mariage si les maladies sont graves et sans espoir de 
guérison ou de prévention. Cependant, l'analyse du groupe 
sanguin réalisée dans le cadre d'un examen médical ne 
permet pas de détecter certaines maladies infectieuses, 
ainsi que des facteurs génétiques graves, car elle nécessite 
une analyse plus précise.  

L’importance de ce sujet réside dans le fait qu’il 
s’agit d’un sujet important de la santé humaine qui ne peut 
être compensé par rien. La recherche sur ce sujet contribue 
à la promotion de la sensibilisation à la santé dans la 
société et à la préservation de la cellule de base de la 
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société, Empêcher la propagation d'épidémies qui sévissent 
dans la société et qui ne sont pas traitées à l'heure actuelle، 
d'une part, et d'autre part, évitent les souffrances 
psychologiques dans la famille de l'enfant blessé ainsi que 
les problèmes sociaux pouvant accompagner cet enfant du 
fait de son incapacité à vivre.  

Portez-le financièrement et Noya sur l'autre. Le sujet 
de cette recherche est lié à la préservation des objectifs de 
la loi islamique، y compris la préservation de soi et de sa 
progéniture. Cette question a fait et fait encore l’objet de 
discussions entre juristes islamiques et juristes. Dans le 
cadre de cette étude, je tenterai de clarifier le fondement 
juridique et juridique de cet examen, ainsi que ses 
éventuelles implications. 

  مقدمة

وجل، فھو یحقق الطمأنینة والاستقرار إن الزواج سنة الله عز       
ولما كان الزواج سببا لتحمل تبعات مادیة واجتماعیة وجسدیة، فإن   النفسي،

ذلك یتطلب أن یكون الزوجان على درجة كافیة ومقبولة من الصحة البدنیة 
ومسألة صحة الزوجین تحتاج إلى إجراء بعض . للتمكن من أداء ھذه التبعات

واج والتي تثبت خلوھما من الأمراض المعدیة الفحوصات الطبیة للز
  . والوراثیة، بغرض إنشاء مجتمع سلیم

ویقصد بالفحص الطبي للزوجین قبل الزواج مجموعة الفحوصات 
التي تجرى قبل الزواج لاكتشاف الأمراض الوراثیة والجنسیة المعدیة، 

طفال، والعادات الیومیة التي ستؤثر مستقبلا على صحة الزوجین أو على الأ
فھي عبارة عن فحوصات مخبریة أو سریریة تجرى لكل من الرجل والمرأة 
العازمین على الزواج، ویتم إجراؤھا قبل عقد القران لاكتشاف أي موانع 
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صحیة تحول دون الزواج وحتى لمعرفة مدى إمكانیة الإنجاب بحیث یكون 

  . 1كلا الخاطبین على علم بما ھو مقبل علیھ ومقتنعا بھ

رنا الحدیث، ومع التطورات التكنولوجیة في مختلف وفي عص
المجالات وظھور الأمراض المعدیة والعاھات بشكل كبیر وكثرة انتقال 
العدوى واكتشاف الأمراض الوراثیة، ومن جھة أخرى تراجع الصدق 
والأمان واھتزاز الثقة بین الناس، كل ھذه عوامل أدّت بالسلطة العامة إلى 

قصد الوقایة من الأمراض والعیوب وأخذ كل  التفكیر في إیجاد حل
 الطب تمكن أخطر أمراض ظھرت فیھ الذي الوقت فيالاحتیاطات اللازمة 

 طاعون والذي یعتبر الإیدز كمرض مسبباتھا الوقوف على من الحدیث
بالاتصال  انتقالھ ثبوت بعد خاصة الوبائي، الالتھاب الكبدي ومرض العصر،
 الإسلامي بالفقھ دفع لھ، كل ھذا علاج إلى الأطباء توصل وعدم الجنسي

المعاصر إلى معالجة ھذا النوع من المستجدات الطبیة، حیث ذھبوا إلى 
مشروعیتھ، لأن الحق في العلاج والصحة یتوافق مع مقاصد الشریعة 
الإسلامیة التي من بینھا المحافظة على النفس والنسل، ولما لھذا الموضوع 

  . لزواج الذي ھو سبب وجود النسلأیضا من علاقة مباشرة با

ولقد كانت آراء الفقھاء الإسلامیین متباینة حول الطابع الإلزامي 
وبالنسبة للمشرع الجزائري، فقد أكد على غرار . للفحص الطبي قبل الزواج

التشریعات العربیة على ضرورة إجراء الفحص قبل الزواج وخاصة بعد 
المعدیة، فبتعدیل قانون الأسرة في استفحال ظھور بعض الأمراض الوراثیة و

مكرر،  7: ، استحدث المشرع المادة022-05: بموجب الأمر رقم 2005: سنة
الطبي لإثبات خلوھما  بالفحص الزواج منھا الراغبین في 01الفقرة  ألزم في

 لانعقاد شكلي كإجراء من الأمراض وتقدیم شھادة طبیة في ملف عقد الزواج
  .یة لتسجیل ھذا العقدالزواج، بحیث تعدّ ضرور

فاشتراط الشھادة الطبیة قبل الزواج یساعد على تفادي الأمراض الوراثیة       
والمعدیة، بحیث یكمن دور الطبیب ھنا في إعطاء سبل الوقایة والعلاج 

في مواصلة الزواج رغم العلم بالعیوب الصحیة والحلول الممكنة للراغبین 
حیان قد یقوم أحد الطرفین بالعدول عن للطرف الآخر، إلا أنھ في بعض الأ
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فكرة الزواج في حالة اكتشافھم مرض معین، ویجب التنویھ ھنا إلى أن 
ویمكن . الفحص الطبي لا یمكنھ أن یكشف على بعض الأمراض الخطیرة

القول أن أھمیة الفحص الطبي تكمن في أن الأسرة ھي عماد المجتمع، وجمیع 
الأسرة لبناء جیل خال من الأمراض  الأدیان السماویة اھتمت بسلامة

  . والعاھات

فالفحص الطبي ضروري لحمایة المجتمع من انتشار الأمراض 
والحد منھا، والتقلیل قدر الإمكان من الصدمات التي یمكن أن تصیب الأفراد 
والأسر والمجتمعات بسبب ارتفاع نسبة المعاقین في المجتمع وتأثیرھا المالي 

ة، كون احتیاجاتھم ومتطلباتھم تفوق نظیرتھا عند الأفراد والإنساني على الدول
موضوع الفحص الطبي قبل الزواج كان ولا یزال محل بحث ف 3.الأسویاء

وسأحاول من خلال الدراسة في ھذا الموضوع بحول الله . ونقاش بین الفقھاء
تبیان الحكم الشرعي والقانوني لھذا الفحص، وأیضا الآثار التي یمكن أن 

  . علیھ تترتب

للفحص الشرعي  حكمما ھو ال: ھذه المداخلة تتمثل في وعلیھ فإشكالیة
الطبي للمقبلین على الزواج باعتبار ھذا الإجراء ھو من المسائل المستجدة 

؟ وما ھي الآثار المترتبة على على الأسرة، وكیف نظمھ المشرع الجزائري
  :خطة الآتیةخلال الإجرائھ؟ وعلیھ سأحاول الإجابة على ھذه الإشكالیة من 

  الفحص الطبي للمقبلین على الزواجحكم إجراء : المبحث الأول

  الفحص الطبي قبل الزواج عند الفقھ الإسلامي مدى إلزامیة : المطلب الأول

الفحص الطبي قبل الزواج إجراء ضروري في التشریع  :المطلب الثاني
  الجزائري 

  الطبي قبل الزواج الآثار المترتبة على الفحص  :المبحث الثاني

وجود بدائل وحلول لطالبي الزواج في حالة وجود إمكانیة : المطلب الأول
  المرض

  العدول عن الخطبة في حالة ظھور مرض بعد الفحص: المطلب الثاني
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  .الفحص الطبي لا یكشف عن كل الأمراض الخطیرة: المطلب الثالث

 الزواجالفحص الطبي للمقبلین على حكم إجراء : المبحث الأول

 التي المستجدة المسائل من تعدّ  الزواج قبل الطبي الفحص مسألةإن 
 المختلفة الطبیة العلوم مجال في الھائل التقدم العلمي مع حدیثا ظھرت

 العلماء عند نجد لا الطبیة، لذلك الآلات مجال في الحدیثة والاختراعات
حول  د اختلفواففق المعاصرون الفقھاء الطبي، أما الفحص رأي حول القدامى

أما من الناحیة القانونیة، فقد أخذت بھ معظم التشریعات . مدى إلزامیتھ
  . العربیة، ومنھا المشرع الجزائري

  الفحص الطبي قبل الزواج عند الفقھ الإسلاميمدى إلزامیة : المطلب الأول

إن الفحص الطبي قبل الزواج غیر منصوص علیھ لا في القرآن ولا 
فق الفقھاء حول مشروعیة الفحص الطبي، إلا أنھم اختلفوا وقد ات. في السنة

الفریق : بخصوص الطابع الإلزامي لھ وانقسموا بخصوص ذلك إلى فریقین
الأول، یرى بأن الزواج لا یتم إلا بتقدیم شھادة طبیة تثبت أن الشخصین 

محمد : ، ومن بین ھؤلاء الفقھاء4المؤھلین للزواج ھما مؤھلین طبیا لذلك
 إبراھیم الله وعبد شبیھنا، العینین ماء المیامي، وحمداتي وناصري، الزحیل

  .الأشقر وأسامة عمر سلیمان عارف، وعارف على شبیر، ومحمد موسى،

الإرشاد : "وفي ھذا الصدد یقول محمـد الزحیلي في بحثھ المعنون بـ
الفحوصات المخبریة والكشف الطبي قبل الزواج حتى في البلاد : "أن" الجیني

لتي لا تطلبھ ولا تشترط وجوده في عقد الزواج لا بأس بھ شرعا ولا ا
ویرى . غضاضة في ممارستھ، فإن أمر بھ الحاكم للمصلحة أصبح واجبا

أیضا ضرورة تطبیق الفحوصات الطبیة قبل الزواج وتحمیل الأطباء 
شھادة "مسؤولیة أي تقصیر أو إھمال أو مجاملة أو رشوة لإعطاء الطبیب 

، وأن الإسلام یفرض على الدولة أن تؤمّن الفحوصات المخبریة "لائق صحیا
اللازمة لمعرفة حاملي الأمراض الوراثیة وأن تحتاط الدولة لذلك من باب 

وختم رأیھ قائلا بأنھ یجب أن یكون الفحص الطبي . الوقایة خیر من العلاج
ذلك تعدیا قبل الزواج والمتعلق بالأمراض الوراثیة واجبا وإلزامیا، ولا یعدّ 
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على الحریة الشخصیة، لأن فیھ مصلحة عامة تعود على الفرد أولا، وعلى 
  .5...."المجتمع والدولة والأمة ثانیا

ویقول الأستاذ شبیر محمـد عثمان، مدرس في كلیة الشریعة بعمان، 
كیفیة معرفة إصابة أحد الزوجین بمرض فبإجراء الفحص الطبي قبل " :بأن

ولأن  ،مع الشریعة الإسلامیة ولا مع مقاصد الزواج الزواج وھو لا یتعارض
زواج الأصحاء یدوم ویستمر أكثر من زواج المرضى، ویمكن تنظیمھ بحیث 

لا ضرر : "لا یترتب على إجرائھ ضرر بالرجل أو المرأة، لقول الرسول 
  . 6"ولا ضرار

كما یرى الشیخ عبد السلام البسیوني، الداعیة والموجھ الشرعي 
لأوقاف في قطر أن الفحص الطبي قبل الزواج ھو مسألة مباحة في بوزارة ا

الشریعة الإسلامیة ولا حرمة فیھا، وخاصة إذا كان یغلب على الظن وقوع 
وختم . 7مرض معین نتیجة لھذا الزواج، لأمور طبیة تتعلق بأحد الزوجین

طبیقا فیجب ت"...  :الدكتور شبیھنا حمداتي ماء العینین من المغرب بحثھ بقولھ
لقاعدة دفع الضرر والحفاظ على المسلمات الخمس، وقیاسا على الأمر الوارد 
في الفرار من المجذوم، وتطبیقا لما سبق في أقوال العلماء، نرى وجوب 
إجراء الكشف الطبي قبل العقد للتأكد من سلامة كل واحد من الزوجین من 

   .8"ة الطبیةالمرض المزمن والذي ینتقل بالوراثة حسب مفھوم الوراث

فالفحص الطبي مباح شرعا، لأنھ إجراء أساسي في تشخیص 
الأمراض الخطرة المختلفة التي باتت تھدد البشریة وھي في تزاید في 
الانتشار امتد لیھدد أھم مؤسسة على الإطلاق وھي مؤسسة الأسرة، وعلیھ 

ي فإن مشروعیتھ مبنیة على مشروعیة التداوي، ذلك أن الإذن بالفحص الطب
الحاصل بدلالة الإذن بالمعالجة یعتبر إذنا في كل ما یتطلبھ ذلك العلاج من 
فحوصات وتحالیل، كما أن الفحص الطبي یعتبر شرطا من شروط صحة 
العلاج ولا یكون العلاج موافقا للقواعد والأصول الطبیة المعتبرة إلا إذا تحقق 

  :  وأدلة المؤیدین في ذلك ھي .9الفحص الطبي
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وَالَّذِینَ یقَوُلوُنَ رَبَّنَا ھبَْ لَناَ مِنْ أزَْوَاجِنَا : قولھ تعالى، القرآن الكریم من      
ةَ أعَْینٍُ وَاجْعَلْناَ لِلْمُتَّقِینَ إمَِامًا یَّاتِنَا قرَُّ تدل ھذه الآیة على ، )74: الفرقان( وَذُرِّ

ھنا  أن الذریة لا تكون قرة أعین إذا كانت مشوھة الخلق، فالفحص الطبي
  .10یساھم بإجرائھ قبل الزواج في تجنب ھذه العیوب

سُولَ وَأوُلِي : قال تعالى َ وَأطَِیعُوا الرَّ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهَّ
سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ  ِ وَالرَّ وهُ إلِىَ اللهَّ  الأَْمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإنِ تَناَزَعْتمُْ فِي شَيْءٍ فرَُدُّ

لِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلً  ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ۚذَٰ َّjِبا )إن الالتزام . )59: النساء
بالفحص الطبي قبل الزواج فیھ مصلحة للجماعة، لذلك یتعین طاعة ولي 
الأمر وعدم الخروج عن أمره، فھذه الآیة صریحة فھي تدعو إلى طاعة ولي 

  . 11الأمر فیما یدعو إلیھ

ِ وَلاَ تلُْقوُا بأِیَْدِیكُمْ إلَِى التَّھْلكَُةِ ۛ : الى أیضاوقال تع وَأنَفقِوُا فيِ سَبیِلِ اللهَّ
َ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ  فھذه الآیة لھا دلالة على ، )195: البقرة( وَأحَْسِنوُا ۛ إنَِّ اللهَّ

  . كةحرمة إلقاء النفس إلى التھلكة فاj ینھى كل إنسان یرمي بنفسھ إلى التھل

فالفحص الطبي قبل الزواج یكشف عن الأمراض الخطیرة، ومن 
اقترن بشخص مریض مرضا معدیا أو بھ عامل وراثي خطیر فإنھ سیعرّض 

  .حیاتھ وحیاة ذریتھ للخطر

یَّةً : وقولھ أیضا ھنُاَلِكَ دَعَا زَكَرِیَّا رَبَّھُ ۖ قاَلَ رَبِّ ھَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّ
عَاءِ طَیِّبَةً ۖ إنَِّ  فحتى الأنبیاء یدعون الله عز ، )38: آل عمران( كَ سَمِیعُ الدُّ

وجل أن یقر أعینھم بذریة طیبة، والذریة المریضة والمشوھة والمعاقة لا 
ولتحقیق نسل سلیم وخال من الأمراض والعیوب . توصف بأنھا ذریة طیبة

   .یجب إجراء الفحوصات الطبیة قبل الزواج

الرجل الذي تزوج  شریفة، فقد حثّ الرسول ومن السنة النبویة ال
من الأنصار أن ینظر إلیھا للتأكد والتحقیق من صحتھا، وخلوھا من الأمراض 

أما الفحص الطبي . والعیوب، فالنظر للمخطوبة فحص للعیوب الظاھرة
تزوجوا الودود الولود : "وقال الرسول . فیساھم في اكتشاف العیوب الخفیة

یحثّ النبي في ھذا الحدیث على اختیار الزوجة  ،"م القیامةفإني مكابر بكم یو
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التي تتصف بالإنجاب، ولضمان ھذه الزوجة یجب إجراء الفحص الطبي قبل 
كما یقول  .12الزواج فالفحص الطبي یساھم في حسن اختیار الزوجة الأنسب

إذا : "أیضا ، وقولھ 13"فرّ من المجدوم فرارك من الأسد: "الرسول 
طاعون بأرض فلا تدخلوھا وإذا وقع بأرض وأنتم بھا فلا تخرجوا سمعتم بال

فالفرار من المرض والعدوى لا یخالف مقاصد الشرع المبني على  ،14"منھا
  .15الحفاظ على الدین والنفس والعقل والنفس والمال

  : ومن القواعد الفقھیة

الأصل في ھذه القاعدة ما روى مالك ابن ماجة ": الضرر یزال"قاعدة  -
لا ضرر ولا " :قال وغیرھما عن أبي سعد الخذري أن الرسول 

فإذا وقع الضرر وجب دفعھ وإزالتھ، أي وجوب رفع الضرر قبل " ضرار
والفحص الطبي قبل الزواج یحقق الخلو من الأمراض المعدیة . 16وقوعھ

وذلك لتفادي العدوى وانتقال المرض، فالفحص الطبي فیھ دفع للضرر إذا 
  .17أحد الطرفین كان موجودا في

فإذا رجحت مفاسد الفحص ": درء المفاسد أولى من جلب المصالح"قاعدة  -
الطبي على مصالحھ، فإنھ یمنع إجراءه، وإذا رجحت مصالحھ على 
مفاسده طبق، والفحص الطبي فیھ رد للمفاسد من انتشار الأمراض في 

  . 18المجتمعات والحیاة الزوجیة

لا تنحصر أھمیة ": یة منوط بالمصلحةتصرف الإمام على الرع"قاعدة  -
إجراء الفحص الطبي قبل الزواج وآثاره على الزوجین فقط بل على 
المجتمع أیضا وذلك لحمایة الجیل كاملا، وھذه المصلحة لا تعدّ مصدرا 

  : للتشریع ما لم تتوفر فیھا الشروط التالیة

قبل الزواج  أن تكون ملائمة لمقاصد الشریعة الإسلامیة، والفحص الطبي - 1
  . یحافظ على النسل وھو من المصالح المقصودة شرعًا

أن تكون مصلحة عامة لا شخصیة، والفحص الطبي قبل الزواج من  - 2
  . المصالح العامة
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الفحص الطبي قبل الزواج یساھم في ": الضرر یدفع قدر الإمكان" قاعدة  - 3
أحدھم یحمل الكشف عن الأمراض أو خلوھا في طرفي العلاقة، وإذا كان 

مرضا ما قد ینتج عنھ ذریة غیر سلیمة، فإن منع زواجھما یحقق مصلحة، 
لأن ھذه القاعدة تفید بذل جھد في دفع الضرر قبل وقوعھ بكل الوسائل من 

   .19باب الوقایة

الأصل في ھذه القاعدة ما روى عمر بن ": الأمور بمقاصدھا"قاعدة  -
إنما الأعمال : یقول  سمعت رسول الله: "الخطاب رضي الله عنھ قال

والفحص الطبي یحدّ من انتشار الأمراض إلى الطرف الآخر أو  ،"بالنیات
على الذریة، كما لھ مقصد آخر ھو استمرار العلاقة الزوجیة، ونیة 

  .20الفحص ھي نیة سلیمة

 وعبد البار، محمد علي: في حین یرى أصحاب الفریق الثاني ومن بینھم
ام المقبلین على الزواج بإجراء فحوصات طبیة لإثبات ، أن إلزباز بن العزیز

خلوّھما من الأمراض المعدیة والعوامل المعدیة الخطیرة رغم أھمیتھ ھو أمر 
غیر جائز، ولا یجوز إجبار أي شخص على إجراء الفحص المسبق ولكن 
یجوز تشجیع الناس ونشر الوعي بالوسائل المختلفة بأھمیة الاختبار الطبي، 

فھذه الفئة من الفقھاء  .21رتھ بعض الدول الإسلامیة إجراء اختیاريوقد اعتب
ترى أنھ لا یجوز لولي الأمر ولا للسلطة العامة، أن تجبر أیا كان للفحص 

  :الطبي، وأدلتھم في ذلك

 .22"كل شرط لیس في كتاب الله فھو باطل: "قول النبي : من السنة       
وإضافة إجراء للمقدمین على فأركان الزواج وشروطھ معروفة ومحددة، 

الزواج وجعلھ شرطا للزواج یعتبر تزیّد على الشرع وبالتالي فھو شرط 
فالفحص الطبي قبل الزواج ھو زیادة ومشقة على شروط عقد  .23باطل

فالزواج من العقود التي نظمتھا الشریعة الإسلامیة وكل زیادة في  ،الزواج
ل الزواج لا یعتبر من بین شروط أخرى یعتبر باطلا، فالفحص الطبي قب

شروط الزواج المذكورة في الشریعة، ولا یعقل أن یتوقف الزواج على إجراء 
  . فحص طبي
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إذا آتاكم من ترضون دینھ وخلقھ فزوّجوه إلا تفعلوا : "أیضا وقولھ 
اقتصر على ذكر الدین  إن الرسول  ،"تكن فتنة في الأرض وفساد كبیر

ا فلیست ھناك ضرورة لتقدیم شھادات طبیة قبل والخُلق ولم یذكر الصحة، لذ
  . الزواج

فھذا الحدیث یدلّ  ،"أنا عند ظن عبدي بي: "أیضا وقول الرسول 
على وجوب المقبلین على الزواج أن یحسنوا الظن باP عز وجل ولا حاجة 

   .24للجوئھم لإجراء الفحص الطبي

 ف الإمام علىتصر"قاعدة  :ومن القواعد الفقھیة التي استندوا علیھا
 إنما" :وأیضا لقول الرسول علیھ الصلاة والسلام، 25"بالمصلحة منوط الرعیة
 الإمام تصرفات أن القاعدة، من ھذه ووجھ الدلالة ،26"المعروف في الطاعة

 تعینت إذا ذلك یتحقق في الطاعة مع وجوب واجبا، المباحة الأمور جعل في
 قد الزواج قبل الطبي الفحص زامإل إن بل المصلحة، لم تتعین وھنا المصلحة،

         .27منھ المرجوة المصالح على تزید عظیمة مفاسد علیھ یترًتب

الفحص الطبي قبل الزواج إجراء ضروري في التشریع : المطلب الثاني

 الجزائري

لا یوجد أي نص في قانون الأسرة الجزائري یتعلق بالحالة الصحیة 
لا تعتبر شرطا من شروط صحة الزواج  للزوجین، كما أن الصحة الجیدة لھما

 84/11: مكرر، ولما عدّل المشرع الأسري القانون رقم 9: وفقا لنص المادة
مكرر في  7أدرج المادة  02- 05: المتعلق بقانون الأسرة بموجب الأمر رقم

یجب على طالبي " :منھ على أنھ 01: ، والتي تنص الفقرة28ھذا القانون
أشھر تثبت ) 03(یة لا یزید تاریخھا عن ثلاثة الزواج أن یقدما وثیقة طب

  ."خلوھما من أي مرض أو أي عامل قد یشكل خطرا یتعارض مع الزواج

فالمشرع الأسري اشترط لإبرام عقد الزواج شھادة طبیة تبین الحالة 
الصحیة لكلا الزوجین للتأكد من سلامتھما من الأمراض الوراثیة أو المعدیة 

. أنھا أن تؤثر مستقبلا على صحتھما أو على الأطفالأو الجنسیة والتي من ش
   .29ویعتبر ھذا بمثابة إجراء احتیاطي ووقائي
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یتعین على الموثق أو ضابط : "على أنھ 02ونص المشرع في الفقرة 
الحالة المدنیة أن یتأكد قبل تحریر عقد الزواج من خضوع الطرفین 

أمراض أو عوامل قد للفحوصات الطبیة ومن علمھما بما قد تكشف عنھ من 
  ... ". تشكل خطرا یتعارض مع الزواج ویؤشر بذلك في عقد الزواج

والذي نص فیھ  ،06/15430: وبعدھا صدر المرسوم التنفیذي رقم
مكرر من قانون  07المشرع على شروط وكیفیات تطبیق أحكام المادة 

منح  من ھذا المرسوم بعدم 03ولقد ألزم المشرع الطبیب في المادة . الأسرة
الشھادة الطبیة للمقبلین على الزواج إلا بناء على النتائج المستقاة من إجراء 

مع إمكانیة أن . (ABO+Résuse)فحص عیادي شامل وتحلیل فصیلة الدم 
ینصب ھذا الفحص على السوابق الوراثیة للعائلة ویمكن للطبیب أن یقترح 

كشف عن أمراض على طالبي الزواج إجراء فحوصات إضافیة أكثر تعمقا لل
وھو ما  ،معدیة وذلك بعد إعلامھ بخطورة العدوى في حالة وجود المرض

  . من المرسوم 04ذھب إلیھ المشرع في المادة 

من المرسوم الموثق أو ضابط الحالة المدنیة بعدم  06 وألزمت المادة
تحریر العقد إلا بعد تقدیم الشھادة الطبیة، وعلیھ فإن أي ملف لا یتضمن على 

وبعد إجراء الفحص . الشھادة یكون مرفوضا من طرف الجھة المختصة ھذه
وجب على الموثق أو ضابط الحالة المدنیة  ،وإعلام الخاضعین لھ بنتائجھ

التأكد من خلال الاستماع إلى كلا الطرفین في آن واحد من علمھما بنتائج 
الفحوصات التي خضع لھا كل منھما وبالأمراض أو العوامل التي تشكل 

ویمكن للمعني بالأمر اتخاذ القرار الذي یرید، . خطرا متعارضا مع الزواج
ولا یجوز لضابط الحالة المدنیة أو الموثق رفض إبرام العقد لأساس طبي 

  .06/154: من المرسوم التنفیذي 07وذلك وفقا للمادة  ،خلافا لإرادة المعني

یمكن القول أن موقف المشرع الأسري واضح بخصوص الفحص 
طبي، حیث أعطاه الطابع الإلزامي خلافا لما ھو علیھ الحال عند الكثیر من ال

الفقھاء، وفي نفس الوقت لم یخرج المشرع عن أحكام الشریعة الإسلامیة، 
بحیث لم یجعل الفحص الطبي شرطا لصحة عقد الزواج، بل اعتبره إجراء 

  .وقائي إلزامي
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  بي قبل الزواجالآثار المترتبة على الفحص الط: المبحث الثاني

للفحص الطبي مجموعة من الآثار تختلف من حالة إلى أخرى، 
  .وسأقوم في ھذا المبحث بالتطرق إلى أھم ھذه الآثار

وجود بدائل وحلول لطالبي الزواج في حالة وجود إمكانیة : المطلب الأول
  المرض

إذا أراد أحد الأشخاص الزواج بامرأة وكان أحدھما أو كلاھما 
صابًا بأي مرض من الأمراض الوراثیة أو المعدیة التي من مریضًا أو م

الممكن أن تنتقل إلى أجیالھما القادمة، فھناك عدّة بدائل وخیارات لھؤلاء 
الأشخاص لتجنب وقوع الضرر علیھما أوعلى ذریتھما، بحیث أصبح من 
الممكن اللجوء إلى بعض أنواع من العلاج والوقایة بوسائل طبیة حدیثة 

في ھذا المجال، خاصة إذا تم اكتشاف المرض مبكرا، ومن بین ھذه ومتطورة 
  :الوسائل

تجنب الحمل عن طریق استعمال موانع الحمل الدائمة أو  /أولا
یقصد بموانع الحمل الدائمة تلك الوسائل التي تعمل على وقف  :المؤقتة

التناسل بصفة دائمة بحیث لا یستطیع الشخص رجلاً كان أو امرأة أن یعود 
إلى الإنجاب مرّة أخرى نھائیا، كاستئصال موضع الحمل، أو استعمال وسائل 

أما موانع الحمل المؤقتة فیقصد بھا . فیزیائیة أو میكانیكیة لسد قناتي الرحم
توقیف الإنجاب لفترة زمنیة معینة بوسیلة لا یراد منھا إحداث عقم دائم، مثل 

الذكري والواقي الأنثوي، استعمال وسائل طبیعیة كالعزل عن طریق الواقي 
أو تناول عقاقیر منع الحمل، أو استعمال وسائل أخرى میكانیكیة، كیمیائیة 

وفي ھذا الصدد أصدر مجلس المجمع . وموضعیة، كالحقن المانعة للحمل
جمادى  6إلى  1: الفقھي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكویت من

- 5( 39: قرار رقم 1988یسمبر د 15إلى  10: ھـ الموافق لـ 1409الآخرة 
حرّم بموجبھ استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، ما لم ) 1

   .31یدع إلى ذلك الضرورة بمعاییرھا الشرعیة
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إن العقم یمثل مشكلة حقیقیة  :الانتقاء بعد التلقیح الاصطناعي /ثانیا
سالیب طبیة حدیثة وقد تمكن العلماء من التصدي لھ بأ. للأسر التي تعاني منھ

تساعد الفرد على ممارسة حقھ في الإنجاب وتكوین أسرة، وذلك من خلال 
الخضوع لعملیة التلقیح الاصطناعي، كوسیلة للتغلب على عجز أحد الزوجین 

ویتم ذلك عن . أو كلیھما على إتمام عملیة الإخصاب اللازمة لإنجاب الأطفال
ضعھا في موقعھا المناسب في طریق نقل الحیوانات المنویة من الرجل وو

التلقیح : رحم الزوجة لتحقیق عملیة التلقیح داخل رحمھا، وھو ما یطلق علیھ بـ
أو عن طریق الحصول على الحیوان المنوي للرجل . الاصطناعي الداخلي

وبویضة المرأة وتلقیحھما خارج الرحم في أنبوب اختبار طبي، ویتم بعد فترة 
وزرعھا بطریقة طبیة معینة في رحم المرأة  زمنیة نقل البویضة المخصبة

لتتمكن من النمو الطبیعي، أي أن عملیة الإخصاب تتم داخل الأنبوب، وھو ما 
   .32یطلق علیھ بالتلقیح الاصطناعي الخارجي

ولقد أجاز معظم الفقھاء المعاصرین عملیة التلقیح الاصطناعي متى 
سلامي في دورة مؤتمره توافرت شروطھا، وھو ما ذھب إلیھ مجمع الفقھ الإ

 1986أكتوبر  16- 11: ھـ الموافق لـ1407صفر  12 -  8: الثالث بعمان من
كما أجاز المشرع الأسري إجراء ھذه العملیة  . 33)4/3( 16: في القرار رقم

: المعدل لقانون الأسرة بنصھ 02- 05: مكرر من الأمر رقم 45: في المادة
  .للزوجین اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي یجوز"

  :تخضع عملیة التلقیح الاصطناعي للشروط الآتیة

  أن یكون الزواج شرعیا، -

  أن یكون التلقیح برضا الزوجین وأثناء حیاتھما، -

  أن یتم بمني الزوج وبویضة رحم الزوجة دون غیرھما، -

  ."البدیلة لا یجوز اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي باستعمال الأم -
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الانتقاء من خلال إجراء الفحوصات الطبیة على الجنین خلال  /ثالثا
مع تقدم العلم، أصبح بالإمكان متابعة نمو الجنین داخل الرحم، : فترة الحمل

وتشخیص بعض   والتعرف على صحتھ وتسجیل ما یطرأ علیھ من تغیرات
تتمثل  ،شوه الجنینویمكن القول أن ھناك أربع حالات لت .34التشوھات الخلقیة

الحالتین الأولى والثانیة في التشوھات البسیطة، والتشوھات المتوسطة لكنھما 
قابلتین العلاج، فھاتین الحالتین أمرھما ھیّن، ففي ھاتین الحالتین لا تعتبر 
العیوب والتشوھات فیھما عذرا شرعیا یبیح الإجھاض، لأنھا قابلة للعلاج 

أما الحالتین الثالثة والرابعة . و بعد ولادتھسواء كان الجنین في الرحم أ
  . بحیث یتعذر فیھما العلاج ،فتعتبران خطیرتین

ولقد اختلف العلماء بخصوص الإجھاض في ھاتین الحالتین، لكن 
مجلس المجمع الفقھي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورتھ الثانیة 

م قرر ما 1990یفري ف 10: ھـ الموافق لـ1410رجب  15: عشرة بمكة في
إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرین یوما لا یجوز إسقاطھ ولو كان : "یلي

التشخیص الطبي یفید أنھ مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقریر لجنة طبیة من 
الأطباء الثقات المختصین أن بقاء الحمل فیھ خطر مؤكد على حیاة الأم فحینئذ 

أما قبل مرور . دفعا لأعظم الضررین یجوز إسقاطھ سواء كان مشوھا أم لا
مائة وعشرین یوما على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقریر لجنة طبیة من الأطباء 
المختصین الثقات، وبناء على الفحوص الفنیة بالأجھزة والوسائل المختبریة 
أن الجنین مشوه تشویھا خطیرا غیر قابل للعلاج، وأنھ إذا بقي وولد في 

سیئة ومؤلمة علیھ وعلى أھلھ، فعندئذ یجوز إسقاطھ بناء موعده ستكون حیاتھ 
  .35"على طلب الوالدین

التحكم في نوع الجنین لتجنب نوع الطفل المتوقع إصابتھ  /رابعا
لقد قرر علماء الوراثة بأن التحكم في جنس الجنین من : بالأمراض الوراثیة

وفق ) موزومالكرو(الناحیة التكوینیة، تعود إلى إلقاء زوج من الصبغیات 
ترتیب معین ینتج عنھ المولود الذكر، وترتیب آخر ینتج عنھ المولود الأنثى، 
وتتمثل طرق اختیار جنس الجنین في ثلاث طرق بحسب المرحلة التي یتم 

  : فیھا التدخل
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  ). إجھاض الجنین الغیر مرغوب فیھ( مرحلة الوأد المبكر - 1

بل العلوق، وذلك باستخدام وتسمى بالتشخیص الوراثي ق: مرحلة اللقیحة - 2
  .طریقة طفل الأنابیب، حیث تؤخذ خلایا الانقسام ویتم فحص الصبغیات

وھو الأسلوب الأكثر تطورًا، ویعتمد على تقنیة : مرحلة ما قبل التلقیح - 3
فصل النطاف، حیث یؤخذ السائل المنوي من الأب، النطاف التي تحتوي على 

في الأنبوب، ومن ثمة  (Y)غي عن تلك التي تحتوي الصب (X)الصبغي 
الطریقة تكون  وھذه .یستعمل ھذا النوع من النطاف أو ذلك بحسب الرغبة

لمن تبین لھ أن صبغیاتھ الأنثویة أو الذكریة فیھا تشوه، فیتم انتقاء جین 
الصبغي الخالي من ھذا التشوه، وذلك تفادیا لجنس المولود الذي قد یصاب من 

مجلس المجمع الفقھي  لرابطة العالم الإسلامي، إلیھ  ذھب ما وھو .نسلھما
إذا كان الغرض الحصول على : "حیث أصدر فتواه والتي تنص على أنھ

مولود ذكر كراھیة الأنثى، أو لمعرفة جنس اللقیحة ثم إجھاضھا فھو غیر 
مسموح بھ، أما إذا كان الغرض تحدید جنس اللقیحة مبكرا للحصول على 

رض وراثي في العائلة، خاصة تلك التي تنقل جنس معین في حالة وجود م
عبر الكروموزومات الجنسیة فھذا ممكن، ویستحسن عدم اللجوء إلى ھذه 

                       .36"الطرق إلا في نطاق ضیق جدا

  العدول عن الخطبة في حالة ظھور مرض بعد الفحص: المطلب الثاني

 :ھي علیھا متفقالنكاح ال فسخ لخیار المثبتة الزوجین عیوبإن 
 المذاھب جمیع عند الخیار العیوب تثبت وھذه والبرص، والجذام الجنون

 الحسن بن محمد باستثناء الحنفیة، إلا ذلك في یخالفھم ولم المعروفة، بالشروط
 تثبت التي العیوب أن ویمكن القول. الجمھور في ذلك وافق الذي الحنفیة بن

 إلى مجملھا في ترجع فسخھ، أو كاحالن استمرار في الخیار الخاطبین لأحد
 ھذه كانتسواء  لذتھ، تحصیل عدم أو الجماع، من المنع وھو واحد، سبب

 على القدرة عدم ھو الرجال عند العقم فإن ومنھ جسمیة أو جنسیة، العیوب
 الممارسة من سنتین مضي بعد ویترتب علیھ عدم وقوع الحمل الإخصاب،

   .37المذكورة العیوب من شيء على العقم سقیا نستطیع وبالتالي لا .الجنسیة
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لقد ذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة من 
جواز التفرقة بین الزوجین للعیب، كما یجوز لأي من الخاطبین العدول عن 

لم یرتب المشرع الجزائري الفسخ و ،الخطبة في حالة ظھور مرض أو عیب
والعدول عن  ،للطرف السلیم في حالة وجود عیب أو حق العدول عن الخطبة

الخطبة ینتج عنھ آثار تتعلق بمصیر المھر، والھدایا، وكذلك التعویض عن 
  .الضرر في حالة وجوده

لم یختلف فقھاء الشریعة : مصیر المھر في حالة العدول /أولا
الإسلامیة حول مصیر المھر، ففي حالة فسخ الخطبة وكان الخاطب قد قدّم 

ا لخطیبتھ، فلھ أن یسترده سواء كان قائمًا أو ھالكًا أو مستھلكًا، وفي حالة مھر
الاستھلاك أو الھلاك یرجع بقیمتھ إذا كان قیمًا وبمثلھ إذا كان مثلیاً، أیا كان 
سبب العدول سواء كان من جانب الخاطب أو من جانب المخطوبة، لأن المھر 

وإذا وقع . زوجة المدخول بھامن آثار عقد الزواج الصحیح وحق من حقوق ال
خلاف بین الخاطبین في كون المرسل ھدیة أو مھرا، وقالت المخطوبة ھو 
ھدیة، وقال الخاطب ھو مھر، فالقول للخاطب لأنھ المالك والعارف بجھة 

  . التملیك

ولقد جرت العادة في الجزائر على أن یمنح الخاطب لخطیبتھ قبل 
ء منھ وذلك من أجل تحضیر نفسھا، ولم إبرام عقد الزواج المھر كلھ أو جز

كما أنھ لم ینص لا صراحة ولا  ،یحدد المشرع الجزائري وقت دفع الصداق
ولكن تطبیقا . ضمنیا على مسألة مصیر المھر في حالة العدول عن الخطبة

كل ما لم یرد " :من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على أنھ 222: للمادة
  ". ون یرجع فیھ إلى أحكام الشریعة الإسلامیةالنص علیھ في ھذا القان

وھنا قد أجمع الفقھ الإسلامي على أنھ یجب على المخطوبة رد المھر 
بأكملھ سواء أكان العدول منھ أو منھا، ومھما كان المتسبب فیھ لأن المھر ھو 

 .شرط من شروط صحة عقد الزواج، أو أثر من آثاره عند بعض الفقھاء
ة بالخطبة، إذ یعتبر من مقومات الزواج، وفي ھذه الحالة والمھر لیس لھ علاق

إذا كان المھر مثلیا استرد الخاطب مثلھ، وإن كان قیمیا استرد عینھ، إلا إذا 
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ھلك فیسترد قیمتھ وإذا قدّم الخاطب مھرا غیر نقدي، ثم عدل عن الخطبة فلھ 
  .38أن یسترد ما قدمھ

ت العادة في فترة الخطبة، لقد جر :أثر العدول بالنسبة للھدایا /ثانیا
تبادل الخاطبان الھدایا في المناسبات أو بدونھا، غیر أنّھ قد تنتھي الخطبة 
بالفسخ بسبب ظھور مرض في أحدھما من شأنھ أن یشكّل عائقا في استمرار 

  . ھذه العلاقة

ولقد اختلف الفقھاء في حكم استرداد ھدایا الخاطبین، حیث یرى 
الرجوع في الھدایا التي قدمھا للمخطوبة سواء كان الشافعیة أن للخاطب حق 

الرجوع منھ أو منھا أو منھما معا، وسواء كانت الھدیة باقیة أم ھالكة بشرط 
  . أن تكون الھدیة قدمت لأجل الزواج

أما الحنابلة، فیرون أنھ لا یجوز الرجوع في الھبة لأن الوعد لا 
 رجوع فیھا إلا إذا كانت قبل رجوع فیھ، وھم یعتبرونھا ھبة، والھبة عندھم لا

ویرى الحنفیة بأن ما قدمھ الخاطب من الھدایا یأخذ حكم الھبة، وحكم  .القبض
الھبة أن الواھب لھ حق الرجوع فیھا، ما لم یوجد مانع من موانع الرجوع 
فیھا، كأن تكون قد ھلكت، أما إذا لم تھلك فللخاطب حق استردادھا، كما أن 

في حین . ما أھدتھ للخاطب إذا لم تكن الھدیة قد ھلكتللمخطوبة حق استرداد 
میز المالكیة بین كون الرجوع من طرف الخاطب، أو من طرف المخطوبة، 
فإذا كان العدول من طرف الخاطب، فلا یحق لھ أن یستردّ شیئا من الھدایا 
سـواء كانت قائمة أو مستھلكة، لأنھ وھب بشرط إتمام الزواج، وھو المتسبب 

حتى  .تحقیق ھذا الشرط وبالتالي لا یحق لھ الرجوع بشيء من ھدایاه في عدم
وإن تم العدول من  .لا یجتمع على المخطوبة ألم تركھا وألم استرداد الھدایا

طرف المخطوبة، فللخاطب أن یرجع علیھا بكل ما قدمھ من ھدایا إذا كانت 
لزواج، وھي قائمة، وإذا استھلكت استردّ قیمتھا، لأنھ وھب بشرط إتمام ا

أما إذا تم  .السبب في عدم تحقیق ھذا الشرط، فلا یحل لھا الاحتفاظ بھدایاه
العدول عن الخطبة من الخاطب فلا یسترد شیئا مما أھداھا إیاه ولو لم تھلك 

 05أما بالنسبة للمشرع الجزائري، فقد نص في المادة  ،39الھدایا أو تستھلك
لا یستردّ الخاطب من : "لمعدل على أنھا من قانون الأسرة 05و  04: الفقرتین
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المخطوبة شیئًا مما أھداھا إن كان العدول منھ، وعلیھ أن یرد للمخطوبة ما لم 
وإن كان العدول من المخطوبة فعلیھا أن ترد  .یستھلك مما أھدتھ لھ أو قیمتھ

   ."للخاطب ما لم یستھلك من ھدایا أو قیمتھ

رع الأسري فرّق فیما یخص یتضح لنا من خلال ھذه المادة أن المش
مسألة الھدایا بین حالة العدول الذي یكون من الخاطب، وحالة العدول الذي 

. یكون من المخطوبة، كما میّز بین ما إذا كانت الھدایا استھلكت أم لم تستھلك
فإذا كان العدول عن الخطبة من الخاطب، فلا یسترد شیئا مما أھداھا، ویكون 

أما المخطوبة، فیجب علیھا أن . المخطوبة أو قیمة ذلك ملزم برد ما أھدتھ لھ
ترد ما أخذتھ من الھدایا التي ما تزال قائمة عینا ولم تستھلك، أما إذا استھلكت 

یمكن القول ھنا أن المشرع اعتمد على ما ذھب إلیھ المالكیة . فلا ترد أي شيء
ع رأي المالكیة جاءت متطابقة م 04، فالفقرة 04حول مسألة الھدایا في الفقرة 

في بدایتھا، وخالفت ھذا الرأي بعد ذلك حینما لا یردّ الخاطب الھدایا في حالة 
الاستھلاك، وھو ما ذھب إلیھ رأي الحنفیة، حیث یعتبرونھ من موانع الرجوع 

حینما تكلم على  05: كما أخذ المشرع بالمذھب المالكي في الفقرة. في الھبة
  .40وبةالعدول الذي یقع من طرف المخط

بما أن الخطبة ھي وعد  :أثر العدول على التعویض عن الضرر /ثالثا
بالزواج وھي ولیست عقدًا ملزمًا، وبالتالي یجوز لكل من الخاطبین العدول 

حیث ذھب . عنھا بمحض إرادتھ، ولا یمكن إلزامھما على إتمام عقد الزواج
عن الخطبة إذا  أغلب الفقھاء المعاصرین إلى أن التعویض یترتب على العدول

ترتب عن ذلك ضرر مادي أو معنوي، لأنھ لا ضرر ولا ضرار وأن الضرر 
یزال، أما إذا لم یكن لمن عدل عن الخطبة دخل في الأضرار المترتبة عن 

   .41العدول عن الخطبة، فإنھ لا یلزم بالتعویض

وقد أجاز المشرع الجزائري العدول ولم یقیده بأي شرط، ومع ذلك 
حیث  ،على التعویض إذا وقع العدول في حالة وجود ضرر یمكن الحصول

إذا ترتب على " :من قانون الأسرة 03الفقرة  05: نص المشرع في المادة
العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفین جاز الحكم لھ 
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 إذالكن خطأ،  ذاتھ حد في لیس والعدولفلا تعویض دون خطأ،  ،"بالتعویض
الخطبة،  فسخ عند العادي للرجل المألوف السلوك الخطبة عن العادل خالف

   .قام الخطأ

فالأفعال التي قد تصاحب العدول عن الخطبة جراء وجود مرض بعد 
الفحص، تكمن في التشھیر بعیوب الآخر، وإلحاق الأذى بھ وسط المجتمع 

فأساس التعویض في العدول عن الخطبة، ھو اقتران العدول . وتشویھ سمعتھ
ال وظروف طارئة، ألحقت ضررا بالطرف الآخر، والمشرع الجزائري بأفع

فإذا ترتب العدول عن . ھنا رتب التعویض عن الضرر المادي والمعنوي
الخطبة بسبب نتائج الفحص الطبي السلبیة، بحیث لولاھا لتم إبرام عقد 
الزواج، وترتب على ذلك أیضا إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالطرف 

ویخضع ذلك إلى السلطة التقدیریة للقاضي  .ویض ھذا الضررالآخر، وجب تع
والمسؤولیة تكون مرتكزة على  .فإن رآھا لا تؤدي إلى ضرر فلا تعویض

الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینھما، وعلى المضرور إثبات : ثلاثة أركان
الخطأ الصادر عن الطرف الآخر، وأن ھذا الخطأ قد سبب لھ ضرر، أي یثبت 

   .42ر العلاقة السببیة بین الخطأ والضررتواف

  الفحص الطبي لا یكشف عن كل الأمراض الخطیرة: المطلب الثالث

إن الأمراض ھي كثیرة ومتعددة كما ھو الحال في الأمراض الوراثیة 
التي یصعب الفحص عنھا كلھا، كما أنھ یوجد جینات لم تكتشف بعد ولا یوجد 

بل الزواج لا یستطیع الكشف عن جمیع تحالیل لھا، كما أن الفحص الطبي ق
 إلا علیھا الإطلاع الطبیب أو الشخص یستطیع لا التي الأمراضف. الأمراض

  :فحوصات معمقة ھي بإجراء

  :رئیسیة ھي أقسام أربعة إلى ویقسمھا العلماء :الوراثیة الأمراض /أولا

  .بالكروموزومات المتعلقة الأمراض - 1

  .الجینات في خلل عن الناتجة الأمراض -2
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 المتعددة أو الأمراض واحد جین من أكثر في خلل عن الناتجة الأمراض - 3
  .الخ....الربو، الدم، ضغط ارتفاع السكري، مرض :الأسباب، مثل

 من والتي تنتقل حصرھا یصعب والتي المتفرقة الأمراض من مجموعة - 4
 من المجموعة ھذه تنتقل :الأمراض المعدیة :ثانیا .أطفالھا إلى الأم

 بھا قد یكون المصاب في أن الخطورة وتكمن مختلفة، بطرق الأمراض
 والتھاب والإیدز، الزھري، مرض: مثل أو علمھ بھا، شعوره دون مصابا

  ).ب(الفیروسي نمط  الكبد

 التي یقوم بھا المقبلین على الزواج الفحوصات الواقع العملي، فإن وحسب
  :ي یراد الكشف علیھا ھيخمسة، والأمراض الت أو أربعة على تزید لا

- HBS ب(نمط  الفیروسي الكبد التھاب(.  

- HCV ج(نمط  الفیروسي الكبد التھاب .(  

 مرض وكذلك  –الإیدز المكتسبة المناعة فقدان مرض وھو HIVمرض  -
BW   أوTPHA 43بسیفیلیس یسمى ما أو.  
 من سلیمة ینتج عنھ ذریة زواج أجل من كافیة الفحوصات غیر ھذه لكن 

 من الكثیر وجود من فبالرغم ،سلیم ومجتمع أصحاء وأطفال لأمراضا
فالتحالیل الزوجیة،  العلاقة على تؤثر والتي ذكرھا سبق التي الأمراض

الأخرى المتعلقة بالأمصال تكالیفھا كبیرة، والمخابر بالمستشفیات العمومیة لا 
متبرعین تجریھا إلا للمرضى المقیمین بالمستشفى بطلب من الطبیب، أو لل

بالدم لدى مراكز نقل الدم بالمستشفیات الجامعیة، وھذا بالرغم من خطورة 
أما بالنسبة للعوامل الوراثیة الخطیرة فإن تحلیل فصیلة الدم لن . ھذه الأمراض

یكشف عن أي منھا، فلا بد من تحالیل متخصصة، ومن الناحیة العملیة 
مرا یسیرا، حیث أكد والكشف عنھا لیس أ ،یصعب حصر العوامل الوراثیة

وعلیھ . جین لم تعرف خصائصھا حتى الآن 30.000العلماء أن ھناك حوالي 
لا یمكن القول بأن الفحص الطبي قبل الزواج سیؤدي إلى أسرة وذریة سلیمة 

   .44مئة بالمئة
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  الخاتمة 

یعتبر الفحص الطبي قبل الزواج من المواضیع المستجدة في العلوم 
نونیة، لما تترتب علیھ من آثار إیجابیة وسلبیة في الطبیة والشرعیة والقا

  . تكوین اللبنة الأولى في المجتمع وھي الأسرة

إخضاع المقبلین على الزواج  الزّواج قبل الطبّي ویقصد بالفحص
قبل إبرام عقد الزواج، بغرض  والسریریة المخبریةلبعض الفحوصات 

ترتب علیھا عدم الكشف عن مدى حملھم لأمراض وراثیة أو معدیة قد ی
استقرار الحیاة الزوجیة، فالفحص الطبي بمثابة برنامج وقائي یقدم للطرفین 

 وقد أقرّ غالبیة الفقھ الإسلامي بمشروعیة .إمكانیات وبدائل لبناء أسرة صحیة
 سلیمة أسرة لتحقیق خطوة یعتبر الأخیر ھذا الزّواج، لأن قبل الطبي الفحص
 النصوص من للكثیر استنادا والنّسل سالنفّ حفظ على یساعد فھو صحیة،

 درء ، و"یزال الضرر : قاعدة: الشرعیة، وكذا القواعد الفقھیة، من بینھا
   ".المصالح جلب من أولى المفاسد

 الأمراض من بالوقایة والنسل النفس حفظ أوجبت فالشریعة الإسلامیة
 شریعةأقرت ال كما بالعیب أو بالمرض، كلا المخطوبین إخبار وعلم ووجوب

لكن الفقھاء اختلفوا في مدى إلزامیة  علیھ، الاطلاع عند الفسخ طلب حق
   .الفحص الطبي

وبالنسبة للمشرع الجزائري، فقد أكد على ضرورة إجراء ھذا 
مكرر، وبعده  7في المادة  2005سنة قانون الأسرة المعدل الفحص في 

تقدیم ع اعتبر المشر، حیث 2006سنة  06/154: المرسوم التنفیذي رقم
 المشرع على یعاب لكن. شرط ضروري لإبرام عقد الزواجالشھادة الطبیة 

 الطرفین على تجري الّتي الفحوصات أن 03 في المادةب نص الجزائري أنھ
 شامل، دون أن یوضح عیادي وفحص الدّم، فصیلة تحلیل تقتصر على

 :يعبارت04 المادة  في أورد كذلكو .الفحص ھذا یشملھا التّي الأمراض
بتحدید  من أن یقوم المشرع فبدل". الأمراض وبعض العیوب بعض"

 إجراء الطبّّیب على یتعین الّتي الخطیرة والوراثیة المعدیة الأمراض
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 الفحوصات بعض للطبیب بإجراء علیھا، ترك المجال مفتوحا الفحوصات
 .الأمراض بعض عن للكشف ضروریة یراھا الّتي

ات، والتي سبقني إلیھا فقھاء الاقتراح ویمكنني الآن عرض بعض
   :وكتاب آخرین، والتي أراھا من وجھة نظري مھمة وھي

 الصحة، تھدد الّتي المعدیة للأمراض قائمة یحدد أن الجزائري المشرع على -
 طریق عن للأبناء تنتقل التّي تلك أو الزوجین، بین تنتقل التي أو

 .العدوى أو المورثات،

 النفسي بالوضع المتعلقة الفحوصات ائريالجز المشرع یدرج یفضل لو -
 المنتشرة الكحولیة المشروبات على والإدمان العصبیة والاضطرابات

 العلاقات على شأنھا أن تؤثر والتي من الأخیرة، الآونة في خاصة بكثرة
 .الاجتماعیة

 خلال من الصحة وزارة مع الجزائري المشرع تنسیق ضرورة -
 یقوم المنتشرة، حتى الأمراض حول یاسنو تقدمھا الّتي الإحصائیات

 .علیھا الفحوصات إجراء یجب التّي الأمراض قائمة بتحدید

 تحسیسیة، ندوات وتنظیم إعلامیة، حملات طریق عن الصحي الوعي نشر -
 الزوجین صحة على تؤثر الّتي والوراثیة المعدیة الأمراض بخطورة
  .      والنسّل

 وذلك بسد القانوني، جانبھا في الزواج قبل الطبي الفحص فكرة تنظیم إعادة -
  .الثغرات الموجودة في القانون كل

 الطبي، لكي الفحص لإجراء عمومیة مخصصة لمراكز الحكومة إنشاء -
   .المالیة النفقات مشقة الزواج على المقبلین على تسھّل
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  البعد المقاصدي للفحص الطبي قبل الزواج

  
  

  جامعة الوادي - الباحث رضوان كتال    

  1 باتنةجامعة   -الباحثة سیھام بن ناصر  

  

  :تمھید

لقد أولت الشریعة الإسلامیة السمحة عنایة بالغة للأسرة من حیث 
تكوینھا وحمایتھا ورعایتھا، حفظّا للحقوق والواجبات، وتحقیقّا للألفة 

لمحبة، فبینّت أحكامھا، وفصّلت جزئیاتھا، من بدایتھا إلى نھایتھا، وھذا ممّا وا
یؤكد على الأھمیة البالغة للأسرة باعتبارھا اللبنة الأولى لبناء المجتمعات، 
مراعیة في ذلك الجوانب النفسیة والجسمیة، الاجتماعیة والأخلاقیة، وھي 

ا في ذلك مقاصد ترمي إلیھا بھذه العنایة بشتى جوانب الحیاة الأسریة، لھ
ابتداءً وانتھاءً، حفاظا على النفس البشریة وسلامة النسل، لفوزه في الآخرة، 

  .ونجاتھ من النار

ونظراً للتطور الحاصل في الجانب الطبي، أصبح بالإمكان إجراء 
فحوصات طبیة تكشف عن بعض الأمراض المصاب بھا الإنسان، أو 

أو أن یصاب بھا نسلھ فیما بعد، مما جعل بعض  المحتمل انتقالھا إلى شریكھ،
الدول تسعى إلى سنّ قوانین تلزم المقبلین على الزواج بإجراء ھذه 

  .الفحوصات

  فمامدى مساھمة الفحص الطبي قبل الزواج في تحقیق مقاصد الشریعة؟

  :وسنتناول موضوع ھذه المداخلة بالتفصیل، من خلال ثلاثة مطالب وھي
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  یة مقاصد الشریعةماھ: المطلب الأول

  ماھیة الفحص الطبي قبل الزواج: المطلب الثاني

  علاقة الفحص الطبي قبل الزواج بمقاصد الشریعة: المطلب الثالث

  

  ماھیة مقاصد الشریعة: المطلب الأول

حتى یتسنى لنا الإحاطة بمقاصد الشریعة والوقوف على معناھا، 
كذا أھمیتھا، ثم التطرق نحتاج إلى بیان مفھومھا اللغوي، والاصطلاحي، و

  .بعد ذلك إلى أقسامھا

  تعریف المقاصد: الفرع الأول

المقاصد جمع مقصد، وھي مشتقة : تعریف المقاصد في اللغة/ أولا
من الفعل قصد، وتأتي بمعنى الغایة والإرادة والھدف، وتأتي أیضا بمعنى 

  .)19: لقمان(  وَاقْصِدْ فيِ مَشْیكَِ : التوسط والاعتدال، كما في قولھ تعالى

وقیل القصد ھو استقامة الطریق، وكذا الاعتزام، والتوجھ نحو شيء 
  .1على الاعتدال والنھوض

لم یھتم العلماء القدامى بوضع : تعریف المقاصد اصطلاحا /ثانیا
تعریف لمقاصد الشریعة، رغم استعمالھم لھذا اللفظ في العدید من المباحث 

حثون المعاصرون اھتماما خاصا بضبط مدلول الأصولیة، ولھذا فقد أولى البا
ھذا  المصطلح من خلال صیاغة تعریف محدد لھ، وعلى الرغم من تنوع 
عباراتھم وألفاظھم إلاّ أنھا في الجملة متقاربة ومتشابھة في العدید من الوجوه، 

  :وسنكتفي في ھذا المقام بذكر البعض منھا

الملحوظة للشارع في المعاني والحكم : "عرّفھا ابن عاشور بأنّھا
جمیع أحوال التشریع أو معظمھا، بحیث لا تختص ملاحظتھا بالكون في نوع 
خاص من أحكام الشریعة، فیدخل في ھذا الوصف الشریعة وغایاتھا العامة 
التي لا یخلو التشریع عن ملاحظتھا، ویدخل في ھذا معان من الحكم لیست 
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، 2"وظة في أنواع كثیرة منھاملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنھا ملح
  .وھذا التعریف كما ھو ملاحظ یتعلق بالمقاصد العامة دون الخاصة

المراد بمقاصد الشریعة الغایة منھا، : "عرّفھا علاّل الفاسي بقولھ
والذي یظھر من . 3"والأسرار التي وضعھا الشارع عند كل حكم من أحكامھا

  .صةالتعریف أنھ جمع بین المقاصد العامة والخا

المقاصد ھي المعاني والحِكم ونحوھا التي راعاھا : "وعرّفھا الیوبي
وھو . 4"الشارع في التشریع عموما وخصوصا، من أجل تحقیق مصالح العباد

  .تعریف جامع لنوعي المقاصد

  أھمیة المقاصد في الاجتھاد الفقھي المعاصر: الفرع الثاني

فوائد وأھمیة كبیرة، للمقاصد في دراستھا وتطبیقھا على أرض الواقع 
: حیث أنّھا روح الشریعة، وأھدافھا ومقاصدھا وغایاتھا، فكما یقول الجویني

ن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواھي فلیس على بصیرة في ومن لم یتفطّ "
، وھي قبلة المجتھدین، من توجھ إلیھا من أي جھة، أصاب 5"وضع الشریعة

  . الحق دائما

كون على اطلاع واسع ونظر ثاقب بمقاصد فالمجتھد لابد لھ أن ی
: الشریعة، حتى یتسنى لھ الوقوف على مراد الشارع الحكیم، یقول الریسوني

فالمقاصد لیست مجرد معرفة ومتعة معرفیة، ولیست مجرد تعمق فلسفي " 
علم ینتج  -كسائر علوم الإسلام–في الشریعة ومعانیھا ومرامیھا، بل ھي 

  .6"ده وعوائدهعملا وأثرا، علم لھ فوائ

ومن فوائدھا أنھا تنیر الطریق أمام المجتھد وتعینھ على فھم 
النصوص الشرعیة وتفسیرھا بشكل صحیح عند تطبیقھا على الوقائع، كما 
تمكنھ من الاستنباط بناء على فھمھ فیھا، لأن النصوص إذا أخذت بظاھرھا 

ومقاصدھا  وحرفیتھا فقط ضاق نطاقھا وقل عطاؤھا، أما إذا أخذت بعللھا
كانت معینا لا ینضب، فالمقاصد لیست فقط أداة لإنضاج الاجتھاد وتقویمھ 

  .ولكنھا أیضا أداة لتوسیعھ وتمكینھ من استیعاب الحیاة بكل تقلباتھا وتشعباتھا
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لذا كان لزاما على الفقیھ المجتھد الاشتغال بھا لمعالجة النوازل 
یحققھا، ووظیفة یؤدیھا  المستجدة، لیبین للناس أن لكل حكم شرعي غایة

  .7لتحقیق مصلحة الإنسان ودفع المفسدة عنھ

  تقسیمات المقاصد: الفرع الثالث

ذھب أھل العلم إلى ذكر تقسیمات متنوعة للمقاصد وباعتبارات 
مختلفة، كل بحسب تصوره لھا، وتكمن أھمیة ھذه التقسیمات في توجیھ 

المجتھد على الموازنة  ممارسة الاجتھاد المقاصدي بوجھ عام، وفي مساعدة
  :بین المقاصد الشرعیة، وفي ھذا المقام عرض مختصر لھذه التقسیمات

  أقسام المقاصد باعتبار الوضع: أولا

) قصد الشارع: (م الشاطبي المقاصد بھذا الاعتبار إلى قسمینقسّ 
، وأوضح أن ھذا التقسیم كان بالنظر إلى طرفي التشریع )قصد المكلف(و

  :8شریعي، والمحل التطبیقي، وفیما یلي بیان لھذه الأقساموھما المصدر الت

وھي المقاصد التي قصدھا الشارع بوضعھ الشریعة،  :مقاصد الشارع - 1
  .وتتمثل اجمالا في جلب المصالح ودرء المفاسد في الدارین

وھي المقاصد التي یقصدھا المكلف في سائر تصرفاتھ : مقاصد المكلف - 2
تكون معتبرة في التصرفات من العبادات اعتقادا وقولا وعملا، و

  .والعادات

  أقسام المقاصد باعتبار العموم والخصوص: ثانیا

  :9تنقسم إلى ثلاثة أقسام ھي

ھي التي تراعیھا الشریعة وتعمل على تحقیقھا في كل  :المقاصد العامة - 1
  .أبوابھا التشریعیة، أو في كثیر منھا

ات والمعاني الخاصة بباب معین ھي الأھداف والغای: المقاصد الخاصة - 2
من أبواب الشریعة، أو أبواب متجانسة منھا، أو مجال معین من مجالاتھا، 

المقاصد : (ویعُد ابن عاشور أول من عرض لھذه المقاصد وحصرھا في
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الخاصة بالعائلة، بالتصرفات المالیة، بالمعاملات، بالقضاء والشھادة، 
  .10)بالتبرعات، بالعقوبات

ھي ما یقصده الشارع من كل حكم شرعي، من إیجاب  :الجزئیة المقاصد - 3
أو تحریم، أو ندب أو كراھة أو إباحة،  وھي علل الأحكام وحكمھا 

  .وأسرارھا

  :11وھي ثلاثة أقسام أقسام المقاصد باعتبار القطع والظن: ثالثا

وھي التي تواترت على إثباتھا نصوص كثیرة : المقاصد القطعیة - 1
  .مة العدل، وحفظ الأعراض، وصیانة الأموالكالتیسیر، وإقا

مقصد سد  :ومثالھاوھي التي تقع دون مرتبة القطع،  :المقاصد الظنیة - 2
ذریعة إفساد العقل، بتحریم النبیذ الذي لا یغلب إفضاؤه إلى الإسكار، 

  .فتكون تلك الدلالة ظنیة خفیة

مفسدة،  وھي التي یتوھم أن فیھا مصلحة أو دفع :المقاصد الوھمیة - 3
والحقیقة أنھا خلاف ذلك، ومثالھا المصلحة الموھومة في المیسر، 

  .والتعامل بالربا، فھذه مصالح ملغاة

وھي ثلاثة  أقسام المقاصد باعتبار قوتھا وتأثیرھا ومدى الحاجة إلیھا: رابعا
  :أقسام

ما لا بد في قیام مصالح : "عرّفھا الشاطبي بقولھ :المقاصد الضروریة - 1
الدنیا، بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا على استقامة، بل على الدین و

فساد وتھارج وفوت حیاة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعیم، والرجوع 
حفظ الدین والنفس والنسل : ، وھي خمسة أنواع12"بالخسران المبین

  .والمال والعقل

ولكن مع ھي التي تتحقق من دونھا الأمور الخمسة،  :المقاصد الحاجیة - 2
الضیق، فشرعت لحاجة الناس إلى رفع الضیق عن أنفسھم كي لا یقعوا في 

  .13حرج قد یفوت علیھم المطلوب
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ذ بما یلیق من محاسن العادات، وتجنب الأخ"معناھا  :المقاصد التحسینیة - 3
المدنسات التي تأنفھا العقول الراجحات، ویجمع ذلك قسم مكارم 

  .14"الأخلاق

  .ذه الأقسام الثلاثة إلى أصلي مكمل وتابع مكملوینقسم كل قسم من ھ

  ماھیة الفحص الطبي قبل الزواج: المطلب الثاني

  تعریف الفحص الطبي قبل الزواج: الفرع الأول

الفحص الطبي قبل الزواج مركب إضافي سنتطرق إلي تعریف 
  .أطرافھ لیتبین معناه، ویدرك المراد من ھذا المصطلح

  تعریف الفحص: أولا

فحص الطبیب المریض أي كشف، وحسّھ : الكشف، یقال: غةفي الل
  .15لیعرف ما بھ من علة، وفحص الكتاب، أي دقّق النظر فیھ لیعلم كُنھھ

  .16ھو اختبار طبي لتشخیص الأمراض واكتشافھا: في الاصطلاح

  تعریف الطبي: ثانیا

الطبي، نسبة إلى الطب، وھو من طبّ فلان طبّا أي مھر، : في اللغة
  .17ب المریض أي داواه وعالجھوحذق، وط

علم یعرف منھ أحوال بدن الانسان من "الطب ھو : في الاصطلاح
  .18"جھة ما یصح، ویزول عنھ لیحفظ الصحة الحاصلة، ویستردھا زائلھ

أمّا عن المركب الإضافي الفحص الطبي، ومن خلال التعریفات 
المقدمة ": بأنھ تعریف الفحص الطبيالسابقة لكل من الفحص والطب، یمكن 

التي یقوم بھا الطبیب أو المعالج لیصل بھا إلى تشخیص المرض ووصف 
  .19"العلاج المناسب سواء أكان العلاج بالأدویة أم بالجراحة الطبیة

بدایة العمل الطبي الذي یقوم بھ : "ویمكن تعریفھ بأنھ عبارة عن
الطبیب، یتمثل في فحص الحالة الصحیة للمریض بفحصھ فحصا ظاھریا، 
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كمظھر المریض ) السریریة(ذلك بملاحظة العلامات أو الدلائل الإكلینیكیة و
  .20"وجسمھ

  تعریف الفحص الطبي قبل الزواج: ثالثا

  :تعددت تعریفات الفحص الطبي قبل الزواج، ونذكر منھا

تقدیم استشارات طبیة إجباریة أو اختیاریة للخاطبین المقبلین على الزواج، " -
  .21"بریة وسریریة تجرى لھم قبل عقد القرانتستند إلى  فحوصات مخ

العمل الطبي الذي یھتم بالزوجین لترشیدھا لما یتعلق : "وعرّف كذلك بأنھ -
  .22"بمستقبل الحیاة الزوجیة

نلاحظ أنھ مھما اختلفت التعاریف المقدمة للفحص الطبي قبل الزواج، إلا 
قبلین على الزواج، أنھا متفقة على أنھا فحوصات طبیة یقوم بھا الخاطبین الم

قصد الحصول على شھادة طبیة تبین خضوعھما للفحص الطبي، العیادي 
الشامل أو الفحص الجیني، للتعرف على حالتھما الصحیة، ومدى حملھما 
للأمراض الوراثیة والمعدیة والمتنقلة جنسیا، بھدف إعطاء المشورة والخیار 

  .23زواج صحيللشریكین المقبلین على الزواج للتخطیط لمستقبل 

  :24ھناك أنواع كثیرة للحفص الطبي، وكشف الأمراض، نذكر منھا

 .الفحص الكشفي عن مرض فقر الدم المنجلي -

التلاسیمیا وأمراض الدم : الفحص للكشف عن اعتلالات الھیموغلوبین مثل -
 .الأخرى

لكشف أمراض الدم الأنزیمیة عند وجود تاریخ  (G6BD)اختبار أنزیم  -
 .شرات طبیة دالة علیھعائلي للمرض أو مؤ

الفحص الكشف لاختلال سلاسل صبغة الھیموغلوبین عن طریق التحلیل  -
 .F&A2لعناصر الكبد وتقدیر نسبة صبغة الھیموغلوبین 

) أ ب(اختبار نشاط عامل التخثر الثامن والتاسع للكشف عن الھیموفلایا  -
 .عند وجود تاریخ عائلي للمرض أو مؤشرات طبیة دالة علیھ
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لتأكید النتائج  (TPHA)للكشف عن مرض الزھري وفحص  )RPR(اختبار  -
 .الإیجابیة

 .الفحص الكشفي عن فیروس نقص المناعة المكتسبة -

 .(B –C)اختبارات فحص التھابات الكبد الفیروسیة بنوعیھا  -

  .الفحص الجیني -

  المصطلحات ذات الصلة بالموضوع: الفرع الثاني

  :25ویمكن إجمالھا بالآتي

ھو إجراء أبحاث طبیة على قواعد علمیة مرسومة : طبيالبحث ال /أولا
داخل المعامل والمختبرات بھدف معرفة حقیقة المرض واكتشاف علاجھ، 

  .وبالتالي تخفیف وطأة ھذه الأمراض على البشریة

ھي مجموعة الوسائل والطرائق : الرعایة الصحیة الإنجابیة /ثانیا
یق منع وحل المشكلات والخدمات التي توفر صحة إنجابیة جیدة عن طر

الصحة الإنجابیة، بما فیھا الصحة الجنسیة التي تھدف إلى رفع سویة الحیاة 
والعلاقات الشخصیة، ولا تقتصر على الإرشاد والرعایة المعنیة بالإنجاب 

  .والأمراض المنقولة جنسیا

ھي عبارة عن دراسة  :الإرشاد الوراثي، الاستشارة الوراثیة /ثالثا
بین قبل الزواج أو الزوجین قبل الإنجاب وعند بدایة الحمل مع لأسرتي الخاط

إجراء الفحوصات الوراثیة الازمة ثم إعطاء النصیحة اللازمة حسب نتیجة 
  .ھذه الدراسة

إیضاح الجوانب الوراثیة والطبیة : الاستشارة الوراثیة الوقائیةوتشمل 
عیة ومحاذیرھا، ذات العلاقة في المجتمعات الإسلامیة وإظھار الحدود الشر

وكذا المستجدات البحثیة ومدلولاتھا، بما في ذلك الوسائل والاحتمالات، 
والإفادة من الوسائل التوضیحیة لتحقیق ذلك في إطار مبسط قریب للفھم 

  .والإدراك
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ویتمثل بتشخیص الأمراض الوراثیة على  :المسح الوراثي /رابعا
عمر باستخلاص عینة دم نطاق واسع من المجتمع في مراحل مختلفة من ال

التشخیص الوراثي، ویھدف ھذا المسح إلى الحد من اقتران حاملي المورثات 
  .المعتلة وبالتالي الحد من الولادات المصابة بالمرض

بحث وتحقق من نوع المرض الذي یعاني  :التشخیص الطبي /خامسا
منھ المریض، ویقوم بتشخیصھ الطبیب سواء كان ممارسا عاما أم 

  .26امتخصص

ھو عملیة جمع المعلومات عن مرض معین : التثقیف الصحي /سادسا
أو مسألة صحیة معینة، ثم نشر ھذه المعلومات ببین أفراد المجتمع بھدف 

.. الوصول إلى وعي كامل عن طبیعة المرض وأسبابھ وطرق الوقایة منھ
وذلك عن طریق إلقاء المحاضرات ووسائل الإعلام المرئیة والمسموعة 

  .الكتب والنشرات التوضیحیة وغیرھاونشر 

  تقییم الفحص الطبي قبل الزواج: الفرع الثالث

وبعد البحث والنظر في الفحص الطبي قبل الزواج، تبین لنا أن لھ 
أھمیة بالغة للفرد والمجتمع، إلا أنھ لم یخلو من بعض المآخذ التي ترد علیھ، 

  :وھذا ما سنفصلھ فیما یلي

لا شك أن ھناك فوائد كثیرة : ي قبل الزواجأھمیة الفحص الطب /أولا
  :27للفحص الطبي قبل الزواج، من أھمھا ما یأتي

ü معرفة مدى قدرة الخاطب والمخطوبة بدنیا على إتمام الزواج. 
ü  الاطلاع على وجود الأمراض المعدیة الموجودة في كلا الطرفین أو عدم

نان أكثر وجودھا، حیث إذا تبین خلوھما من ھذه الأمراض فإنھما یكو
اطمئنانا، وإذا تبین وجودھما فیھما أو في أحدھما فإن الخاطبین ینظران 
في الخیارات الأخرى، والبحث عن الشریك، أو شریكة الحیاة غیر 

 .المصاب
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ü  الكشف عما في أحدھما، أو كلیھما من عقم، أو عجز جنسي كامل أو
 ...ناقص، ومن الأمراض التناسلیة، والوراثیة مثل السكر

ü شف عن الأمراض النفسیة المؤثرة في العلاقة بین الطرفینالك. 
ü  الكشف عن أمراض لا تمنع، ولكن تؤثر في الحمل والولادة، مثل عامل

 .ومرض القطط والكلاب Rh الریسوس
ü  حمایة الزوجین من الأمراض المعدیة الخطیرة قبل الزواج حیث تنتقل

دز، وبعضھا بعض ھذه الأمراض عن طریق الاتصال الجنسي مثل الإی
 .بمجرد المجاورة والاحتكاك

ü  الحد من انتشار الأمراض المعدیة، والتقلیل من ولادة أطفال مشوھین، أو
 .معاقین بقدر الإمكان

ü  تحقق الاطمئنان والسكنى من خلال معرفة الطرفین بخلوھما من
 .الأمراض المعدیة، والأمراض الوراثیة

ü مكناالعلاج المبكر لھذه الأمراض ما دام ذلك م. 
ü  المحافظة على الزواج نفسھ، وعلى كیان الزوجیة، حیث إن كیانھ قد ینھدم

 .إذا فوجئ أحدھما بالإصابة بھذه الأمراض
ü  المحافظة على صحة النسل، وعلى صحة الذریة، وھذا الھدف ھو من

 .الضروریات
ü  التقلیل من عدد القضایا المعروضة على القضاء للمطالبة بالتفرقة الزوجیة

وجود عیب أو مرض في الزوج الآخر، یحول دون تحقیق الھدف نتیجة 
 .من الزواج

ü  التقلیل من الأعباء المالیة الناتجة من علاج المصابین بالأمراض الوراثیة
 .والمعدیة

بعدما ذكرنا الفوائد والأھداف : مآخذ الفحص الطبي قبل الزواج /ثانیا
مقابل ذلك ھناك مآخذ  الكثیرة التي یحققھا الفحص الطبي قبل الزواج، لكن

  :28نذكر منھا على ھذا الفحص،

Ø  یترتب على الفحص الطبي قبل الزواج عدم القدرة في التحكم في سریة
نتائج الفحوصات، فیتم تسریب ھذه الأسرار، ویؤدي إلى أضرار جسیمة 
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لأصحابھا، لاسیما المرأة، فقد یعزف عنھا الخطاب إذا علموا أن زواجھا 
 .بغض النظر عن نوعھ لم یتم بسبب المرض،

Ø  قد یؤدي إلى إفشاء أسرار شخصیة، قد تعتبرھا بعض العائلات وسمة عار
ویؤثر على زواج باقي أفراد العائلة، وقد ینشر أسرار المرض الطرف 

 .الآخر السلیم إذا أخبر بھا فیترتب على ذلك مشاكل وصعوبات كثیرة

Ø ناس قلقة مكتئبة یؤدي إلى الإحباط الاجتماعي، وقد یجعل حیاة بعض ال
وبائسة، إذا ما تم إخبار الشخص بأنھ سیصاب ھو أو ذریتھ بمرض 
عضال لا شفاء منھ من الناحیة الطبیة، فھذا یسبب أضرارا نفسیة 

 .واجتماعیة

Ø  إیھام الناس بأن زواج الأقارب ھو السبب المباشر لھذه الأمراض المنتشرة
الأقارب یؤدي حتما  في مجتمعاتنا، وھو أمر غیر صحیح، فلیس كل زواج

إلى إنجاب أطفال مشوھین أو معوقین، بل یكون الخطر موجودا إذا كانت 
 .ھناك أمراض وراثیة تناقلتھا العائلة

Ø  قد یحرم البعض من فرصة الارتباط بزواج نتیجة فحوصات قد لا تكون
 .أكیدة، فنتائج التحالیل الطبیة تبقى احتمالیة في العدید من الأمراض

Ø س أن إجراء الفحص سیقیھم من الأمراض، وھذا غیر صحیح، إیھام النا
لأن الفحص لا یبحث في الغالب سوى عن مرضین أو ثلاثة منتشرة في 

 .مجتمع معین

Ø  التكلفة المادیة التي یتعذر على البعض الالتزام بھا، وفي حال إلزام
الحكومات بجعل الفحوص شرطا للزواج ستزداد المشاكل حدة، وإخراج 

حیة من المستشفیات الحكومیة وغیرھا أمر غایة في السھولة، شھادات ص
 .فیصبح مجرد روتین مقابل بعض من المال

Ø  كشف خریطة الإنسان الوراثیة یعد تعدیا على حریتھ وخصوصیتھ، كما
یعد قسرا لھ على أمر لا یرغب فیھ خاصة إذا كان طلب الفحص إلزامیا 

 .من قبل الحكومة
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Ø فحص الطبي قبل الزواج، بحیث یصبح ھذا عدم المصداقیة في أداء ال
الفحص مجرد شھادة تعطى للفاحصین دون فحصھم، إما لمعرفة أو قرابة، 

  .أو محسوبیة وواسطة، أو لرشوة من المال

موقف الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري من الفحص الطبي : الفرع الرابع
  قبل الزواج

  قبل الزواجموقف الفقھ الإسلامي من الفحص الطبي  :أولا

مسألة الفحص الطبي قبل الزواج من المسائل المستجدة التي ظھرت 
حدیثا مع التقدم العلمي في مجال العلوم الطبیة، لذلك لا نجد للفقھاء قدیما رأیا 
حول الفحص الطبي قبل الزواج، ولم تكن ثمة حاجة لإجراء الفحص لما 

  .الإخبار عن العیوبیتمیز بھ المجتمع الإسلامي من الصدق والأمانة في 

أما العلماء المعاصرون فنجد لھم فتاوى حول الفحص الطبي قبل 
الزواج، فقد اتفقوا على مشروعیة الفحص الطبي قبل الزواج، إلا أنھم اختلفوا 
في الإلزام بھ، على قولان، فمنھم المؤید للفحص الراغب في إلزامھ ووجوبھ، 

الناس على القیام بھ ونشر الوعي  ومنھم المعارض لإلزامھ والاكتفاء بتشجیع
  .دون إلزامھ على الرعیة

یرى العلماء : رأي الملزمین للفحص الطبي قبل الزواج وأدلتھم - 1
القائلون بلزوم الفحص الطبي أنھ لا مانع شرعي  من أن یصٌدِر ولي الأمر 
تشریعا أو قانونا یلزم الناس بالفحص الطبي قبل الزواج، ومن المؤیدین 

الشیخ محمد أبو زھرة، والدكتور حمداتي ماء : لإلزام بالفحص الطبيلجواز ا
العینین، والأستاذ الدكتور محمد الزحیلي، والأستاذ محمد شبیر، والأستاذ عبد 

  .29الرحمن الصابوني، وغیرھم

وقد استدل القائلون بوجوب إجراء الفحص الطبي قبل الزواج 
  :بمجموعة من الأدلة نذكر بعضھا

نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتَسْكُنوُا إلِیَْھاَ وَجَعَلَ : ىقولھ تعال - وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلَقَ لَكُم مِّ
لِكَ لآَیاَتٍ لِّقوَْمٍ یَتَفكََّرُونَ  وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إنَِّ فِي ذَٰ   .)21: الروم( بیَْنَكُم مَّ
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یل أن من أھم مقاصد الزواج تحص: وجھ الدلالة من الآیة الكریمة
السكینة والطمأنینة ونشر المودة والرحمة بین الزوجین، مما یحقق السعادة 
الأسریة المنشودة، والفحص الطبي قبل الزواج یساھم في بناء صرح ھذه 
السعادة بعیدا عن الأمراض والعیوب المنفرة، ویجعل الزواج من أولھ مبنیا 

  .30على الصدق والأمانة في الإخبار عن العیوب

ِ وَلاَ تلُْقوُا بأِیَْدِیكُمْ إلِىَ التَّھْلكَُةِ ۛ وَأحَْسِنوُا ۛ   :الىقولھ تع - وَأنَفِقوُا فيِ سَبیِلِ اللهَّ
َ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ     ).195: البقرة( إنَِّ اللهَّ

أن الله تعالى نھى أن یورد الإنسان نفسھ مورد  :وجھ الدلالة من الآیة
یتعاطى الأسباب المؤدیة إلى الھلاك والخسران التھلكة في الدنیا والآخرة، بأن 

في الآخرة، وتدل الآیة الكریمة أیضا على ترك الفعل الذي فیھ مصلحة محققة 
للمسلمین یؤدي إلى الھلاك والدمار لمن لزمھ، والفحص الطبي سبب في 
الوقایة من بعض الأمراض المعدیة التي تنتقل بالزواج، فتعین إجراؤه اجتنابا 

  .31الدمار الذي قد یلحق بالأسرة والمجتمعللھلاك و

فأخبره  أن رجلا جاء إلى رسول الله  )رضي الله عنھ(حدیث أبي ھریرة  -
: ، قال"أنظرت إلیھا": أنھ تزوج امرأة من الأنصار، فقال لھ رسول الله 

  .32"فاذھب فانظر إلیھا فإن في أعین الأنصار شیئا": لا، قال

خطبت امرأة على عھد ": قال ) عنھرضي الله(وعن المغیرة بن شعبة 
فانظر إلیھا فإنھ أجدر أن : لا، قال: أنظرت إلیھا؟ قلت: ، فقال النبي النبي 

  .33"یؤدم بینكما

حثّ الرجلین على  أن النبي : وجھ الدلالة من الحدیثین الشریفین
أن ینظر كل منھما إلى خطیبتھ، فإن في ذلك دواما للسعادة بینھم كأزواج، 

أن یكون الرجل على اطلاع على عیب قد  الحدیث الأول أراد النبي  وفي
یكون وراثیا في أعین الأنصار لیتزوج منھم وھو على بینة وعلم بھذا العیب، 
وھذا یفید مشروعیة الفحص الطبي قبل الزواج، فالنظر إلى المخطوبة فحص 

ة التي عن العیوب الظاھرة، والفحص الطبي الحدیث فحص عن العیوب الخفی
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لا تعلم إلا بوسائل الفحص الحدیثة، وكلا الفحصین وسیلة لاستمرار المودة 
  .34بین الزوجین

  :كما استدلوا بمجموعة من القواعد الفقھیة نذكر منھا -

فھناك من الأمراض المخفیة التي یخشى  :35قاعدة لا ضر ولا ضرار
راض المعدیة على الزوجین منھا، والإقدام على الزواج دون معرفة تلك الأم

والوراثیة فیھ من الضرر الكبیر الذي یھدد كیان الأسرة، فإذا علم أن الرجل 
أو المرأة مصاب بمرض من الأمراض المزمنة والخطیرة أو الساریة 

  .بالوراثة، فإنھ ینبغي أن یمتنع أحدھما من الآخر دفعا للضرر

افظة فالسعي إلى المح: 36قاعدة ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب
على النسل إیجادا أو بقاء ھو في الأصل من الفروض الواجبة على الأمة، 

خاصة في -وتحقیق ھذا الواجب قد یتوقف على الفحص الطبي قبل الزواج
الذي یمكن بواسطتھ  -المناطق التي تنتشر بھا الأمراض الوراثیة والمعدیة

  .معرفتھا، فیعتبر مشروعا وواجبا من ھذا الوجھ

ى قاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمھما ضرر بالإضافة إل
بارتكاب أخفھما، الضرر یدفع بقدر الإمكان، الأحكام تتغیر بتغیر الأزمان، 

  .الأمور بمقاصدھا

  رأي المانعین للفحص الطبي قبل الزواج وأدلتھم - 2

أصحاب ھذا الرأي یرون أنھ لا یجوز إجبار أي شخص لإجراء 
ل یرون ترك الأمر لاختیار المقبلین على الفحص الطبي قبل الزواج، ب

الزواج، ویستحب تشجیع الناس ونشر الوعي بالوسائل المختلفة بأھمیة إجراء 
ھذا الفحص قبل الزواج، وممن قال بھ الشیخ عبد العزیز بن باز، وحسام 
عفانة، ویوسف القرضاوي، عبد الكریم زیدان، محمد رأفت عثمان، محمد 

  .37عبد الغفار الشریف

ستدل القائلون بعدم إلزام المتقدمین للزواج بالفحص الطبي من السنة ا
  :والمعقول
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: قال النبي علیھ الصلاة والسلام: قال )رضي الله عنھ( عن أبي ھریرة - 1
  .38)أنا عند ظن عبدي بي(یقول الله عز وجل 

أنّ الفحص الطبي قبل الزواج ینطوي على عدم الثقة في  :وجھ الدلالة
على عدم حسن الظن باa تعالى، وإخلال بمقتضى الیقین في رحمة الله، و

  .رحمة الله

أن ھذا الاستدلال مردود بھ لأن إجراء الفحص الطبي  :وأجیب علیھ
قبل الزواج لیس فیھ سوء ظن باa، بل فیھ ثقة باa وحسن الظن بھ في الأخذ 

لى الثقة وحسن بما جعلھ وقدره في الدنیا من الأسباب، فالأخذ بالأسباب دلیل ع
الظن باa تعالى، وترك الأخذ بالأسباب تواكل وانصراف عما قدره الله تعالى، 
كما أن إجراء الفحص الطبي قبل الزواج یحقق مصالح شرعیة راجحة، ویدرأ 
مفسدة متوقعة، ولیس في ھذه مضادة لقضاء الله وقدره، بل فیھ إیمان بھ ویقین 

عن قضاء الله تعالى، إذا ربط بین  في قضائھ، لأن معطیات العلم تكشف
  .المسببات وأسبابھا

أفر من (: )رضي الله عنھ(ولیس أدل على ذلك من قول سیدنا عمر 
إجراء ھذا  ، حین وقع الطاعون  بالشام، وتظھر منفعة39)قدر الله إلى قدر الله

الفحص في العائلات التي لھا تاریخ وراثي لبعض الأمراض ویتوقع الإصابة 
  .بھا یقینا أو غالبا

أما كون نتائج الفحص احتمالي فقد أثبت الطب الحدیث قدرتھ الأكیدة 
على اكتشاف العدید  من الأمراض المعدیة والوراثیة التي تؤثر سلبا على 

نتیجة احتمالیة فالمتوقع كالواقع، والشرع الزوجین والذریة، وإن كانت ال
  .یحتاط لما یكثر وقوعھ احتیاطھ لما تحقق وقوعھ

  .40"إنما الطاعة في المعروف": قول النبي  -

إلزام الناس بالكشف قبل الزواج فیھ مفسدة من المفاسد : وجھ الدلالة  
العظیمة تزید على المصالح المرجوة، فالفحص غالیا یكون في مرضین أو 

 8000ثلاثة أو حتى عشرة، والأمراض الوراثیة المعلومة الیوم أكثر من 



   الباحثة سیھان بن ناصر -الباحث رضوان كتال
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                           660

مرض تقریبا، فإذا ألزمنا الناس بالفحص عنھا جمیعا، فقد یتعذر عنھا الزوج 
  .41ویصعب وینتشر الفساد

عقد النكاح لیس عقدا جدیدا حتى نبحث عن شروط : من المعقول -
یل من حیث أركانھ وشروطھ، جدیدة لصحتھ، بل ھو عقد تناولھ الشرع بالتفص
وجعلھ شرطا ) الفحص الطبي(بالتالي فإن إجبار العاقدین بوجود ھذا الشرط 

كل شرط لیس في كتاب الله فھو ": للنكاح، یكون شرطا باطلا، لقولھ 
  .42"باطل

أن اشتراط إجراء الفحص الطبي قبل الزواج لا  :أجیب علیھ
ساھم في تحقیقھا، لأن زواج ع مقاصد الزواج في الإسلام، بل یمیتعارض 

الأصحاء یدوم ویستمر أكثر من زواج المرضى، ویتحقق بالفحص الطبي 
مقصود الزواج الأعظم وھو المحافظة على النسل، فإذا أثبت الطب الوراثي 
وجود أمراض وراثیة لأي طرف سواء الزوج أو الزوجة، فالزواج أنذاك 

اء، وتكون النتیجة جیلا مریضا یؤدي إلى انتقال المرض بالوراثة إلى الأبن
یشكل عبئا على الأسرة والمجتمع، إذن في إجراء الفحص الطبي قبل الزواج 

  .تحقیقالمصلحة شرعیة للذریة

نرجح القول بالزام إجراء الفحص الطبي قبل الزواج : الترجیح - 3  
 للأدلة الآنفة الذكر، مع القول بعدم الالزام بنتیجة الفحص الطبي، أي عدم منع

أي شخص من الزواج بمن یرغب فیھ، إن رضي بالنتائج الطبیة، وھذا لغیاب 
  .أي مسوغ شرعي لذلك، فلا یمنع من الزواج إلا ما منعھ الشرع

  موقف القانون الجزائري من الفحص الطبي قبل الزواج: ثانیا

مرحلة مرّ الفحص الطبي قبل الزواج بثلاثة مراحل أساسیة، أولھا 
، والثانیة 1976من قانون الصحة لعام  115ل المادة التأسیس لھ من خلا

أضیفت بالأمر رقم مكرر، 7مرحلة تقنینھ في قانون الأسرة من خلال المادة 
مرحلة ضبط شكلیة الفحص ، والثالثة 2005فبرایر  27المؤرخ في  02- 05

 11المؤرخ في  154-06الطبي قبل الزواج من خلال المرسوم التنفیذي رقم 
  .2006ماي 
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  مرحلة التأسیس للفحص الطبي قبل الزواج :ولاأ

من الأمر المتضمن قانون  115نص المشرع الجزائري في المادة 
تحدد بموجب مرسوم كیفیات الفحص " :على ما یلي 1976الصحة لعام 

  .43"الطبي السابق للزواج، وذلك لأجل حمایة صحة العائلة

الطبي  یتضح من ھذا النص أن المشرع الجزائري اشترط الفحص
قبل الزواج حمایة للأسرة من الأمراض الساریة، ولكن لم یصدر أي مرسوم 
بعد صدور ھذا الذي یحدد كیفیة إجراء الفحص السابق للزواج، ومن ثم فإن 

  .ھذه المادة لم تجد أي تطبق لھا في المجال العملي

المتضمن قانون الصحة،  1976وعند إلغاء الأمر الصادر عام 
الحالي المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا، جاءت نصوصھ وصدور القانون 

خالیة من أي نص یفید تقدیم شھادة الفحص الطبي السابق للزواج، وھذا یعد 
  .نقصا تشریعیا یجب على المشرع الجزائري استدراكھ

  تقنینھ في قانون الأسرة الجزائري مرحلة: ثانیا

الوراثیة نظرا لاعتبار الزواج أسھل طریقة لانتقال الأمراض 
والمعدیة، اشترط المشرع الجزائري على المخطوبین المقبلین على الزواج 
إجراء الفحوصات الطبیة وإثباتھا في وثیقة طبیة، قبل إبرام عقد القران، حیث 

یجب على : "مكرر من قانون الأسرة الجزائري على ما یلي 7نصت المادة 
أشھر تثبت ) 3(یخھا عن ثلاثة طالبي الزواج أن یقدما وثیقة طبیة، لا یزید تار

  .خلوھما من أي مرض أو أي عامل قد یشكل خطرا یتعارض مع الزواج

یتعین على الموثق أو ضابط الحالة المدنیة، أن یتأكد قبل تحریر عقد 
الزواج من خضوع الطرفین للفحوصات الطبیة، ومن علمھما بما قد تكشف 

مع الزواج، ویؤشر بذلك عنھ من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا یتعارض 
تحدد شروط وكیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق  .في عقد الزواج

  :یتضح من النص السابق الذكر ما یلي .44"التنظیم
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یشترط على الخاطب والمخطوبة، قبل إبرام عقد الزواج بثلاثة أشھر على  -
  .الأكثر، التقدم أمام طبیب عام أو طبیب مختص لإجراء فحوصات طبیة

یثبت الطبیب ھذا الإجراء بتقدیم وثیقة طبیة وفقا للنموذج المذكور في  -
  .154-06المرسوم رقم 

یلتزم الموثق أو ضابط الحالة المدنیة قبل تحریر عقد الزواج بالتأكد من  -
خضوع المخطوبین للفحوصات الطبیة، التي تثبت بوثیقة طبیة، وھذا ما 

، غیر أن ھذا 154-06ذي رقم من المرسوم التنفی 6أكدتھ أیضا المادة 
الالتزام یتوقف على مجرد الكشف عن وجود الوثیقة الطبیة السالفة الذكر 
لا أكثر، بمعنى أنھ لا یجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنیة رفض إبرام 

من المرسوم  7عقد الزواج لأسباب طبیة لإرادة الزوجین، وفقا للمادة 
  .154- 06التنفیذي رقم 

وثق أو ضابط الحالة المدنیة من علم المخطوبین بنتائج الفحوصات یتأكد الم -
الطبیة، وإذا كانت النتائج سلبیة، یتأكد من علمھما بالمخاطر التي قد تسببھا 
الأمراض الوراثیة والمعدیة بالنسبة لصحة الزوجین والأبناء الذین 

  .سینجبونھم، ویؤشر بذلك في عقد الزواج

انون الأساسي العام للوظیفة العمومیة تلزم وتجدر الإشارة إلى أن الق
الموظف بالالتزام بالسر المھني، وتمنع علیھ أن یكشف محتوى أیة وثیقة 
بحوزتھ أو أي حدث أو خبر علم بھ أو اطلع علیھ بمناسبة ممارستھ مھامھ، 
وبالتالي یقع على الموثق وضابط الحالة المدنیة الالتزام بالسر المھني واحترام 

  .الخاصة للمخطوبین المعنیین بالفحص الطبي قبل الزواجالحیاة 

  مرحلة ضبط شكلیةالفحص الطبي قبل الزواج :ثالثا

 2006ماي  11المؤرخ في  154-06یھدف المرسوم التنفیذي رقم 
  .مكرر من قانون الأسرة 7إلى تحدید شروط وكیفیات تطبیق أحكام المادة 
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رورة إجراء الفحص من ھذا المرسوم التنفیذي ض 2أكدت المادة 
الطبي قبل الزواج، الذي یثبت بشھادة طبیة نموذجیة، یعدھا الطبیب وفقا 

  .للنموذج المنصوص علیھ في ھذا المرسوم

یقوم الطبیب بإجراء فحص عیادي شامل، وتحلیل فصیلة الدم 
)ABO+Rhésus( كما یصرح بأنھ أعلم المعني بالأمر بنتائج الفحوصات ،

، وبكل ما من شأنھ أن یقي أو یقلل الخطر الذي یلحق بھ الطبیة التي خضع لھا
أو بزوجھ أو بذریتھ، ضف إلى ذلك یعلم المخطوبین بمخاطر العدوى من 

  .بعض الأمراض

وتجدر الإشارة إلى أنھ لا یمكن للطبیب رفض تقدیم الشھادة الطبیة 
إذا كانت الفحوصات سلبیة، بل یتوقف التزامھ بتبلیغ المعني بالأمر 

من ھذا  5حظاتھ ونتائج الفحوصات التي تم إجراؤھا، وفقا للمادة بملا
  .المرسوم التنفیذي

یمكن للطبیب أن یسأل الزوج المعني عن السوابق الوراثیة والعائلیة 
قصد الكشف عن بعض العیوب أو القابلیة للإصابة ببعض الأمراض 

مر إجراء الوراثیة، ففي ھذه الحالة یمكن للطبیب أن یقترح للمعني بالأ
فحوصات للكشف عن ھذه الأمراض الوراثیة، كما یجب علیھ أن یحذره من 

  .خطر العدوى منھا، وسھولة انتقالھا إلى الزوج الآخر وإلى الذریة خاصة

  نموذج الفحص الطبي قبل الزواج: رابعا

أن الفحص الطبي قبل  154- 06یتضح من المرسوم التنفیذي رقم 
طبیة عادیة بل یسلمھ الطبیب وفقا لنموذج خاص  الزواج لا یسلم وفقا لوثیقة

، وھي عبارة عن استمارة یملأھا الطبیب "شھادة طبیة ما قبل الزواج"یدعى 
  :تتضمن ما یلي

  .الاسم الشخصي للطبیب ولقبھ وتخصصھ وعنوانھ المھني -

اسم المعني بالأمر ولقبھ وتاریخ میلاده ورقم بطاقة التعریف الوطنیة  -
  .اوتاریخ صدورھ
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  .تاریخ تحریر الشھادة الطبیة ومكانھا -

التصریح بأن الطبیب قد قام بالفحوصات الطبیة الازمة السابقة ذكرھا  -
  .154-06من ھذا المرسوم التنفیذي رقم  3والواردة في المادة 

التصریح بإعلامھ المعني بالفحص بنتائج الفحوصات الطبیة وأخطار بعض  -
  .الأمراض المعدیة

ارة إلى أنھ في ھذه المرحلة الثالثة، وبعد تبلور الفحص الطبي تجدر الإش
من ناحیة شروطھ وكیفیتھ وإلزام المشرع لطالب الزواج بشھادة الفحص 
الطبي أثناء إبرام عقد النكاح، إلا أن المشرع الجزائري لم یلزم طرفا العقد 
بضرورة التقید بنتائج الفحوصات من خلال نصھ على أن ضابط الحالة 

لمدنیة أو الموثق، لا یمكنھ الامتناع عن إبرام العقد بسبب نتائج ا
  . 45الفحوصات

  علاقة الفحص الطبي قبل الزواج بمقاصد الشریعة: المطلب الثالث

  علاقة الفحص الطبي بمقصد حفظ النفس: الفرع الأول

إن من أعظم مقاصد الشریعة الإسلامیة حفظ النفس، وھو من 
ن حق الحیاة وسلامة الجسم وأعضائھ، بل إن ، ویتضم46الضروریات الخمس

حیاة الإنسان ھي المقصد الأول الذي ترتد إلیھ سائر المقاصد الأساسیة في 
التشریع الإسلامي بعد المحافظة على الدین، لتوقفھا جمیعھا إیجادا وتنمیة 

  .وحفظا على الإنسان نفسھ

مة فحفظ العلاقة بین الروح والبدن للنفوس الإنسانیة المحتر
والمعصومة الدم شرعا لمن أعظم مقاصد الشریعة الإسلامیة، دل على ذلك 
الاستقراء الكامل لنصوص الشریعة الواردة في الكتاب والسنة، ما لا تنحصر 
في باب واحد وتدل بمجموعھا على أن حفظ النفس والحیاة الإنسانیة مقصود 

یل أكثر وسنكتفي الشارع الحكیم، إلا أننا لا یسعنا في ھذا المقام التفص
إباحة التداوي والعلاج من الأمراض، وتشریع الحجر : بعنصرین ھما

  .الصحي
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التداوي والعلاج من : إباحة التداوي والعلاج من الأمراض /أولا
مقاصد الشریعة للحفاظ على استمراریة الصحة والعافیة والقدرة على العمل 

  .والإنتاج وأداء الشعائر وتعمیر الأرض

ذا المقصد الشرعي أمر الله تعالى بالتداوي، فعن أسامة بن ولتحقیق ھ
: یا رسول الله: وجاءت الأعراب فقالوا كنت عند النبي : شریك قال

نعم، یا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم یضع داء إلا ": أنتداوى؟ فقال
  .47"الھرم: ما ھو؟ قال: ، قالوا"وضع لھ شفاء غیر داء واحد

لام یدعو إلى أن یكون المؤمن قویا في بدنھ، وجسده، كما أن الإس
المؤمن القوي خیر وأحب إلى الله من ": وفي عقیدتھ وروحھ، فقال الرسول 

  .48"المؤمن الضعیف

كما قضى الإسلام على كل الخرافات المتعلقة بالأمراض والشفاء من 
ء كلھ إلى علاقاتھا بالجن والشیاطین والأرواح الشریرة، فأسند المرض والشفا

: الله تعالى، فكما جعل للمرض أسبابھ، كذلك جعل للشفاء أسبابھ فقال تعالى
 َفَلْیتََوَكَّلِ الْمُؤْمِنوُن ِ ُ لنََا ھوَُ مَوْلاَنَا ۚ وَعَلَى اللهَّ  قلُ لَّن یصُِیبَناَ إلاَِّ مَا كَتبََ اللهَّ
یطُْعِمُنيِ وَیسَْقِینِ  وَالَّذِي ھوَُ : ، وقال تعالى حكایة عن ابراھیم)51:التوبة(
 )81(وَالَّذِي یمُِیتُنِي ثمَُّ یحُْیِینِ ) 80(وَإذَِا مَرِضْتُ فھَوَُ یَشْفِینِ ) 79(
  .)81- 79: الشعراء(

فكما أن الجوع لا یزال إلا بسبب الأكل، والشبع لا یتحقق إلا بسببھ، 
ھ بأن جعل فكذلك المرض والشفاء، فالكل بید الله تعالى، لكنھ تعالى جرت سنن

لكل شيء سببا، ولذلك حرّم الإسلام الطیرة والتشاؤم والتمائم التي تعلق في 
الأعناق، أو السواعد، والعرافة والكھانة، والذھاب للعرافین والدجالین، وفي 
مقابل ذلك أمر بالتداوي حسب ما یذكره أھل الطب، واعتبر ذلك من قدر الله 

  .تعالى

م تقتصر عنایة الإسلام بالعلاج بعد ل: تشریع الحجر الصحي /ثانیا
الإصابة بالمرض بل اعتنى عنایة واسعة بالجانب الوقائي، فصانت تشریعاتھ 
المسلم أن یقع فریسة المرض فیلجأ إلى التداوي، ومن أھم ھذه التشریعات 
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، عند انتشار الأوبئة، فقد روى البخاري في صحیحھ 49الوقائیة الحجر الصحي
ج إلى الشام، فلما كان بسرغ بلغھ أن الوباء وقع عن عمر بن الخطاب خر

: بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن الرسول علیھ الصلاة والسلام قال
إذا سمعتم بھ بأرض فلا تقدموا إلیھ، وإذا وقع بأرض وأنتم بھا فلا تخرجوا "

لا ": وھذا لمنع انتشار الوباء ودفعا للضرر العام، قال  .50"فرارا منھ
  .51"ن ممرض على مصحیورد

ومما سبق ذكره یتضح جلیا أن الإسلام یحرص على العنایة بالجسم 
المؤمن القوي ": وصیانتھ، صیانة كاملة تتضمن قوتھ وسلامتھ تحقیقا لقولھ 

خیر وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف وفي كل خیر، احرص على ما ینفعك 
نة للنفس مما قد یلحق بھا فصیانة الجسم ھي صیا .52"واستعن باw ولا تعجز

  .من الضرر والمشقة

فإجراء الفحص الطبي قبل الزواج یمكننا من حفظ النفس من 
الأضرار التي تسببھا الأمراض المعدیة، حیث نسعى لعدم تضرر صحة 
الخاطبین المقبلین على الزواج في المستقبل نتیجة المعاشرة الجنسیة، وذلك 

معدیة كالإیدز والزھري، وھذه الأمراض لھا بمنع انتقال الأمراض الجنسیة ال
تأثیر سيء على الرجل والمرأة وعلى صحة النسل إن وجد، لأن معظمھا 

  .یؤدي إلى العقم المؤبد

كما أن خطرھا یكمن في صعوبة التعرف على أعراضھا إلا عن 
طریق الفحص، كما أن أغلب المصابین بھا لا یعلمون بإصابتھم، فالطریق 

یل الدم، لدى المصالح الصحیة، وبالتالي فإن الاستقصاء عن الوحید ھو تحل
ھذه الأمراض منذ مرحلة الخطبة وقبل الزواج وسیلة لتوسیع الاختبارات 
الطبیة أمام المقبلین على الزواج، فنضمن عدم تضرر الطرف السلیم، ونساعد 
الطرف المریض في العلاج المبكر، وننقض الأجنة المتوقعة من الوفاة، 

  .مي المرأة من الإجھاض المتكرر الذي یؤثر سلبا على صحتھاونح
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  علاقة الفحص الطبي بمقصد حفظ النسل: الفرع الثاني

حفظ النسل مقصد من المقاصد الخمسة الضروریة، والتي دعا 
الإسلام إلى المحافظة علیھا، حفاظا لمصالح البشر في الدنیا والآخرة، فحفظ 

مة الإسلامیة وسیادتھا والنھوض بھا ورفع النفس یمكننا من حفظ عزة الأ
  .مستواھا

فقد جعل الله سبحانھ وتعالى المقصد الأصلي من الزواج تحصیل 
الولد، فرغب في الزواج وفي كثرة النسل، وھذا ما ھو ظاھر من خلال 

نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَ : الآیات الدالة على ذلك، قال تعالى ُ جَعَلَ لَكُم مِّ جَعَلَ وَاللهَّ
نَ الطَّیِّباَتِ ۚ أفََباِلْبَاطِلِ یؤُْمِنوُنَ وَبِنعِْمَتِ  نْ أزَْوَاجِكُم بنَِینَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّ لكَُم مِّ

ِ ھمُْ یَكْفرُُونَ  : على إكثار النسل بقولھ ، وقد حث النبي )72:النحل( اللهَّ
  .53"تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم"

بكثرة النسل لیست لمجرد الكثرة، بل یجب أن یكون نسلا   فدعوتھ
قویا عقلا وبدنا حتى یمكن أن یؤدي مھمة الاستخلاف في الأرض على أكمل 

: وجھ، وھذا ما دلت علیھ بعض الأحادیث منھا قولھ علیھ الصلاة والسلام
على إنجاب الولد  فھذا حرص منھ  ،54"تخیروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء"

تھ قبل الولادة وتنبیھا للراغبین في الزواج على حسن اختیار الزوج وسلام
  .السلیم من الأمراض، التي قد تؤثر على الأولاد وتنتقل إلیھم

وقد أثبت العلم الحدیث أن ضعف النسل وانحطاط قدراتھ العقلیة 
والفكریة والإدراكیة یرجع في الكثیر من الأحیان إلى عوامل وراثیة، 

اثیة تنتقل من الأبوین عن طریق الصفات التي تحملھا فالخصائص الور
الجینات ویبدأ الجنین بالتقاء الحیوان المنوي الأب ببویضة الأم في عملیة 

  .55التلقیح، وھذه الجینات ھي التي تحدد الصفات الموروثة في البناء

وبتطور البحث العلمي توصل العلماء إلى أنھ یمكن تجنب انتقال 
عن طریق إجراء عدد من الفحوصات الطبیة من قبل  الأمراض الوراثیة

الخطیبین قبل إقدامھما على عقد النكاح، لتشخیص العلل الموجودة أو الكاملة 
في أحدھما أو كلیھما، ومن ھذه العلل الأمراض الوراثیة، فھذه الفحوصات تقد 
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ات تنبؤا علمیا بالحالة الصحیة للأطفال المحتمل إنجابھم، فإجراء ھذه الفحوص
قبل الزواج یساعد على حفظ أجیال المستقبل من التشوھات والإعاقات الخلقیة 
والعلاقة التي من شأنھا أن تعكر صفو حیاة ھذا النسل، وتؤثر على كیان 

  .الزوجیة، وتمنع بقاء العلاقة الأسریة سلیمة مستقرة

  الخاتمة

  :من خلال ما سبق یمكن استخلاص النتائج التالیة

عبارة عنتقدیم استشارات طبیة إجباریة أو : ل الزواجالفحص الطبي قب §
اختیاریة للخاطبین المقبلین على الزواج، تستند إلى  فحوصات مخبریة 

 .وسریریة تجرى لھم قبل عقد القران

ترجیح القول بالزام إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، مع القول بعدم  §
 .الالزام بنتیجة الفحص الطبي

الطبي حتى لا یؤذي الطرفین بإفشاء أسراره لابد من سریة الفحص  §
 .وفضحھا بین الناس

الھدف العام من الفحص الطبي قبل الزواج ھو الوصول إلى حیاة زوجیة  §
سعیدة وأبناء أصحاء، وبالتالي مجتمع صحیح وسلیم من الأمراضالھدف 
العام من الفحص الطبي قبل الزواج ھو الوصول إلى حیاة زوجیة سعیدة 

 .اء وبالتالي مجتمع صحیح وسلیم من الأمراضوأبناء أصح
للفحص الطبي قبل الزواج علاقة وطیدة بمقاصد الشریعة الإسلامیة، لما  §

 .لھ من دور في ترسیخ مقصدي حفظ النفس وحفظ النسل
الزواج شرع في الإسلام لغایات عظیمة ومقاصد متعددة، من أھمھا تكاثر  §

فظة على ھذا المقصد، والفحص النسل لبقاء النوع الإنساني، فیجب المحا
 .الطبي قبل الزواج إجراء وقائي للمحافظة على النسل

التداوي والعلاج من مقاصد الشریعة للحفاظ على استمراریة الصحة  §
  .والعافیة والقدرة على العمل والإنتاج وأداء الشعائر وتعمیر الأرض
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 :التوصیات

نبغي أن یفحص منھا ضرورة إصدار قانون یتضمن قائمة للأمراض التي ی §
قبل الزواج، مع تحدید مصالح مختصة داخل المستشفیات لاستصدار 

 .الشھادات الخاصة بذلك

زیادة التثقیف والوعي بین الناس على ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل  §
  .الزواج

  

   :الھوامش
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  الفحص الطبي قبل الزواج ودوره في حمایة الأسرة

  

  1ال$#ائ� جامعة   - بن حدید عبد الدائم الباحث

  :مقدمة

رابطة ال لھذه حمایة الضمانات من بسیاج الزواج الإسلام أحاط
وتحقیقا لمقاصد الشریعة الإسلامیة المقدسة وضمانا لاستمرارھا، الإنسانیة 

طریق  فالزواج ؛ن من الوقوع في الحراممن الزواج، كحفظ النسل، والتحصّ 
 بناء صح وتكوینھا بناؤھا صح إن المجتمع عماد ھي التي الأسرة لتكوین

 العلاقة وتنظیم بالزواج، یتعلق ما بكل راءالغتنا اھتمت شریع لھذا المجتمع
ما یحقق ھذه  إلى  النبي أشار فقد النسل على والحفاظ ،الزوجین بین

الولود،  الودودرأة المخطوبة، واختیار الم إلى لى النظرالمقاصد، حیث أشار إ
وإلى اختیار النطف فالعرق دساس، وإلى جانب ھذا اھتم الفقھاء قدیما بمسائل 
العیوب، وأثرھا على عقد النكاح، وكان القصد من ھذا، ھو المحافظة على 

ة كیان الأسرة، وحمایتھا وضمان استمرار العلاقة الزوجیة في جو من المود
 . والسكینة والرحمة

ولكن مع تغیر الزمن وتبدّل طباع الناس، وكتمان للعیوب، وانتشار 
لأمراض معدیة  أو وراثیة والخشیة من انتقالھا بین الزوجین ثم إلى الذریة، 

مع التطور أصبحت مسألة الفحص الطبي قبل الزواج أمر مطلوبا خاصة 
لى الكشف المبكر للأمراض العلمي والتكنولوجي في میدان الطب، وقدرتھ ع

  . المعدیة والوراثیة التي یمكن لھا أن تشكل خطرا على الزوجین والذریة

إلى أي مدى یمكن للفحص الطبي قبل : ومن ھنا تطرح الإشكالیة
الزواج أن یساھم في حمایة الأسرة من الأمراض المعدیة أو الوراثیة؟ فإذا 
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جعلھ شرطا في إتمام عقد كان كذلك فھل یمكن للتشریعات العربیة أن ت
  : للإجابة عن ھذه الإشكالیة جاءت ھذه المداخلة  مقسمة كالأتي الزواج؟

تناولت في المبحث الأول التعریف بالفحص الطبي قبل الزواج، أما 
المبحث الثاني فكان للكلام عن أھمیة الفحص الطبي قبل الزواج من خلال 

نب الضوابط التي ینبغي التقید بھا بیان المقاصد التي یمكن أن یحققھا، إلى جا
عند إجراءه، أما المبحث الثالث فكان لبیان موقف الشریعة الإسلامیة، أما 
المبحث الرابع فكان للكلام عن موقف التشریعات العربیة من مسألة الفحص 
الطبي قبل الزواج، ثم كانت الخاتمة التي ھي خلاصة للنتائج المتوصل إلیھا، 

  .ثم التوصیات

الأخیر نسأل الله تعالى أن یجعل ھذا العمل خالصا لوجھھ  وفي
  .الكریم، والحمد v رب العالمین

  تعریف الفحص الطبي قبل الزواج: لمبحث الأولا

 بحث، :فحصًا عنھ شيء، وفحص كل خلال الطلب شدة :الفحص لغة
 لأعلم أمره عن وفحصت فلان عن فحصت: ونقول ،وافتحص وكذلك تفحّص

 عیب عن یفحص منھما واحد كل كأن فحاصًا فلان قد فحصنيو حالھ، كنْھ
  .1سره وعن صاحب

من طبب، طبّھ، طباّ، والعامل طبیب، والجمع أطباء،  :لغة الطِب أما
  .2علاج الجسم والنفس: ویقال طبّ وصف بالمصدر، والطبّ 

یمكن القول بأن الفحص الطبي ) الفحص، الطبي(بعد تحدید معنى اللفظتین 
عملیة البحث الدقیق عن الأمراض والعیوب الخفیة، ومن ثم یعني : لغة

  . مداواتھا وعلاجھا

فھو المقدمة التي یقوم بھا الطبیب، أو  :أما الفحص الطبي اصطلاحا
المعالج لیصل بھا إلى تشخیص المرض، ووصف العلاج المناسب سواء أكان 

بي یقوم على ، ومعنى ھذا أن الفحص الط3علاجا بالأدویة أم بالجراحة الطبیة
  : 4مرحلتین ھما
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وھو البحث والاستقصاء عن المرض بواسطة : الفحص الظاھري
النظر الظاھري، المتمثل في أسئلة تطرح عن المریض الھدف منھا الوصول 
إلى أعراض المرض، ثم القیام بفحص أجزاء من الجسم عن طریق 

  ...القلبالملاحظة، أو الجس،  أو اللمس، ومراقبة حركة التنفس، ودقات 

فھو عبارة عن بعض الأعمال المساعدة التي  :أما الفحص التكمیلي
تضفي على الفحص الطبي دقة وعمقا، الھدف منھا التیقن من حقیقة المرض 
تمھیدا لإعطاء العلاج المناسب، وتتمثل ھذه الأعمال المساعدة في التصویر 

  ...الإشعاعي، والتحالیل المخبریة

 :خلص بأن الفحص الطبي قبل الزواج ھوویمكن لنا بعد ھذا أن ن
فحوصات مخبریة، أو سریریة تجرى لكل من الذكر والأنثى العازمین على 
الزواج، ویتم إجراؤھا قبل عقد القران لاكتشاف أي موانع صحیة تحول دون 
الزواج، وحتى لمعرفة إمكانیة الإنجاب من عدمھ، بحیث یكون كلا الخاطبین 

  .5ومُقتنعا بھ تماما عالما بما ھو مقبل علیھ

   أھمیة الفحص الطبي قبل الزواج: المبحث الثاني

 وأھمیة نبیلة، أھدافا طیاتھا في الزّواج قبل الطّبّي تحمل فكرة الفحص
 برنامج بمثابة فھو الأمراض المعدیة، أو الوراثیة، من العدید في تجنّب بالغة

 سلامة وتأمین، نحمایة الزوجی إلى یسعى الجوانب، متكامل تثقیفي وقائي
  .المجتمع ثانیا حمایة لتشمل الأھمیة ھذه تتسع ثم أولا، الذّریة

  ایجابیات الفحص الطبي قبل الزواج: المطلب الأول

  :من ایجابیات الفحص الطبي نجد

الأمراض  من والحد الوقایة، تي تعمل علىالسبل الفعالة ال من سبیل أنھ -
یمكن لھا أن تنتقل إلى الذریة، ویتفرع ، التي 6الخطیرة المعدیة الوراثیة، أو
  :عن الھدف

الموجودة في كلا الطرفین أو عدم الاطلاع على وجود الأمراض المعدیة  -
وجودھا، فإذا تبین خلوھما من ھذه الأمراض فإنھما یكونان أكثر اطمئنانا، 



  الباحث عبد الدائم بن حدید 
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                           676

وإذا تبین وجودھا في أحدھما أو كلاھما، فإن الخاطبین ینظران في 
مثل البحث عن شریك أو شریكة الحیاة سلیمة من خیارات أخرى، 

  . الأمراض

والتشوھات،  ،الأمراض من المرأة رحم في الجنین سلامة على المحافظة -
إلى الجنین،  ینتقل معد بمرض مصابا الزوجین أحد یكون فقد والإعاقات،

 .7ویسبب لھ تشوھات وأمراض

صد الشریعة المحافظة على صحة النسل، وھذا یعُد مقصدا من مقا -
 .8الاسلامیة، وكلیاتھا الخمس

یضمن الفحص الطبي إنجاب أطفال أصحاء سلیمین عقلیا وجسدیا، وعدم  -
انتقال الأمراض الوراثیة التي یحملھا، أو یظھرھا أحد الخاطبین، أو 

  .9كلاھما

تحدید إمكانیة الزوجین في الإنجاب من عدمھ، بصورة عامة إلى حد ما،  -
لعقم غیر معروفة كلھا، وبھذا یقُدمان على الزواج وھما خاصة أن أسباب ا

مطمئنین بأن سیكون لھما أولاد في المستقبل بإذن الله تعالى، كما أن وجود 
العقم في أحد الزوجین سیساھم في الخلافات الزوجیة التي یمكن لھا أن 

  .10تؤدي إلى الطلاق

  سلبیات الفحص الطبي قبل الزواج: المطلب الثاني

 قد سلبیات تعتریھا أن لابد فكرة مثل أي الزواج قبل الطبي الفحص
  : السلبیات ھذه من الصحیح، وسیرھا الجید، على تطبیقھا تؤثر

قد یودي ھذا الفحص إلى إحباط اجتماعي، كما لو أثبتت الفحوصات أن  -
ھناك احتمالا لإصابة المرأة بالعقم، أوسرطان الثدي واطلاع علیھ 

ضررا نفسیا واجتماعیا، وفي ھذا قضاء على ب لھا آخرون، فإن ھذا سیسب
  . 11مستقبلھا خاصة أن الأمور الطبیة قد تخطئ وتصیب

 وھذا الوراثیة، الأمراض جمیع من سیقیھم الفحص إجراء أن الناس إیھام -
 الأمراض جمیع عن یبحث لا المطلوب الفحص غیر صحیح؛ لأن
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 أمراض خمسة إلى ثةثلا أو من مریضین، الفحص یكون وإنما ،الوراثیة
 عدد أن إذا علمنا خاصة بھا، یفحص التي المنطقة في منتشرة معروفة

 م، 1998 إحصائیا حسب مرض 8000 عن یزید الوراثیة الأمراض
 ومن، مجتمع أي في الأمراض ھذه مجموع من%5 إلى% 3وینتشر 

 الحدوث نادر بعضھا لأن ؛ھذه الأمراض لجمیع فحص إجراء المستحیل
 في رةالمنتش الأمراض الوراثیة من یفحص ولكن علاج، لھ لیس وأغلبھا
التثقیف  عملیة طریق عن تفادیھا یمكن السلبیة غیر أن ھذه الفحص، منطقة

  .12الناس بین الوعي ونشر - أصلا المفقودة - الصحي

 -وتعالى سبحانھ- الله أن الأشخاص بعض لدى الخاطئ الدیني الاعتقاد -
 یحدث ما یحدث أن ومشیئتھ تعالى إرادتھ وأنھا یستحقون، ما یعطي الناس

 ھذا أدى فقد وبالتالي الفحوصات، جمیع أجریت حتى ولو الزواج بعد
 لو حتى بنتائجھ الاھتمام عدم الفحص، أو إجراء إھمال إلى الاعتقاد
  .13الأبناء وانتقالھا إلى بالمرض بالإصابة عالیة احتمالات ظھرت

 إخبار تم ما إذا وبائسة مكتئبة قلقة ناسال بعض حیاة الفحص ھذا یجعل -
  .14منھ شفاء لا العضال بمرض بأنھ سیصاب الشخص

 إلزام حال في بھا الالتزام البعض على یتعذر التي المادیة التكلفة -  
 على الإقدام یجعل قد للزواج، وھذا الفحص شرطا بجعل الحكومات

 .لعدم إتمامھ التردد من نوع فیھ الشباب قبل من الزواج

وفي اعتقادنا أن ھذه السلبیات یمكن تفادیھا عن طریق نشر الوعي 
بین الناس، وتقیید الفحص الطبي قبل الزواج بجملة من الضوابط، ومن ثم 
یمكن أن تتغلب ایجابیاتھ على سلبیاتھ  وانطلاقا من ھذا ینبغي علینا أن نتكلم 

  .عن ضوابط الفحص الطبي قبل الزواج

  الفحص الطبي قبل الزواجضوابط : المطلب الثالث

  :للفحص الطبي قبل الزواج ضوابط ینبغي التقید بھا، نذكر منھا
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إسناد مھمة القیام بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلى أطباء أكفاء وثقة،  -
كل حسب اختصاصھ، وفق الأصول العلمیة المتبعة في مھنة الطب، وبھذا 

  .15نضمن نتائج دقیقة إلى حدٍ كبیر

الإسلام في الأطباء،  فالواجب على المسلمین أن یكون منھم الأطباء  اشتراط -
المتقنین رجالاً ونساء بحسب حاجة المجتمع إلى ذلك، فیستغني المسلم 
بالطبیب المسلم عن اللجوء إلى طبیب كافر فالطبیب الكافر غیر مأمون في 
علاجھ للمسلمین، فیخشى منھ الضرر والإیذاء وعدم النصح لأھل 

 .16لامالإس

وجوب تقدیم النصائح الطبیة للمقبلین على الزواج إذا تبین وجود ما یستدعي  -
ذلك، بعد استقصاء التاریخ المرضي، والفحص السریري لكل منھما، مع 
مرعاة عدم التسرع في إعطاء المشورة الصحیة إلا بعد إجراء الفحص 

 .17الطبي، والتأكد من صحة النتائج بعدة طرق

ولة ممثلة بوزارة الصحة بتوفیر جمیع الأجھزة والمعدات أن تتكفل الد -
والكوادر الطبیة اللازمة لأداء جمیع الفحوصات المطلوبة قبل الزواج، كما 
ینبغي أن یكون ھذا الفحص مجانیاً لجمیع المواطنین أو بتكلفة رمزیة لا 

 .18تثقل كاھل المقبلین على الزواج

واج قد قاموا بإجراء الفحص الطبي، منح شھادة تثبت أن المقبلین على الز -
مع عدم كتابة أي شيء عن نتائج الفحوصات، أو أي ملاحظة للطبیب، 
وتحفظ ھذه المعلومات في سجلات خاصة عند الطبیب الفاحص، ولا تمنح 

 .19للمریض إلا بموافقتھ، وعند الضرورة التي تتطلب ذلك

فحص، أو یفشي تشدید أقصى العقوبات في حق كل من یتلاعب بنتائج ال -
من قانون العقوبات الجزائري  301 أسرار المرضى، وقد نصت المادة

 :على مایلي

دج، 5000إلى  500یعاقب بالحبس من ثلاث إلى ستة أشھر وبغرامة "
الأطباء والجراحون والصیادلة والقابلات، وجمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم 

على أسرار أدلي بھا إلیھم ة الواقع أو المھنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقت
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وأفشوھا في غیر الحالات التي یوجب علیھم فیھا القانون إفشاءھا ویصرح 
  .20"لھم بذلك

موقف الشریعة الإسلامیة والتشریعات العربیة من الفحص : المبحث الرابع
 الطبي قبل الزواج

 للفرد بالنسبة البالغة الأھمیة من رغم ما یحملھ الفحص الطبي
مشروعیة إلزام ولي  مدى حول عدة تساؤلات یزال یثیر لا أنھ لاإ وللمجتمع

الأمر المقبلین على الزواج بضرورة القیام بھ، ولعل السبب في ھذه الإشكالیة 
بالنسبة للدول  وكذلك المعاصرین، الفقھاء بین لھ الصحیح التكییف ترجع إلى

 من حمایة أفرادھا أجل من خاصة قوانین فرض تحاول العربیة، التي
 اتجھ أین إلى یطرح التساؤل ھذا ظل وفي و المعدیةأ راثیةالو راضالأم

 الفحص قضیةمن  الشریعة الإسلامیة، والتشریعات العربیة من كل موقف
  الطبي قبل الزواج؟

 الطبي قبل الزواج الفحص من الإسلامیة الشریعة موقف: المطلب الأول

 التي المستجدة المسائل من الزواج قبل الطبي الفحص تعد مسألة
 المختلفة، الطبیة العلوم مجال في الھائل التقدم العلمي مع حدیثا ظھرت

وجدت ھذه المسالة الأرض . الطبیة الآلات مجال في الحدیثة والاختراعات
 ھذا في للبحث الحاجة لھم تكن الخصبة للبحث فیھا خاصة أن الفقھاء قدیما لم

 الإخبار في والصدق الأمانة صفة من قدیما المسلمون بھ تمیز لما الموضوع
 حول رأي القدامى العلماء عند نجد لا العیوب، وعدم كتمانھا لذلك عن

  .الزواجالطبي  الفحص

حینما بحثوا في ھذه المسألة اتفقوا على  المعاصرون العلماء أما 
إلزام ولي الأمر المقبلین  المسألة ھذه في فاختلفوا مشروعیتھ، غیر أنھم اختل

  .مجیزین، ومانعین للإجبار إلىواج بھ، فانقسموا على الز
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  المجیزون: الفرع الأول

عدم وجود أي مانع شرعي یمنع ولي  )21(یرى أصحاب ھذا الرأي
الأمر من أن یصدر قانونا یلزم المقبلین على الزواج بالفحص الطبي، وفي 
نظرھم أن ھذا لا یتعارض مع مقاصد الشریعة الإسلامیة وأھداف الزواج، 

  :واستدل أصحاب ھذا الرأي بآیات من القرآن الكریم، وأحادیث نبویة، منھا

َ وَأطَِیعُوا : قولھ تعالى: من الكتاب /أولا یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهَّ
سُولَ وَأوُْلِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ    .)59: النساء( الرَّ

بطاعتھ، وطاعة رسولھ،  أمرنا -سبحانھ وتعالى-أن الله :وجھ الدلالة
وأولي الأمر مادام یدعو إلى ما فیھ مصلحة المسلمین، ویصبح واجبا ویلتزم 

، والإلزام بإجراء الفحص الطبي للمقبلین على الزواج فیھ 22المسلمون بتطبیقھ
  .مصلحة للأسرة والمجتمع

َ یحُِبُّ وَلاَ تلُْقوُا بِأیَْدِیكُمْ إلِىَ التَّھْلكَُةِ وَأحَْسِ : وقولھ تعالى نوُا إنَِّ اللهَّ
  .)213: البقرة( الْمُحْسِنِینَ 

 ما والتھلكة التھلكة، في النفس إلقاء عن نھى تعالى أن الله :الدلالة وجھ
 أن منھ یستفاد وھذا منھ، الاحتراز یمكن لا ما عنھ، والھلاك الاحتراز یمكن

 دفعا ھب الالتزام على مشروعیة ھذا فدل الأمراض مطلوبة، من الوقایة
  .23للھلاك

نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتَسْكُنوُا إلَِیْھَا : قال تعالى وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلَقَ لكَُم مِّ
لِكَ لآَیاَتٍ لِّقوَْمٍ یَتَفكََّرُونَ  وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إنَِّ فِي ذَٰ   .)21: الروم( وَجَعَلَ بیَْنَكُم مَّ

 و السكینة تحصیل ھو واجالز مقاصد أھم منأن  :الدلالة وجھ
بین الزوجین، مما یحقق السعادة بعیدا عن  والرحمة المودة ونشر الطمأنینة

  .الأمراض والعیوب المنفرة
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  من السنة النبویة: ثانیا

فأتاه رجل  كنت عند النبي «: قال )رضي الله عنھ(وعن أبي ھریرة 
» أنظرت إلیھا ؟«: فأخبره أنھ تزوج امرأة من الأنصار، فقال لھ رسول الله 

  .24»فاذھب فانظر إلیھا فإن في أعین الأنصار شیئا«: لا، قال: فقال

 قبل أمره من بیّنة على یكون أن الخاطب  النبي أمر :الدلالة وجھ
 منفردتان، صفتان وھما عمشا، أو صفرا الأنصار أعین في لأن إجراء العقد،

 والتحقق، التثبت لزوم على دلالة فیھ ھنا-علیھ وسلم الله صلى- الرسول وأمر
 الفحص ضرورة إجراء یؤكد وھذا الزوجیة، الحیاة استمرار على حفاظا
  .25الزواج قبل الطبي

  .26"الأسد من فرارك المجذوم فرمن: "قولھ  -

 على الممرض توردوا لا ":النبي قال :قال عنھ الله رضي ھریرة أبي عن -
  .27"المصح

  الطبي ین على الزواج بالفحصمن إجبار المقبل المانعون: ثانیا

 إجراء شخص على أي إجبار جواز عدم 28الرأي أصحاب ھذا یرى
 ونشر إجراءه، على الناس تشجیع الزواج  ولكن یجوز قبل الطبي الفحص

إجراءه، وقد استدلوا على  بأھمیة والتحسیس المختلفة، بالوسائل الوعي بینھم
  .)29(»دینھ وخلقھ فزوجوه إذا جاءكم من ترضون« :  قولھ :ذلك بما یلي

، والأصل أن الإنسان »صحتھ«و: لم یقل  أن النبي :ووجھ الدلالة 
، ومن ثم فلا یجب إجبار أحد على 30الدین والخلق: سلیم، وقد اكتفى بالأصول

  31.الفحص الطبي

دعا إلى اختیار الزوج الصالح  ویمكن الرد على ھذا القول بأن النبي 
بیل المثال لا الحصر، فلا یقتصر الصلاح على وذكر الدین والخلق على س

الدین والخلق، بل یشمل عدم وجود أمراض وراثیة أو معدیة یمكن لھا أن 
  .32تنتقل إلى الذریة
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أن أركان النكاح وشروطھ التي جاءت بھا الأدلة الشرعیة محددة، -
وعلى ھذا فلا یجب إلزام الناس بالفحص الطبي قبل الزواج وجعلھ شرطاً 

ح، ومن تم فھو زیادة على شرع الله، وبالتالي فھو شرط باطل، وقد صح للنكا
 .)33(»ما كان من شرط لیس في كتاب الله فھو باطل«: قولھ 

یقول الله : قال النبي : قال -رضي الله عنھ  -وعن أبي ھریرة  -
  .)34(»أنا عند ظن عبدي بي«: تعالى

 عندما المستفتین أحد )رحمھ الله( باز بن العزیز عبد الشیخ أجاب وقد
 أن وعلیكم الكشف لھذا حاجة لا" :قائلا الطبي الفحص إجراء عن سئل

  .35"غیر صحیحة نتائج یعطي الطبي الفحص إن كما باY، الظن تحسنوا

ویمكن الرد على ھذا بأن إجراء الفحص الطبي قبل الزواج لیس معناه 
باY وحسن الظن بھ  والثقةسوء الظن باY تعالى، بل ھو من حسن الظن بھ، 

كما أن ترك الأخذ بالأسباب تواكل  لا تتعارض مع الأخذ بالأسباب،
  .وانصراف عما قدره الله تعالى

أن نتبع سبل الوقایة من الأمراض والآفات، ومن  وقد علّمنا رسول الله 
إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوھا، وإذا وقع بأرض «:  ذلك قولھ

رضي الله ( ، وقول أبي عبیدة لعمر بن الخطاب36»وأنتم بھا فلا تخرجوا منھا
عندما سمع بوباء الطاعون في الشام، فأراد عمر أن یرجع بالجیش، فقال  )عنھ

نعم، نفر من  :أفرار من قدر الله؟ فقال عمر جواباً لأبي عبیدة«: لھ أبو عبیدة
 .)37(»قدر الله إلى قدر الله

  الراجح من المسألة

یظھر بأن مسألة الفحص الطبي قبل الزواج ھي من المسائل المستجدة، 
التي لا یوجد فیھا نص صریح یدل على إجراء الفحص أو لا، كما أن العلماء 
اتفقت كلمتھم على مشروعیة الفحص الطبي قبل الزواج، ولكن اختلفت 

  بین إجبار المقبلین على الزواج بھ أم لا؟ نظرتھم 
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وبعد عرض أدلة كل فریق یمكن القول بأن أدلة القائلین بمشروعیة 
إلزام ولي الأمر المقبلین على الزواج بھ ھو الراجح في ھذه المسألة اعتمادا 

  :على جملة من الأمور، منھا

من سلبیاتھ، أن الإیجابیات التي ذكرت عن الفحص الطبي قبل الزواج أكثر  -
حیث أن ھذه السلبیات یمكن تفادیھا عن طریق نشر الوعي بین الناس، 

 .وتقیید إجراءه بضوابط

أن اشتراط الفحص الطبي في عقد الزواج لا یتعارض مع نصوص ومقاصد  -
 . الشریعة الإسلامیة

إجراء الفحص الطبي ھو من باب الأخذ بالأسباب، وھذا كلھ لا یتعارض مع  -
 .، والتوكل علیھ وحسن الظن بھالثقة با`

مشروعیة إلزام  عن النظر بغض المسألة ھذه في الشخصيفي رأي و
 الراھن الوقت في منھ مفر لا أمرافقد أصبح  المقبلین على الزواج بھ أم لا؟

التقدم  إضافة إلى ھذا ما أظھرهرھیبة،  بطرقراض الأم فیھ انتشرت الذي
طبي، جعلت للطب الحدیث قدرة في الكشف العلمي والتكنولوجي في المجال ال

 الواقع الذي نعیشھ یدل على أن أخلاق كما أن الدقیق عن كثیر من الأمراض،
 عن والتكلم الصدق وعدم والخداع الغش فكثر ،السابق عن الناس قد تغیرت

 حدا یضع قبل الزواج الطبي التصریح بالعیوب والأمراض یجعل من الفحص
  .المعیشي واقعنا في تجدةالمس الأمور ھذه لجمیع

موقف التشریعات العربیة من مسألة الفحص الطبي قبل : المطلب الثاني
 الزواج

نظرا لما یحملھ الفحص الطبي قبل الزواج من ایجابیات فقد جعلتھ 
في إتمام زواجھم على أرضھا، دولة الإمارات العربیة إجباریا، على الراغبین 

حوال الشخصیة الإماراتي على إجراء من قانون الأ 27فقد أكدت المادة 
الفحص الطبي لإتمام عقد الزواج، وأوضحت المادة السابقة أن تقدیم الشھادة 
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الطبیة أو التقریر یكون من طرف لجنة طبیة مختصة یشكلھا وزیر الصحة، 
   .38تأكد الخلو من الأمراض التي نص ھذا القانون على طلب التفریق بسببھا

تقدیم  2008بدأت في منتصف مارس  وكانت وزارة الصحة قد
خدمات فحص ما قبل الزواج عبر مراكز الرعایة الصحیة الأولیة التي تم 

  . اعتمادھا في مختلف دولة الإمارات

  قانون الأسرة التونسي

أدرجت مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة الشھادة الطبیة في ملف 
لكن مع ظھور الأمراض عقد الزواج تقریبا منذ الستینات بصفة اختیاریة، و

المتنقلة جنسیا، وللحد من الأمراض المعدیة تم إقرار الشھادة الطبیة السابقة 
في كل المستشفیات  1995وتعمیمھا سنة  1994للزواج بصفة إجباریة سنة 

  .39العمومیة مجانا

ویمكن القول بأن الإلزام بالشھادة الطبیة قبل الزواج جاءت في إطار 
الوقائیة التي تقوم بھا وزارة الصحة  للحد من إمكانیة الأنشطة، والحملات 

انتقال الأمراض المعدیة عن طریق ممارسة الجنس والأمراض الوراثیة التي 
  . یحملھا الزوجین والتي یمكن لھا أن تنتقل إلى الذریة وتأثر علیھا

  قانون الأسرة القطري

ة القطري على الواردة في الفصل الثالث من قانون الأسر 18المادة  أكدت
ضرورة أن یقدم كل من الزوجین لكاتب عقد الزواج شھادة صادرة من الجھة 

من الأمراض الوراثیة ومن الأمراض التي  خلوھما الطبیة المختصة تؤكد
یصدر بتحدیدھا قرار من الھیئة الوطنیة للصحة بالتنسیق مع الجھات المعنیة، 

الطبیة المقدمة من الآخر وعلي الموثق إخطار كل منھما بمضمون الشھادة 
قبل توثیق العقد ولا یجوز للموثق الامتناع عن توثیق العقد بسبب نتائج 

  .40الفحص الطبي متى رغب الطرفان في إتمامھ
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  المشرع الكویتي

بشأن الفحص الطبي  2008 لسنة 31 فقد جاء في القانون رقم
   41.      للراغبین في الزواج قبل إتمام الزواج

الزواج إجراء  على راغبي: المادة الأولى منھ جاء في حیث
الفحوصات الطبیة التي تفید خلوھم من الأمراض المعدیة والوراثیة التي 

ویثبت ذلك بشھادة صحیة یبین فیھا . یصدر بتحدیدھا قرار من وزیر الصحة
أن الزواج آمن أو غیر آمن تصدرھا وزارة الصحة وتحدد فترة صلاحیة ھذه 

  . ھر من تاریخ الإصدارالشھادة بستة أش

لا یجوز للمأذون إبرام عقد الزواج ، كما لا " :أما المادة الثانیة منھ
یجوز لأي جھة أخرى توثیقھ إلا بعد تقدیم الشھادة المشار إلیھا في المادة 
الأولى فإن كانت نتیجة الشھادة أن الزواج غیر آمن أرفق معھا إقرار من 

إتمام عقد النكاح ولا یعقد في ھذه الحالة  الطرفین بعلمھما وموافقتھما على
  ."بموافقة من لم تبلغ سن الرشد ولا یحق لولیھا تمثیلھا في ھذه الحالة

  موقف القانون الجزائري من الفص الطبي قبل الزواج

 05/02 التشریعي الأمر من نشر سنة عن تزید مدة مضي بعد
 أصدرت جریدة الرسمیة،بال الأسرة لقانون والمتمم المعدل الرسمیة بالجریدة

 التنفیذي المرسوم ھذا وقد تضمن 06/154 التنفیذي المرسوم الحكومة رئاسة
  :التالي النحو على مكرر وذلك 7 المادة تطبیق كیفیة تحدد مواد 8 ثمانیة

 كل 42منھ 02 الثانیة المادة بموجب التنفیذي رسوممال ھذا أوجب لقد
 تاریخھا یزید لا طبیة شھادة تقدیم  )والمرأة الرجل (الزواج من طالبي واحد
 ھذا في علیھا المنصوص الطبیة للفحوصات خضوعھ أشھر تثبت ثلاثة على

 بھذا ملحق موحد نموذج حسب طبیب طرف من ھذه الشھادة تسلم المرسوم،
  .المرسوم

 الفحوصات نوع 43المرسوم ھذا من 03 الثالثة المادة حددت وقد
 من التأكد الطبیب وألزمت الزواج، بطال لھا یخضع أن التي یجب الطبیة
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 فحص :وھي نتائج على بناء تسلیمھا یتم الطبیة لأن الشھادة لھا، خضوعھ
 .الدم فصیلة تحلیل، شامل عیادي

 الصلاحیة للطبیب أعطت قد المرسوم من 04  الرابعة المادة أن غیر
 والعائلیة الوراثیة العوامل على ینصب بأن الطبي، الفحص التوسع في في

 الأمراض ببعض للإصابة والقابلة المحتملة، عن العیوب الكشف قصد
 .الخبیثة

 فحوصات إجراء بالأمر المعني، على یقترح أن للطبیب یجوز كما
، رالآخ للزوج الانتقال خطر تشكل أن یمكن التي الأمراض عن بعض للكشف

  . منھا العدوى بمخاطر بعد إخطاره للذریة أو

 : 44النص ھذا على والملاحظ

 وتقدیم الطبیة، للفحوصات الزواج طالبي خضوع شرط إن: أولا
 الأسرة قانون في موجودا یكن لم الزواج عقد تحریر بذلك عند طبیة شھادة

 الطبیة للشھادة باشتراطھ الجزائري ویكون المشرع وتتمیھ، تعدیلھ قبل
 الزواج عقد طرفي خضوع التي تثبت) الزواج عقد إبرام على السابقة(

 ھدا في سبقتھ التي الأجنبیة التشریعات بموكب التحق قد الطبي، صللفح
 ھذا التي یرتبھا الإیجابیة الآثار من تأكد أن بعد منھا، العربیة وخاصة المجال
 انتشار الأمراض تزاید بعد خاصة، والمجتمع الأسرة مستوى على الشرط

في  الھائل ميالعل التقدم إلى إضافة والمعدیة، الجنسیة والأمراض الوراثیة
 قبل الطبي الفحص أصبح وبالتالي الأمراض، ھذه عن المبكر الكشف مجال

 الدول من عدد في إلزامیا الوقائي بالطب یعرف ما تحت یندرج الزواج الذي
 والعراق، سوریا، من كل في إجباریا الزواج قبل الطبي العربیة، فالفحص

 العربیة الدول أكثر في مطبق وھو المتحدة، العربیة والإمارات وتونس،
 .اختیاري المتبقیة بشكل

 الزواج طرفي خضوع تثبت التي الطبیة الشھادة اشتراط إن :ثانیا
 صحیا مطلبا یعد الجزائري القانون في العقد تحریر قبل للفحوصات الطبیة

 المجتمع تركیبة إلى بالنظر وذلك العامة، ضرورة المصلحة إلیھ تدعو
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 بین ما أو العائلي وللزواج غالبیتھا عشائریة، في لازالت التي الجزائري
 في یتسبب الزواج من النوع بأن ھذا علمیا ثبت ولقد مرموقة، مكانة ،الأقارب

 تكاد فلا الأبناء، لدى الوراثیة الخطیرة والعاھات الأمراض من العدید وجود
 ویستشھد زواج الأقارب، من یحذر من ونجد إلا الوراثیة، الأمراض تذكر
 علاقة زواج تبنت التي الحدیثة العلمیة والدراسات بالأبحاث لكذ على

 .الأمراض من النوع بھذا الأقارب

 طریقة على لرقابة إغفالھ وھو الجزائري المشرع على یعاب ما ولكن
 ضرورة الحكومة، وعلى المراكز مختلف الطبي في إجراءات الفحص سیر

 المقبلین على تسھل كيعمومیة ل الطبي الفحص لإجراء خاصة مراكز إنشاء
 سبب مؤثر تكون قد التي المالیة النفقات ومشقة التنقل مشقة من الزواج على
 وھذا للشباب، المعیشة لقدرة راجع وھذا الزواج على الشباب عزوف على

  .الرقابة أیضا عملیة یسھل

 الفسخ خیار توجب التي الأمراض مسألة أغفل قد المشرع أن وكذلك
 العیوب ھذه یجد بالزواج وعده من التملص من یرید كل دفنج عنھا، والعدول

 وھذا الآخر الطرف مراعاة مشاعر دون التحرر أجل من كذریعة فالأمراض
  .التعسف من نوع فیھ

  :الخاتمة

  : في ختام ھذا البحث یمكن لنا أن نخلص إلى النتائج الآتیة

ریة الفحص الطبي قبل الزواج ھو عبارة عن فحوصات مخبریة، أوسری -
  .تجرى لكل من الذكر والأنثى العازمین على الزواج

 وفي مقدمتھا  الزواج  الكثیر من الایجابیات، قبل الطبي الفحص یحمل -
  . الأمراض المعدیة أو الوراثیة تفشي خطر من وقایة المجتمع

الفحص الطبي قبل الزواج ھو من المسائل المستجدة التي فرضھا الواقع،  -
ت نظر العلماء المعاصرین في مشروعیة إلزام ولي لھذا اختلفت وجھا

  .الأمر المقبلین على الزواج بھ
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الفحص الطبي قبل الزواج مطبق في كثیر من العربیة إما على سبیل  -
  .الإلزام، أو على سبیل الاختیار

إن الدول التي فرضت الفحص الطبي قبل الزواج لم تصل لھذا الإجراء إلا  -
  .في الأھداف المرجوة منھ بعد دراسة وافیة وبحث

  : التوصیات

نشر الوعي بین الناس وتشجیعھم على القیام بالفحص الطبي قبل الزواج،  -
 .في النوادي، و وسائل الإعلام المختلفة، والجامعات والمساجد

تخصیص مراكز لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج، وجعل تكلفة الفحص  -
 .مجانیة، أو رمزیة

یة النتائج بتشدید العقوبات حول التلاعب بنتائج الفحص الحفاظ على سر -
  .الطبي

   :الھوامش

                                                        
. 193، ص10دون معلومات النشر، جصادر، بیروت، لبنان،  دار العرب، لسان منظور، ابن - 1

لبنان،  الفیروز آبادي، القاموس المحیط، محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت،
 .625م، ص2005ھـ، 1425، 8ط

  .553، ص1رجع السابق، جالم منظور، ابن -  2
محمد خالد منصور، الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ الإسلامي، دار النفائس، عمان،  - 3

  .24، 23م، ص1999ھـ، 1419، 1الأردن، ط
 .24المرجع نفسھ، ص -  4
صفوان محمد رضا علي عضیبات، الفحص الطبي قبل الزواج، رسالة ماجستیر، جامعة  -5

 .28م، ص2004لأردن، الیرموك، ا
أسامة عمر سلیمان الأشقر، مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق، دار النفائس، عمان، - 6

  .84م، ص2000 ھـ،1420، 1الأردن، ط
  .58عضیبات ، المرجع السابق، ص  -  7
الفحص الطبي قبل الزواج ، ودوره في الوقایة من الأمراض من علي محي الدین القره داغي، -  8

  : على الرابط، منظور الفقھ الإسلامي
http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=170 
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مصلح عبد الحي النجار، الفحص الطبي قبل الزواج في الفقھ الإسلامي، مجلة جامعة الملك  -9

  .1166، ص17م، م2004ھـ، 1425سعود، 
 .85الأشقر، المرجع السابق، ص -10
 .86المرجع نفسھ، ص -11
 .60عضیبات، المرجع السابق، ص -12
 .61المرجع نفسھ، ص -13
 .86الأشقر، المرجع السابق، ص -14
  .76عضیبات، المرجع السابق، ص  -15
  .77عضیبات، المرجع السابق، ص -16
  .89الأشقر، المرجع السابق، ص -17
  .83عضیبات، المرجع السابق، ص -18
حق المریض، اللجنة الوطنیة للأخلاقیات الششري سعد بن ناصر، سریة المعلومات الوراثیة و -19

 .75ھـ، ص1424الحیویة والطبیة، 
 .من قانون العقوبات الجزائري 301المادة -20
محمد علي  .عبد الرشید قاسم،  والشیخ عبد الرحمان الصابوني، ود. شبیر محمد عثمان،  د. د -21

  .البار
، 7ه، ج1405، 1ط ، لبنان،دار الفكر، بیروت الطبري، تفسیر جریر الطبري، بن محمد -22

 .182ص
 المحسن عبد بن الله عبد:تحقیق، القران لأحكام الجامع محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، -23

 1123 .ص م، 2006 ،1ط رسالة، بیروت، لبنان، ال مؤسسة آخرون، و التركي
فیھا لمن یرید رواه مسلم، الجامع الصحیح، كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجھ المرأة وك -24

  .1040، ص2تزوجھا، ج
  64.ص م، 1996 ،1ط بیوت، الشامیة، الإسلام،دار في الطبیة الحقائق الكیلاني، الرزاق عبد -25
  5707. الحدیث رقم الجذام، باب الطب، كتاب البخاري، صحیح -26
  .5774 حرواه البخاري، صحیح البخاري، كتاب الطب،  باب لا عدوى،  -27
عزیز بن باز، والدكتور عبد الكریم زیدان، والدكتور محمد رأفت عثمان، ومحمد الشیخ عبد ال -28

  .عبد الستار الشریف
رواه الترمذي، سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب إذا جاءكم من ترضون دینھ فزوجوه، رقم  -29

  .1084الحدیث 
   :، على الرابطالحكم الشرعي للفحص قبل الزواج  الرشید قاسم عبد -30

http://www.feqhweb.com/vb/t2542.html  
  .  المرجع نفسھ 31-

  .المرجع نفسھ -32
  .2168حرواه البخاري، صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب إذا اشترط شروطاً للبیع لا تحل،  -33
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  .7405حویحذركم الله نفسھ، : رواه البخاري، صحیح البخاري، كتاب التوحید، باب قولھ تعالى -34
 ، 1370العدد الدعوة، مجلة الزواج، قبل الطبي الفحص عن ىفتاو باز، ابن العزیز عبد -35

 .27، ص1992
  .  5728رواه البخاري، صحیح البخاري ، كتاب الطب،  باب ما یذكر في الطاعون، ح  -36
  .61عضیبات، المرجع السابق، ص -37
   :27نص المادة  -38

  .لزواج بالبینة الشرعیةیوثق الزواج رسمیا، ویجوز اعتبارا لواقع معین إثبات ا -1

یشترط لإجراء عقد الزواج تقدیم تقریر من لجنة طبیة مختصة یشكلھا وزیر الصحة، یفید الخلو  -2
  .من الأمراض التي نص ھذا القانون على طلب التفریق بسببھا

یتم توثیق عقد الزواج من المأذونین، ویصدر وزیر العدل والشؤون الإسلامیة والأوقاف  -3
 .م2005لسنة  28 قانون الأحوال الشخصیة لدولة الإمارات رقم .الخاصة بھماللائحة 

 1964 نوفمبر 3 في المؤرخ 1964 لسنة 46 عدد من قانون الأول الفصل في نص حیث -39
 لتحریر اختیارھم وقع الذین العدول أو الحالة المدنیة لضابط یمكن لا  الطبیة بالشھادة المتعلق

 على العازمین الشخصین كلا من یتسلموا أن بعد إلا الزواج عقد برامبإ یقوم أن الزواج، عقود
 قصد فحصھ وقع قد بالأمر المعني أن تثبت الشھرین على تاریخھا یزید لا شھادة طبیة الزواج
  ".أخرى إشارة بھا تذكر أن بدون الزواج

  .م2006من قانون الأسرة القطري الصادر سنة 18المادة  -40
 الصادر الزواج إتمام قبل الزواج للراغبین في الطبي الفحص بشأن 2008 ةلسن 31 رقم قانون -41

  .م 2008 نوفمبر 25 ل الموافق ـھ 1429 القعدة ذي 27 في السیف بقصر
 من كل طالب على یجب ": یلي ما على تنص 06/154 رقم  التنفیذي المرسوم من 02 المادة - 42

 تثبت خضوعھ أشھر )(03 ثلاثة عن ریخھاتا یزید لا طبیة شھادة یقدم أن الزواج، طالبي
  ". المرسوم ھذا في علیھا المنصوص الطبیة للفحوصات

 یسلم للطبیب أن یجوز لا" :یلي ما على تنص 06/154رقم  التنفیذي المرسوم من 03 المادة -43
  :على بناء إلى أعلاه 02 المادة في علیھا المنصوص الطبیة الشھادة

   .شامل فحص عیادي -1
 ". ABO + Rhésus الدم فصیل یلتحل -2
مجلة العلوم الأسرة الجزائري،  قانون مستجدات الزواج قبل الطبي الفحصموسى مرمون،  -44

 .489 -488ب، ص مجلد ، 2014 جوان 41 عددالإنسانیة، 
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  الفحوصات الطبیة بین الرضائیة في عقد الزواج

  ومسؤولیة ضابط الحالة المدنیة 

  

  سكیكدة جامعة -عبد الرحمان سلوغة الباحث 

  

  : مقدمة

إن الزواج فطرة طبیعیة في الإنسان،یھدف من خلالھ إلى تكوین 
أسرة قوامھا المودة والمحبة على وجھ الإستمرار والتأبید، فقد أحاطت 

لإسلامیة عقد الزواج بمجموعة من الخصائص لحمایتھ والمحافظة الشریعة ا
علیھ إنطلاقا من مراحلھ الأولى والتي ھي الخطبة إلى مرحلة إنعقاده 
والمحافظة علیھ والمشرع الجزائري كغیره من التشریعات العربیة 
والإسلامیة أحاط الزواج بجملة من الحمایة الخاصة نظرا لأھمیتة البالغة 

علیھ من أثار تؤثر في الحیاة الخاصة للأفراد بصفة خاصة، قبل  ومایترتب
تأثیرھا في المجتمع بصفة عامة وسوى المشرع الجزائري في حمایتھ لعقد 
الزواج وإستمراریتھ من الناحیة الرضائیة المتضمنة الشروط والأركان إذا 

د من قانون الأسرة الجزائري على عقد الزواج بوصفھ عق 04نص في المادة 
رضائي بین رجل وإمرأة ،إذ أعتبر المشرع الجزائري الرضا الركن الوحید 
في عقد الزواج دون باقي الأركان الأخرى ،ومن ناحیة أخرى حاول المشرع 
الجزائري كغیره من التشریعات العربیة حمایة عقد الزواج خارج مبدأ 

روط الشكلیة الرضائیة وھو الشكلیة في إبرام عقد الزواج نظرا لما تلعبھ الش
في المحافظة على عقد الزواج وحمایة أطراف العلاقة ومن الشروط الشكلیة 

 07في إبرام عقد الزواج ھو ما أورده المشرع الجزائري في نص المادة 
مكرر من قانون الأسرة الجزائري الذي نص من خلالھا على وجوب 

وكیفیات تطبیق وقد حدد شروط  وإلزامیة تقدیم طالبي الزواج لشھادة الطبیة،
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مكرر عن طري المرسون التنفیدي رقم  07الأحكام الواردة في المادة 
 07الذي یوضح من خلالھ شروط وكیفیات تطبیق أحكام المادة  06/154

مكرر وھذا نتاج لإنفتاح السیاسة التشریعة العامة على التشریعات الدولیة 
بالغ الأثر في والعربیة ونظرا لضرورة وأھمیة الفحص الطبي ومالھ من 

حمایة عقد الزواج بصفة عامة وضمان إستمراریتھ ،وتعزیز سلامة الأسرة 
الجزائریة والعربیة من مایھددھا من أمراض مختلفة قد تؤذي إلى إلحاق 
الأخطار بھا ،والمشرع الجزائري كغیره من التشریعات العربیة أورد في 

وط تطبیق أحكام مواد ونصوص المرسوم التنفیدي الذي یبین أحكام وشر
أنھ  "مكرر من قانون الأسرة الخاصة بالشھادة الطبیة لعقد الزواج  07المادة 

یجب على طالبي عقد الزواج تقدیم شھادة طبیة لایزید تاریخھا عن ثلاثة 
أشھرتفید خلوھما من أي مرض أو عامل قد یشكل خطرا یتعارض مع الزواج 

  .ویؤثر فیھ 

اھي الفحوصات الطبیة التي قصدھا م: والأھم في ھذا الموضوع ھو
ماھي  مكرر من قانون الأسرة؟ 07المشرع الجزائري في نص المادة 

  الوسائل التنظیمیة الخاصة بإجراء الفحص الطبي؟

: لكن مایثیر الإشكال في موضوع الشھادة الطبیة السابقة لزواج ھو
زواج في مدى كفایة الشھادة الطبیة أو الفحوصات الطبیة التي تسبق عقد ال

  حمایة وضمان إستمراریة عقد الزواج؟

من قانون  04وإلى أي مدى یتعارض مبدأ الرضائیة الوارد في المادة 
  الأسرة مع نتائج الفحوصات الطبیة في حالة سبلیتھا؟

والأكثر أھمیة من ذلك ھل لضابط الحمایة المدنیة أن یمنع إبرام عقد 
  ؟الزواج أمام سلبیة نتائج الفحوصات الطبیة

وللإجابة عن كل ھذه التساؤولات قسمت ھذه الورقة البحثیة إلى 
: والمحور الثاني ،تحت عنوان أحكام الفحص الطبي :المحور الأول محورین،

   .أثار الفحص الطبي على مبدأ الرضائیة ومسؤولیة ضابط الحالة المدنیة

 



  ...الفحوصات الطبیة بین الرضائیة في عقد الزواج ومسؤولیة                                         
  

 

 693                                                                              الدولي التاسع الملتقى

  أحكام الفحص الطبي : المحور الأول

  بي قبل الزواجمفھوم الفحص الط: المطلب الأول

  تعریف الفحص الطبي في اللغة  :الفرع الأول

إشتق لفظ الفحص من الفعل فحص یفحص  :الفحص في اللغة - أولا
فحصا،ویقال تفحص وإفتحص والذي یعني البحث والتنقیب والكشف وشدة 

ویقال فحص  الطلب خلال كل شيء فنقول فحص الكتاب أي دقق النظر فیھ،
عن عیوبھ، ویقال فحصت عن فلان أي فحصت  عنھ فحصا أي بحث عنھ أو

  .1عن أموره لأعلم حالھ

ورد لفظ الطبي من الطب وھو علاج  :تعریف الطبي في اللغة -ثانیا
الجسم والنفس فنقول رجل طب وطبیب أي عالم بالطب، والطبیب ھو الحاذق 
بالأمور والعارف بھا وعلى ھذا الأساس سمي الذي یعالج الناس بالطبیب، 

  .2القلیل أطبة أما جمع الكثیر فیقال أطباءوجمع 

والمقصود بالفحص الطبي ھنا ھو الفحص الطبي قبل الزواج الذي 
یھدف من خلالھ إلى الكشف عن الأمراض المعدیة والعیوب التي قد تعیق 
وتعسر الحیاة الزوجیة السلیمة وتتعارض مع مقاصد الشریعة الإسلامیة في 

لتطرق للمعنى الإصطلاحي للفحص الطبي وجب مسألة عقد الزواج، لذا قبل ا
إعطاء تعریف لعقد الزواج الذي ھو المحور الأساسي في موضوع الفحص 

  .الطبي

أشاع لفظ الزواج في إقتران الزوج بزوجتھ على  :الزاوج لغة -أ
والزواج یطلق على كلا الزوجین فیقال الرجل زوج  سبیل الدوام والإستمرار،

  .3لرجلالمرأة، والمرأة زوج ا

جَتْ : وقال الله عز وجل في محكم تنزیلھ أي  ،)7:التكویر( وَإذَِا النُّفوُسُ زُوِّ
وقال عز وجل في موضع  .إقترنت كل شیعة بما شایعت أو إقترنت بأعمالھا

  ). 235: البقرة( وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ یبَْلغَُ الْكِتَابُ أجََلھَُ : أخر
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تعددت التعریفات الفقھي حول الزواج  :اج في الإصطلاحالزو -ب

 :لكننا سنقتصر على تعریف الزواج كما عرفھ الإمام محمد أوب زھرة بقولھ
عقد یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة وتعاونھما ویحدد لكل منھما من "

  .4"حقوق وما علیھ من واجبات

من  04المادة أما المشرع الجزائري فقد عرف عقد الزواج في نص 
عقد رضائي ": قانون الأسرة والتي تنص في مضمونھا على أن عقد الزواج

بین رجل وإمرأة على الوجھ الشرعي،من أھدافھ تكوین أسرة أساسھا المودة 
  .5"والرحمة والتعاون وإحصان الزوجین والمحتفظة على الأنساب

یفات قد وردت العدید من التعر :الفحص الطبي في الإصطلاح -الثثا
  .الإصطلاحیة للفحص الطبي قبل الزواج وسنتعرض لبعض ھذه التعاریف

ھو القیام بالكشف عن الجسم بكل الوسائل المتاحة من : الفحص الطبي
كشف مخبري والفحص عن طریق الأشعة وفحص جیني لمعرفة مابھ من 

  .6علل وأمراض لا یمكن كشفھا بالعین المجرد 

طب معرفة حالة الإنسان الصحیة ویقصد بھ أیضا في إصطلاح أھل ا
كإجراء وقائي یساعد على صیانة الصح وعلى الكشف المبكر للأمراض وھي 

  .7في طورھا الأول 

یقصد بالفحص الطبي قبل : الفحص الطبي قبل الزواج إصطلاحا
الزواج أنھ تقدیم إستشارات طبیة إجباریة أو إختیاریة للمقبلین على الزواج 

م تستند إلى فحوصات مخبریة أو سریریة،  تجرى لھم وتقدیم شھادة طبیة لھ
  .8قبل إبرام عقد الزواج 

وفي تعریف أخرى ھو عبارة عن فحوصات مخبریة تجرى لكل من 
الرجل والمرأة العازمین على الزاوج ویتم إجرائھا قبل إبرام عقد الزواج 
لإكتشاف أي موانع صحیة تحول دون الزواج أو تحقیق بعض مقاصده 

یة مثل الإنجاب من عدمھ ویكونوا المقلبین عالما بنتائج ھذه الأساس
كما یعرف أنھ مجموعة من الفحوصات الوقائیة ، 9الفحوصات ومقتنع بھا 

التي تستھدف المقبلین على الزواج وتشمل على فحوصات سریریة وتحالیل 
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مخبریة تجرى بغرض الكشف عن الإضطرابات الجینیة والوراثیة 
ة جنسیا كداء السیدا وداء إلتھاب الكبد الفیروسي وغیرھا والأمراض المنقول

  .10من الحالات المرضیة التي قد یكون لھا أثر سلبي على صحة الأم والطفل 

أما المشرع الجزائري لم یعطي أي تعریف للفحص الطبي إنما أكتفى 
مكرر من قانون الأسرة بإشتراطھ الشھادة  07بما أورده في نص المادة 

مكرر  07عقد الزواج وحدد شروطھا وكیفیة العمل بنص المادة الطبیة في 
  .06/154من خلال  مواد المرسوم التنفیدي 

  أھمیة الفحص الطبي: الفرع الثاني

مما لاشك فیھ أن للفحص الطبي بالغ الأھمیة في حیاة الفرد  بصفة 
خاصة والمجتمع بصفة عامة لذا سعت مختلف التشریعات العربیة لفرض 

الفحص السابق لعقد الزواج كإجراء وقائي وجز من الثقافة الإنجابیة إلزامیة 
التي یراد من خلالھا الحفاض على سلامة الأسرة العربیة والمجتمع العربي، 
وسنستعرض أھمیة الفحص الطبي السابق لزواج من حیث أھمیتھ بالنسبة 

  .لأطراف العلاقة وأھمیتھ بالنسبة للمجتمع

الله عز  قال :ي بالنسبة لأطراف العلاقةأھمیة الفحص الطب - أولا
ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْھاَ زَوْجَھَا  :وجل في محكم تنزلیھ ھوَُ الَّذِي خَلقََكُم مِّ

وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلقََ : وقال في موضوع أخر، )189: الأعراف( لِیسَْكُنَ إلِیَْھاَ
نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّ  لكَِ لَكُم مِّ وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إنَِّ فيِ ذَٰ تَسْكُنوُا إلِیَْھاَ وَجَعَلَ بیَْنَكُم مَّ

رُونَ    ).21: الروم( لآَیاَتٍ لِّقوَْمٍ یتَفََكَّ

والحكمة المرجوة من الزواج من خلال الأیتین الكریمتین أن الله جعل 
المودة والرجمة والسكن بین الزوجین التي تحقق معھا مقاصد الزواج 
الأخرى لكن لابد من شروط لتحقق المودة والرحمة والسكینة ففي حالة وجود 

فإنھا  التلاسیمیا، السرطان، الأمراض الوراثیة والمعدیة كأمراض الإیدز،
لما لھذه  تنغص الحیاة الزوجیة القائمة على المودة والرحمة والسكینة،

  .11الأمراض وغیر من تأثیر على سیرورة الحیاة الزوجیة
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لى حمایة الزوجین من خلال الفحص الطبي بإطلاعھما على وتتج
الأمراض الوراثیة والأمراض المعدیة التي قد تصیب أحدھما، أو كلاھما معا 
مما قد یؤثر على علاقتھما الزوجیة لاحقا،قد یؤذي في بعض الأحیان إلى 

  .إنھائھا

ُ جَعَلَ لكَُم مِّ : قال الله عزوجل: حمایة النسل -ثانیا نْ أنَفسُِكُمْ وَاللهَّ
نْ أزَْوَاجِكُم بَنِینَ وَحَفَدَةً  فلا یخفى على ، )72: النحل( أزَْوَاجًا وَجَعَلَ لكَُم مِّ

أحدا فینا أن حفض النسل واجب والدلائل قائمة على وجوبھ من الكتاب 
والسنة، فحض النسل وحمایتھ مقصد من مقاصد الشرع وأحد أھم الكلیات 

الشریعة الإسلامیة، إذا إن الفحص الطبي یندرج الخمس التي تقوم علیھا 
ضمن ھذا الباب فالھدف من الزواج بالدرجة الأولى ھو تكثیر النسل والمقصد 
الأول من إلزامیة الفحص الطبي ھو الحفاض على النسل وبناء أسرة سلیمة 
خالیة من الأمراض تضعفھا وتؤثر على إستمرار الحیاة الأسریة 

من أھم الوسائل في الحفاظ على النسل من خلال  السلیمة،فالفحص الطبي
حمیاتھ من الأمراض الوراثیة والمعدیة التي تھدد الحیاة الزوجیة بصفة عامة 

  .والنسل السلیم بصفة خاصة

وتكمن أھمیتھ بالنسبة  :أھمیة الفحص الطبي بالنسبة للمجتمع -ثالثا
تھ مجموعة من للمجتمع بالأساس في حمایة مصالح المجتمع والتي تندرج تح

النقاط، وھي التقیل من أعباء التكالیف العلاجیة التي تنفق من أجل علاج 
الأطفال الحاملین لمختلف الأمراض الوراثیة والمعدیة وحتى الزوجین الذین 
قد یصابون بعدوة تلك الأمراض عن طریق العلاقة الجنسیة التي یمكن تجنبھا 

لال القیام بإجراء الفحوصات ومنع إنتشارھا وتفشھا وسط المجتمع من خ
الطبیة السابقة لزواج وحمایة المجتمع عن طریق تخفیف من أعباء 
المؤساسات القضائیة والمؤساسات الصحیة وھذا المقصد یندرج ضمن حفظ 

  .12النفس وحفظ المال

  

  



  ...الفحوصات الطبیة بین الرضائیة في عقد الزواج ومسؤولیة                                         
  

 

 697                                                                              الدولي التاسع الملتقى

  شروط وإلزامیة الفحص الطبي : المطلب الثاني

  :شروط الفحص الطبي: الفرع الأول

شرع الجزائري الشھادة الطبیة السابقة لعقد الزواج إن إشتراط الم
على المقبیلین علیھ لم یكن على إطلاقیتھ فھو یخضع لشروط معینة نضمھا 

الذي یحدد ھذه  06/154المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیدي رقم
الشروط وبإستقراء مواد ھذا المرسوم فإن ھذه الشروط تنقسم إلى 

المتعلقة بزمان ومكان  وشروطھ الفحص الطبي،جزئین،شروط بأطراف 
  .الفحص الطبي

تتكون ھذه الشروط من ثلاثة أقسام : شروط أطراف الفحص الطبي - أولا
وشروط خاصة بالطبیب ، رئیسیة وھي شروط خاصةبأطراف العلقة

لكنني سأدرس الشروط  وشروط خاصة بضابط الحالة المدنیة،، الفاحص
  .ة ضمن المحور الثاني من ھذه الورقة البحثیةالخاصة بضابط الحالة المدنی

من خلال الرجوع إلى المواد  :الشروط الخاصة بأطراف عقد الزواج -أ
وإجراء بعض المحادثات مع  ،06/154من المرسوم التنفیدي رقم  03- 02

بعض الأزواج الذین قاموا بإجراء الفحص الطبي خلصت إلى أن الشروط 
  :13تاليالواجبة في طرفي الزواج كاال

 الحضور الشخصي لمركز إجراء الفحص الطبي  -
حضور الشخص لمركز الفحص الطبي وھو صائم من أجل السیر  -

 الصحیح لعملیة الفحص 
صورة ( إحضار بعض الوثائق المتعلقة بمركز الفحص والمتمتلة في -

بطاقة الزمرة ، صورة طبق الأصل من بطاقة التعریف الوطنیة، شمسیة
 .)الدمویة

ثیقة المحررة رسمیا من أجل القیام بالفحص الطبي الذي یقدمھا تقدیم الو -
 .14ضابط الحالة المدنیة
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  :الشروط الخاصة بالطبیب - ب 
لابد من توافر بعض الشروط العامة في الطبیب : الشروط العامة

الفاحص الذي یشرف على إجراء الفحص الطبي للمقبلین على الزواج نظرا 
 :الأتيلھمیة الموضوع وحساسیتھ وھي ك

أن یكون مؤھلا للعمل الذي یقوم بھ، فیمنع أي طبیب أخر أن یقوم بذلك لو  - 1
لم یكن متخصصا، كما یمنع على الطبیب إحالة طرفي الفحص على طبیب 

 أخر غیر مؤھل 
 الحفاظ على سریة نتائج الفحص  - 2
تتحمل المستشفیات الحكومیة أھلیة المسؤولیة الكاملة للأشخاص الذین  - 3

 15.بھاذه المھمام تنصبھم للقیام
، 05-03- 02من خلال إستقراء نصوص المواد : الشروط الخاصة

فقد أوجب المشرع الجزائري بعض الشروط  06/154من المرسوم التنفیدي 
 :التي على الطبیب الفاحص إتباعھا وھي 

أن یسلم الشھادة الطبیة وفق النمودج المطلوب في المرسوم التنفیدي والتي  - 1
 ة المدنیة یقدمھا ضابط الحال

عدم تسلیم الشھادة الطبیة إلا بناء على نتائج فحص عیادي شامل وتحلیل  - 2
 ).ABO+RHEUS(فصیلة الدم 

 .إعلام الأطراف بأخطار العدوى للأمراض التي یجرى علیھا الفحص - 3
إبلاغ  الشخص المعني بالملاحظات والنتائج بطریقة لطیفة في حالة  - 4

 . سلبیات النتائج
 .16عني بعد إتمام الفحوصاتتسلیم الشھادة للم - 5

إن المشرع الجزائري أولى أھمیة : الشروط الخاصة بالشھادة الطبیة -ج
كبیرة لھذا المحرر الرسمي من حیث إستعمالھا ومن حیث كیفیة تقدیمھا، 
ومدى حجیتھا عند تقدیمھا في ملف إبرام عقد الزواج عند ضابط الحالة 

  :ري بالشروط التالیة المدنیة أو الموثق، إزمھا المشرع الجزائ

 .أن تقدم من طرف ضابط الحالة المدنیة أو الموثق للمقبلین على الزواج - 1
 .06/154أن تكون وفق النمودج المقرر في المرسوم التنفیدي  - 2
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أن لایزید تاریخھا عن ثلاثة أشھر تحسب من تاریخ التقدم لإبرام عقد  - 3
 .الزواج

 .ناء على نتائج الفحصأن لا تسلم ھذه الشھادة من قبل الطبیب إلا ب - 4
أن یكون التسلیم للمعني دون غیره، وھذا من أجل الإستماع لنتائج  - 5

 .17الفحوصات الطبیة

  زمان ومكان الفحص الطبي  -ثانیا

یعتبر زمان إجراء الفحص الطبي من : زمان إجراء الفحص الطبي -أ  
منھ،  المسائل الجوھریة التي تحدد أھمیة ھذا الفحص وتحقیق الغایة المرجوة

والتي ھي الحفاظ على سلامة الأسرة والنسل الجید،وكذالك الحفاظ على 
المجتمع من خلال تحقیق مقاصد الفحص الطبي على مستوى المجتمع فأغلب 
التشریعات العربیة لم تحدد وقت إجراء الفحص الطبي وإنما إكتفت بتحدید 

تي تترواح مدة مدة صلاحیة الشھادة الطبیة المقدمة لإتمام عقد الزواج وال
أغلبھا بین فترة الشھرین عند المشرع التونسي، وفترة الثلاثة أشھر عند 
المشرع الجزائري والمغربي،في حین كان المشرع الكوتي أكثر توسعا في 
مدة الشھادة الطبیة بستة أشھر، أما المشرع المصري لم یوضح مدة الشھادة 

بتحدید وقت إجراء الفحص الطبیة فقد أصاب المشرع العربي بصفة عامة في 
  .الطبي سابقا لزواج

لكن وحسب رأیي الشخصي كان على المشرع الجزائري 
والتشریعات العربیة تحدید وقت إجراء الفحص الطبي بعد فترة الخطوبة 
مباشرة لما في ذلك من أھمیة بالغة لعلى أبرزھا الكشف المبكر عن ھذه 

بر في علاجھا، والمقصد الأمراض في حالة وجودھا، مما یعطي فرصة أك
نظرة عن الحالة ) المخطوبین(الثاني ھو إعطاء الخیار لطرفي العلاقة 

الصحیة لكلا منھما والمخاطر التي قد تواجھھما بسبب تلك الأمراض وبالتالي 
لھما الخیار في إكمال عقد الزواج مع إلتزامھما بكامل المسؤولیة بما یترتب 

  .علاقة الزوجیة لاحقاعن تلك الأمراض وتأثیرھا عن ال
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لم تحدد أغلب التشریعات العربیة مكان : مكان الفحص الطبي -ب  
محدد لإجراء الفحوصات الطبیة فالمشرع الجزائري لم یضع شروط ولم یحدد 
مكان إجرائھا، ولا الشروط التي یتوجب توافرھافي ھذه الأماكن، وھذا مافتح 

ة بإستغلال الأمر كفرصة تجاریة الباب أمام مخابر الفحوصات الطبیة التجاری
مربحة نظرا لعدة ظروف وعوامل لعل أبرزھا إھمال المؤسسات الإستشفائیة 
الحكومیة الجزائریة لمتل ھذه الفحوصات والتكالیف التي تتبعھا، ولعل الجزء 
المھم في ھذه المعادلة یرجع إلى الطرفین المقبلیین على الزواج الذین 

فحص الطبي ویستغلون الفكر الربحي لأصحاب لایعیرون أھمیة بالغة لل
المخابر الطبیة، ودفع الأموال مقابل الحصول على الشھادة الطبیة من دون 
إجراء أي فحص طبي، وقد یرجع سبب ذالك إلى خوفھم من النتائج السلبیة 
للفحوصات الطبیة وما تعكسھ من تأثیرات على علاقتھم بالطرف الأخر 

تمعاتھم بصفة عامة حیث یلجأ معظم القبلین على وبأسرھم بصفة خاصة  ومج
الزواج في مسألة الفحوصات الطبیة إلى الرشوة والمحسوبیة وإلى أي وسیلة 

 .أخرى تمكنھم من الحصول على الشھادة الطبیة

 02وخلافا للمشرع الجزائري حدد المشرع المغربي في نص المادة 
المؤرخ  04/347رقم  من المقرر الوزاري المشترك لوزیر العدل والصحة

أنھ منح رخصة إنشاء الشھادة الطبیة ویستوي في ذلك أن  02/03/2004في 
یكون طبیب في القطاع العام أو طبیب في القطاع الخاص أو القطاع الشبھ 

وھذا دلیل من المشرع المغربي على أن أماكن إجراء الفحوصات  عمومي،
مستشفیات الخاصة وھذا ما الطبیة  أن یكون في المستشفیات الحكومیة أو ال

ذھبت إلیھ أغلب التشریعات العربیة في مكان إجراء الفحوصات الطبیة 
  .السابقة لعقد الزواج

لكن مایعاب على التشریعات العربیة إغفالھا مكان إجراء الفحوصات 
الطبیة لما في ذلك من أھمیة كبیرة وبالغ الأثر على نتائج الفحوصات الطبیة 

ة الجھات القائمة علیھا وإرتباط ھذه الفحوصات بأعراض ومصداقیتھا وكفاء
الناس والتأثیر السلبي الذي یحدثھ إفشاء نتائج ھذه الفحوصات في حالة 
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إجرائھا في المكان الخطأ،لذا كان لزاما على التشریعات العربیة تنظیم مسألة 
  .مكان إجراء الفحص الطبي لأھمیتھ البالغة

  الطبي إلزامیة الفحص: الفرع الثاني

مر الفحص الطبي قبل الزواج في : في القانون الجزائري - أولا
الجزائري بمرحلتین أساسیتین وھي الفترة ماقبل تعدیل قانون الأسرة سنة 

ولبیان إلزامیة الفحص الطبي في  2005والفترة التي تلت تعیدلھ بعد  ،2005
مابعد تعدیل  ثم فترة 2005القانون الجزائري سأدرس أولا فترة ماقبل تعدیل 

2005.  

في ھذه الفترة كانت الجزائر لاتزال حدیثة العھد : 2005فترة ماقبل  -
بالإستقلال فلم یھتم المشرع الجزائري بمسألة الفحص الطبي قبل الزواج 

من قانون الصحة العمومیة التي  118من خلال المادة  1976حتى سنة 
یات الفحص الطبي تحدد بموجب مرسوم كیف" :أوردت في مضمونھا مایلي

 .18"السابق لزواج وذلك من أجل حمایة صحة العائلة

المؤرخ  85/05وبقي الأمر على حالھ حتى قانون الصحة الجدید رقم 
الذي ألغى مسألة الفحص الطبي بشكل نھائي بالرغم من 16/02/1985في 

من الفصل الخامس المتعلقة بتدابیر  67/75تضمنھ لتسع مواد من المادة 
  .19لأمومة والطفولةحمایة ا

وبالرغم من المحاولات من قبل قانون الصحة من أجل تقنین مسألة 
الفحص الطبي قبل الزواج إلا أن القانون أحل ھذه المسألة وكیفیة غجراء 

 10الفحص الطبي إلى التنظیم الذي لم یحدده المشرع الجزائري طیلة فترة 
ئري مما أدى إلى تأخر سنوات، لعدة أسباب وأوضاع مر بھا المجتمع الجزا

  .200520صدور تقنین ینظم مسألة الفحص الطبي قبل الزواج إلى غایة سنة 

بخصوص  2005تغیر الوضع لدى المشرع الجرائري سنة : 2005بعد  ما -
الفحص الطبي السابق لعقد الزواج وذلك لعدة ظروف وعوامل أبرزھا 

لى التشریعات الدولیة إنفتاح السیاسة التشریعة لسلطة العامة في الجزائر ع
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التي سبقتھ في ھذا المجال وخاصة منھا الدول العربیة بعد أن تأكد من 
إیجابیات الفحص الطبي ومایرتبھ ھذا الاخیر من منفعة على الأسرة 
والمجتمع، خاص بعد الإنتشار الواسع للإمراض الوراثیة والأمراض 

الھائل في المجال  المعدیة والامراض الجنسیة المختلفة، والتقدم العلمي
الطبي الذي من شأنھ ضمان سلامة الأسرة وتحقیق غایة الحفاظ على 

 .21النسل

  :في التشریعات العربیة -ثانیا

أورد المصري فكرة الفحص الطبي قبل : في التشریع المصري
من خلال منشور وزوارة العدل وبرقیة وزارة الصحة التي  1928الزواج 

قد الزواج عند مباشرتھم لإبرام عقد الزواج أن ألزمت القائمین على تحریر ع
یقدم طالبي الزواج إقرار مكتوب یفید بخلوھما من الأمراض الخطرة، إلا أنھ 
لایمكن للمأذون الإمتناع عن إبرام عقد الزواج في حالة رفض إحدى الطرفین 

 .22أو كلاھما عن تقدیم الإقرار المكتوب الذي یفید خلوھما من الأمراض

من خلال المادة  2000رع المصري تدارك الأمر سنة لكن المش
 15/08/2000الصادرة بتاریخ  1727من لائحة المأذونین رقم  11فقرة 33

یحصل المأذون على إقرار الزوجین بخلوھما من " :التي نصت على مایلي
الأمراض التي تجیز التفریق بعد تبصیریھما بھذه الأمراض وخاصة، العنة، 

  .23الإیدز لجذام،ا البرص، الجنون،

إن المشرع المصري قد أخضع طالبي الزواج لجملة من : التعلیق
الفحصات الطبیة لتأكد من خلوھما من الأمراض، وقد جاء بمجموعة 

والنقطة . الأمراض في ھذه المادة على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر
دم الخضوع الثانیة إن المشرع المصري جاء بالجزاء القانوني المترتب عن ع

لھذه الفحوصات وذلك یتمتل في حق التفریق بین الخاطبین في حملھم لتلك 
  .الأمراض

ألزم المشرع الكویتي الراغبین في إتمام عقد : في التشریع الكویتي
الزواج بإجراء الفحوصات الطبیة التي تفید بخلو طرفي العلاقة من الأمراض 
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من وزارة الصحة بتقدیم شھادة المعدیة والأمراض الوراثیة المحددة بقرار 
أشھر من تاریخ الإصدار وھذا ما أورده  طبیة تفید أمن الزوج والزوجة

من القانون المتعلق بالفحص الطبي لراغبین  01المشرع الكویتي في المادة 
مع منعھ المأذون أو أي جھة أخرى من إبرام عقد الزاج إلا ، 24في الزواج 

 .بقة لزواجبعد تقدیم الشھادة الطبیة السا

والمشرع الكویتي كان نظیره الجزائري قید إتمام عقد الزواج في 
حال كان أحد طرفي العلقة أو كلاھما أن یكون على علما وقبولا في حالة 
حمل أحدھما أو كلاھما للمرض، لكنھ إشترط سن الرشد بالنسبة للمرأة في 

  .نسب بكل إرادة ووعيھذه الموافقة نظرا لتمتعھا بالقدرة على إتخاد القرار الأ

  :في التشریعات المغاربیة

لقد كان المشرع التونسي من التشریغات : في التشریع التونسي
العربیة والمغاربیة السابقة إلى تقنین مسألة الفحص الطبي إذ تم تأسیس 

 64/46الشھادة الطبیة في القانون التونسي لأول مرة بموجب القانون رقم 
الذي تضمنسبعة فصول، إذ نص في الفصل و 03/11/1964المؤرخ في 

الاول على منع ضابط الحالة المدنیة والأعوان المأھلین والمختصین قانونا 
من إبرام عقد الزواج دون تقدیم الشھادة الطبیة من الراغبین في إتام عقد 
 الزواج شھادة طبیة لایزید تاریخھا عن مدة شھرین تتبث خضوعھما

 .25للفحوصات الطبیة اللازمة

وأورد المشرع التونسي في الفصل الثاني منھ على الفحوصات الطبیة 
التي یركز علیھا الطبیب الفحاص أثناء قیامھ بالفحص وتتلخص ھذه 
الأمراض في،  تشخیص الأمراض المعدیة والإضطرابات  العصبیة ونتائج 
الإدمان على الكحول وتشخیص الأمراض الخطیرة، كمرض السل وداء 

ا من الأمراض الخطیرة،  أما بخصوص ما أورده في الفصل الزھري وغیرھ
الثالت فھو متعلق بالطبیب الفاحص الذي یمنع من تسلیم الشھادة الطبیة قبل 
الإطلاع على نتائج الفحص العام وفحص الرئتین بالأشعة وتصوریھا إذا 
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أقتضى الأمر، وفحص الدم وعلى ضوء ھذه النتائج یقدم الطبیب ملاحظاتھ 
  .26اتھ لشخص المفحوصوتوجیھ

وصدرت فیما بعد تشریعات فرعیة تنظم الفحص الطبي قبل الزواج 
، 28/07/1995منھا قرار وزارة الصحة العمومیة التونسیة المؤرخ في 

، 08/05/1996المؤرخ في  58ومنشور وزارة الصحة العمومیة رقم 
والصحة  بالإضافة إلى المنشور الوزاري المشترك بین وزیر العدل والداخلیة

  .22/05/199627المؤرخ في  63العمومیة تحت رقم 

لقد تعامل المشرع التونسي بمبدأ الإلزامیة في الفحص  :التعلیق
الطبي السابق لعقد الزواج وكان من السابقین لتنظیمھا نظرا لھمیة الفحص 
الطبي وتأثیره على سیرورة ھقد الزواج، وكان أكثر تفصیلا في مختلف 

بي إبتداء من منع ضابط الحالة المدنیة والمؤھلین لإبرام جوانب الفحص الط
عقد الزواج في حالة عدم تقدیم طالبي الزواج الوثیقة الطبیة، ومایحسب 
للمشرع التونسي أنھ جعل مدة صلاحیة الشھادة الطبیة أقل مدة من التشریعات 

ان العربیة الأخرى وھي فترة شھرین ولا یمكننا إغفال أن المشرع التونسي ك
أكثر توسعا في فئة الأمراض المشموملة بالفحص الطبي وإدراجھ أثلر 
الكحول وفحص الرئتین بالأشعة، كما أنھ قام بتنظیم دور الطبیب الفاحص في 
ھذه المسألة ولم یتركھا مطلقة، ومایحسب لھ على غیره من التشریعات 

للفحص العربیة الأخرى أنھ ألحق تشریعات فرعیة مكملة للقانون المنظم 
الطبي ممایوضح أن المشرع التونسي یولي أھمیة كبیرة لمسألة الفحص 

  .الطبي

لقد سار المشرع المغربي في نفس منوال : في التشریع المغربي
التشریعات العربیة إذ لم یكن منصوص على الفحص الطبي السابق لعقد 

ك إلا أن في ذل 1957الزواج في مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة لسنة 
الوقت كان الیھود المغاربة ملزمون بتقدیم شھادة طبیة قبل الزواج تتبث 

 .28خلوھم من الأمراض الخاصة بالرئة فقط
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وقد تم إدراج مسألة الفحص الطبي  قبل الزواج بعد تعدیل مدونة الأحوال 
، في 10/09/1993المؤرخ في  347/93/01الشخصیة المغربیة بالقانون 

لایتم إبرام العقد إلا بعد الإدلاء بالشھادة طبیة تتبث "منھ  على أنھ  41الفصل 
من خلال ھذا التعدیل ألزم بموجبھ " خلو الخاطب والمخطوبة من الأمراض

المشرع المغربي طالبي الزواج بإجراء الفحص طبي وتقدیم شھادة طبیة تتبث 
أشھر كأقصى مدة من تاریخ  03خلوھم من الأمراض المعدیة مع تحدیده مدة 

رھا وھذا ما أورده المشرع المغربي في القرار الوزاري المشترك بین صدو
  .14/12/199329المؤرخ في /46وزارة الصحة والھیئة الوطنیة للأطباء رقم 

من الأمررقم  65لكم المشرع المغربي تدارك الأمر في المادة 
المتضمن مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة المؤرخ في  03/70
من المادة السالفة الذكر وھو  03صت في الفقرة حیث ن 05/02/2004

إلزامیة تقدیم كل من الخاطب والمخطوبة شھادة طبیة تفید خلوھما من 
الأمراض وتكون طریقة إستصدار ھذه الوثیقة حسب ماأورده القرارالمشترك 

الذي یحدد  02/03/2004الصادر في  04/347لوزیر العدل والصحة رقم 
  .30ثیقة الشھدة الطبیة السابقة لزواجمضمون وطریقة إستصدار و

أحالتنا إلى القرار الوزاري المشترك لوزارة  65من المادة  04لكن الفقرة 
  : العدل والصحة الذي نظم ثلاثة أمور أساسیة وھي

من القرار  02تحدید الجھة المانحة لشھادة الطبیة وھذا ما أوردتھ المادة  - 1
مغربي كما سبق بیانھ بین الطبیب السابق الذكر والتي سوى فیھا المشرع ال

في القطاع العام والطبیب في القطاع الخاص والطبیب شبھ القطاع 
 .العمومي

من  03تحدید مھمة الطبیب المانح لشھادة الطبیة والتي نصت علیھ المادة  - 2
بإعطائھا صلاحیة لطبیب في التوسع في  04/347القرار المشترك 

 .الفحوصات الطبیة التي یراھا مناسبة
من القرار السابق الذكر  04مضمون الشھادة الطبیة وقدد حددتھا المادة  - 3

  .31بنص على كیفیة إستصدارھا  والبیانات الإلزامیة الواردة فیھا
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إن المشرع المغربي لم یدرج الشھادة الطبیة السابقة لعقد  :التعلیق
ا ، وھذ2004الزواج إلا في أخر تعدیل لمدونة الأحوال الشخصیة المغربیة 

بإعتبار الشھادة الطبیة السابقة لزواج من الوتائق الشكلیة التي یتطلبھا القانون 
في إبرام عقد الزواج وھذا یضفي بعض الإلزامیة على الفحص الطبي قبل 
الزواج لكنھ جرده من الأھمیة المرجوة منھ وھي الحفاضظ على النسل وبناء 

المشرع المغربي لقائمة أسرة سلیمة والسبب في ذالك یرجع إلى عدم تحدید 
الأمراض الوراثیة والمعدیة التي على الفحص أن یشملھا وإنما إقتصر على 
الفحص العیادي الشامل دون الفحوصات المخبریة الأخرى التي تھدد أمن 
وسلامة الأسرة المغربیة إذ كان لزما على المشرع المغربي التوسع أكثر في 

الفحص الطبي السابقة لزواج لما في ذلك قائمة الفحوصات الطبیة التي یشملھا 
  .من بالغ الأھمیة والأثر في تحقیق مقاصد الزواج ومصلحة الأسرة والمجتمع

أثار الفحص الطبي ومبدأ الرضائیة ومسؤولیة ضابط الحالة : المحور الثاني
  المدنیة 

  أثرمبدأ الرضائیة في الفحص الطبي : المطلب الأول

  ص الطبيالرضا في الفح: الفرع الأول

إن مبدأ الرضائیة في عقد الزواج مكفول بنص القانون إذ تنص  
من قانون الأسرة على مبدأ الرضائیة في عقد الزواج وھذا من  04المادة 

الأمور التي سبقت إلیھا الشریعة الإسلامیة بإقرارھا الرضا في جمیع العقود 
ھ التأبید والتعاملات الیومیة ولیس عقد الزواج فقط والذي ھو على وج

والإستمرار وھذا لاخلاف ولاجدال فیھ،  أما الحریة الفردیة ھي حق یكفلھ 
الدستور لجمیع الأفراد فالمشرع الجزائري بصفة خاصة والمشرع العربي 
بصفة عامةحین إلزما المقبلین على الزواج تقدیم الشھادة الطبیة في ملف إبرام 

ض، خاصة الأمراض عقد الزواج تتبث خلوھم من مجموعة من الأمرا
الوراثیة وتحالیل الدم وذلك من أجل إتمام إبرام عقد الزواج، یعد ذالك من 

  .32قبیل الإجراءات الشكلیة التي لابد منھا لإتمام عقد الزواج
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لقد ألزم المشرع الجزائري طالبي عقد الزواج بتقدیم شھادة طبیة 
مكرر من قانون  07أشھر وھذا مأوردتھ المادة  03لایزید تاریخھا عن مدة 

الأسرة الجزائري، والتي یحدد شروطھا وكیفیات تطبیقھا من خلال المرسوم 
من قانون الأسرة وینص على أنھ  21لیأتي في نص المادة .06/154التنفیدي 

تطبق أحكام قانون الحالة المدنیة على إجراءات تسجیل الزواج وبالرجوع إلى 
المتعلقة بإبرام عقد  77إلى  71نصوص قانون الحالة المدنیة من المواد 

، أن من إختصاص ضابط 33الزواج والوثائق الخاصة بإبرام عقد الزواج
الحالة المدنیة إبرام عقد الزواج، بل وذھب إلى أبعد من ذلك في نص المادة 

بإلزام ضابط الحلة المدنیة بالإمتناع من إتمام عقد  06/154من المرسوم  02
ي الزواج وثیقة طبیة تتبث خضوعھما للفحص الزواج في حالة لم یقدم طرف

الطبي وخلوھما من الأمراض، وھذا ماذھب إلیھ المشرع التونسي في 
إشتراطھ الشھادة الطبیة في إجراءات تسجیل عقد الزواج أمام ضابط الحالة 
المدنیة أو الأشخاص المؤھلین قانونا بذلك من خلال ماأورده في نصوص 

ة التونسي، وھذا ماوافقھم فیھ المشرع المصري من ومواد قانون الحالة المدنی
خلال لائحة المأذونین حیث منع المأذون من إتمام إبرام عقد الزواج في حالة 
لم یقدم المقبلین على زواج وثیقة طبیة تفید خضوعھما للفحص الطبي وتتبث 
خلوھما من الأمراض، وقد سار على نھجھم المشرع المغربي من خلال المادة 

بمنع ضابط الحالة المدنیة من إبرام عقد   03/70من الأمر  03قرة ف 65
الزواج إذ لم یقدم الخاطب والمخطوبة شھادة طبیة تفید خلوھما من 

  .34الأمراض

ولاخلاف في أن إلزامیة الفحص الطبي  السابق لزواج بالغة الأھمیة 
لطبي والأثربالنسبة لطرفي العلاقة وبالنسبة للمجتمع، حیث أصبح الفحص ا

یندرج ضمن الثقافة الإنجابیة التي تھدف إلى المحافظة على أسرنا وتسعلى 
لبناء أسرسلیمة من جمیع النواحي، إلا أن ھذه الأھمیة تتعارض مع مبدأ 
الرضائیة في إبرام عقد الزواج والذي یعد الركن الوحید من أركان عقد 

 04ص المادة الزواج لذى المشرع الجزائري وھذ من خلال ما أورده في ن
من قانون الأسرة الجزائري، فتقید إجراءات إتمام عقد الزواج بتقدیم الشھادة 
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الطبیة التي تفید خضوع طرفي الزواج إلى الفحوصات الطبیة اللازمة والتي 
تتبث خلوھما من الأمراض، یعد إجراء شكلي فقط في إبرام عقد الزواج 

التشریعات العربیة والدولیة  والمعروف أن الشكلیة في عقد الزواج أوردتھا
كوسیلة حمایة لأطراف العلاقة الزوجیة الأثار التي تترب عن ھذه العلاقة ولا 
ترقى إلى كونھا شرط من شروط عقد الزواج أو ركن من أركانھ، إلا أن 
مایلاحظ من خلال دراستي لموضوع الفحص الطبي جعل من الشھادة الطبیة 

لة في إبرام عقد الزواج على حسب معظم ترقى إلى درجة الإلزامیة المطق
التشریعات العربیة بحیث لا یمكن لطالبي الزواج إتمام إبرام عقد الزواج من 
دون تقدیم الشھادة الطبیة كما سبق بیانھ وھذا إخلال بمبدأ الرضا في عقد 
الزواج ففي نظر المدافعین عن حقوق الإنسان إن إلزام المخطوبین بالفحص 

برام عقد الزواج یعد خرقا لحریة الإنسان في إبرام عقد الطبي كشرط لإ
الزواج وإنشاء أسرة، حیث یعتبر ھذا الأخیر إنتھاك لحقوق الإنسان وحقھ في 
السلامة الجسدیة، وحق الحیاة الخاصة، والحریة التعاقدیة،وحقھ في إنشاء 
أسرة دون قیود أو شروط ترجع إلى أي سبب من الأسباب، وقد أكد الإعلان 

  .العالمي لحقوق الإنسان جملة ھذه الحقوق

كما أن إشتراط الشھادة الطبیة السابقة للعقد الزواج والتي تفید بخلو 
المقبلین على الزواج من الأمراض یعد خرقا لبعض الفئات من المجتمعیة 
الحاملة لبعض الأمراض كاالحالملین لمرض نقص المناعة بحكم أن الشھادة 

ھم من الأمراض التي تتعارض مع المقاصد الأساسیة الطبیة التي تتبث خلو
ومن الأسباب التي تجعل إلزامیة تقدیم الشھادة الطبیة السابقة لعقد  لزواج،

الزواج في ملف إبرام عقد الزواج خرقا لمبدأ الرضائیة في عقد الزواج ھو 
عدم وجود الضمانات الكافیة واللازمة للمقببین على الزواج وخاصة من حیث 

ب الخصوصیة وسریة النتائج المتعلقة بھذه الفحوصات، بالرغم من نص جوان
المشرع الجزائري على عقوبات في حالة إفشاء السري المھني وتطبیق 

  .35من قانون العقوبات 301العقوبات الواردة في نص المادة

لكن من الناحیة الواقعیة وبالرغم من إلزامیة الفحص الطبي 
المنصوص علیھا في نصوص ومواد القانون وإمتناع ضابط الحالة المدنیة 
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عن إبرام عقد الزواج في حالة عدم إحضار الشھادة الطبیة السابقة لعقد 
الزواج یلجأ طالبي عقد الزواج في المجتمع العربي بصفة عامة والمجتمع 

ئري بصفة خاصة إلى الحصول على الشھادة الطبیة دون إجراء الفحص الجزا
الطبي عن طریق السبل الغیر مشروعة، مثل الرشوة والمجاملات، 

  .والمحسوبیة، دون حضور المعني

ونظرا لتخوف بعضھم الأخر من نتائج السلبیة للفحوصات الطبیة 
د خلوھم من یلجأون إلى التدلیس في الشھادة الطبیة وتزویرھا بما یفی

الأمراض وتفویت فرصة الكشف المبكر عن الأمراض الخطرة التي تشكل 
  .عائق أمام سیرورة الحیاة الزوجیة

ولم یخالف المشرع المغربي المشرع الجزائري في مسألة الفحص 
الطبي والمبدأ الرضائیة في عقد الزواج، فھذا الأخیر یشترط الشھادة الطبیة 

شكلیة الازمة لإبرام عقد الزواج طبقا لما أورده في ضمن الوثائق الإدرایة وال
المتضمن شروط وكیفیات إستصدار الشھدة  03/70من الأمر  65المادة 

الطبیة، والذي ألزم ضابط الحالة المدنیة بدوره بالإمتناع عن إبرام عقد 
الزواج في حالة لم یقدم الخاطبین شھادة طبیة تتبث خضوعھما للفحص الطبي 

الأمراض وھذا كما سبق بیانھ من قبیل الخرق لمبدأ الرضائیة في خلوھما من 
عقد الزواج والتي تقوم على أساس رضا الطرفین دون قیود أو شروط والذي 
یعتبر الرضا أساس عقد الزواج والمشرع المغربي كنظیره الجزائري قید مبدأ 

زواج وكأن الرضائیة في عقد الزواج بإلزامیة تقدیم الشھادة الطبیة السابقة ل
المشرع الجزائري والمشرع المغربي جعل من إلزامیة تقدیم الشھادة الطبیة 
على نفس مستوى الرضا في عقد الزواج بل ویتوقف إتمام إبرام عقد الزواج 
في حالة غیاب الشھادة الطبیة وفق لأحكام النصوص القانونیة الخاصة 

  .36بالبلدین

ریعات العربیة في أما المشرع التونسي فقد خالف معظم التش
خصوص ھذه المسألة فبالرغم من تفصیل ھذا الأخیر في مسألة الفحص 
الطبي السابق لزواج من خلال عدة قوانین وتشریعات فرعیة،  وما خلاف فیھ 
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المشرع التونسي التشریع الجزائري والمغربي ومعظم التشریعات العربیة ھو 
 03/11/1964لمؤرخ في ا 46/64من القانون  03ما أورده في نص المادة 

أن یرفض الطبیب بموجب المادة تسلیم الشھادة الطبیة السابقة لعقد الزواج "
إذا تبث لھ أن ھذا الزواج غیر مرغوب فیھ ولا یفي بالغرض منھ لأسباب 
مرضیة أو أن یؤجل تسلیم الشھادة الطبیة إلى أن یزول خطر العدوى من 

  .37"طرف الأخر وذریتھالمریض أوتصیر حالتھ الصحیة غیر مضرة ل

إن المشرع التونسي بإعطائھ حق الإمتناع عن تسلیم الطبیب  :التعلیق
الفاحص لشھادة الطبیة السابقة لعقد الزواج فیھ بعض النقاط الإیجابیة والتي 
ھي الحفاظ على النسل وسلامة الزوجین وتبصیرھما بخطورة الأمراض التي 

الحیاة الزوجیة والأبناء مستقبلا،  قد تواجھھما بعد الزواج، وتأثیرھا على
والناحیة الثانیة ھي حمایة طرفي العلاقة من فعل التدلیس أو الإخفاء المتعمد 
لنتائج الفحوصات الطبیة في حالة سلبیاتھا من طرف أحد طرفي العلاقة أو 

  .كلاھما مما قد یؤذي إلى الإضرار بالطرف الأخر

ع التونسي بخصوص ھذه أما الناحیة السلبیة في ما أورده المشر
المسألة أن المصطلحات الواردة في المادة غیر واضحة المعنى كما في 

فكلمة غیر مرغوب فیھ ھل تدل على عدم رضا ..." غیر مرغوب فیھ"...قولھ
الطرفین بھذا الزواج أم أحد أن أحد طرفي العلاقة یكون غیر راضي أو 

جة لسلبیة الفحوصات الطبیة، راغب في إتمام عقد الزواج أو الإمتناع عنھ نتی
فالبرغم من ذلك لا یمكن لطبیب التدخل  في الشؤون الخاصة بطرفي العلاقة 
الزوجیة إذ یبقى لھما الحق لھما في إتمام إبرام عقد الزواج من عدمھ في حالة 
سلبیة الفحوصات الطبیة لكلاھما أو أحدھما وخضع ذلك لإرادتھما الحرة 

ویعتبر منع الطبیب من تسلیم الشھادة الطبیة في ورضاھما الكامل والتام، 
حالة سلبیة الفحوصات الطبیة تعسفا في إستعمال الحق ولو كان مخولا بقوة 
القانون، فما كان على المشرع التونسي تقید ھذه المسألة وإنما إخضاعھا 
لرغبة المقبلین على الزواج بالكامل متل مافعلھ نظریھ المشرع الجزائري 

لمغربي بتركھم الباب مفتوحا لرضا الطرفین الكامل في إتمام والمشرع ا
الزواج من عدمھ في حالة سلبیة الفحوصات الطبیة السابقة لزواج وماعلى 
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الطبیب أو ضابط الحالة المدنیة إلى الإلتزام بتبصیرھما بمدى خطورة 
الأمراض ویحرص ضابط الحالة المدنیة على معرفة وعلم كلا الطرفین 

  .وصات الطرف الأخربنتائج فح

  إیجابیات وسلبیات الفحص الطبي: الفرع الثاني

إن للفحص الطبي لسابق لعقد الزواج : إیجابیات الفحص الطبي - أولا
العدید من الإیجابیات التي من شأنھا تحقیق أمن وسلامة الزوجین بصفة 
خاصة والمجتمع بصفة عامة إذ یلعب الفحص الطبي دور مفتاح السلامة 

ة من مختلف الأمراض الوراثیة والخطرة والمعدیة التي قد تؤدي إلى والوقای
إنتفاء بعض مقاصد الزواج في حالة حدوثھا فالفحص الطبي جانب من 

  :الجوانب الوقائیة في سلامة أسرنا وم إیجابیات الفحص الطبي ما یالي

إن المقدمین على الزواج یكونوا على علم بمختلف الأمراض الوراثیة  - 1
ة المحتملة إن وجدت فتتسع دائرة الخیارات في الإنجاب من عدمھ المختلف

أو إتمام عقد الزواج أو العدول عنھ في حالة أراد الطرفین ذلك، والمساعدة 
على فحص المقبلیین على الزواج والتأكد من قدرة كلا منھما على الإنجاب 

رة والبتالي تفادي أحد أسباب الطلاق، لأن فطرة الأبوة والأمومة فط
 .38طبیعیة وھي إحدى الغایة الأساسیة من الزواج

یعتب رالفحص الطبي سبیل من السبل في الوقایة من الأمراض الخطرة  - 2
 .39والأمراض المعدیة بشتى أنواعھا،فیفھ المحافظة على سلامة الزوجین

تقدیم نصائح للمقبلین على الزواج إذا ماتبین مایستدعي ذلك بعد إجراء  - 3
اء التاریخ الطبي لكلا الزوجین من خلال الفحص الفحص الطبي وإستقص

وھذا ضمان لسلامة الخاطبین وعدم  ،40السریري وتحالیل زمرة الدم
 .تضررھم من جراء العلاقة الزوجیة

التحقق من وجود أمراض مزمنة تؤثر على مواصلة الحیاة الزوجیة  - 4
من السلیمة وإستقرارھا مثل السرطان،والإیدز،وغیرھا لما لھذه الأمراض 

كما یمكن من خلال الفحص  ،41تأثیر على إستقرار الحیاة بعد الزواج



   ن سلوغةاعبد الرحمالباحث 
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                          712

الطبي إكتشاف بعض الأمراض الوراثیة المنتشرة في العالم العربي مثل 
 .مرض التلاسیمیا وفقر الدم المنجلي وغیرھا من الأمراض الوراثیة

المحافظة على سلامة النسل وصحة الأبناء بإنجاب جیل خالي من  - 5
وراثیة المعدیة التي تؤثر في سلامة وصحة الأطفال ةتكون الأمراض ال

تكالیف علاج ھذه الأمراض متعبة جدا من الناحیة المادیة والنواحي 
الإجتماعیة والنفسیة لذا فإن المحافظة الفحص الطبي یساعد في الحفاظ 

 .42على النسل الذي ھو من الكلیات الخمسة

ر الأخرى للفحص الطبي كأي ن الأمو: سلبیات الفحص الطبي -ثانیا
سلبیات قد تخرجھ من سیاقھ السلیم والذي ھو في الأساس یتجلى في حمایة 

  :أطراف العلاقة الزوجیة والأطفال والمجتمع بصفة عامة ومن ھذه السلبیات

إن عدم وجود جزاءات قانونیة رادعة في حالة عدم الإلتزام بالفحص  - 1
ھلھ من طرف المقبلین على الطبي قبل الزواج جعلتھ من دون أھمیة وتجا

الزواج مما أثر على مصداقیة ھذا الفحص وقلل من قیمتھ، حیث أصبح 
الفحص الطبي مجرد شھادة كأي شھادة طبیة أخرى تمنح للفاحصین دون 
فحصھم وقد یحصل المقبلین على الزواج على ھذه الشھادة إما عن طریق 

 43.الرشوة أو المحسوبیة
عذر على البعض الإلتزام بھا في حالة إذ أدمجت التكلفة المادیة الالتي یت - 2

وھذا ، 44الدول في قوانینھا الفحص الطبي كشرط من شروط عقد الزواج
 .ما قد یؤدي إلى تردد الشباب في الإقدام على الزواج

إیھام الناس أن إجراء الفحص الطبي قبل الزواج یقیھم من الأمراض  - 3
ص الطبي تمام إذا أن الوراثیة وھذا غیر صحیح ومخالف لواقع الفح

الفحص الطبي قبل الزواج یھدف إلى الكشف عن مرضین أو ثلاثة منتشرة 
في مجتمع معین، ثم أنھ لایخلو الأشخاص من الأمراض الوراثیة التي 

 .45مرض وراثي 3000تفوق عددھا على حسب الإحصاءات أكثر 
نھ لا إعتقاد الناس أن زواج الأقراب ھو السبب في الأمراض الوراثیة وأ - 4

داعي لإجراء الفحص الطبي في حالة الزواج من غیر الأقارب ھذا ما أفقد 
 .الفحص الطبي المصداقیة والقیمة الحقیقة المرجوة من وراء إلزامیتھ
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إفشاء أسرار ونتائج الفحوصات الطبیة وإساءة إستعمالھا لما في ذلك من  - 5
لة أضرار جسیمة على طرفي الفحص في كل جوانب حیاتھم، لأن مسأ

الفحص الطبي مسألة خطیرة جدا من شأنھا تشویھ حیاة الأفراد المعنین 
بھا، لذلك وجب ضمان السریة والسلامة من مثل ھذه الممارسات الغیر 

 .46أخلاقیة 

  مسؤولیة ضابط الحالة المدنیة : المطلب الثاني

  ضابط الحالة المدنیةمفھوم وشروط : الفرع الأول

عرفھ البعض على أنھ الشخص  :دنیةمفھوم ضابط الحالة الم - أولا
المكلف بتحریر رسوم الحالة المدنیة والبیانات الھامشیة الملحقة بھا وتنفید 
الأحكام القضائیة الصادرة بشأنھا ومسك وصون سجلات الحالة المدنیة 

  .47وتسلیم رسوم الحالة المدنیة والدفتر العائلي

ة القضائیة ضابط عمومي یتمتع بالسلط": وعرفھ البعض على أنھ
والسلطة  لأنھ یمتل وزیر العدل في الشخص المسؤول وكیل الجمھوریة،

الإداریة لأنھ یمتل وزیر الداخلیة في شخص الوالي، والمكلف بتسیر مصلحة 
  .48"الحالة المدنیة على مستوى بلدیتھ وتحت مسؤولیتھ

وبناء على ھذه التعاریف یمكن القول إن ضابط الحالة المدنیة ھو 
القائم على حفظ وصون ومنح وتلقي سجلات الحالة المدنیة على الشخص 

  .مستى البلدیة وتكون ھذه التصرفات تحت مسؤولیتھ الكاملة

 20/70أما بالرجوع إلى نصوص القانون التعلقة بالحالة المدنیة الأمر
المتعلق  19/02/1970،الموافق ل 1389ذي الحجة عام  13المؤرخ في 

شوال  13المؤرخ في  14/08ل والمتم بالأمر رقم رقم بالحالة المدنیة، المعد
فقد نص في مضمون مواده على ضابط  09/08/2014الوافق ل 1435عام 

  : الحالة المدنیة والأشخاص الذین یحملون صفة ضابط الحالة المدنیة وھم

أن ضابط الحالة المدنیة على " 20/70من الأمر 01تنص المادة 
جلش الشعبي الوطني وفي الخارج ھم رؤساء المستوى الوطني ھو رئیس الم
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البعتات الدیبلومسیة والمشرفون على دوائر القنصلیة ورؤساء المراكز 
  .49"القنصلیة

المؤرخ  14/08لكن بعد التعدیل الأخیر لقانون الحالة المدنیة بالأمر 
قد وسع المشرع الجزائري في دائرة الأشخاص الحاملین  09/08/2014في 

من القانون السابق  02لة المدنیة حیث أورد في نص المادة لصفة ضابط الحا
یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولیتھ أن یفوض "الذكرأنھ 

إلى نائب أو عدة نواب او إلى المندوبین البلدیین أو إلى المندوبین الخاصین أو 
، 50."..إلى أي موظف بلدي مؤھل المھام التي یمرسھا كضابط الحالة المدنیة

ومن المھام التي یمارسھا ضابط الحالة المدنیة والتي تھمنا في ھذه الورقة 
من الأمر  03البحثیة حسب ما أورده المشرع الجزائري في نص المادة 

أن ضابط الحالة المدنیة مكلف بتحریر عقود الزواج وكما سبق بیانھ  14/08
الأعمال التي یقوم بھا  وماأورده المشرع الجزائري في قانون الحالة المدنیة أن

  .ضابط الحالة المدنیة تكون على مسؤولیتھ

-02من خلال إستقراء المواد  :شروط ضابط الحالة المدنیة -ثانیا
 07من المرسوم التنفیدي الذي یحدد شروطا وكیفیات تطبیق المادة  07- 06

مكرر نجد أن المشرع الجزائري وضع شروط متعلقة بضابط الحالة المدنیة 
طة بالفحص الطبي من أجل إبرام عقد الزواج بناء على الشھادة الطبیة مرتب

  :ومن جملة ھذه الشروط ھي

لا یجوز لضابط الحالة المدنیة أو الموثق أن یعقد الزواج إلا إذا تأكد أن  - 1
 .الطرفین قد قاما بإحضار الشھادة الطبیة

تزید عن یجب على ضابط الحالة المدنیة التأكد من أن الشھادة الطبیة لا  - 2
أشھر كفیلة بتغیر الحالة الصحیة للإنسان من  03أشھر لأن مدة  03تاریخ 

 .حالة إلى أخرى وذلك حسب المعلومات الطبیة
التأكد من سماع الطرفین في نفس الوقت ونفس المجلس بخصوص نتائج  - 3

الفحص الطبي وھذا من أجل تفادي أي محاولة إخفاء أحد الطرفین أو 
 .51لطبي في حالة كون النتائج سلبیةكلھما نتائج الفحص ا
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لكن أھم شرط في ھذه الشروط والذي ھو جوھر دراستنا أن المشرع 
منع ضابط الحالة المدنیة من الإمتناع من  02الجزائري من خلال نص المادة 

إبار عقد الزواج في حالة كون نتائج الفحوصات الطبیة سلبیة خلاف لإرادة 
قة المقبلیین على الزواج على علم ورضا تام الطرفین، فإذا كان طرفي العلا

بنتائج الفحوصات الطبیة وبالرغم من سلبیتھا والأثار التي قد تنتج عن إتمام 
عقد الزواج من أمراض وراثیة، مثل فقر الدم المنجلي التلاسیمیا، أو مرض 
فقدان المناعة وغیرھا من الأمراض، فقد أصدرت وزارة الشؤون الدینیة 

تسمح بمقتضاھا للأشخاص الحاملین  14/12/2003صة بتاریخ والأوقاف رخ
لفیروس نقص المناعة بالزواج شریطة عدم إستعمال المرأة أي مانع من 
موانع الحمل، وھذا دلیل على أن إرادة الطرفین ورضاھما في إبرام عقد 
الزواج وإتمامھ نافدا ولایمكن لضابط الحالة المدنیة أن یمتنع عن إبرام عقد 

اج خلافا لرغبة أطراف عقد الزواج بسبب سلبیة الفحوصات الطبیة وإنما الزو
وھذا ماسرات علیھ أغلب  ،52یكتفي بالتأشیر بذلك على ھامش عقد الزواج

التشریعات العربیة في خصوص ھذه المسألة وقد أوردت صحافة الیرموك 
یصرون  ....مواطنون" :مقال بعنوان 10/04/2011لعدد یوم الأحد 

، وكان من ضمن نصوص المقال أن أغلب "وأطفالھم یعانون ...نویتزوجو
المقبلین على الزواج یكملون إبرام عقد الزواج بالرغم من حملھم الأمراض 
الوراثیة المختلفة والقانون لایمنع ذلك، لأن في ذالك خلافا لإرادة الطرفین 

ات تسجیل بالرغم من إلزامیة الفحص الطبي، وتقدیم الوثیقة الطبیة في إجراء
الزواج إلا أنھ لایمكن للمأذون أو ضابط الحالة الإمتناع عن إبرام عقد الزواج 

  .لخلافا لرغبة الطرفین

  مسؤلیة ضابط الحالة المدنیة في الفحص الطبي: الفرع الثاني

بعد أن سبق لنا بیان الأشخاص الذین یحملون صفة ضابط الحالة 
وص قانون الحالة المدنیة والتي المدنیة طبقا لأحكام الوارد ذكرھا في نص

تحمل ضابط الحالة المدنیة مسؤولیتھ على جمیع التصرفات التي یقوم بھا 
المعدل والمتمم بالأمر  20/70أثناء تأدیتھ مھامھ المنصوص علیھا في القانون 

ومن بین ھذه التصرفات تحریر عقد  90/08/2014المؤرخ في  14/08
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ستلزمھا، ومن بین الشرط المنصوص الزواج وفق لشروط وقواعد التي ی
مكرر من قانون الأسرة تقدیم الھادة الطبیة من طرف  07علیھا في المادة 

فقرة  07المقبلین على الزواج تفید خلوھم من الأمراض، حیث ألأزمت المادة 
 07المتضمن شروط وكیفیات تطبیق أحكام المادة  06/154من الأمر  01

الطبیة وإمتناع ضابط الحالة المدنیة من إبرام  مكرر بإلزامیة تقدیم الشھادة
عقد الزواج في حالة عدم تقدیم المقبلین على الوةاج شھادة طبي تؤكد خلوھما 
من الأمراض مع إلزامیة التأكد من علم الطلرفین بنتائج ھذه الفحوصات، لكن 
قد یرتكب ضابط الحالة المدنیة أخطأ سواء كانت عمدیة أو غیر عمدیة 

ذه المسألة وسنرعض مسؤولیة ضابط الحالة المدنیة في حالة بخصوص ھ
إبرام عقد الزواج دون إحضار الشھادة الطبیة والحالة الثانیة عدم تأكد ضابط 

  .الحالة المدنیة من علم الأطراف بتائج الفحص الطبي

مسؤولیة ضابط الحالة المدنیة في إبرام عقد الزواج دون  - أولا
ي حالة تم إبرام عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنیة ف :تقدیم الشھادة الطبیة

ولم یتم تقدیم الشھادة الطبیة كما ھو منصوص علیھ في أحكام مواد 
مكرر  07المتعلق بشروط وكیفیات تطبیق أحكام المادة  06/154الأمر

وإمتناع ضابط الحالة المدنیة عن إبرام عقد الزواج فإنھ لا تقع علیھ أیة 
  .53كانت مدنیة أو جزائیة لأنھ یطبق أحكام القانونمسؤولیة سواء 

أما في حالة قیام ضابط الحالة المدنیة بتحریر عقد الزواج دون تلقیھ 
الشھادة الطبیة السابقة لعقد الزواج والتي تفید خلوھما من الأمراض فتقوم في 

د حقھ المسؤولیة الجزائیة والمدنیة لأنھ خالف القانون، إلا أن ھذا الزواج یع
صحیحا ولا یمكن المطالبة بإبطالھ على ھذا الأساس حتى لو تم تحریره من 

  .54طرف ضابط الحالة المدنیة دون تقدیم الشھادة الطبیة

ویكون ضابط الحالة المدنیة مسؤول مسؤولیة مدنیة أمام أطراف 
العلاقة من فساد أو تحریف أو تزویر، فإذا أبرم العقد من دون شھادة طبیة 

ر بالغیر ومتال ذلك ظھور الأمراض الوراثیة المعدیة التي تحول وقع الإضرا
دون الحیاة الزوجیة السلیمة، فضابط الحالة المدنیة یتحمل التعویض عن 

  .55الضرر الذي لحق باالأطراف
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یترتب عن كل فساد أو "من قانون الحالة المدنیة  28أوردت المادة 
ثائق في ورقة مستقلة أو غیرھا تزویر في وثائق الحالة المدنیة أوقید ھذه الو

دون تسجیلھا في المواضع المحددة لھا تعویض الأضرار اللاحقة 
  .56"بالأطراف

من قانون الحالة المدنیة الجزائري أنھ یعاقب  77كما أوردت المادة 
كل من ضابط الحالة المدنیة أو الموثق في حالة عدم تطبیقھم للإجراءات 

یعاقب القاضي الشرعي أو : "اج وتسجیلھ بقولھاالمتعلقة بكفیة إبرام عقد الزو
ضابط الحالة المدنیة الذي لم یطبق الإجراءات المقررة في ھذا الفصل بغرامة 

دینار جزائري بموجب حكم صادر عن  200مالیة لایمكن أن تتجاوز 
  .57"المحكمة الناظرة في المسائل المدنیة

ھادة الطبیة التي وبما أن القیام بتسجیل عقد الزواج دون تقدیم الش
تعتبر من الوثائق الرسمیة التي تصدرھا الإدراة العمومیة أو الخاصة إلا أنھا 
من الوثائق الرسمیة التي یستلزمھا إبرام عقد الزواج ویعتبر إبرام عقد الزواج 

من قانون  222دون الشھادة الطبیة إخلال بالقواعد العامة طبقا لنص المادة 
من إستعمل إحدى الوثائق المشار إلیھا في الفقرة  "...العقوبات الجزائري 

 ،"الأولى مع علمھ أن البینات المدونة أصبحت غیر كاملة أو غیر صحیحة
  . 58"حیث سیعاقب ضابط الحالة المدنیة الذي لم یطبق الإجراءات بغرامة مالیة

من قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن  216وكذا نص المادة 
إلى  100.000سنة وبغرامة مالیة من  20إلى  سنوات 10المؤقت من 

إما بإضافة أو إسقاط أو  ...الأشخاص الذین قاموا"دینار جزائري  200.000
تزییف الشروط أو الوقائع أو القرارات التي أعدت ھذه المحرارات لتلقیھا أو 

فیعاقب ضابط الحالة المدنیة بالعقوبات السالفة الذكر في حالة قیامھ " إتباثھا
برام عقد الزواج دون تلقي الشھادة الطبیة كنتیجة تبعیة للقیام المسؤولیة بإ

  .59الجزائیة في حقھ نتیجة الأفعال التي یقوم بھا

مسؤولیة ضابط الحالة المدنیة عن عدم التأكد من علم الطرفین  -ثانیا
كما سبقت الإشارة إلى إلزامیة تقدیم الشھادة الطبیة  :بنتائج الفحوصات
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مكرر من قانون الأسرة وإلزام المشرع  07لیھا في المادةالمنصوص ع
من إلزام  07بالمادة  06/154الجزائري في أحكام المرسوم التنفیدي رقم 

ضابط الحالة المدنیة بالتأكد من علم الطرفین بنتائج الفحص الطبي لما في ذلك 
م معرفة من أھمیة كبیرة بالنسبة للأطراف العلاقة لدفع الإحتجاج فیما بعد لعد

الأمر والمطالبة بفسخ عقد الزواج بناء على العیوب أو الضرر ومن ناحیة 
ثانیة ھي حمایة لضابط الحالة المدنیة وإخلائھ من المسؤولیة المدنیة 
والجزائیة التي تترتب في حقھ في حالة عدم قیامھ بتطبیق الإجراءات المتعلقة 

سرة وقانون الحالة المدنیة بإبرام عقد الزواج المقررة في أحكام قانون الأ
  .وقانون العقوبات 20/70والتي تخضعھ للأحكام الواردة في القانون 

إن ضابط الحالة المدنیة یتحمل مسؤولیة الأفعال التي یقوم بھا  :خلاصة
 .في حالة مخالفتھ الإجراءات المتعلقة بإبرام عقد الزواج

  : الإقتراحات

في ذلك من بالغ الأثر والأھمیة  إلزامیة تحدید أماكن الفحص الطبي لما - 1
على أطراف الفحص الطبي من طالبین لزواج والطبیب الفاحص والنتائج 

 .الفحص
إدارج عقوبة أكثر صرامة في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بالفحص  - 2

الطبي من أجل تعزیز أھمیتھ لدى المقبلین على الزواج بصفة خاصة 
 .والمجتمع بصفة عامة

د الخطبة مباشرة لإجراء الفحص الطبي لما في ذلك من تحدید وقت مابع - 3
فائدة بالنسبة لأطراف العلاقة في الكشف المبكر عن الأمراض من جھة، 
وإطلاع كلا ھما على نتائج الطرف الأخر، وبالتالي ترك لھما الخیار في 

 .العدول أو إتمام عقد الزواج في المراحل الأولى من العلاقة
أشھر إلى شھرین وذلك أن  03ھادة الطبیة من تخفیض مدة صلاحیة الش - 4

 .أشھر تعتبر مدة كافیة لتغیر في الحالة الصحیة للإنسان 03مدة 
التوسع في قائمة الفحوصات الطبیة الواجبة الخضوع لھا من طرف  - 5

 المقبلین على الزواج من أجل ضمان كافي لسلامة المقبلین على الزواج،
 .تأثر على الحیاة الأسریة السلیمة وسلامة النسل وتجنبا لأي مخاطر قد
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إصدار تشریعات فرعیة من وزارة الصحة تتعلق بالأماكن الخاصة  - 6
بإجراء الفحوصات الطبیة السابقة لزواج ،وكذا الأشخاص القئمین علیھا 

 .خاصة الأطباء الفاحصین مع إشتراط الكفاءة والتخصص 
لطبي قبل إصدار جزاءات في حالة مخافلة أحكام المتعلق بالفحص ا - 7

الزواج تشمل جمیع الأفعل والتصرفات التي قد تطال الفحص الطبي أو 
الإجراءات المتعلقة بھ مثال ذلك  المعاقبة على تزویر الشھادة الطبیة 

المعاقة على إصدار الشھادة الطبیة دون حضور  بعقوبات خاصة ومشددة،
ن طرف المعني وفحصھ، المعاقبة على إفشاء السر من طرف الطبیب أو م

أحد أطراف العلاقة مما قد یئذي إلى الإضرار بإحد طرفي العلاقة 
 .وعائلتھ

محاربة المخابر الربحیة التي تساعن بشكل أو بأخر بنفور المقبلین على  - 8
الزواج من إجراء الفحص الطبي وذلك لعدة أسباب منھا سھولة الحصول 

 .، وغیرھاعلى الشھادة الطبیة دون إجراء الفحص، المحسوبیة والرشوة
تفعیل دور أكبر لضابط الحالة المدنیة في مسألة الفحص الطبي السابق  - 9

  .لزواج لما في طلك من حساسیة كبیرة ینطوي علیھا الموضوع

  :خاتمة

إن لا أختلاف في أھمیة الفحص الطبي بالنسبة لطرفي العلاقة أو 
اثیة بالنسبة للمجتمع لما لھ من أثر في الوقایة من مختلف الأمراض الور

والأمراض المعدیة والأمراض الجنسیة التي لھا بالغ الأثر في سیرورة الحیاة 
الزوجیة والحفاظ على النسل ولذالك سعت كل التشریعات العربیة إلى فرض 
إلزامیة الفحص الطبي في قوانینھا، بل وتعدى الأمر إلى أكثر من ذلك من 

خاصة بإبرام عقد الزواج خلال إلزامیة تقدیم الشھادة الطبیة في الوثائق ال
وإمتناع ضابط الحالة المدنیة أو المأذون أو الأشخاص المخولین للیقام بذلك 
بصفة قانونیة من إبرام عقد الزواج في حالة لم یقدم طالبي الزواج شھادة طبیة 
تتبث خلوھم من الأمراض، وھذا سعي من مختلف التشریعات العربیة إلى 

من خلال فرض إلزامیتھا في الإجراءات الشكلیة  إبراز أھمیة الشھادة الطبیة
والإداریة الخاصة بإبرام عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنیة، إلا أن ھذه 
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الإلزامیة في تقدیم الشھادة الطبیة فیھ نوع من المبالغة من ناحیة لأن الزواج 
عقد رضائي، والذي یعد الركن الأساسي والوحید في عقد الزواج وباقي 

جراءات ماھي إلا حمایة قانونیة من المشرع الجزائري لأطراف العلاقة الأ
الزوجیة، ومنع التدلیس وإخفاء العیوب بین الطرفین في حالة سلبیة 
الفحوصات الطبیة فقد یلجأ أحد طرفي العلاقة إلى إخفاء العیوب خوفا من 

بیة رفض الطرف الأخر من إتمام العلاقة وھذا ماسعت إلیھ التشریعات العر
من جھة ومن جھة أخرى سعت إلى نشر ثقافة الوعي بین مجتمعاتھا بخطورة 
الأمراض الوراثیة والأمراض الجنسیة التي تھدد سلامة أسرنا ومجتمعنا 
وترسیخ فكرة الصحة الإنجابیة، أما بخوص دور ضابط الحالة المدنیة في 

ج الفحص الطبي دور یقتصر على ضمان علم كلا طرفي العلاقة بنتائ
الفحوصات الطبیة السابقة لعقد الزواج والتأشر بذلك في ھامش العقد في حالة 
رضا الطرفین بإتمام إجراء عقد الزواج رغم سلبیة النتائج وتأثیرھا على عقد 
الزواج وھذا الدور الإیجابي لضابط الحالة المدنیة في الفحص الطبي من 

إخفاء سلبیة الفحوصات  خلال إستبعاد التدلیس بین طرفي العلاقة  بمحاولة
  .الطبیة

ولكن ھذا الدور الإیجابي لضابط الحالة المدنیة یختفي في حالة تقدیم 
الشھادة الطبیة مزورة أو تدلیس نتائج الفحص الطبي من أحد طرفي العلاقة 
أو كلاھما نتیجة لغیاب الجزاء والعقاب والمتابعة اللازمة في الفحص الطبي 

ت الأولیة للفحص الطبي من تقدیم الشھادة الطبیة إبتداء من مراقبة إجراءا
لإبرام عقد الزواج وغیاب التوعیة الإجتماعیة في خصوص مسألة الفحص 
الطبي التي یبقى لھا باغ الأثر في حیاة الأفراد بصفة خاصة والمجتمع بصفة 
عامة،  أما بخصوص مسألة الرضا في وأثرھا على الفحص الطبي فإن 

العربیة بتقدیم الشھادة الطبیة التي تتبث خلو المقبلین على إلزامیة التشریعات 
الزواج في ملف إبرام عقد الزواج وإمتناع ضابط الحالة المدنیة من إبرام 
العقد في حالة عدم تقدیم الشھادة الطبیة لإنھ یعتبر من حمایة للأطراف العلاقة 

لفحص الطبي من جھة ومحاولة لإبراز قمیة وأھمیة الفحص الطبي لكن یبقى ا
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لم یحقق تلك المقاصد المرجوة منھ في العالم العربي بصفة عامة والمجتمع 
  .الجزائري بصفة خاصة

   :الھوامش

                                                        
 .135ص  ،2005 ،دار صادر لبنان ،04،ط 11محمد إبن كرم أبن منظور، لسان العرب، ج  -1
 .84-83ص ،2005 ،دار صادر لبنان ،04ط ،09ج محمد إبن كرم إبن منظور، لسان العرب، -2
 ام الزواج في الشریعة الإسلامیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،أحمد حسن فراج، أحك -3

 .10ص د ط،
 .41ص، 1957 ،03دار الفكر العربي، ط  الأحوال الشخصیة، محمد أبو زھرة، -4
الصادر  05/02المعدل والمتمم بالأمر  09/06/1984المؤرخ في  84/11من الأمر  04المادة  -5

 .انون الأسرةالمتضمن لق 27/02/2006في 
علي محمي الدین قرة داعي، الفحص الطبي قبل الزواج من منظور الفقھ الإسلامي، مجلة  -6

 .13ص  ،1425جمادى الثاني  جامعة قطر،
صفوان محمد عضیبات، الفحص الطبي قبل الزواج، دراسة شرعیة قانونیة تطبیقیة،دار الثقافة  -7

 .55-54،ص 2009، سنة 01لنشر والتوزیع، عمان،  الأردن،ط
 .53صفوان محمد عضیبات، الفحص الطبي قبل الزواج، ص -8
 .18عالیة الرفاعي، ورقة عمل في الصحة الإنجابیة،  كلیة التمریض الجامعة الأردنیة،  ص  -9

 بستان المعرفة، مصر، ،01ط الصحة الإنجابیة، ،وھبة عبد الله أبو بكر أحمد سمیر أبو دینة، -10
 .170- 169ص  ،2011

المتكبة الإلكترونیة،  الفحص الطبي قبل الزواج ومدى شرعیتھ، عبد الرحمان بن حسن النفیسة، -11
 .01أطفال الخلیج ذوي الإحتیاجات الخاصة، ص

مدى مشروعیة الإلتزام بالفحص الطبي قبل الزواج، دراسة  حسن عبد الله الصغیر عبد الله، -12
 .18ص ،2007 ،مصر الجدیدة لنشر، دار الجامعة مقارنة،

الذي یحدد شروط وأحكام تطبیق  ،06/154من الأمر  03-02قراءة تحلیلة لنص المادتین  -13
  .مكرر 07المادة

 .لقاء مع بعض الأزواج الذین إجروا الفحص الطبي السابق لزواج -14
جامعة أفیمان،  فھد عبد الله،الوجیز في أحكام الجراحة الطبیة والأثار المترتبة علیھا، ب ج، -15

 .14ص  ط،.ب ء،صنعا
المحدد لشروط وكیفیات  ،06/154من المرسوم التنفیدي رقم  05-03-02إستقراء للمواد  -16

  .مكرر من قانون الأسرة 07 تطبیق المادة
 07الخاص بشروط وكیفیات تطبیق المادة  06/154إستقراء لأحكام المرسوم التنفیدي رقم  -17

 .مكرر
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، 101ع ،ر.المتضمن قانون الصحة العمومیة ج 23/10/1976المؤرخ في  76/79الأمر رقم  -18

 .19/12/1976صادر في 
 ،08 ع ر،.ج، ، المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا16/02/1985المؤرخ في  58/05قانون رقم  -19

  .17/02/1985صادر في 
دراسة مقارنة رسالة مقدمة لنیل  علاق عبد القادر،الفحص الطبي للمقبلین على عقد الزواج، -20

- 2012 الجزائر، تخصص قانون خاص، تلمسان، وراه في القانون، جامعة أبي بكر بلقاید،ذكت
  .235ص  ،2013

 ،1996 عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار ھومھ، الجزائر، -21
 .34ص

ارن والشریعة ماروك نصر الدین،الحمایة الجنائیة في سلامة الجسم في القانون الجزائري والمق -22
دراسة مقارنة،أطروحة لنیل شھادة الدكتوراة الدولة في القانون الجنائي والعلوم  الإسلامیة،

 .72ص ،1997-1996معھد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر،  الجنائیة،
المأذن ھو الشخص (، 13/08/2000من لائحة المأذونین، الصادرة بتاریخ  11فقرة  33المادة  -23

لمكلف بإجراء وإبرام عقد الزواج في المجتمع المصري وھوضابط عمومي یقابلھ ضابط ا
 ).الحالة المدنیة في المجتمع الجزائري

المتعلق بالفحص الطبي لراغبین في الزواج قبل  25/11/2008المؤرخ في  31/08قانون رقم  -24
 .إتمام الزواج

دیوان  ،05ط  الزواج والطلاق، ،01ي،ج بلحاج العربي، الوجیز في قانون الأسرة الجزائر -25
 .130ص ،2007 المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

 .231ص علاق عبد القادر، الفحص الطبي للمقبلین على عقد الزواج، -26
 130ص  بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، -27
 .232ص  الفحص الطبي للمقبلین على عقد الزواج، علاق عبد القادر، -28
عادل العشابي، الھادة الطبیة في القانون المغربي، رسالة لنیل دیبلوم الدراسات العلیا المعمقة  -29

 ،2002- 2001،كلیة العلوم القانوینة والإقتصادیة والإجتماعیة،  المغرب في القانون المدني،
 .48ص 

المعدل  ،448ص ،50/02/2004المؤرخ في  ،5184ر،ع .، ج03/70من الأمر 65المادة  -30
 .3837ص ،2010صادرة بتاریخ یولیو ،5859 ع ر،.ج ،08/09بالقانون رقم 

الصادرة  ،5192 ع ر،.ج ،02/03/2004الصادر في  04/347من الأمر  04-03-02المواد  -31
، المتعلق بتحدید مضمون وطریقة أستصدار الشھادة الطبیة الخاصة 04/03/2004بتاریخ 

 .بإبرام عقد الزواج
دیوان المطبوعات  أحكام الأسرة في الفقھ الإسلامي، والقانون الجزائري، العربي، بختي -32

 .25 ص ،2013 الجامعیة، الجزائر،
المؤرخ في  ،20/70الأمر ،للإطلاع على إجراءات تسجیل الزواج أنظر قانون الحالة المدنیة -33

 .14/09/2014المؤرخ في  14/20المعدل والمتمم بالأمر 19/02/1970
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 المتضمن مدونة مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة، 03/70راءة إستقرائیة لنصوص الأمر ق -34

المؤرخ في  64/46والأمر  ،13/08/2000الصادرة بتاریخ  1727 ولائحة المأذونین
المتضمن لقانون الحالة المدنیة الجزائري، المؤرخ في  20/70والأمر ،03/11/1964
 .14/20الأمر والمعدل والمتم بموجب 19/02/1970

المتعلق  05/02/1985/الموافق ل 1405مؤرخ في جمادة الأول عام  85/05قانون رقم  -35
 .بحمایة الصحة وترقیتھا، المعدل والمتمم

قراءة إستقرائیة للأحكام الواردة بخصوص الشھادة الطبیة في التشریع الجزائري، والتشریع  -36
  .المغربي

 .03/11/1996المؤرخ في  46/64من القانون رقم  03المادة  -37
  .الفحص الطبي قبل الزواج صفوان محمد عضیبات، -38
حسن صلاح الصغیر عبد الله، مدى مشروعیة الإلتزام بالفحص الطبي قبل الزواج، دراسة  -39

 .18ص ،2007در الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  ج،.ب مقارنة،
والشامل لتفادي نقل الأمراض إلى  ھبة قطب، ینبغي إخضاع العروس للكشف الطبي العام -40

 .37ع  مجلة الأمن والحیاة، ،الأطفال وضمان زواج صحي وسلیم، مقال أمن الأسرة
التدابیر الشرعیة للعنایة بالجنین، رسالة ماجسیتیر في الفقھ والتشریع،  العمري محمد علي، -41

 .20ص ،1992 جامعة الأردن،
لطبي العام والشامل لتفادي نقل الأمراض إلى ھبة قطب، ینبغي إخضاع العروس للكشف ا -42

 . 29الأطفال وضمان زواج صحي وسلیم، مقال أمن الأسرة، ص 
جورج یواقیم، الفحص الطبي قبل الزواج یستھدف حمایة الأجیال القادمة من الأمراض،  -43

  .31ص  ،376ع  الوراثیة،مقال أمن الأسرة، مجلة الأمن والحیاة،
أطفال أصحاء، مجلة مركز الفحص الطبي  ، الفحص الطبي قبل الزواج،إیمان غالب الیافعي -44

 .12ص ،2012قبل الزواج، ب ع، 
مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق، دار النفائس لنشر  أسامة عمر سلیمان الأشقر، -45

 .83ص  ،2000 والتوزیع الأردن،
 .92- 91ص العمري محمود علي، التدابیر الشرعیة للعنایة بالجنین، -46
   مرص الشیشاوي، محمد رفقي، دلیل ضابط الحالة المدنیة، -47

http:superrifki.blogspto.com.04/05/2015  
ضابط الحالة المدنیة،محتضرات ألقیت على طلبة سنة أولى ماستر، تخصص  جمال قروف، -48

 .2015-2014صف  أحوال شخصیة،
 .لة المدنیةالمتضمن لقانون الحا 20/70من الأمر  01المادة  -49
  . المتضمن قانون الحالة المدنیة 14/08من الأمر  02المادة  -50
  .06/154،من الأمر رقم 07-06-02قراءة تحلیلة في نوصوص المواد  -51
 ،10/03/2015، ستازار الجیلالي، قانون الأسرة الجزائري، جامعة تلمسان،  منتدى الجلفى -52

 .21ص
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 ،2007 الجزائر، جزائري في ثوبھ الجدید، دار ھومة،قانون الأسرة ال عبد العزیز سعد، -53

 .53ص
عامر نجیم، الشھادة الطبیة كشرط لإبرام عقد الزواج في القانون الجزائري، مجلة القانون  -54

  ..www.droit.entreprise.org/webمتوفرة على الموقع ،2015 یولیو والأعمال،
دار ھومة  ،03تھا في التشریع الجزائري، طبن عبیدة عبد الحفیظ،،  الحالة المدنیة وإجراء -55

 . 123ص، 2011، الجزائر لطباعة والنشر والتوزیع،
  .المتضمن قانون الحالة المدنیة، المعدل والمتمم 20/70من الأمر  28المادة  -56
 .المتعلق بقانون الحالة المدنیة 14/08المعدل والمتمم بالأمر رقم  20/70من الأمر 77المادة  -57
 .175-174ص  العزیز سعد، قانون الأسرة في ثوبھ الجدید، عبد -58
 .من قانون العقوبات الجزائري 216قراءة تحلیلة للمادة  -59
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موقف الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة من الفحص الطبي 
  قبل الزواج

  

  1الجزائر جامعة  –كریمة فرحات حمیدة  ةالباحث

      : مقدمة

لق!!د حث!!ت الش!!ریعة الإس!!لامیة عل!!ى ال!!زواج والترغی!!ب فی!!ھ، فب!!الزواج 
یحصل إنجاب الأولاد ویحفظ النس!ل كمقص!د م!ن مقاص!د الش!ریعة الإس!لامیة، 

رة ھي الخلیة الأساسیة في تكوین المجتمع ؛فصلاحھا الناتج عن وباعتبار الأس
اس!!تجماع عناص!!ر تكوینھ!!ا ین!!تج عن!!ھ حتم!!ا مجتمع!!ا متك!!املا وقوی!!ا ،غی!!ر أن 
تخلف وضعف تلك العناصر ینتج مجتمعا ضعیفا معرضا للان!دثار بس!بب ع!دم 

  .الأخذ بالأسباب والاحتیاط في تكوین الأسرة

الھم الحمی!دة وص!راحتھم ف!ي الالت!زام ففي القدیم عرف المس!لمون بخص!
بالإخبار والإعلام عن الأمراض والعیوب الجسدیة والنفسیة التي یع!انون منھ!ا 

ت!دابیر احترازی!ة ف!ي ھ!ذا ومما جعل عقد الزواج عندھم لا یخضع لإج!راءات أ
الش!!أن ،غی!!ر أن تراج!!ع الص!!دق وقل!!ة الأمان!!ة  إض!!افة إل!!ى انتش!!ار الأم!!راض 

تس!!اع س!!بل الع!!دوى ، وك!!ذا تط!!ور حی!!اة الإنس!!ان ح!!دیثا والعی!!وب والعاھ!!ات وا
على مختلف الأصعدة وما أسفرت عنھ العلوم الطبیة الحدیث!ة م!ن حق!ائق تؤك!د 
وجود أمراض وراثیة ، وأمراض معدیة خطیرة وعوام!ل كامن!ة م!ن ش!أنھا أن 

  .تؤثر سلبا على صحة الأزواج والذریة عند الاقتران بالزواج

ز التط!!ور الق!!انوني ال!!راھن ف!!ي مج!!ال ض!!بط ھ!!ذا ال!!ذي أدى إل!!ى إف!!را
علاقات الأشخاص الطبیعیة فیما بینھم وتحدیدا عن!د إقب!الھم عل!ى تك!وین أس!رة 

اش!!تراط التش!!ریعات الوض!!عیة ض!!رورة خض!!وع المقبل!!ین عل!!ى ال!!زواج  وھ!!



  الباحثة كریمة فرحات حمیدة 
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لفحوصات طبیة قبل الزواج، ھات$ھ المس$ألة الت$ي تعتب$ر م$ن المس$ائل المس$تجدة 
  .عاطبا وقانونا وفقھا وشر

وأم$$ام حرم$$ة الجس$$م وأس$$راره ومعان$$اة ش$$خص لا ذن$$ب ل$$ھ ومص$$یر ذری$$ة      
وانھی$$ار أس$$رة وتزع$$زع مجتم$$ع نج$$د للفقھ$$اء آراء مختلف$$ة ح$$ول ض$$رورة ھ$$ذا 

 .على المقبلین على الزواج اتخاذه الإجراء الوقائي الواجب

  :أھمیة الموضوع

لطب$ي قب$ل إن ھذه المداخلة تمث$ل معالج$ة علمی$ة فقھی$ة قانونی$ة للفح$ص ا
ال$$زواج، ال$$ذي یعتب$$ر م$$ن الموض$$وعات ذات الأث$$ر الب$$الغ ف$$ي حی$$اة الإنس$$ان 

  .المعیشیة، ومستقبل أجیالھ القادمة

   :الإشكالیة

موق$$ف فقھ$$اء الش$$ریعة  وم$$ا ھ$$ :تتمث$$ل الإش$$كالیة الرئیس$$یة لھ$$ذه المداخل$$ة ف$$ي
الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري من وجوب خضوع المقبل$ین عل$ى ال$زواج 

  فحص الطبي؟لل

  :الخطة

  : وللإجابة على ھذه الإشكالیة قسمت المداخلة إلى ثلاثة مباحث

علاقتھ بمقاصد الشریعة ومفھوم الفحص الطبي قبل الزواج : مبحث تمھیدي
  .الإسلامیة

    .موقف الشریعة الإسلامیة من الفحص الطبي قبل الزواج: المبحث الأول

ائري والتشریعات المقارنة من موقف قانون الأسرة الجز: المبحث الثاني
    .الفحص الطبي قبل الزواج

ولق$$د اعتم$$$دنا ف$$$ي إنج$$از ھ$$$ذه المداخل$$$ة منھجی$$ة ترتك$$$ز عل$$$ى التحلی$$$ل 
والمقارنة، وذلك حتى یتس$نى لن$ا وض$ع الأحك$ام المتعلق$ة ب$الفحص الطب$ي قب$ل 

  .الزواج في إطارھا الشرعي والتشریعي
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علاقتھ بمقاصد والزواج  مفھوم الفحص الطبي قبل :المبحث التمھیدي
  الشریعة الإسلامیة

كان لزاما أن نستھل البحث في ھذه المداخلة بتوضیح مفھوم الفحص       
  .علاقتھ بمقاصد الشریعة الإسلامیةوالطبي قبل الزواج 

       مفھوم الفحص الطبي قبل الزواج :المطلب الأول

لفائدة الأشخاص لتحدید مفھوم الفحص الطبي قبل الزواج والمقرر       
المقبلین على الزواج، وجب علینا الوقوف عند مفھومھ وأھمیتھ وذلك بالبحث 
عن المعنى اللغوي والاصطلاحي لھ، لأن مفھوم الفحص الطبي قبل الزواج 
حدیث لم یھتم بھ العلماء القدامى ولم یوضحوا رسمھ ومسائلھ كما اھتم بھ 

العلمیة والأجھزة الدقیقة المتوفرة علماء الطب الحدیث نظرا لقلة الإمكانیات 
 . )1(في أیامنا، بل أن ھذه الإمكانیات لم تكن معروفة

  تعریف الفحص الطبي قبل الزواج: الفرع الأول

كلمة الفحص الطبي مركب  :الفحص الطبي قبل الزواج لغة/ أولا
البحث  وفالفحص لغة ھ .الفحص وصفة ھي الطبي وھوتقییدي من موصوف 

  .إلى أمور مخفیة في الشيء المفحوصبدقة للوصول 

منھ علم الطب والنفس ووالطبي لغة من الطب بمعنى علاج الجسم 
  .النفسومداواة الجسم وعلم معالجة  والذي ھ

العیوب والبحث الدقیق عن الأمراض  وعلیھ فالفحص الطبي لغة ھو
  .)2(معالجتھاوالخفیة من اجل مداواتھا 

لقد عرف الفحص الطبي  :اصطلاحاالفحص الطبي قبل الزواج  /ثانیا
قبل الزواج عند أھل الطب بأنھ عبارة عن معرفة حالة الإنسان الصحیة 

على الكشف المبكر للأمراض وكإجراء وقائي یساعد على صیانة الصحة، 
  .)3(ھي في أطوارھا الأولىو
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كما یمكن تعریفھ بأنھ عبارة عن فحوصات مخبریة تجرى لكل من 
یتم إجراءھا قبل إبرام عقد الزواج، ومین على الزواج، الأنثى العازوالذكر 

حتى لمعرفة إمكانیة الإنجاب ولاكتشاف أي موانع صحیة تحول دون الزواج، 
  .)4( مقتنعا بھومقبل علیھ  ومن عدمھ، بحیث یكون كلا الخاطبین عالما بما ھ

تقدیم استشارات طبیة إجباریة ": بأنھ وولقد عرفھ الدكتور یوسف بلت
 وختیاریة للخاطبین المقبلین على الزواج تستند إلى فحوصات مخبریة أا وأ

  . )5("سریریة تجرى لھم قبل عقد القران

ذلك الكشف الذي یجریھ الطبیب للشخص "لقد عرفھ البعض بأنھ و
الوصول إلى تشخیص المرض، عن طریق والمرض، بغیة معرفة العلة 

فحوصات إضافیة أخرى استكمال والأعراض من جھة، ومعاینة العلامات 
  .)6("معمقة إن تطلب الأمر ذلك من جھة ثانیة

عبارة عن مجموعة من الفحوصات " وھ الآخرعرفھ البعض و
السریریة التي یقترح عملھا لأي شریكین قبل ارتباطھما بعد والمخبریة 
أطفال وذلك لتقدیم النصح لھما للوصول إلى حیاة زوجیة سعیدة والزواج، 
  .)7("مجتمع سلیموأسرة سلیمة  بالتاليوأصحاء 

تخرج أیضا من وما یلاحظ أن التعریفات تدور حول محور واحد و
استطیع أن أخلص من خلال التعریفات السابقة إلى تعریف وفلسفة واحدة،  

عبارة عن فحص المقبلین على  وأن الفحص الطبي ھ وشامل ھوأجمل 
ایة، للكشف عن احتمالیة الزواج، یجرى قبل العقد، في مراكز محددة لھذه الغ

مضرة یترتب علیھا عدم استقرار الحیاة  ومعدیة أ وحملھما لأمراض وراثیة أ
  .  تقدیم المشورة المناسبة لحالتیھماوالزوجیة، 

  أھمیة الفحص الطبي قبل الزواج: الفرع الثاني

یكتسي الفحص الطبي قبل الزواج أھمیة كبرى في الكشف عن العدید 
التي والآفات السلوكیة لدى الأفراد في المجتمع، ویوب العومن الأمراض، 

إذ أنھ بالفحص الطبي قبل الزواج یمكن تفادي . تؤثر كلھا في الرابطة الزوجیة
الكثیر من الأزمات ذات الأثر السلبي على مسار العلاقة الزوجیة، الذي قد 
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كلاھما، وفقد یفاجأ أحد طرفي ھذه العلاقة أ. ینتھي إلى التفرقة بین الزوجین
عادة سیئة، من شأنھا أن  وعیب أ ومعدي، أ وبوجود مرض خطیر وراثي أ

في المقابل كان بالإمكان تجنب ذلك بإجراء وتھز استقرار ھذا العقد الخطیر، 
فحص طبي شامل، یتضمن إعلام كل طرف للآخر بالحالة الصحیة الكاشفة 

ستقبلا، حرصا المتوقعة م والآفات الواقعة أوالعیوب وعن ھذه الأمراض 
  .)8(نسلیھماوعلى صحة الزوجین 

  علاقة الفحص الطبي بمقاصد الشریعة الإسلامیة :المطلب الثاني

النسل ولقد جاءت مقاصد الشریعة الإسلامیة من أجل حفظ النفس 
أولھما الخطبین وھذا ما یندرج ضمن حمایة مصالح أطراف العلاقة والمال، و

التي تعقب الآباء إضافة إلى حمایة مصالح  كذا الذریةوالمقبلین على الزواج 
  .المجتمع

  علاقة الفحص الطبي بمقصد حفظ النفس: الفرع الأول

من  وھوإن من أعظم مقاصد الشریعة الإسلامیة حفظ النفس 
أعضائھ، بل وسلامة الجسم ویتضمن حق الحیاة و ،)9( الضروریات الخمس

الذي ترتد إلیھ سائر  ھي المقصد الأول -عند التحقیق- إن حیاة الإنسان
المقاصد الأساسیة في التشریع الإسلامي بعد المحافظة على الدین، لتوقفھا 

  .)10(حفظا على الإنسان نفسھوتنمیة وجمیعھا إیجادا 
البدن للنفوس الإنسانیة المحترمة وفحفظ العلاقة بین الروح 

المعصومة الدم شرعا لمن أعظم مقاصد الشریعة الإسلامیة، دل ذلك و
السنة، مما لا ولاستقراء الكامل لنصوص الشریعة الواردة في الكتاب ا

الحیاة الإنسانیة وتدل بمجموعھا على أن حفظ النفس وتنحصر في باب واحد 
سأكتفي بذكر و، إلا أنھ لا یسعني المقام لذكرھا )11(مقصود الشارع الحكیم

لعلاج من اوإباحة التداوي : ھماونقطتین فقط لصلتھما الوثیقة بالموضوع 
   .تشریع الحجر الصحيوالأمراض، 
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  علاقة الفحص الطبي بمقصد حفظ النسل :الفرع الثاني

حفظا ولقد دعا الإسلام للمحافظة على النسل حفاظا لمصالح البشر 
  . رفع مستواھاولعزة الأمة الإسلامیة 

تعالى وفتحصیل الولد مقصد أصلى من الزواج، لذا رغب الله سبحانھ 
نَ  :ظاھر في قولھ تعالي وھو، )12(وكثرة النسبفي الزواج  ُ جَعَلَ لَكُم مِّ وَاللهَّ

تِۖ  لطَّیِّبَٰ نَ اَ۟ جِكُم بنَیِنَ وَحَفَدَةٗ وَرَزَقكَُم مِّ نَ ازَْوَٰ جاٗ وَجَعَلَ لَكُم مِّ انَفسُِكُمُٓۥ أزَْوَٰ
ِ ھمُْ یكَْفرُُونَ  َّ طِلِ یوُمِنوُنَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ۟ حث  الرسول و، )72: حلالن( أفَبَِالْبَٰ

تزوجوا الودود الولود، فإن مكاثر بكم الأمم یوم " :على إكثار النسل بقولھ
ھذا دلیل یبین ،)14("أنكحوا الأكفاءوتخیروا لنطفكم ": قولھ و، )13("القیامة

بدنا حتى یؤدي مھمة وعلى إنجاب النسل السلیم القوى عقلا  حرصھ 
ذلك من خلال تنبیھ الراغبین في و الاستخلاف في الأرض على أكمل وجھ،

الزواج على حسن لاختیار الزوج السلیم من الأمراض التي قد تؤثر على 
  .     تنتقل إلیھموالأولاد 

انحطاط قدراتھ وھذا ما أثبتھ العلم الحدیث على أن ضعف النسل و
الإدراكیة یرجع في الكثیر من الأحیان إلى عوامل والفكریة  والعقلیة 
یمكن تجنب انتقال الأمراض الوراثیة عن طریق الفحوصات و. )15(وراثیة

ھاتھ والتي تقدم تنبؤا علمیا بالحالة الصحیة للأطفال المحتمل إنجابھم، 
الفحوصات قبل الزواج تساعد على حفظ أجیال المستقبل من التشوھات 

  .)16(من شأنھا كذلك بقاء العلاقة الأسریة سلیمة مستقرةوالإعاقات الخلقیة و

  علاقة الفحص الطبي بمقصد حفظ المال :فرع الثانيال

 وھوإن في حمایة مصالح المجتمع تحقیق مقصد من مقاصد الشریعة ألا      
یتجلي تحقیق ھذا المقصد في معرفة حجم النفقات التي تنفق على وحفظ المال 

 التقلیل من آثارھا فیما یسره الله والتي یمكن تجنبھا أوھذه الأمراض الوراثیة 
، كما یتجلى )17(تقدیم النصح لھومن تقدم علمي یسمح بمساعدة الإنسان لأخیھ 

مقصد الفحص الطبي في حمایة المجتمع عن طریق تخفیف الأعباء على 
  . )18(التأھیلیة وكذا الصحیة سواء العلاجیة أوالمؤسسات القضائیة 
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  موقف الشریعة الإسلامیة من الفحص الطبي قبل الزواج :المبحث الأول

الأمانة في المعاملات ولقد تمیز المجتمع الإسلامي سابقا بالصدق 
المقبلین على الزواج من  وببساطة الحیاة فلم تكن ھناك حاجة للتأكد من خلو

لھذا لم تكن فكرة الفحص الطبي قبل والأمراض لإجراء فحوصات طبیة، 
تقدمین الإخلاص عندھم إعلام المومقننة، إذ أن من النزاھة والزواج موجودة 

فھي . الأمراضوالعاھات والجسدیة وللزواج بعضھم بعضا بالعیوب النفسیة 
فھذه الأمراض . الشریعة الإسلامیةو من النوازل التي لم یتطرق لھا متقدم

اكتشافات وتعتبر من المسائل المستجدة حدیثا، خاصة مع تطور نشاطات 
ق الجزئیات اتساع مجالاتھا، إذ أضحى الوقوف على أدوالعلوم الطبیة 

إمكان تحدید جل مكامن والتفاصیل في عضویة الإنسان بالفحص الطبي، و
  .)19(الداء إضافة إلى التنبؤ بالحالة الصحیة للذریة

لقد اتفق العلماء المعاصرون على مشروعیة الفحص الطبي قبل 
الزواج إلا أنھم اختلفوا في مشروعیة الإلزام بھ، فلأھل العلم قولان في ھذه 

فریق یعارض ووجوده، وة منھم المؤیدین للفحص،راغبین في إلزامھ المسأل
نشر الوعي دون والاكتفاء بتشجیع الناس على القیام بھ وإلزامھ على الرعیة 
    .إلزامھ على الرعیة

  الاتجاه القائل بمشروعیة الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج :المطلب الأول

لإلزام بالفحص الطبي قبل اتجھ بعض العلماء إلى إقرار مشروعیة ا
الآراء حول ضرورة ھذا الفحص والزواج، من خلال إصدار بعض الفتاوى 

جواز الإلزام بھ إذ یرون انھ لا مانع شرعي من أن یصدر ولى الأمر والطبي 
من ثم تقدیم شھادة وقانونا یلزم الناس بالفحص الطبي قبل الزواج  وتشریعا أ

ضرورة ویجتمعون على أن دواعي  فھم ،)20(طبیة في ملف عقد الزواج
بالتالي اتفاق والأنسال، والمجتمعات والأسر والمحافظة على صحة الأزواج 

من وعدم تعارض ذلك مع مقاصد الشریعة الإسلامیة یبیح ھذا الإجراء، و
زھرة،  والشیخ محمد أب: المؤیدین لجواز الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج



  الباحثة كریمة فرحات حمیدة 
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                           732

، الأستاذ الدكتور محمد الزحیلي، الأستاذ محمد الدكتور حمداتي ماء العینین
  .غیرھموشبیر، الأستاذ عبد الرحمن الصابوني 

إذ یقول الدكتور محمد الزحیلي أن الفحص الطبي قبل الزواج 
لا یعد ذلك افتئاتا على الحریة والمتعلق بالأمراض الوراثیة واجبا إلزامیا، و

الدولة وعلى المجتمع ود أولا الشخصیة، لأن فیھ مصلحة عامة تعود على الفر
  .الأمة ثانیاو

یرى الأستاذ عبد الرحمن الصابوني في توضیحھ لضرورة الفحص و
الطبي بأنھ یجب إلزام جمیع المتقدمین للزواج بإجراء الفحص الطبي، بحیث 

  .)21(لا یتم الزواج إلا بعد شھادة طبیة تثبت أنھ لائق طبیا

وب إجراء الفحص الطبي قبل ویرى الدكتور حمداتي ماء العینین وج
الذي والزواج للتأكد من سلامة كل واحد من الزوجین من المرض المزمن 

  .)22(ینتقل بالوراثة حسب مفھوم الوراثة الطبیة

السنة ولقد استدل ھذا الفریق على سداد رأیھ بأدلة من خلال القرآن و
یعة الفقھیة في الشروكذلك بعض القواعد الأصولیة والنبویة المطھرة 

  .الإسلامیة

أدلة مشروعیة الإلزام بإجراء الفحص الطبي من خلال القرآن : الفرع الأول
  السنةو

  :من القرآن /أولا

سُولَ وَأوُْلِے : قولھ تعالى - لرَّ
َ وَأطَِیعُواْ اُ۟ َّ

۟
لذِینَ ءَامَنوُٓاْ أطَِیعُواْ اللهُ ٓأیَُّھاَ اَ۟   یَٰ

زَعْتمُْ فِ  لاَمْرِ مِنكُمْۖ فَإنِ تَنَٰ سُولِ إنِ كُنتمُْ اِ۟ ِ وَالرَّ َّ
وهُ إلَِي اللهَ۟   ے شَےْءٖ فرَُدُّ

لكَِ خَیْرٞ وَأحَْسَنُ تاَوِیلاًۖ  لاَخِرِۖ ذَٰ ِ وَالْیوَْمِ اِ۟ َّwِتوُمِنوُنَ با )ففي الآیة  .)59 :النساء
ما دام والولاة فیما كان طاعتھ مصلحة للمسلمین، والكریمة أمر بطاعة الأئمة 

الإلزام بإجراء الفحص وھ مصلحة للمسلمین یجب مصلحة ما فی إلى ویدع
المجتمع، فیتعین طاعة ولى المر والطبي قبل الزواج فیھ مصلحة للأسرة 

  .عدم الخروج عنھ لأن ھذا الأخیر یعتبر معصیة من المعاصيو
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ِ وَلاَ تلُْقوُاْ بِأیَْدِیكُمُٓۥ إلَِي : قولھ تعالىو َّ لتَّھْلكَُةِ وَأنَفِقوُاْ فےِ سَبِیلِ اللهِ۟   اَ۟
لْمُحْسِنیِنَۖ 

َ یحُِبُّ اُ۟ َّ
 إنَِّ اللهَ۟

في ھذه الآیة الكریمة نھى و .)195 :البقرة( وَأحَْسِنوُٓاْۖ
الإصابة بالأمراض وتعریض النفس إلى التھلكة والمولى عز وجل عن إلقاء 

ولا شك أن إلزام . یھلك الإنسانوالوراثیة من بین ما یضر والمعدیة 
سببا لتوقي ھذه ومقبلین على الزواج بالفحص الطبي وسیلة الأشخاص ال

الدمار ومن ثم وجب أن یكون ملزما اجتنابا للھلاك والوقایة منھا والأمراض 
  .المجتمعوالذي قد یلحق بالأسرة 

ھنُاَلِكَ دَعَا زَكَرِیَّاءُٓ رَبَّھُۖۥ قاَلَ رَبِّ ھبَْ لےِ مِن لَّدُنكَ : قولھ تعالىو
یَّةٗ طَیِّ  عَاءِٓۖ ذُرِّ لدُّ

ُ۟ إن المحافظة على النسل  .)38 :آل عمران( بةًَ انَِّكَ سَمِیعُ ا
لما كان ویكون بإنجاب أولاد أصحاء معافین محققین بقاء الجنس الإنساني، 

الفحص الطبي مؤداه سلامة الذریة من الأمراض الوراثیة كان مشروعا لأنھ 
ین، ولا تكون الذریة صالحة عباد الله الصالحویحقق مطلبا مشروعا للأنبیاء 

كل ھذه تھدف ومریضة ناقصة الأعضاء، و أكانت مشوھة  إذاقرة عین و
  )23(. لتجنبھا عملیة الفحص الطبي قبل الزواج

  :من السنة النبویة الشریفة /ثانیا

ھناك جملة من  الأحادیث النبویة التي استدل بھا أصحاب ھذا الرأي و
لا توردوا " :قال عنھ أن الرسول  عن أبي ھریرة رضي الله:نذكر منھا

في ھذا الحدیث تصریح بعزل المرضى عن و .)24("الممرض على المصح
تدبیر احترازي لمنع اختلاط المریض بالأمراض المعدیة  وھوالأصحاء، 

  .)25(الوراثیة بالأصحاء، ولا یعلم ذلك الا بإجراء الفحص الطبيو

 :قال رسول الله : الله عنھا قالت رضيعن أم المؤمنین عائشة و
فمن خلال ھذا الحدیث  .)26("انكحوا إلیھموانكحوا الأكفاء وتخیروا لنطفكم "

اختیار الزوجة الصالحة، والزوج الصالح، ولا یقتصر  إلى  النبيدعا 
إنما یشمل عدم وجود الأمراض الوراثیة والعلاج على صلاح الخلق والدین، 

  . )27(الذریة إلىمنھا وجة الزو إلىتنتقل  أنالمعدیة التي یمكن و أ
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أدلة مشروعیة الإلزام بإجراء الفحص الطبي من خلال بعض : الفرع الثاني
  الفقھیةوالقواعد الأصولیة 

فیما یخص القواعد الأصولیة ھناك : من القواعد الأصولیة /أولا
قاعدة اعتبار مآلات وقاعدة المصالح المرسلة، : قاعدتین أساسیتین ھما

  .الأحكام

لقاعدة المصالح المرسلة فالفحص الطبي قبل الزواج یرتبط  ةفبالنسب
یحافظ على  إذالمجتمع،  وبھذه القاعدة كونھ یحقق غالبا مصالح سواء للفرد أ

یقي المجتمع من وجود ذریة ضعیفة لا تفیده بل تصبح عبئا والنسل والنفس 
مقصود الشرع بالنسبة للفرد  والنسل السلیم صحیا ھ أنعلیھ، فلا شك 

  . )28(والجماعة

أما بالنسبة لقاعدة اعتبارات مآلات الأحكام فیظھر وجھ الارتباط بین 
مسألة الفحص الطبي قبل الزواج في كون من یرید أن یحكم وھذه القاعدة 

المفاسد وعلى ھذا الفحص الطبي علیھ أن یضع نصب عینیھ أثر المصالح 
اد في الوصول الى بصدد الاجتھ وھوالمجتمعات والتي تنعكس على الأفراد 

  . )29(الحكم

أما بالنسبة للقواعد الفقھیة فھناك الكثیر : من القواعد الفقھیة /ثانیا
التي ترتبط بمسألة ومن ھذه الأخیرة التي استند علیھ أصحاب ھذا الاتجاه، 

الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج ، فیمكن التطرق لبعضھا على سیل المثال 
  :لتاليا والاستدلال على النحو

مسألة الفحص و یظھر وجھ الارتباط بین ھذه القاعدة: قاعدة الضرر یزال - 1
الطبي قبل الزواج في كون أن المجتمع قد یتضرر بسبب عدم إجراء ھذا 

من ثم یصاب بالضعف، وھذه الأضرار والفحص، فتنتشر الأمراض فیھ، 
اج تفادیھا بإلزام الأشخاص المقبلین على الزوویستلزم إزالتھا شرعا 

 .)30(بإجراء ھذا النوع من الفحوصات الطبیة

إن  :قاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمھما ضرر بارتكاب أخفھما - 2
في مسألة الفحص الطبي قبل الزواج مسألتان، الأولى ما قد یترتب علیھ 
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مع ما  ،من حرمان بعض المرضى من الزواجوالفحص من إیلام نفسي أ
الثانیة ما وؤدي إلیھ من إفشاء إسرار، ما قد یواعفاف وفیھ من إحصان 

یترتب عن عدم إجرائھ من انتشار الأمراض المعدیة بانتقالھا إلى الزوج 
شیوعھا في المجتمع، بالإضافة إلى ما قد یرتبھ من وإلى الأولاد والسلیم 

ھذه المفسدة أعظم فیتقرر وكثرة النزاع فیھا واضطراب العلاقات الأسریة 
 .)31(یرتبھ من مفسدة دفعا للمفسدة العظمالفحص الطبي مع ما 

تعنى ھذه القاعدة أن المنع أسھل من الرفع و: قاعدة الدفع أولى من الرفع - 3
الرفع یكون بعده، حیث أنھ أذا أمكن وأي أن الدفع یكون قبل الثبوت 

علاجھا قبل الدخول في المراحل الأولى للزواج واكتشاف الأمراض 
أولى من اكتشاف وأفضل وأسھل  بالفحص الطبي قبل الزواج فھذا

التھاب الكبد الوبائي بین والأمراض الخطیرة بین الأزواج كالإیدز 
 .)32(الأزواج بعد الزواج 

وما یستشھد بھ في مسألتنا أن اكتشاف : قاعدة الأحكام تتغیر بتغیر الزمان - 4
المعدیة بالفحص الطبي قبل الزواج، كان قبل ترقي  والأمراض الوراثیة أ

الأمور المستحیلة، والآن بعد تقدم الطب أصبح سھلا مأمون  الطب من
العاقبة بالتجربة، لاكتشاف تلك الأمور، فوجب تغییر الحكم بتغیر الحال 
والزمان خاصة في المناطق التي تنتشر فیھا تلك الإمراض المخیفة، وذلك 
درءا لانتشارھا في الحیاة الزوجیة مستقبلا عن طریق إجراء الفحص قبل 

وفي ھذه الحالة یحق لولي الأمر التدخل في ذلك من باب السیاسة .واج الز
ذلك لوقایة والشرعیة، ولھ أن یجعل الفحص لطبي قبل الزواج إلزامیا، 

أفراد ذلك المجتمع من الأمراض المستعصیة خاصة إذا كان الزواج من 
 .)33(أھم الأسباب التي تؤدي إلى انتشار تلك الأمراض

الأعمال المعتبرة  أنإن ھذه القاعدة أوضحت لنا  :صدھاقاعدة الأمور بمقا - 5
المقاصد، فالقصد من تشریع مسألة الفحص الطبي قبل وعلى حسب النیات 

الاحتراز من انتشار بعض  واختیاریة ھ والزواج سواء بصفة إلزامیة أ
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الذریة، مما والأسر والوراثیة الخطیرة بین الأزواج والإمراض المعدیة 
 .معتبرا شرعاومحمودا وسنا یجعلھ مقصدا ح

المتمثل ومن جھة ثانیة تحقیق مقصد أخر لا یق أھمیة عن الأول، و
الحفاظ علیھا من التفكك وفي الحرص على دیمومة العلاقة الزوجیة 

  . )34(الداء والانحلال عند العلم بالعیب أو

الاتجاه القائل بعدم مشروعیة الإلزام بالفحص الطبي قبل  :المطلب الثاني
  لزواجا

یرى أصحاب ھذا الاتجاه أنھ لا یجوز إجبار أي شخص على إجراء 
الفحص الطبي قبل الزواج ، بل یرون ترك المر لاختیار المقبلین على 

یوسف وحسام عفانة، وممن قال بھ الشیخ عبد العزیز بن باز، والزواج، 
نة لقد استدل ھذا الفریق على سداد رأیھ بأدلة من خلال السو .)35(القرضاوي

  .كذلك بعض القواعد الفقھیة في الشریعة الإسلامیةوالنبویة المطھرة 

أدلة عدم مشروعیة الإلزام بإجراء الفحص الطبي من خلال : الفرع الأول
  السنة النبویة الشریفة 

ھریرة  ولقد استدل ھذا الفریق من السنة النبویة الشریفة، بما رواه أب
خلقھ وذا أتاكم من ترضون دینھ إ" :أنھ قال رضي الله عنھ عن النبي 

یظھر وجھ الدلالة، في و ."فساد كبیروفزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
لم یذكر الصحة، وأن الأصل والخلق واقتصر على ذكر والدین  كون النبي 

من ثم فلا لوم لإجبار المقبلین على تأسیس أسر على وفي الإنسان السلامة، 
اصة تنتھي إلى تقدیم شھادات طبیة في ملفات الخضوع لفحوصات طبیة خ

  .عقود الزواج

كما رأى ھذا الفریق من العلماء انھ لا یعقل أن یتوقف الزواج على 
وضع حاجز أمام الراغبین في وإجراء فحص طبي، لأن في ذلك جلب مشقة 

یشجع على انتشار الزواج السري، والزواج، مما قد یعیق مشاریع الزواج 
بخاصة في وتعددت،  ولوالكشف عن بعض الأمراض فقط  یقتصر على وھو

كما أن ھذا الكشف قد . ظل تزاید اكتشاف أمراض جدیدة في الوقت الراھن
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حسن وینبغي التوكل على الله  لذلك،. یضفى إلى نتائج غیر صحیحة أحیانا
  .)36(الظن بھ في الإقبال على الزواج

ج، أن ھذا الأمر یضیف الرافضون للإلزام بالفحص الطبي قبل الزوا
ھي عزوف الشباب عن الزواج، ویفضي إلى نتیجة وخیمة على المجتمع، 

ما سینجر عنھ من نتائج غیر ولعدم قبولھم نفسیا لھذا النوع من الفحوصات 
من ثم فإن ھذا الإلزام لا ینتظر منھ أي و. محمودة العواقب في كل الأحوال

ارتفاع تكالیف إجراء بعض  أثر عملي فعال، لأنھ قد لا یتاح للجمیع بسبب
الأنواع منھ مما یفسح المجال أمام الحصول علة ھذه الشھادة الطبیة بطرق 

  .)37( الرشوةوالمحاباة وغیر مشروعة، كالتزویر 

لم یكتفي أصحاب ھذا الرأي بذلك، إذ یرون إن التداوي لیس واجبا و
العلاج  وتداوي أإذا كان الوفي حالة التأكد من أنھ یؤدي إلى بقاء النفس فقط، 

أن الزواج لا یقصد منھ إنجاب و. الفحص لیس كذلك وكذلك فإن الكشف أ
حاصل في  وذریة في كل الأحوال، فقد یتزوج البعض بدافع المتعة فقط كما ھ

  .حتى مع بعض الطاعنین في السنوبعض المجتمعات 

إنجاب الذریة أمر مضمون لأنھ لا یمكن الجزم بالحصول على الولد و
من ثم فإن السعي إلى دفع الضرر عن النسل بواسطة ھذا وي زواج، في أ

  .)38(الفحص الطبي أمر معلق على مفسدة مضمونة

أدلة عدم مشروعیة الإلزام بإجراء الفحص الطبي من خلال : الفرع الثاني
  القواعد الفقھیة في الشریعة الإسلامیة

الأشخاص لقد ذھب أنصار ھذا الاتجاه القائل بعدم مشروعیة إلزام 
المقبلین على الزواج بالخضوع لجملة من الفحوصات الطبیة الخاصة 
بالزواج، على بعض القواعد الفقھیة في الشریعة الإسلامیة، سنتناول 

  .)39(بعضھا

لقد استدل الرافضون للإلزام : قاعدة المشقة تجلب التیسیر /أولا
. لربط بینھمابالفحص الطبي قبل الزواج، بھذه القاعدة الفقھیة عن طریق ا
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بحیث أنھم رأوا أنھ إذا كان إجراء الفحص الطبي یسبب عسرا ومشقة مادیا 
ومعنویا، أي ارتفاع تكالیفھ وإیذائھ نفسیا بالنسبة للأشخاص الملزمین بھ، فإن 
ذلك یكون سببا شرعیا كافیا للتخفیف والتیسیر عنھم، عن طریق رفع إلزام، 

قة في المال والنفس تتولى الشریعة لأن الأحكام التي ینشأ عنھا حرج ومش
  .)40( الحرج والإسلامیة تخفیفھا دون عناء العسر أ

تتفرع ھاتان : قاعدتي إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق /ثانیا
القاعدتان عن القاعدة السابقة الذكر المشقة تجلب التیسیر، وقد استدل ھذا 

ة عدم مشروعیة الإلزام الاتجاه بھذه القاعدة حیث ربطوا بینھا وبین مسأل
بالفحص الطبي، من جھة في كون أنھ في حالة انتفاء المشاق المالیة والنفسیة 
وتوفیر السلطة العامة سبل التیسیر للمعنیین بإجرائھ، كان ذلك جائزا لانتفاء 

ومن جھة أخرى إذا انتشرت . الحرج المادي والنفسي والعكس بالعكس
مجتمع ما، وجب إجراء ھذا الفحص حرصا  المعدیة في والأمراض الوراثیة أ

على مصلحة الفرد والجماعة معا، وبعد اكتشاف الأمراض واستتباب الأمن 
 الإلزاموزوال الداء، رجع الحكم إلى ما كان علیھ في السابق أي عدم جواز 

  .)41(بھ

تتجزأ ھذه القاعدة الفقھیة عن : قاعدة الضرر لا یزال بالضرر/ ثالثا
ل، حیث استدل الاتجاه القائل بعدم مشروعیة الإلزام قاعدة الضرر یزا

بالفحص الطبي قبل الزواج بھذه القاعدة حیث ربطوا بینھا وبین مسألة عدم 
مشروعیة الإلزام بالفحص الطبي، في القول أنھ إذا تساوى الضرران، سواء 
تعلق الأمر بالضرر الواقع على المجتمع من عدم إجراء ھذا الفحص الطبي، 

ضرر الواقع على الأفراد المعنیین بإجرائھ، فإنھ لا یجوز أن نزیل ضرر بالوأ
المجتمع بضرر الأفراد والعكس صحیح، إلا إذا كان أحد الضررین أعظم من 

  .)42(الآخر، حینھا جازت إزالة الضرر الأعظم بارتكاب الضرر الأخف

لقد استدل أنصار : قاعدة درأ المفاسد أولى من جلب المصالح/ رابعا
ذا الاتجاه القائل بعدم مشروعیة الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج بھذه ھ

القاعدة، وقاموا بربط الصلة بھا، إذ أن المصالح والمفاسد ھي مناط تطبیق 
ومن خلال الموازنة بینھما إذا رجحت سلبیاتھ . ھذا الفحص من عدم تطبیقھ
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ع جبر الأفراد ومصالحھ قدم درأ المفاسد، أي من ومفاسده على ایجابیاتھ
أما إذا رجحت منافعھ على . والمجتمعات على الخضوع لھذا الفحص الطبي

محاذیره وكانت غالبة قدمت على السلبیات،ومن ثم وجب الإلزام بتطبیق ھذا 
  .)43(الفحص الطبي تحقیقا وتحصیلا للفوائد المرجوة منھ

نة من موقف قانون الأسرة الجزائري والتشریعات المقار :المبحث الثاني
  الفحص الطبي قبل الزواج  

لقد تم تكریس الكثیر من المبادئ والأحكام في الإعلانات والعھود، 
والمواثیق والمنظمات الدولیة والإقلیمیة، لحقوق الأفراد والمجتمعات في 
مجال الرعایة والحمایة الصحیة العامة والداعیة إلى الفحص الطبي قبل 

  .الزواج خاصة

نظمة القانونیة الداخلیة للدول نجدھا قد شرعت وعند البحث في الأ
تباعا في سن تشریعات خاصة بالفحص الطلي قبل الزواج، حیث أنھا نصت 
في قوانینھا الداخلیة على اتخاذ الاحتیاطات الطبیة اللازمة للتأكد من سلامة 

  .الزوجین من الأمراض

ولقد سارعت الدول العربیة ومنھا الجزائر إلى إیجاد إطار قانوني 
ینظم مسألة الفحص الطبي قبل الزواج، أسوة بالتشریعات الغربیة المقارنة 

  .التي كان لھا السبق في ذلك

  موقف التشریعات الغربیة من الفحص الطبي قبل الزواج :المطلب الأول

احبة السبق في مجال تعتبر الدول الغربیة وخاصة الأوروبیة ص
النص على الفحص الطبي قبل الزواج في تشریعاتھا، حیث اعتنت بموضوع 

في القانون العام والفحص الطبي عنایة فائقة وخصتھ بنصوص في الدستور أ
بقانون خاص، وعلیھ سوف نتعرض لعینات من ھذه القوانین التي نصت  وأ

  . صراحة على ھذا الفحص الطبي
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  فحص الطبي قبل الزواج في تشریعات الدول الاسكندینافیةال: الفرع الأول

لقد أصدرت : الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع النرویجي /أولا
تشریعا خاصا بالفحص الطبي قبل الزواج، حیث  31/05/1918النرویج في 

تعتبر الشھادة السابقة للزواج وثیقة إجباریة في ملف عقد الزواج، وقد اعتبر 
ون أن إصابة أحد المقبلین على الزواج بمرض یعد بمثابة مانع صحي ھذا القان

  .یحول دون إعلان الزواج قانونا

فبحسب وجھة نظر المشرع النرویجي فانھ إذا تم الزواج مع وجود 
برضا الطرفین فان ھذا الزواج یعتبر باطلا من الناحیة  والمرض ول والمانع أ

ومن ھنا یتبین أن نتائج الفحص الطبي  القانونیة ولا عبرة فیھ برضا الأزواج،
  .)44(قبل الزواج ملزمة إذا كانت سلبیة

 30في : الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع الدانماركي /ثانیا
صدر قانون نظام الزوجیة الدانماركي الذي نص على الفحص 1922ویونی

منھ  جاء في مادتھ العاشرة الواردة في الفصل الأولوالطبي قبل الاقتران، 
ضعیف النفس إلى درجة معینة لا  وكل شخص مصاب متخلف أ" :على أنھ
نظرا لأھمیة الحالة الصحیة بالنسبة للحیاة و". یبرم عقد الزواج أنیمكنھ 

الزوجیة في ھذه الدول، فقد اشترط القانون الدانماركي أیضا، خضوع كل 
شھادة طبیة المقبلین على الزواج لفحوصات طبیة مختلفة، تنتھي إلى تحریر 

ذلك تحسبا لوجود بعض وتسلم للمعنیین كوثیقة أساسیة في ملف عقد زواجھم، 
  .)45(النسل اللاحق والأمراض المؤثرة في العلاقة الزوجیة أ

لقد تولدت : الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع السویدي /ثالثا
للجیل  الجسمیةولدى المجتمع السویدي فكرة واجب الاعتناء بالصحة العقلیة 

القادم، ھذا ما أدى إلى تنظیم الفحص الطبي قبل الزواج في القانون السویدي 
الواردة في الفصل  5حیث نصت المادة  1920حول الزواج الصادر سنة 

ضعف نفسي لا یمكنھ أن  وكل مصاب بتخلف عقلي أ"الثاني منھ على أن 
فس القانون من الفصل العاشر من ن 3، كما نصت المادة "یبرم عقد الزواج

یكون الزواج ملغى بطلب من أحد الزوجین إذ لم یكن یعلم وقت "على انھ 
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مرض  بوأ وإبرام الزواج بان الزوج الآخر مصاب بصرع داخلي النم
  .)46("الضعف الجنسي والجذام أ وجنسي في نوعھ المعدي أ

 الفحص الطبي قبل الزواج في تشریعات الدول: الفرع الثاني
  الأنجلوساكسونیة

لقد كانت : الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع الإنجلیزي /أولا
الفحوصات الدوریة والظروف الصحیة التي عاشھا المجتمع الإنجلیزي 

سببا في إثارة المتخصصین  1918الطبیة التي أجریت على البریطانیین سنة 
 ولمسألة الفحص الطبي قبل الزواج، حیث كان للفقھاء دور كبیر في ذلك، وھ

ما أكده الفقیھ ماجورداروین الذي قال أن كل طرف في علاقة زوجیة مرتقبة 
تتضمن وملوم بإمضاء شھادة طبیة یعلم بھا الطرف الأخر المتعاقد معھ، 

تصریحا بأن ھذا الخاطب غیر مصاب بأمراض یمكن أن تصیب الخاطب 
في بعض وكل تصریح كاذب یعاقب صاحبھ بالسجن وذریتھ، والأخر السلیم 

  . )47(حالات یمكن طلب إلغاء الزواج من قبل أحد طرفي العلاقة الزوجیةال

الفحص الطبي قبل الزواج في تشریع الولایات المتحدة  /ثانیا
تمیّز القانون الدستوري للولایات المتحدة الأمریكیة بالمرونة یسمح : الأمریكیة

ا، ففي باقتراح قانون حینما یتعلق الأمر بظھور ضرر اجتماعي في ولایة م
أي شخص مصاب " صدر قانون في ولایة ماین ینص على أن 1919سنة 

بالسیفلیس لا یمكنھ الزواج بدون الحصول على شھادة طبیة من عند الطبیب 
في مدینة و. )48(..."یتأكدون بأنھ قد شفيوأطباء یكونون قد عالجوه،  وأ

 سنوات سجن) 03(مدنیة مقدرة بــ ونیوجیرزي فرضت عقوبات جزائیة 
إحدى ھاتین العقوبتین ضد  وأكثر أ ودولار أ 1000بغرامة مالیة تقدر بــ و

العقلي والضعف النفسي  وأالصرع، وأي زواج للأشخاص المصابین بالعتھ 
أمراض جنسیة معدیة، ففي جمیع ھذه الحالات یمنع الزواج  والسیفلیس، أ وأ

  .یكیف بأنھ جریمة إذا تموفیھا، 

لقد نظم : الزواج في التشریع الأرجنتینيالفحص الطبي قبل  /ثالثا
القانون المدني الأرجنتیني مسألة الفحص الطبي قبل الزواج حیث نجد في 



  الباحثة كریمة فرحات حمیدة 
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                           742

منھ أن الشھادة الطبیة بمثابة معاینة بأن الزوج المستقبلي لیس  175المادة 
قابل لأن یعرض صحة الزوج المستقبل الآخر للخطر ومصابا بمرض حساس 

  .)49(منھماالذریة المنتظرة  وأ

موقف التشریعات العربیة وقانون الأسرة الجزائري من  :المطلب الثاني
  الفحص الطبي قبل الزواج 

لقد حاولت الأنظمة العربیة في مجال النص على الفحص الطبي قبل 
النسج على منوالھا مع مراعاة والزواج محاكاة الأنظمة القانونیة الغربیة 

ي الإسلامي، حیث شرعت في تدعیم انتمائھا العربوخصوصیات ھویتھا 
من ثم سن تشریعات خاصة والرعایة الصحیة، والحمایة وآلیات الوقایة 

  .بالفحص الطبي قبل الزواج

علیھ سوف نتطرق لبعض النماذج من التشریعات العربیة على و
سبیل المثال لا الحصر بدأً ببعض تشریعات دول المشرق العربي، ثم 

التشریع الجزائري المتمثل في  إلىبي، لنصل تشریعات دول المغرب العر
  .قانون الأسرة الجزائري

  موقف التشریعات العربیة من الفحص الطبي قبل الزواج : الفرع الأول

  الفحص الطبي قبل الزواج في تشریعات دول المشرق العربي: أولا

قدم المشرع العراقي  :الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع العراقي - 1
ص الطبي قبل الزواج في تشریعھ الوطني، من خلال مشروع فكرة الفح

منھ، حیث فرض 10، بموجب المادة 1956قانون الأحوال الشخصیة لسنة 
على كل المقبلین للزواج أن یبرزوا تقریرا طبیا یؤید سلامتھ من الأمراض 
الساریة، غیر أن مشروع ھذا القانون لم یحدد ھذه الأمراض المقصودة في 

حصرتھا في والفحص الطبي حیث، سمتھا بالموانع الصحیة إجراء ھذا 
التدرن الرئوي والعاھات العقلیة والأمراض والجذام والأمراض التناسلیة 

 .)50(في حالتھ الفعالة
أقرت وزارة الصحة  :الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع الأردني - 2

ث ورد ، حی2002الأردنیة قانون الفحص الطبي قل الزواج لأول مرة سنة 
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في الأسباب الموجبة لنظام الفحص الطبي قبل الزواج، أن الأردن یعاني 
، الذي یعتبر من )الثلاسیمیا(من مرض فقر دم البحر الأبیض المتوسط 

، إذ )51(الأمراض الوراثیة الشائعة في ھذه المنطقة الجغرافیة من المشرق
اج، قبل أنھ یتوجب على طرفي عقد الزو" جاء في ھذا القانون الأردني

توثیق العقد، إجراء الفحص الطبي لدى أي من المراكز الطبیة المعتمدة، 
إذا بینت نتیجة الفحص الطبي أن كلا طرفي العقد یحملان السمة الجینیة و

للثلاسیمیا، فعلى المركز الذي اصدر التقریر الطبي إشعارھما بمخاطر 
ذا الإشعار، على الحصول على توقیعھما بتسلم ھوإتمام الزواج على النسل 

رأیھ واسم الطبیب وأن یتضمن التقریر نتیجة الفحص المخبر 
 .)52("توقیعھو

اشترط القانون  :الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع الإماراتي - 3
الإماراتي على الراغبین في الزواج لتوثیق عقود زواجھم، تقدیم شھادة 

واج، طبیة تثبت خضوعھم لمجموعة فحوصات طبیة ذات صلة بالز
تكون صادرة وجوبا عن لجنة طبیة متخصصة تشكّل لھذا الغرض، حیث و

ألزم المشرع الإماراتي ضرورة تقدیم تقریر من لجنة طبیة متخصصة 
مع  .)53(یشكلھا وزیر الصحة عند الرغبة في توثیق ھذا النوع من العقود

العاقدین من الأمراض التي نص القانون  وضرورة الإشارة فیھ إلى خل
  .)54(جواز التفریق بسببھاعلى 

اجبر المشرع الكویتي : الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع الكویتي - 4
الراغبین في الزواج على إجراء الفحوصات الطبیة التي تفید خلوھم من 

الوراثیة المحددة بقرار یصدره وزیر الصحة، بحیث والأمراض المعدیة 
ین فیھا إلى أن الزواج تخلص ھده الفحوصات إلى إصدار شھادة طبیة یب

غیر آمن مع تحدید فترة صلاحیة ھذه الشھادة الطبیة بستة أشھر  وآمن أ
 .)55(من تاریخ الإصدار

لقد حرص مشروع : الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع الفلسطیني - 5
الأحوال الشخصیة الفلسطیني على ھذه المسألة من خلال تأكیده على 

منع وللتقصي عن كافة الأمراض، ضرورة إجراء ھذا الفحص الطبي 
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معدیا  وأحدھما مرضا وراثیا أ وإبرام عقد لخاطبین یحمل كلاھما أ
یتعرض كل من یقوم بإبرام العقد مع علمھ بذلك للعقوبات التي وساریا، و

  .)56(یقررھا القانون

  الفحص الطبي قبل الزواج في تشریعات دول المغرب العربي: ثانیا

أدرج المشرع التونسي  :في التشریع التونسي الفحص الطبي قبل الزواج - 1
المؤرخ  64/46الشھادة الطبیة قبل الزواج لأول مرة بموجب القانون رقم 

فصول إذ نص في الفصل الأول ) 7( الذي تضمن سبعة 3/11/1964في 
المختصین قانونا من والأعوان المؤھلین وعلى منع ضابط الحالة المدنیة 

یم الراغبین في الزواج لشھادة طبیة لا یزید إبرام عقود الزواج دون تقد
تاریخھا عن شھرین تثبت خضوعھما فعلیا للفحص الطبي قبل 

بذلك یكون المشرع التونسي من بین التشریعات المغاربیة و .)57(الزواج
تنظیمھا وفق تشریعات والسباقة في بث مسألة الفحص الطبي قبل الزواج 

ذلك ضمن قانون والشھادة الطبیة  فرعیة عن مختلف الجھات المعنیة بھذه
  .خاص

لقد تم إدراج مسألة : الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع المغربي - 2
المؤرخ في  347/93الفحص الطبي قبل الزواج طبقا للقانون رقم 

حیث أصبحت الشھادة الطبیة قبل الزواج إلزامیة لكل  10/09/1993
من الأمراض المعدیة مع الأشخاص المقبلین على الزواج ، تثبت خلوھم 

تبنى  .عدم تجاوز ھذه الشھادة مدة ثلاثة أشھر من تاریخ صدورھا
، حیث 2004المشرع المغربي مسألة الفحص الطبي قبل الزواج سنة 

 :نص في مدونة الأسرة المغربیة الجدیدة، في القسم السادس المعنون بــ
الشھادة الطبیة  ، على"الإجراءات الإداریة الشكلیة لإبرام عقد الزواج"

السابقة للزواج كوثیقة أساسیة في ملف عقد الزواج، ھذا في الفقرة الرابعة 
 .)58(من ھذا القانون )65/4( الستونومن المادة الخامسة 
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  موقف قانون الأسرة الجزائري من الفحص الطبي قبل الزواج : الفرع الثاني

ر بعد تعدیل لقد أقرت مسألة الفحص الطبي قبل الزواج في الجزائ
  .2005 قانون الأسرة سنة

الفحص الطبي قبل الزواج في قانون الأسرة الجزائري قبل  /أولا
لم یعر المشرع الجزائري اھتماما لمسألة الفحص الطبي : 2005تعدیل سنة 

، من خلال قانون 1976قبل الزواج في ظل التشریع الجزائري حتى سنة 
تحدد " منھ التي نصت على أنھ 15، وتحدیدا المادة )59(الصحة العمومیة

بموجب مرسوم كیفیات الفحص الطبي السابق للزواج، وذلك لأجل حمایة 
  ". صحة العائلة

غیر أن ھذا التنظیم لم یصدر إطلاقا، فبقیت ھذه القاعدة القانونیة فاقدة 
للفاعلیة، حیث لم تصدر مراسیم تنظیمیة تنظمھا وترعى تنفیذھا في 

 85/05لى حالھ إلى غایة صدور القانون الجدید رقم وبقي الأمر ع.المیدان
المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا الذي ألغى مسألة  16/02/1985المؤرخ في 

حكم قانوني یشیر إلى  والفحص الطبي نھائیا ولم یورد ھذا القانون أي نص أ
  .)60(ھذه المسألة

د الفحص الطبي قبل الزواج في قانون الأسرة الجزائري بع /ثانیا
إن انفتاح السیاسة التشریعیة للسلطة العامة في الجزائر : 2005تعدیل سنة 

على العالم الخارجي وإلحاح المنظمات الدولیة والإقلیمیة والمؤسسات 
الحكومیة على تفعیل الرعایة الصحیة، ووقایة الأفراد والمجتمع من الأمراض 

دور الذي لعبتھ المعدیة والخطیرة المھددة لسلامة نسلھم، دون إغفال ال
  .)61(الدراسات الطبیة والفقھیة لإیجاد قانون خاص بالفحص الطبي قبل الزواج

كل ھذه العوامل والظروف دفعت المشرع إلى تقنین مسألة الفحص 
، حیث )62(2005الطبي قبل الزواج في قواعد قانون الأسرة المعدل سنة 

أن یقدما وثیقة یجب على طالبي الزواج "مكرر منھ على أنھ 7نصت المادة 
أي عامل  وأشھر تثبت خلوھما من أي مرض أ 03طبیة، لا یزید تاریخھا عن 

ضابط الحالة  ویتعین على الموثق أ. قد یشكل خطرا یتعارض مع الزواج
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المدنیة، أن یتأكد قبل تحریر عقد الزواج من خضوع الطرفین للفحوصات 
قد تشكل خطرا  لامعو والطبیة ومن علمھما بما قد تكشف عنھ من أمراض أ

كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق وتحدد شروط . یتعارض مع الزواج
  ".التنظیم

یتضح من ھذه المادة أن المشرع قد ألزم كل المقبلین على الزواج یوم 
أشھر تثبت  03إبرام العقد، تقدیم شھادة طبیة لا یتجاوز تاریخ صدورھا 

كما . ؤثر سلبا على العلاقة الزوجیةالعوامل التي قد ت وخلوھما من الأمراض أ
انھ على ضابط الحالة المدنیة أن یتأكد قبل إبرامھ لعقد الزواج من إجراء ھذه 
الفحوصات،مع علم الأطراف المعنیة بنتائجھا التي قد تشكل خطرا على 
الزواج إذا تم، وفي حالة وجود ھذا المرض وتمت الموافقة علیھ من كلا 

  . )63(الة المدنیة بالتأشیر على ذلك في عقد الزواجالطرفین یقوم ضابط الح

قام المشرع بعد سنة كاملة من غیاب النص التنفیذي بتحدید طبیعة 
ھذه الشھادة الطبیة، وأنواع الفحوصات الواجب إجرائھا من قبل المقبلین على 

كیفیات و الذي یحدد شروط ،)64(06/154الزواج، طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 
 5والمادة  4/2فبحسب المادة . مكرر من قانون الأسرة 07ام المادة تطبیق أحك

من ھذا المرسوم یقوم الطبیب بعد إجراء ھذه الفحوصات بإبلاغ المعني 
بملاحظاتھ عن نتائج الفحص، وإعلامھ بالأمراض الوراثیة والمعدیة ومخاطر 
العدوى منھا،حتى یكون المعني على درایة بما أصابھ، وبما قد یصیب 

وبناءا على نتائج ھذه الفحوصات یمكن . ذریتھ في المستقبل والطرف الثاني أ
أن یتزوج  وللمعني بالفحص أن یتخذ قرار للعدول عن إبرام عقد الزواج، أ

رغم إصابتھ بھذه الأمراض، ویتحمل عندئذ المسؤولیة الكاملة ومن ثمة فانھ 
د الزواج لأسباب ضابط الحالة المدنیة رفض إبرام عق ولا یجوز للموثق أ

من المرسوم التنفیذي 7وذلك طبقا للمادة  ،)65(طبیة خلافا لإرادة المعنیین
06/154 .  

یتضح من ھنا أن أحكام القانون المنظمة للشھادة الطبیة قبل الزواج 
یبقى دورھا وقائي لا غیر لحمایة الزوجین والأبناء من الأمراض مستقبلا، 

مكرر من قانون الأسرة  7بقا لنص المادة فبالرغم من النص على إلزامیتھا ط
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. إلا أنھا لیست شرطا من شروط الانعقاد 06/154وكذا في المرسوم التنفیذي 
إضافة إلى انھ بإمكان الخاطبین أن یتزوجا زواجا عرفیا أولا، ثم یقومان 
بتسجیلھ إداریا، فیكونان بذلك قد تزوجا بدون إجراء الفحص الطبي، وھذا ما 

  . )66مكرر إلزامیتھ، فیكون بذلك غیر ملزم إطلاقا 7ادة یفقد نص الم

  :خاتمة

في ختام ھذا المداخلة التي تناولنا فیھ موضوع الفحص الطبي قبل 
  :الزواج توصلنا إلى عدة نتائج نوجزھا فیما یلي

إن البحث في موضوع الفحص الطبي قبل الزواج أمر استدعاه وألح علیھ  - 1
لأمراض الجنسیة المعدیة والوراثیة بشكل الواقع الذي نعیشھ، حیث تفشت ا

واسع، فكان لابد من إیجاد وسائل ناجعة للحد من انتشار ھذه الأمراض 
على ضوء الاكتشافات العلمیة الطبیة الحدیثة، فكان الفحص الطبي قبل 

 .الزواج من الوسائل الفعالة في ھذا المضمار

ب المصالح، ودرء بما أن مقاصد الشریعة الإسلامیة كانت قائمة على جل - 2
المفاسد والمضار، ودفع الحرج والمشقة في التكالیف التي جاءت بھا فإنھا 
راعت حاجة الإنسان إلى التداوي والمعالجة، فأباحت لھم التطبب وتعلم 
الطب والمعالجة الطبیة واستخدامھ بما یحقق حفظ النفس البشریة،والتي 

یعة الإسلامیة وعلى یشكل حفظھا مقصدا من المقاصد الكبرى في الشر
صاحبھا صیانتھا من كل أذى وضرر، ومن ذلك معالجتھا من الأمراض 

 .والأسقام وكذا الوقایة منھا

 .الفحص الطبي قبل الزواج یعد مصلحة عامة ولابد من الالتزام بھ - 3

الفحص الطبي قبل الزواج ساري التطبیق في كثیر من دول العالم إما على  - 4
مطبق في العراق وسوریا ولبنان  والاختیار، فھ على سبیل وأ الإلزامسبیل 

والكویت والمغرب وتونس والإمارات وقبرص والسوید وبعض الولایات 
وغیرھا من الدول، حیث إن ھذه الدول لم تصل إلى ھذا ...الأمریكیة 
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القرار إلا بعد دراسة وافیة لكل ما یتعلق بھذا الفحص وعلى وجھ التحدید 
 .تي تترتب على سنھ كقانونالایجابیات والفوائد ال

إن المشرع الجزائري نظم الفحص الطبي قبل الزواج في قانون الأسرة  - 5
لم تصاحبھ  الإلزاممن خلال التعدیلات اللاحقة بھ وجعلھ لازما، إلا أن ھذا 

تجاھلھ من طرف المقبلین  وجزاءات ملائمة وحاسمة في حال الإخلال بھ أ
ة رسمیة تتولى إجراء الفحص، على الزواج، إضافة إلى عدم وجود جھ

 . وتشرف علیھ وتضمن عدم التلاعب بنتائجھ

مكرر  7بالفحص الطبي قبل الزواج، بناءا على ما ورد في المادة  الإلزام - 6
إجراء  ومن قانون الأسرة الجزائري لا یعد شرطا من شروط العقد بل ھ

ولا تكمیلي ضروري، وبالتالي لا یترتب على الإخلال بھ بطلان العقد، 
یترتب على عدم توفیر الشھادة الطبیة في وثائق العقد التفرقة بین 

  . یرتب آثارهوالزوجین، فالزواج صحیح 

  :الاقتراحات

إن مسألة الفحص الطبي قبل الزواج تعتبر من القضایا التي تدخل في 
بالتالي فإننا نرى إضفاء بعض وإصلاح الجمیع والتطویر ومجال التنظیم 

  :الاقتراحات منھا

الوعي بین الناس على ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل وزیادة التثقیف   - 1
 .الزواج

تدعیمھا ببیانات خاصة وإعادة النظر في نموذج الشھادة الطبیة قبل الزواج  - 2
القانونیة تحدیدا ومھام الفحص من الجوانب الطبیة ودقیقة تتناسب و

 .حصر الجھات المخولة بإصدارھاوللمسؤولیة 

 وة أكبر لنتائج الفحص الطبي من حیث إمكانیة منع الزواج أإعطاء أھمی  - 3
تأجیلھ على الأقل حسب ظروف كل حالة، مع ضرورة فرض جزاءات 

 وتتناسب مع حجم التجاوزات التي قد تصل نتیجة تجاھل الفحص أ
 .التلاعب في نتائجھ
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إعادة النظر في تحدید مدة شھادة الفحص الطبي حیث من المفروض أن لا  - 4
أشھر على الأكثر، لان من  6أشھر على الأقل ولا تزید عن  3ى تقل عل

سیما فیما یتعلق لاالناحیة العلمیة الطبیة التقنیة وفقا للمعاییر الدولیة 
بالكشف عن مرض فقدان المناعة كأخطر الأمراض فالمدة ھي أن لا تقل 

 .أشھر 3أشھر ولیس لا تزید عن  3مدة الشھادة الطبیة عن 

   :الھوامش

                                                        
 عقد الزواج أسبابھا ومقاصدھا لفحوصات الطبیة للزوجین قبل إبرامفاتن البوعیشي الكیلاني، ا (1)

  .12، ص 2011، 1دار النفائس، عمان، ط  ،دراسة مقارنة
  .245منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاھرة د ط، د س ن، ص  ابن (2)
ر دا ،صفوان محمد عضیبات، الفحص الطبي قبل الزواج، دراسة شرعیة قانونیة تطبیقیة (3)

  .55ص ،2009، 1عمان، الأردن، ط  ،النفائس للنشر والتوزیع
عالیة الرفاعي، ورقة عمل في الندرة الصحیة الایجابیة، كلیة التمریض، الجامعة الأردنیة، (4)

  .18ص
رسالة ماجستیر،  ،صفوان محمد عضیبات، الفحص الطبي قبل الزواج، دراسة قانونیة تطبیقیة (5)

ندوة الفحص الطبي  ،وفاروق بدران وعادل بدرانھ. 28ردن، صجامعة الیرموك، إربد، الأ
  .83ص  ،1996 ،2 ط جمعیة العفاف الخیریة، الأردن، قبل الزواج من منظور طبي شرعي،

كلیلة، الفحص الطبي قبل الزواج والأحكام الفقھیة المتعلقة بھ، دراسة  عبد الفتاح أحمد أبو (6)
  .58ص ،2008، 1مصر، ط  ریة،الإسكند ،مقارنة، دار الفكر الجامعي

 ،1994، 2الإمارات، ط  ،مكتبة الصحابة ،رائد محمد مصطفى، الصحة الإنجابیة في الإسلام (7)
  .199 ص

أحمد محمد علي داود، أحكام العقد في الفقھ الإسلامي والقانون المدني، دار الثقافة للنشر  (8)
  .405- 403، ص1، ج2011والتوزیع، د ب ن، د ط، 

ه، 1322، 1ط ،مطبعة الأمریة، مصر، ،حامد الغزالي، المستصفى في علم الأصول أبو (9)
  .286ص

، 1دار قتیبة، بیروت، ط ،فتحي الدریني، دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر (10)
  .93، ص1988

 دار جراع إسلام، باكستان، ،عنایات الله محمد، الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقھ الإسلامي (11)
  .39، ص1993، 1ط
  .27، ص2، جس.ط.دار الجیل، بیروت، د ،، إحیاء علوم الدینحامد الغزالي أبو (12)
، 2050، سنن بن ماجھ، كتاب النكاح، باب تزویج البكر، رقم الحدیث داوود أخرجھ أبو (13)

صحیح سنن أبي  ،صححھ محمد ناصر الألباني .234، ص1مكتبة المعارف، الریاض، ط 
  .386ص ،1989، 1، دار الكتب العربي، بیروت، ط1805حدیث رقم ال داوود،
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، 1مكتبة المعارف، الریاض، ط ،، سنن بن ماجھ، كتاب النكاح، باب الأكفاءأخرجھ ابن ماجھ (14)

  .633، ص1968
سارة لشطر، الفحوصات الطبیة قبل الزواج وآثارھا دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي  (15)

  .29، ص2009-2008لأمیر عبد القادر، الجزائر، جامعة ا ،والقانون الوضعي
  .المرجع نفسھ (16)
مجلة جامعة  ،بصل، الضوابط الشرعیة للفحص الوراثي قبل الزواج عبد الناصر موسى أبو (17)

  .91الشارقة، الإمارات العربیة المتحدة، ص
  .195- 165فاتن البوعیشي الكیلاني، المرجع السابق، ص  (18)
  .280، ص2006، 1ط  ،القاھرة السعید، مكتبة الصفاء،زواج الإسلامي محمود المصري، ال (19)
عبد الله حسن صلاح الصغیر، الزواج الإسلامي مدى المشروعیة بالالتزام بالفحص الطبي  (20)

  .112-111قبل الزواج، ص
، 1987، 1ن، ط.ب.الصابوني، أحكام الزواج في الفقھ الإسلامي، مكتبة الفلاح، ب (21)

  .287ص
مراض التي یجب أن یكون الاختبار الوراثي فیھا إجباریا، ندوة داني ماء العینین، الأحم (22)

 ،1998أكتوبر 14-13الوراثة والھندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج الجیني، الكویت، 
  .956سلسلة المطبوعات الإسلامیة للعلوم الطبیبة، ص

، ن الأمراض الوراثیة من منظور إسلاميالجیني والوقایة م الاختبارعارف على عارف،  (23)
  .123، ص5، ع 3س  مجلة التجدید،

، 1عیسى حداد، الوجیز في المیراث، منشورات جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، ط (24)
  .9، ص2003

، 1995، 1، دار ابن الحزم، لبنان، طالإسلام، المسؤولیة الجسدیة في إبراھیمموسى عبد الله  (25)
  .158 ص

  . 6بق تخریجھ، صس (26)
العارف محمد العارف، قضایا فقھیة في الجینیات البشریة من منظور إسلامي، ضمن كتاب  (27)

  .786، ص2001، 1، ط2دراسات فقھیة في قضایا معاصرة، دار النفائس، الأردن، ج 
سة كلیلة، الفحص الطبي قبل الزواج والأحكام الفقھیة المتعلقة بھ درا عبد الفتاح أحمد أبو (28)

  .121-112، ص2008، 1، مصر، طالإسكندریةمقارنة، دار الفكر الجامعي، 
  .المرجع نفسھ (29)
یوسف صلاح الدین یوسف، الآثار المترتبة على الإصابة بالأمراض المعدیة في المنظور  (30)

  .وما بعدھا 82، ص 2008، 1الشرعي والطبي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، ط
  .72المرجع السابق، ص  ،حسن صلاح الصغیرعبد الله  (31)
  .76المرجع نفسھ، ص (32)
أسامة عمر سلیمان الأشقر، مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق، دار النفائس،  (33)

  .97، ص 2000، 1الأردن، ط
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  .77المرجع السابق، ص  ،عبد الله حسن صلاح الصغیر 
)35( http://www.saaid.net/mktarat/alzawaj/75.htm،  موقع صید الفوائد، عبد الرشید

 .2018أكتوبر  05تاریخ التصفح یوم  ،الزواج قاسم، الفحص الطبي قبل
  .161-  160كلیلة، المرجع السابق، ص عبد الفتاح أحمد أبو (36)
  .118-117بق، ص المرجع السا ،عبد الله حسن صلاح الصغیر (37)
  .120-119المرجع السابق، ص  ،عبد الله حسن صلاح الصغیر (38)
  .301علاق عبد القادر، المرجع السابق، ص (39)
  .131كلیلة، المرجع السابق، ص عبد الفتاح أحمد أبو (40)
  .133المرجع نفسھ، ص (41)
  .146كلیلة، المرجع السابق،ص عبد الفتاح أحمد أبو (42)
  .151المرجع نفسھ، ص(43)
 ،ت. ط .د ،بیروت، لبنان ، المكتبة العصریة،زھدي یكن، الزواج ومقارنتھ بقوانین العالم(44)

  .وما بعدھا 79ص
دون ذكر رقم الدفعة  ، رسالة تخرج من المعھد الأعلى للقضاء،بلقاسم كرید، المرض والزواج(45)

  .13ولا سنة التخرج،  تونس، ص
مذكرة تخرج  ،الطبي قبل الزواج،دراسة فقھیة مقارنةالفحص  إلزامیةأمینة بوخرباب، مدى  (46)

، تخصص قانون أسرة، جامعة آكلى محند، كلیة الحقوق والعلوم لنیل شھادة الماستر في القانون
  .27، ص2015-2014قسم القانون الخاص، البویرة، الجزائر،  السیاسیة،

  .29أمینة بوخرباب، مرجع سابق، ص (47)
  .208-207جع السابق، صعلاق عبد القادر، المر (48)
  .211المرجع نفسھ، ص (49)
  .99-98ن الأشقر، المرجع السابق، صأسامة عمر سلیما (50)
  .92سارة لشطر، المرجع السابق، ص (51)
 ر،.ج ،57/2004 :من نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم) ب أ،(الفقرتین  04المادة  (52)
  .1725، ص2004 أفریل 15، المؤرخة في 4653ع
، مجلة دراسات لحاج العربي، الشھادة الطبیة قبل الزواج على ضوء قانون الأسرة الحدیدب (53)

  .107-106 ص ،2007 ،الجزائر ،1المحكمة العلیا،عدد
 ، مجلة الحقوق،في تفویض الروابط الأسریة وأثرھاباسم محمد شھاب، عیوب الزوجیة  (54)

  .402 ، ص2009، 3عدد ،جامعة الكویت، الكویت ،مجلس النشر العلمي
المركز الرئیسي للفحص الطبي قبل ، إیمان غالب الیافعي، دلیل الفحص الطبي قبل الزواج (55)

  .05، ص2012 ،الكویت ،الزواج
، دراسة مقارنة، ولاء أكرم غبون، حق المرأة في الزواج عند المسلمین والاتفاقیات الدولیة(56)

  .6، ص2009ة بیرزیت فلسطین، العامة، دائرة القانون، جامع والإدارةكلیة الحقوق 
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دیوان  ،)الزواج والطلاق( 1، جبلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري (57)

  . 130،  ص2007 ،5الجزائر، ط المطبوعات الجامعیة،
مصر،  ، دار الكتب القانونیة،أحمد نصر الجندي، شرح قانون مدونة الأسرة المغربیة (58)

  .103، ص2010
، المتضمن قانون الصحة العمومیة، 23/10/1976المؤرخ في  76/79ر رقم الأم (59)
  .19/12/1976، الصادر في 101عدد ج،.ج.ر.ج
، روك نصر الدین، الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم في قانون الأسرة الجزائريبم (60)

  .75،  ص2003الجزائر، الدیوان الوطني للأشغال التربویة،
  .69ص المرجع نفسھ، (61)
المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل ،1987یونیو 09المؤرخ في  84/11القانون  (62)

  15جریدة رسمیة رقم ،2005فبرایر27المؤرخ في 05/02والمتمم بموجب الأمر
  .237المرجع السابق، ص علاق عبد القادر، (63)
ت تطبیق أحكام یحدد شروط وكیفیا 11/05/2006المؤرخ في  06/154مرسوم تنفیذي رقم (64)

المتضمن قانون الأسرة  09/06/1984المؤرخ في  84/11مكرر من القانون  07المادة 
  .11/05/2006الصادر في  ،31ع ج،.ج.ر.ج
  .136/137بلحاج العربي،المرجع السابق، ص (65)
  .137المرجع نفسھ، ص(66)
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  الفحوص الطبیة قبل الزواج

  وأثرھا في تحقیق الصحة الأسریة

  

  الباحثة سمیرة بن حمودة  - الدكتورة مسعودة عدوي

   1باتنة جامعة  

 مقدمة

لقد سبقت التعالیم الإسلامیة كل التشریعات والقوانین في سنِّ ما یحقّْق 
ھا ما مصالح العباد في كل زمان ومكان، في مختلف مجالات الحیاة، وأھمّ 

یخُص الأسرة التي تعد الركیزة الأساسیة لبناء المجتمع؛ وذلك بإحاطتھا بجملة 
من الأحكام والآداب لضمان استقرارھا وسلامتھا المادیة والمعنویة، مراعیة 
مبادئ وأسسا تبدأ باختیار الزوجة والرؤیة الشرعیة، والكفاءة والصداق 

یة عقد الزواج بأحكام وأركان لا وغیرھا، كما خصّت النّظم  القانونیة الوضع
 . یقوم الزواج إلا بھا

ومن المستجدات والنوازل المطروحة على الساحة الفقھیة المعاصرة 
في مجال الأسرة، قضیة الأضرار المتعلقة  بغیاب الفحوصات الطبیة قبل 
الزواج؛ والتي من شأنھا تحقیق الصحة الأسریة المادیة والمعنویة لاستقبال 

طیب السلیم؛ الذي یعُد حفظھ من مقاصد الشریعة، ولا شك أنھّ أھم ما النسل ال
رَبِّ ھبَْ ليِ مِن لَّدُنكَ  یتطلع إلیھ الوالدان، قال تعالى على لسان زكریاء

یَّةً طَیِّبةًَ    ).38: آل عمران( ذُرِّ

والفحص الطبي قبل الزواج من الوسائل الوقائیة التي تجنب المقبلین 
لأمراض الوراثیة والمعدیة والجنسیة؛ التي أثبتت الدراسات على الزواج من ا

الطبیة أنھا تنتقل إلى الذریة، وتزید من إمكانیة الإصابة بالتشوھات الخلقیة، 
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وخاصة من زواج الأقارب، فضلا عن تسبب ھذه الأمراض في الفرقة 
الزوجیة والكثیر من المشكلات الأسریة، التي تؤثر على سلامة واستقرار 

ونظرا لأھمیة الفحوصات الطبیة في الكشف عن ھذه . یان الأسريالك
الأمراض للحد منھا بشتى الطرق، أصبح من الضروري القیام بھا للمقبلین 
على الزواج؛ لتحقیق الصحة الأسریة، إلا أننا نجد غیاب الجانب النفسي 
والعقلي المتعلق بأحد الزوجین في ھذا النوع من الفحوص، رغم كونھ أحد 

 . ھم الأسباب المؤدیة إلى إحداث الضرر والفرقة في الأسرة المعاصرةأ

وبناء على ذلك یسعى ھذا البحث إلى تسلیط الضوء على ھذه القضیة 
المستجدة على الواقع، باعتبارھا مجالا حیویا لا یتمیز بالجمود ولھ امتداد في 

في تغییر مجال الفقھ والقانون والطب والشرع، ومعرفة الدور الذي تؤدیھ 
الأوضاع الصحیة التي تقع فیھا الكثیر من الأسر، والخروج برؤى واضحة 

 . لول للمشكلات الأسریةحو تقدم علاجات

 :أھمیة الدراسة ومبرراتھا

أنھا مسألة ذات ارتباط وثیق بواقع الأسرة والمجتمع، وأنھا من الحقوق  - 1
 .المكفولة شرعا وقانونا

 .الأساسیة لأي مجتمع كونھا تتعلق بتكوین النواة - 2

توعیة وتثقیف الأفراد بأضرار الأمراض الوراثیة والمعدیة والنفسیة،  - 3
 .وزواج الأقارب على صحة الأسرة وسلامتھا

الفحص الطبي قبل الزوج مطلب عصري وضرورة للزواج الصحي،  - 4
 .لتلافي الأمراض بالكشف عنھا مبكرا

الفحوص لأن لھا آثارا في التفاعلات  دعوة المقبلین على الزواج للقیام بھذه - 5
 .الإنسانیة الاجتماعیة

بما أنّ الغموض ما زال یكتنف ھذه المستجدة المعاصرة تأصیلا : الإشكالیة
 : وتنزیلا جاءت الإشكالیة كالآتي

  ما ماھیة الفحوص الطبیة للمقبلین على الزواج وما أھمیتھا ؟ -
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یة والمعنویة في ضوء المقاصد وما أثرھا في تحقیق الصحة الأسریة الماد -
 الشرعیة والقانونیة ؟

ھل تعتبر الأمراض النفسیة من الأضرار المعنویة المؤثرة في الصحة  -
  الأسریة والموجبة للتفریق بین الزوجین؟

وإلى أي مدى یمكن للفحوصات الطبیة قبل الزواج الحدّ والتقلیل من انتشار  -
  یل الجدید؟بعض الأمراض، والحفاظ على سلامة الج

وسوف نعرض ھذه الدراسة بتصور نظري، وبعض النماذج المؤثرة 
في الصحة المادیة والمعنویة للأسرة،  وسیقُسّم البحث إلى مقدمة ومطلبین 

 .وخاتمة، وفق الخطة الآتیة

 الإطار المفاھیمي للبحث: المطلب الأول

 التعریف بالفحوص الطبیة قبل الزواج:الأول الفرع

 التعریف بالصحة الأسریة: الفرع الثاني

 )شرعا وقانونا( الفحوص الطبیة قبل الزواج: الفرع الثالث

 أثر الفحوص الطبیة على الصحة الأسریة: المطلب الثاني

 أثر الفحوصات الطبیة على الصحة المادیة للأسرة: الفرع الأول

   أثر الفحوصات الطبیة على الصحة المعنویة للأسرة: الفرع الثاني

  خاتمة

  

  

  

  

 



  الباحثة سمیرة بن حمودة   -مسعودة عدوي/ د
  

 

  ...مقاصد الشریعة الإسلامیةفي ضوء أصول وقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                           756

  الإطار المفاھیمي للبحث: المطلب الأول

لما كانت مسألة الفحص الطبي قبل الزواج ذات أھمیة بالغة للفرد 
والمجتمع على حد السواء، لما لھا من آثار في تحقیق الصحة الأسریة في 
ضوء المقاصد الشرعیة والقانونیة، فقد اكتست أھمیة بالغة في عصرنا ھذا 

ظمت في أغلب القوانین الدولیة، وأضحت من في كافة التشریعات وانت
الشروط الواجب توفرھا في عقد القران، وكان لھا  امتداد في مجالات عدة، 
من فقھ وقانون وطب وشرع، وقبل بیان كل ھذه المتعلقات وجب بیان ماھیة 
الفحوص الطبیة قبل الزواج؛ مفھومھا و أنواعھا، ضوابطھا وأھمیتھا، لذا یعُد 

تأسیسا مفاھیمیًّا لعناصر العنوان؛ حیث یتولى بیان كل من ھذا المطلب 
الفحص الطبي قبل الزواج، والصحة الأسریة، ببیان معناھا اللغوي ثم 

      .الاصطلاحي

  التعریف بالفحص الطبي قبل الزواج: الفرع الأول

  مفھوم الفحص الطبي قبل الزواج: أولا 

حدید معناه اللغوي قبل بیان مفھوم الفحص الطبي قبل الزواج، وجب ت
الفحص، الطبي، : ثم معناه الاصطلاحي، وذلك بتعریف كل لفظ على حدة

الزواج، ثم معرفة معنى الفحص الطبي بصفة عامة، ومعنى الفحص الطبي 
  .قبل الزواج

  تعریف الفحص - 1

عند أصحاب المعاجم " فحص" جاء معنى مادة :أـ الفحص في اللغة
شدةُ :" الفَحْصُ، وھو: بن منظور أن فحصذكر ا: اللغویة بعدة معان منھا

. بحََثَ، وَكَذَلِكَ تفحَّصَ وافْتَحَصَ : الطَّلبَِ خِلالَ كُلِّ شَيْءٍ؛ فحََص عَنْھُ فَحْصاً 
  .1..."فَحَصْت عَنْ فلاَُنٍ وفَحَصْت عَنْ أمَرِهِ لأَعْلَمَ كُنْھَ حالھ: وَتقَوُلُ 

صَ، وافْتَحَصَ، البحث عن الشئ، وفَحَصَ عنھ، وتَفَحَّ : والفحص
قلََبَھُ : بمعنًى واحد، وفَحَصَ المطرُ الترابَ أي

2.  
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في اللغة تدل على طلب الشيء، والبحث عنھ لمعرفة " فحص"فمادة 
  .حقیقتھ

، ولا یخرج 3یراد بھ البحث والكشف: الفحص في الاصطلاح -ب
المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي من حیث دلالتھ عن الكشف والبحث 

  .  4ل المرضىعن عل

  :تعریف الطبي ـ2

، ومعناه علاج  :الطّب في اللغة -أ الطِّبُّ والطُّبُّ لغتان في الطِّبِّ
الجسم والنفّس، وأصل الطِّب العلم بالشيء والمھارة فیھ؛ أي الحذق بالأشیاء 

  .5والمھارة بھا

لا یختلف المعنى الاصطلاحي لمادة  :الطّب في الاصطلاح -ب
اللغوي وھو الحذق بالأمور، ومعرفتھا ومعالجة عن المعنى " طِّب"

، وھو المقدمة التي یقوم بھا الطبیب أو المعالج لیستخلص المرض 6المرضى
  . 7ویصف العلاج المناسب

  :تعریف الزواج - 3

ج " یدل على الاقتران، والارتباط، والازدواج :الزواج في اللغة -أ زوَّ
ج الشَّيءَ إلى ا وَإذَِا  :قرنھ بھ، ومنھ قولھ تعالى: لشَّيءالشَّيءَ بالشَّيء، وزوَّ

جَتْ  قرُنت بأجسادھا أو بأشكالھا أو بأعمالھا، وزَواج مفرد  النُّفوُسُ زُوِّ
 .8"اقتران الذكر بالأنثى أو الرجل بالمرأة بعقد شرعي

استعمل الزواج بمعنى النكاح وھو : الزواج في الاصطلاح -ب
ا ذكر في معناه اللغوي؛ ولكن الذي شاع الارتباط والاقتران، والازدواج مثلم

والزواج شرعا ھو النكاح بین الرجل والمرأة بعقد " ،"الزواج"استعمالھ ھو 
  .9"شرعي

عقد رضائي یتمّ بین رجل وامرأة " :وقد عرفھ أصحاب القانون بأنھ
على الوجھ الشرعي، من أھدافھ تكوین أسرة أساسھا المودة والرحمة 

 .10"جین والمحافظة على الأنسابوالتعاون، وإحصان الزو



  الباحثة سمیرة بن حمودة   -مسعودة عدوي/ د
  

 

  ...مقاصد الشریعة الإسلامیةفي ضوء أصول وقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                           758

ھو الكشف الذي یقوم بھ الطبیب قصد معرفة : الفحص الطبي عموما
حالة الإنسان الصحیة، كإجراء وقائي یساعد على صیانة الصحة والكشف 

  .11المبكر للأمراض، وھي في أطوارھا الأولى

باعتباره  ،12عرفھ عبد الحمید القضاة: الفحص الطبي قبل الزواج
عبارة عن مجموعة من " :ي المجال العلمي الطبي بأنّھمتخصصا ف

الفحوصات المخبریة والسریریة؛ التي یقترح عملھا لأي شریكین قبل 
ارتباطھما بعقد الزواج، وذلك لتقدیم النصح لھما بھدف الوصول إلى حیاة 

، والفحص الطبي قبل 13"زوجیة سعیدة وأطفال أصحاء، وبالتالي أسرة سلیمة
الفحوصات التي تعنى بمعرفة الأمراض الوراثیة والمعدیة یشمل :"الزواج

والجنسیة والعادات الیومیة التي ستؤثر على صحة الزوجین المؤھلین أو على 
 .14"الأطفال عند الإنجاب

فالتعریفین السابقین یشملان ماھیة الفحص الطبي ومحل ووقت 
  .إجرائھ، والغایة والھدف منھ

 الأسریةالتعریف بالصحة : الثانيالفرع 

 قبل معرفة المراد بالصحة الأسریة، نبدأ أولا بالبحث عن معنى
 ".الأسرة"ثمّ " الصحة "

 التعریف بالصحة: أولا

ةُ وھي :الصحة لغة -أ  :جاء في معجم العین أنّ صح من الصِحَّ
ادُ "، وذكر ابن فارس أنّ 15"ذَھابُ السَّقَم والبرَاءة من كل عَیْب ورَیْب" الصَّ

مِنْ ذَلكَِ . صْلیٌَدُلُّ عَلىَ الْبرََاءَةِ مِنَ الْمَرَضِ وَالْعَیْبِ، وَعَلىَ الاِسْتوَِاءِ وَالْحَاءُ أَ 
ةُ  حَّ قْمِ، وَالْبرََاءَةُ مِنْ كُلِّ عَیْبٍ : الصِّ الَّذِي أھَْلھُُ وَإبِلُِھُ : وَالْمُصِحُّ ... ذَھَابُ السُّ

اء ، وھي ذھاب المرض فالصحة عند اللغویین ضدّ السّقم .16"صِحَاحٌ وَأصَِحَّ
  .العیب، وأضاف ابن فارس إلى معناھا الاستواء والبراءة من كل
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العافیة : تدل الصحة على عدة معان أھمھا :الصحة في الاصطلاح -ب

حالة " ، وأما معناھا عموما حسب منظمة الصحة العالمیة17والصفاء والشكر
الة عدم المرض أو من العافیة الجسدیة والنّفسیة والاجتماعیة، ولیست فقط ح

الصحة ھي حالة من اكتمال السلامة بدنیا وعقلیا واجتماعیا، لا " ،18"الضعف
  .19"مجرد انعدام المرض أو العجز

  التعریف بالأسرة: ثانیا

جاء لفظ الأسرة عند علماء اللغة بمعان عّدة، قال  :الأسرة في اللغة -أ
، ویراد 20یتقوى بھم أسرة الرجل عشیرتھ، ورھطھ الأدنون لأنھّ: "ابن منظور

  .21بھا أیضا  الشّد والعصب، وھي الدرع الحصینة وغیرھا

في القرآن والسنّة " الأسرة"لم یرد لفظ : الأسرة في الاصطلاح -ب
لا نجد في القرآن أو " :، قال سید محمد ظفارّ"آل"، و "أھل"ولكن جاء بمعنى 

عمال اصطلاح ؛ ولكن نستطیع است"أسرة"لمة الحدیث مصطلحا یعادل تماما ك
سكان بیت أو مسكن، أو : ، المستعمل فیھا، وتعني كلمة أھل حرفیا"الأھل"

أسرة الرجل الساكنین معھ في مسكن أو مكان : بلدة، أو قصر، كما تعني
الجماعة التي ارتبط ركنھا بالزواج : "والأسرة عند المعاصرین، 22"واحد

نتج عنھا من ذریة،  الشرعي، والتزمت الحقوق والواجبات بین طرفیھا، وما
  .23"وما اتصل بھا من أقارب

لم نجد مفھوما مفردا لمصطلح الصحة الأسریة،  :الصحة الأسریة -ج
إلا أن مفھومھا متضمن ضمن فروع علم النفس في الصحة النفسیة، والصحة 

للصحة "النفسیة للطفل خصوصا، إلا أننا حاولنا وضع مفھوم إجرائي 
و  یجب أن یشمل كلاًّ من الصحة الجسدیة موضوع دراستنا، فھ" الأسریة

الأسرة :   "التعریف المناسب ھوالبدنیة والصحة العقلیة والنفسیة، لذا نرى أن 
الخالیة من أعراض الأمراض الجسدیة والعقلیة و النفسیة، المتوافق أفرادھا 
مع الذات، المتزّنة عاطفیا وعقلیا المتوافقة اجتماعیا مع كافة الكتل 

  ".یةالاجتماع
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وجاء تعریفنا لیشمل كافة الجوانب الواجب توفرھا في شخصیة الفرد 
المؤھل لتكوین أسرة صحیة قادرة على القیام بمھامھا، لأن الفرد قد یكون 
خالیا من الأمراض البدنیة والعقلیة، إلا أنھ لا یكون ناجحا في حیاتھ الشخصیة 

  . فسیة أخرىأو الأسریة أو في علاقاتھ الاجتماعیة بسبب أمراض ن

  أنواع الفحوص الطبیة قبل الزواج: ثانیا

تختلف الفحوص الطبیة في أنواعھا من بلد إلى آخر، غیر أن المشرعّ 
الجزائري جعل بعضا منھا إلزامیا والبعض الآخر یعود للسلطة التقدیریة 

 154- 06رقم  24من المرسوم التنفیذي 3للطبیب دون تعیین، فقد نصت المادة 
م، الذي یحدد 2006مایو  11ه الموافق 1427ربیع الثاني عام  13المؤرخ في 

المؤرخ  11-84مكرر من القانون رقم  7شروط وكیفیات تطبیق أحكام المادة 
والمتضمن قانون الأسرة،  1984الموافق لـ  1404رمضان عام  9في 

من التحالیل ھو الإلزامي للزوجین ولا یمكن للطبیب أو لأحد  فالصنف الأول
 یجوز للطبیب أن یسلم الشھادة الطبیة لا :3المادة فین تجاوزه، جاء في الطر

تحلیل ، فحص عیادي شامل :إلا بناء على نتائج 2المنصوص علیھا في المادة 
  .ABO+rhesusفصیلة الدم 

والذي یرجع للسلطة التقدیریة للطبیب فقد نصت  أما الصنف الثاني
ي على السوابق الوراثیة قصد یمكن أن ینصب الفحص الطب: 4المادة  علیھ

  .أو القابلیة للإصابة ببعض الأمراض/الكشف عن بعض العیوب و

وزیادة على ذلك یمكن أن یقترح الطبیب على المعني إجراء 
فحوصات للكشف عن بعض الأمراض التي یمكن أن تشكل خطرا الانتقال 

  .أو الذریة وذلك بعد إعلامھ بمخاطر العدوى منھا/إلى الزوج و

لملاحظ على ھذه النصوص القانونیة أنھا غیر محددة للأمراض فا
الخطیرة والمعدیة، ولا یمكن إلزام أحد الخاطبین بأي نوع لتفادي الخطورة 
المحققة، وبتفحص سریع لقائمة الأمراض التي یطلبھا الطبیب غالبا من 

 حسب المسحمن الفحوص، و الخاطبین إجراءھا نجده یركز على أنواع محددة
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فإن ، 25الجواریة للصحة الذي قمنا بھ إلى المؤسسة العمومیة یدانيالم
  : الفحوصات الطبیة المقررة على الخاطبین تنقسم إلى قسمین ھما

 مرض السكري: غالبا تركز على نوعین فقط :الأمراض غیر الساریة - 1
Hbnc1 - الضغط الدموي  HTA .   

، متلازمة داون : ھيأنواع 5وھي غالبا تدور حول : الأمراض المعدیة - 2
 -ج إلتھاب الكبد الفیروسي نمط، HBs -ب إلتھاب الكبد الفیروسي نمط 

HCV ،فقدان المناعة المكتسبة الإیدزHIV ، الزھري أو السیفیلیس، وھو
من الفحوص المكلفة مادیا ولا یعطى إلا للضرورة الطبیة ووجود علامات 

  .تدل علیھ

  26واجضوابط الفحوص الطبیة قبل الز: ثالثا

إن القیام بالفحوص الطبیة عموما وقبل الزواج خصوصا، لھا     
ضوابط عدّة، منھا ما ھو متعلق بمشروعیتھا، ومنھا ما یتعلق بالقائم 

  :  بالفحص، و ما یتعلق الشق المادي كالآتي

مشروعیة الفحوصات الطبیة ولا تكون ضمن ما منعھ الشرع، و أن تندرج  -
المقاصد الشرعیة وھي حفظ الدین، النفس، الوراثیة تحت  الفحوص ھذه

  .النسل، العقل، وحفظ المال

أن یقتصر الطبیب في الفحص على موضع الضرورة أو الحاجة لا غیر،  -
  .بالضوابط الشرعیة كالخلوة الإخلالودون 

  . أن لا تؤدي عملیة الفحص الوراثي إلى نظریة تحسین النسل -

واء كان طبیبا أو عاملا مخبریا، مع أھلیة القائم بالفحوصات وكفاءتھ س -
  .المحافظة على السریة والخصوصیة التامة

أن لا تكون فیھا مشقة مالیة من شأنھا عرقلة سیر الزواج، ومحاولة جعلھا  -
  . مجانیة أو تقلیل تكالیفھا
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  )شرعا وقانونا(الفحوص الطبیة قبل الزواج: الفرع الثالث

قي التشریعات الدولیة تقر على غرار با ،27فأغلب الدول العربیة
بالفحص الطبي قبل الزواج، كشرط لإتمام عقد الزواج، وبیان على ماذا یكون 
الفحص الطبي والأمراض التي حددھا المشرع في الوثیقة الرسمیة للفحص 
الطبي لكل بلد فھو یعتبر شرطا حادثا على شروط وأركان الزواج المعروفة، 

والمانعین لھ، وسنعرض لذلك بإیجاز لذا كان محط سجال بین المجیزین 
لضیق المقام، أما من الجانب القانوني فسنأخذ المشرّع الجزائري كنموذج 

  .لذلك

  من الجانب الشرعي: أولا

بحسن التخیّر عند الزواج؛ لأن الوراثة من الأمور  أمر النبي 
، "تخیروا لنطفكم فإن العرق دساس" :المقررة شرعا قبل الطب حیث قال 

، وقد كان مدار أقوال الفقھاء على 28"تخیروا لنطفكم الأكفاء"حدیث آخر وفي
العیوب الظاھرة ومن ضمنھا الأمراض التي یستطیع أحد الزوجین رؤیتھا في 
الآخر، والتي توجب خیار الفسخ أو الرضى، وھذا لیس موضع دراستنا، 

شف وإنما سندرس موضوع الأمراض الوراثیة والمعدیة والتي لا یمكن الك
عنھا إلا بعد إجراء فحوصات طبیة معینة، والتي أقرتھا غالب التشریعات 

، ولأنھا من النوازل المستحدثة فقد اختلف العلماء في حكم الإلزام الإسلامیة
وجعلھ شرطاً لإتمام الزواج فكانت مذاھبھم  - ولي الأمر -بھا من قبل المشرّع

  :كالآتي

مر إلزام المقبلین على الزواج أنھ یجوز لولي الأ :29القائلون بالجواز
بالفحص الطبي، واستدلوا بعموم الآیات الدالة على وجوب إطاعة ولي الأمر، 
والآیات الدالة على الوقایة والمحافظة على النفس والنسل وقد استدل ھؤلاء 
الفقھاء بالأحادیث الآمرة بالتداوي، والأخرى الدالة على اجتناب المصابین 

تقدیرا للمصلحة العامة ودرءً للمفاسد وغیرھا من القواعد بالأمراض المعدیة و
المقررة شرعا، لذا لا یعتبر تعد على الحریة الشخصیة؛ لأن فیھ مصلحة للفرد 

  .و المجتمع على حد سواء
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أنھ لا یجوز إجبار المقبلین على الزواج : 30القائلون بعدم الجواز
سنة النبویة بالأحادیث القیام بالفحوصات الطبیة، واستدلوا على ذلك من ال

الدالة على بطلانھ كشرط من شروط النكاح، ووجوب إحسان الظن با@ عز 
وجل، ومن المعقول بأنھ لا یمكن إجراء جمیع الاختبارات الوراثیة والمعدیة 
لكثرتھا وعدم التسلیم بصحة ودقة نتائجھا، مما سیؤدي بعزوف الناس عن 

  .ى الفرد والمجتمعالزواج وما ینجر عن ذلك من مفاسد عل

توصیات المؤتمر الحادي  في رأینا ھو ما جاء في أما القول الراجح
حول الوراثة والھندسة  ،الكویت 31عشر للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة

الوراثیة والجینیوم البشري والعلاج الجیني المنعقدة بالكویت بجملة توصیات 
  :جاء في جانب منھا

الجیني للأسر أو المقبلین على الزواج على نطاق ینبغي تھیئة الإرشاد  -
واسع، وتزویدھا بالأكفاء من المختصین مع نشر الوعي وتثقیف الجمھور 

  .بشتى الوسائل لتعم الفائدة 

لا یكون الإرشاد الجیني إجباریا ولا ینبغي أن تقتضي نتائجھ إلى إجراء  -
ثي قبل الزواج تدعو الندوة إلى تشجیع إجراء الاختبار الورا ،إجباري

وذلك من خلال نشر الوعي عن طریق وسائل الإعلام المسموعة والمرئیة 
والندوات والمساجد، ولا یجوز إجبار أي شخص لإجراء الاختبار 

  .الوراثي

لولي المرأة أن یشترط من المتقدم للخطبة إجراء الفحص؛ إذا كانت ھناك  -
اءً للمخطوبة أو قرائن تدل على احتمال الإصابة بأحد الأمراض، سو

  .والزھري، والسیلان، وغیرھا ،للذریة مستقبلاً، كالإیدز

اشتراط الفحص بالنسبة للأمراض المعروف انتشارھا في منطقة  -
  . وكان مما یؤثر على صحة الأزواج والذریة.معینة

  .تعمیم اشتراط الفحص الطبي على الكل، ولا یجبر الناس علیھ بلا موجب -
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ي قبل الزواج من أھمیة وفوائد ترجع إلى أصل رغم ما للفحص الطب
 32تحقیق مقاصد الشرع الحنیف في حفظ النفس والنسل، إلا أن لھا سلبیات

كذلك، منھا  وقوع أحد الزوجین أو كلاھما في حیرة من الإقدام على الزواج 
من عدمھ، كما توجد خطورة إفشاء سر ھذه الفحوصات التي تؤدي إلى 

خلاقي للخاطبین إلى جانب التكلفة المادیة الباھضة التشكیك في الجانب الأ
  .لبعض الفحوصات

  من الجانب القانوني  : ثانیا

 وعلى غرار باقي التشریعات الدولیة الأخرى المقرة بالفحص الطبي،
وبالرغم من أن المشرع الجزائري قد ألزم المقبلین على الزواج بإجراء 

الأسرة جاء لبیان كیفیة القیام بھ  الفحوص الطبیة قبل الزواج، إلا أن قانون
الذي  154- 06وشروطھ والتي حددھا في المواد من المرسوم التنفیذي رقم 

 11-84مكرر من القانون  رقم  7یحدد شروط وكیفیات تطبیق أحكام المادة 
قسم : والمتضمن قانون الأسرة،ولذي جاءت مواده مقسمة على ثلاثة فئات

طبیب محرر الشھادة وقسم یتعلق بمحرر العقد یخص الخاطبین وقسم یتعلق بال
  :33في الدوائر المدنیة، وجاء فیھ

یجب على طالب من طالبي الزواج أن یقدم شھادة طبیة لا یزید  :2المادة 
أشھر تثبت خضوعھ للفحوصات الطبیة المنصوص علیھا  3تاریخھا عن 

یب، یسلم الشھادة المنصوص علیھا في ھذه المادة طب. في ھذا المرسوم
  .حسب النموذج المرفق بھذا المرسوم

لا یجوز للطبیب أن یسلم الشھادة الطبیة المنصوص علیھا في  :3المادة 
تحلیل فصیلة الدم ، فحص عیادي شامل :إلا بناء على نتائج 2المادة

ABO+rhésus.  

یمكن أن ینصب الفحص الطبي على السوابق الوراثیة قصد الكشف  :4المادة
وزیادة على  .أو القابلیة للإصابة ببعض الأمراض/عن بعض العیوب و

ذلك یمكن أن یقترح الطبیب على المعني إجراء فحوصات للكشف عن 
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أو /بعض الأمراض التي یمكن أن تشكل خطرا الانتقال إلى الزوج و
  . الذریة وذلك بعد إعلامھ بمخاطر العدوى منھا

تھ ونتائج یبلغ الطبیب الشخص الذي خضع للفحص بملاحظا :5 المادة
أعلاه ویتم إعداد شھادة طبیة  3الفحوصات التي تم إجراءھا وفقا للمادة 

  .بذلك تسلم إلى المعني

لا یجوز للموثق أو ضابط الحمایة المدنیة تحریر عقد الزواج إلا  :6 المادة
  بعد أن یقدم طالبا الزواج الشھادة الطبیة المنصوص علیھا في ھذا المرسوم    

على الموثق أو ضابط الحالة المدنیة، أن یتأكد من خلال یجب : 7المادة 
الاستماع إلى كلا الطرفین في آن واحد من علمھما بنتائج الفحوصات التي 
خضع لھا كل منھما وبالأمراض أو عوامل التي قد تشكل خطرا یتعارض 

لا یجوز للموثق أو ضابط الحالة  .مع الزواج، ویؤشر بذلك في عقد الزواج
  .فض إبرام عقد الزواج أسباب طبیة خلافا لإرادة المعنیینالمدنیة ر

  

  25ص  -من قانون الأسرة الجزائري نموذج وثیقة الفحص الطبي قبل الزواج 
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وبالرغم من كون المشرع الجزائري حاول الحفاظ على مقاصد 
الھادفة للحفاظ على النفس والنسل، وذلك بسن قانون  الإسلامیةالشریعة 

قبل إبرام عقد الزواج نظرا للانتشار الكبیر والھائل  لإلزامياالفحص الطبي 
للأمراض الوراثیة  والمعدیة  الخطیرة، إلا أنھ تضن الكثیر من الفجوات، 

بحیث جعل الشھادة الطبیة خالیة من الھدف الذي شرعت لأجلھ و أھمھا أنھا "
اكتفى خالیة من نتائج التحالیل المخبریة التي تكشف بحق على الأمراض، و

المشرع بالفحص العیادي الشامل وفصیلة الدم، بل أكثر من ذلك لم یتضمن 
حتى رأي الطبیب في ما إذا شك بمرض في المقبل على الزواج أو أنھ طلب 

بالإضافة إلى أنھ لا یمكن للموثق ... من الخاطب بإجراء التحالیل وقد رفض
د رغم وجود المرض، أن یمنع الخاطبین المقبلین على الزواج من إبرام العق

وھذا شيء خطیر لأنھ بھذا سوف یعرض الطرف السلیم للمرض و حتى 
الأولاد بعد ذلك، كما أن المشرع لم یضع جزاء مدني ولا جنائي لمعاقبة 
الزوجین على مخالفتھم للشرط القانوني المتمثل في وجوب الفحوصات الطبیة 

لا یبطل بوجود عیوب ، ومع ھذا فعقد الزواج یبقى صحیحا و34"قبل الزواج
  .بعد إبرامھ

فتعتبر ھذه من النقائص الواجب استدراكھا في القانون، ونضیف لھا 
غیاب الفحص الطبي المتعلق بالجانب العقلي والنفسي المؤثر في صحة 
الزواج والذي یفرضھ الواقع الاجتماعي الیوم، إذ لیست فقط الفحوص 

لتحقیق مقاصد الشریعة في المتعلقة بالأمراض الجسدیة وحدھا المعیقة 
  .وصحة أفرادھا وجماعتھا الإنسانیةالخلافة 

 أثر الفحوص الطبیة على الصحة الأسریة: المطلب الثاني

إن الزواج الأمثل والصحي لا بد أن تحقق في طالبیھ جملة من   
الشروط في الشق المادي والنفسي، المبنى على مقتضیات ما قبل الزواج، 

  .م فیھا بالسكینة والمودة والعافیةلتحقیق مصالح الأنا

  

  



  وأثرھا في تحقیق الصحة الأسریة الفحوص الطبیة قبل الزواج                                               
  

 

 767                                                                              الدولي التاسع الملتقى

 أثر الفحوصات الطبیة على الصحة المادیة للأسرة: الفرع الأول

تبدأ أولى خطوات الاستقرار الأسري وصحتھ باختیار الشریك السلیم 
الوصایا  بإتباعالمؤثرة على الزواج والذي تبدأ أولى خطواتھ  الأمراضمن 

في الزواج، وتبعا لذلك فإن لوجودھا  الصحیة ومراعاة قوانین علم الوراثة
 :الفحوص الطبیة قبل الزواج وانعدامھا آثار متعددة 

 المختلفة والعیوبإعلام المقدمین على الزواج بالأمراض  /أولا
وإتاحة الفرصة للتداوي قبل الزواج   ،والعاھات الخفیة إن كانت عند أحد منھما

  .فیما لو كان عند أحدھما حاجة إلى ذلك

الفحص الطبي قبل الزواج وسیلة للكشف عن الأمراض المختلفة،  یُعد
والعیوب والآفات السلوكیة لدى الأفراد والتي لھا أثر بلیغ في العلاقة الزوجیة 
من جوانب صحیة متعددة وأھمھا ما یتعلق بالصحة المادیة الجسمیة، والتي قد 

الزواج یمكن  تفضي إلى الفرقة وفك الرابطة الزوجیة، فبالفحص الطبي قبل
تفادي الكثیر من المشكلات والأزمات التي تصادف الزوجین، وتؤثر سلبا 
على العلاقة الزوجیة، لما لھ من دور في الكشف المبكر عن الأمراض 

  .الوراثیة والمعدیة والعیوب لكلا الزوجین

ونظرا لكون المقام لا یسعنا للتفصیل في بیان ھذه الأمراض، نذكر 
ن الھدف من البحث ھو الإشارة إلى خطورتھا على الصحة بعض النماذج؛ لأ

  .الأسریة من الأبوین والذریة

-فالزواج بالأقارب مثلا  :لكشف عن الأمراض الوراثیة الأسریةا - 1
ھو واسطة لإظھار الصفات المرضیة الكامنة وتكثیفھا  -ذوي الصلة الدمویة 

عن الأسرة، كما  في النسل عوضا عن إبادتھا وتشتیت شملھا بمن ھو بعید
كما أن لھذا النوع من الاقتران آثار .35یفضي إلى إقلال النسل والعقم أیضا

أخرى تتعلق بالأوصاف والأخلاق الموروثة في الذریة والعقب فالأولى أن 
  .یكون الزواج بین الأباعد لیقل اتحاد ھذه الصفات المتشابھة
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راض، لھا نظام والمقصود بالأمراض الوراثیة أنّھا مجموعة من الأم  
معین في التوارث في أسرة ما لعدة أجیال، سببھا عینیا في تركیب 

وتظھر . 36الكروموسومات، أو الجینات، أو عیب في الوظیفة النھائیة للجنین
ھذه الأمراض نتیجة لخلل في المادة الوراثیة عند الإنسان، ومنھا ما یعود إلى 

من الأم أو الأب أو من الأبوین،  عدم التوافق في الفصائل الدمویة، حیث تنتقل
  .أو تظھر بشكل طفرة وراثیة

والعدد الإجمالي للكروموسومات ھو : الخلل في الكروموسومات
ثلاثة وعشرون زوجا، غیر أنّھ قد یزید عدد الصبغیات الجسدیة أو الجنسیة 
عن ھذا العدد أو ینقص، كما أنھ قد یحدث خلل بزیادة أو نقصان نتیجة فقدان 

، 37ن الكروموسوم، بسبب عقاقیر أو فیروسات، أو خلل في المورثاتجزء م
وقد تمكن علماء الوراثة من فكّ رموز الشفرة الوراثیة للإنسان؛ وبالتالي 
التنبؤ بما قد یصیبھ من علل وأمراض في حاضره ومستقبلھ؛ من ھنا تظھر 
أھمیة الفحص الطبي قبل الزواج لمعرفة حال مستقبل النسل من الصحة 

  .38المرضو

وینجر عن الخلل في الكروموسومات أمراض وراثیة متعددة 
اللذان یظھران في الرجال دون ) مرض نزف الدم، ومرض العمى اللوني(ك

. النساء؛ ممّا یسھل انتقال الأمراض عن طریق العلاقة الجنسیة بعد الزواج
؛ )يالطفل المنغول( المسمى بالبلاھة المنغولیة) متلازمة داون(وھناك مرض 

الذي یتصف بالتخلف العقلي والفزیائي وقصر القامة، والسمنة واتساع الوجھ 
، 39وغیرھا، وقد یتعرض ھذا الطفل لأمراض بسرطان الدم ومرض الزھري

من ھنا یظھر أثر الفحص الطبي في الكشف المبكر عن ھذه الأمراض قبل 
  . ریعةالزواج للحفاظ على الصحة المادیة للنسل الذي یعد من مقاصد الش

أما الأمراض الناتجة عن خلل في الجینات، :الخلل في الجینات
فتحدث عند التقاء حامل الجینة  المعطوبة مع حامل لنفس الجینة المعطوبة 

%25عن طریق الزواج، فتتحقق نسبة الإصابة بالأمراض الوراثیة بنسبة 
40 ،

ض الدم أشھرھا التلیف الحویصلي أو الكیسي، وبعض أمرا ھي أنواع كثیرةو
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، وفقر دم البحر المتوسط المسمى 41)الأنیمیا المنجلیة( الوراثیة كمرض
  .، وغیرھا42)التلاسیمیا(

یعد عامل : عدم توافق وانسجام الفصائل الدمویة للمخطوبَین
الطبیة للدم لمعرفة مدى التوافق  الاختباراتالفصیلة الدمویة من أھم 

للمقبلین على الزواج؛ وذلك والانسجام أو التجانس بین الفصائل الدمویة 
فإذا "  لتجنبّ العواقب والمضاعفات على الأطفال القادمین بعد المولود الأول؛

یجب علیھا أن  ،)rhesus negative( كانت فصیلة المقبلة على الزواج سلبیة
بعد وضع أول مولود حتى لا تحدث عنھا ) anti d(تحقن بالدواء المضاد 

ساعة بعد الولادة وإلا سوف  72لحقنة خلال مضاعفات، ولا بد أن تأخذ ا
وھذه الحقنة تحفظ الأطفال . یحدث عند المرأة إجھاض متكرر بعد أول حمل

، لذلك 43"القادمین من تكسّر كریات الدم الحمراء؛ ممّا یتلف خلایا مخ الطفل
 تالاختبارایرى المختصون في ھذا المجال أن فحص الزمر الدمویة من أھم 

قبلین على الزواج؛ لأنھ یؤثر بشكل مباشر على المقبلة على التي تجرى للم
  .44"لما تصبح أما، ویؤثر على حیاة وصحة نسلھا المنتظر الزواج

من ھذا الجانب یتبین دور الفحص الطبي للمقبلین على الزواج في 
  .الكشف  المسبق عما یعیق الصحة الأسریة، فیعطي العلاج والبدیل المناسب

المتعلقة بالأمراض الوراثیة التي یمكن الكشف ھذه بعض النماذج 
  .عنھا من خلال الفحص الطبي قبل الزواج

فالاقتران : آثار وراثیة في الأمراض الساریة والأمراض المعدیة - 2
بین أصحاب الأمراض الساریة قد ینتج برضى الخاطبین إلا أن نتائجھا تكمن 

المندلیة المقھورة  في وجود جیل مصاب بعدة أمراض والمعروفة بالأمراض
كالصمم والبكم الأسري، والتھاب الشبكیة الصباغي، ومنھا : والكامنة

كمرض الناعور،  -منقولة من جھة الأم فقط-الأمراض ذات الوراثة الأمیة 
والتھاب العصب البصري الإرثي والشلل الدوري الأسري، والنواتئ العظمیة 

  .45وعمى الألوان
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ھناك أمراض أخرى یكشف عنھا  إضافة إلى الأمراض الوراثیة
الفحص الطبي قبل الزواج؛ والتي تؤثر بشكل كبیر على الصحة الأسریة، 

  .وھي كثیرة ومتنوعة تدخل تحت مسمى الأمراض المعدیة

ویقصد بھا الأمراض المنتقلة من مریض إلى آخر عن طریق 
غیر العدوى، إما بواسطة الاتصال الجنسي العادي أم الشاذّ، المشروع أم ال

  :ومن أشھر ھذه الأمراض .46مشروع، أو التنفس أو عن طریق الملامسة

عرفتھ منظمة : )الإیدز( مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب
الصحة العالمیة بأنھ مرض یتصف بمجموعة أعراض وعلامات، ودلائل 

  .47ناجمة عن نقص في مكتسب المناعة الخلویة

وسائل الدفاع في الجسم، وھذه الحالة المرضیة تؤدي إلى انھیار 
ولما كان الاتصال الجنسي "فیصاب بالفیروسات والسرطانات بسھولة، 

المشروع عن طریق الزواج؛ وجبت الوقایة والحذر والاحتیاط والتوقع، وأنّ 
إجراء الفحص الطبي قبل الزواج لیندرج في ھذا المسعى والھدف، أي وضع 

 .48"الآخر قبل فوات الأوان كل طرف في العلاقة الزوجیة على بینة إزاء
فالفحص الطبي ینبھ أطراف العلاقة قبل إتمام الزواج لتوخي العدوى 

  .  والعواقب الوخیمة لھذا المرض القاتل الذي لا یتوفر علاجھ لحد الآن

وھو التھاب فیروسي یدمّر خلایا : مرض الالتھاب الكبدي الوبائي
، ولھ 49إلى تلیف سرطان الكبد أحیانا ویؤديالكبد، ویقلل من كفاءة وظائفھ، 

أسماء أخرى منھا مرض الیرقان التناسلي أو الصّفیراء، ویعُد من أمراض 
العصر المدمّرة، ویصیب الذكور والإناث وینتقل عن بالاتصال الجنسي، 

  .50وعن طریق الدم واللعاب والأدوات الغیر معقمة

م الحاملة وھو من الأمراض المعدیة الخطیرة التي تنتقل أیضا من الأ
للفیروس إلى المولود، فضلا عن انتقالھ إلى الزوج عن طریق العلاقة 
الجنسیة، ولھذا یجب التلقیح بالمضاد والعلاج قبل الزواج فور الكشف عن ھذا 

  .المرض بالفحص الطبي قبل الزواج
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ومن الأمراض المعدیة التي تنتقل ولا ذنب : لحصبة الألمانیةا
لمانیة التي تنتشر بسبب التخلف في المستوى للمریض فیھا، الحصبة الأ

فقدان الطفل "فإصابة الأم بھذا المرض قد یؤدي إلى  .الصحي للمجتمعات
وقد یعاني من اضطراب القلب والكبد والبنكریاس والتخلف  ،بصره وسمعھ

ویزداد خطر الحصبة الألمانیة خلال الشھور الأولى من الحمل؛ حین  ،العقلي
ویمكن ، 51"ط أو ولادة الطفل میتًا، أو الولادة قبل الأوانیزداد احتمال السق

تلافي عواقب ھذا المرض بالكشف عنھ بالفحص الطبي قبل الزواج أو على 
وجدیر بالذكر أن الحصبة الألمانیة تخضع الآن لعملیات " الأقل قبل الإنجاب

التطعیم، وینصح بتطعیم الأطفال الإناث بشكل خاص بمصل الحصبة 
، وبھذا فإنھ من المتوقع تبعًا لذلك أن تقل أو تنعدم إصابات التخلف الألمانیة

، و من أجل أن یكون الزواج صحیا 52"العقلي المسببة عن الحصبة الألمانیة
ینتج نسلا سلیما قوي البنیة لا بد لكل طرف أن یعرف صحة الآخر قبل إتمام 

  .الزواج لتجنب الوقوع في الأزمات الأسریة بعده
 الفحص الطبي الدقیق یسبر أغوار الآلة الجنسیة لدى الخاطبینأن / ثانیا

  كشف عن العیوب للطرفینوت
لتجنب النفرة والاختلالات النفسیة بعد الزواج، كتفادي بعض 

، التشوھات الخلقیة في غشاء البكارة لدى المخطوبة وعضو الخاطب
في أحد  والمقصود من العیوب في معنى الزواج ذلك النقص البدني أو العقلي
  .53الزوجین؛ الذي یمنع تحصیل مقاصد الزواج والتمتع بالحیاة الزوجیة

في الكشف عن العدید من العیوب  وللفحص الطبي قبل الزواج أثر
للمقبلین على الزواج، والتي یمكن تخنّبھا وخاصة الخفیة منھا؛ كعدم القدرة 

العقلیة على القیام  على الوطء، أو العدوى أو التنفیر أو عدم القدرة البدنیة أو
بالمھام المنوطة بھ مما یسُبب أضرارا مادیة ومعنویة التي تحول حول دون 

  .تحقیق الغایة من الزواج
ومن المعروف شرعا وفقھا وقانونا أنھ یجوز التفریق بین الزوجین 

، وھذه العیوب متنوعة 54إذا كان في أحدھما عیوبا، أو الخیار في البقاء معھ
أمّا . رجل ومنھا ما خص المرأة ومنھا ما ھو مشترك بینھمامنھا ما یخص ال
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فمعظمھا تناسلیة بالنظر إلى أثرھا على العلاقة الزوجیة  تخص الرجلالتي 
فمن العیوب  بالنسبة للمرأة أما .وغیرھا، 57، والخصاء56، والعُنّة55الجَبُّ : منھا

التي یكشف عنھا الفحص الطبي قبل الزواج لدیھا، ولھا أثر على صحة 
وغیرھا من العیوب التي لا  ،60، والفتق59والقَرن، 58الِّرتق: العلاقة الزوجیة

  .یسعنا المقام لذكرھا
وھناك عیوب یشترك فیھا كل من الرجل والمرأة یكشف عنھا الفحص 

ن بحقیقتھا لتجنب عواقبھا على الزوجین الطبي قبل الزواج وإعلام المخطوبی
، 61العقم: ومن ذلك.والذریة بعد إتمام الزواج فتؤثر على الصحة الأسریة

  .، وغیرھا63، والخنثى62الجنون
ھذه بعض العیوب التي یمكن للفحوصات الطبیة الكشف عنھا، والتأكد من 

بین  وجودھا وتنبیھ المقدمین على الزواج بھا نظرا لكونھا توجب التفریق
الزوجین، فمن باب أولى أن تعرف ھذه العیوب قبل إتمام الزواج حتى لا 

  . تترتب عنھا أزمات مادیة ونفسیة

تمكنھم من الطبیة المصاحبة للفحص الطبي قبل الزواج،  64أن النصائح /ثالثا
اجتناب كثیر من الأسباب المنفرة، حتى یكیفوا حیاتھم الزوجیة على أساس 

  .صحي وسلیم

ب الفحوص الطبیة قبل الزواج آثار وخیمة على الصحة إن لغیا
الأسریة، فھو وإن لم یؤدي إلى تفككھا فإنھ یؤثر على حیاتھا بشكل سلبي، 
ویخلق مشاق لكل فرد فیھا، مما یؤدي إلى انحطاطھا بدنیا وعقلیا، فعمر بن 

لا تنكحوا القرابة " :نھى عن زواج الأقارب قال )رضي الله عنھ(الخطاب 
  .65أي ضعفاء: ، أي لا تأتوا بأولاد ضاوین"بة، فإن الولد یخلق ضاویاالقری

  أثر الفحوصات الطبیة على الصحة المعنویة للأسرة: الفرع الثاني

عن الحیاة الأسریة یؤدي إلى  إن غیاب الصحة المعنویة والنفسیّة
تضرر الصحة المادیة للأسرة أیضا وتماسكھا كما یظھر الأثر السلبي على 

البدنیّة والعقلیةّ للأفراد، ذلك أن الصحة المعنویة تساھم في الحفاظ الصحة 
على جودة الحیاة الھانئة، فالأسرة الصحیة تحتاج كفاءة وإدراك  كلا الزوجین 
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وقدرتھم على القیام بأعباء الحیاة الأسریة، فھي أساس للصحة الشخصیة 
اھرة الزواج والعلاقات الأسریة الناجحة في المجتمع، خصوصا مع تفشي ظ

من المصابین بالأمراض العقلیة والاضطرابات العصبیة والنفسیة 
كالاكتئاب، والوسواس أو أصحاب الطبائع غیر السویة، كالشذوذ  66والسلوكیة

والمثلیة وغیرھا وھذا الجانب أغفلھ المشرع الجزائري في الفحوص الطبیة 
  .للمقبلین على الزواج

غیاب الفحص الطبي قبل الزواج،  سببالـمَرَضیة ب إن الآثار النفسیة
قد یكون تأثیرھا أشد من تأثیر الأمراض المادیة ذاتھا، فالكشف عن الأمراض 

، والتي من شأنھا تھدید استقرار 67النفسیة المؤثرة في العلاقة بین الطرفین
لٍ، من طلاق وتفكك وإھمال للأولاد، وانتكاسات نفسیة  الكیان الأسري كَكُّ

  .وغیرھا

ھي حالة  رفھا دستور منظمة الصحة العالمیةالنفسیة كما ع والصحة
الجسمیة والعقلیة والاجتماعیة، ولیس  well-beingكاملة من حسن الحال 

الصحة النفسیة لیست " :، وبمفھوم آخر"مجرد غیاب المرض أو الإعاقة
مجرّد غیاب الاضطرابات النفسیة، بل ھي حالة من العافیة یستطیع فیھا كل 

اك إمكاناتھ الخاصة والتكیّف مع حالات التوتّر العادیة ویكون قادرا فرد إدر
على الأداء بكفایة واكتفاء ،والعمل بشكل منتج ومفید والإسھام في مجتمعھ 

  .68"المحلي

وتتجلى آثارھا على الجانب النفسي والبدني للمصاب،  وعلى الصعید 
مع الأسرة والمجتمع، الاجتماعي في مھاراتھ وعلاقاتھ التواصلیة والتفاعلیة 

وعل الصعید الأخلاقي إذا كان من متعاطي الآفات الاجتماعیة آثارھا 
الاقتصادیة، من حیث التكفل بھا محاربة الظواھر السلبیة المتعلقة بھا، 

  .وسنبرز ھذه الآثار في النماذج التي اخترناھا للدراسة

، 69وھي اختلالات ذات منشأ نفسي: الاختلالات العصابیة/ أولا
صاب الصدمة، استجابة القلق، توھم المرض، الاستجابة التحویلیة، استجابة ع

التفكك، المخاوف المرضیة، عصاب الوساوس القھریة، الاكتئاب الاستجابي، 
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وسندرس حالتین منھ لأنھا مؤثرة في الصحة واستقرار الأسرة وھي 
  .الوسواس والاكتئاب

لالات العصبیة شیوعا بین یعتبر الوسواس أحد أكثر الاخت :الوسواس - 1
الناس، ویكمن ضرره في أنھ یبلغ بالفرد من حیث انعكاساتھ الاجتماعیة ما 
لا یبلغھ غیره من الأمراض العصبیة، ویتفق علماء النفس على اعتبار 
الوسواس مرضا واختلالا في السلوك یتسم باضطرابات عاطفیة ونفسیة، 

لالات العصبیة الشدیدة والحادة، جملة من الاخت" :فیعرفھ علماء النفس بأنھ
التي تسلب المصاب توازنھ النفسي والسلوكي، وتعرضھ إلى مشاكل جمة 

  .70"تحول دون انسجامھ مع محیطھ

فھو عبارة عن ھواجس نفسیة تأتي على شكل أفكار وأوھام مصحوبة 
بمشاعر إكراه داخلي جارف، یتجسد على ھیئة سلوك غیر متزن لدى 

ھذه الأفكار بشكل لا إرادي في القسم الشعوري من  الإنسان، بحیث تظھر
 إیجادالذھن، بحیث تكون في حالة مواجھة مع الشخصیة الأصلیة متسببة في 

  .71الاضطراب حسب علماء النفس

ویصاب بھ الرجل والمرأة على حد السواء إلا أنھ عند النساء أكثر، 
؛ حیث أثبتت العامل الوراثي: وترجع أسباب الإصابة بھ لعاملین أساسین

 وراثة، %40التحقیقات التي أجراھا بعض المتخصصین إلى أن حوالي 
  .72والثاني ھو عامل التربیة والتنشئة الاجتماعیة

في تصرفات ومیولات المصاب الغیر عادیة  وتتجلى إفرازاتھ
ومن أھم أعراضھ حسب اعتقادات الأطباء النفسانیین أن السلوك "وطبیعیة، 

، أو الرغبة الشدید )kleptomania(في المیل نحو السرقة  العدواني لھم یتجلى
،أو الرغبة الحادة في ) a)  :Paramonفي إضرام النار في الأشیاء وإحراقھا

، وأخیرا الرغبة في القتل والإبادة والذي )Comporolalia( السباب والبذاءة
  .73"یعد من أكثر المیول خطورة

لحیة في الحالات الحادة، فھي تشمل كافة جوانب ا ،74أما تأثیراتھ
فلھت أثیر من الناحیة الجسمیة والمزاجیة والعاطفیة كامتناع الأم عن إرضاع 
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صغیرھا مخافة النجاسة، ومن الناحیة الاجتماعیة والاقتصادیة، كون المصاب 
بھ یتصف بصفات تضیق الخناق على المحیطین بھ،فالتردّد والشك والخوف 

لآخرین من أبرز صفاتھ فنجد المصاب یفرط والتكرار والمداومة واجتناب ا
في الاغتسال والتنظیف وتعقیم الخضر والفواكھ ووسائل المعیشة الیومیة ، 
ونظرا لشعوره بالإجبار والإلزام بھذه التصورات فھو غالبا ما یكون متشددا 
ومتطلبا وغیر تسامح ولدیھ حب السیطرة على كل الأمور المتعلقة بھإلى 

راض جسدیة تنتج عن الصفات السابقة كمرض القلب جانب إصابتھ بأم
  .المزمن ، والھزال ، والأرق وغیرھا

یعتبر الاكتئاب من الأمراض النفسیة الشائعة، حتى أن عصرنا : الاكتئاب - 2
ھذا یوصف بعصر الاكتئاب، وھو عند أھل الاختصاص یوجد نوعان من 

والذي  ستجابيھو العادي ویسمى الاكتئاب الا فالنوع الأول :الاكتئاب
مرض یمیّزه الشعور الدائم  وھو"یصاحب الغالبیة العظمى من الناس 

بالحزن وفقدان الاھتمام في الأنشطة التي یتمتع فیھا الشخص عادةً، وھو 
  .75"یقترن بالعجز عن أداء الأنشطة الیومیة لمدة أسبوعین على الأقل

دة، ویستمر أكثر ح" :وھو الاكتئاب الاكلینیكي فیكون النوع الثاني
لفترات طویلة، ویعیق الفرد بدرجة جوھریة عن أداء نشاطاتھ وواجباتھ 

، أما إذا استمر 76"المعتادة، وأسبابھ قد لا تكون واضحة كالنوع الأول
الدلیل التشخیصي  یحددھا الاكتئاب حتى بعد زوال فترة الحداد لفترة طویلة

العصابي، وفي أحیان  یسمى بالاكتئاب ھنا فھ الأمریكي بأسبوعین أو أكثر
أخرى یجيء الاكتئاب في شكل دورات تتلوھا أو تسبقھا دورات من الاھتیاج 
والھوس والنشاط الزائد وھو ما یسمى بالاضطراب الدوري أو اضطراب 

وینظر لھذا النوع على أنھ . manic depressive psychosisالھوس والاكتئاب 
اطفھ فحسب  بل یصیب أشد خطرا لأنھ لا یصیب مشاعر ا لمریض وعو

كثیرا من قدراتھ الأخرى بما فیھا قدرتھ على التفكیر السلیم وعلاقاتھ 
؛ الاجتماعیة وتشویھ إدراكھ لنفسھ وللعالم المحیط بھ، ومن ثم قد یصبح

المریض خطرا على نفسھ بسبب إھمالھ الشدید لحاجاتھ الإنسانیة والحیویة أو 
  . 77رة بھبسبب ما قد یرتكبھ من أفعال حمقاء ضا
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فالآلام : التي یبدیھا المصابون بالاكتئاب عادة ما تكون ومن أھم آثاره
الجسدیة وتغیرّ الشھیة؛ اضطرابات النوم، والقلق؛ وانخفاض معدل التركیز، 
والتردّد والاضطراب، والشعور بعدم احترام الذات أو بالذنب أو بالیأس؛ 

الناحیة الفردیة ، أما على صعید والتفكیر في إیذاء النفس أو الانتحار، ھذا من 
العلاقات الاجتماعیة فھي تتمیز بالتوتر غالبا فصعوبة  التعامل والاحتكاك 
بالآخرین وقلة المھارة في تكوین العلاقات وتخطي المواقف من شأنھا التأثیر 

  . بشكل سلبي علي المصاب بالاكتئاب

ینطوي علاجھ یمكن الوقایة من الاكتئاب وعلاجھ بفعالیة، وعادةً ما 
على التحدّث عنھ أو أخذ الأدویة المضادة لھ، أو على تولیفة من ھذین 

، وفي الكشف عنھ مبكرا نتلافى المشاكل المالیة والتكالیف الباھظة 78العلاجین
  .في علاج مختلف آثاره المتطورة

واع متعددة من الأمراض نوھي تشمل أ: الاختلالات الأخلاقیة /ثانیا
ت المناھضة للمجتمع، استجابات الانسلاخ عن المجتمع، أنواع الاستجابا: منھا

وسندرس المثلیة الجنسیة ، كالشذوذ وغیرھا، ، الانحرافات الجنسیةالإدمان
  .كنموذج في ھذا النوع من الاختلالات

إن التحولات السریعة عصرنا كان : الشذوذ الجنسي أو المثلیة الجنسیة - 1
البشریة، ولعل أھمھا موضوع المثلیة لھا تأثیرات جذریة على الطبیعة 
رجة خاوالمثلیة، وھي من الظواھر ال الجنسیة، والمیول الجنسیة الثنائیة،

عن التصور السائد للعلاقات الجنسیة، ولھا تداعیات في الواقع الطبي 
  .والقانوني والاجتماعي والشرعي

لعاطفي ویشعر الشخص فیھ بالانجذاب ا: Homosexuality المثلیة الجنسیة -
  .أو الجنسي أو الرومانسي نحو الجنس المماثل

أو الازدواجیة الجنسیة، ویكون توجھ  :Bisexualityالمیل الجنسي الثنائي  -
  .79الانجذاب الجنسي فیھ نحو الأفراد من كلا الجنسین

وقد كانت تعتبر ھذه الأنواع من أصناف علم النفس، واعتبرت 
غیریة، لكن منذ سبعینیات القرن الماضي لم انحرافا عن مبدأ الھویة الجنسیة ال
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تعد المثلیة والثنائیة الجنسیة، من الأمراض العقلیة والجسدیة حسب منظمة 

   80.الصحة العالمیة وتغیر اسمھا من الشذوذ إلى المثلیة مراعاة لھذه الفئة

من  333فالمشرع الجزائري یشیر في المادة  ومن الجانب القانوني
 3أشھر إلى  6ي الفقرة الثانیة إلى تسلیط عقوبة من ف، 81قانون العقوبات

سنوات ضد مرتكبي الشذوذ دون تحدید الجنس، دون تفصیل آخر، رغم أن 
ویعتبر من الكبائر وكذلك  ،82)اللواط(الشرع یحرمھ صراحة بین الرجال "
كما أن قضیة زواج الشواذ لم یفصل  ،84"بین النساء فیعتبر زنى، 83)السّحاق(

  .ن الجزائري بعد لأنھا ظاھرة جدیدة في المجتمع وتحدث لأول مرةفیھا القانو

عن الفطرة في ظھور الأمراض القاتلة  وتتجلى آثار ھذا الانحراف
إلى العزوف  85أو طاعون العصر، وھو انحراف جنسي یؤدي AIDSكالإیدز 

عن الزواج، والحد من قیام الأسر، ودوام النوع البشري؛ بسبب الاكتفاء 
ت الشاذة مع نفس الجنس، مع دخولھم في دوامة الإحباط والقلق بالممارسا

  . والخوف الذي یؤدي للانتحار والجرائم الأخرى

إن فقدان الاستقرار وانعدام الشعور بالأمن والتفكك : الآفات الاجتماعیة - 2
الاجتماعي ، والبیئة الاجتماعیة المتغیرة والصراعات والحروب من شأنھا 

لالات النفسیة والأخلاقیة، كتعاطي المخدرات تؤدي إلى الاخت أن
والمسكرات، والخبائث التي تنتج عنھا فالأمراض الأخلاقیة، نوع من 

 لكنھا تختلف عنھ في أعراضھا، فنجد) العصاب( 86المرض النفسي
الشخص المتاعطي مع الآفات الاجتماعیة یتصف بحالة فاحشة من 

ود صعوبات جمّة في السلوكات السیئة ولا یسعى لإخفائھا، مع وج
الانسجام مع الآخرین، والمیل نحو إلحاق الأذى بھم، مع رفض ومجابھة 
كل قیم المجتمع وتعالیمھ الدینیة، مع وجود میولات غیر ودیّة وحالة من 
الانحطاط الأخلاقي الذي یؤثر سلبا في علاقاتھ الأسریة والاجتماعیة 

  . غالبا
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الاختلالات النفسیة الناجمة وبالفحص الطبي المسبق یمكن علاج ھذه 
عن ھذه الآفات المدمرة، بحیث تكون صحتھ النفسیة أكثر اتزانا وقدرة على 

  .التكیف الاجتماعي والثبات والصمود حیال الانفعالات والأزمات التي تمر بھ

بھذا نكون قد ألقینا نظرة عامة على الأمراض المادیة والاعتلالات 
یر على صحة الأفراد ومنھا الأسرة بعد الزواج ، النفسیة، التي من شأنھا التأث

وآثارھا المختلفة على المستوى الشخصي والاجتماعي والأخلاقي وكذلك 
الاقتصادي، وكیفیة الوقایة والعلاج منھا ، وتقدیم البدائل والحلول للحد  من 

  .ھذه المشكلات والأزمات من خلال الفحوصات الطبیة قبل الزواج

  :خاتمة

الفحوصات الطبیة قبل " :ه الورقة البحثیة الموسومة بـفي ختام ھذ
، یمكن تسجیل أھم النتائج المتوصل "الزواج وأثرھا على الصحة الأسریة

  :إلیھا، مع اقتراح بعض التوصیات

الفحص الطبي قبل الزواج من المستجدات العلمیّة، ویعتبر إجراءً وقائیا  - 1
  .ة والمجتمعووسیلة للحمایة الصحیة والاجتماعیة للأسر

الفحص الطبي قبل الزواج من السیاسات الصحیة المتبعة قانونیا وإداریا  - 2
في التشریع الجزائري، لكننا نرى أنھ من الأفضل أن یشمل الفحص 
النفسي إلى جانب الفحص البدني، ویتولى وضع آلیاتھ جھة متخصصة 

د لتوضیح الأمراض الواجب إدراجھا ضمن قائمة الفحوص، مع وجوب س
  .الثغرات القانونیة في الجانب التنظیمي لھذه التشریعات

من خلال البحث أھمیة التكامل بین الشرع وعلم الطب، في تحقیق  ـ تبیّن3
مقصد الرعایة الصحیة على مستوى الفرد والأسرة، لتحقیق التكامل بین 

  .الجسد والعقل والنفس، من أجل تحقّق مقصد حفظ النفس والنسل

ایة الصحیة المؤثرة على الأسرة في شقیھا المادي والمعنوي في تتمثل الرع ـ4
 - الجانب الوقائي قبل الإصابة بالمرض، والجانب العلاجي بعد وقوعھ

، وذلك بالحد من انتشار الأمراض -درھم وقایة خیر من قنطار علاج
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الوراثیة والساریة والمعدیة، وأمراض الصلة الدمویة الواحدة، 
یة المؤثرة في صحة الأسرة، بالكشف عنھا مسبقا عبر والاعتلالات النفس

  .  الفحص الطبي قبل الزواج

الاضطرابات والاعتلالات النفسیة تؤثر على طریقة تفكیر الشخص  - 5
وسلوكھ، وعلى قدرتھ في اتخاذ قراراتھ، مع إمكانیة وضع المصابین بھا 

كي لدیھم، نفَْسھمُ وغیرھم في دائرة الخطر بسبب انعدام التوازن السلو
ولأھمیتھا نؤكد مرة أخرى على ضرورة إدماجھا مع الفحوص الطبیة قبل 

  .الزواج

بالفحص الطبي قبل الزواج یمكن تلافي حالات التفكك والتحطیم والجمود  - 6
والعشوائیة لدى الأسرة، الناتج عن الأمراض المادیة والنفسیة، وإنشاء 

اة، وبالتالي تتحقق السكینة أسرة متماسكة ذات ھویّة سلیمة مستقرة ومعاف
  .والمودة والرحمة التي دعا إلیھا القرآن والسنة

  :التوصیات

نظرا لأھمیة الموضوع ودوره في تحقیق المصلحة الاجتماعیة 
  :عموما والأسریة خصوصا فإننا نوصي بـ

الطبیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة : دراسة الموضوع من كافة جوانبھ -
  .والقانونیة

الموضوع برسالة أكادیمیة تفصل في دور الفحص الطبي بشقیھ إفراد  -
  .المادي والنفسي وتداعیاتھ على الصحة الأسریة

تقدیم الفحص الطبي قبل الزواج بدائل وحلول للمقبلین على الزواج في حال  -
وجود عیوب أو أمراض مؤثرة في حال قبولھم الاقتران، إما بالوقایة أو 

  .صالبالعلاج، أو بخیار الانف

والبدنیة  النفسیة الأمراض من والوقایة والأسرة للفرد النفسیة تعزیز الصحة -
 العلاجیة مفھوم ترسیخ مع الأسریة، الصحة في التأثیر شأنھا من التي
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ونشر التوعیة عبر المؤسسات والنشرات  والعقلیة والجسدیة، النفسیة

 .الرسمیة والھیئات العلمیة والثقافیة ووسائل الإعلام

  

   :الھوامش

                                                        
، 3بیروت، ط –، لسان العرب، دار صادر )ھـ711ت( ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم -1

  . 3/377ھـ،  1414
، )ھـ393ت(الجوھري، أبو نصر إسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، -2

 .3/1048م، 1987-ـھ1407 ،4تحقیق، أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین بیروت، ط
طاھر أحمد : ، النھایة في غریب الحدیث، تحقیق)ه606ت(ابن الأثیر، أبو السعادات مجد الدین -3

  .3/415م،1399/1979الزاوي ومحمود محمد الطناحي، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
 .2/798، )ت.ط.د(معجم اللغة العربیة بالقاھرة، دار الدعوة،  -4
فیومي، أبو العباس، المصباح المنیر في غریب الشرح ، وال.1/553ابن منظور، لسان العرب،  -5

  2/368، )ت.ط.د(الكبیر، المكتبة العلمیة، بیروت،
الموسوعة الفقھیة الكویتیة، صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون اإسلامیة، الكویتیة، دار  -6

 .12/135، 2السلاسل، الكویت، ط
اسة شرعیة قانونیة طبیة، دار الثقافة صفوان محمد عصیبات، الفحص الطبي قبل الزواج، در -7

  .56ـ55، ص2،2011للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط
  .2/1006أحمد مختار، معجم اللغة العربیة المعاصرة، -8
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، محمد بن محمد الخطیب الشربینى، : ینظر -9

، )ط.د(موجود، دار الكتب العلمیة ،بیروت،علي محمد معوض و عادل أحمد عبد ال: تحقیق
الموسوعة الطبیة الفقھیة، أحمد محمد كنعان، دار النفائس، و  .200، ص 4م، ج1421-2000

 .216-214، ص 1م، ط 200-1420بیروت، 
  .2005فبرایر  15المؤرخ في  02ــــــ05"قانون الأسرة الجزائري، المادة الرابعة، الأمر رقم -10
ــ دراسة شرعیة قانونیة تطبیقیة ــــ دار  عصیبات، الفحص الطبي قبل الزواج،صفوان محمد  -11

  .56ــــ55ص م،2009، 1النفائس للنشر والتوزیع، عمان الأردن، ط
م، دكتور في العلوم 1/1/1946عبد الحمید القضاة، من جنسیة أردنیة، من موالید : ھو -12

ماجستیر في فلسفة العلوم الطبیة، : االجرثومیة والأمصال، لھ مؤھلات علمیة كثیرة منھ
وضابط للتحالیل الطبیة في قسم الأمراض، ومدیر  المختبرات الطبیة التخصصیة بمدینة أربد 
الأردن، ومستشار الطب الوقائي الإسلامي بالمستشفى الإسلامي، الأردن وغیرھا، ینظر 

  : سیرتھ الذاتیة على الرابط
   /2018www.qudah.com/index.php?mod=page&id=1-10-13: زیارة الموقع
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عبد الحمید القضاة، رسالة إلى الشباب، الفحص الطبي قبل الزواج ضرورة أم ترف؟ تقدیم عبد  -13

م،  2003/ه 1424، 1اللطیف عریبات، المكتبة الوطنیة، جمعیة عفاف الخیریة، عمان، ط
 .   9ص

ا الزواج والطلاق، ، دار النفائس، أسامة عمر سلیمان الأشقر مستجدات فقھیة وطبیة في قضای -14
ان، ط   .83م، ص 2000-1420، 1عمَّ

، كتاب العین، تحقیق مھدي المخزومي، ) ه170(الخلیل بن أحمد الفراھیدي، أبو عبد الرحمن -15
 .14/3، )ت.ط.د(دار مكتبة ھلال، 

ق عبد ، معجم مقاییس اللغة، تحقی)ه395(أحمد ابن فارس بن زكریاء أبو الحسین الرازي  -16
  .3/281م، 1979- 1399السلام ھارون، دار الفكر، 

محمد : ، تكملة المعاجم العربیة، نقلھ إلى العربیة وعلقّ علیھ)ه1300( آندوزي تبیر رینھار -17
م 1979، من 1سلیم النعیمي وجمال الخیاط،، وزارة الثقافة والإعلام، الجمھوریة العراقیة، ط

 .6/420م، 2000إلى 
  2018-10-13الصحة العالمیة، الصحة النفسیة، دستور منظمة  -18
 http:// www.who.int/features/factfiles/mental_health  

  المصدر نفسھ -19
  .4/10ابن منظور، لسان العرب،  -20
ه، القاموس المحیط، تحقیق مكتب التراث مؤسسة 817آبادي، أبو طاھر مجد الدین  الفیروز -21

  . 1/343م ،2005-ه1426، 8ط  الرسالة للنشر والتوزیع، بیروت،
  .221سید محمد ظفار، الإسلام وتنظیم الأسرة، ص -22
 ،1أكرم رضا مرسي، قواعد تكوین البیت المسلم، دار التوزیع والنشر الإسلامیة، مصر، ط -23

  .  50م، ص2004-ه1425
 .24، ص 2007ینظر قانون الأسرة الجزائري سنة  -24
  .ة، حملة، وادي الشعبة ، باتنة المؤسسة العمومیة للصحة الجواری -25
 764-655-654-653-652-216-214الموسوعة الطبیة الفقھیة، أحمد محمد كنعان، ص  -26

والضوابط الشرعیة للفحص الوراثي قبل الزواج، عبد الناصر موسى أبو البصل، مجلة جامعة 
یات الطبیة والصحیة والدستور الإسلامي العالمي للأخلاق. الشارقة، الإمارات العربیٌة المتحدة

، 2005، سبتمبر 8، البند 52منظمة الصحة العالمیة المكتب الإقلیمي لشرق المتوسط، الدورة 
ویاسر بن إبراھیم الخضیري، إفشاء الأسرار الطبیة والتجاریة، رسالة مقدمة لنیل . 5-3ص 

-111،ص ه1433-1432درجة الدكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، 
115-250  

جانفي  31-29اقتراح قدمتھ دولة قطر لجامعة الدول العربیة بالقاھرة في الفترة الممتدة من  -27
م، حیث أقرت إحدى لجانھ مشروع قانون یلزم بالفحص الطبي قبل الزواج، یتضمن 2006

شقر، مریم الأ: ینظر. قائمة ببعض الأمراض الوراثیة والمعدیة، تسترشد بھ الدول العربیة
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-06-03إعلان موعد تطبیق قانون الفحص الطبي بل الزواج في دولة قطر، مقال مؤرخ في 

  : الانترنتم، متاح على 2009
1732.html-http://www.gulfkids.com/vb/archive/index.php/t   تم زیارة الموقع ،

  م2018-10- 15: یوم
أبو عبد الله یزید . 1968،رقم   390، ص 3ج:أخرجھ ابن ماجة ، من حدیث عائشة مختصرا  -28

بشار عواد معروف، دار الجیل، بیروت، : ، سنن ابن ماجة، تحقیق)ه273(بن محمد القزویني 
  .390، ص 3م، ج1998-1418، 1ط 

مستجدات : مد شبیر، وأسامة الأشقر ینظرالصابوني ،محمد الزحیلي، ومح: وممن قال بالجواز -29
ان، ط  فقھیة وطبیة في قضایا الزواج والطلاق، أسامة عمر سلیمان الأشقر، دار النفائس، عمَّ

  . 94- 93م،ص 1420-2000، 1
، 597جریدة المسلمون، العدد : الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمھ الله ، ینظر: وممن قال بھ -30

وأسامة عمر سلیمان الأشقر، مستجدات فقھیة وطبیة في  .11م،ص1996یولیو  12بتاریخ 
علي محي الدین القرة داغي، وعلي یوسف : ینظر أیضا. 92قضایا الزواج والطلاق، ص 

- 1427، 2المحمدي، فقھ القضایا الطبیة المعاصرة، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، ط 
  . 183م، ص2006

  https://www.eajaz.org 13-10- 2018معاصرةرؤیة إسلامیة لبعض المشكلات الطبیة ال -31
علي محي الدین القرة داغي، وعلي یوسف المحمدي، فقھ القضایا الطبیة : ینظر أیضا -32

  .263-262المعاصرة، ص
   24 .  ، ص2007ینظر قانون الأسرة الجزائري سنة  -33
ون الأسرة بین الأصل الشرعي و ضرورة التعدیل، صوریة مكرر من قان 7دراسة حول المادة  -34

غربي، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عباس لغرور خنشلة، العدد الرابع، جوان 
 . 272،ص 2015

روت، آداب الحیاة الزوجیة في ضوء الكتاب والسنة، خالد عبد الرحمن العك، دار المعرفة، بی -35
  .90م، ص  2006-ھـ 1427، 12ط 

فاتن البوعیشي الكیلاني، الفحوصات الطبیة قبل الزواج أسانیدھا ومقاصدھاــ دراسة مقارنة ــ  -36
 .24ه، ص2011، 1دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، ط

 ،دراسة مقارنة ،عبد الفتاح أبو كلیلة، الفحص الطبي قبل الزواج والأحكام الفقھیة المتعلقة بھ -37
 .67ص  م،2008، 2، مصر، طسكندریةالإدار الفكر الجامعي، 

، 2إحسان علي محاسنة، البیئة والصحة العامة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان الأردن، ط -38
 .1112م، ص1994

 .نفسھ -39
 .07صفوان محمد عصیبات، الفحص الطبي قبل الزواج ـ،ص -40
ن ھموقلوبین خلایا الدم مرض ینتج في تركیب البروتین الداخل في تكوی: فقر الدم المنجلي -41

الحمراء التي تأخذ شكلا منجلیا بدلا من شكلھا الطبیعي، فیصاب الجین المسؤول في جزيء 
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الحاملین لھذا الجین عند . الھموغلوبین، لذلك یظھر الأثر السلبي المدمر على الزوجین

منیر : بالمئةإلى الأجیال اللاحقة، ینظر50زواجھما، وینتقل ھذا المرض بنسبة 
م، 2008، )ط. د(الجنزوري،الجینات وبیولوجیا الأمراض، دار المعارف، القاھرة، مص،

  . 76-75ص
ینتج ھذا المرض عن نقص أو غیاب السلاسل المكونة للھموغلوبین، ولھ أقسام : التلاسیمیا -42

ولھذا المرض آثار صحیة خطیرة على المقبلین على الزواج إذا تم الزواج، وعلى  كثیرةنفسھ
 عبد الفتاح أبو كلیلة، الفحص الطبي قبل الزواج والأحكام الفقھیة المتعلقة بھ،: ة، ینظرالذری
 . 90 -89ص

 .72عبد الفتاح أبو كلیلة، الفحص الطبي قبل الزواج والأحكام الفقھیة المتعلقة بھ، ص -43
قسام ینتج ھذا المرض عن نقص أو غیاب السلاسل المكونة للھموغلوبین، ولھ أ: التلاسیمیا -44

ولھذا المرض آثار صحیة خطیرة على المقبلین على الزواج إذا تم الزواج، وعلى  كثیرة نفسھ
 عبد الفتاح أبو كلیلة، الفحص الطبي قبل الزواج والأحكام الفقھیة المتعلقة بھ،: الذریة، ینظر

 . 90 -89ص
  .91-90 آداب الحیاة الزوجیة في ضوء الكتاب والسنةّ، خالد عبد الرحمن العك، ص -45
م، 1981، 4دار السعودیة، جدة، ط محمد علي البار، العدوى بین الطب وحدیث النبي  -46

 .24ص
 . 1985أكتوبر 02:، تقریر صادر بتاریخ)oms( منظمة الصحة العالمیة -47
علاق عبد القادر، الفحص الطبي للمقبلین على الزواج، رسالة دكتوراه في القانون الخاص،  48

 . 73م ص2013ــــ  2012لقاید تلمسان، جامعة أبو بكر ب
 2018-10-13 :ینظر منظمة الصحة العالمیة، تصفح الموقع بتاریخ -49

-room/fact-http://www.who.int/ar/news  
 . 103عبد الفتاح أحمد أبو كلیلة، الفحص الطبي قبل الزواج، ص -50
صادق ــــ فؤاد الطیب، نمو الإنسان من مرحلة الجنین إلى مرحلة المسنین، مكتبة الإنجلو آمال  -51

 .176، ص)ت.د(، 4المصریة، ط
 حسن مصطفى عبد المعطي ـــ ھدى محمد قناوي، علم النفس النمو، دار قباء للطباعة والنشر، -52

 .1/116، )ت.ط.د(
م بالفحص الطبي قبل الزواج، دراسة حسن صلاح الصغیر عبد الله، مدى مشروعیة إلزا -53

 12.م، ص2007، )ط.د(مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشّر، الإسكندریة، مصر، 
، )ط.د(أبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي، القوانین الفقھیة، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، -54

 .223ص م،2000
عموما إلا أنّ المجبوب ھو مقطوع الذكر  اختلف العلماء في تعریفھ، ویعود معناه :الجَب -55

الموسوعة الطبیة : أو مقطوع الذكر وحده؛ لأنھّ جامع لمعنى الجَب وحده، ینظر والأنثیین،
 .89الفقھیة، أحمد محمد كنعان، ص
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والعنین ھو من لا یقدر على جماع زوجتھ مع قیام آلتھ، لمرض أو لكبر سنّ أو لسحر، : العُنةّ -56

ساء؛ لأنھّ یعتبر عنینا في حق من لا یصل إلیھا لفوات المقصود في حقھا، وإن كان یصل الن
 265الموسوعة الطبیة الفقھیة، أحمد محمد كنعان، ص: ینظر

في اصطلاح الفقھاء الخصاء على  ھو عدم وجود الخصیتین أو قطعھما Castration:الخصاء -57
لفقھیة، أحمد محمد كنعان، ص الموسوعة الطبیة ا: ینظر ،أخذ الخصیتین دون الذكر أو معھ

89-90. 

تق -58 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  :ینظر وھو انسداد موضع الجماع باللحم،: الرِّ
  200، ص4المنھاج، محمد الخطیب الشربینى، ج

ویعني شيء بارز في فرج المرأة على شكل غدة  غلیظة أو لحمة أو عظم یمنع دخول : القرن -59
طارئ ینجم عن سقوط أو نزول رحم المرأة  فیبرز  أمرھو : أھل الطب ذكر الرجل، وعند

عبد الفتاح أبو كلیلة،  :للخارج على شكل غدّة أو لحمة أو عظم یمنع ولوج ذكر الرجل، ینظر
 .306الفحص الطبي قبل الزواج، ص

سمّى ھو اختلاط مسلك الذكر بمسلك البول، وكذلك اختلاط  مسلك البول بالغائط، وی: لفتقا -60
، 4منھاج، محمد الخطیب الشربینى، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ الالإفضاء، 

 .218ص

على الإنجاب سواء كان من الرجل أو المرأة، وأھل الطب یعرفون العقم ھو عدم القدرة : العقم -61
القدرة عند النساء بفشل الحمل مع مرور سنة كاملة من المعاشرة الزوجیة، وعند الرجال بعدم 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني على الإلقاح بالرغم من القدرة على ممارسة العملیة الجنسیة،
 .255، ص 4ألفاظ المنھاج، محمد الخطیب الشربینى، ج

اختلال العقل بحیث یمنع جریان الأفعال والأقوال على نھج العقل، وفي   Madness:الجنون -62
 .صال عن الواقع واضطراب أو انعدام التفاعل مع المجتمعھو حالة من الاغتراب والانف: الطب
 .298الموسوعة الطبیة الفقھیة، أحمد محمد كنعان، ص : ینظر

تجتمع فیھا أعضاء الذكورة والأنوثة بدرجات متفاوتة في  حالة خَلقیة intersex :الخنثى -63
 .438الموسوعة الطبیة الفقھیة، أحمد محمد كنعان، ص: ینظر.الشخص نفسھ

 .بتصرف 78 -77آداب الحیاة الزوجیة في ضوء الكتاب والسنة، خالد عبد الرحمن العك، ص  -64
طاھر : ، مجد الدین بن محمد الجزري، النھایة في غریب الحدیث والأثر ، تحقیقالأثیرابن  -65

 .106، ص 3، ج)ت.ط.د(أحمد الزاوي و محمود محمد الطناحي، المكتبة الإسلامیة، 
، كان عدد المصابین بالاكتئاب في 2002منظمة الصحة العالمیة أنھ في العام  فید إحصائیات -66

ملیون شخص، وعدد  25ملیون شخص، وعدد المصابین بالفصام یقدر بـِ  154العالم 
كما وقد أظھر . ملیون شخص 91المصابین باضطرابات ناتجة عن تعاطي المخدرات یقدر بـِ 

ملیون شخص، ومصابي مرض الزھایمر  50ـِ تقریر حدیث أن مصابي الصرع یقدرون ب
مرضى یراجعون الأطباء  4من كل  1ملیون شخص؛ أي أن  24وحالات الخرف یقدرون بـِ 

 . من أحد الاضطرابات النفسیة أو العصبیة أو السلوكیة
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علي محي الدین القرة داغي، وعلي یوسف المحمدي، فقھ القضایا الطبیة المعاصرة، : ینظر -67

  .260ص 
عبد المجید الخلیدي وكمال حسن وھبي، الأمراض النفسیة والعقلیة والاضطرابات : ینظر -68

ودستور منظمة  .23م، ص 1997 1السلوكیة عند الأطفال، دار الفكر العربي، بیروت،ط
  2018-10-13: تاریخ التصفح .الصحة العالمیة، الصحة النفسیة

 http:// www.who.int/features/factfiles/mental_health  
جاء في المواد البنود الأساسیة لتشریعات الصحة النفسیة لمنظمة الصحة العالمیة عوامل أخرى 

تقیید الحصول على  الإسكان، التوظیف التربیة والتعلیم،: تؤثر في الصحة النفسیة منھا
التشریعات الصحیة النفسیة وحقوق الإنسان، المضمومة : ینظر. المسكرات والمخدرات

ة للخدمات والسیاسات الصحیة النفسیة، منظمة الصحة العالمیة، المكتب الإقلیمي الإرشادی
 . 23م، ص 2006لشرق المتوسط ، القاھرة، 

 ،الإسلامیةمحمد بن سعود  الإمامصالح بن إبراھیم الصنیع، التدین والصحة النفسیة، جامعة  -69
  .20م، ص1421-2000

  .9-8م، ص1996-1416، دار النبلاء، بیروت، علي القاسمي، الوسواس والھواجس النفسیة -70
 .9علي القاسمي، الوسواس والھواجس النفسیة ص: ینظر -71
 .83-82-62المصدر السابق ص: ینظر -72
 .39المصدر نفسھ، ص -73
محمد عید خلودي، : لي بایر، الوسواس القھري علاجھ السلوكي والدوائي، ترجمة: ینظر -74

وعلي القاسمي، الوسواس والھواجس . 52-46 م، ص2010، )ط.د( وزارة الثقافة، دمشق،
  .56-52 -18-16النفسیة، ص

وموقع . 18، ص)ت.ط.د(لطفي الشربیني، الاكتئاب المرض والعلاج، منشأة المعارف، : ینظر -75
  2018-10-13:منظمة الصحة العالمیة، تاریخ التصفح 

  tp://www.who.int/topics/depression/arht 
  .17، ص)ط.د(، 1998 الكویت، عبد الستار إبراھیم، الاكتئاب، عالم المعرفة، -76
 .18عبد الستار إبراھیم، الاكتئاب، ص: ینظر -77
   2018-10- 13: منظمة الصحة العالمیة، تاریخ التصفح -78

http://www.who.int/topics/depression/ar  
ل المیزر، الشذوذ الجنسي العوامل والآثار، مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعیة ھند عقی-79

  .2448-2443م، 2013، 34دد ع، جامعة حلوان، الالإنسانیةوالعلوم 
- 13: ، تاریخ التصفحhttp://www.who.int/topics/depression/a  منظمة الصحة العالمیة -80

10-2018.  
  .93م، ص 2012 قانون العقوبات الجزائري، سنة -81
لفقھیة، الموسوعة الطبیة ا: ،  ینظر"الوطء في الدبر في الأنثى والذكر" :Sodomy اللواط -82

وعبد الحكیم بن عبد اللطیف آل الشیخ، جرائم الشذوذ الجنسي  .832أحمد محمد كنعان، ص 
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یاض، وعقوبتھا في الشریعة الإسلامیة والقانون، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، الر

  .35م، ص 1324-2003
إتیان المرأة المرأة، ویعرف بالتَّدالك ویطلق علیھا الرفعة، ویعرف : lesbianism السّحاق -83

، واتفق الفقھاء "الإثارة الجنسیة  التي تتم بین امرأتین بالعبث بالأعضاء الجنسیة" :حدیثا بأنھ
سوعة الطبیة الفقھیة، أحمد محمد المو: ینظر.  على أنھ لا حد في السّحاق وإنما یجب التعزیر

وعبد الحكیم بن عبد اللطیف آل الشیخ، جرائم الشذوذ الجنسي وعقوبتھا في  .548ص كنعان،  
 .78الشریعة الإسلامیة، ص 

عبد الله بن عبد المحسن التركي، و عبد : ابن قدامة موفق الدین أبو محمد، المغني، تحقیق  -84
 وإن تدالكت"، 330، ص 12ج م ،1990- ه1410قاھرة، الفتاح محمد الحلو، دار ھجر، ال

 ."امرأتان فھما زانیتان ملعونتان
 .549الموسوعة الطبیة الفقھیة، أحمد محمد كنعان، ص : ینظر -85
، الإنسانیةمحمد جودت ناصر، الأمراض النفسیة وأثرھا على السلوك الوظیفي، مجلة العلوم  -86

 . م2006مبر ، نوف10جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد
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: نظام الأسرة في الأدیان السماویة فقھ الأحوال الشخصیة
  الزواج أنموذجا ـ دراسة مقارنة

  

   المملكة المغربیة – محمد مبشوش الدكتور

  :مقدمة

انطلقت الحیاة البشریة في أول عھدھا من علاقة فطریة تكاملیة بین  
اء المجتمع كونا أسرة بشریة كانت الوحدة الأولى في بن ،رجل وامرأة: زوجین
ومن تلك الأسرة الواحدة تفرعت أسر عدیدة تجمع بینھما علاقات  ،البشري

  .وعلاقات القربى بین الأسر ،الأصل الواحد

وكانت ھذه ھي  ،ومن ھذه الأسر تكونت الشعوب والقبائل والأمم 
لإعمار الأرض وتحقیق الاستخلاف  ،السنة الإلھیة التي فطر الناس علیھا

البدایة والأسرة ھي وحدة البناء الأساسیة في كل مجتمع ومنذ تلك  ،فیھا
وھي الكفیلة بحمایة المقومات الأساسیة التي تعطي للمجتمع  ،بشري

  .خصائصھ البشریة العامة وھویتھ القومیة أو العرفیة أو الدینیة الخاصة

إذن فمنذ أن وجد النوع البشري على الأرض وجد الزواج 
 ،فھي من سنن الله ،لا تشذ أمة عن ھذه السنن ،ةوالاجتماع بین الرجل والمرأ

والتفسیر الدیني للتاریخ یدل في وضوح على أن الله تعالى قد جعل الزواج 
وَقلُْناَ یاَ آدَمُ  :حیث نقرأ قولھ تعالى ،صلة مشروعة من أیام آدم علیھ السلام

الكریم أیضا عن ویحدثنا القرآن  ،)35: البقرة( اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ 
وغیر  ،وغیرھم من البشر أنبیاء ،وامرأة فرعون ،وامرأة إبراھیم ،امرأة لوط

  .أنبیاء منذ أقدم العصور 

وھذا ھو الحق الذي تؤیده النصوص والآثار التي عثر علیھا في 
ثم ھو في أقدم  ،أقدم الحضارات فالزواج نظام قائم في الحضارات الفرعونیة



  محمد مبشوش  / د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                           788

وفي غیرھما  ،یة التي ترجع إلى ألفي سنة قبل المیلادنصوص الدیانة الھندوك
  .من أقدم الحضارات

والذي نقصده من مفھوم الزواج في ھذه الدیانات إنما ھو مفھوم عام 
 ،یعني صلة مشروعة بحسب قوانین كل دیانة معترفا بھا وبآثارھا من المجتمع

لورقة سیكون وحدیثي في ھذا ا ،أیا ما كانت ھذه القوانین والأعراف والنظم
  : مكونا من ثلاث محاور

  .ــ نظام الزواج في الیھودیة

  .ــ نظام الزواج في المسیحیة

  .ــ نظام الزواج في الإسلام

یعد الزواج في الدیانة الیھودیة : نظام الزواج في الدیانة الیھودیة
عقد بین رجل وامرأة : فھو عند الربانیین ،سرا من الأسرار المقدسة عندھم

. فھو عقد یتم بمھر ووثیقة وقبول: أما عند القرائیین ،ثیقة وشھودبمھر وو
  : والحدیث عن نظام الزواج في الدیانة الیھودیة یتضمن عدة أمور

  .ـ نظرة الیھود للزواج 1

  .ـ اختیار الزوجة 2

  ).الخطبة(ـ  مقدمات الزواج  3

  .ـ  الشروط الموضوعیة للزواج 4

الشریعة الیھودیة على تحبیب  لقد أكدت: نظرة الیھود للزواج -  1
بل یعد أول المطالب التي وجھھا الله  ،فكرة الزواج وجعلتھ واجبا دینیا

بلا  ،أن الذي لا یتزوج إنما یعیش بلا بھجة: "فقد جاء في التلمود ،للإنسان
إنھ خلقھم : وإن العازب لیس رجلا بمعنى الكلمة لأن الله یقول ،بلا مال ،بركة

: یقول حاي بن شمعون ،1"وسماھم باسم الإنسان ،مذكرا وأنثى وباركھ
الزواج فرض على كل إسرائیلي والإنسان الأعزب یرتكب جریمة لا تقل "

  .2"لأن عدم الزواج سبیل لإطفاء نور الله ،عن جریمة القتل
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إن الناضر للشریعة الیھودیة من خلال مصادرھا الأصلیة سیجد 
زوج أولادك ولو "في المشناة  فقد ورد ،أنھا توصي بالزواج في سن مبكر

ویعتقد الیھود أن الزواج یتقرر في السماء  ،3"كانت یدیك لا تزال على رقبتھم
إنھ قبل میلاد الطفل بأربعین یوما : "جاء في المشناة ،من قبل میلاد الشخص

  . 4"یعلن في السماء أنھ سیتزوج بنت فلان

زواج ھو الإنجاب كما أن الشریعة الیھودیة تشیر إلى أن العلة من ال
فخلق الله " :واستمرار النسل جاء في سفر التكوین في الإصحاح الأول

وقال لھم أثُمروا وأكثروا واملأوا  ،خلقھ ذكرا وأنثى...  الإنسان على صورتھ
وامرأتك مثل كرمة : "وفي سفر المزامیر نقرأ ،5... "الأرض واخضعوھا

فالشریعة  ،6"حول مائدتك مثمرة في جوانب بیتك وبنوك مثل غرس الزیتون 
 ،الیھودیة توصي الرجل بعدم الإقدام على الزواج حتى یستطیع إعالة المرأة

ثم بعد ذلك یتزوج كما  ،ثم بعد ذلك یزرع الكرمة ،وذلك أن یبدأ أولا ببناء بیتھ
فقد ورد أنھ من یتزوج امرأة من أجل  ،أنھا تدین بشدة اختیار المرأة لمالھا

  . 7ھ أولاد یسببون لھ الفضیحةثروتھا سوف یكون ل

وعدم الإقدام على  ،كما یوصي التلمود بالتدقیق في اختیار المرأة
وكذلك ضرورة التناسب بین الرجل والمرأة في السن  ،زواجھا إلا بعد رؤیتھا

اذھب : "یلي جاء في التلمود ما ،وذلك حرصا على تحسین النسل ،والحجم
كما أنھ "  دع المتاعب تدخل بیتكولا ت ،فتزوج ممن ھي في مستوى عمرك

والفتى بثلاثة  ،حدد الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للفتاة بإثنى عشر عاما
  .  8"عشر ربیعا

كما توصي الشریعة الیھودیة الرجل بألا یختار امرأة من نفس 
لأنھ إذا  ،وإنما الأفضل أن ینزل درجة عند اختیار امرأتھ ،مستواه الاجتماعي

عرض نفسھ للاحتقار من جانبھا ومن جانب  ،ي أعلى منھ مرتبةتزوج ممن ھ
  . 9أقاربھا

تعتبر الخطبة : )الخطبة(مقدمات الزواج في الدیانة الیھودیة  -  2
وإنما  ،في الشریعة الیھودیة لیست مجرد وعد بإبرام عقد الزواج في المستقبل



  محمد مبشوش  / د
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مراحل أو بعبارة أخرى مرحلة من  ،ھي خطوة في سبیل الارتباط النھائي
معاملة  ،ولذلك عوملت الخطیبة معاملة بموجب أسفار العھد القدیم ،الزواج

فالرابطة بین الخطیبین تحتاج في انفصالھا إلى  ،الزوجة في كثیر من الأمور
وإذا توفي الخاطب كان على خطیبتھ أن تعتد عدة المتوفى عنھا  ،طلاق

وجة من حیث معاملة الز ،كما تعامل الخطیبة لمجرد الخطبة ،زوجھا
 ،وإلا فإنھا تعتبر زانیة ویطبق علیھا حد الزوجة الزانیة ،الاحتباس الجنسي

وعلى ھذا فالخطبة ھي اتفاق على إبرام   ،10وھو الرجم بالحجارة حتى الموت
ویشترط فیھا الرضا ویتم بإیجاب وقبول بین  ،عقد الزواج في المستقبل

كما لا  ،عیبا بطبیعة الحالویجب أن لا یكون ھذا الرضا م ،الخاطبین شرعا
  .یجب أن یكون بین الطرفین مانع یمنع الزواج

یستلزم الزواج لانعقاده العدید : الشروط الموضوعیة للزواج -3 
وتدور  ،بعضھا موضوعي والآخر شكلي ،من الشروط في الشریعة الیھودیة

وخلو   ،وموافقة ولي الأمر ،ھذه الشروط حول ضرورة الرضا بالزواج
  )الطقس الدیني(مراسیم الزواج  ،المھر ،مین علیھ من موانعالمقد

لم ینص العھد القدیم على ضرورة وجود  :الرضا بالزواج -أ
فالأب  ،التراضي بین الطرفین لأن الأب ھو الذي یملك مصیر بناتھ وأولاده

الیھودي ھو  السید المطلق داخل البیت وإرادتھ ھي القانون یأمر فیطاع 
أو  ،بل یستطیع أن یبیع لمن یعرض الثمن ،بنائھ بمحض إرادتھویزوج بناتھ وأ

وقد سن سفر الخروج في العھد القدیم  ،یدفع بھا لمن یتراءى لھ من الرجال
وإذا باع الرجل ابنتھ أمة لا تخرج كما یخرج : "على ھذا جاء فیھ ما یلي

زواج وھذا النوع من ال. 11"إن قبحت في عین سیدھا الذي خطبھا لنفسھ ،العبید
لا ولایة ولا سلطة على أحد العاقدین " :یقول ابن شمعون ،یسمى زواج البیع

إلا أنھ في بعض الأحیان كان یؤخذ برأي .  12"في حال بلوغھما سن الرشد
 ،وبتم من خلالھ الزواج بالاتفاق بین الرجل والبنت وأھلھا ،البنت المتزوجة

  .وھذا ھو المعمول بھ في العصر الحاضر

ینبغي على الزوج في الشریعة الیھودیة أن یلتزم في عقد  :المھر -ب
بل إن ھذا المھر في شریعة القرائیین یعتبر ركنا  ،الزواج بدفع المھر لزوجتھ
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أم الجزء  ،وقد جعلوا منھ جزءا معجلا ،من أركان عقد الزواج ولا یتم بدونھ
 ،عقدأي ما یكتب في ال" كتوباه"الثاني فإنھ یمثل مؤخر الصداق ویسمونھ 

وذلك بھدف توفیر المعیشة اللائقة بالمرأة إذا ما حدثت فرقة  ،ویتفق علیھ فیھ
یسلِّم الرجل  -وجاء في شریعة القرائین كما  ،13بین الزوجین بطلاق أو بوفاة

المھر كلھ أو بعضھ نقدًا أو عینًا إلى كبیر الحاضر، وھو یسلمھ إلى أبي 
یحرُم الدخول : جاء في شعار الخضرو ،البنت، أو وكیلھا، أو یلتزم بھ أمامھم

بالزوجة قبل قبضھا المھر، كما یحرُم تجاوزھا عنھ؛ تفادیاً من أن تضعَ نفسَھا 
  .موضعَ غیرِ الزوجة الشرعیة

في تحدید المھرِ مع  99وجاء في مجموعة ابن شمعون المادة 
أي ( التفرقة بین البكِر وغیرِ البِكر بأن یكون لغیر البكِر نصفُ عدد البِكر،

؛ حیث تقضي المادة بأن المھرَ )فیما یتعلَّق بالمال المدفوع كصداقٍ للمرأة
الشرعي للبِكر مائتا محبوب، أو سبعة وثلاثون درھمًا فضة، ولغیر البِكر 
النصف؛ غنیةً كانت الزوجة أم فقیرة، ویشُتَرط في المھر أن یكونَ مما یجوز 

سة، وإلا یكون الزوجُ قد حصل علیھ الانتفاع بھ، وإلا یكون من الأشیاء المقدَّ 
  . 14من سرقةٍ أو خیانة، أو غَصْب أو لقَُطة، وإلا كان الزواجُ باطلاً 

تتم ھذه المراسیم في الشریعة : )الطقس الدیني(مراسیم الزواج  -ج
  : كتابة العقد وصلات البركة ،التقدیس ،الیھودیة بثلاث إجراءات

و ھو إجراء  ،الرجل وتخصیصھا لھ ویقصد بھ تسمیة المرأة على: التقدیس -
والزوجة بدونھ لا تعد زوجة  ،واجب لدى كل من  الربیین والقرائیین

  . شرعا 

حتى أن  إقامة الرجل مع  ،وھو إجراء ھام في الشریعة الیھودیة :كتابة العقد -
 ،المرأة بغیر كتابة عقد الزواج الشرعي ممنوع ولو كان ھناك تقدیس

عبى ذكر  المھر وحقوق وواجبات الزواج والعقد یجب أن یشتمل 
وما یشترطھ الزوجان على بعضھما مما لا یخالف الأصول أو  ،الشرعیة

  . 15ویذكر فیھ مؤخر الصداق الخاص بالزوجة ،الشرع
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لا یجوز للرجل الدخول بالمرأة شرعا إلا إذا تمت الصلاة  :صلاة البركة -
  .  16ل على الأقلوذلك بحضرة عشرة رجا ،الدینیة وھي صلاة البركة

على  ،كانت ھذه  إذن أھم مظاھر نظام الزواج في الشریعة الیھودیة
أن نختم ھذا المحور بنظرة المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون عن ھذا النظام 

إن الزواج في الیھودیة صفقة شراء تعد المرأة بھ مملوكة تشترى : إذ یقول 
روا المرأة المتزوجة كالقاصر فقد اعتب ،من أبیھا فیكون زوجھا سیدھا المطلق

و كل ما تملكھ المرأة ھو .والصبي والمجنون، لا یجوز لھا البیع ولا الشراء 
ملك لزوجھا ولیس لھا سوى ما فرض لھا في مؤخر الصداق في عقد النكاح 

وعلى ھذا فكل ما دخلت بھ من مال،  ،تطالب بھ بعد موتھ، أو عند الطلاق منھ
سعي، وكل ما یھدى إلیھا في عرسھا ملك حلال  وكل ما تلتقطھ وتكسبھ من

  . 17لزوجھا یتصرف فیھ كیف شاء بدون معارض ولا منازع

إن  الناضر في الدیانة المسیحیة  :نظام الزواج في الشریعة المسیحیة
 ،الصحیحة لا یجد في نصوصھا ما ینفر من الزواج أو یدعو  إلى الرھبانیة

والمسیحیة كما ھو معلوم لدینا  ،د الفطرةعلى اعتبار أن دین الله حشاه أن یضا
ومن المعلوم  ،وعلمنا قبل مشروعیة الزواج عند الیھود ،ھي امتداد للیھودیة

أن سیدنا عیسى علیھ السلام  ما جاء لینقض الناموس الذي أنزل على سیدنا 
بل جئت  ،ما جئت لأنقض الناموس: فھو القائل ،موسى علیھ السلام

بل على العكس من ذلك   ،حرم المسیح علیھ السلام الزواجلھذا لم ی ،18...لأكمل
وبارك في ذلك  ،فقد بدأ حیاتھ العامة بالظھور في حفل عرس في قانا الجلیل

كما أن الكنیسة تعتبر  ،كما ھو مدون في إنجیل بوحنا الإصحاح الثاني ،الحفل
  .بل إنھ یرقى إلى مرتبة السر الإلھي ،الزواج من الأسرار المقدسة

ن على الرغم من مشروعیة الزواج في الدین المسیحي دخل نظام لك
وذلك عن طریق تعالیم  ،التبتل على المجتمع المسیحي إلىالرھبنة والدعوة 

 ،وإنما وسیلة لدرء المعصیة ،فالزواج عند بولس لیس غایة في ذاتھ ،بولس
ویستند بولس في تفضیل البتولیة على أساس أن غیر المتزوج وغیر 

في حین إذا تزوج  ،جة إنما یركزان كل اھتمامھما لإرضاء الربالمتزو
وكذلك الحال لو تزوجت  ،الرجل فإن اھتمامھ سینصرف إلى إرضاء امرأتھ
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فطریق العزوبیة أقصر  ،المرأة فإن اھتمامھا سینصرف إلى إرضاء زوجھا
ھذه ھي فكرة بولس عن  ،19في الوصول إلى الملكوت من طریق الزواج

ولعل  ،ال أن المتزوج یكون أقرب إلى الله عز وجل من العازبوالح ،الزواج
  . ھذا قد یدركھ كل متزوج قصد العفاف 

إن المتصفح لرسائل القدیس بولیس التي أرسلھا إلى البلدان سیجد 
  ،أن فیھا نصوصا كثیرة تخالف إلى حد كبیر ما قالھ عن مشروعیة الزواج

ولكن : "یقول بولس ى إلى كورنثس ومثالا على ذلك ما جاء فیھ رسالتھ الأول
ولكن إن لم  ،أقول لغیر المتزوجین وللأرامل إنھ أحسن لھم إذا لبثوا كما أنا

فالزواج عند بولس كما یتضح لا یعد واجبا  ،20"یضبطوا أنفسھم فلیتزوجوا
أما من یستطیع أن  ،دینیا وإنما یندب إلى عقده لتجنب الخطیئة بارتكاب الزنا

فالأفضل لھ أن لا یتزوج وھؤلاء ھم خیر الرجال والنساء  یكبح جماح شھوتھ
إلا أن ما وقع  ،ووھبوا أنفسھم }،لأنھم سموا بأنفسھم عن حاجات اللحم والدم

من أتباع الدیانة المسیحیة لم یستطیعوا تباع ھذا النظام نظام البتولیة أو  ،بعد
لزواج  معترفا بھ في فأصبح ا ،إما لبوا نداء الفطرة ،الرھبة الذي ندا بھ بولس

والتي منھا  ،ولھ طقوس وواجبات والتزامات ،الكنیسة وبین المسیحیین
  .مقدمات الزواج و شروط انعقاده

إن من مقدمات الزواج في : مقدمات الزواج في الشریعة المسیحیة
فلانعقاد  ،الخطبة كما ھو الحال في الشریعة الیھودیة ،الشریعة المسیحیة

ھناك شروط وھذه الشروط منھا  المسیحیة لا بد أن تتوافر الخطبة في الشریعة
  :الموضوعیة والشكلیة

یعتبر الرضا أحد ھذه الشروط إذ لا تتم : الشروط الموضوعیة
فلا  ،الخطبة إلا بھذا الشرط حتى ولو كان الخاطب صغیرا ونحت ولایة غیره

ب وإلى جان. یجوز لولي النفس في جمیع المذاھب أن یزوجھ بغیر رضاه
الرضا ویشترط كذلك الأھلیة وھي وصول الخطیبین إلى السن التي یجوز لھ 

وھذا السن فیھ اختلاف بین الطوائف المسیحیة كما یشترط في  ،فیھا الخطبة
  . الخطبة الخلو من الموانع الشرعیة التي تمنع الزواج
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والخطبة  في الشریعة المسیحیة ینبغي أن تكون علنیة وھذا یدخل 
وطریقة الإعلان تتم بكتابة ملخص  ،شروط الشكلیة لانعقاد الخطبةفي إطار ال

وذلك في ظرف ثلاث أیام من  ،من عقد الخطبة بواسطة الكاھن التي أجراھا
كما أنھ لا  ،ویعلق العقد في لوحة الإعلانات في الكنیسة،تاریخ حصول الخطبة

  .یبینوتنقضي الخطبة بوفاة أحد الخط ،یحدد وقت الزواج في عقد الخطبة

 ،یستلزم الزواج لانعقاده العدید من الشروط : شروط انعقاد الزواج
  :بعضھا موضوعي والآخر شكلي

وتدور ھذه الشروط حول ضرورة بالزواج : الشروط الموضوعیة - 1
  . وخلو المقدمین علیھ من الموانع الشرعیة ،وموافقة ولي النفس

رضا الزوجین في الشریعة المسیحیة یعد جوھر  العلاقة : ــ الرضا بالزواج
فلا ینعقد زواج بإرادة ولي  النفس ـ ولي الأمر  ،الزوجیة وركنھا الأساسي

ـ  وحده  ولو كان الزوجان صغیرین كما أن القانون لإنجیلي ینص على 
لا یجوز أن یعقد  الزواج إلا بعد الرضا وبالإیجاب والقبول بین " :ذلك

ویفقد الرضا وجوده عند وجود ما یبطلھ كعدم بلوغھ السن  ،21"الزوجین
كما أن الإكراه یفسد الرضا  ویكون الإكراه عند حصول  ،المقرر للزواج

لأنھ یجعل الشخص مسلوب الحریة لا اختیار لھ فیما أعرب  ،تھدید للمكره
  .22عنھ من رغبتھ 

علیھ السلام التي إنھ بالنظر إلى أقوال المسیح : ــ الخلو من موانع الزواج
وردت الأناجیل یتضح أنھ لا یوجد فیھا نصا واحدا یشیر إلى القرابة 

كما أنھ لا یوجد نصا  ،المانعة من الزواج أیة قرابة كانت من قریب أو بعید
أما في العصر  ،صریحا في ھذا الخصوص من أقوال تلامیذه من بعده

الزواج والتي الحدیث فقد وضع مفكروھم بعض الأمور التي تمنع من 
أما القرابة المباشرة فھي  ،القرابة إما قرابة مباشرة أو قرابة حواشي ،منھا

وتسمى أیضا القرابة على الخط المستقیم  ،الصلة بین الأصول والفروع
أما  قرابة الحواشي  ،وھي كصلة الأب بابنتھ فھو أصل لھا وھي فرع منھ

یكوم أحدھم أصلا  فھي الصلة بین أشخاص یجمعھم أصل مشترك دون أن
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ولكن لھما  ،كصلة الأخ بأختھ فكلاھما لیس فرعا للآخر ،أو فرعا للآخر
أما قرابة  ،وتسمى ھذه القرابة بالخط المنحرف ،أصل مشترك ھو الأب

الحواشي فقد اتفقت الطوائف المسیحیة على أنھ یحرم الزواج بین الأقارب 
عمات  والخالات وكذلك أصول ال ،قرابة حواشي حتى الدرجة الثالثة

وقرابة  ،وكذلك قرابة المصاھرة. وأیضا فروع الأخوة والأخوات،والجدات
ویدخل في إطار ھذه الموانع مانع الزنا ویراد بھ زنا المرأة لا  ،الرضاعة

فالزوج الزاني یجوز لھ أن یتزوج بشریكتھ إذا لم تكن  ،زنا الرجل
أنھا تمنع من الزواج كما  ،أما الزانیة فزواجھا بشریكھا باطل ،متزوجة

وقد كان ھذا المانع  معمولا بھ في المصادر المسیحیة الأولى  ،بأي رجل
ویضاف إلى ھذه الموانع . أما الآن فقد اختلفت الطوائف المسیحیة بشأنھ 

  . أیضا مانع الدین ومانع القتل

معلوم لدینا أن : الشروط الشكلیة للزواج في الشریعة المسیحیة - 2
مسیحیة یعد سرا إلھیا لذا كان من الطبیعي أن تصطبغ مراسیمھ الزواج في ال

فمراسیم العقد تجرى داخل الكنسیة على ید رجل دین . بالصبغة الدینیة
وبعد إتمام المراسیم الدینیة للزواج یجب  ،متخصص وذلك بحضور الطرفین

وتشترط الكنیسة الكاثولیكیة أن یعقد .توثیقھ لدى الموثق المنتدب المختص
ولا ینتقل إلى كنیسة  ،زواج داخل كنیسة المنطقة التي یقیم فیھا أحج الزوجینال

  . مع إبداء أسباب ذلك ،أخرى إلا بعد موافقة كاھن كنیسة المنطقة

بتمام عقد الزواج  : الواجبات الزوجیة في الشریعة المسیحیة
فبجب على الزوج  ،تترتب حقوق وواجبات على كل من الزوجین نحو الآخر

منھا النفقة من طعام وكسوة وسكن ونفقة علاج وغیر  ،ه زوجتھ عدة أموراتجا
كما على الزوج أن یحب زوجتھ كمحبتھم لأنفسھم فقد جاء في رسالة  ،ذلك

أیھا الرجال أحبوا نساءكم كما أحََب المسیح أیضا : "بولس إلى أفسس
  .23"الكنیسة

شترط ولكن لو ا ،تقضي بعدم وجوب المھر ،إن الشرائع المسیحیة
  .علیھ ذلك في عقد الخطبة فیكون حقا للمرأة علیھ یجب أداؤه
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وفي المقابل نجد أن للزوجة  ،كانت ھذه حقوق الزوج اتجاه زوجتھ
الزوجة مجبرة على : ھي الأخرى حقوق اتجاه زوجھا نجملھا في ما یلي

أن  ،وأن تشعره دائما بأنھ أقوى منھا ،إطاعة زوجھا وان تحترم رأیھ وإرادتھ
وأن تكون متسامحة معھ ولا تتدخل في شؤونھ  ،م بھ وتعمل على إسعادهتھت

  .  الخاصة إلا بقدر

  : نظام الزواج في الشریعة الإسلامیة

یعُد الزّواج في الشریعة الإسلامیة  :نظرة الإسلام إلى الزواج -1 
مستحبٌّ في حدّ ذاتھ بالإجماع، والكتاب، والسنةّ المستفیضة بل المتواترة، وقد 

كما یعتبر الوسیلة الوحیدة لتشكیل الأسرة،  ،.صبح واجباً وفق شروط خاصةیُ 
وھو الارتباط المشروع بین الرجل والمرأة، وھو طریق التناسل والحفاظ 
على الجنس البشريّ من الانقراض، وھو باب التواصل وسبب الألُفة 

میع ألوان فبھ یتحصّن الجنسان من ج. والمحبة، والمعونة على العفّة والفضیلة
یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ : الاضطراب النفسيّ، والانحراف الجنسيّ، فقد قال الله تعالى

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھاَ وَبثََّ مِنْھمَُا رِجَالاً  اتَّقوُاْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُم مِّ
 لوُنَ بِھِ وَالأرَْحَامَ إنَِّ اللهَّ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقِیباًكَثیِرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهَّ الَّذِي تسََاء

كما أنھ ضمان لإحراز نصف الدّین، لأنھّ الحصن الواقي من  ،)1: النساء(
فھو یقي . جمیع ألوان الانحراف والاضطراب العقليّ والنفسيّ والعاطفيّ 

ل والقلب الإنسان من الرذیلة والخطیئة، ویخلق أجواء الاستقرار في العق
والإرادة، لینطلق الإنسان متعالیاً عن قیود الأھواء والشّھوات التّي تكبّلھ 
وتشغلھ عن أداء دوره في الحیاة، وفي ارتقائھ الروحيّ وإسھامھ في تحقیق 

  .الھدف الّذي خُلق من أجلھ

لقد ورد ف[ي الق[رآن الك[ریم م[ا یزی[د ع[ن خمس[ین آی[ة كریم[ة تتح[دّث 
وھ[[ذا ی[[دلّ بش[[كل . ق ب[[ھ م[[ن أحك[[ام وش[[روط وتفاص[[یلع[[ن ال[[زّواج، وم[[ا یتعلّ[[

واض[[ح عل[[ى أھمیّ[[ة وض[[رورتھ ف[[ي ال[[دّین الإس[[لاميّ، وأنّ الق[[رآن الك[[ریم ق[[د 
ح[[رص عل[[ى تش[[ریع ھ[[ذا النظ[[ام المتكام[[ل ف[[ي الحی[[اة الزّوجیّ[[ة بم[[ا ینس[[جم م[[ع 
الس[[نةّ التكوینیّ[[ة لطبیع[[ة خل[[ق ال[[ذكر والأنث[[ى وحاجاتھم[[ا الفطریّ[[ة إل[[ى الالتق[[اء 
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ولا مج�ال لتفص�یل وش�رح ھ�ذه الآی�ات . تكامل، والتناسل من خ�لال ال�زّواجوال
  .24ھنا كونھا تحتاج إلى دراسة مستقلةّ

لا یتزوج الإنس�ان ع�ادة  :مات الزواج في الشریعة الإسلامیةقدم -2
إنما یحتاج الأمر إلى بحث قد یط�ول أو  ،بمجرد أن ینوي الزواج أو یقدر علیھ

ج ف�ي حی�اة الف�رد وأث�ره الكبی�ر ف�ي س�لامة بنی�ان ولخطورة ش�أن ال�زوا ،یقصر
فإن الأمر یحتاج فیھ إلى كثیر من الأناة والتروي  ،المجتمع أو مرضھ أو تحللھ

 ،واس���تفتاء القل���ب والض���میر ،وذوي الخب���رة ،ومراجع���ة العق���لاء ،والمش���اورة
وطل��ب الع��ون م��ن الله ع��ز وج��ل ف��ي ك��ل مرحل��ة م��ن مراح��ل الع��زم والبح��ث 

وھذا لا یقتصر على الرجل فحسب بل حتى المرأة معنی�ة  ،تفاقوالمشاورة والا
والمقص�ود بال�دین  ،والاختیار یكون عل�ى أس�اس ال�دین والخل�ق ،بكل ھذا أیضا

  . ھنا ھو الفھم الحقیقي للإسلام والتطبیق العلمي لكل فضائلھ وآدابھ

أن  ،وغیرھا من الأمور المھمة التي أوصت بھ�ا الش�ریعة الإس�لامیة
وبع�د أن ... وعل�ى ق�در م�ن الجم�ال بالنس�بة للرج�ل والم�رأة ،رأة بكراتكون الم

یض��عوا المقبل��ین عل��ى ال��زواج ھ��ذه القواع��د والمب��ادئ والص��فات ف��ي أذھ��انھم 
ینتقل��وا إل��ى مرحل��ة أخ��رى م��ن مق��دمات ال��زواج وھ��ي الخطب��ة وتعریفھ��ا أنھ��ا 

 ،ملزم�ة تعتبر وعدا بالزواج في المستقبل ولا یترتب علیھا واجبات ولا تبع�ات
حت�ى یطم�ئن   ،فقد شرع الإسلام الخطبة لتكون وس�یلة للتع�ارف ب�ین ال�زوجین

كل منھا على الصفات التي یتمناھا ف�ي ش�ریك حیات�ھ وحت�ى یق�دم عل�ى ال�زواج 
وق��د أباح��ت الش��ریعة . 25وھ��و مرت��اح إل��ى س��مات زوجت��ھ الحس��یة والمعنوی��ة

  .لك نفس الشيءأباح لھا ھي كذ ،مخطوبتھ إلىالإسلامیة للخاطب أن ینظر 

م�ن أج�ل انعق�اد : ــ شروط انعقاد الزواج في الشJریعة الإسJلامیة  3
 ،الإیج��اب والقب��ول: ال��زواج فلاب��د أن تت��وافر ھن��اك ع��دة ش��روط والت��ي منھ��ا

  . إعلان الزواج ،المھر ،الولي ،رضا المرأة ،الشھود

وھم��ا الل��ذان یس��تدل بھم��ا عل��ى تواف��ق ال��رغبتین : الإیج��اب والقب��ول
ولا  ،وھم�ا ركن�ان أساس�یان لقی�ام العق�د ،ھما على عق�د ال�زواج المع�ینواجتماع

  . بتم بدونھما
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لق""د اتف""ق جمھ""ور العلم""اء عل""ى أن النك""اح لا ینعق""د إلا لحض""ور : الش%%ھود
لا نك"اح إلا ب"ولي  ": وقول"ھ  ،"لا نك"اح إلا بش"ھود": لقول النبي  ،شاھدین

  .26"مرشد وشاھدي عدل

فالش"ریعة الإس"لامیة  ،عد ش"رطا لإج"ازة النك"احرضا المرأة ی:  رضا المرأة
وذل"ك  ،ویعتب"ر رض"اھا ش"رطا لنف"اذ العق"د ،توجب استئذان المرأة قبل تزویجھا

ولا ت""نكح  ،لا ت""نكح الأی""م حت""ى تس""تأمر: " إذ یق""ول اس""تنادا لق""ول رس""ول الله 
  .27"قالوا یا رسول الله كیف إذنھا قال أن تسكت ،البكر حتى تسُتأذن

اشترطت الشریعة الإسلامیة قبول المرأة للزواج اشترط إقن"اع  وكما: الولي
وابتع"اد ع"م الن"وازع الخاطئ"ة والأھ"واء  ،وذل"ك لس"لامة الاتج"اه ،ولیھا ورضاه

لا یعنی""ھ إلا تلم""ح  ،إن ال""ولي ھن""ا بمثاب""ة قائ""د بص""یر ورائ""د ناص""ح ،الجامح""ة
  .28الحقیقیة والبحث الزواج السعید للعین

وھ""و م""ا تس""تحقّھ الم""رأة بجعل""ھ ف""ي العق""د، أو  ویس""مّى الص""داق،:  المھ%%ر
  .بتعیینھ بعده

كل ما یمكن أن یملكھ المسلم یصح أن یجعلھ مھرًا عینً"ا ك"ان أو  :نوع المھر -أ
  .دیناً أو منفعة

  ...كالمال النّقدي، والبیت، والأرض، والسیارة: العین

یارة ، والس"""")الس""""كنى(كمنفع""""ة البی""""ت : منفع""""ة الأعی""""ان المملوك""""ة: المنفع""""ة
  ).الركوب(

  .كتعلیم صنعة ونحوه من كلّ عمل محلل: منفعة الحر -

لا تق""دیر للمھ""ر م""ن جان""ب القلّ""ة ولا م""ن جان""ب الكث""رة، ب""ل  :مق%%دار المھ%%ر -ب
ویج"ب ف"ي جان"ب  .یصحّ كلّ ما تراضى علیھ الزّوجان، كثیرًا ك"ان أم قل"یلاً 

كحبّ""ة م""ن حنط""ة القلّ"ة مراع""اة أن لا یخ""رج المھ""ر ع""ن المالیّ"ة بس""بب القلّ""ة 
  . مثلاً 

نّة، وھو خمسمئة  ویستحبّ في جانب الكثرة أن لا یزید على مھر السُّ
  .29غرامًا من الفضّة من العیار الأعلى 1260درھم، ویعادل 
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ی�رى الإم��ام مال�ك أن الإع��لان ش�رط لص��حة انعق�اد النك��اح :  إع@لان النك@@اح
: ولقول�ھ أیض�ا ،30"أعلن�وا النك�اح واض�ربوا علی�ھ بالغرب�ال: "لقول الرس�ول 

  .31"أعلنوا ھذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا علیھ بالدفوف"

  : خاتمة

في نھایة ھذه الورق�ة أری�د أن أق�وم ب�التعلیق والمقارن�ة عم�ا ج�اء ف�ي 
  : الدیانات السماویة الثلاث مختصر ا ذلك فیما یلي

إن��ھ ب��النظر إل��ى تعری��ف ال��زواج ف��ي الیھودی��ة یتض��ح أغفل��وا بع��ض 
وذل��ك مث��ل ت��ركھم عنص��ر   ،م��ور الھام��ة والت��ي م��ن أجلھ��ا یك��ون ال��زواجالأ

كم�ا یلاح�ظ  ،واكتفوا بالقول بأن�ھ یحق�ق المتع�ة الجس�دیة وفق�ط،التعاون والمودة
ب�أنھم أوجب�وا وج�ود رج�ل ال�دین  ،على تعریف الزواج ف�ي الش�ریعة المس�یحیة

فقد اش�ترط أما في الإسلام  ،عقد وغیرھما ،في جمیع أطوار الزواج من خطبة
فی��ھ تحقی��ق جان��ب التع��اون والم��ودة كم��ا أن الإس��لام ل��م یجع��ل لعلم��اء الش��ریعة 

كل ما ھنالك أن الإسلام وضع ش�روطا وض�وابط م�ن  ،الوصایة لإتمام الزواج
  .أمر المسلمین اتباعھا حتى یكون العقد صحیحا وتاما  ،أجل إتمام الزواج

جبون��ھ إلا م��ن أج��ل فھ��م لا یو ،إن نظ�رة الیھ��ود لل��زواج نظ��رة جافی�ة
أما نظرة المسیحیین للزواج یعتبرونھ وس�یلة یتجن�ب بھ�ا  ،التناسل وزیادة العدد

ل�ذا فھ�م یفض�لون التبت�ل  ،الإنسان الزنا حینما لا یستطیع أن یكبح جماح شھوتھ
والرھبن��ة ع��ن ال��زواج  كم��ا أنھ��م یمنع��ون أص��حاب ال��درجات الكھنوتی��ة م��ن 

أم�ا ال�زواج ف�ي الإس�لام فھ�و ی�ؤدي إل�ى  ،الزواج إلا إذا دعت الض�رورة ل�ذلك
ووضع ن�واة الأس�رة   ،تھذیب الغرائز  وحفظ الشرف والنسب وصون الكرامة

كم�ا ی�دعو إل�ى ت�دعیم الص�لات وال�روابط  ،القائمة على الطھُر والنبل والعف�اف
  .الاجتماعیة بین المسلمین
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